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0 

جار ون وروی بسم اللہ الرهن الرحم 

٤۳‏ یی E‏ ا حمد 
وعلى اله وأصحابه وأتباعه إلى يوع الدين . 

وبعد : - ۱ 

فإن علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية ء وأجلها قدرا ء وأكثرها فائدة » 
وأبينها شرفا ومنزلة » حتاج إليه الفقیه والمتفقه » وانحدث والفسر . لا يستغنى عنه 
قوق التظر » ولا ینکر فضله هل الاثر » وهو اسا الفتاوی الفرعية » العی یبا 
صلاح الکلفین وسعادعبم فی الدارین ۰ وبه یتوصل إلى معرفة ا حلال والحرام یف 
ا حوادث والنوازل التجددة التى لا نہایة لحا إلى قيام الساعة فهو عماد الاجتہاد وأساسه 
تتمکن بواسطته من نصب الأدلة السمعیه على مدلولاعا ومعرفة كيفية استنباط 
الأحكام الشرعية منها 

وهو من أهم الوسائل التى ثبعت قواعد الدّين ودعّمتها وردّت على شبه الملحدين 
والمضلين وابطلتها 

وهو العلم الذى امتزج فيه العقل والسمع » والرأى والشرع فأخذ من صفو 
الشرع والعقل سواء السبيل » فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع 
بالقبول » ولا هو مبنى على محض التقلید الذى لا يشهد له العقل بالتأبيد والتسديدا© 

ومن كتب أصول الفقه : الكتاب الذى أقذّم له وهو : شرح ا منہاج للبیضاوی 
فى علم الأصول للشيخ مس الدين أنى الثناء حمود بن عبد الرحمن الأصفهانى ء 
وهو شرح لهاج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدين البیضاوی . 

وقد عقدت العزم على تحقيق هذا الكتاب لأمور من أهمها : - 

: ارت الهمة فى أصول الفقه ألا وهو « منهاج 


(۱) ۳ الستصفی ( 007 ال حیط ( ۳/۱/ب ). 


تا ۳ 


الوصول إلى علم الأصول ؛ لناصر الدين البيضاوى . 

* ثانيا : قيمة الكتاب العلمية » حيث إن الأصفهانى أودع فى هذا الشرح بیان 
مشكل ہ الهاج ؛ وتوضيح قوله بأسلوب مفهوم وبعبارات سهلة سلسة . 

٭ الفا : اعتاد الأصفهاني- فى شرحه هذا- على مصادر أصلية فى الأصول والفروع. 

# رابعاً : المساهمة فى إخراج كتاب من تراثنا الاسلامی الضخم لعلى بذلك أكون 
قد قمت ببعض الواجب ؛ خدمة للعلم وابتغاء للأجر والمثوبة من اللہ - تعالى - 
مع القصد إلى الاستزادة من العلم بتحقيق هذا الکتاب . 

جد و ىس 

هذا وقد وضعت تمهيداً للدخول فى هذا الکتاب تكلّمت فيه عن صاحب النهاج 
الشروح : ناصر الدین البیضاوی » وعن الشارح : کين الدين حمود بن عبد 
الرحمن الاصفهانی » وعن کتاب « شرح النهاج للبیضاوی فى علم الاصول » . 

آما الفصل الأول : فهو ف الکلام عن قاضی القضاة عبد الله بن عمر البیضاوی 
من حيلف اضق سب لقبه وکنیته ؛ ولادته ووفاته » نشائه » رحلاته » شیوخه ‏ 
تلامذته » اثاره العلمية . 

أما الفصل الثانى : فهو فى الکلام عن الشارح : شمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهانى من حيث اسمه » نسبه » لقبه ء كنيته ء مولده , نشأته ء واشتغاله بالعلم » 
شيوخه » رحلاته وأعماله » مكانته العلمية وثناء الأئمة عليه » آثاره » وفاته . 

أما الفصل الثالث : فقد خصّصته للکلام عن كتاب « شرح الهاج للبيضاوى 
فى علم الأصول » للأصفهانى من حيث : تحقيق عنوان الكتاب » ونسبته إلى 
المؤلف » زمن تأليفه » مصادره » وصف نسخه » طريقة تأليفه وما فيا من حاسن » 
الماخذ عليه »> خطوات التحقيق والتعليق . 

هذا ولا يفوتنى أن أشير إلى أننى طوال عمل فى التحقيق كنت واضعاً أمامى 


کب د ا 


آمهات كتب الأصول التقدمة والمتأخرة ء ویتضح هذا فى هوامش الکتاب . وما 
ذلك إلا لأجل أن استعين بها على فهم النص وتصحيحه وإرجاغ کل قول إلى قائله . 

وعد الا ایت زيول الله صلی الله عليه وسلم :هلا يشكر الله 
من لا یشکر اللاس 0" فان آقدم شکری وتقدیری ال کل می أسدی إلى عون 
لا سيما القائمین على مركز البحث العلمی بجامعة أم القری » وقسم اخطوطات 
فى مركز الملك فيصل للبحوث بالریاض ء وقسم ا خطوطات بجامعة الامام محمد بن 
سعوه . 


هذا وق أسال اله الكرع أن عل عمل هذا حالصا لوجهه وأن علق میزان 
أعمالى في يوم لا ينفع مال ولا بنون . وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین . 


أ. د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستان بقسم اصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض 

جامعة الإمام محمد بن 
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سعود الإسلامية 


. الحديث من رواية أبي هريرة - رضی اللہ عنه - مرفوعا‎ )١( 
أخر جه ۳ داود فی کتاب الدب » باب فى شکر العروف (0۱6۸-۱۵۷/۵) حديث‎ 
.)4۸۱۱( 


7 
چ 


رم 
جس لیے اي 
ا جن ودس 


اق كيل 
وفیه ثلاتة فصول :- 


الفصل الأول : - فی التعریف بصاحب الأصل ( المنهاج ) : 
ناصر الدین البيضاوي ۱ 
الفصل الثاني : - فی التعريف بالشارح : شمس الدين محمود 
۱ ابن عبد الرحمن الأصفهاني 
الفصل الثالث : - فی الكلام عن « شرح المنھاج للبيضاوي فی 
علم الأصول » للأصفهاني 


7 
وف 


21 
لمر الفصل الأول 
انکر وہ - 


ناصر الدین البیضاري!'' 


ر صاحب الأصل اپاج 1 
والكلام عنه یتضمن النقاط التالية : - 
- اسمه » نسبه ‏ لقبه . 


كي 


۴ 5 
لا دته . 


8 
34 


- نشأته ورحلاته . 


- شيوخه . 
- تلامذنه . 
- ثقافته واثارہ العلمية . 


اسه ونسبه ولقبه : - 


ام انظر - فى ترجمته - کتبا كثيرة من آهمها : - 

طبقات الشافعية للاسنوی ( ۲۸۳/۱ ء طبقات الشافعية الكبرى ( ۱٥۷/۸‏ ) ۰ طبقات 
المفسرين للداودي (۲۳۰/۱) ء طبقات الشافعية للأسدي ( ل١4‏ ) ء طبقات الشافعية 
لابن فاضي شهبة ( ل 117 ) ؛ مراة الجنان ( ۲۲۰/۶) هدية العارفين ( 557/١‏ ) © 
بغية الوعاة ( ٥۰/۲‏ ) ۰ شذرات الذهب ( )۳۹۲/٥‏ ء نزهة الجليس (۸۷/۲) ۰ درة 
الأسلاك رل ۱۰۷/۱ ع ؛ روضات النات  ٥٤٤/٣‏ ) ۰ كشف الظنون ( ۰۱۰۲/۱ 
عيون التواريخ لابن شاکر الكتبي (۲۱) الأعلام للزركلي ( 548/4 ) ء الفتح المبين 
(91/0)ء دائرة المعارف الإسلامية ( 4١8/4‏ )2 التفسير والفسروں للذهبي 
597/1١‏ ) ء التفسیر ورجاله ( ص ۸۹:- ٠١١‏ ) ۰ مقدمة كتابه الغاية الق سوى بقلم 
علي محي الدين على القرہ داغي > وكتاب القاضي البيضاوي وأثره في أصول. لفق 
وحاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي » معجم المؤلفين ( ٩۷/١‏ ) ۰ البداية والهاية 
(۳۰۹/۱۳) ء الوافی بالوفيات (۸۹/۲) وغيرها . 


کے نت 


هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي . 
وصفه المترجمون بقاضي القضاة ؛ لأنه تقد هذا المنصب فترة من الزمن . 
ووصف بناصر الدین ؛ لا قام به من تصنيفات نافعة » ولأنه عزل عن القضاء ؛ 
لشدته فى الحق ء حيث نم يجار الحكام فى الٌباع المهوى » بل قابل الأحكام الشرعية 
بالاحترام والاحتراز » فضحى بکل المناصب من أجل رضاء الله تعال" . 
ولقب بالشيرازي نسبة إلى « شم راز » - بکسر الشین ب و 
ار حا ا ا سیا رگا EEE‏ فا 


ا بالبيضاوي نسبة إلى « بیضاء ١‏ - بفتح الباء - هي مدينة مشهورة بفارس . 


وقد شارك في هذ رات والنسبة کثیرون من آشهرهم : القاضي ابو کا 
ابيضاوي " حنى أنه التبس على بعض الترجمین - كابن شاكر الكتبي - حيث 
أسند بعض كتب القاضي أي بكر البیضاوي هذا إلى القاضي ناصر الدين البیضاري . 
2 


ومہم القاضي أبو عبد الله البيضاوي 


قد ذكرت بعض التراجم أن والده : ١‏ عمر » کان قاضی القضاة في « شيراز » 
و بعص برا جم اپ و عبار صي في ( سير 


کا أن جدّه « محمد ؛ کان قاضي القضاة - ایضا - کا أن جده الكبير « علي 
البيضاوي » كان من العلماء!*“ . 


(۱) انظر : الوافی بالوفيات ( ۰)۸۹/۲ بغية الوعاة ( ٠١/۲‏ ) » شذرات الذهب 
( ۳۹۲/۵ . 

(؟) انظر مراصد الاطلاع ( ۸۲4/۲ ) ء نزهة الجليس للموسوي ( ۲۹۷/۱ ) . 

(۳) هو : محمد بن آمد بن | العباس الفارمي الشھیر بالفاضي ألي بكر البيضاوي کان إماماً 
جلیلاً له کتاب ١‏ التبصرة ة فی الفقه » و « الأدلة فى تعلیل مسائل التبصرة » وقد عدّه 
ابن السبكي فى الطبقات ( ۹1/4 - ۰۲ ٠‏ ) من الطبعة الرابعة . 

ره هو : محمد بن عبد اللہ بن أحمد بن محمد ولي القضاء بربع الکرخ في بغداد کان ثقة 
صدوقا دینا سدیدا ورعا حافظا توفي عام ( 4۲4 ھ). 
انظر فى ,ترجمته : الطبقات الکیری ( ٠١۲/٤‏ ) » تاريخ بغداد ( ٣۷٤/٥‏ ) » طبقات 
الفقھاء للشرازي ( ص )٠١5‏ . 

)0 انظر : تاریخ الشعوب الإسلامية ( ص ۹ ). 


جج ۸> یل 


- كنيته : - 


کناه التر هون له باي الخير وأني سعید 4 واي : 
- ولادته د 


ولد القاضي ناصر الدين البيضاوي في بلدة « اليضاء » بمنطقة « شیراز » وم 
يشر أحد - من الترجمین له - حسب اطلاعنا - إلى تاریخ ولادته"" غير أن ابن 
حبيب الدمشقي قال فى كتابه : و درة الأسلاك » كانت وفاته - أي البيضاوي - 
بمحلة تبريز عن مائة'” . 


فهذا يمكن أن يحدّد لنا تاریخ ميلاده لو الم يكن هناك خلاف في تاريخ وفاته - 
غير أن الخلاف كبير في تحديد ذلك - کا سياتي . 


إلا أن أكثر المترجمين له قالوا بأن وفاته كانت عام ( ٥۸٥‏ ه ) فعلى هذا تكون 
ولادته فى عام زه۸ه ه) . 

- وفاته : - 

اختلف ا لٹرجمون للبيضاوي في تاريخ وفاته خلافاً کبیرا فقال بعضهم : انه توفي 
عام ( 485" ه ) وقیل : ( 5868 ها ) وقیل : ( 551١‏ ه ) وقیل : (۹۲٦ھ)‏ 
وقیل روبز ا يع وقيل : ( ۷۱۹ ه) وقیل : ہہ "0 

ولکن الراجح - من تلك الأقوال - أن وفاته كانت عام ( 1۸۵ ھ) ؛ لكثرة 
القائلين به من المترجمين له . 


. )۱٥۷/۸ ( انظر الطبقات الكبرى لابن السبكي‎ )١( 

(؟) انظر مراجع الترجمة في الصفحة الأولى من الكلام عن ناصر الدين البيضاوي . 

(۳) انظر درة الأسلاك فى دولة الأتراك « خطوط » (لوحة ١/لاه‏ أ). 

(4) انظر المصادر التى ذكرناها فى الصفحة الأولى لكلامنا عن ناصر الدين البيضاوي . 

(ھ) مہم صلاح الصفدي الذى عاش بين سنة ( ٦۹١ھ‏ - ۷٦٢‏ ه ) فى كتابه .« الوافي 
بالوفیات ‏ » وابن كثير التوق في عام ( ۷۷٤‏ ه ) في ١‏ البداية والہایة ) والقريزي التویق> 


- نشأته ورحلاته : - 


ولد القاضی ناصر الدین البيضاوي ف ۱ بیضاء ) E‏ وأسرته الى 
كانت في بيت علم ودين وفضل ومد = کم بی أن أشرنا إلى ذلك -. 

م سس زه سسھتوا مسا 
2" والأدباء والشعراء . 

ا راع و والعربية ا لت العقلية # 
0٘۰ رو "000.0 

- شیوخه : - 

تتلمذ على كثير من العلماء والفقهاء نذکر منہم : - 

۱ - والده قاضي القضاة عمر » ذكر ذلك ناصر الدین البيضاوي نفسه فقال 
في مقدمة « الغاية القصوی » 4 : « إذا عرفت ذلك فاعلم أني أحذت الفقه عن والدي 
4 الصدر 7 الله الوالي » قدوة الخلف » وبقية السلف إمام الله 

ہے ےت 


- تلامذته : - 


بعد استقراء الکتب التي ترجمت لناصر الدین البيضاوي : وجدنا أنه تتلمذ عليه 
عدد قیل من :طلية العلم رمعم : کال الدين ا مراغ غي » والشيخ عبد الرحمن بن حمد 
الأصفهاني والد مس الدين محمود بن عبد الر من الأصفهاني - صاحب الكتاب الذي 
نقدم له - الآن - والعلامة فخر الدين الجادبردي - وزین الدين اهنكي””) 5 


= عام ( ۸:۵ ه ) فی كتابه « السلوك » والسیوطی فى بغية الوعاة وابن شاكر الكتبي 
في « عیون التواریخ » > وصاحب الشذرات » وابن حبیب الدمشقي ‏ والوسوي 
والداودی ‏ والعاملی » وحاجي خلیفة . 

(۱) انظر ا ختصر من آخبار البشر ( 15/4 ) » روضات ال جنات ( ۳۰/۳ . 

(۲) انظر روضات الجنات ( ۳۵/۳ ) » الطبقات الکبری ( 475/٠١‏ ) » مفتاح السعادق< 


كود تریس 


- تقافته واثارہ العلمية : - 


إن من يقرأ مؤلفات الامام ناصر الدين البيضاوي ني شتى العلوم و تلف الفنون 
ليقف مبهوراً أمام شخصية هذا الرجل الفذة في النقلیات ۰ وعقليته الجبارة في العقلیات . 

قال حاجي خليفة رت ۱۰٦۷‏ ه ) - في سعة ثقافة البيضاوي : « ولكونه 
متبحراً » جال في ميدان فرسان الكلام فأظهر مهارته في العلوم حسما يليق بالقام » 
كشف القناع تارة عن محاسن الإشارة وملح الاستعارة » وهتك الأستار عن أسرار 
العقولات » لاه ملك زمام العلوم الدينية والفنون اليقينية على مذاهب أهل السنة 
۹070 فا تسشن المطلق وما لفطب اه ا : 


وقال الداودي - يعني البيضاوي - : « كان إماماً في الفقه والتفسير والأصول 
والعربية والمنطق نظاراً زاهدا" ۾ اه . 

ويقول ابن حبيب الدمشقي في حقه : «عالم نما زرع فضله ونجمء وحام 
عظمت بوجوده بلاد العجم وبرع في الفقه والاصول ا جمع بين العقول والمنقول 

2 ۶ 
تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته ؛ اه . 

وإليك ذكر بعض آثاره العلمية ومصنفاته : 

. ۳) أنوار التنزيل ( في التفسير‎ - ١ 

۲ - الإيضاح ( في. أصول الدين )۳ . 


= (١/١١؟‏ ) الدرر الكامنة ( ٤۲۹/۲‏ ) . 

(۱) انظر : كشف الظنون ( ۱۷۱۲/۱ - ۱۰۳ ) . 

(۲) انظر : طبقات الفسرین ( ۲۳٠١/١‏ ) . 

(۳) انظر : درة الأسلاك ( لوحة ۵۷) . 

(4). طبع عدة طبعات منہا طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۰ ه في أربعة أجزاء في جلدین قال حاجي 
خليفة : « وتفسیره هذا کتاب عظم الشأن غني عن البيان لخص فيه من الکشاف ما 
یتعلق بالاعراب رالعاني والبیان » ومن التفسیر الکبیر ما یتعلق با حکمة والکلام ۰ ومن 
تفسير الراغب ما یتعلق بالاشتقاق وغوامض ا حقائق ولطائف الإشارات وضم إلبه ما 
وری زناد نکره من الوجوه المعقولة والتصرفات القبولة » کشف الظنون ز 155/١‏ ) . 

(ه) اسنده اليه الصفدي في الوافي بالوفیات ( ۸۹/۲/۲ ) والداودي في طبقات الفسرین (۲۳۰/۱). 


۰۱۰۱ حث 


مے کچ“ جر قعل 


- تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ( في الحديث © 
- تعليق على مختصر ابن الحاجب ( في أصول الفقه ). 
- شرح التبیه ( في الفقه )۳ 
- شرح الفصول ( في الميعة والفلك )۳ . 
- شرح الكافية ( في النحو” . 
رع 00 زفي أصول الفقه )۳ . 
- شرح الطالم" ' ( فى المنطق از 


٠‏ - شرح مقدمة ابن ا حاجب ١‏ في الاأصول 


(۱) نسبه إليه ابن الشيکي في طبقات الشافعية الکبری ( ١57/4‏ ) ء و القونوي فی حاشيته 


)۲( 
زفق 
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۹2 


(1) 


(0۷) 


(۸) 


(۹) 


على تفسیر البيضاوي ( ۳/۱ ) ؛ واليافعي في مراة نان ( ۲۲۰/4 ) » وحاجي خليفة 
في كشف الظنون ( 4۲/۱ . 

والکتاب يعتبر شرحا ل : مفتاح السنة للبغوى + التوئی سنة ١١١1م‏ ه). 

نسبه إليه ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية ( لوحة ۱٦١‏ - 155). 

نسبه إليه ابن كثير في البداية والنہایة ر ۳۰۹/۱۳ ) ء والمراغي في طبقات الاصولیین .)٩۱/۲(‏ 
وهو شرح التنبيه للإمام أي إسحاق الشيرازي في آربع جلدات . 

ذكر ذلك القونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي ( ۳/۱ )ء والبغدادى في هدية 
العارفين ( 17۲/۱ ). 

وهو شرح الفصول للطوسی وهو أهم كتاب في افيشة . 

وقد عزاه إلى البيضاوي كثيرون منم : الصفدي وطاش کبری زاده » وابن شاكر الكتبي 
والسيوطي فانظر الوافي بالوفيات ( ۲/٦‏ /89 ) مفتاح السعادة (۱۰۵/۲) » بغية الوعاة 
(6۰/۲) طبقات المفسرين للداودي (۲۳۰/۱) ۔ 

نسبه إليه ابن قاضى شهبة » وابن كثير فانظر البداية والنہایة ( ۳۰۹/۱۳ ) طبقات 
الشافعية رل ۱۰۲ ) . 

وهو شرح مطالع الأنوار لسراج الدین الأرموي . 

ذكر هذا الشرح ضمن موّلفات البيضاوي الصفدي وابن شاكر الكتبي والسيوطي فانظر 
الوافی بالوفيات (٦/۹/۲ي‏ » بغية الوعاة )٠٠/۲(‏ ۰ روضات الجنات )۱۳١/٥(‏ » عيون 
التواریخغ (۲۱) 

نسب ذلك له - القاضي ابن شهبة - في طبقات الشافعية ( لوحة ٦٦١‏ 2 ۱۰۳ ) . 


سد ۱۲١‏ سم 


۱ - شرح الباج ( في أصول الفقه )"2 . 

۲ - طوالع الأنوار ( في أصول الدين 6 

۳- العين ( في التفسير ”2 . 

۶ - الغاية القصوی في دراية الفتوى ( في الفقه 7 
ه؛ - لب الألباب ف قح 

5 - ختصر في ایی 


۷- 2 17 إلى مباديء الا حکام) - وهو شرح مختصر ابن 


۱۸ - مصباح ح الأروا۔'“ "ےا الدین ) . 


ی ام اف و ی 
۰ - منهاج الوصول إلى علم الاصول" © ( في أصول الفقه ) . 
۱ - موضوعات العلوم وتعاریفها أو « رسالة في موضوعات العلوم وتعریفها »۲ 


(۱) ذکره له ابن شاکر الكتبي في عيون التواریخ (۲۱) 

(۲) اسنده إليه الصفدي في الوانی بالوفیات )۸۹/۲/٦(‏ وابن السبكي في الطبقات (۱۵۷/۸) 
وغیرہا۔ 

(۳) ذکره له ابن شاكر الكتبي في عيون التواریخ (۲۱) 

)٤(‏ نسبه إلى البیضاوي جل من ترجم له وهو مطبوع فانظر مقدمته بقلم محقفه : علي بحي 
الدين على القره داغي . 

(ه) ذكره ضمن مؤلفاته حاجي خلیفة والقونوي والبغدادي انظر کشف الظنون ( 157/١‏ ) 
هدية العارفین ( 477/١‏ ) » حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ( ۳/۱ ) . 

(5) انظر حاشية تفسیر البيضاوي (۳/۱) هدية العارفین .)177/١(‏ 

(۷) آسنده اليه القاضی ابن شهبة في الطبقات رل ١١۲‏ ) . 

. )۸۷/۲ ( نسبه إليه أكثر ا مترجمین له فانظر شذرات الذهب ( ۳۹۲/۵ ) ۰ نزهة جلیس‎  )۸( 

(9) ذکره له البغدادي فی هدية العارفین ( ٤1۲/١‏ ) . 

00 ل م ی ی ی 

... ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه احرر لکفاه» وقد شرحه كثير من العلماء من 

1" هذه الشووح : شرح الأصفهاني وشرح ابن السبكي وشرح الإسنوي » وشرح البدخشي . 

(۱۱) عزاه إليه البغدادى والزركلي وزيدان فانظر هدية العارفين 455/١١‏ ) الاعلام 
۲۶۸/٤ (‏ ) ء تار الآداب العربية )٦٦٦١/٣(‏ . 

کا 


22 ۲ 
= یلام لتیار £ فى العار چم 
لی ام ۱ وار رٹ تار ) . 
هذه هي حمل ما نسب إلى البيضاوي من مصنفات وقد صحت النسبة . وهناك 


كتب نسبت إليه عن طريق ا خطاً لا داعي لذكرها . والله أعلم بالصواب . 


.)۳۳/۵( ذكر له فى دائرة المعارف الاسلامية‎ )1١( 


د ا 


7 
07 
22 امل ان 
في 
شس الدين محمرد الأصفهافي“ 
« الشارح » 
والكلام عنه اشتمل على النقاط التالیه : - 
و نف ۱ 
- نشاته و اشتغاله بالعلم . 
- شیو حه . 
- مکانته العلمية وثناء الأئمة عليه . 
- آثارہ العلمية . 
- وفانه . 
- امه ونسبه ولقبه و کنیته : - 
هو : محمود بن عبد الرحمن بن حمد بن أي بكر بن علي الأصفهاني . مس 
الدين . أبو الٹناء!' . 


(۱) أحذت ترجمته من کتب كثيرة فانظر - مثلاً : - طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة 
۹٤/۴ (‏ ) ء طبقات الشافعية لابن السبكي ( ۳۹٣/۱۰‏ ) ۰ طبقات الشافعية للاسنوي 
( ۱۷۲/۱ ) طبقات الفسرین للداودي ( ۳۱۳/۲ ) ۰ بغية الوعاة ( ۲۷۸/۲  )‏ مفتاح 
السعادة ‏ 44/۲ ) شذرات الذهب )۱٦١/٦(‏ ء الفوائد الہیة (ص ۰0۱۹۸ 
روضات ال جنات ( ص ۲۲۲ ) ۰ مراة ا جنان ( ۰۳۲۱/4 کشف انظنون ( ۰۲۳۵/۱ 
۳ ۱۸۵۹۵ ) هدية العارفین ( ۰۵/۲ ) ۰ حسن احاضرة ( ٠٤٥/١‏ ) »> 
البدر الطالع ( ۲۹۸/۲ ) » الدرر الکامنة ( ۹۵/۵ ) » الفتح الميين ( ۱۵۸/۲ ) معجم 
الژلفین ( ۰۱۷۳/۱۲ الأعلام ( 175/07 ) وغیرها . 

(1) ورد في بعض کتب التراجم : « أبو الوفاء » فانظر مثلاً الوای رق ۲۵ ۷) . 


سے ۲۵ ہد 


- شولك : - 


ولد مس الدين محمود الأصفهاني في اليوم السابع عشر من شعبان عام ( 1۷4 


- نشاتہ واشتخاله بالعلم : - 


لا ولد باصفهان وهو بلد يقصدها العلماء من كل مكان : اشتغل بطلب العلم من 
صفره وطلب العلم على والده ‏ عبد الرحمن بن مد ) - سیأتي ضمن شیوخه - 

وبعدما أتم حفظ کتاب الله العزيز : شرع في ا حرص على حفظ التون من اللغة 
وغيرها » فحفظ کتاب ١‏ السامي في الأسامى » و « الصادر الثلاثة ا جردة » للزوزني 
و « الکافیة » في النحو تدارسها مع والده وغیره من علماء عصره » ثم اهتم بمصنفات 
ناصر الدین البيضاوي : « الغاية القصوی » في الفقه ؛ و « النباج » فى أصول الفقف 
و « الطوالع » في أصول الدین ‏ وقراً « ا حاصل من ا حصول »لتاج الدين‌الأرموي 
و« الحاوی » في الفقه ء وبحث فصول النسفي فی اخلاف . کل هذه الکتب وغیرها 
حفظها وقرأها على والده وعلى أخيه إمام الدين وعلى الاجلاء من علماء عصره"" . 

وکان حریصا على العلم » وعلى عدم ضياع وقته ء مما يحكى عنه في ذلك أن 
بعض أصحابه كان يروي أنه كان بمتنع كثيراً عن الأكل لملا يتاج إلى الشراب 
فيحتاج إلى دخول الخلاء فيضيع عليه الزمان » وكان يلقى الدروس من بين السبعين 
والهانين » وكان يشتغل من الصباح إلى العشاء!“ ۔ 

وت 


تتلمذ على كثير من العلماء من ذلك : - 


(۱) ذکرذلك أكثر المترجمين له . وجاء في الفوائد الہیة أنه ولد عام ( 1*4 ه ) وهذا ضعیف جداً. 

(۲) انظر مراة الجنان ( ۳۳١/٤‏ ) . 

48 ذکر ذلك آلشوکاني في البدر الطالع ( ۲۹۹/۲ ) والعسقلاني في الدرر الکامنة ر ۹۵/٥‏ ) 
واليافعي في مراة ا نان ( ۳۳۱/6 ) . 


ا 


۱ - والده عبد الرحمن بن أحمد العام العابد فقد أخذ العلم عن ناصر الدين 
البیضاوي . 

۲ - نصير الدين الفاروقی . 

۳ - جمال الدين أبو النجا . 

. صدر الدين ترکا‎ - ٤ 

. جال الدين ترکا‎ - ٥ 

. أبو العباس أ مد بن أبي طالب بن شحنة‎ - ٦ 

۷ - آبو ا حسن علي بن محمد البندنيجي . 

۸ - قطب الدين الشیرازی!“ 


- رحلاته وأعماله : - 


طلب العلم في مكان ولادته : « أصفهان » » ثم انتقل إلى « تبريز ) فأقام فیا 
مدة وكمل الاشتغال وإقراء الناس وول المناصب وصنف المصنفات حتى حرج منہا 
للحج سنه ) VY‏ ها 4 و استفاد من علماء اخرمین الشريفين 0 مم زار القدس 
وبعد ذلك توجه إلى « دمشق » في سنہ ( ۷۲۵ هه ) . 

وکان أول قدومه الشام يحضر حلقة الشیخ برهان الدین ویسمع درسه وهو 
ساکت كأنه لا يعرف شيعا من العلوم ء وا جماعة لا یعرفون أنه من أهل العلم 
مدة من الزمن حتی نببهم بعض الناس عليه فاقسوا منه أن يبحث فامتنع من الکلام 
حتی ألحوا عليه فبحث - حینقذ - معهم فبان من ذلك غزارة علمه واکرموه 
واشتغلوا علیہ 

وكان يلازم الجامع الأموي ليلاً ونہاراً مکباً على التلاوة والتدريس . 

7 التدريس بدمشق بعد ابن الزملكاني بالمدرسة الرواحية ". 
(١)‏ انفرد بذكر ذلك ابن قاضي شهية فی طبقات الشافعية (۹۹/۳) . 


(؟) انفرد بذکر تلك القصة اليافعي في مراة ال جنان .)۳۳۳/٤(‏ 


ز۲ بناها زکی الدين أبو القاسم المروف بابن رواحه وأول من درس بها تقي الدين ابن 
الصلاح ذکر ذلك النعيمي فى الدارس )۲٦٢٦/۱(‏ . 


بت ۱۷ — 


وأقام في دمشق سبع سنین أفاد طلابه فیہا فتخرج على يديه جماعة كثيرة ء وأذن 
جماعة منہم في الافتاء . 

ثم انتقل إلى القاهرة بطلب من الامیر قوصون" في سنة (۷۳۲ ه) فترل 
مخانقاه سعيد السعداء وولي مشيخة ا حانقاہ السيفية > وکان شيخ الخائقاه سعيد 
السعداء الشيخ جمال الدين الوايراى". 

ثم تولى تدريس المعزية مصر”''۔ 

م ولي مشيخة ال حانقاہ القوصونیة بالقرافة التي بناها الأمير قوصون له في سنة 
(٣۷۳ھ)‏ وعينه شیخاً ل 

أما بغداد فقد دخلها أربع مرات'' من غير تحديد تاريخ الدخول . 

- مكانته العلمية وثناء الأئمة عليه : - 


جمع الشيخ شمس الدين محمود الأصفهانى بين الفقه » والأصول » والتفسير » 
والكلام :+ وااطق #:والتحو.» ؛ والعروض » والأدب » يدل على ذلك سج 
شا ذكرها إن شاء الله تعالى - قال از سنوي : كان إماماً بارعاً في العقليات » 
e BS ٣۶٣‏ با لأهل اخیر والصلاح متقاقاً لهم ؛ 

طارحاً التكلف ؛ مجموعاً على نشر العلم ونشرة. 

وقال الصفدي - في وصفه - : « الشیخ ء الامام » العا م ء العلامة ء الحقق , 

الفرید » الحجة » جامع أشتات الفضائل » وارث علوم الأوائل » حجة التکلمین ‏ 


)۱ ا الا فوصون السا الناصري وهو صاحب الجامع الكبير في القاهرة وا حانقاہ 
۳ مات مقتو لا عام (۲ع۷ هم انظر الدرر الکامنة (۳۸۲/۳) . 

(۲) انظر في ذلك : الدرر الکامنة (/۹۰) تاريخ علماء بغداد (ص ۲۱۸) مراة الجنان (۳۳۳/4). 

(۳) بناها السلطان عز الدين بن آيك أول ملوك الدولة البحرية في عام زہ٤٦‏ ھ) انظر عصر 
السلاطین الماليك (۰/۳ع) . 

. )۱۹۰/۲( انظر حسن احاضرة‎ )٤( 

(ھ) ذكر ذلك السلمي في تاريخ علماء بغداد رص 5١8‏ ). 

. )۱۷۲/۱١( انظر طبقات الشافعية للأسنوي‎ )٦( 


بت ۸ 


سیف الناظرین إمام الفقهاء"" 

وأعجب به العلماء منہم تقي الدين ابن تيمية ‏ في دمشق » وبالغ في تعظیمه 
حتی أنه قال - مرة لتلامیذه - : اسکتوا حتی نسمع کلام هذا الفاضل الذي ما 
دحل البلاد مثله . 

وسبق أن قلنا : أنه انتقل إلى الدیار الصرية » وتولى فيا التدريس في عدة 
نذا رمن + كانت خن له أ مع TE‏ اعرری تن 
تلاميذه في أقطار الأرض . 

- آثارم العلمية : - 

إن من يلاحظ مؤلفات شمس الدين محمود الأصفهاني في شتي العلوم وختلف 
الفنون ليقف مندهشاً أمام شخصية هذا الرجل النادرة في النقليات والعقليات . 

وسأذكر فیما یل مصنفاته التي اتفق عليها جل من ترجم له » ولا داعي لذكر 
ذلك في المامش , لان المترجمين له قد ذكروها إلا ما ندر » وساشير إلى ذلك 
الندور . فاقول : - 

١‏ - أنوار الحقائة ئق الربانية في تفسیر الآيات القرانية > ۸ یتمه وصل فيه فيه إلى الاية 
(۸۰) من سورة النساء وهي : ۶ من بطع الرسول فَمد اطع الله ¢ 

۲ - بیان ا ختصر » شرح مختصر ابن ا حاجب ( في أصول الفقه ) صنفه للخواجة 
رشید . 

۳ - بیان معانی البديع » شرح البديع لابن الساعاتي الحنفي ( في أصول الفقه 
صنفه باسم السلطان الملك الناصر . 

4 - تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد لنصیر الدين الطوسي ( فی أصول 
الدين ) صنفه باسم علي باشا . 

ه - تعاليق على مسائل . 


.) 58 انظر الوائی بالوفيات (ص‎ )١( 


بن 50 بعد 


. تفسیر اية الكرسي‎ - ٦ 


١‏ : ۱ 0 سی سے مر و میں مب نک ور 
۷ - تفسیر قوله تعانی سهد الله آند! الم الاھو 1 
یھ ام یی سے مر ار وراع ممه ےا٤‏ 7 
7 ا ره روج رو 
٩‏ - تفسیر قوله تعال : #۶ اها يهاالناسإن نكمي ريو نالبعق 4 . 


۰ - تفسیر سورة الکهف . 

1 فر وره + 

۲ - شرح قصيدة الساوي لصدر الدين محمد بن ركن الدين محمد الساوي 
في العروض ) . 

۳ شرح فصول النسفي لبرهان الدين ( في الجدل ) . 

4 - شرح- كافية ابن الحاجب"' ( في النحو ) . 

۱ . ) شرح اف حتصر ( في أصول الدين‎ - ٥ 
شرح مطالع الأنوار لسراج الدين الأرموي ( في المنطق ) صنفه لقاضي‎ - ٦ 


القضاة عبد الملك .. 
۷- شرح مقدمة ابن ا حاجب''' ( في النحو ) . 
۸ شرح ماج الوصول إلى علم الأصول ر في أصول الفقه ) وهو الذي 


أقدم له الآن . 
- شرح ناظر العين ( في المنطق ) . 
٠‏ - مختصر في أصول الدين . 
۱ - مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار للبيضاوي ر في أصول .الدین ) 
۲ - ناظر العين مختصر في النطق قیل : إنه صنفه فی يوم واحد" 
هذا وصنف أكثر من ربع العبادات على مذهب الشافعي مضافاً إليه أي حنيفة ومالك 
ووصل فيه إلى باب و الاعتكاف » . 


)1١(‏ ذكر ذلك في طبقات المفسرين (۲۱۳/۲) معجم المؤلفين (۱۷۳/۱۲) والفتح المبين 
(/58١)ء‏ وكشف الظنون (۱۳۷۱/۲) . 

(۲) ذكر ذلك في الدرر الكامنة )۹٥/٥(‏ ۰ البدر الطالع (۹۹/۲) . 

(۳) انظر مرأة الجنان )۳۳۲/٤(‏ ۔ 


وقد نسب إليه « شرح ا حصول »" وهذا خطأ في السبةء لأن شارح 
احصول هو : محمد بن محمود بن حمد بن عیاد السلماني تمس الدین الاصفھای 


المولود باصفهان عام ١٦٦(‏ هم والمتوني بالقاهرة عام (1۸۸ .تس ۱ 
سی وفاتہ نے 


توفي شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني في ذي القعدة من عام ۷٤۹(‏ 
۳( 


هم" شهدا بالطاعون + وذلك بالقاهرة ودفن بالقرافة . ره اللہ رة واسعة 


(۱) نسبه إليه السيوطي في بغية الوعاة (۲۷۸/۷) . 

(۲) انظر في ترجمته : البداية والنباية (۰)۳۱۵/۱۳ شذرات الذهب (4۰/0) حسن انحاضرة 
(۲/۱ ۵6 . ۱ 

(؟) جاء في مفتاح السعادة : أنه توفي عام (۷ع۷ ه) وهذا تصحیف . 


ےہ ٢١‏ ے 


و 


427 ۱ 
لک لی 


ام جن لوس 50 


ف 
شرح ا ہاج للبيضاوي في علم الأصول 

والبحث فيه من النقاط التالية : - 
- عنوانه ونسبته إل الاصفتان: 
- زمن تألیفه . 
- مصادره . 
- وصف سخه . 
- طریقته في الشرح وما فا من محاسن . 
- الا حذ عليه . 


- حطوات التحقیق والتعلیق . 


- عنوان الکتاب ونسيته ! لى الأصفهاني : 
هو : شرح اماج للبيضاوي في علم الأصول » حیث کب ق ا لصفحة الأول 
من النسختین - اللتين قد توفرتا لدي - هذا العنوان ونسبتاه إلى شمس الدين محمود 
بن عبد الرحمن الأصفهاني . کا أن جل المصادر التي ترجمت للأصفهاني قد ذكرت 
هذا الكتاب بهذا الاسم ونسبته له" . 
- زمن تأليفه : - 
لقد صرح ناسخ « نسخة المكتبة الوطنية في باریس » : سعيد بن أيوب بن موسی 
ابن أيوب الأنصاري بأن شمس الدين محمود الأصفهاني قد فرغ من تأليفه في الحادي 
والعشرين هن شهر رمضان من عام ( ۷۳۶ ها ). 
- مصادره : - 
لقد نقل الأصفهاني في هذا الشرح نصوصاً واراء عن علماء سابقين له » وأفاد 
من موی 
أصول الأحكام » لسیف الدين الآمدي ؛ و « ختصر ابن الحاجب 0 وغيرها . مم 
ستجده - إن شاء الله - اثناء قراءتك هذا الكتاب . 
- وصف نسخه : - 
بعد البحث في فهارس انخطوطات وزيارة ما تمكنت من زیارته من دور الکتب 
في الداخل » أو مراسلتهم فی ال خارج : استطعت الوقوف على نسختین کاملتین لکتاب 
١‏ شرح الهاج للبيضاوي فی علم الاصول » لشمس الدین محمود الاصفهاني 
وها : - 


- نسخة المكتبة الوطنية الفرنسية التى تحمل رقم (۷۹۹) . 


(۱). راجع المصادر المذكورة في أول ترجمة الأصفهاني فى رص ٠١‏ ) من هذا الكتاب . 


نت ۲۳ 


5 نسخة مركز الملك فيصل للبحوث التي تحمل رقم (۰۰ه 
واليك وصف كل نسخة : - 


السخة الأولى + - 

رھی نسخة المكتبة الوطنية الفرنسية برقم (۷۹۹) 

هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها ( ۷١‏ ورقة ) . 

فرع من نسخها في الیرم الرابع عشر من شهر شعبان في عام (۷۷4 هى . 

بلغ عدد الأسطر في كل لوحة (۲۹) سطراً . 

وبلغ معدل كلمات كل سطر من ( ۱۸ - ٠١‏ ) كلمة . 

ہر ور ےت 
بل يبدأ بكلمة أو کلمتین من نص اج م یقول : « ال آخره » علی طريقة بعض 
الشراح - بخلاف النسخة الثانية - 

وصفحاتها نم ترتبط بطريقة التعقییة - کا هو دأب بعض النساخ . 

ہے ہت درا رامع 

وكتب في آخر هذه النسخة ما يل : 

؛ م الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه على يد أضعف خلق الله - تعالى : سعيد 
ابن اوت و عو زک یو نی الأنصاري غفر الله لهم ولوالديهم . وكان ختمه في 
رابع عشر من شهر شعبان اللعظم سنة أربع وسبعين وسبعمائة » ووافق الفراغ من 
تحريره مخائقاه الشيخونية فی الصليبة وافق الفراغ للشيخ مس الدين الأصفهاني - 
طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه = من تالیفه بجامع الام بالقاهرة في الحادي 
والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة أربع وثلائین وسبعمائة ) .اها . 

ومن صنیع ناسخھا أن يشير إلى الأصل ب ؛ قال » وإلى الشرح ب ه أقول » . 

وقد رمزت إلى هذه النسخة حرف : وس ٤‏ . 


حا عت 


النسخة الثانية : - 


وهي نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والتئ تحمل رقم (١٠د)‏ . 

هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها ر ۱۸۳ ورقة ) . 

الناسخ هو : رضواك بن محمد بن یوسف ۔ 

ولايوجد تاريخ للنسخ . 

بلغ عدد الاسطر فی كل لوحة ما بين ( ۱۹ - ۲۱ سطرا ) . 

وبلغ معدل كلمات كل سطر من ( ١٦١‏ - ۱۹) كلمة. 

وهذه النسخة يكتب فيها الأصل كله : ہ أي : یکتب فيها نص الهاج » . 
و صفحاتہا لے ترتبط بطريقة التعقية - کا هو داب بعض النساخ . 

کتب في آخر هذه النسخة ما یل : - 

7 وكان الغرا م من نسخه على يد أفقر عبیدہ وأحوجهم له : رضوان بن محمد 


ابن یوسف ۲ 1 . ھ. 
ومن دأب هذا الناسخ - أحياناً - أنه يشير إلى الأصل بالحرف ( ص ) وإلى 
لشرح با حرف زا ) . وقد رمزت إلى هذه النسخة عرف ۱ ) . 
تنبيه : من ورقة (۲۲) من نسخة «م» إلى ورقة (۳۵) ما ساقط كله من نسخة «س» 
- طريقته في الشرح وما فيها من حاسن : - 
اهم الأصفهاني فی شرحه للمنباج بعدة آمور : - 
اولاً : التقيد بشرح الكتاب ولا يحيد عنه إلى الأطراف : من سرد ارام 
الأصوليين » وبیان أقوالمم في کل مسألة » وبیان مواضع الحديث من كنب الأحاديث 
وغیر ذلك فتلك من وظيفة احقق وا حشی لا الشارح . 
٭ ثانباً : الاهتام بالتحليل النطقي للمسائل والدلائل » وذلك لمعرفته العميقة 


بعلم المنطق » فلا تجد مسألة فیہا تلازم إلا بين سببها ثم أثبت بطلان التالي والقدم . 


ہے ل 


نہ ثالث : شرح ما استغلق من معانيه وتوضيحه بعبارة سهلة سلسة تكشف عن 
وه الاق الات 

٭ رابعاً : إذا كانت المسألة متشعبة فصل القول فيها وحرر محل التزاع . 

۷۷۹۷٥ ,ء۹‎ --٤-ٗ+ں+‎ +٦ 
. الشرح واختار الصالح منہا‎ 

٭ سادساً : إذا کان ال خلاف في المسألة لفظیاً لا يترتب عليه أثر فقهى بينه . 

« سابعاً : يقرم بتعريف الاصطلاحات العلمية التي تصادفه - من أي فن كانت . 

+ ثامناً : كان حریصاً - في هذا الشرح - على أن لا يقول كلاما غير موثق 
فتجده يعتمد غلى كتابين هما « ا حصول » للإمام الرازي و « الإحكام في أصول 
لاسكا سم الاو الا متام ۸ 

# تاسعاً : ولا يوجد اختلاف بین البيضاوي والأصفهاتي - غالباً - لأن كلا 
منہما شافعي الذهب . 

٭ عاشرا : ولقد كان من طريقة الاصفهاني فی شرحه هذا الكتاب : أنه - 
بالاضافة إلى ما فی المتن من الاعتراضات والأجوبة - يأتي بإيرادات واعتراضات 
ممكنة ثم يقرر أجوبتها . 

« حادي عشر : من منهجه وطريقته - في هذا الشرح - أنه يذكر من المتن . 
المسألة بكاملها - غالباً - بخلاف الشارحين ابن السبكي والأسنوي ۔ 

الاخذ عليه : - 

إن ما بينته من طريقته في الشرح وما فیہا من حاسن لا ينع من انداء بعض 
الملاحظات التي رأيت أن آنبه على أهمها : - 

« أولا : أنه يتساهل في عزو الأراء. من ذلك : - 

١‏ - أنه نسب القول بمنع تفويض الحكم إلى رأى النبى - صل الله عليه 
وسلم : - مطلقا إلى العتزلة كلهم وهذا فيه تساهل ؛ لان القائلین بالمنع بعضهم فقط . 


کے ا ست 


۲ - نسب القول بان الکافر لا يكلف بفروع مان إلى الحنفية كلهم وهذا 
سی + رن القائلين با اناف لا كلق پور بان هی مو یه که رو 

۳ - نسب القول بأن الاستصحاب لیس ححة لجميع الحنفية وهذا فيه تساهل . 
راجع تلك السائل في مواطنبا حیث بينت ذلك في اهامش من الکتاب . 

0 ثانياً ا 'ينقل من كتاني « ا حصول » للرازي » وہ الا حکام ف أصول 
الأحكام » للآمدي - أحياناً - من غير تصرف باللفظ . 
وأحياناً يذكر بأن هذا النقل من و ا حصول » و « الاحکام » . 
وأحياناً لا يذكر بل ينقل اللص من غير عزو لأحدهما ء ثم أجد ذلك في كلام الرازي » 
أر الآمدي . والأولى أن يذكرهما أو غيرها ؛ لإرجاع الفضل لأهله . 

» الا : لغة الكتاب تتميز بالسهولة والفصاحة بشكل عام » ولكن وقع - من 
الاصفهاني - رحمه الله - أخطاء لغوية لا تتمشی مع فصیح اللغة العربية إليك أهمها : - 
۱ - إدخال « أل » على و بعض » وعلى « كل » وقد وقع ذلك منه في كثير من 
المواطن » وهو مناف لفصيح اللغة العربية عند كثير من النحويين 
۲ - إدخال « أل » عل « غين ) وقد وقع كثيراً - أيضاً - منه » وهو خطاً عند 
جل أئمة اللغة العربية . 
۳ - جیء آم » بعد « هل » وورد كثيراً في الشرح ء وهو شائع لدی كثير من 


المؤلفين وهو خطأ . 
- خطوات التحقيق والتعليق : - 
١‏ - بعد الحصول عل النسختين بدأت بقرائتهما » ثم شرعت في النسخ وكتبته على 


الرسم في العصر الحاضر » وأعجم ما اهمل - ولا اشير إلى ذلك إلا إذا كان المعنى 
اختلف بذلك الاعجام . 

؟ - ونظراً إلى أن كلا من النسختین لم تخل من سقط » وتصحيف » وتحريف ؛ 
وأحطاء كثيرة » فانی ل أقم باختیار واحدة لتكون أصلاً ني مقابلة النسخة الأخرى عليبا. 


واثرت أن أقوم بتحقيق الكتاب على النسختين - معا - على طريقة النص ا ختار حيث 


سب ۱.۱۷۱ نے 


آثیت الصواب من الکلمات والعبارات على إحدى النسختین التى وجد فیہا الصواب 
ثم أشير في الامش إلى ما جاء في النسخة الأخرى . 

۳ - إذا وردت زيادة في إحدى النسختین وكان إثباتها في النص لا یؤثر في العنی» 
أو كان حذفها يؤثر فيه : فإنني أثبتها في النص وأشير في المامش إلى ذلك . أما إذا 
كان حذفها أو إثباتها لا یؤثر في المعنى وم يكن فيه زيادة فائدة : فإنني أثبتها وأشير 
إلى ذلك في الحامش . أما إذا كان إثباتہا يخل بالعتی : فإنني لا أثبتها في الصلب ؛ 
بل أكتبها في الهامش وأشير إليها بعبارة : « ورد في نسخة كذا زيادة ۷ . 

٤‏ - في حالة وجود عبارتين كلاهما يؤدى إلى المعنى المطلوب لکن إحداهما تؤديه 
بصورة أوضح أثبت منها ما هو أوضح وأقرب إلى مراد الشارح الأصفهاني مستعیناً 
بکتابه « بیان اختصر » ومصادره کا حصول للرازي » و الا حکام تلا مدي ۱ 

٥‏ - العبارات والکلمات الساقطة من إحدى اللسختین ۰ والعبارات التى أثبتبا من 
حارج النسخ لاقتضاء السیاق فا : اجعلها بين قوسین معقوفین . 

5 7 بینت موضع الا یات من السور . 

۷ - أشرت فی المامش إلى نهاية کل ورقة من اللسختین ووضعت ھا علامة م . 
هت سیر ۱ افیا بان سیا ق ولك سا ورج هام رک 

۹ - وضعت الحدود » والصطلحات ‏ وأ ماء الکتب ‏ داخل علامتي تتصیص 
خاصه بها میزها عن بقية النص . 

۰ - عندما ینٹہی النص النقول أضع في آخره رقماً وأشير فی ا امش إلى مکان 
ژروده . 

۱ - وضعت ا حمل الاعتراضية والظروف داخل شرطتین لمکن بذلك ربط آجزاء 
الکلام بعضه بیعض . 

۲ - وضعت لأبواب الکتاب وفصوله عناوین خاصة بارزة في صفحات مستقلة . 
۳ - أشرت إلى الأصل ( وهو کلام البيضاوي ) بحرف ہ ص » وإلى شرح 
الأصفهاني حرف « اش 4 . 

٤‏ - في حالة ما إذا كان - هناك - مجموعة آراء حول مسألة خلافية فإنني أجعل 


م ۲۸ عد 


كل د سط امل ركذلك الأدلة أجعل كل دلیل في سطر مستقل . 
1ت م آتعرض للأصل « وهو 00000" 
ومقابلته مع نص المتباجح بشرح ابن السبكى والاسنوي والبدخشی حیث إن التعليق 
انعبٌّ على کلام الشارح . وا د ھ0 , الماح كتابة واضحة حتى يتميز ع نالشرح 
۱۰ - قمت بتوثیق النصوص والآراء التي ينقلها الأصفهاني من غيره » وأشرت 
إلى مكان وجوده في الكتاب المنقول منه بكل دقة وتثبت . 


۷- إذا ذكر الشارح مذهباً أو مذھبین في السالة فإني أذكر بقية المذاهب - 
المذاهب . 

۸ - أحلت المسائل الأصولية الواردة في الكتاب على أهم مصادرها الأصولية . 
8 - قمت بتحرير محل النزاع في المسألة التي فیہا إیہام وغموض وعلقت عليها » 
وذلك من خلال الرجو ع 207 مصادر هذا الشرح . 

عت الاتات اك لشعرية إلى قائليها > کا أحلت ذلك على أهم الصادر الشعرية 


والأدبية . 

2 - ترجمت الأعلام 7 تر جمة ختصرة ميا في ذلك الاسم واللقب وتار الولادة 
والوفاة وأهم مصنفاته والاشارة إلى مصادر ترجمته . 

۲ - قمت بالتعريف بالطوائف والفرق والذاهب والأماكن التي تعرض ها 
الأصفهاني في شرحه . 
رس رھت ا سا 46 +٠٢‏ "9 وفهرسا 
للأبيات ا 2 ترا الغلا وفهرسا للطوائف والفرق 2000 للمصادر 
والمراجع التي رجعت إلا في تحقيق هذا الکتاب » ووضعت 27 للأبواب والفصول 
والمسائل لكل ملد . 


هذا . وأنا لا أدعي - في عملي هذا - العصمة في كل ما قمت به ؛ فإن ذلك 


هس ۱ 
رج 5 1 شرح اماج » 


لا يتيسر إلا لمن عصمه الله » ولكني بذلت جهدا - آرجو ثوابه من الله - فی إخراج 
هذا الكتاب بصورة تكاد تكون قريبة من الصورة التى وضعها شمس الدين محمود 
الأصفهاني حيث صنفه . 

والله أسأل أن يوفقنا إلى طاعته » وأن یجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ؛ 
ولمذيك ولا وآغرا وصلی اله وسلم ويارك غل نبینا حمد واله وصحبه وسلم . 


الحقق 
د / عبد الکرم بن علي بن محمد ال 


2 
۳۳9 
SES 


المجلد الأول 


نماذج من أوراق النسخ المخطوطة لكتاب 


شرح المنهاج للبيضاوي فى علم الأصول للأصفهاني 


O... 
وین سیر یق د می مر ہوا‎ 
07 لمان سو ا موها م مارک‎ 
سح رر (لاصعرها و سس‎ 
که وج‎ 


4 ے اک 


* صفحه العنوان من نسخة ١م‏ » * 


بر 
مج لک لئ 
ما رن لوکس 


مس ی ۳ تیم ديالا ۷ا صل سخ سر جر 
سم اصول ای مویہ د "ىلم اجا زاون | سماو وولا لمرلا 
برض( الع سب اف نوت اصرل لی جوا کرد کٹا 

ا اللو راس ود 

نسم لال ن اصو لالہ دهان سی وم لود 


وه کیش الاستنا یسوم و یتال لستغي د لزع زا ممصن د اص رلیالٰتہ الو رن 5 
لعو ممع الى عتا سيدق إطدها )حب ضا الخ عتا را هرت لاضال 
27 


النمّے 0 7 از وم سر لاصو ل الأول اع مر لال معام ع 


۳ ره 0 7 


2 
اسر سای يركخ 7 ل الف ام لاما ف وذلا وک میب 


ررض لای رالا جو وت 
مو 07 رس امیا ئع! رل 27 
ا فمل ضا الا الوم انعط دا ور زار زلم 
سولق کان دلا مرت وقول وال ۲ زود 
مر مز رسو زر راما و مغرف د۷ لالہ 0 ای لد 
ا لاس1 رس 8 لا 
نمو و ولا لا مل | اتا له ود را ا 

DE ۶ 7٤‏ و امرس رمالا 


م لے بالابجاع وال س ولرل ييه اسصى - _ لاسن 2 


کچل رسع مل وق ري الى ں فالا 6 EES‏ 


* الورقة الاولی من مسا 


0 


نهد 


مایت ریا که رذ میدز 
وت اط و مور ا 
ا 
کے يوا صنأة بن ملا لکل لا سا را الوا فطع وا لول و 
وغل دق و سيط انا يرد بم موند لا رالد مو يرد اک مزن رصت 2اا 


5 سو , 


ميت سجر لی عرزا معن دا رص سوب نا نولا رزیت 

مص لكو رویط اله بر 

کا موا لرڈع صا سرام رانا ابا مال نا 7 

رس سط الاھ ا ابو اسان مل رسو زاف 

لالا سنا وم | عمط عرلا ا رمد د رام مر r‏ 

کم سم وا ند رممطرن ریخا مم1 يعرف لص را ال اول 

للش تی واا دی راد روا »سر نیا مول ودی وم شر 
میسنت ونان ۷د لطم لی !رها ري ره 


عن ار د رمامعلن ند روز مالا :حيرا )امل القن سار الا رر 
1 دای ار 7 ل اد لالہ وما ارک سسوصيحد وا الم( ارک کر 
عام اللو ا کسر تمر ٹاو یمام ان من 

مزا ولیہ تر یکا سطالع رادان رودا بط 

تسم امہ واكار لطا ما تم کن دعو روالد ن کال 

ال کا ر ولع دالخ لغ الہ نیزم عالطا بر دنا زا م مم 


٭ تابع الورقة الأولى من نسخة رى * 


نیون العلاق «اغعانللزیج ذل الاشتّراع ره لا الا مناع سند و ری 
عط النا مد شرم ان برجع یج (وحجا رجلا دحییدفا داح احا لاء 
اکس ی ج بک لہ هاا لانقبا د البه قا انك اکا دنه ماعو رصر» الملل 
داقو قالاليد يعو مصلرا به انما وهو و اصع الع الا و بجر لااد 
فيقول اذا وا ماج دا ینا لے نس نو موا دان فوخالر) کہ 
اہہادالا نالع طلا ىران تھ ری ر فضا الفاض يشم رجا الاول 
دھ وحرال حاج فلأ عو دعص د ا لا چا د اللہ( بیع تجاحولتا لره 
ا حل وا تخر شاج بحا با لعبیروجت یرسفا رتا لان رالا ان 
احا د الاو لھا ها لعزبالطوواجى واللواشارالصعئ عو ل وسعص 
سل و ائھ ا رونا لع صر لھ ڑا لالحنا دالادل دالا نالانی الال 
لاستقحرا لاجا ددھزا التعم عه عورم رحد ا لعل ريما ا ربس 
دطام! لصن ی كته ل ھل الت لیر حا الاسام ند لان لای ا القلالیار 
مطلق الات النای و الا ا و ست مسال الا و عو زالإفنا عبتو 
دسلرائیخ ایبول و الین لا هلاقو لل انتا دالاجاع ع إخلانہ 
ا ممارخوان للاجاع عل و ژمانتا مقصود ص ذاالبا بح صرف 
المع ءافوو ماف الاس :يكل دلوا لصفنم لات مشابل 
لمن الامو رالات ا لدالاو ے2 ا لیر فصو لیوا زدفوادا نصع 
الت روط الع وال را دی د ھل چو ز لاقل ان نف ام عن و زيرهب 
اما مه سو امان تهاعامنه او روان عند اوت هو رای دا بحترعليه 
نویه نا زحان انا حافقم اریعد مرا ص ححاها برا چا 
كور مهل ومومعُوٍ حسا والامام وا لصف لاندا وزی رلشللعاد 
راتا یس ع مدان لاه اغایسا لبها عمد لاع عنربغل‌وو واما الب 
عل بقل لاحا دث غ نوع دال زا حاب لان که لب دالتف ی اا 
اكلا ف 7ا زوا لی رع لله ا جوم ا2 ورل ى لى رە لعملفتما 5 
دالنالب لا کو زعنروجو را یہ رد کر وعرعرمدالفروں داہہا انرا 
* الورقة ما قبل الأخيرة من نسخة رم * ون 


ان طلقا ال حراطااغےارلوقوم زار مرالاء‌صار من 

0 "عيوابدادد ان مك درا شاعو نوور ای رم ومذاهوا نے | رصرالامر 5 
2 اجب و عمو وان ذا ناما نومب تم الافتا دعو إرخرا دوعا حو از 
8007 هو لالمنف زم اتا قیالف(ملردھوالانناسولرا یحتاہ _ 
اللا ت ڑہلں+ هو حزان ححاینه الهلاث : : یزارد رمقل روعالا 3 
عل اوا دنه و لیت ر دا یاعود مولح لا نوا لرلیل ال زالانا 
لقلا لت ار لبت لاقو الد ولی انج قاد لاجاع عط جلاندد لوط زلوقو”ك 
ل سوی رها لا مىد جا ىغولا ادام یکر له تو ام کو ینف رة لا لاا 
مادا وشت الى و فالواواناصۂ لس القع لاسما دطري را لاحييا دمل ‏ 
تفر( م فل موادت ولد يناع ض) عا بحت نو رفد التو عل رہ الل 
تيم هداما عق الامام وغ ليرا ليت هو نوزم وا تا 
ولعابلان‌شو لقوانوقرالاجاع تسا تا عاجوازالیایمواالفیع الک 
ند لیتیء هذا الزمان عہددالاحاع چے د هرا الررما [اليه ترح 
باختّال دا شتد ل لديا ذلرقاة وهو دا جعف فا رلاجاع موب 
الیہ ادام بوحدص نی وم ؤ ا الزسان/ بعتبراحاع اهل الادوف 
الاتتدلالا ن :قال ) عر ذا لابا شاداحوا(الاوتضررم 
ول وٹیو فا ل عونه لمعت وتو بواموا له رواب وشهيان ددم ع 
اسول بد اخم م راونا دالا جاع ع( خلاهه تمنوع لا تب بد اد 
دان سم ممومحا رض كه الاجاع التائيدجوزالاشتفاللواى 
لیرم تطيفه یی زا لإعصا ربا لاجهیا دو تقوب سالا شم واس ةموادم 
777370 امو رالاتا رن وم ۱ 
ا جاللهد أطحوا ال وله اد والا ون و قو لعو الرمولوان .ابو عاق 
دا بل تھا یو سن رسو لو د سس الت نا ناالا لصو والالوجب 
اا شر مر ردم الال 
اللہ الناببه اندز رد ر یر ذلهالاستفنا و الفردع فيه امو هب 


کب ےت ے۴ ماحیر ۔اضو(افی عریر 
قوط زے الوص رت جح حا 
ر هرم وص وار الغ مم فلتو را صا راسو مرا شعي 
هم د لاست اص ورات اا ل الم مز بللادہگرزسل عل 
دج ای 
رسيي را اعت رر صا نر و لاک راع را ما عا ن مر افا 
تر سے رھد یت 
0 :عرلا صو الم رمسا را عرسا ا 
و سو مو خيرم 
ات و رم اسر یا 
“م امع اداخ شنز زنر تر رص اہ 
فالا لعزن مه شعي رازن حر رڈ رر 
مرف بع ز2 ۷ یارالفتم با سهر نم برعل بار لفق وال 
و لفق و کو لرا از ١‏ حر ی مار مع رنہ لباز نصا 
ات و2 لاما رتست راد ہکا ریب امسو عتا ہے 
رر ر اللہ مع ذا رو الس ناما سای 
ز اعا الد م تزع سل فلا الا وا ر 
راعشا راخر زا يز على مها یم دا ع کیش بل مح رخ 7 
0,7 لت 1 
سد سس ویو اھ ھت 
ےل ء اللصعم ور رو وراج بر معرم 
عا ربدلا بأ رمعین تحص کا لین لاب معینہ! ز ہر وف 
7 0 سس من از 
/ 
کر رت ا 
ہوم 7 امعم و 
غيل ا ره بر وت تر 
نم ري قولم و صا رالستمی مه ر» 28 عل رل ر لاإ ں مع رف رها (لصفز ر 
"مب ع رل را ربجم کیا سوا معام 
:انا ولاستفتا و ماکان( ۱2 طف لس رمیا و بین مرلو پرا 


و ہرے کے بم مج ا 


PR NE 


۲ 3 مط گرم 1 ح E mr‏ ی ی۔ہ | کم سے 
E 4 0‏ ید نے )عه 2 ا جا 

ات جو ود 0ی ود وی 9 ا ۹ ہہ 

ٹن و ی ا مت اه 


با 3 3 3 م مع حر و ہد 6 
& و و خی کم تو کہ 


8٠‏ £ ۹ مي 0 وی کی کل ام 
EEC |‏ و ماگ ف حا فى مہ درو E EEE‏ 
3 مم بط عقلراحنا 2 او نل بوسرلا عقا تاسملو بر نمه رد yS‏ 
کر ا الت رما نت !یما رف اما إصرد_ ايع وماها لالد ار اعد اس لاج e‏ 
چا طاول القت لع راص رزالز صی شتا لسم نہ دیلوت وس ریم ات سر ہنا نک 
2 
3 و تو ےت تعر نارای المصر رام راطا درالنا ےکن انك ید 
ج ا اکر ر٣‏ یاللھر روالصر ورا كا زعا ىن لزه تقر وو موس و سدسم . کت 7 
1 0 سے کے .لمعل اعم اصا هنم( / کے ہت 
x‏ عن ر2 لوق 7 7 
ہج یر ات زی تنس وکر رہ ون 
e,‏ 4 للتار و ار E‏ و ره ل را ر مع ل الا ی ام e‏ 1ئ 
2 14 ملد سنا لا معا واا مہا عر را لوز 7ھ کور ےر بر ےا کا re‏ 


اه الس شین إلا ام ما وص تلق العلمسٹر رہانلامعال شتت مزا ست لا ره متع مار 2 رام ب 9 
مألل ا سما ا ن اسر مر وا ران بعر مرا لمعه نن و ]رزیل باعتا رامع | ورزر و محر 
Let‏ رسعو وا صرمتع ريا ننس ونا رز مل يماسا رصع ا مرا حرفتع ر مارا و ول + يت كل 

کک باعتا رسا عارصو اد ع ل زرا ی ترا نے کت وک 


2 
الل > لمر 
عر تپ سے ہر 0 2 2 ۳ 


۱ سور لے ےت کت جن مخ 
/ حا رانا لاو مان صد وا مل !بح ینس السع یز وا عضا رما وا رز سنا او لف ورام رت 
ور کر زط( حلا ید ود تو مو ت7 ور بے 0 
ETE 1‏ سبح لالع ان ما بيس ر 
2 العا ملعا ت التي زع مستزا وه مزلا شع ٠ا‏ ہو ہ میس سب سیت کت کر 
ہد می سو در جو س جس سی م سیل سر الال يع کی رم رگا رما کم 
2 سار عا مال عي ابمل الصا رة اجب و1 حدرحرا م لالد ادلا احنز زم سک نع یرتا 
١ 3‏ عزج رالو سنہ ور ضرف ا ا پا سرت لوی وکنا الا را الع رو روا مزال ا کے 
3 راکنا کے عو سر ,عن را تا سالرليار معا 21 e‏ 
م فصا عكار سام مان وا تاز عا از خا رام تا رسکی 15 این او 
0 


ِ یا و تی وک 2 تر 

ف در و ا فو کی و وت ۳ 

نت 5 3 ١‏ 3 0 و 2 یں 
rr rT‏ 2 و دا 7 ۳ 


[9 


اتم زد تالز ر صت نیال عراس الروج سم مكنا قلاق اللا الا نون | 
هتم تررح بقع م۱ لزانم جره فلار رط ماپا ارت الشد ز 
عا دا سر ول ے5 متنا علا قو دض امطلا علو را مما طط ری زاین ص تنم( یراجولئ۔ 
۱ تل ' 7 
اما ی المرع الا 1د ا تع ےإجھا اټ ری |د اط١‏ 
مرک وت 
بھے ور / 


۰ وی سرت سس 
اضعا ١ Uji‏ نصررا لل حيرا لرفلا رئ ردح راا حټرا دد سمط لاع رس راقران 
ارم خدزم, تا رقهما د کر لاسا ر الباس اکنا ی اهنا او ار ے ` 
سکیا لله لسر ع الها یلا ن لاخدا < درف اشا را خسار لل خفنو امیا 
اسا نري ایح و اسل الال صما خلا سعدا كسا ولاو لكو راتا لفو الام 
كو رلا , مما یراگ رها کل ع علا جنا رال ریپ رع ل در رصع عرص ا قور 
مقراوطا كن رسو إن ل7 سا ں ال ر ےر ص را زاحراعراء ا حفا اکر زر رزج باحكام 
علا مین لاتا ی واختلد لیا لس سوا کو ز يعدي را حي را مي دللا لافار 
بع و لان / ےل قوز للا نسحم رلا ع علخلا خم ولا شتر/اجا ع خلا طرحدا ۶ جا رعدر ۱ 
الصنزابعاللاع جرا زسلیرا یپ م ليسلا با ع عل ہی ز ما غناها مز خا نهر ]| جاع ی 

رما سا عا مرا زا نهارزا التو مز الفتررل ا زم مدرأالزما نج رہ لا ئا ع ولا ناعرو . 

' حر( حون تسر عد رح ددا عصد دعا ط مين اهار زور زا ریت 
دارا شو حصا ادها رس سبط نانرج ماعل ماع عرزا يبر 

۱ ديت ااج را طعا جرف ع بعل العا ادع رر الناس رعو رلاستنتا لعا از ال سل 
بسانت شور رعلل انكر رلاسمفنا دج انح لا جا حل دک لچوم کلم احوام 
لعا الاح دو إن العلراء کر عع را كرو زی العوارالاختصارعيجرداقا سر 
مامد رسو يررك جا 2 ن کلب ےا لاټ ا رد | ل و ےی سپ واسٹترا جم 
سیا بلإجينا دو جر روز اتا حر ہنا د دلا قبد عل ' مخت راب یر مورالاعتبار 
لرل ها عت رو | اسمفتآ ,ا جت ھا رل عتا را ینا للا عتيا رولد ما كهدرلاعترا رو/| زلأستق 
لاعت رو سا ‌النواز ستفزم سا ورا ملزويا الاجا دحتا للا سنفرا اورا نتاس 
الما تمه رط د لر / ما رد رھ ول دالوا عدا رارك ران تعفر زط م الوا زالسوارسوا ,از 
السا یش را ادع رکټ رودت رلح با | اا رز اص وا طیحو! انق را طحواال رسو راد لامرن 

کا ا ا ن طا عاو لامر | جبعل اع ومریز د الحلا ستاو للا مان اع رس ضف علیلاعرآ, و" 
اة ھا مرا حرست رل انحلا رو عو عي رال رگ ن لح دی انر عتم شض لیا رامول 


* الورقة الأخيرة من نسخة س › ٭ 


كنا 25777 ص ص ن د 0 عا وال زم عا زم« قز د قرعم اصرض ادص سکن 
جا عا عل وز زا زا ير حو ر توا حر 21 6 عتا لست] رد رما ری افلا الا ور سر خر تیان 
اسلا حصو لار ج لاجا ولا کو را مرا عضرا سا لهس السرا ا دمر 
ما حتينا د مرو طا لا ئلا ح شا دلا سیلا(لط نید اسان وعد رع رر حورا و اطع را الصو 
مرزعل 1 ںانطائ و حیحص« مر و س السی فكو رعرالرط ريز د مالم ولو ال ص زگا 
IÎ2‏ خر) عاد ما اسالا غا حر رش الطر و ۶ا 2 امسلہ الال عا تنم "مر 
اما لاستنا عا س ل الروع دالرل(عل ہا سم دی را عت ر طبر زلا سنتا, لاص ازاز 
عأ وأ سرلا کر منت ریت رلطعا ا نکم لدو لاص رز دا جرع الرس راد" 
فاع ريز ركم الال د1 < 1 و جع الرس ر روص مع لا مت رل و لتر اشعوے وخر بر عا لفق گے 
ال وا سح رل الا لصن وبا ص نط راع زان ل عدره ا مسلا كا مزا مہو ا یزرا ضأ 2< ةحرم 

ملیف ارہ اص را الرس وکا د ان دعر ردنا على د م و( ع رو سرا تا رد رز ترز زیکل د م 
ایٹلیمالزسڑرازاشتشرق الذر وع تو جر نع را زالزم سای[ ص رودم رطاخ رام 

الس زح ودعو مک رال ر رالقلر عل ا عزو ام و گرا عار 7 
الا کید اده حس زت فيتر عر ی راضم ط اج 
سعي مايه حر رہ اد سر طانقا رس 
عم رالد مرو لوا ل رہ را ن خم وراج 
شمش سیا نا لع ٠‏ 
سم ہما رب رس 
د دافول‌خراع مرگ مره 
یا زا الو نے 


لالصلسم 
ايراع لسع مرا ر رلا صا لطا مهم مرا و وععر 
منم مش واه عزنا ليفر جا مح [ ىكم القاصرء ارو ف احا 2د ر 
سی ری بی سن رار ولیم وصبھا ہہ 


* تابع الورقة الآخيرة من نسخة « س ؛ * 


2 
کے‎ e 


گرم 
ج0 لا ںی 
ھ2 کر 


النهاج للِتعتاوی فعا الاصّولٍ 


مالین لقن 
AYE‏ = ۷14 ھ)؛ 


قرم لم ق قہ راو عل 


او 1 سيم یی منم 
اطا ذال اتر اصورلے اله 
كليح الشربیت بالربارض 


جامعۓ الامام مجمدن سود امسلا هی 


4 
LD‏ بسم الله الرحمن الرحم 
9س 
[ وصلى اللہ على سيدنا محمد وعلی آله وسلم ۲“ 


ص - أصول الفقه : معرفة [ دلائل الفقه إجمالاً > وكيفية الاستفادة منہاء 
وحال المستفيد ۳ . 


ش - لا کان الخوض في العلم مسبوقاً بتصوره : نم تعریف « أصول الفقه » على 
[ مباحثه . 


ولنذکر قبل الخوض ۲" في شرح تعریف و أصول الفقه » .مقدّمة فنقول : 

اصل الشيء لغة : ما ینینی عليه [ الشیء ۳" » والفقه مبنى على أدلة ]۲۳ فسمي أدلة 
الفقه : أصول الفقه . وکا أن الفقه مبني على الأدلة : کذلك مبنى على معرفة الأدلة » 
ومعرفة كيفية الاستفادة منہا » وحال الستفید . 


قلذلك جمل الصنف أصول الفقه العارف الثلاث . فلم يحنج إلى اعتبار معنيين : 


(۱) في م و وبه الاعانة 6 وقي س « رب تم بالخير » والمثبت هو الأحسن . 

(۲) ما بين المعقوفين مطموس في « س ٠‏ وحرف الراو ساقط من «م 4 . 

(۳) ما بین العقوفین مطموس في « س » مکانه بياض ؛ ولفظ « ما » ساقط من 2م). 

. ها بين المعقوفين مطموس في س مكانه بیاض‎ )٤( 

(ه) قال ذلك كثير من الأصوليين انظر العتمد للبصري (۹/۹) فواتح الرحموت )8/١(‏ » 
ارشاد الفحول (ص ”) ۰ التعريفات للمرجاني (ص ۲۸) ۰ وقال الطوفی في ختصر 
الروضة ( ص ه) : « أصل الشىء ما منه الشيء » ء وقال الأمدي في الإحكام (۷/۱) : 
١‏ أصل الشيء ما يستند تحقق ذلك الشىء إليه + . وأما الأصل في الاصطلاح فهو يطلق 
على أربعة معان : الدليل » والرجحان » والقاعدة الستمرة ء والمقيس عليه . والاول هر 
الراد في علم الأصول انظر شرح تنفيح الفصول (ص )٠١‏ » وفواتح ال رموت (۸/۱) » 
وارشاد الفحول ( ص ۳) ء نهاية السول )۱١/١(‏ . 

. ما بين المعقوفين مطموس في س مكانه بياض‎ )٦( 


س 


أحدهما : باعتبار الإضافة ؛ والآخر باعتبار اللقب ؛ فان مفهومه الإضافي بعینه مفهومه 

ھی فلج شی گر سای الم إلفقه » أحدها : بحسب الاضافة ء والآخر : 
30 ۱ 

بحسب اللقب » فامحتصر على ذكر وجه واحد" . 


عر 


تمق فسن آلامنول, بالأولة ام لاس ال الفقه لات > 
أحدهما : باعتبار أنه مركب إضافی 

والآخر : بإعتبار 7 علم لهذا العلم . 

فإن مفهومه الاضافی غير مفهومه العلمي . 

فان الفهوم الاضاني هو : أدلة الفقه . 

والمفھوم العلمي هو : العلم ا خاص ۔ 

فاحتاج إلى ذکر خدّین لأصول الفقه : 

أحدهها : بحسب الفهوم الإضافي . 

والا خر : بحسب المفهوم العلمي . 

إذا عرفت هذا فتقول : 

قوله : ( معرفة ) كالجنس يتناول أصول الفقه وغيره . 
وقوله : « دلائل الفقه » جمع مضاف رل المعرفة » مفيد للعموء'” احترز به عن 


(f) 


فة غير الدلائل''' . 


وعن معرفة دلائل غير الفقه(؟ , 


0) 


ف 
)۳( 
$( 
)5( 


الاستوی - رحمه الله - فرق بین اللقبی والإضافي من وجهين راجعهما في نہایڈ السول 
(۱4/۱) . 

حرف « الى ؛ مطموس في م . 

فيعم الأدلة التفق علیہا والادلة ا ختلف فيها . 

كمعرفة الفقه و نحره . 


کا 


0) 


7 59 کا لپ 3 ۹3 2 
وعن معرفه بعضص دلائل الفقه 3 1 کت بعض دلائل الفقه وان یا جزءا 


من اصول, الشه: لا يكون أصول الفق 


وقوله : « إجمالاً » احترز به عن معرقة مس مق معرفة دلائل الفقه 


تفصيلاً فا هو في الفقه » ودلائل الفقه يتناول للأدلة الأربعة التفق علیها بين الأئمة 


الاربعة : 


0) 


(۲) 
49 


۹3 


)٥( 


(1) 


(۷ 


د ی (5) ۶ ) A‏ 0 
الشافعی' وابی حنيفة > وا مد ۰ ومالك - رجھم اللہ تعالى ¬ 


کمعرفة الباب الواحد من صول الفقه کالاجماع مثلاً : وعبارة : ( وعن معرفة بعض 
دلائل الفقه » في هامش ۱۲ ۸ . 

لفظ ١‏ بعض » في هامش ١‏ م ١‏ . 

ولا يسمى العارف به أصولياً ؛ لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشىء . 

وهو : محمد بن ادريس بن العباس بن عثان بن شافع الحاشمي القرشي الطلبي ء أبو عبد 
الله » مؤسس علم الأصول » ولد في غزة بفلسطین سنة (. ۱۰۰ ہی یی سه 
( ۲۰۶ هع له مصتفات من اهمها الأم في الفروع ء والرسالة في الأصول » والسند 
في الحديث . 

انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص 2١ ) 7١‏ طبقات المفسرين للداودي 
(۹۸/۲) ۰ وفيات الأعيان )۱٦١/٤(‏ ء تاریخ بغداد (07/5) » شذرات الذهب (۹/۲)ء 
و کتاب : اداب الشافعي ومناقبه لابي حاتم الرازي . 

وهو : النعمان بن ثابت » فقيه العراق وامامھم الذي قال عنه الشافعي : « الناس عیال 
على أبي حنيفة في الفقه » ولد عام ( ۸ ه) وتوئی عام (۱۵۰ هم انظر في ترجمته : 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص )۸٦‏ ۰ البداية والنباية (۱۰۷/۱۰) » وفیات الأعيان )٠٤٤/٥(‏ ء 
النجوم الزاهرة (۱۲/۲) ؛ شذرات الذهب (۲۲۷/۱) وكتاب ألى حنيفة واصحابه للصيمري . 
هو : الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني ء أبو عبد الله » الفقيه احدث 
ولد ني بغداد عام ١١114(‏ ھ) وتوني عام (140؟ ه). 

انظر ترجمتہ في : طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص ٩۱‏ ) ء النجوم الزاهرة )۳۱٦/٢(‏ » شذرات 
الذهب ( 41/۲ ) » مفتاح السعادة ( ۲۳۲/۲ ) وكتاب : مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي . 
هو : الإمام مالك بن انس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن عفان الاصبحي 
المدني » ابو عبد الله إمام دار افجرة ولد عام ( ۹٥‏ ه ) وتوئی عام ( ۱۷۹ ه ) وهناك 
أقوال آخر في تاريخ ولادته ووفاته . 

انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشبرازي ( ص ۱۷ ) ؛ طبقات المفسرين للداودي 
( ۹۳/۲ وفيات الأعيان ( ۱۳۵/۶ شذرات الذهب (۲۸۸/۱)ء تذكرة 
الحفاظ (۲۰۷/۱) : البداية والتہایة .)۱۷٣/۱۰١(‏ 


ہے ۳۵ كك 


وهی" الکتاب » والسنة ء والإجماع ء والقیاس ‏ وللدلائل ا ختلف فيها کالاستصحاب 
والاستحسان » والمصالح الرسلة » وشرع من قبلنا » وقول الصحابي . 

وهذه الدلائل لها معان من حيث هي » ومن حیث نبا دلائل الفقه لها باعتبار آخر 
زائد على معانيها من حیث هي فمعرفة الدلائل من حيث إنها دلائل تتوقف على الباحت 
المشتركة بين ا حمیع » والباحث المشتركة بین انين منہا کلباحث الشتر کة بین الکتاب 
والسنة كالأمر والبي » والخصوص والعموم » وا حمل والین » والظاهر والژول ء وغرها" . 

والباحث امختصۃ'“ بواحد منها کالباحث الختصة بالسنة مثل : الإسناد » والارسال ء 
والقطع > والوقف © والضعف ؛ وغیر ذلك"" . 

وقوله : « إجمالاً » يريد به معرفة دلائل الفقه من حيث الجملة من غير اختصاص 
بدلائل معینة مشخّصة كالبحث عن اية معيّنة » أو حديث معيّن » فإن معرفة دلائل 
الفقه من حيث نپا معيّنة مفصّلة لا يكون أصول الفقه . 

ولا كانت دلائل الفقه سمعية » مفيدة للظنٌ » قابلة للتعارض » تحتاج إلى 
الترجيح : صار معرفة التعارض والتراجيح - أيضاً - أصل الفقه ؛ فإن المقصود 
من معرفة دلاگل مل استنباط الأحکام منها و لا بک الاستتباط منها لا بعد معرفة 
التعارض والتراجیح . 

وقوله : « وكيفية الاستفادة مها » معطوف على الدلائل » أي : معرفة هيئة 
الاستفادة من الدلائل » ومن معرفة التعارض والتراجیح" . 


قوله : « وحال الستفید » معطوف - أيضا - على الدلائل أي : معرفة حال الستفید 


(۱) لفظ « هي » غير واضح في (١‏ م٠‏ . 

(۲) في م « وغیره » . 

(۳) كلمة « ا ختصة » غير واضحة في ۱ م4 . 
)٤(‏ عبارة « غير ذلك » غير واضحة في 2۱ . 
(5) ککون الاجماع حجة وکون الأمر للوجوب . 
)٩(‏ في ۰2۱ « والراجح » . 


كك ا ات 


۳ م 8 ۲ 7 
واگراد يب « حال الستفید » حال هژلاء الأررينة فیما مل ممرفة الأحکام مثل : 
و الاجتپاد » و « التقلید ٤‏ و ١‏ الافتاء » و ١‏ الاستفتاء » . 


ولا كانت الأدلة ظنية ليس بینها وبين مدلوغما ربط عقلی : احتاج إلى رابط وهو الاجتہاد 
وها یتعلق به , فصار : و معرفة حال الستفید » - آیضا - أصل الفقه . 

ولا كانت العارف - أيضاً - ثلائاً : قال : « أصول الفقه » . و ما قال : أصل الفقه . 

ص - والفقه : العلم بالأحكام الشرعية العمليّة الکتسبة من أدلتها التفصيلية . 

ش - ما ذكر الفقه في تعریف آصول الفقه حيث قال : « معرفة دلائل الفقه ‏ و ۸ 
يعبّن معنی « الفقه » بحسب الاصطلاح : آراد أن یذ کر تعریف ١‏ الفقه » بحسب 
الاصطلاح : 

قوله : « العلم » أي : التصدیق ا جازم المطابق الثابت . 


۶ 
احترز به عن التصور » والتصدیق غير الجازم اي : الظن » والتصديق الجازم الغیر 
المطابق » والتصديق الجازم المطابق الغير الثابت ۔ 


ولا کان العلم تلزمه ۳۰ الإضافة إلى المعلوم : اقتضى إضافته إلى العلوم عند ذكره . 


والمعلوم أربعة أقسام : « ذات » إن استقل بنفسه ‏ و وفعل » إن لم يستقل بنفسه ء 
ویکون مبداً للتاثر »> [ و « حکم ؛ إن 4 یکن مبداً لتأثر ] ٠‏ ویکون مفیدا تسب 


رد لأن اجتهد بستفید الأحكام من الأدلة ء والقلد يستفيدها من ا جتہد . قال القراني : 
و انعقد الإجماع على أن حكم اللہ في حق القلد هو ما افتاه به ا متہد » وم يحك, في 
ذلك خلافا إلا ما کان من خلاف معتزلة بغداد حبث إنه نقل عنهم : أنهم لا جوزون للعامي 
التقليد إلا في مسائل الاجتباد راجع نفائس الأصول (0۱/۱) وراجع انحصول (۷/۳۵/۲) . 

ر0 آخر الورقة (۲) من ۱ م ۶ . 

(۳) ھا بين المعقوفتين ساقط من (۱9م)۔ 


سے ۳۹۷ حت 


« » صفه ) ان م یگ شیاه تسه 
٦ 7‏ یہی عضي : 
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فقوله : « بالأحكام 4 احترز به عن العلم بالدوات ۰ والصفات ۰ ۳ 


وعم ¢ 2 7 ترا 25 
و «الاء» فیا ' يجوز أن يكون متعلقا بالعلم » ویجوز أن يكون متعلقا بمحذوف ؛ 

3 4 5 

أى العلم المتعلق بالاحكام . 
5 24 2 8 4 3 5 
وأما وجه تعلقه بالعلم فتقریره : أن الافعال : رح وس لكوم 


5 ود 


۷۶ ۶ ا سس عم آن سه مضل 0 


وتستعمل تارة متعدّية بالباء قال الله - تعالى - : ف زج سوج 


ولا شك أن تعدية الفعل بغسه وبا حرف لا يكون إلا باعتبار المعنى . 

ولا يجوز أن يكون باعتبار معنى واحد متعدياً بنفسه وبا حرف ۰ بل يكون كل منیما 
باعتبار معنى مغایراً للآخر . 

فتعدية الفعل المأخوذ من العلم بنفسه وبالباء باعتبار معنيين : 

إما بان يكون اللفظ موضوعاً ممما وحیعذ يلزم الاشتراك . 

وإما بان .يكو اللفظة مو ضرع ها ر اة لل الاک ال 
يلزم امجاز ء واعتباره أولى ء لأن انجاز جزی'“ من الاشتراك . 

فتعدية الفعل ا اخوذ 1 العلم بنفسه باعتبار العنی الموضوع له . 

۰ ھ تضمّن معنى الإحاطة أو التعلق ؛ فإن الإحاطة أو التعلّق لازم لعنى 
الفعل المأخوذ من العلم ‏ وكل منہما ی بالباء ؛ فلما ضمّن الفعل معنی الاحاطة أو التعلق : 
نقل حكمه للإحاطة أو التعلق : وهو الباء إلى الفعل المأخوذ من العلم والعلم الذي هو الصدر 


(۱) لفظ و بالذوات » فی هامش 2م . 

(۲) ووجه ذلك بينه الاسنوي في نایة السول (۱۹/۱) فراجعه . 
(5) أي حرف الباء الوارد في قوله « بالأحكام » . 

(:) لفظ « تارة » غير واضحة في «م 1 . 

,22 اية (۲۰) من سورة ١‏ المزمل » . 

(5) اية )١4(‏ من سورة و العلق ٦‏ . 

(۷() لفظ « موضوعاً ؛ في هامش 9م ۰ . 

(۸) في م خر . 


نت ۸ = 


يجوز أن بتضتّی معنى الاحاطة أو التعلّق عى بالباء » فکون انم یش 
وأما وجه تعلّقه باحذوف فتقریرہ : أن حرف الجر لاب أن يكون متعلّقاً بفعل أو 
معناه : فان كان ما تعلق به عاماً ذف ؛ فإن المتعلق العام شائع متعارف عليه بين أهل 
اف فيصحٌ ء بل يكاد لا يذكر المتعلق العام . 

فعلى هذا + الباء » متلق باحذوف ء لا بالعلم . 

وكل من المعنيين صحيح . 


رت 0 ی ما هو أكثر 


قوله : « الشرعية 4 احتراز من الأحكام العقلية . کالعلم بأن الكل أعظم من الزء. 

وتنبيه على أن الق متمب الأصحاب" " وهو : أن الأحكام بحسب الشرع 

لا بحسب العقل کا هو مذهب المعتزلة" 

ووجه نسبة الأحكام إلى الشرع : أن تعلّقاعا التنجيزية ء أو العلم ۳ +ە 
مستفادة 7 الشر ع ء لا ان نفس الأحكام ب أو تعلّقاعما العلمية مستفادة من 
الشرع ۳ ؛ فان الشرع حادث ؛ والأحكام وتعلقایا ی قديمة » والقدم لا 


)١(‏ واحترز به من الأحكام الحسية کالحکم بأن الشمس مشرقة ؛ والتجريية : کالحکم بأن بعض 
الأدوية مسهلة » والوضعية الاصطلاحية کا حکم بأن الفاعل مرفوع . 

1 هم أهل السنة والجماعة ٠‏ 

(۳) نقل اين السبكي هذا الکلام عن الا هان ۲ وبين مراده منه فراجعه في الإبباج 
(۳۶/۱) والعتزلة هم : إحدى الفرق التى خالفت أهل السنة فی كثير من أصول العقيدة وفروعها 
تج تو ےش نت < واصل 
بن عطاء الغزال - کان يرى أن القاسق بين منزلتین لا کافراً ولا مومت » ولا سمع منه ان 
البصري هذا طرده من جلسه فاعتزل عند سارية من سواري السجد ‏ وانضم إليه عمرو بن 
عبيد فلما اعتزلا قيل هما ومن تبعهما معتزلة » ویسمون أنفسهم : أهل العدل والتوحيد ؛ ویطلق 
علهم - أحيانا - القدرية انظر - في الکلام عنهم ومعتقدهم - الملل والنحل للشهر ستانی 
( ۰1/۱ - ۰۷ ) الفرق بین الفرق ( ص ۰۱۸ ۱۱۵ ) کتاب اهم الفرق الاسلامية و السياسية 
والكلامية ( ص : 4۸ ) کتاب العتزلة لرهدی جار الله . 

3 ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ س 4 . 

(ھ) من عبارة « العلمية مستفادة من الشرع » إلى هنا فى هامش ۶ ۰۶ ۔ 


یں ٩:‏ و بش 


يستفاد 


00 00 
من الحادث . 


قوله : « العملية » احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية العلمية" مثل ؛ قولنا : 


« الإله میع بصير قادر عالم حي » 


زک 


منال الأحكام الشرعية العملية : « الصلاة واجبة » و « ال٣خغمر‏ حرام » . 


قوله : « المكتسبة من أدلتها » احترز به عن علم الله - تعا ی - ورسله وملائكته 
اكام الشرعية العملية . وعن علمنا بالأمور التى علم بالضرورة کونبا من ال 4 
فإنها غير مکتسبة من الأدلة . 


قوله : « التفصبلية » احترز به عن اعتقاد القلد في السائل الفقيية من غير إقامة الدئیل 
التفصيلي على کل مسألة فإنه وان كان علماً بالأحكام الشرعية العملية مکتسباً من أدلتها » 
لکن لیست تفصيلية ۰ بل ا » فان القلد ‏ یستدل فق کل مسالة ديلا قينا 
متخصصاً بہذہ المسألة » بل دليل جمیع السائل بالنسبة إليه واحد ء وهو : أن وا اال وة 
تعلّى بها اجتهاد الجتبد الذي يقلّده : وكنّما تعلق به اجتہاد ا جتہد الذى يقلّده وجب عليه 


۹2 
(۲) 


26 
(f) 


"0 


في وم» ۷۱ یستفا 4 . 


كأن الشارح لا رأى العلماء یقولون : لا حكم قبل الشرع وأمثال هذه العبارة قاصدین لا 
حکم قبل البعئة : توهم أن الشر ع هو البعثة فقال هو حادث ولیس کا قاله ولا کا توم 
وإنما الشرعي هو : ما تتوقف معرفته على الشر غ راجع نباية السول ( ۲۰/۱ ) والابہاج (۳۵/۱) 
وقد أطال ابن السبكي في الرد على کلام الشارح فراجعه هناك . 

وهو أصول الدين . 

وكذلك ذكر « العملية ؛ احترز به عن أصول الفقه على ما قاله الإمام في ا حصول ( ۱/ ق 
۹۲/۱ ) حيث قال : 8 قولنا : العملية احتراز عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد والقياس 
حجة فان کل ذلك أحكام شرعية مع أن العلم بها ليس من الفقه لأن العلم بها ليس علماً يكيفية 
عمل؛ وتبعه على ذلك تاج الدين الارموي صاحب ال حاصل وسراج الدين صاحب التحصیل. وقد ناقش 
الإمام فی قوله هذا کل من ابن السبكي والاسنوي فراجع الإبباج (۳۹/۱) ونبية السول (۲۱/۱). 
لذلك فان سیف الدین الامدي وابن ا حاجب لا رأيا أن لفظ « العملية » في تعریف الفقه برد 
عليها اعتراضات ‏ أبدلاها بلفظ ہ الفرعية » فراجع الاحکام للامدي ( 1/١‏ ) ومختصر ابن 
اخاجب ( ۱۰/۱ ) مع شرح الأصفهاني . 

آخر الورقة (۲) من « س + . 


جم 


العمل به . فهذه المسألة يجب العمل بها » وهذا دليله في کل ما۳2 

ص - يل : الفقه من باب الظيرك . 

ش - هذا اعتراض على حدٌّ لفق" تقريره : أن الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مستفاد 
من الأدلة السمعية . 

والأدلة السمعية : افق غلا بين الأكنة الأربعة : الشاقعي “راي حنيفة » ومالك : 
وأ مد - رحمهم اللہ تعال - 

وإما ختلف فیہا. ك « الاستحسان » و ( الاستصحاب » و ١‏ الصا الرسلة ) . 

وا ختلف فا لا تفید إلا القن عند من یقول بها . 

والتفق علیہا : « الکتاب » و « السنة » و «الاجماع » و ( القیاس » ۔ 

ما القیاس : فلا یفید لا الطن . 

وأما الإجماع : ۹9۷2 8+" 

والصرخ وان سلم أنه يفيد القطع ء لکن وقوعه في غاية البعد . 
وعلى تقدير وقوعه [و]'' وصوله إلينا: لا يكون بالتواتر» بل بالآحاد وهو لا يفيد 
إلا الظن . 1 

۶ قالخا میا‎ ٤ 

والتواتر منہا - وهو قلیل جداً - وهو والكتاب مقطوع المتن مظنون الدلالة بحسب 
الغالب . 

یی 

وما هو مقطوع الدلالة يكون من ضروریات ۰" الدين » و [ هو ] لیس بفقه . 


. ٩۹۳/۱8 /۱ ( راجع ا حصول‎ )١( 

(۲) آورده القاضي آبو بكر الباقلاني راجع نہایة السول (۲۵/۱) . 
2( حرف الوار سقط من دم ۱ و ١س ١‏ والبت هو ا ناسب . 
(یغ) آخر ورقة (۳) من ٠۴١‏ . 

(ه) هذه الزيادة سقطت من «١‏ م٠‏ . 


نت اک س 


فالفقه الستفاد من الأدلة الظنية ظني ء وإذا كان ظیاً : ينبغي أن يقال في تعريفه : 

« الفقه : الظن بالأحكام ؛ فإيراد ( العلم ) مكان « الظن ) يكون إيراداً لد الشيء 
1 1 2 

مكانه في التعريف » فيكون التعريف باطلا" '' , لأنه - حينئذ - يكون غير منعكس . 


2 جد ہت 


ص - قلنا : ا جتہد إذا ظن ا حکم : وجب عليه الفتوى والعمل به ؛ للدليل 
القاطع على وجوب اتباع الظن . فالحكم مقطوع به , والظن في طريقه . 


ش - هذا جواب الاعتراض المذكور » تقريره : أن المجتهد إذا ظن الحكم : حصل 
وق ' الیک عظنون . 


7 ۳ 
عنده مقدمه قعلعیة و جدانية ومي : أن وها 


وعنده مقلّبة آحری قطمية استدلالية وهي : أن کل ما [ هو ]۳ مظنون عت العمل 
به » والدليل عليه من وجھین : ۱ 


أحدها : الإجماع + نزن الأئمة المجتهدين أجمعوا على أن کل مظنون يجب العمل به . 
والٹانی : أن المظنون هو الذي يكون الاعتقاد الذى تعلق بأحد طرفيه راجحاً - وهو 
الطرف الذي يعلق به الظن - واعتقاد الطرف الآخر مرجوحاً . 


فإما أن يعمل بكل من الطرفين : فیلزم الجمع بين التُفيضين ۔ 

أو يترك العمل بکل من الطرفين : فيلزم رفع النقیضین . 

أو يعمل بالطرف المرجوح - فقط - وهو خلاف صرج العقل . 

فتعيّن العمل بالطرف الراجح . 

قبت ‏ : آن کل مو ضس يه + 

فتضمُ هذه المقدّمة إلى المقدّمة الأولى فیحصل قیاس مکذا :هذا ا اتی و کل 


(١)‏ في ۰۸۰ كملاً ۔ 

(۲) في ومه وعند» مقط الضمير منبا . 
(۳) زيادة من و س ٢‏ . 

(4) ساقط من ۱م 4 . 


(5) في ۵۷ ۷ ۱ فبعث ۷ . 


ھن ۷ ۵ بے 


مظنون يحب العمل به قطعا فینتج : أن هذا ا حکم يجب العمل به قطعا . 


والراد [ من ' قولنا : و الفقه : العلم بالأحكام » : أن الفقه هو : العلم بوجوب 
العمل بالأحكام : فيكون الفقه من باب العلوم » لا من باب الظنون » والظن وقع في 
طریقاے فان مقذمتي القياس طریق إلى المطلوب ؛ والظن واقع فما . 

ولا يخفى أن قطعیة القدمة الثائیة ممنوعة . 


¢ ٤ ا‎ ۳ 5 ۳ 

وعل تعدير تبوتبا 4 القول بان الفقه هو العلم 0ج العمل بالحکام ک7 

بصحيح ؛ فإن الفقه في عرف علماء الشرع ليس عبارة عن العلم بوجوب العمل 
TT‏ 


مت 0 


[ وعلی تقدير تسلم اطلاق العلم بالأحكام وإرادة العلم بوجوب العمل بالأحكام ۲ 
متضمّن للاعتراف بفساد التعریف ؛ فان العلم بالأحكام لا دلالة له على العلم بوجوب 
العمل بالأحكام : لا بالمطابقة ء ولا بالتضمن ؛ ولا بالالتزام! . 


والأولى : أن يقال : الراد بالعلم ها هنا هو التصديق الراجح التتاول للظن والاعتقاد 
الفاسد ء والصحیح والیقین و - حيئئذ - يَسْلم التعریف المذكور من الاعتراض الذ کور 


من غير ارتکاب تسف . 


اد جک 


ص - ودلیله التفق عليه بين الأئمة : الكتاب 2 والسنة , والاجماغ والقیاس 


)١(‏ ساقط من «م». 

(؟) في س : الطریق » . 

(۳ لفظ و أن + في هامش «م ۱ . 

(ا) في م یوجب 4. 

(ھ) ما بين العقوفتین ساقط كله من و س ؛ وعبارة : « وارادة العلم بوجوب + في هامش « م ۷ 
ولفط « تسلم » وردت في «م؛ و التسلم ٤‏ . 

رد سیانی - إن شاء الله - بيان الراد من الدلالات الثلالة في الفصل الثاني من اباب الأول من 
الکتاب الأول . 


- ۳ سب 


ولابّد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ؛ لیتمکن من إثباتها ونفیہا » لا جرم 


رتبناه ۱ على مقدمة و سبعه کت 1 


تنبت آراد آن یذ کر را ترتیب « المنهاج » على مقڈمة وسبعة کتب ء تقریرہ : 
أن أصول الفقه عبارة عن المعارف الثلاث : 
معرفة دلائل الفقه إجالاً . 
ومعرفة حال المستفيد . 
۳ 1 ۳ 
ولكن ا[ ارادم ٠‏ سے المغارفك مباحث مختصة بها . 
ھ7 02.0 ر6 
أدلة الفقه متفق عليها » وختلف فما » فوضع كتاباً للأدلة الختلف فيها ٠٠٠.‏ 
والأدلة المتفق عليها : « الكتاب » و « السنة » و « الإجماع » و « القياس » » ولكل 


ولما كانت جميع هذه الیاحت شاه بكيفية استنباط الأحكام من ۰ الأدلة ۲ : دم مقلمة 


فی تبيين 0ھ ٤‏ فانه لاڈ للأصول من تصوّر الأحكام لیتمکن من إثباتها ونفيها » 


)0 
۹9 
)۳( 
0 
ری 
)1( 


¥ %¥ ند 
ص - آما المقدّمة : ففي الأحكام ومتعلقاتها””” . وفیہا بابان . 


ش - [ ذكر في المقدّمة بابين ”' 


في ۸۱ و تفان » والئبت من نباية السول (۲۷/۱) . 

العبارة فی ہ م » آراد أن يشير إلى وجه » في ١‏ س ۰« راد أن يذكر أن وجه » والثبت هو الصواب . 
سقطت الزيادة من « س 1 . 

في ( م۲ و کتاباً ‏ . 

عبارة و ففي الأحكام ومتعلقاتها » فی هامش وم٠‏ . 

ما بين المعقوفتين سقط من ۱م . 


جک 41 سب 


4 0 
5 5 ۱ 0( 
3 الباب الثاني : فی متعلقات ا حکم ] ۱ 
وذکر في الباب الأول ثلائة فصول : - 


الفصل الأول : [ في “٣‏ تعریف ا حکم . 
الفصل الثاني : [ في ]" تقسیمانه . 
الفصل الثالث : ( في ]۳ أحكامه . 


سا مدب 
)١(‏ ساقط من ۱ . 
 )۲(‏ ما بین العقوفتین سافط من ۰.۱ 
ر۳) زيادة من «س ۱ . 
ره زيادة من «س 4 . 
(ه) زيادة من ۱ س ٩‏ . 


2 
ره 


0 
DI‏ 
لیک ون نوئيس 


( ص ) : الیاب الأول ٠‏ 


فی 
الحكم 
وفيه فصول : - 


الأول : في تعريفه : 

الحكم : خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخیر . 
شب ی ریف ال سر اہ تیا اقا مر و ۳ 

فى حکمه » (وئزاد - ها هنا - : ما وجه شمو الستمع أو من ق 


و با ضافته ال ا تعا لی نیہ ہت 0 


(N 
07 
02 مر‎ 
وبقوله : « بالافتضاء او التخییر ) حرج عنه نحو فوله : مر َال قر وما‎ 
ا ع‎ 
: تعملون‎ 


ص - قالت المعتزلة خطاب الله - تعالى - قديم عند والحكم حادث » 
لأنه يوصف به . ويكون صفة لفعل العبد › ومُعَلّلاً به : كقولنا : حلّت بالنکاح , 
وخرمت بالطلاق . 


. ١ سقط من 10م‎ )١( 

۵3 ما بين العقوفتین ساقط من ۱ م ) . 

)٣(‏ ا خاطب به هو کلام الله تعالی مع اختلاف العلماء في کون الراد الکلام النفسي الأزلي أم الألفاظ 
وا حروف أم غیرها . فيه أقوال سيأتي ذکرها - إن شاء الله - 

(4) اية )٠٠١(‏ من سورة البقرة . 

قلت : خرج بقوله  :‏ التعلق بأفعال الکلفین ؛ خمسة آشیاء : ا خطاب التعلق بذات اللہ ؛ 

والخطاب التعلق بصفته » والخطاب التعلی بفعله » والخطاب المتعلق بذات الکلفن ‏ واخطاب 
التعلق بالجماد راجع نباية السول ( ۳۱/۱ ) ۰ شرح الکو کب النیر ( ۰۳۳۹/۱ تيسير 
التحریر ( ۱۲۹/۲ . 

(ه) آية ۹٦‏ سورة الصافات . فان ما جاء بہذہ الأية حطاب متعلق بأعمالنا على وجه الابار عا 
یکونها مخلوقة لکنه لیس اقتضاء ولا تخييرا فخرج عن الم 

9 لفظ و عندم » في هامش لام ٤‏ . 


بی ۷ ينجت 


وأیضا فموجیّة الدلوك . ومانعیّة الدجاسة . وصحة البيع . وفساده خارجة 
عنه . 


وأيضا فی اأّرديد شر ینائی التحديد . 


ش - أورد ا على الد المذكور اعتراضات : 

تقرير الأول منها : 

أنه قالت المعتزلة : « خطاب الله - تعالى - قديم عند والحكم حادث » فتعريف 
ا حکم ب « ا خطاب سب يقتضى أن یکون ا خطاب القدم حادثاً وا حکم الحادث 


7 


قدا . 


: ظا (E‏ 
وفساده ظاهر . 


وإئما قلنا : إن الحكم حادت لثلانة آوجه : ۱ 

آحدها : أن الگ یوصف باحدوث [ وكلما وصف باخدوث : یکون حادثاً » :وف 
قلنا : ان اك یوصف روث لان الرأة الأْجبية ‏ یکن وطنها حلالاً قبل 

1 

التزویح » فإذا تزوجها الشخص : بصیر الوطء خلالا » فاحل حصل بعد ما لم یکن 
فيكون « الحل » متصفاً بالحدوث ؛ لأن «الحل » هو «اشکم ؛ . 

الثاني : أن ا حکم صفة لفعل العبد ء وكل ما هو صفة لفعل العبد یکون حادثاً فيكون 
ال حکم حادثاً . 

وإتما قلنا : ہ إن الحكم صفة لفعل العبد ؛ ؛ لأن ١‏ الوطء » وغيره متصف بالل 
والحرمة ؛ إذ يقال : « هذا وطء حلال » وهذا وطء حرام ) . 

وافا قلنا : « حل ما هو صفة لفعل العبد کرت حادثاً و لق فعل العبد حادث 
(۱) ية ورقة ٤‏ من ۱م ۰ . 
(۲) لفظ ١‏ اقطاب ؛ في هامش ۱ م ۰ . 
(۳) عبارة ہ وفساده ظاهر ١‏ غير واضحة في «م ‏ . 


. 1 س١ ما بین العقوفتین ساقط من‎ )٤( 


)0 من « فیکون ا حل » إلى هنا في هامش ۱ م ۱ . 


— ۸ 


و صنته متا خرة عنه ) والمتأخر عن الحادث : حادث . 


الثالث : أن ا حکم معلل بفعل العبد » وكل ما هو معلل بفعل العبد يكون حادثاًء 
فالحكم حادث . 

وہنا قلنا : و إن الحكم معلل بفعل العبد » ؛ لان و ال » و ١‏ الحرمة » يعللان بفعل 
العبد كقولنا : « حل الوطء بالنکاح ء وحرم بالطلاق » . 


زا إن کل ما سال بجي المید کرو چا وه لات کل جالعو بن 
بفعل العبد يكون متأخراً عن فعل العبد ضرورة' ' تأخر المعلول عن العلّة » والمتأخر عن 
الحادث : حادث . 

الاعتراض الثاني على الحد : - 

تقريره : أن هذا اد غير جامع ضرورة خروج بعض الأحكام عنه + فان موجبية 
رھ ٣‏ وس البيع : وفساده ؛ أحكام وهى خارجة عن الحدٌ 
المذكور » إذ لا یصدق عليها اما خطاب اللہ - تعا ی - التعلق يأفعال اللکلفین بالاقتضاء 
أو التخيير فإنه لم يكن منبا اقتضاء ولا ا 

الاعتر اض الا : - 

1[ تقريره ا0 أن هذا اد فيه او 2 والترديد ينافي التحديد > فان التر دید 
يستلزم الشك : والتحديد یستلزم التعريف النافي للشك » فلازم التردید مناف للازم 
التحديد » وتنافی اللازمین ا لتنافی الملزومين » فالتردید ينافي التحديد . 


(۱) في «م » ه صيرون ٩‏ . 

(۲) يقصد : کون دلوك الشمس ا للصلاة . 

(۳) يقصد العترض : أن خطاب الوضع وهو جعل الشیء سیا أو شرطاً أو مائعاً أو عزيمة أو رخصة 
أو صحيحاً أو فاسداً حارج عن تعريف الحكم السابق ذكره » فيكون التعریف غير جامع لأفراد 
المعرف . وسيأتي بیان خطاب الرضع واختلاف الأصوليين في أقسامه . 

(4) زيادة لم ترد في رم وو دس». 

(5) حيث ورد في تعريف الحكم لفظ « أو » وهي موضوعة للتردد والنك . 

(5) لفظ ہ ملزوم » في هامش 12م . 


ہے ۹ الك 


ص - قلا : ا حادث الق . 

واشکم متعلق بفعل العبد » لا صفته . کالقول التعلق بالعدومات 

و الطلاق و د النكاح 0 وغيرهما معرفات له العا للصانع . 
والموحييّة والمانعية أعلام ا حکم ل هو 

وإن ملم : فالعني بہما اقتضاء الفعل والترك ء وبالصحة إباحة الانتفاع , 


و بالبطلان حرمته . 


والتردید" " فی أقسام انحدود . لا فى اخد . 


- أجاب الصنف - رحه الله تعالى : - 


عن ا ی ر ا E‏ اسع ا 
قوله - فی الوجه الأول - دزن الحكم متصف بالحدوث ) 7 
قلنا اح ی د رك 


لق وام سل اض وك اکا جو ضاق ا 


قوله - في الوجه الثاني - و ا حکم صفة لفعل ہ۸ 


لبیل اوک ملاس سمل گل ای ہل اس لیت 


00( 
93 
)۳( 
۹3 
فك 


(٦) 
فق‎ 


في « م ؛ « والردید » واشت من نہایة السول 3 ۲۷/۱ ) . 

آخر ورقة ۴ من ( س ٩‏ . 

وهو : فوم : كيف تقولون : إن الحكم هو الخطاب مع أن الخطاب قديم والحكم حادث . 
بل هو قديم - أيضا - كالخطاب وحینذ فیصح قرلا  :‏ الحكم : خطات الله تعالى 4 . 
لأن معنى « الحكم قدیم » هو : أن الله - تعالى - قال في الأزل : أذنت لفلان أن يطأ فلانة - 
معلا - إذا جرى بينهما تكاح . وإذا کان هذا معناه فیکون الحل قديما لكنه لا يتعلق به إلا 
بوجود القبول والایجاب ؛ وحيعذ فقولنا : « حلت الرأة بعد أن لم تكن » معناه : تعلق الحل 
بعد أن لم يكن فالموصوف نما هو التعلق . راجع ا حصول ( /١‏ ق١‏ / ۱۰۸ وما بعدها ) . 
مثل : و هذا وطء حلال » . 

لأنه لا معنى لكون الفعل حلالاً إلا قول الله - تعالى - : و رفعت ا حرج عن فاعله » فحكم 
الله تعالى هو هذا القول وهو منعلق بفعل العبد . 


8 32 7 
1 5 


1 با و 7 1 5 5 ے هو ی ۳ کے 
و و أن یکود 01 متعلقا ہاحادٹ : فاتھ لا امتنا ۶ کے أل يحو ن التقدم متعلقا 
1 3 2 و 


ا و ی 


با متا ر 


کو القول المتعلق بالعدومات » فيكون الحكم القديم متعلقا بفعل العبد ا حادث . 
قوله - فى الوجه الثالك - و الحكم معلل بفعل العبد م۳7 . 


تود لا سل نیک سال سیل لوا بل ڈک سرت سل العف وها سل 
العبد . کہ « النکاح » و « الطلاق » ونحوهما معرفات للحكم » لا علل له »> ویجوز أن 
یکون الحادث معرفاً للقدیم کالعالم الذي هو حادث ؛ فإنه معرف للصانع القدم . 


وعن الاعتراض الثاني ب : أنا لا نسلم أن حد الحكم غير جامع . 
قوله : « ضرورة خروج بعض الأحكام عنه ؛ فإن موجبية الدلوك » ومانعية النجاسة » 
وصحة البيع ) وفساده خارجة ا المد كور مع آنبا أحكام 1 


قلنا : لا نسلم أن الموجبية والمانعية حكم + بل « الموجبية » و « ادانعية ) أعلام الحكم 2 
7 3 


وا سلم أن « الموجبية » و ( المائعية ) حكم :افلا یلم ا عن الحد 
الذ كور ؛ فان المعني ب « الموجبية » : اقتضاء الفعل » والمعنى ب « الانعية » : اقتضاء الترك 
للفعل ۲ » فلا يكونان خارجین عن از المذكور . 


. ٠م لفظ « بالمتأخر » مطموس في‎ )١( 

(۲) کقولا : « حلت بالنكاح » ويلزم من حدوث العلة حدوث العلول . 

(۳) في # س ۶+ «حد ». 

(4) أي : لا نلم أن الموجبية والمانعية من الأحكام » بل من العلامات على الأحكام ؛ لأن اللہ - 
تعالى - جعل زوال الشمس علامة وجوب الظهر » ووجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة . 
وهکذا . 

(ه) لفظ «م 4 : « وش ۷ . 

(5) في ۱۱ وس ١‏ :و خروجها » واشت هو الصحیح . 

(۱۷) عبارة « س ۴ « ترك الفعل ٤‏ . 


فرخ ۳ .شرح التباج » 


ولا نسلم أن ٠‏ الصحة » و « البطلان » خارجان عن الحدٌ الذکور ؛ فإن المعني ب 


1 
« الصحة » : إباحة الانتفاع » وب « البطلان 4 : حرمته أ 


وعن الاعتراض الثالٹ ب : أنا لا شل أن « الترديد » ا حاصل من « أو » في نفس 
اد حتی يكون افا للتحدید » بل « الترديد ) في أقسام ا حدود » والترديد في اقسام 
ادود لا يكون منافیاً للتحديد . 


- 2 ۳ ع 5 3 ع‎ ١ EF 
ر ] تقریر ذلك : أن « أو © تعلق بامرين احد ما : محقق › والآخر فيه ترديد‎ [ 
جاء زید أو عمر » ف « أو » تفيد مجيء أحدهما عحققا‎ ١ : وتشكيك . مثلا : إذا قيل‎ 

و بجيء هذا بعینه أو ذاك وو مشكوك.. 


5 5 ی ۱ (4) ۔ ۶ 2 
فهو دال على تحقق مجيء احدهما مطلقا » والترديد في مجيء احدهما معینا » [ واحد 
: 7 فيك 1 و 2 1 7 
منہما معينا 6 واحدهها معينا احص من احد ما مطلقاء وا خاص قسم للعام ر 


کرت کل لجنا مہا افا وب كاف دايا لھا ضرق کڈ 
وهو فصل للحكم متساو له » وکل ما هو من أقسام أحد الساوین یکون من أقسام 
المساوي الآخر رفک ل من الاقتضاء » و « التخيير ) من أقسام أحدهها مطلقاً ؛ لأن 


كلا من ١‏ الاقتضاء ؛ و « التخيير » أخص من أحدهما مطلقاً وأحدهما مطلق ذ فصل الحكم 
مساو له . 


فیکون کل من « الاقتضاء ٤‏ و 2 التخییر آ6 من أقسام الحكم الذي هو احدود 0 
والتردید واقع في « الاقتضاء » و « التخيير » فيكون الترديد في أقسام احدود » لا في الحد » 


فإن مفهوم أحدهما مطلقاً الذي هو معتبر في الحد لم يتحقق فيه ترديد ء والترديد إنما وقع 


(۱) ايه ورقة (©) من 9 م ۱ . 

(۲) ساقط من ١‏ م » . 

۳( في ١م ٠‏ و ١‏ س 4 « مردد » والئبت هو الصواب . 
(۶) في نام ء : والتردد 4 . 

(ھئ) ما بین العقوفتین ساقط من وس 4 . 


(5) عبارة و من الافتضاء والتخییر » في هاش ۸۱ 4 . 


— ہ٢٥‎ 


فی 0 الاقتضاء ) و 7 اا- خم ٤‏ اللذین من أقسام ا حدود الذي هو ال حکم ٤‏ والتر دید الدی 
هو من أقسام ا حدود لا يناني التحدید » والتردید النايي للتحديد هو الواقع فی نفس اد . 


ہو عد دہ 


2 
جس 0 
A‏ 
( ص ) : الفصل الثاني 
ف 
تقسيمات ا حکم 

الأول : ا خطاب إن اقضی قتضى الوجود ومنع النقیض : فوجوب : وان م بمنع 
فندب » وان اقتضی الترك ومع النقیض : فحرمف واه فکر اه وان خير : 
فاباحة . 

ش - لما فرغ من الفصل الأول الذي هر في « تعريف الحكم » شرع في الفصل 
الثاني الذي هو فى « تقسيمات الحكم ) وهى من وجوه مختلفة : 

التقسمم الأول : باعتبار الفصول المنوّعة للحكم أنواعاً خمة: « الوجوب » 
و «الندب» و « ا حرمة » و ( الكراهة ٤‏ و « الإباحة » 

قوله : « الخطاب » ہو ا خطاب المذكور في الفصل الأول ؛ إذ « اللام » فيه للعهد ؛ 
والمعھود 00 

ووجه التقسم : 

أن خطاب الله - تعالى - المتعلّق بأفعال المكلفين الذى هو «الحكم» إما ب 
و الاقتضاء ) : وإما ب ١‏ التخيير ) . 

فان كان ا الاقتضاء 1 فاما اقتضاء وجود الفعل 0 وإما افقتضاء ترك الفعل 

فان اقتضى وجود الفعل [ : فلا یخلو إما أن ينع نقیض الفعل » أو 1 يمنعه ] . 

ET‏ نم تا ہا هی 

[ فإن اقتضى وجرد الفعل 21 ومنع النقیض : فوجوب . 

وان اقتضی وجود الفعل ولم ينع النقيض : فندب ۔ 
5 لفظ « الذي » في هامش ہوم » 


ریپ لفظ « ذلك + غير واضح في «م». 
(۳) ما بين العقرفتین ساقط من «س . 


فان اقتضی ترك الفعل ومنع النقیض : فحرمة . 
وإن اقتضی ترك الفعل ولم ينع النقيض : فکراهة . 
وان كان بالتخيير : فاباحة » وإليه أشار بقوله : « وإن خير فاباحة » . 
ص - ویرسم الواجب ب : أنه الذى يذه - شرعا - تاركه قصدا مطلقا . 
ويرادفه : الفرض . 
[ و ]۲ قالت الحنفية : الفرض : ما ثبت بقطعي , والواجب بظني . 
وا مندوب : ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه > ویسمی : « سلة » و ١‏ نافلة » . 
والحرام : ما يذم - شرعا - فاعله . 
والمكروه : ما يمدح تاركه ولا یذم فاعله . 
والمباح : ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم . 
ش - ما ذكر الأحكام الخمسة : أراد أن يذكر رسوم الأفعال التي تتعلّق بها هذه الأحكام . 
"ی۹ 0" 
ی9۹۹۹ هوا ادرب 
٤‏ ٔ ی ارام 
والذي تعلق به الکراهة : هو الکروه . 
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((۱() هن « وجود الفعل وم ينع ؛ إلى هنا في هامش 1 م٢‏ . 
(۲) هذه الريادة لم ترد في «م » والمثبت من المهاج بشرح ابن السبکی ۰0/۱ ) . 
(۳) لفظ «هو » زيادة من « س » وكذلك لفظ « هو » فيما بعدها. 


- ۵ 


قوله : « الذي یذم » أي : فعل يذم » والفعل جنس للخمسة . 


قوله : ( يذم ) فصل عن « الندوب »و الاح ) و الکروه + ؛ فان « الندوب » 
و « الاح » و 0 الکروه » ليس فيا دم , 


قوله : « شرعا ) احتراز عن مذهب العتزلة ؛ فان مذهبیم : أن الدم بترك الواجب 
ا هو بعسب کے 


والصحیح : أنه من وجهة الشرع . 

قوله : « تا رکه » احترز به عن « ارام » فانه يدم فاعله لا تار که . 

قوله : « قصداً 6 لیدخل فيه صلاة من أدرك أول وقتها مقداراً هگ من الصلاة 
فيه كصلاة الظهر » وما صل ونام بعد هذا المقدار من الوقت نوماً استغرق باق الوقت 
إلى العصر فإن هذه الصلاة واجبة عليه > وقد تركها ول يذم شرعاً تاركها ؛ لأنه ما 


تر کھا وش : 


قوله : « مطلقاً » ذکرہ ؛ ليدخل في الرسم المذكور : « الواجب الوسّع » و « الواجب 


۱,2( عبر الصنفب و الشارح بلفظ «١‏ ویرسم » هي من المعرفات للماهية . 
والمعرفات للماهية خمسة : الحد العام 2 والحد الناقص ۰ والرسم التام 3 والرسم الناقص 1 و تبدیل 
لفظ بلفظ أشهر منه . فالحد التام هو : التعريف بالجنس والفصل کقولنا - في الانسان - : 
« آنه ا حیوان الناطق » والحد الناقص هو التعریف بالفصل وحده متل : « الناطى 4 والرسم التام 
هو التعریف با جنس والخاصة مثل : ٠‏ الانساد حیوال ضاحك ؛ فالضحك معنی حاص بالانسان 
لا يشا رکه فيه غيره ء والرسم الناقص هو التعریف بالخاصة و سذها مثل : « الانسان ضاحك » 
او بها وبالحنس البعید » والتبدیل باللفظ الاشهر مثل قولنا ابر هو القمح . راجع في ذلك : 
شرح تنقيح الفصول (ص ۰۱۱ والتعریفات ( ص ۱۱۱ )۰ 

(۲) إستادا إلى قاعدہم و التحسین والتقیح العقلیین ١‏ . 

2( عبارة ١‏ اس ؛ : « مقدار ما يتمكن ١‏ . 

(4:) هناك وجه آخر لذكر لفظ ٠‏ قصدا ٠‏ وهو : أن التارك لا على سبيل القصد لا يذم راجع نہایة 
السول )٤٤/١(‏ . 


7 ۱ 
عر الكفاية e‏ الو اجب ایر E‏ لا لأ ين خر نار کا ةا 


أق بالواجب الموسٌع في آخر الوقت إذا ترک في أول الوقت . 

وبالواجب گل الكفاية ان أن به فرط |ذا ترکه هو . 

وبالواجب رنہ أن بغیره ٍذا رك واحدا منبا . 

لكن يذم إذا تركها مطلقاً : بان م يأت بالواجب الموسّع في آخر خر الوقت » وم يأت 
غيره بالوا- جب عل الكفاية » ول یات هو بغير ذلك الواجب في الواجب ا یر . 

قیل : هذا التعرین غیر تو ا السنة رک من تارك الواجب . 

ولأن الفقهاء قالوا : إن أهل له لو اتفقوا على ترك ستة الفجر بالاصرار : فإنہم 


EF, 
ار بون‎ 


والحواب عن الأول : أنه رتب الذمٌّ على وصف الترك فیکون مشعراً بالعلیة ؛ فان 
معناه : يذم شرع تارکه ؛ لأجل :رك فلا بيدحل فيه : 


وعن الثاني : أن الفقهاء إنما ذموا بالاصرار على تركهم سنة الفجر لا لتركهم السنة » 
م بذلك على استہانتہم بالطاعة وزهدهم عنہا ؛ فان النفوس تستنقص من 


۔ ا 
هده اناوت ودابہ ١‏ 


والواجب پرادفه « الفرض » عندنا' لم يتغاير معناهما وقالت الحنفية : الفرض : ما ثبت 


. ٩ ٩ من‎ )٦( ناية ورقه‎ )١( 

۲ في وم٤‏ و وس ۰ : وان آتی بغیره » والثبت هو الصواب . 

۳۱( هذا الاعتراض آورده الامام الرازي فی ا حصول ( ۱۱۹/۱/۱) ۰ 

43 لفظ « يدحل » غير واضحه في «م . 

ره في م واس « هذا » والئبت هو الناسب . 

وج أي : عند الشافعية » وكذلك الفرض برادف الواجب عند الالكية والحنايلة . راجع في ذلك 
باية السول  )6۸/۱(‏ وشرح البدخشي )08/١(‏ والإحكام للامدي (۹۸/۱) ومختصر ابن 
الحاجب وشرح الأصفهاني عليه (۳۳۷/۱) والقواعد والفوائد الأصولية (ص )٦٦‏ وا مستصفی 
(11/۱) . 


بدلیل قطعي ؛ ؛ لواجب : ما ثبت بدئیل ظنی' 
ملا . : القراءة في الصلاة فرض ؛ لأنه ثبت بدليل قطعي وهو قوله تعالى : و قاقر وا 


ا وم 


ماس راهان ۷ ۱ 


وفراعة ر الفامعة ) واجبة ؛ فاا بتت بدليل ظني وهو قوله صل الک عليه وعلى اله 
وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب ب" 
06 0 > مس ال 


قال أبو زید" " : الفرض : التقدير قال الله - تعالى - : لإ قنصف‌ما 


ہم و 


وضع گر أي قذُرغ . 


(۱) انظر کشف الأسرار ۳/۲۱ ۰ أصول السر عسي (۱۱۰/۱) ۰ فوانح الر مهوت (0۸/۱) ۰ 
الاحکام للامدي (۹۹/۱) ء القواعد والفواند الأصولية (ص٦٦)‏ ۰ ختصر ابن ا اجب مع 
شرح الأصفهاني عليه (۳۳۷/۱) . وعن الامام أ مد رواية توانق مذهب الحنفية في ذلك وهي : 
أن الفرض اكد من الواجب واعتارها من الحنابلة ابن شاقلا والحلوانی وحکاہ ابن عقيل انظر 
الروضة )١١(‏ » القواعد والفوائد الأصولية (1۳) » السودة ردص ۰۰ ) . 

(۲) اية (۲۰) من سورة الزمل . 

)٣(‏ هذا ال حدیث ہذا اللفظ رواه عبادة بن الصامت - رضی الله عنه - آخرجه عنه البخاري في 
صحیحه (۱۰5/۲) ط العثانية » ومسلم في صحیحه (۱۰۰/4) بشرح النووي . والامام مد 
في مسنده ( ۲ / ۲۸۱ - ٣۷٤۸‏ ) بلفظ : ( لا صلاة الا بقراءة فاتحة الکتاب ) ء وأبو داود 
في سننه (۱/ ۰)۱۸۸ واللساي في سننه ( ۲ / ۰۱۰5 واین ماجة في ستته 
( ۲۷۳/۱ . 

() هو : عبید الله أو عبد الله بن عمر بن عیسی الديوسي ؛ القاضي » وهو منسوب إلى ديوسية 
من قری بخاري وعرقند » یعتبر من أكابر الفقهاء في الذهب الحنفي » وکان یضرب به المثل 
في استخراج الحجج وهو أول من وضع علم اخلاف من مصنفاته : « تأسیس النظر ‏ و + تقوم 
الأدلة » و « الأسرار في الأصول والفروع » و و النظم فی الفتاوي » . توفي ببخاری سنة 
( 4۳۰ ه ) وقیل ( 1۳۲ ه ) راجم فی ترجمته : الفوائد الببية ر ص ۱۰۹ ) ۰ الجواهر المضية 
( ۰۳۳۹/۱ وفیات الأعیان ( ۲۵۱/۲ )۰ البداية والباية ( 40/۱۲ ) ء مفتاح السعادة 
(۱۸/۲). 

() اية (۲۳۷) من سورة البقرة . 


والوجوب!'' 


5 7 و کے مرو (j, EAS‏ 
: السقوط قال الله - تعا لی - : وه فإذاوجت جنویہا 0 اي 


فخصٌص « الفرض 8 ا عرف وجوبه بدليل قطعى ا ع لأنه معلوم من حاله 
أن الله - تعالى - قذرہ علینا . 


الوای اف جر دل ی دز ماق اتب و یسا لاہ 
: عرف وجو : ولا یسمی فر 
لم يعلم أن الله قدّره علین!'' . 


قال الإمام : وهذا الفرق ضعيف ؛ لأن الفرض هو القدَّر , لا أنه ہو الذي ثبت 
كونه مقڈراً علماً أو ظا . 


کا أن الواجب هو الساقط » لا أنه هو الذي ثبت كونه ساقطاً علماً ء أو ظا . 


فتخصيص کل من اللفظين بأحد المعنيين کم . 

(1) في «مء هوالواجب 0. 

(۲) آية ( ۳١‏ ) من سورة الحج . 

۳ لفظ + م2 و قاطع » . 1 

(4) من عبارة : « والراجب ما عرف .. » إلى هنا في هامش ہ م ٠‏ وانظر هذا القول لألي زید 
في صول السرحسي (۱۱۰/۱) وا حصول ( 6۱۲۰/۱3/۱۰ . 

)| انظر ا حصول ( ۱۳۱/۱/۱) وخلاصة القول ‏ الفرق بين ہ الواجب » و ه الفرض ٠‏ ما 


2 


) 
لی : أن مفهوم هذين اللفظين ختلف ومعناهما متباين - من حيث اللغة - وهذا لم يختلف فيه 
حيث إن الفرض لغة هو : التقرير أو الحزاء والواجب معناه لغة هو : الساقط أو الثابت ۔ 
أما من حیث الاصطلاح ققد اختلف فيه بين الفقھاء والاصولیین على مذهبين : 
الأول : أن الفرض والواجب مترادفان أي : اسمان لمعنى واحد ولفظان يطلقان على مدلول 
واحد وهو : الفعل المطلوب طلباً حازما أو الذي بمدح فاعله ويذم تا رکه وأن هذا الفعل الخاص 
يسمى فرضا ويسمى أيضا واجبأ مطلقاً سواء ثبت بدليل قطعي أم ثبت بدليل ظي . وهذا 
هو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة , 
الثاني : أن الفرض والواجب غير مترادفين ؛ ويدلان على معنيين متباينين . فالفرض ىا ثبت 
حكمه بدليل قطعي والواجب : ما ثبت حكمه بدليل ظني ؛ وهذا هو مذهب الحدفية : ورواية 


7 1 ۱ 4 3 
فوله : و والندوب : ما دح ؛ اي : [ فعل دح ] فاعله » فقوله « عدح ) 
5 


حرج عد" و الماع و لک سے فلا تھ رای ےی 
قوثه : ا ارام کر 9 الکروه ۸ فا ھا لا مادص فاعله . 


قوله : ولا یذم تار که » خر جح به « الواجب ٢۱‏ ؛ فإنه يدم تار که ویسمی 


CT) 
8 الندوب ا : سته‎ / 


= ورتب الحنفية على الفرق بينبما اثار ا کر يعني : أن حك كم الفرض لازم علماً وتصدیقاًبالقلب 
وعملاً بالبدن » وأنه من أركان الشرائع ع » ويكفر جاحده ؛ ویفسق تار که بلا عذر , أما حكم 
الواجب فهو لازم + ميلا بالبدن لا تصديقاً » ولا یکفر جاحده » ويفسق تاركه إن امتخف 
أنا ذا ال فلا و ترك کلف فرضا کا رکوع أو لسجود بات ماه »ولا يع 
الفرض في عمد ولا في سهر ؛ ولا ترا الذمة إلا بالإعادة » آما إذا ترك واجباً فإ عمله صحيح 
ولكنه ناقص وعليه الإعادة ع فإن لم يعد برئت ذمته مع الاثم . 
هذا والخلاف - في الحقيقة - خلاف لفظي . ٠لا‏ حقيقي أي : عائد إلى اللفظ والتسمية ؛ 
ان حاصله ابن ال یں : أذ ما ثبت حكمه بدليل قطعی کا يسمى فرضاً بالاتفاق 
5 ل يسمى - أيضا - واجبأً ؟ وما ثبت حكمه بدليل ظني کا يسمى واجباً بالاتفاق هل يسمى 
رما لیت مود المي ف اسم تاو :با مسي ترا مسي ولا 
رمأ يسمى واجبا لا يسمى فرضاً ء والشافعية ومن إلييم لا يمنعون تعمم التسمية بل يقولون : 
إن ما یسمی فرضا یسمی أیضاً واجبأ وما يسمى واجباً يسمى - أبضا - فرضاً . 
راجع في هذه المسألة : الاحکام للامدي ر ۱ ) » مختصر ابن الحاجب وشرح الأصفهاني 
عليه ( ۳۳۷/۱ )» با شرل 408/١3‏ والإماج.. لوق وشرح اليدحكي 
( ۰۰۸/۱ والقواعد والفوائد الال (ص ٦٦)ء‏ والستصفی ۰012/۱ وشرح 
تک کب رک ليرد[ (۰۰) ۰ وکشف الأمرار ۳۰۳/۲ 
أصول السرعسي ۰/۱ ۰ء فراتح ال رحموت ( ۰۸/۱ ) والغتي للخبازی ز ص۸۳ - 
۶ وشرح انحل على جمع الجوامع ( ۸۸/۱ - وم . 
)۱( ما بين العقوفتین ساقط من و اس © . 
(5) آخر الورقة (؛) من وس » . 
۳( وی ا و الال رس او ہرک و ری 
معاني هذه الاماء في احصول ( ۱/ ۲9/۱ . 


۰ شك 


ولم يحتج أن يقيد بقوله : « قصداً مطلقاً + حتى يخر ج ہ الواجب الموسّع » ود اغیّرء 
و « الكفاية ؛ ؛ [ لأن ۲" قوله : ه لا يذم تا رکه » باطلاقه يفيد حروج الواجبات الثلاث . 

قوله : « وا لحرام : ما يذم » أي : فعل یذم » فالفعل يتناول الأفعا فعال ا خمسة ؛ وبقوله : 
يذم » حرج « الکروه ؛ و «المباح » و و الندوب » ۔ 

قوله : « شرعاً » احترز به عن مذهب عو“ 

قوله : « فاعله ) احترز به عن « الواجب » ؛ فانه یذم شرعاً تارکه . 

: 1 7 ک وو 

قوله : « والمكروه : ما عدح » أي : فعل بمدح » فالفعل يتناول الخمسة ‏ . 
قوله : « بمدح » خرخ به و ا باح » . 

قوله : « تاركه » خرج به « الواجب ١‏ و «المندوب ). 

قوله : « ولا يذم فاعله » خرج به «الحرام » . 

54 ےت عاو سير رع ولا ذم 4 فیخرے''' عنه الأفعال 
الأربعة ؛ فإن كلا منها تعلق بفعله أو بتركه مدح أو ذم : فإن « الواجب ؛ تعلق بفعله 
؛ مدح ؛ وی رکه و ہم ٤ء‏ و ١‏ الندوب » تعلق بفعله ماح ول بتعلق بت رکه ذم » 
و (ا را تعلق بفعله ذم وبت رکه مدح » و « للکروه » علق بت رکه مدح و یلق بفعله ذم . 


قيل : لم کر رسوم الأحكام ء وا لرسوم 5 تد کر للتعريف وقد عرف أقسامها 
بالتقسم المذكور ؟ 

وهو في غاية السقوط + لأنه. ل یذکر رسوم :الأحكام » بل فا ذکر رسوم انال 
الخمسة التي تعلّق بها الأحكام » ورسوم الأفعال لا تكون E‏ بالأفعال 
وقد عرف أقسام الأحكام بالتقسم المذكور ولا أقسام للأفعال' ) 


(۱) ساقط من و اس 4 . 

(؟) أي : قوله ‏ شرع » إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزلة . 
(5) عبارة ١‏ مه و «س ؛ «أي فعل يتناول الخمسة » والمثبت هو المناسب ۔ 

(4) في وم» ؛ فتجمع ۷ . 

(ه) في ومع « الافعال + ۔ 


۱ سے 


زلا روک اس با و اہی 0 ای یکا 
ولا پر دعتراض بالتعرض لقوله : ہ شرعا ١‏ في رسمي ٩‏ الواجب ؛ و « الحرام » 


5 98 0+۳ 2 ۲ 0 2 
وتر که في ر وم ؛ المندوب ٤‏ و ١‏ أنحروه ٢‏ و «الباح ٢‏ ؛ لان و الواجب ) تعلق الذم 
بتركه » و و ا رام » تعلق الذم بفعله . 


خلا ۾ ال / ١‏ : 
لای سلوب ) و | المکروہ ۰ و اشا و ۲ھ لاتھم قفا )۳۸ EEA‏ 
۴ .1 1 0 


والذم من جهة الشرع فتعرض له في « الواجب )و والحرام ) اللذان فيهما الذم 


ول يتعرض له في الثلاثة ؛ لأنه لا جم في . 


03 في م «رسم ا . 
(5) في اس 4 «فانبا ). 


۵9 لفظ ۰ لا : ني هامش «م ۔ 


(؟) راجع هذا الاعتراض والجواب عليه في اية السول 45/19 . 


۔- 


کے 1 کے 


2 
جس لیک لس یئ 
2 
[ التقسم الثاني للحكم 
باعتبار اخسن والقیح'] 
ص - الثاني : ما نبى عنه ۰ شرعاً : فقییح ولا : فحسن . 
ک الواجب و « الندوب » و « الباح » وفعل غير الکلف . 

والعتزلة قالوا : ما لیس للقادر عليه العالم بحاله أن یفعله وما له أن یفعله . 

وربا قالوا : الواقع على صفة توجب الدح أو الذم . 

ش - التقسم الثاني : 

۳ الفعل الذي تعلق به الحكم بحسب الوصفين التنافیین أي : « الحسن » 
و « القبح » الناشتین من تعلق ا حکمین التقابلین به . وهذا التقسم وان كان في الفعل 
لکن عدّه الصنف من تقسیمات ا حکم باعتبار استلزامه لتقسم ا حکم إلى قسمين 
متقابلین . 

فتقول : 

الفعل إن نبي عنه شرعاً : فقبیح . 

وان م ينه عنه شرعاً : فحسن ویندرج فيه فعل الله - تعا لی - و ( الواجب 4 
و «الندوب)و ۱ المباح » و « فعل غير الکلف کہ : الصبي وامجنون ؛ والساهي > والنام 
والبہائم » . 

وأما « الکروه » : فیندرج تحت « القبیح » إن أريد بالنبي نبي التتزیه الشامل للحرمة 
والكراهة . وتحت « ا حسن » إن أريد باللبي نبي التحريم . 

. هذا العنوان زيادة لتسیق لم یرد فی النسختين‎ )١( 
. ٢من أخر ورقة (۷) من‎ )۲( 


. » ساقط من « م‎ (r) 


بع ۳ سیت 


و الصنف لم بصرح بان « الکروه » حسن أو قبيح » ولم بيين أن الراد بالنبي نبي 


التحریم أو ي التنزیه . 


واللعتزلة قالوا : الفعل لا يخلو إما أن يكون مقدورا' عليه للمكلف أو لا . 
والقدور عليه لا يخلو من أن يكون القادر عليه عالاً . بحاله أو لا . 


ا 1 . 5 من (r‏ 
القبیح هو : الفعل الذي ليس للقادر عليه العام بحاله أن یفعلہ' ' . 
[ والحسن هو : الفعل الذي للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله ]۳۳ . 


۶9 ۲ الذي ۸ یعلم حاله لا 99 ہ ۹" 


فعلی هذا : فعل الله - تعالى - حسن » وكذا « الواجب ©» و و الندوب » 


و «المباح»» لأنه للقادر عليه العام بحاله أن يفعله . 


أن 


(۱) 
8 


(۲) 
۹3 
(8 


(1) 
(۷) 
(۸) 
)۹) 


و الحرام » قبيح ؛ لانه لیس للقادر عليه العام بحاله أن یفعله ۔ 


وأما « للکروه » : فهو قبیح إن آرید بقوفم : ما لیس له ما نع الفعل"" آعم من 
يكون منعاً جازماً أو غير جازم . 


۲ 


0 م ۰ کر 
وان اريد به ما يمنع الفعل ' منعا جازما : فهر الحسن . 


وربا قالوا"" : الفعل الواقع على صفة توجب الدح : فھوالحسن .والفعل الواقع على 


في دم) «١‏ مقدراً ٠‏ . 

أي : إذا كان عالماً بصفته من الفسدة الداعية إلى تركه كالكذب الضار » أو الصلحة الداعية 
إلى فعله كالصدق النافع . 

ما بين المعقوخین ساقط من « س ) . 

حرف الواو ساقط من « م » و « س » والثبت هو الناسب للمعتی . 

أي : أنه إذا لم يكن الفعل مقدوراً عليه كالعاجز عن الشىء والملجأ إليه فإنه لا يوصف عند 
العتزلة بحسن ولا بقبح » وكذلك ما لم يعلم حاله كفعل الساهي والنائم والہام . 

عبارة : ؛ فعلى هذا » فی هامش ٩‏ م) . 

عبارة « م » «ما يمنعه العقل 6 . 

عبارة هم ہ : وما بمنعه العمل 4 . 


أي : ربما ذكرت المعتزلة عبارة أخرى في حد القبيح والحسن . 


کے 


صفة توجب الذم : 
فعلى هذا التفسير : :الفعل ا حرام قبيح TE‏ الوكين ا 
ا بهذا التفسیر سے سو الأول إن أريد بالیس له ما منم الفعلا" 
با فا 
کے مت دی جو و وٹ رت 
و «المكروه » لم يقع على صفة توجب الماح . 
فا سن بتفسيرهم الأخير أخص من امین بتفسیرھم الأول 
والقبيح بهذا التفسير إما أخص » أو مساو للقبیح بالتفسير الأول . 


عد اعد # 


رن من عبارة و فهو القيم ... 8 إلى هنا لى هامش 9م ۰٩‏ 
22 عبارة وم ۷ و ما نع العقل ١‏ . 


باعتبار اسب والست ] 


چو و ال ہے : وم 9 3 5 5 1 
ص - الثالث : قيل : ال حکم اما سبب أو مسیّب : کجعل الزنا سأ لإيجاب 
ایل" على الزاني » فان أريد بالسبية الاعلام : فحقٌ » وتسميتها حکماً بحت 
وإن أريد بہا' ' التأثیر : فباطل ؛ لأن الحادث لا يور في القديم . 
ولانه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح » وهو باطل . 
ش : التقسم الثالث للحكم : 
بحسب الوصف الذي يقتضي التنافي بين القسمين على سبيل التضايف ؛ [ فان 
« السب 4 و و السیّب » بینہما تقابل على سبيل التضايف ۳ . 
تیل : احکم إما ٠‏ سیب » وإما ٠‏ مسب » ؛ لن خطاب اللہ - تعالى - کا يرد ب 
« الاقتضاء » و ١‏ التخییر » فقد يرد - أيضا - بجعل الشیء وس » و و شرطاًء 
ا 
فلله - تعالى - في الزايي حكمان : 
أحدها . جعل الزنا سببا لایجاب الحد على الراني . 
)١(‏ هذا العنوان زيادة للتنسیق ۸ يرد في النسختین . 
(۲) في ۵٩‏ ا «الحد» وا حبت من ا ہاج بشرح الاسنوي (01/1) ع وبشرح ابن السبكي 
٤/١ (‏ ) وبشرح البدخشي (/]٤ی‏ . 
)۳ لفظ « با » في هامش وم ء . 
)€( ما بين العقوفتین ساقط كله من « س © . 
)٥(‏ هذا التفسمم منسوب إلى الأشاعرة » رنسب إلى العتزلة انظر نہایة السول ( ۵۵/۱ ) وقال 
الاسنوي : لعل نسبته إلى العترلة آقرب والاہاج ( 14/۱ . 


(3١‏ وهذا حکم شرعي ؛ لأنه مستفاد من الشرع من حیت آن انا لا يوجن اند لمینه ‏ بل 
بحعل ااشرع فهو حکم سبي . 


۔- ٦٦‏ س 


کی 1 35 
والثاني : إيحاب اد عليه ٠‏ 


فالحكم الذي هو السبب جعل آل شيا اعات ال دنا 
قال ؛نمصنف تب را ا ١‏ - : وفان أريد بالسببية » أي : یجعل الشار ۶" " الرنا 


شا لا خاب الحد اعلام 8 

TTT‏ ال اق او و 
عليه : فهو حق . 

وتسفية اليه الع اللاکوز سکیا تفر 

وحاصله برجم إلى إعلام الله - تعالى - أن الزنا علامة' ' لايجاب الحد . 


0 


لاا وہ ہت 


« وإن أريد التأثير » أي : إن آرید بجعل الزنا سیبا لإيجاب الحد أن الله - تعا لی - 


أحدهما : أن الزنا حادث » وإيجاب الد قدم » والحادث لا يؤثر في القد!*“ 


الثاني : أن الرنا وطه » والوطء بقع على جهتين : « جهة السفاح »و « جهة 
التكاح » ۰ فلو كان الزنا 0 في إيجاب ا لحد : فلا يخلو إما أن يكون المؤثر هو الوطء 
لذاته » أو لصفة لازمة با 4 أو e‏ عارضه . 


والثالث يقعضي أن يكون للوطء جهتان : - 
اه : جهة الزنا وببذه ای يوثر فی إيجاب الد . 


. وهر الحكم السبب‎ )١( 

رہن من والشيء؛. 

() لفظ والحد » في هامش «م 4 ۔ 

9( لفظ و علامة » مطموس في ١‏ م) . 

,2( لأن تأثيره فيه يستدعي تخر وجوده عنه ١‏ أو مقارنته له ۔ 
(5) آخر ورقة (۸) من «م ۷ 

(۷) في «م) و س : «احديما». 

(۸) لفظ والجهة » في هامش ۱« م » . 


سے ۱۷ سے 


والاحری : جهة النكاح وہذہ الجهة يقتضي إباحة الوطء 
۲ و بو )ر0 : : ۱ 
وهدا مبني على ان للفعل جهات توجب « ا حسن » و « القیح » نحو : «فعل 


الوطء ؛ فإن له جهة النكاح الموجه للحسن » وجهة السفاح الموجه للقبح . وهو باطل ؛ 


لما علم فی أصول الدین . 
قيل - على الوجه الأول :- 
لا نسلم أن الزنا لو كان مؤثراً في إيجاب الحد يلزم تأثیر الحادث في القديم » فانه 
جوز آن یکون تأثیر الزنا نی عن ابا ال التعلق السجيزي ‏ والتعلی التنجيزي ایجاب 
حادث » فيكون تأثير الحادث في ا حادث ۔ 
[ وقیل ں''' - على الوجه الثاني : - 
أنا لا نسلّم بطلان کون الفعل له جهتان توجبان الحسن والقبح فإنه إذا جاز أن يكون 
الزنا مؤثراً في تعلق إيجاب اد جاز أن يكون له جهتان : إحداها : توجب الحسن » 


والآخری : توجب القبح . 
ات عن الأول 3 أن التعلق تسبه لا تتوقف إلا عل سس ف تكون معلولة 


لغيرهما . 
وعن الثاني : امتنع ذلك إلا على تقدير أن يكون بمعنى المعرف ؛ إذ الحكم ثبت 
بالشرع ء والثابت بالشرع لا يمكن ثبوته لسبب آخر . 

ولقائل أن يقول : سلمنا أن النسبة لا تتوقف إلا على النتسبین ء لکن أحد ا نتسبین 
الزنا وهو الوطء على الجهة الخاصة فتکون النسبة متوقفة على الزنا » فيصحٌ أن يكون مؤثراً 


فی النسبة . 


. ٩ جهتین‎ ٩ ۸۱ في‎ )١١ 


(۲( 
۳ لفظ ١‏ فلا + مطموس في ةم ). 


ہے ۸ سد 


4 
۳ 


3 
DI‏ 
(لم ا (زوئيس 


[ التقسم الرابع للحكم 

باعبار الصحة والفساد؟ ع 
ص - الرابع : الصحة : استباع الغاية ء وبازائها البطلان والفساد . 
وغاية العبادة''' : موافقة الأمر عند ا تکلمین . 
وسقوط القضاء عند الفقهاء . 
فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول » لا [ على ]۳ الثاني . 
وأبو حنيفة سى“ ما لم یشرع باصله ووصفه : ك « بيع الملاقيح » باطلا . 
وما شرع بأصله دون وصفه . کہ د الزنا » فاسدا . 
والاجزاء هو : الأداء الكافي لسقوط التعبد به . 
وقیل : سقوط القضاء 
ورد ب : أن القضاء - حیشذ - لم يجب لعدم الوجب : فکیف سقط ؟ 
وبأنکم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير العلول وإنها یوصف به وبعدمه 


ما يحتمل وجهین : کالصلاق , لا العرفة [ باللہ تعایی " ] ورد الوديعة . 


ش - التقسم الرابع - من التقسیمات المتعلقة باشکم . 
باعتبار اشتال الفعل الذي تعلق حکم به على الذاتیات والشروط العتبرة في تحققه 


هذا العنوان زيادة لم يرد فی اللسختین . 

ف دم و العباد 4 . 

ساقط من و م » ومن الهاج بشرح ابن السبكى ( )1۷/١‏ وا ثیت من ا مہاج بشرح الاسنوي 
(۰۷/۱) ویشرح البدخشي ( ۰۲/۱ ) . 

لفظ و سمي » مطموس في ١م‏ + وساقط من الباج بشرح ابن السبكي ( 54/1 ) والثبت 
من ا لہاج بشرح الاسنوي (5۸/۱) . 

ما بين آلمقوفین لم یرد في ہم + والمهاج بشرح این السبكي ( ۷۲/١‏ ) والثبت من الاج 
بشرح الاسنوي (1۱/۱) ۰ والبدخشي )1١/١(‏ . 


کک حت 


عل الو حه المعتير ف جهه شر وعدم اشتاله علا 3 وذلك إا يتالي 5 العبادات 


1 
4 حال کی 


فالمحة : عبارة عن استتبا ‏ الغاية : اي : کون الشىء بحیث یتوقف عليه خایته ` 


الس . 


4 


3 
3-2 


۲ ۳ و کے را 5 ۱ 052 
3 ار اء الصحةَ 9 ھا نی والفساد و ما متر ادقان 5 و معنا ما : کون الشىء ميث 


وغاية انعاملات : کے الاتار علیبا باتفاق الفقهاء رات ۰ 


وآما غاية العبادة : فعلی حلاف بين الفقهاء واتکلمن ؛ فاد غاية العبادة : موافقة 


£ لد 
الامر 


(١) 


(7) 
0 


رو 


(°) 


(1) 


زمو 


(۸) 


893۳٢ 3 6‏ (۷) ع AM‏ 
عند المتكلمين 1 سواء ] سقط القضاء ‏ آم لا 


فط ١‏ عايته ؛ مطموس في ١‏ م ٠‏ وغاية الشيء هو : الأثر المقصرد منه کحمل الانتفاع بالمیع - 
لفظ ١‏ غیت » فی هامش «م » . 

قال الاسنوي فى نهاية السول ( 0٩/۱‏ ) : إن دعوی الترادف بين هذين اللفظین مطلقاً من عة , 
لأن ذلك حاص ببعض ابواب الفقه كالصلاة والبيع » وأما و الج » فقد فرقا فيه بین الفاسد 
والباطل وكذلك ١‏ العارية » و الع ٠‏ وغيرها. اه . وانظر القواعد والفوائد الاصولية 
(١١۱)۔‏ 

المراد بالفقهاء هنا : هم الحنفية حيث إن م طريقة خاصة في کتابه علم الأصول . وامراد 
باتتکلمین هنا : هم الجمهور من الالكية والشافعية والنابلة وانظر الستصفي ( 44/١‏ ) فواتح 
ال رحوت (۱۲۲/۱) شرح تنقیح الفصول (۷۹) والمدخل إلى مذهب الامام مد رون . 
أي : يوافق فعل المكلف أمر الشارع » والمراد بالوافقة أعم من ان تکون بحسب الواقع أو بحسب 
الظن بشرط عدم ظهور فساده ؛ لأنا أمرنا باتباع الظن مالم يظهر فساده . والمسقط للقضاء 
هو : الموافقة الواقعية . انظر فراتح الرحموت (۱۲۱/۱ . 

زيادة لم ترد في النسختین . 

المراد بالقضاء هنا : فعل العبادة مرة ثانية في الوقت وهو : الإعادة اصطلاحاً وليس المراد بالقضاء 
هنا العنی الا صطلاحي وهو : فعل العبادة بعد خروج الوقت , 

انظر الستصفي )٩4/۱(‏ ء الاحکام للآمدي (۱۳۰/۱) نہایة ا ل (۵۹/۱) فواتح الرحموت 
رادم شرح تقیح افصول ز ی ام وسی التحریر ( ۲۳۵/۲ ) : الروضة رمن می 
الدحل الى مذهب الامام هد رص ۹ . 


سے ۷۷ ہیی 


م 


و سقو ط القضاء عند اعقھاء 


وفائدة خلاف تظهر في صلاة من ظنٌ أنه متطھر فصل ٦‏ ثم ظهر أنه 21 ۸ يكن 


فعند المتكلمين تكون هذه الصلاة صحيحة ؛ لان المصلى وافق الامر وان وجب 


قَضَاءٌ ها 8 
وعند الفتهاء : لا تکون صحيحة ؛ ۳ م تسقط قضاؤها 


0 5 گو وش وت ںہ 
وقسمة الفعل إلى « الصحة ؛ و « البطلان » ناه" ؛ إذ « البطلان » و « الفساد » 


E 
مترادفان‎ 


(۱ انظ اي !چم السابقة . 
وت کی ی 


0 


زا ما ہیں عقوفتیر مطمر 


س قي ۸ ا و گانه بیاض . 

(۳) قال علماء الأصول : والقضاء واجب على القولین ومن هنا تری أن الخلاف بین الفقهاء 
والتکلمین لفظي لا حقيقي ؛ لأن الصحة على قول التکلمین فی موافقة الأمر التوجه 
على الکلف فی الخال . وأن القضاء يجب بأمر جدید ‏ کا أن الصلاة على قول الفقهاء 
غير يجزئة فليست صحيحة ويجب قضاؤها . انظر تيسير التحرير )۲۳٣٥/٢(‏ الستصفي 
(36/1)ء ونباية السول (۵9/۱) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد رص 75 ١)‏ شرح 
تتقيح الفصول ر ص ۷٦‏ - ۷۷ ) حيث قال القرافي فيه مؤيداً ما سبتى - : ١‏ اتفق 
الفريقان على أنه لا يجب القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنه يجب عليه القضاء اذا اطلع » 
اص ے 

. ۱ لفظ « ثائیة » مطموس في «م‎ )٤( 

(ه) سواء کان ذلك في العبادات أو في العاملات فالباطل والفاسد في العبادات عبارة عن 
عدم ترتب الأثر علیہا أو عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر » وفي العاملات عبارة 
عن عدم ترتب الأثر علیبا و هذا عند ا حمھور . انظر الاحکام للامدي (۱۳۱/۱) نہایة 
السول (١5/1ه)‏ السودة (ص ۸۰) » المدخل إلى مذهب الامام أحمد ( ص ۰0٩‏ جمع 
الجوامع مع شرحه للمحلي )۱۰١/١(‏ ۰ الستصفی )۹٤/١(‏ » شرح تقيح الفصول 


عن ۷ 


E 


2 


قسمی 


مشرو ع بوصفه ؛ فان وصف ١‏ التفاضل » غير مشروع 


0) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


)٥( 


(1) 
(۷) 


۸) 


ع( 


1 ا 


۶ ا 07 (MD, e‏ × لاو مخ 
ابو حنيفة ۸ جعل > و الطلان 4 و « الفساد ) مترادفین » وثلث القسمة 


۳ 1 7 
مالم یشرع باصله ووصفه - که بيع اللاقیح 0" - و باطلا ٠‏ . 


والملاقيح : ما في بطون الأمهات”' وبيعها ' غير مشروع بأصله ووصفه . 


وما شرع باصله وم یشرع بو صفه سماه « فاسداء . 


٠:‏ الربا » کبیع البر بالبر متفاضلاً » فإنه مشروع بأصله وهو : بیع البر بالبر غير 


۲ 


قوع اَل ووصفه هو : « الصحيح 4 


وکا يوصف الفعل بالصحة والبطلان : يوصف - أيضاً ‏ بالاجزاء وعدمه . 


آخر ورقة )٥(‏ من هس ٤‏ . 
ا حنفیة یرون أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات » آما في باب العاملات فإنهم يفرقون 
بیٹہما کا سيأتي في الشرع . 
انظر : تيسير التحرير )۲۳٦/٢(‏ + شرح تنقيح الفصول ( ص ۷۷)ء نہایة السول 
 )۰۹/۱ (‏ السودة (ص ۸۰) ۰ القواعد والفوائد الأصولية (۱۱۰) ء الاحکام للامدي 
۰۱۳۱/۱ 
لفظ ہ وثلث » مطموس في وم ٩‏ مکانه بیاض . 
يعني : کا فی بيع الملاقيح النبي عنه فقد جاء نی الموطأ في کتاب البيوع (104/۲) عن ابن 
شهاب : أن سعيد بن السیب کان يقول : « لا ربا في الحيوان وان رسول اللہ - صلى الله 
عليه وسلم - ما نبی في بيع ا حیوان عن ثلاث : الضامین والملاقيح وحبل الحبلة » . 
وأخرج الحدیث الطبراني في المعجم الكبير من طریق ابن عباس رضی الله عنه . انظر الفتح 
الكبير (۲۷۸/۳) »> وجامع الأصول (۵۱۸/۱ - وهم . 
اللاقیح جمع ملقوح وهو : ما في بطن الناقة : يقال : لقحت الناقة : إذا حملت وولدها ملقوح 
به إلا أنهم استعملوه بحذف ال جار انظر جامم الأصول (035/1) . 
لفظ + وبيعها » مطمرس في «م + مکانه بیاض . 
فائدة هذا التفصیل عند الحنفية : أن الشتري يملك البیم في الشراء الفاسد دون الباطل . 
انظر تیسیر التحریر (۲۳/۲) نایة السول (۵۹/۱) . 
من عبارة : « باصله ولم یشرع بوصفه .. » إلى هنا في هامش ١‏ م۱ ۔ 


سے ات 


کا 5 ۰ئ 7 
ولا کان و الاجزاء ) و « عدمه ؛ متقاربین E‏ المفهوم من ( الصحۂة ) 


و «البطلان) : ذک رما في التقسم الرابع الذي هو في « الصحة ) و « البطلان ) عقیہما 


ولم یذ کرهما في تقسم على حده . 


فقال : « الاجزاء هو : الاداء الکانی لسقوط التعبد به » ف « غير الاداء ؛ والاداء غير 


لكان" وام دادم لان لا قاطا کہ کت کی وس وا 


ومعناه : إتيان الکلف بالعبادة التي توجهت عليه على وجه ينقطع عنه ا خطاب الم وجب 
حه العباذة 0 


وقيل : الاجزاء : سقوط اقا 

رد هذا التفسیر من وجهین : - 

آحرهرا 

إن الاجزاء لو كان سقوط القضاء : لاستحال الاجزاء بدون سقوط القضاء ؛ لاستحالة 


انفكاك الشيء عن نفسه » واللازم باطل + لان الاجزاء هی ۱ عدم سقوط 


الات ات فرظ الاضاف عدم وار 


(۱) في ( )ام۱1 «متتقاربي ). 

(؟5) سافط من « م . 

(۳) عبارة و غير الكاني » مطمومة في «م ۷ . 

(4) يدخل في هذا الاداء المصطلخ عليه » والقضاء , والإعادة فرضاً كان أو نفلاً على رأي الجمهور 
حلاف ما ادعاه بعص العلماء احيث قال طائمة مہم : الر اد بالاداء هو الاداء المصطلح عليه 
وهو : الفعل في الوقت ا حدد » وقال القرافي : إن الاجزاء وصف للعبادة الواجبة فقط رت 
النوافل من العبادات تو صف بالصحة دوك الاجزاء » انظر شرح تنقيح الفصول ( ص ۷۸ ) » 
ونایة السول ( ۰۱/۱ ) ء وتيسير التحرير ( ۲۳۹/۲ : والإحكام للامدي ( ۱۳۱/۱) . 

(ھ) وهو منقول عن الفقهاء فيكون الاجزاء في العبادة بمعنى الصحة والفرق بينهما : أن الصحة وصف 
للعبادة والعقود أما الاجزاء فهو وصف للعبادة نقط ؛ فالصحة آعم من الاجزاء مطلقاً . وقيل : 
الاجزاء يشمل العبادة وغيرها . انظر شرح تنقيح الفصول (۷۷ - ۷۸) ونہایة السول )57/1١(‏ » 
تیسیر التحرير ( ۲۳۵/۲ ) ء والابہاج (۷۱/۱) وما بعدها » وجمع الجوامع مع شرح ا حلی (۱۰۳/۱) ۔ 

(5) لفط ١س‏ ۲ : (حیٹ ۲ . 


(۷) آخر ورقة (۹) من وم٢‏ . 


یں 7ت 


وال جب لوجوب القضاء توله صلی الله عليه وسلم: « من نام عن صلاة 
أو نسہا فليصلها إذا ذكرها ٠‏ ووروده متآخر عن شرعية وجوب الصلاة وحینئذ كان 
الاجزاء موجودا وسقوط القضاء غير متحقق ؛ لتا جر موجب وجوب القضاء ا متا خر عنه 
سقوط القضاء . 


وقوله : « ورد : بأن القضاء - حينعذ - لم يجب » تقرير اخر وهو : 

أن القضاء حين مق الا جزاء لم جب ؛ لعدم الو جب ؛ فإن ا مو جب للقضاء هو 
خروج الوقت من غير إتيان بالفعل » فإذا أنى بالفعل في الوقت على وجهه تحقق الإجزاء » 
ولم یتحقق الوجب للقضاء فلم يتحقق وجوب القضاء ‏ وإذا م يتحقق وجوب القضاء 


انگ تعللون سقوط القضاء ب « الاجزاء » فتقولون : هذه العبادة سقط قضاژها ‏ 
لأنها مجزئة » والعلّة غير العلول . 


فلا يصح ؛ لتعريف الاجزاء ب : سقوط القضاء . 
راما يوصف بالإجزاء وعدمه ما يصح وقوعه على وجهين : 


0 0 و 2 5 
أحدهما : أن يقع على وجه يُعتدٌ به شرع" 


[ والاخر : غير معتڈ به شرعاً : كالصلاة فإنها تحتمل وجهين : 


. الحديث رواه انس بن مالك مرفوعاً‎ )١( 
أخرجه البخاري في کتاب مواقيت الصلاة » باب من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها‎ 

(۱۰۲/۱) وأخرجه مسلم في كتاب الساجد ومواضع الصلاة » باب قضاء الصلاة الفائئة ' 
٤۷۷/١ (‏ ) ء مع شرح النووي » وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من نام عن صلاة 
أو نسيها ( 5017/١‏ ) » وأخرجه الترمذي في کتاب الصلاة باب في الرجل ينسى الصلاة 
( ۰۲۹/۱ ) وقال فيه : و حديث حسن صحيح » » وأخرجہ النسالى في كتاب المواقيت باب 
فيمن نسى الصلاة . (۲۳/۱): وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة 
أو نسيها »)۲۲۷/١(‏ وانظر نصب الراية (151/5)» والتلخيص ( ٠٠١/١‏ ) . 

0 عبارة : « أن يقع على وجه يعتد به شرعاً » أصاببا طمس في م٠‏ . 


بس ۷6 مت 


أحدهما : أن تقع على وجه 0" شرعاً رعو أن يكون أداءً كافياً لسقوط التعيد 
(r‏ £ 5 

به کا إذا كانت الصلاة مشتملة على جمبع'' الأركان مقترنة بالشرائط المعتيرة شرعا 
فتكون مجزئة . 

والآعر : أن لايكون وا كافياً لسقوط سد به بأن يكون قد أخل فيا بشيء من 
الأركان أو الشروط فتکون غير جزئة . 

3 5 ی 92 

وان 88188888-7 + یں 
بالاجزاء وعدمه ؛ فانه إذا عرف الصانم بطريقة : فذاك هو العرفة والا لم يكن معرفة . 

ركذا رد الوديعة فإنه إذ! وجد ارد إلى الاك الذي يصح إيداعه شرعاً » أو مأذونه » 


او 0 القام مقامه عند زوال أهلية المودع فذاك 7 شرع ۲ وإلا فلا , 


#% اع 4 


۰٢ ما بين المعقوفتين ساقط كله من ( س‎ )١( 
۰٩۶۷ مطموس في‎ : ١ رر" لفظ و جمیم‎ 
. ٠م‎ « لفظ : و وأما مالا » مطموس في‎ (۳) 
۰.۱۷۱ ساقط من‎ )٤( 


نت ۷۵ 2 


[ التقسم الخامس للحکم 
باعتبار الأداء والاعادة والقضاء" ] 


رھ (؟) 


ص - الخامس : العادة إن وقعت في وقبا المع ول تسبَق بأداء حتل : 
فأداء . والا فا عادة . 

وان وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوہہا'' : فقضاء وجب آداژه کالظهر 
التر و کة قصدا . 

أو لم يجب وأمكن : کصوم السافر والریض . 

أو امتتع عقلا : كصلاة النام . 

او شرعا : کصوه الخائض . 

ش - التقسم الخامس - من التقسيمات ااعامة با حکم . 

بحسب الوقت المضروب للعبادة التي هي متعلقة للحكم . 

العبادة لا تخلو إما أن يكون لها وقتاء أولا : 

والثانية : لا توصف بہ « الأدام ) و "۱ الاعادة » و « القضاء ) » لعدم الوجب 
للاتصاف ها : کالأذکار”. 

والأول : لا خر إما أن يكون لا وقت محدود أولا : 


والثانية : توصف ب و للاداء ) و « الإعادة ٥‏ ولا توصف ب « القضاء ) سواء 


. ما بين المعقوفتين زيادة للتنسيق الم ترد في اللسختين‎ (١) 

. ) 14/١ ( والمثبت من ا ہاج بشرح الاسنوي‎ ٠ لفظ والعين » غير واضحة في وم‎ )١( 

(۳) عبارة : « باداء مختل » في هامش ۱م). 

() فی وم ٠٠‏ فإذا » والثیت من المباج بشرح الأسنوي (14/1) ولفظ « فأداء » ساقطة من ا ہاج 
بشرح ابن السبكي (۷4/۱) . 

(ه) فی م۱ وہ وجوبه » والمثبت من ا ہاج بشرح الاسنوي (5/۱) 1 

(ت) والصلاة 'لطلقة ء والتحية » وسجود التلاوة » وانکار التکر . فهذه الامور لیس لفعلها رقت 
حدد . 


سب ۷1 سد 


صح آداژها وأتی أن جزء من أجزاء الوقت الذي هو غير حدود : کقضاء الصلاة الفائتة 
إذا م یکن سان بعرك الادای الو 


او 1 يصح 0 إلا ف وات معین من مه الوقت الذي عقيو غير دوه کاحج 3 
وإطلاق القضاء على احج المستدرك : كحج فاسد [ بالقضاء ] 0 بطریق ا جاز من حيث 
إنه يشارك 0 في الاستدراك . 


ع © ۱ 5 فلا > 2 ن واقعة 
7۶ وهي ] : أن يكون ها وقت محدود - فلا يخلو إما ان یکون واقعة 
في وقتہا احدود ‏ أو بعده » أو قبله . 

فإن كانت واقعة قبل وقہا الحدود فلا تکون متصفة ب و الداء » و دالاعادة ) 
و «القضاء» کا إذا وقعت صلاة الظهر قبل الزوال . 


۳ لاس 
وان وقعت في وقتبا احدود » فإن لم تسبق بأداء لل أي : بإتيان مثلها الذي فيه 
7 1 0 9 5۱ 
خلل : تسمی أداءةا ' . وإن سبقت بأداء ممتل : تسمى إعادة 


مثلاً إذا وقعت صلاة الظهر فی وقتبا ا ال ول تکن مسيوفة باتیان!" ' متلها الذي 
فيه خلل ۴: فهي آدای وإلا : ناعادة کا إذا صلل الظهر في وفتها المعيّن بعد أن صلاھا 
باحتلال ركن أو شرط . 


والأداء في قوله : ۱ بأداء مختل » بحسب اللغة . 
والأداء فی قوله : « يسمّى أداء » بحسب الاصطلاح . 


)0 عبارة : وم ؛ إذا لم یکن متعد ما يترك الأداء كالعمرة ٠‏ . 

(۲) ساقط من ١‏ ما . 

5) زيادة من و س ٢‏ ۔ 

5( سس و ل وح الاك ہتپ وت 
(۹۰/۱) شرح تقیح الفصول رص ۷۲ ) الروضة رص ۲۱ ) . 

69 90س 00 القدر ثانيا خلل في الأول انظر الستصفی ( ٠١/١‏ )۰ فواتح 
الرحموت ( ۸۵/۱ ) : تیسیر التحرير ( ۱۹۹/۲ ) ء شرح تنقیح الفصول ( ص۷۰ ) . 

(") لفظ و باتيان »۽ في هامش ہم ۱ ۔ 


ہے ۷۷ دحت 


5 را وو یش و ان ا 5 7 5 5 3 
وقد تسق ار عادة عل ما وقع ثانيا في وقته المعين لعذر ؛ ,هو اعم من اخلل فصلاة 


۳ ۱ ۳ ۲ 
من صل مع الامام بعد أن صلى صلاة صحيحة إعادة " عل الثاني » لا الأول . 
وعل التفسیرین يكون 0 ام ) و“ الاعادة » شاملين للفرائتض والنوافل الموقتة . 


وان وقعت العبادة بعد وقتبا المع استدراکا ما فات عنه وو جد ٩‏ 


في وا آلعين سبب 


أو لم يجب آداژها وأمكن الأداء : كصوم السافر والریض إذا تركه فی وقته المعيّن ء 
3 5 2 (۲) 
ووقع بعد وقته المعين ‏ . 


أو امتنع الأداء عقلاً : كصلاة النائم من أول الوقت إلى آخرہ فانه لم يجب أداؤها . 
أو امتنع الاداء شرعاً 7 کصوم ا حائض ؛ فا نه متتنع پت بحسب ار 7 
- فعى هذا : النوافل المؤقتة الواقعة بعد وجوہا لا تسمى قضاء إلا با جحاز . 


ولو قيل : القضاء هو العبادة الواقعة بعد وقنها" ' استدراكاً لما فات في الوقت : لدخل 
فيه النوافل المذكورة . 


. ۷ لفظ : « إعادة ؛ مطموس في‎ )١( 

() أي : تسمى هذه الصلاة معادة عند الجمهور من غير حصول خلل ولا عذر » وخالف الحنفية 
في هذا القول وقیدوا الإعادة بحالة الخلل في الفعل الأول دون العذر ؛ بینا ذكر الجمهور من 
العذر : طلب الفضيلة فی صلاة الجماعة - مثلا - انظر فواتح الرحموت ( 89/5 ) » وتيسير 
التحریر ( ۱۹۹/۲) ء مناهج العقول ( 54/١‏ ) . 

(۳) فإنه لا يجب أداؤه علہما مع تحقق سبب وجوبه » بجواز تركه بالاجماع ۔ 

(8) آخر ورقة )٠١(‏ من ١‏ م٠‏ . 

(ه) وذلك لأن الشارع جعل الطهارة عن الحيض شرطاً لأدائه فإن معاذاً سأل عائشة - رضي الله 
عنهما - : ما بال الحائض تقضي الصوم لا الصلاة ؟ قالت : كان یصیینا ذلك فتؤمر بقضاء 
لصوم دن الصلاة . قال البدعشي ( 177١‏ ) : وفيه اشارة إلى اشتراط الطهارة عن الحيض 
لصحة الصوم والا لما رتب الأمر بالقضاء على إصابته ؛ لامکان الاداء , اه . 


(5) في ١‏ م٠‏ : وبعد وجوبها». 


کک كت 


ص - ولو ضف المكلّف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيّق عليه . 


فان عاش وفعل في آخره : فقضاء عند القاضى | أي بكر ]' ' , أداءٌ عند 
الحجة , اذ لا عبرة بالظن البيّن خطؤة . 

اج ۳3 3 الکلف ف أول الوقت - انظھر مدلا - أنه لا يعيش إلى 0 
الوقت(ٴ : تضيّق الوقت عليه بالاتفاق حتی لو فرضنا أنه لا يشتغل بالصلاة في أول 
الوقت يقضى . 


فإن لم يصل في الوقت الضیّق بحسب ظلّہ وعاش وصلى في وقته الموسّع لکن بعد 
القضاء الوقت المضيّق بحسب ظلّه : فهى قضاء عند القاضی ألي بكر ؛ لأن هذه 


3 3 7 
الصلاة وقعت بعد الوقت المضيق بحسب ظنه المعتبر 0 


و ۲ رلک یر فی ہی ہے ہے 2 ۱ 
واداءِ عند حجة الاسلام العزالي ؛ لانها وقعت في وفتہا المعين بكسب الشرع . 


(۱) لفظ «ي ؛ ورد في د : ,یل ا. 

(۲) ما بين العقوفتین زيادة من المباج بشرح الاسنوي ( ۱۱/۱ ) وم ترد في «م. 

(۲) لفظ و لو مطموس في «م 1 . 

ر4 مل أن یکون حکوماً عليه بالقتل وأن احفید سيكون في ساعة معینة » ومثله إذا اعتادت المرأة 
أن تعرف أن عادتہا تأتيها في ساعة معینة من الوقت فيتضيق الوفت عليهما . انظر نہایة السول 
( ۰1۹/۱ فوانح الرحموت (۸۰/۱) الاحکام للامدي ( ۱۰۹/۱) الستصفی 
٠ ) ٥/١ (‏ لروضة ( ۳۱۵ ) ۰ القواعد والفوائد الأصولية ر ص۸۲ )+ تيسير التحرير 
( ۲۰۰۲ . 

(ه) هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم العروف ب « الباقلاني » أو « ابن الباقلاني » 
ولد بالبصرة عام ( ۳۳۸ ه ع وتوني عام ( 4۰۳ ھ) كان - رحمه الله - أصولياً متكلماً » 
مالكي المذهب انتہت إليه رئاسة المالكية في العراق في عصره » من مصفاته : ؛ التمهيد » و 
« اغجاز القران » ء وه الاستبصار ؛ ء و « دقائق الكلام » وغيرها . 

انظر الوافي بالوفيات (۱۷۷/۳) » تاريخ بغداد ( ۰۳۷۹/۵ شذرات الذهب 
(A)‏ . 

رد تقل ذلك عن القاضي ألى بكر : الغزالي في الستصفي ( 108/١‏ ) والامدي في الاحکام 
۱۰۹/۱ - 

(۷) هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسی الشافعي أبو حامد حجة الاسلام جامع ‏ - 


هچب 


وأما الوقت المضيّق بحسب ظلّه وإن كان معتبرا لکن بعد تبين خطا الظن لا يعتير ؛ 


اذ لا عبرة بالظن البین و 8 


۱) 


شتات العلوم صاحب التصائیف الفيدة فی الفنون العديدة منیا : الستصفی والتخول ‏ 
والوسیط » والیسیط ‏ والوجیز » وأصول الدين » واحياء علوم الدين وغيرها . كانت ولادته 
عام ر +٥۰‏ ه) في طوس ؛ وتوڻي با عام ( ٠۰٥‏ هها). 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ( ۲٠١/4‏ ) ء شذرات الذهب ( ٠١/4‏ ) ء النجوم الزاهرة 
( ۲۰۳/۰ ) الفتح الین ( ۸/۲ ) ومقدمة كتاب إحياء علوم الدين . 
انظر الستصفی ( ٩۰/1‏ وما بعدها ) وهذا هو رأى الجمهور من العلماء انظر شرح الکو کب 
ایر ( ۳۷٣۳/١‏ ). 


کم 
جس لیک لی 
وک جن موس 
[ التقسم السادس للحکم 
باعتبار العزيمة والرخصة " ] 

ص - السادس : الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذدر : فرخصة : 
کحل اليتة للمضطر › والقصر والفطر للمسافر واجباً ومندوباً وهباحاً 2 والا : 
فعزيمة . 

شس التقسم السادس - من التقسيمات المتعلقة با حکم . 

باعتبار کونه على خلاف الدليل لعذر وعدمه . 


والرخصة - بسكون ا حاء' ‏ - لغة التيسير والتسهيل ء يقال : ١‏ رخص السعر ؛ إذا 


: 0 
تيسر وسھل . 
وف ہد قال المصنف : الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر . 
٠‏ ف غير الحكم » و «الحكم الذي ۸" يثبت على خلاف الدلیل : كالأحكام اكا 


على وفق رس رسود مت 


۲ 0" : }¥ 5 5 
وقال ابن ا حا جب في و ا ختصر 4 الرخحصة هو المشروع إعذر مع قيام ارم 


. ها بين المعقوفتين زيادة للتنسيق لم ترد في التسختين‎ )١( 

(۲) لفظ «السادس » في هامش ۱ م 4 . 

(۳) لفظ «الخاء » في هامش ۷ . 

(4) انظر الصحاح ( ۱۰۹۱/۳ ) . 

.  م‎ ۱ من عبارة : و ثبت على حلاف الدلیل » إلى هنا في هامش‎ )٥( 

رد هر : عثان بن عمر بن ای بكر » جمال الدين ؛ الفقیه المالكي ؛ كان اصولیا متکلما عالاً بالعربية 
ولد بمصر عام ( ٦٥٥‏ ھ) وتوفي عام ( 161 ه ) في الأسكتدرية من مصنفانه : هذا ا ختصر 
في أصول الفقه ء والكافية في النحو » وشرحها ؛ والشافية في الصرف » والإيضاح في شرح 
الفصل وغيرها انظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( ۲۸۸/۲ ) ؛ وبغية الوعاة ( ۰۱۳۹/۲ 
والبداية والنباية ( ١95/1‏ ) . 

وم عبارة : و برخصة » وقال ابن الحاجب في اف ختصر » مطموسۂ في مء . 


-. ۸۱ بت 


وتوله ۔''' ١‏ مع قیام ام » احترز به عن المشروع لعذر ' يدون قیام ام : 
کالاطعام في كفارة الظهار > فإن الإطعام هو المشروع لعذر وهو عدم القدرة على 
الاعتاق . لکن الحرم غير قائم ؛ لأنه عند فقد الرقبة لا یکون الاعتاق 7 لاستحالة 
التكليف با لحال' » وإذا لم يكن واجباً : لم يكن رم ترك الاعتاق قائماً . وإغا قيد 

له : دلولا العذر ؛ ؛ ليعلم أن قيام ا حرّم إنما يكون على تقدير انتفاء العذر » لا على 
تقدير وجوده ؛ فإنه على تقدير وجوده لم يكن الحرم قائماً . وتقائل أن يقول : يلزم [ أن 
يكون ]۲۳ الاطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة رخصة ؛ لأنه لولا العذر - وهو 
فقد الرقبة - لكان ا حرم اى 


قال الامام : الرخصة : ما جاز فعله مع قيام القتضي ي للمنع . 


ہے جومہ وو ہا ہیکت 


(۹) 
وسقوط صوم رمضان عن السافر رخصة ٠‏ 


. )٦١٤/۱( انظر ختصر ابن الحاجب مع شرحه لاتصفهای‎ )١( 

)١(‏ فان الرخصة کا تكون بالفعل » کذلك تكون بالترك . شرح الاصفهاني على اختصر 
( 1۱۰/۱ . 

.۰ ساقط من هس‎  )۳( 

(4) خر الورقة () من و س » . 

(ه) لفظ « العذر » فی هامش «م ۱ . 

. لفظ و باحال » مطموس في ۸ م۲‎ )٦( 

(۷) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختین » وا نیت من شرح الأصفهاني على الخحصر 
1/١ (‏ ). 

رش انظر بيان ا حتصر تلژصفهاني ( ٤1١/١‏ ) . 

ری) انطر ا حصول ( ۱۵۰۱/۱3/۱ ) 


بج مه 


وقيل : ما ایح فعله مع کونه حراما . 
و هو تناقعض ظاعر' ' ۔ 
٢) (TY 55‏ ۲ 7 ۲ 

وقيل : ما رخص فيه مع كونه حراما ۔ وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة 
بالترخيض الشتق من الرخيصة عر غارچ عن الاباحة فکان ى سس :اون 
وقیل : الرعصة : ما جاز فعله لعذر مع قیام السیب ا 

وهو غير جامع ؛ فان الرحصة کا قد تکون بالفعل قد تكون بالترك . کہ : « إسقاط 
وجوب صوم رمضان » و ١‏ الركعتين من الرباعیة » فی المسافر''' ۔ 

فالأول أن يقال : الرخصة : ما شرع من الأحكام کو مع قيام السبب الحرم . 


والرخصة قد تكون « واجبة » كأكل اليتة للمضط ^ . 


.)۱۳۲/۱ انظر الإحكام للامدي ر(‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للامدي (۱۳۲/۱) . 

. 4 لفظ « مع ) في هامش م‎  )۳( 

(4) انظر الاحکام للامدي (۱۳۲/۱). 

(ه) انظر الاحکام للامدی (۱۳۲/۷) . 

رت انظر في تعریف الرخصة : کتاب ا حکم الوضعي عند الاصرليين ( ص ۳۱۰ ) والاحکام 

للامدي (۱۳۱/۱ وما بعدها ) » المستصفى (۹۸/۱) ء تیسیر التحرير (۲۲۸/۲) » کشف 
الاسرار ( ۲۹۸/۲ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص 88 ) » القواعد والفوائد الأصولية ( ص 
۳۰ء الروضة ( ص 6" ). التعریفات ( ص .)١١١‏ 

(۷) العذر هو ما يطرأ في حق المكلف فيمنع حرمة الفعل أو الترك الذي دل الدليل على حرمته 
أو يمنع وجوب الفعل الذي دل الدليل على وجوبه . وهذا العذر إما أن يكون مشقة أو ضرورة 
أو حاجةء لأن الحاجة تنزل في عرف الشرع منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة » فالحاجة 


العامة هي : ما يحتاج اليما الناس جميعاً من زراعة أو تجارة أو صناعة أو غير ذلك ما يمس مصالح 
الناس » والحاجة الخاصة هي : ما یتاج اليا فة قليلة من الناس كفرد أو آفراد محصورین ومٹالما 
لبس الحرير بالنسبة للرجال لحالة مرضية لجرب والحكة ونحو ذلك . انظر الأشباه والنظائر 
نخر اس اوت 

(۸) حيث إن هذا هر الذهب المسيح عند الأكثر ؛ لأنه سیب الإحياء اللفسی وما كان كذلك 
فهو واجب وذلك لأن النفوس حق لله - تعالى - وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها- 


کک 


وقد تكون ١‏ مندوبة » كالقصر للمسافر إذا كان سفره على ثلاث مراحإ . 


وقد تكون « مباحة ‏ كالفطر للمسافر ؛ وفيه نظر ؛ فان الفطر ما مندوب »2 أو 


مکروه : 

وذلك یی إن لم يتضرر المسافر بالصوم : فالصوم أفضل 

والأولى أن يذكر فی مثال الرخصة الباحة : «السح على الخفين » بدل غسل 
ا" 


قوله : « وإلا : فعزيمة .العرية في اللغة : العقد ء وهي مأخوذة من عقد القلب ال كد 


متس 7 2 ۳ ع 3 
ومته قوله تعا لی : $ قنسی ولم د له.عرما 4 أي : قصدا م ڑکدا . 


ومنه سمّی بعض الرسل أولو العزم » لتأكيد قصدهم في اظهار الو“ 
وأما في الشرع : فعبارة عما لزم العباد بالزام الله - تعالی - کالعبادات الخمس 
ونحوها . 
= فیجب حفظها ليستوني الله - تعالى - حقه منبا بالعبادات و التکالیف وقد قال الله - تعالی - : 
وال > - الآية ٥۹۰‏ من القرة - وقال سیحانه : ل ولا 
توا اک - الاية ۷۰ من انساء - انظر شرح تقیح الفصول ( ص ۸۷) الاسکام 
للامدئی ر ۱۳۲/۱ تیسیر التحریر ( ۲۳۲/۲ ) والقواعد والفوائد الأصولية ر ص ۰۱۱۷ 
رزخ( صن ۳۲ ۱ 
)١(‏ خلافا للحنفية فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة وليس له أن يصلي اریعا انظر تيسير التحریر 
( ۲۳۲/۲ . 
(۲) اعترض الاسنوي على ذلك بقوله : « ولا يصح قثیل المباح بمسح ا خف » لأن غسل الرجل 
أفضل من کا جزم به التقدمون والمتأخرون من أصحابنا ؛ اه انظر نہایة السول ( ۷۲/۱) . 
والصواب تمثيل الر حصة الباحة بالسلم » والعرایا ء والاجارة ؛ والساقاة . انظر القواعد والفوائد 
الاصولیة رص ۱۲۰ ) کشف الاسرار ( ۲۰ /۲۲۲) ۰ ونهاية السول ( ۷۲/۱ ) . 
)۳( آي (۱۱۵) من سورة طه . 
)٤(‏ انظر لسان العرب (۳۹۹/۲) » والإحكام للامدي (۱۳۱/۱) . 


بت ۸ — 


وقيل : العزیة : ا حکم الثابت على وجه لیس فيه خالفة دليل شرعي . 
وفع شذا شا ریس ا ای 


وقیل : العرية : ما هو أصل من الاحکام الشرعية غير متعلق بالعوارض "میت 
نافذ الأمر واجب الطاعة . 


قوله : « غير متعلق بالعوارض ؛ تفسیر لأصالتبا » لا تقييد . 
سن لاملا قرف هاه ی بقل تانق رتا هی بالگ 
كا غحرمات!'' . 


. ٠م‎ ١ آخر الورقة (۱۱) من‎ )١( 

(؟) انظر فی تعریفات العزية : الاحکام للامدي (۱۳۱/۱) کشف الاسرار ( ۲۹۸/۲ )۰ 
الستصفی ( 4/١‏ ) » القواعد والفوائد الأصولية ر ص ١١4‏ ) ؛ الروضة (۳۲) ۰ شرح تقیح 
الفصول ( ص ۸۵ - ۸۷ ) نهاية السول ( ۷۲/۱) ۰ والابباج ( ۸۲/١‏ ) > وتیسیر التحریر 
( ۲۲۹/۲ )۰ رختصر الطوني ( ص ۳١‏ ) والبحر احیط للزركشي ( ورقة 46 ) . 

واختلف العلماء هل العزيمة مختصة بالواجب ؛ أو تشمل الواجب وغیرہ ؟ على أقوال : فقال 

الآمدي وابن قدامة : إن العزيمة تختص بالواجب . وقال القرافي : تختص بالواجب والندوب ؛ 
وقال الطوفيه : تشمل الواجب وا حرام والکروه ؛ وقال الحنفية : تشمل الفرض والواجب والنفل 
والسنة . انظر الراجع السابقة . 


و2 
TILDE‏ 
کر جع ودی 


وفیه مسائل : الأولى [ الواجب امن والواجب تال ۲۳۴ : 
الوجوب قد یتعلق بمعيّن . 
وقد یتعلق بمبهم من أمور معینة كخصال الكفارة ٠‏ ونصب أحد الستعدّین للامامہ . 


وقالت العتزلة : الكل واجب على معنى : أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا 


يجب الاتیان به . فلا حلاف في العنی . 


ش - أفرد سبع مسائل عن التقسيمات وذكرها في هذا الفصل وجعلها أحكاماً 


للحکم . فالمسائل الثلاث الأولى منبا تشبه أن تكون من التقسم . 


الوجوب ينقسم باعتبار احکوم به إلى ( معيّن » و ( خير ۷ . 
وباعتبار الوقت إلى « مضيّق ؛ و « موسّع). 
وباعتبار المحكوم عليه إلى « عين ) و « كفاية » . 
المسألة الأولى : 
الوجوب قد يتعلق بمعين : کوجوب الصلاة ؛ ووجوب الصوم » ووجوب الحج . 
وقد يتعلق بمبهم من أفعال معيّنة : کخصال الكفارة ؛ فإنه تعلق الوجوب بواحد من 


7 معيّنة وهي : « الاطعام » و « الکسوة ) و « الاعتاق ) . 


التعیین 


(١) 
(۲) 


زی 


ما بين العقوفتین زيادة لم ترد في النسختن . 
کیا إذا مات الإمام الأعظم ووجدنا اثنين أو جماعة قد استعدوا للإمامة أي : اجتمعت فيم 
الشرائط فإنه بجب على الناس أن ينصبوا واحداً منهم ولا يجوز نصب زيادة عليه . 


61 سمه 
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واغا قيد قوله : «([ من ] امور) بقوله : ل معيّنة ) + لانه لا یتصور تعلق 
f)‏ 2 


الوجوب میم من آمور غير مه کا إذا فيل : افعل شيعا من الأشياء . 


وإذا تعلق الوجوب مهم من أمور معينة : يكون الواجب واحدا من تلك الامور المعينة 
02 


لا بعینه 
“قالت المعتزلة : الكل واجب على معنى : أنه لا يجوز ترك الجميع » ولا يجب 
الإتيان ا ۱ 
فلا حلاف بین الأصحاب وينم في المعنى وإن اختلفوا في اللفظ ۔ 
ص - وقیل"" : الواجب معيّن عند اللہ - تعالى - دون الناس . 


ورد : بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد'“' , والتخيير يُجُرّزه » وثبت اتفاقاً 
في الكفارة فانتفی الأول . 


(۱) ساقط من ل8س 4 ۔ 

(۲) لفظ « غیر ) في هامش 9 م) . 

(ں وهو مذمب آکثر العلماه » وقال الباقلاي : إنه اجماع السلف وأئمة الفقه انظر احصول 
۱ ۳۹/۲۵۱ المعحمد (۸4/۱) ۰ الاحکام للامدي (۱۰۰/۱) ۰ شرح تتقیح الفصول 
( ص۱۰۲ )۰ البرهان )۲٦۸/١(‏ ؛ العدة (۳۰۲/۱) ۰ الکاشف )۷۳٥/٢(‏ وما بعدها .. 

( ورد هنا زيادة لفظ « قوله » في هامش «م » . 

(ه) انظر الغتي لعبد الجبار ۰0۲۳/۱۷ والمعتمد )۸٤/١(‏ ء والاحکام للامدي 
(0۱۰۰/۱ - 

ر أي : أن اخلاف لفظي وذهب إلى ذلك - أيضا - إمام ا حرمین والامام الرازي وذهب الامدي 
والتلمسانی إل أن اغلاف معنوي وهو الذي یظهر من کلام الغزالي وابن فورك . 

انظر : العتمد (۸4/۱) ۰ والبراهان )۲٦۸/۱(‏ > واحصول (١/ق٢/٦٦۲)‏ ۰ والاحکام 

للآمدي (۰۰/۱ ۰ والمتصفى ر١/0۷‏ > والکاشف (0/۳۰/۲ ۰ والعدة 
(۳۰۳/۱) . 

(۷) لفظ وقيا ه في هامش ۱ ۔ 


)^( لفظ « الواحد » مطموس في و م » والیت من النباج بشرح الاسنوي (۷۶/۱) . 


الاثم سب 


ش - هذا مذهب مردود لم يعلم القائل به » ینسیه العتزلة إلى الأصحاب ؛ 


تقریر الرَدّ : أن التعيين يلزمه إحالة ترك ذلك الواحد المعيّن عند الله - تعالى = 
والتخییر يلزمه تجويز ترك ذلك الواحد ۰ وإحالة الترك التي هي لازمة التعيين تنافی تجویز 
الترك الذي هو لازم التخيير » وتناني اللازمين یستلزم تنافي الملزومين » فالتعيين ينافي التخيير 
وثيوت أحد التنافین مستلزم لانتفاء الآخر » والتخییر ثابت في خصال الكفارة بالاتفاق 
فيلزم انتفاء التعيين + فلا يكون الواجب واحدا معيناً عند الله تعالل“ . 


ص - قيل : تمل أن المكلّف يختار المعيّن : أو ین ما يختاره . أو يسقط 
بفعل غیرہ . 

وأجيب عن الأول : بانه يوجب تفاوت المكلّفين فيه » وهو خلاف 
[ النص ۲" والاجماع . 


وعن الثاني : أن الواجب حقّق قبل اختياره . 
وعن الثالث : بان الآتي باکھا آت بالواجب إجماعاً . 


ش - قد اعترض على ارو" من ثلائة أوجه : - 
)١(‏ المراد بالأصحاب هنا : هم الأشاعرة . 
(۲) هذا القول يسمى فول التراجم . 
انظر : ا حصول (١/ق157/5)ء‏ والعتمد ( 44/١‏ ). والإحكام للامدي 
٠٠١/1 (‏ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۵۲ )۰ اللمع ( ص 85 ) ۰ اتمهيد لأني الخطاب 
( ۱۲/۱3/۱ )ء السودة وص ۲۷) نهاية السول (۷۷/۱) . 
(۳) لفظ وترك ۲ في هامش ۱م . 
(ی) انظر انحصول .)558/53/١(‏ 
(ه) ساقط من وم ۱ والشت من ا نہاج بشرح الاسنوي )۷٦/١(‏ ۰ واليدخشي )۷٦/١(‏ . 
(5) أي : اعترض الخصم على رد البيضاوي على القول السابق وهو قول « التراجم ١‏ . 


— A^ — 


3 
00 


دن لا سا أن او کر دلت الراعت لعن 2 وا أن ےو اا 
ذلك العین » فلا يكون التخيير منافیا للتعيين . 
الثاني : أنه يحتمل أن يكون التخيير ثابتا وعند اختیار المكلف يتعيّن عند الله تعالى . 
الثالث : لانسلم أن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعيّن ؛ فإنه بحتمل أن يكون الواجب 


راھدا فا سط شرع ا تسس لد الفاصلة ين اتی عة الاستراسة . 


واب عن الأول »3 

أنه يوجب تفاوت الکن طراعتت ملا آذالغتار راخ من الكو الاطعام ) 
من خصال الكفارة : يكون الواجب العیّن عند الله - تعا ی - بالنسبة إليه « الإطعام ) 
وإذا اقا مكلف لخر :0 الكسوة ا یکرت الواخت المع عند ال تعالى: ت اة 
إليه « الكسوة » وإذا اختار واحد « الإعتاق ؛ : يكون الواجب العیّن عند الله - تعالى - 
اق لہ الاعتاق » فیلزم تفاوت لکن في خصال شرف وهو خلاف 
الاجماع . 


وعن الثاني ب : 

أنه يقعضي آن یکون الونجب يعن بعد اجار المكلف وهر باطل + کن 297 
الوجوب فق قبل اختيار اکن" . 

وعن الثالث ب : 

آنه یقعضي آن یکون واحد من هذه ا بعینه واجباً » والکلف [ذا أ بيه یکون 
آتياً بالواجب . فإذا أتى بغیر ذلك الواحد لم يكن اتيا بالواجب » بل آتیا سقط الواجب » 
وهو باطل ؛ فان الآني باي واحد كان من الثلائة ات بالواجب إجماعاً . 


00 لأن العلماء متفقون على أن المكلّفِين في ذلك سواء وأن الذي أخرج حصلة لو عدل إلى أخرى 
لأحزأنه ووقت اة 
وکا يكون مخالفاً للاجماع يكون مخالفاً للنص ؛ لأن الآية الكرية دالة على أن كل خخصلة من 
الخصال جزئة لكل مكلف . 

(۲) آخر الورقة (۱۲) من زم *. 

(6) لفظ «المكلف ؛ قد شطب عليه في ۱ ۱ . 


ج نے 


ِ کچ ٦‏ قافتا + 
ص - قیل : ان ای بالكل معا : فالإمخال : 


إما بالكل فالکل واجب . 

أو بکل واحد : فتحتمع مؤثرات على أثر واحد . 

أو بواحد غير معين وا يوجد . 

أو بواحد معيّن وهو الطلوب | ۱ 

وها لورت ی ہے پس لولس الكل بابرلا كن عہ 
وكذا : الثواب على الفعل والعقاب على الترك . 

فاذاً الواجب واحدٌ معيّن . 


۱ : ےک )0 
ش - قيل في إثبات الذهب ا مردود آربعة آوجه : 


و الاطعام ) و J)‏ الکسوة 
و «الاعتاق»: فقد امتثل بالضرورة 5 والامتثال حصل إما بالكل فالکل واجب 4 لان ما 


۳ 
۱ 


3 ع 2 3 3 
أحدها : أن الکلف إن أنى بکل اخصال معا 


أو حصل الامتثال بکل واحد منبا فیلزم اجعاع مؤثرات على اثر > وهو باطل ؛ للزوم 
ف ۰ ٤‏ 2 
استغتاء الاثر عن المؤئر حال احتياجه إليه أو حصل الامتثال بواحدٍ غير معين وهو باطل - 
أو حصل الامتثال بواحد معیّن فيكون الواجب هو الواحد العيّن » وهو المطلوب . 
القاني : أن الواجب وصف معيّن فيستدعى علا معيّاً له . 
أما الكل : فيلزم أن يكون الكل واجباً ء وليس كذلك . 
0 3 0 ۳ 1 ره 
أو كل واحدٍ واجب فيلزم أن يكون كل واحدٍ واجبا ء ولیس كذلك . 
أو واحد غير معیّن وم يوجد فلا يكون محلا للوجوب العیٔن » فتعيّن أن يكون ا حل 
(۱) بقصد : احج القائل ب : أن الوا جب واعد معيّن باربعة أمور . 
5ع عبارة : « کل واحد واجبأ وليس في هامش ام٠‏ . 


س و امد 


37 3 2 7 
الثالٹ : إن آق المكلف بالكل : استحی الثواب . فاستحقاق الثواب : 


. فالکل واجب‎ ٣ 

أو کل واحد : فكل واحد واجب : 
أو بواحد غير معن ول يوجد :۳ 

والثلاثة باطلة . 

أو بواحد معيّن وهو الطلوب . 

لرابع : إذا ترك المكلّف الكل : استحق العقاب فاستحقاق العقاب : 
تا بسبب ترك الكل فیکون الكل واج . 


أو بسبب ترك كل واحدٍ فيكون کل واحد واجباً . 


أو بسبب ترك واحد غير معين » ولم يتصور . 


3 
1 


أو بسبب ترك واحدٍ معيّن » وهو المطلوب' © . 
ص - وأجيب عن الأول ب : أن الامخال بکل واحد » وتلك معرفات . 
وعن الثالي ب : أله يستدعي أحدها لا بعينه » کالعلول العیّن يستدعي علَّة 
ول مین 
وعن الأخيرين'" ب : أنه يستحق ثواب وعقاب أمور [ معينة ۲ لا يجوز 
ترك كلها ولا يجب فعلها . 


ش - أجيب عن الوجه الأول ب : 1 الامتثال حصل بکل واحد ولا یلزم 'جقاع 
مؤثرات على أثر واحد ؛ لأن تلك الأمور معرّفات للامتثال ء لا مؤثرات » ویجوز اجتاع 


۶ 5 
معرفات عل معرف واحد . 


. ١ س١ آخر الورقة (۷) من‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأدلة للقائلين : إن الواجب واحد معين في ا حصول (١/ق۲۷۱/۲‏ وما بعدما ) . 
(۳) في ۰۶۰« الآخرين » والمنبت من ا تہاج بشرح الأسنوي (۸۲/۱) ومناهج العقول (۱/ ۸۱) . 
)٤(‏ ساقط من وم » وهو من الهاج بشرح الاسنوي (۸۲/۱) ومناهج العقول (۸۲/۱) . 


کک 


وداب ان يعون ۰۶ ی اش AE‏ با وا يكرك اه 
واج . فلم يكن الواجب واحداً بعينه فيطل به المأهب الردود » ولكن يكون غالا 
پا هو الحق عنده وهو أن الواجب واحد غير معين . 

وا حواب الحق : أن يقال : إن الامتثال حصل بواحد لا بعينه . 

قوله : ( الواحد لا بعينه لم يوجد ٢‏ . 

اک لاس اه برع را اف کہا مس الو ضر سیک هر 
من غير أن يميد بالتّعیین أو بعدمه . والواحد لا بعینه بہذا الوجه موجود » لا يقال : 
لو صح ما ذکرتم : لزم وجود العام في الخارج : لصدق قولنا : واحد من الثلاثة على 
کل واحد مها ء ووجود العام في الخارج متنع لتحصيص الوجود في الخارج بالعوارض 
المشخّصة فيمتنع صدته الا على المعيّن بالشخص ؛ لأنا نقول : صحة ما ذکرنا يستدعي 
وجود المطلق الذي هو جزء من کل واحد" " من الثلائة ولا امتناع في ذلك . 
وأحدھا لا بعينه موجودٌ معیّن من وجه وهو : أنه أحد تلك الثلاثة » وذلك کالعلول 
المعيّن مثل الحرارة التي تستدعي علة من غير تعيين وهو : إِمّا 2 الشمس » أو( النار » . 

۶ 22 0 ل (4) اع 5 0 

واجیب عن الاخبرین - اي : الثالث والرابع [ ب ] : أنه یستحق واب آمور 

و کذا العقاب » فانه یستحق العقاب بترك آمور لا يجب فعلها ولا يجوز ترکھا . 


# عد عا 


را لفظ وكان » في هامش ۱ م٠.‏ 

۳( عبارة « كل واحد » أصابها طمس في «م ۰ . 

,۳ في دم » و هس » و الا خرین » وا حبت هو الصواب .. 
(5) زيادة لم ترد فی اللسختین . 

(ھ) آخر الورقة (۱۳) من (م)۔ 


مه 9 بت 


الحكم : قد يتعلّق على اثرتیب : فيحرّم الجمع : کاکل الذکی واليتة . 

أو بباح : کالوضوء والیمم . 

أو يسن : ككفارة الوم . 

ش - لما ذكر الوجوب المتعلق بأمور متعدّدة لا على سبيل الترقيب : عقبه بذكر الحكم 
لی وساف ار ما لو ےل می می 

وسمّاه تذنیاً ؛ لأنه كالحمة ما قبله . 

فقال : الحكم قد يعلق بأمور متعدّدة على سبيل الترتيب وهو ثلاثة أقسام : 

قسم يحرم الجمع بينهما . 

اناج ھی 

وقسم یسن . 

أما الذي يحرم الجمع : 27 اندکی وله ان لزت :لح بش الا کی 


۔(١)‏ )"( 
واليتة ' على سیل الترتيب ؛ ويحرم اجمع یہنا . 


وأما الذي يباح ا جمع بينبما : فکالوضوء ولمم » فان الوجوب تعلق بالوضوء 
اتمم على الترتیب ؛ فما دام متمكنا من الوضوء : لم يجب التيمم » وعند عجزه عن 
الوضوء : يجب امم ويباح الجمع بين الوضوء والتيمم . 

وأما القسم الذي يسن فيه الجمع : فمثل کفارة الال فان الوجوب متعلّق 
بالاعتاق » 7 ء>, + ویسن لضع ۰ 


#۶ 3¥ و 


رد من و فان الوجوب » إلى هنا فی هامش «م » . 

. فانه قد تعلقت الاباحة بالأول والٹانی فی الضطر عند فقد الأول مع حرمة ال جمع‎  )۲( 

22 أي : كقارة المجامع في نهار رمضان . 

20 أي : بجب عليه اعتاق رقبة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين » فإن عجز فإطعام ست موكيا 

ر انظر هذه الأمثلة في امحصول (۲۸۳/۲۵/۱) والاسنوي اعترض على بعض الأمثلة ر جى نہایة 
السول ( 268/١‏ ) . 


بت ۹۳ 55 


2 
ري 
زود ۱ 59 
[ الواجب الوسع والواجب المضيّق ] 

ص - الثانية : الوجوب إن تعلّق بوقت فا ما أن يساوي الفعل : کصوم رمضان 
وهر المضيق . 

أو ينقص عنه فيمنعه من ينع التكليف باحال إلا لفرض القضاء : كوجوب 
الظھر على الزائل عذره » وقد بقى قدر تكبيرة أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل 
في [ أي ]"" جزء من أجزائه ؛ لعدم أولوية البعض . 

وقال التکلمون : يجوز تركه في الأول بشرط : العزم في الثاني والا : لجاز 
ترك الواجب بلا بدل . 

ورد ب: أن العزم لو صلح بدلا : لتأدّى الواجب به . 

وبانه لو وجب العزم في ال جزء الثاني : لتعدد البدل » والبدل منه واحد . 

وهنا من قال : یختص بالأول » وفي الآخر قضاء . 

وقالت الحنفية : يختص بالآخر وف الأول تعجيل . 

وقال الكرخي : الآتي في الأول إن بقي على صفة الوجوب : يكون ما فعله 
واجباً ء وإلا : نافلة . 

احتجوا ب : أنه لو وجب أول الوقت : لم يجر تركه . 

قلنا : الکلف یر بين أدائه في أي جزء من أجزائه . 

ش - المسألة الثانية + - 

الوجوب إن تعلق بوقت فإمًا أن يساوي الوقث الفعل : کصوم رمضان؛ إن وجوب 
صوم رمضان متعلق بالوقت وهو شهر رمضان» وشهر رمضان يساوي الصوم ویسنٌی 
الواجب المضيّق. 


. ما بين المعقوفتين زيادة للتنسیق لم ترد في النسختين‎ )١( 
. )25/١( م » والثبت من ال لہاج بشرح الاسنوي‎ ١ ما بين المعقرفتين ساقط من‎ )۲( 
. » عبارة « وإلا نافلة » في هامش «م‎ (۳۱ 


ہج مس 


أو ينقعى الوقت عن الفعل : فمنعه من منع التکلیف باخحال إلا لفرض القضاء : 

خی اک کٹ مو 3 3 35 35 
كو جوب صلاة الضهر على الزائل عذره : کا حنون ۰ والصباء وا حیض وقد بھی من 
الوقت كدر تكبيرة فان من جوّز | التكليف قال 0 و جوب الصلاة في آخر الوفت 
وقد بقى من الوقت قدر تكبيرة 

ومن منع التكليف با حال لا موز وجوب الصلاة في آخر الوقت وقد بقى من الوقت 
قدر تكبيرة اللهم إلا لفرض القضاء فا تجب صلاة الظهر لیقضہا . 

أو پزید الوقث عل الفعل وهو الواجب الرس وفیه خمسة"" مذاهب : 

الاول - وهو ا حتار : - 

أن جميع اوقت وقته » فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الرقت من غير 
۳ 3 5 - 5 2 کو دیو 6 
من لقاع الفعل بالاول او بالا خر ۰ وذلك لعدم أولوية بعضص اجزاء الوقت دول 
بعض فان الأمر بالصلاة ید بجمیع وقت الظهر مثلاً وم تعرض لتخصیصہ بجزء من 
أجزاء ذلك الوقت ء وكان کل من أجزاء الوقت قابلاً له فوجب أن یکون حکم ذلك 
الأمر إیقاع ذلك الفعل ني أي جزء من أجزائه بحسب إرادة الكش من غير تخصيص 
إيقاع الفعل بالأول أو بالآخر”” 


الثاني : مذهب المتكلمين فإنہم قالوا : 
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إن يع الوقت وقته ؛ لکن فا جوز ترکه في أول الوقت بشرط : العزم على أن یصإ 
في بائی الوقت » لاله لو جاز تركه فی أول الوقت بدون العزم : لجاز ترك الواجب بلا 


. ۱ لفظ خمسة » مطموس في «م‎ )١( 

30( في ۶۰ « آولویتها 4 . 

ر۲) ذهب ال ذلك وهو عدم اشتراط العزم على الفعل أبو الخطاب وحد لدین بن تيمية من ابابا 
والامام الرازي واتباعه وابن السبکی من الشافعيه واين الحاجب من المالكية وأبو الحسين من 
المعتزلة انظر : الإحكام للامدي ( ۰۱۰۰/۱ والمنخول (ص١؟١‏ ) والمحصول الرازي 
(۱۹۱/۲3/۱) واٹحصول لابن العربی ( ورقة ١۲/ب‏ ) » التبصرة ( ص 70 ) » شرح تنقبح 
الفصول ( ص ٠٠١‏ ) ء الفروق (۲۵/۲) العدة » (۱۳۰/۱) ؛ اصول السرخسي (۳۱/۱) ۰ 
فواتح الرحموت (۷۳/۱) ء الكاشف (1/40/۲) ء امهید لأبي الخطاب (۳۱۸/۱3/۱) ۰ مختصر 
ابن الحاجب وشرح العضد عليه )5141/١(‏ . 


ے ھ۹ كت 


بدل » واللازم باطل ؛ لأن الوجوب في أول الوقت بنافی جواز تركه في أول الوقت بلا 


ES 
8933 


أحدهما : أن العزم لو صلح لأن یکون بدلا : لتأدى الواجب به ء فلا يجب الانیان 
بالواجب ء وإن لم یصلح لن یکون بدلا : فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل . 
الثاني : أنه لو وجب العزم في الجزء الأول : لوجب في ال جزء الثاني » ولایلزم ترك 
الواجب بلا بدل » ويلزم - أيضا - التخصیص بلا محصص ۰ ولو وجب العزم ۳ في 
الثالث :مدرك أصحابنا : 
أن الوجوب بختص بأول الوقت وفي الآخر قضاء » لان الوقت يمتنع أن يكون زائداً 
على الواجب ؛ لاستلزامه جواز ترك الواجب في أول الوقت وهو يناني الوجوب فیختص 
الوجوب بالجزء الأول ء وإلا لزم جواز تقديم الواجب على وقنه”” . 
وجوابه : أن الوجوب متعلق بجمیع الوقت » فالتخصيص بأول الوقت تحکم ء إذ لا 
(OD, ۶‏ 

دليل على التعيين ‏ . 

)١(‏ اشترط اكثر الحنابلة والمالكية والشافعية وبعض المعتزلة وجوب العزم على بدل الفعل » تمبيزه 
عن الندوب الذي يجوز تركه مطلفا أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت الا بشرط 
الفعل بعده أو العزم على الفعل انظر الاحكام للامدي 0٠١7/1(‏ ء القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۰0۷۰ کشف الاسرار )۲٢٢/١(‏ . 

(0) عبارة : و لأن يكون بدلا » مطموسة في وم۱ . 

(۳) اخر الورقة )١4(‏ من ام . 

. هذا الثالك من المذاهب الخمسة‎ )٤( 

)٥(‏ نقل ذلك عن بعض الشافعية صرح به الإمام الرازي في المعالم . أما کتب الشافعية الأحری 
فإنها ذكرت هذا المذهب ولم تنسبه للشافعية ولا لغيرهم . 

انظر نہایة السول (۹۱/۱) ء والمعتمد ( ٠١١/١‏ ) ۰ والقواعد والفوائد الأصولية 
( ص١7‏ ) ۰ کشف الاسرار (۲۱۹/۱) ء فواتح الرحموت (۷4/۱) حيث صرح مصتفه بأن 
الفائلين بهذا بعض الشافعية » والمحصول ( ١/قف٢/۲۹۰)۔‏ 
(7) انظر الاحکام (۱۰۸/۱) ؛ وا حصول (١/قف۲۹۰/۱)۔‏ 


یا بت 


الرابع : وهو مذهب بعض النفية : - 


۳ عم ہی 9 00 
ان الوجوب یختص باخر الوقت » وف الأول تعجیل' ‏ . 


الخامس : مد هب الکرخی( : - 


وهو كالمذهب الرابع إلا أن فيه تفصيلاً باعتبار التّعجیل - فإنه قال : لو بقى المكلّف - 
بعد الإتيان به في أول الوقت - على صفة التكليف [ إلى اعر الوقت ۲ : کان ما أق 


3 


واحتجت الحنفية ب : 


3 2 
أنه لو وجبت بأول الوقت : ۸ يجر تركه ء واللازم باطل ؛ لثبوت جواز تركه في 
أول الوقت وهو يناني وجوبه فيه فتعيّن أن يكون وقتہ آخر الوقت . 


9 


92 


0 
(٤ 


هذا مذعب اكثر العرائيين من أصحاب أي حنيفة 

انظر افرق السرخسی ‏ ۰۳۱/۱ کشف للامرار 0003 فواتح الرحموت 
(۰)۷4/۱ اصول الفقه للعالي الحنفي ( ورقة ۰ب ) . 
هو : عبيد اللہ بن حسين بن دلال الکرنعی شيخ الحنفية في وقته کان عالاً زاهداً عابداً من 
مصنفاته : كتاب ا ختصر ؛ الجامع الکبیر ‏ الجامع الصغير و کانت ولادته عام ٦٢ ١(‏ ھ) ووفاته 
عام ٣٤۰(‏ ه) انظر ترجمته ني تاج التراجم ( ص ۳۹ )۰ الفوائد الہية ر ص ۰۸ - 
۹ء طبقات الفقهاء (۱6۲) » شذرات الذهب )۳٥۸/۲(‏ وفیه : أن اسمه : 
و عبد اللہ ع ۔ 
ما بين العقرفتین زيادة مناسية لم ترد في النسختین . 
انظر أصول الفقه للعالمی الحنفي ( ورقة ۵۰ ب ) ۰ فواتح ال رحموت ( ۷۳/۱ - ۷٤‏ ) قلت : 
الحنفية لحم رأيان فی المسألة : فقال بعض الحنفية العراقیین : ليس کل الوقت وقاً للواجب » 
بل آخره فإن قدمه فنفل يسقط به الفرض قال الانصاري - في فواتح الرحموث ( ۷۳/۱ - 
)٤‏ معقباً على هذا القول- : و نسب هذا القول للحنفية وهذه النسبة غلط » اه . وقال اكثر 
الحنفية : إذا كان الواجب موسعاً فجميع الوقت لأدائه وأن سبب الوجوب هو الجزء الأول 
من الوقت إن اتصل به الاداء » وإلا انتقل إلى ما يليه ولا تعبن الحزء الآخیر - انظر الر جعين 
السابقين وتيسير التحرير ( ۱۸۹/۲) ء صول السرخسي (۳۰/۱ وما بعدھا)؛ كشف 
الأسرار ر( ۲/۱ وما بعدها ) ؛ شرح تنقيح الفصول )٠١١(‏ . 


ے ۹۷ سے 


أجاب المصنف عنه ب : 
أن الكلّف غير فى الواجب اللوسُع بين ادائه في أول الوقت ؛ أو وسطه » أو آخره . 
عن آخر الوقت للوجوب تحکم . 
ص - فرع : 
الموسّع قد يسعه العمر . ك «الحج » و « قضاء الفائت » فله التأخير ما لم 
يتوقع فوانہ إن أخر لرض أو كبر . 
ش - لا کان هذا التقسم في الواجب االو میا عن ثبوته : جعله قرعا للواجب 
اللوسُع . 
والواجب الموسّع قد يسع العمر . ك و ا مج » و ١‏ قضاء الفواگت » إذا لم يكن متعذیً 
بالخروج عن الوقت . و - حيكذ - للمکلف التأخير ما م يتوقع فواته على تقدیر التأخير 
بسبب مرض أو كيز فقوله : ه كرض ار کبر » متعلق بقوله : « ما لم بتوقم فواته » . 


MK ¥ کو‎ 


ہت الك 


[ الواجب العيني والراجب الكفاني !"أ 


ص - الغالنة : الوجوب : إن تناول كل واحد : كالصلوات الخمس ء أ 
ا کالبجد : جس ای هن 
أو غير معيّن : کال جھاد : يسمى فرضا على الكفاية . 
فان ظنٌ کل طائفة أن غيره فعل : سقط عن الكل . 
تین 
- المسألة الثالثة : 
ا باعتبار تعلقه بالحکوم عليه 
وهو : أن الوجوب إن تناول كل واحد کت : كالصلوات الخمس : فان کل 
کہ وجبت عليه الصلوات الخمس . 


ِ 38 
2 يسمّى فرض عينم 


. ما بين المعقوفتين زيادة م ترد في السختين‎ )١( 
والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية : أن فرض العين مهم ينظر بالذات إلى فاعله حيث‎ 
- قصد حصوله من كل عين من أعيان المكلّفِين كفرض الظهر » أو من عين مخصوصة كالبي‎ 
صلى الله عليه وسلم - فيما فرض عليه دون أمته » وهو تتكرر مصلحته بتكرره‎ 
كالصلوات الخمس ونحوھا أما فرض الكفاية فهو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى‎ 
فاعله أي : يقصد حصوله بالجملة فلا بنظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل‎ 
» الفعل دون فاعل وهو نوعان : دینی : كصلاة الجنازة » والجهاد في سبيل الله في بعض أحواله‎ 
وطلب العلم . ودنيوي : کا حرف والصنائع ونحوها وهو لا تتکرر مصلحته بتكرره كإنقاذ‎ 
. الغريق وغسل الميت ودفته‎ 
)٩۳/۱( انظر شرح الجلال على جمع الجوامع ( ۱۸۵/۱ )۰ الكاشف (1/5ه ب ) > ناية السول‎ 
. ) ٠١١ وشرح تقيح الفصول ( ص‎ )١145( وتيسير التحرير (۲۱۳/۲) : والقواعد والفوائد الأصولية‎ 

(۲) في دمغ «ويسمى » والمثبت من ال ہاج بشرح ابن السبكي (۱۰۰/۱) 

(۲) خص البي - صلى الله عليه بوعلی اله وسلم - بواجبات ومحظورات ومباحات ی 


بك 309 2 


O 


أو إن تعلق الوجوب ببعض غير معيّن : یی فرضاً على الكفاية وذلك كالجهاد . 
3 عل ۱ ۱ 4 7 
فإن ظٌ کل طائفة أن غيره 7 فعل : سقط الوجوب”" عن المكلفين . 
اا E‏ ت6۳ ET‏ 9 رها 
وإن ظن کل طائفة أن غیرہ ] لم يفعل : وجب على لکل ۔ 
وإن ظنَّت طائفة ه'2 أن غيرها فعله : سقط عہا . 
800 علیا" , 


٭+ تن ي 


وکرامات انظر کتاب الخصائص الکبری لاسيوطي مطبو ع في ثلالة أجزاء » والشمائل للترمذي . 


في و س وان ۱ . 
لفظ « الوجوب » في هامش «م ‏ . 
ما بين العقوفتین ساقط من س 4 . 
عبارة ہ وجب على » في هامش ۱ . 
آخر الورقة (۸) من « س ‏ . 
يعني : أن التکلیف بفرض الکفایة داثر مع الظن . نباية السول )۹٤/۱(‏ . 
فلت : هذا التقسم - أيضا - يأني في الستة - وقد أهمله البیضاوي والشارح - فسنة العين 
کتسلاة الضحی وشهها وسنة الكفاية کتشمبت العاطس والأضحية في حق أهل البيت . انظر 
نهاية السول )٩4/۱(‏ . 
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A 
تل و زونہ‎ 


[ مقدّمة الواجب ۲ 


- الرابعة : وجوب الشيء مطلقاً پوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان 


مقدرراً۔ 
ا السبب ؛ دون الشرط . 
وقيل : 
یا : أن اليف بالمشروط”" دون الشرط محال . 
قبل : + سن برقت وجود الشرط . 
قلنا : حلاف الظاهر . 
قبل : إیجاب المقدّمة - أيضاً - كذلك . 
قلا : لا ؛ فإِنَ اللفظ ۸ يدفعه . 
ش - المسالة الرابعة : 


في أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب غيره ؟ 

[ ف" ما لا يعم إلا به وجوب الشيء : - 

ما أن يكون مطلقاً : أي وج لے اضر افر تق قله : کوجوب الصلاة » 
نان الصلاة واجبة وجوياً مطلقاً غير مقیّد بحصول الوضوء وغيره من الشرائط ۔ 


1 وء )6( 
[ أو مقیدا أي : مشروط بحصول ما یتوقف عليه ] 


راثاني : لا لاف :فى أنه لا علق الوجوب لا بعد حصول ما بتوئف علیه کوجوب 
الز کاة » 3 مقیّد بحصول ما 7 عليه وهو حصول التصاب . 


. ما بين المعقرفتين زيادة لم ترد في النسختین‎ )١( 

(۲) عبارة : ١‏ التكليف بالمشروط ؛ أصابها طمس فی ۱ع » والثیت من ا ہاج بشرح الاسنوي (15/1) . 
(۳) ساقط من 1م).. 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من دم 4 . 


والأول : لا يخلو إما أن تكون مقدّماته مقدورة للمكلف أو لا . 


2 ۲ کو £ 3 2 
والثاني : وجوبه غير مستلزم لوجوب القدمات ؛ اي : الامور التي لا يتم الواجب 
لا با 


والاول : هو أن بكرت الوجوب مطنقا » وما لا رخ الراجب لا به مقدرواً للمکلف 
وجوبه یوجب وجوب ما لا یتم إلا به سواء كان ما لا یتح الواجب لا به سببا : کارکان 
الصلاة بالنسبة إليها . 


مل 2 2 سا تا و 5 227 
از اشرطا 2 غالوضرتہ وتان الات وسر فور بالنسبة إلى الصلاة » فان 
و جوب الصلاة یو جب وجوب الأركان إذا كانت الأ ركان مقدروة للمصلي » ويوجب 
7 5 هه ۱ 5 2 3 (4) 
و جوب الوضوء » واستقبال القبلة » وستر العورة إذا كانت مهدورة للمکلف : 
وقيل : وجوب الشيء مطلقا لايوجب وجوب ما لا يتم إلا به لا فی اسب » ولا 
في الترط“۔ 
3 زفق 


له 0 ك 
وقیل : یوجب وجوب » ٠‏ السبب » ولا یوجب وجوب الشرط ‏ . 


5 عبارة « م » « أو استقبال ‏ . 
۹8 عبارة و م » « أو ستر عورة ) . 
)٢(‏ من عبارة : « للمصلي ویوجب .. » إلى هنا في هامش ١‏ م » . 
(4) أي : أن الأمر الطلق بالشيء يدل على وجوب ما لا يتم الشيء المأمور إلا به وهذا قول جمهور 
لعلماء من الفقھاء والأصوليين . 
نظر البرهان ( ۲۵۷/۱ ) » المعنمد ( ٠١ 4/١‏ )ء الاحکام للامدي (۱۱۰/۱ ء وما بعدها ) » 
لمنخول ( ص ١١7‏ )۰ العدة (۱۹/۲) ء شرح تنقيح الفصول ( ص ١١١‏ ) » الكاشف 
(٦/٥٥/ب‏ ) » السودة رص ٦٦)ء‏ شرح احلي عل جمع الجوامع ( ١96/١‏ )2 فواتح 
لرهوت )۹٥/۱(‏ . 
(ئ) وهو مذهب أكثر العتزلة . 
انظر المعتمد ( ٠٠٤/١‏ ) حيث خالف أبو الحسين المعتزلة واختار مذهب الجمهور . 
والسودة ( ص ٠١‏ ) ء واتمهيد لأني الخطاب ( ۱/قف۳۹۸/۱) ء الكاشف ( ۳/۲ه/ب) ‏ 
فواتح الرحموت )55/١(‏ ۔ 
(5) آخر الورقة ره۱) من «م٠.‏ 
(۷) وهذا مذهب الواقفية حيث قالوا : إن كانت الوسيلة والمقدمة سبب المأمور به : - 


بے کل سے 


واختار الصنف الأول . 

واخ عليه ابد :أن التكليف بالغروط دون الشرط ال ؛ وذلك لأن الشروط تنم 
تحققه بدون الشرط . فإذا لم يكن التكليف بالشرط : جاز عدمه » والغرض أن التكليف 
بالمشروط متحقق والمشروط عند عدم الشرط محال . 

فالتكليف - باللشروط''' عند عدم الشرط تكليف با حال . 

فٍن قیل : لا لم لزوم التکلیف به حال عدم انا رفا یلزم وق ن لو 
كان عدم وجوب المقدَّمة يوجب عدمها وهو ممنوع . 

وأجیب ب : أن إعاب الشيء مطلقاً بستلزم إضابه فى يع أخرالة من جملتها الخالة 
التي عدمت فيا المقدّعة فيزم إجابہ حال عدم المقدّمة وهو تکلیف با حال . 

وأيضا عدم إيجاب القدمة وإن لم يوجب عدمها لکنه مجوزه فیلزم منه جواز [ التكليف 


ب 6 ا حال . 


قيل : وجوب الشيء مطلقاً لا يوجب وجوب الشرط فإن وجوب الشيء بختص بوقت . 
وجود الشرط . 

أجاب الصنف ب : أن تقييد وجوب الشىء مطلقاً بوقت وجود العرط خلاف الظاهر . 

قیل : إيجاب المقدّمة- أيضا- خلاف الظاهر؛ فان إيجاب الشيء لا يقعضي إیجاب 


= وجدت وإلا : للا 
انظر ا حصول ( ۱/قف۳۱۷/۲) » شرح تنقيح الفصول ( ص )١5١‏ ء شرح انحل على 
جمع الجوامع ( 197/١‏ ) : الحاصل ( ۲۸۲/۱ ) » الكاشف (۳/۲ه/ب) . 
وهناك مذهب رابع - في المسألة - وهو : أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطاً شرعياً : 
وجب وان كان عقليا أو عاديا : فلا يجب . اختاره إمام الحرمين وابن الحاجب انظر البرهان 
( ۰۲۵۷/۱ الإبياج ( ۱۰۹/۱ ) ء ختصر ابن الحاجب ( 578/١‏ ) ء مع شرح الأصفهاني 
في ١‏ بيان ا ختصر » . 

. بالشروط » ني هامش 9م‎ ١ لفظ‎ )١( 

(۲) لفظ وان » في هاش ۱ 1 . 

() لفظ وس ؛ و الاحوال ۰ . 

. ٢ما ما بین المعقوفتين سافط من‎ )٤( 

(ه) في لفظ وس ٠‏ « القدبة » . 


ہے ۱۰۲ بت 


قلنا : إيجاب المقدّمة عند إيجاب الشيء لا یکون خلاف انظاهر ؛ فان خلاف الظاهر 
إثبات ما یدفعه اللفظ ‏ أو دفع ما يثبته اللفظ ء ووجوب الشيء لا یدفع وجوب القذمت 
وإثبات إيجاب المقدّمة عند وجوب الشيء مطلقاً لا یکون حلاف الظاهر ؛ بخلاف 
اكا لرضری لق ووفك تحرو امرف لات اش باقن 

ص - لنبیه : 

مقدّمة الواجب اما أن یترقٛف علیبا وجوده شرعاً . ک « الوضوء للصلاة » 
أو عقلاً ك « الشي للحج ؛ أو العلم به ك ١‏ الاتیان با حمس اذا ترك واحدة 
ولسي » و «ستر شيء من الركبة لستر الفخذ ) 

ار هیاس سس سے مرن سس الوتعوة بوبزقة سکن عت 
العلم . 

مقڈمة الواجب انا أن يتوف علیبا وجود الراجب » أو يتوقف عليها العلم 
بالواجب . 

والأول TE‏ وجود الواجب علیپا مسب الشرع المت + فان 
الوضوء 0 ۰ت0 الصلاة ا 

أو بحسب العقل : كالمشي للحج ؛ فإن الشي يتوقف عليه وجود الحج عقلاً . 

0 : وهو مقَدمة العلم بالواجب : كالاتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي ا تروکة 
بت فان العلم بالاتیان بالواجب لا بحصل لا بعد الاتيان بالخمس ؛ فانه لو لم 
یات بالخمس موز أن تكرن التروكة هي التي لم يأت بها فلا بحصل العلم بالإتيان 
بالواجب ‏ وأما إذا اى بالخمس يحصل العلم بالاتیان بالواجب . 

تا نی کی مار که و اف تلان سو كو فح ال که یکون مقدمة 
للعلم بستر الفخذ الذي هو واجب ؛ فإنه لو لم یستر شيقاً من الركبة يحتمل عدم ستر 
الفخذ ء فلا يحصل العلم بستر الفخذ . 


. يعني : أن السلم إذا ترك واحدة من الصلوات الخسس ونسي عينها فانه يلزمه أن يصلي ا خمس‎ )١( 


کسی دو ان الم 


وك A‏ ای رو ور۲۶ 
وجعل لصتف نقسم المقدمة تيا . 
والإمام' ' جعله فرعا . 
ولکل وجه ؛ إذ المراد من التنبيه : ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الاجمال ء وها هنا 


کذلك 


(4) 


والراد بالفرع : ما يكون مندرجاً تحت أصل كلي » وها هنا كذلك ؛ لأن كلا من 
الأقسام الحاصلة من هذا التقسیم جزء مندرج تحت الأصل الكلي . 


)0 
زی 


(۲) 
(f) 


KK ¥ ¥# 


لفظ ١‏ تقسم » في هامش ١‏ م) . 

الراد ب ١‏ الامام - فيما سبق وفيما سيأتي - هو : الامام فخر الدين الرازي : محمد بن عمر 
ابن الحسين بن على الرازي الطبري ولد بالري في عام ( ۵46 ه ) وتوفي عام ( ٦٠٦‏ ه) 
له مصنفات عديدة في فون مختلفة منبا احصول في علم أصول الفقه ؛ والتفسير الكبير ء والمعالم 
في أصول الفقه وغيرها . 

انظر في ترجمته : البداية والنہایة ( )05/١*‏ ء وطبقات ابن السبكي ( ۲۸۵/4 ) ء ووفيات 
الأعبان ( ۱۷۷/۱ ) والوانی بالوفيات ( 45/4 ؟ ) ومرآة الجنان 11/49 ) . 

انظر احصول ( 7755/53/١‏ ) . 

لأن توقف الشيء على مقدمته أعم من کونه يتوقف علیا من جهة الوجرد أو من جهة العلم 
بالوجود اما شرعاً أو عقلاً » فلما لم يكن هذا منصوصاً عليه بخصوصه وخیف أن يغفل عنه 
الناظر قيل : تفطن وتبه لذلك . 


سد ١ج١٠٣‏ اسم 


٦ 
- 


922 
Du‏ 
ههه 0011 
[ روع هی ] 

ص - فروع : الأول : لو اشتبهت النکوحة بالأجنبية : خرمتا » على معنی : 
أنه يبب الکف عہما . 

الثاني : لو قال : إحداكا طالق : خرمتا ؛ تغليباً للحرمة . 

واللہ - تعا لی - یعلم أنه سيّعيّن (حداهها ء لکن لا" ۸ يُعيّن لم تتعین . 

الثالث : الزاند على ما ینطلق عليه اسم السح غير واجب ‏ والا ‏ بجز تركه . 

ش - ذکر فروعا ثلائة للأصل المذكور وهو : وجوب ما یتوقف عليه العلم بالإنيان 
بالواجب لذاته . 


5 
e 


الأول : 

آن الکف عن وطء لاج واجب لذاته » ولا حصل العلم بالکف عن وطء الا جبية 
إلا اسم وطهبا : 

فالکشف نع وطء الکو حة واجب > لاشتباهها بالأجنبية ۰ 

بالك ضط المنتكوحة مقدمة: للعلم بالكل عن وء الاجنيية . 

فلو اشتبہت المنكوحة بالأجنبية : خزمتا ء على معنى : أنه يجب الکف عن وطتهما 
لکن الحرمة في إحدیہما يسبب أنها أجنبية وفي الأخرى بسبب الاشتباه بالأجنبية . 

الفر ع الثاني : 

لو حاطب زوجتیه بان قال : إحداک طالق : حر هی للحرمة ؛ 1 ال حرمة 
0١‏ هذه الزيادة لم ترد في النسختین . 


(۲) في وم8 «لکن ما ۸ والشت من ال ہاج بشرح الاستري (۱۰۳/۱) ۔ 
(۳) في م۴ و :وس 4 و فرعية 4 . 


8 نے 


ثابتة بالنسبة إلى إحدہما . 
وكذلك الحل ثابت بالسبة إلى د" إحدیہما . 


فكل واحدة منہما تحتمل حرمة وطها ء وحل وطها . 
75 1 5 و 
وإذا اجتمع احتال «» ا حل او J‏ الحرمة » في شيء : ره 
5 ۳ 5 3 
قوله : « وال تعالى يعلم .. » جواب [ عن سوال ] ٠‏ مقثر . 


7 


0 ماع 0 3 
تقرير [ السؤال ]۳ : أن الله - تعالى - يعلم أن أيتهما مطلّقه فتكون هي ارم(" . 


تقرير الجواب : أن الله - تعالى - علم بالأشياء على الوجه الذي تكون عليه ؛ فإذا 


طلى و و یکون في علمه 
تعالى أن إحداها بعينها مطلقة . 


فإن قيل : وجب عليه التعيين » والله - تعالى - يعلم ما سيعيّته فتكون هي المطلقة 
وا حرمة تعينها في علم اللہ - تعالى - 

أجيب ب : أن الله - تعالی - يعلم أنه سيّعيّن إحداهما ء لکن ما لم يعيّن الزوج والمطلقة 
تتعين ۰ فلا يعلم غير المتعيّن متعيّناً ؛ لأن ذلك جهل » والجهل في حق الله - تعال - 
محال ء بل يعلمه أنه غير متعيّن في الحال » ويعلم أنه سيين في الستقبل“ . 

والفرق بين الفرع الأول والثاني : أن الأجنبية في الأول متعينة للحرمة في نفس الم 
والمنكوحة متعينة للحل . 

بخلاف الفرع الثاني فإن کل واحدة تحتمل أن تكون حرام » وأن تكون حلالاً ؛ 
ان القدر المشترك صار عملا للحرمة . 


)0 آخر الورقة (۱5) من 42۱ . 

ز۲) انظر للغني لابن قدامة (۲۵۱/۷) . 

(۳) هذا هو اللاسب وورد في النسختین : « الدخل 4 . 
(غ) هذا هو الناسب وورد في النسختین « الدخل ۰ . 
(ھ) راجم هذا السژال في ا حصول (۳۲۹/۲3/۱). 
(5) انظر هذا الجواب في احصول ( 0۳۲۹/۲3/۱ . 
)۷( لفظ : حراماً ۽ في هامش وم . 


کے ۱۰۷ نس 


وو معشارکان في أذ الواحب بالذات لعف كذاها لا بعیتها اق انت 

الفر ع التالث : 

إذا كان الواجب لا يتقدّر بقدر معيّن : کمسح الرأس في الوضوء » والطمأنينة في 
الركوع فالزائد عليه غير واجب" " کالزائد على ما ينطلق عليه اسم السح من الرأس فان 
راو »ولا ام بر رت لاس ولوس عمد ا فد نل بایان بالو مب 
من ا مسيم فانه یس نا یب من السح تحل مین سی يكرت ارد علیه سز للعلم!") 
به » فإن أتي مقدار من السح إذا وقع يكتفي به . 

ومنهم من قزر الفرع الثالث بوجه آخر وهو : 

آنه ذا کان حال الواجب رک لا يكن الات به لا مع زائد علیه تارق الذي 
یلزم فعل الواجب هل یوصف بکونه واجباً أم لا ؟ فيه خلاف . 


و الذهب : أنه لا یوصف بالواجب ؛ لجواز ر 
ثم قال : ولقائل أن یقول : الزائد لا يخلو إِمّا أن يكون بحیث يمكن الاتيان بالزید 


عليه دوله أولا 5 


فالأول : لتم بواجب ؛ لا کر ۲ 

أما الثاني : فممنوع' ؛ لامتتاع الترك'. 

فان قلت : إنه جائز الترك شرعاً وان امتنع تركه فى الوجود فلا يكون واجباً ء لأن 
الواجب : ما يمتنع تركه شرعا . 


(1) لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه وهذه الزياة يجوز تركها فلا تكون واجبة انظر احصول 
( 0۳۳۰/۲۵/۱ . 

(۲) من عبارة : « بالاتیان بالواجب ..» الى هنا فی هامش ۱ع 4 . 

(۳) انظر ا حصول ( ۳۳۰/۲۵/۱) وهو مذهب الشافعية . 

(۶) في ۱م) «ذکر ». 

(ه) عبارة «م ٠‏ « والٹانی ممنوع ٢‏ .. 


سے ۱ سے 


قلت : ذلك الزائد من لوازم وجود الواجب الشرعي ء ولازم الواجب الشرعي واجب 
شرعي ء کا أن ملروم راجب الشرعي قد یکون واجباً شرعياً وفيه نظر » فان وقوع 
الزائد على سبيل الضرورة فلا یکون واجباً بالاتفاق . 

وانما جعل هذا فرعاً ؛ لامتتاع ° انفكاك الإثيان بالواجب عنه . 


¥ ¥« سس 


(۱) لفظ ( فلا ء ورد في دمع بلفظ «قد ‏ . 
(۲) عبارة : « وإنما جعل هذا فرعاً لامتناع » أصابها طمس في « م٠‏ . 


سے ۱۰۹ سس 


[ وجرب الشيء یستلزم حرمة نفیضه ۲ 


ص - الا مسة ؛ وجوب( الشيء ٠‏ یستلزم حرمة نقیضه ؛ ۳ جزژه ‏ 
جع رھ 1 3 ۴ ۲ 
فالڈال عليه يدل عليها بالتضمّن . 


قالت العتز لة واک أصحابنا : الوجب قد يغفل عن نقيضه . 
قلا : لا ؛ فان الایجاب بدون المنع من نقيضه محال . 
وإن سل : فمنقوض بوجوب المقدّمة . 


ش - المسألة الخامسة : 


وجوب الشيء يستلزم حرمه نقيضه ؛ لان حرمة اللقیض جزء مفهوم الوجوب او 


لازمه » فالڈال على الوجوب بالطابقة يدل على حرمة النقيض باضن أو الالترام''' . 
قالت : المعتزلة ° وأكثر أصحاينا : الموجب للشيء قد ینفل عن بعض ذلك الشيء 


. هذه الزيادة مناسبة للتنسيق ل م ترد في النسختين‎ )١( 

2 لفظ ١‏ وجوب ؛ أصابه طمس . 

9 آخر الورقة (۹) من ٣١س‏ 4 . 

63 لفظ و وأكثر » أصابه طمس في ١‏ م» . 

رم لفظ « يدل 4 آصابه طمس في ۸ م۰ . 

رق يعني أن الأمر بالشيء بستازم ابي عن الأضداد » لا أن الأمر هو عين النبي وذهب إلى هذا 
الإمام الرازي وأبو بكر المصاص وأبو إسحاق الإسفراييني وبعض العترلة کالقاضي عبد الجبار » 
وأنى الحسين البصري وهو مذهب الجمهور . 
انظر التبصرة ( ص 85 ) ء البرهان (۲۵۰/۱ ) ء الستصفی ( ۸۲/١‏ )ء التخول رص 
٤ء‏ العتمد ( ٠١١/١‏ ) » ا حصول ( ١/ق؟/564‏ )۰ أصول السرخسي 654/۱ 
ونقل مذهب الحصاص , والعدة ( ۳۹۸/١‏ ) ء هید لأبى الخطاب ر ۱/ق ٤٠١/١‏ )0 جع 
الجوامع ( 557/١‏ ) ۰ ا حصول لابن العربي ( ورقة +2/ب ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 
٥‏ ) » القواعد والفوائد الأصولية ر 1۸۳ . 

۷۵ قوله : « قالت المعترلة © فيه تساهل ؛ لأن القائلين بهذا القول الذي میات - هم بعض المعتزلة 
كأ هاشم ومن تبعه منهم » أما القاضي .عبد الجبار وأبو الحسين البصري نفد قالا بالقول الأول . 


بت و پیت 


فضلاً عن حرمة القیض وإذا كان كذلك : فالدال على الوجوب لا يكون دالا على حرمة 
ایض لا بالَضمن ولا بالالتزام » فلا يكون وجوب الشيء مستلزماً حرمة نقيضه” 


قلنا : لا نسلم أن الوجب للشيء قد يغفل عن نقيضه فإن إيجاب الشيء بدون المنع 
من نقيضه محال ؛ لأن المنع من النقيض جزء مفهوم الایجاب » فان الإيجاب : اقتضاء الفعل 
مع المنع من نفيضه » وتحقق الكل بدون الجرء محال . 


ولئن ملم : أن الوجب للشيء قد يغفل عن نقيضه فلا یلزم من عدم استلزام وجوب 
الشيء حرمة نقيضه فإلّه منقوض بوجوب القدمة ؛ فان الوجب للشيء قد يغفل عن 


ری ۲) 
مقدّمته » ومع هذا وجوب الشيء یستلزم وجوب مقدمته 


2 %* 3% 


(۱) ذهب إلى هذا القول أبو هاشم من المعتزلة ء وبعض الشافعية كإمام ا حرمین والغزالي انظر البرهان 
٠ ) ٠١۲/١ (‏ الستصفی ( ۸۲/١‏ ) ء النخول ( ص ۱۱ )ء الاحكام للامدي ( ١71/١‏ ) 
والمعتمد ( ٠١3/١‏ ) وهناك مذهب ثالث في المسألة وهو : أن الأمر بالشيء هو نفس النبي 
عن ضده فإٰذا قال مثلا تحرك فمعناه : لا تسكن . وهو مذهب بعض ا تکلمین . انظر المراجع 
السابقة والتبصرة ( ص 44 ) ء أصول السرخسی ( 44/١‏ ) ء تیسیر التحرير ( ۳٣۲/۱‏ ) ؛ 
العدة ( 528/5 ) ء المسودة ( ص 45 ) نباية السول ( ٠١۷/١‏ ) ء شرح تنقيح الفصول 
(ص ۱۳۵ ) . 

(؟) وفائدة هذا الخلاف من الفروع : ما إذا قال قائل لامرأته : ہ إن خالفت نمي فأنت طالق » 
ثم قال : « قرمي » فقعدت ففي الطلاق خلاف ومستند الوقوع هذه القاعدة ذكر ذلك الرافعي 
فی الشرح الصغير انظر نهاية السول ( ٠١7/١‏ ) + والفواعد والفوائد الأصولية ر ص ۱۸۳) . 


سس و ۱۱۱ سس 


نسخ ازجوب بقي الوا 


2 السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز 7 خلانا 


للغزالي - ]۲۳ ؛ لأن الدال على الوجوب يضمن الجواز والناسخ لا ينافيه , 
فاه یرتفع الوجوب بارتفا ع المنع من الترك ۔ 


(۱) 
(۲) 
۹8 


(6) 


فيك 
9 


(۷ 


۸) 


قيل : الجس عقوم بالفصل فیرتفع بارتفاعه . 
قلا : لا" '. وان سلم فيتقوّع بف بفصل عدم الحرج . 


اا سند 


الوجوب إذا نسخ بقي الجواز“ - حلاف للغزالي -' + لأن القعضي للجواز 


هذه الزيادة مناسبة للتسيق لم ترد في اللسختين . 

ورد هنا في وم ء لفظ « السالة » .. 

ما بین العقوفتین ساقط من ١‏ م » والمثبت من ا لہاج بشرح الاسنوي ( ۲۱ ) والبدخشي 
( ۰۱۰۹/۱ 


اخر الورقة (۱۷) من ۱ 4 . 


لفظ ولاه في هامش «م ۱ . 

بيان المسألة ومحل النراع فيا : أن الشارع إذا أوجب شیاً ثم نسخ وجوبه فیجوز الاقدام عليه 
عملا بالبراءة الأصلية - صرح بذلك أكثر العلماء - ولکن الدليل الدال على الإيجاب قد کان - 
أيضا - دالا على الجواز » فدلالته على الجواز هل هي باقية أم زالت بزوال الوجوب هذا هو 
محل النراع انظر احصول ( ۳۲/۲/۱ - ۳۳۹۸ )ء ونهاية السول (۱۱۰/۱ ) . 

وهو مذهب جمهور الأصولین انظر احصول ( ۰)۳۸۲/۲3/۱ التبصرة رص ۰0۹5 
ود ی (ص 0۱۱۸ .ویذکرها ب بعض الأصولين في باب « اللخ 0. 

حيث قال الغزالي : لا بیقی الجواز بل برجم الأمر إلى ما کان قبل الوجوب من البراءة الأصلية 
أو الإباحة » أو التحریم وصار الوجوب باللسخ کان لم یکن . انظر الستصفی (۰0۷۳/۱ 
والمنخول (ص ۱۱۸) . 


کک 


متحقق » والانع من الجواز منتف ۰ فیتحقق الجواز بالقتضي السام عن معارضة الانع . 


وافا قلنا : إن القتضي للجواز متحقّق ؛ لأن ال جواز جزء من الوجوب ؛ لأنَّ الجواز : 
عبارة عن رفع ا حرج عن الفعل مع إثبات ا حرج في الترك . ومعلوم أن رفع ا حرج عن 

یت إل اف سم ہو کرس ات E‏ ار از 
على ال رکب متضمّن لجزئه » فیکون القتضي للجواز - وهو الدّال على الوجوب التضین 
ينافي الجواز ؛ لان الناسخ للوجوب رافع للوجوب ؛ ورفع الوجوب لا یستلزم رفع 
الجواز ؛ فان جوز أن يرتفع الوجوب بارتفاع النع من الترك . 

قيل : ا جواز جنس للواجب و و الندوب » وإ الباح » » و النع من الترك فصل 
له » وا نس یتقوم بالفصل فیرتفع الجنس الذي هو « ا جواز » بارتفاع الفصل الذي هو 
« المنع من الترك ١‏ : 

أجاب الصنف ب : أنا لا بی 01 الجنس يتقوم بالفصل(؟ . 

ولئن ملم أن الجنس یتقوّم بالفصل : فلا تُسلم أنّه يلزم من ارتفاع الفصل - الذي 
هو المنع من الترك - ارثفاع الحنس - الذي هو الجواز - ؛ فانه إنما یلزم من ارتفاع الفصل 
ارتفاع الجنس إذا لم يتقوم ا جنس بفصل آخر وهو منوع فإِلّه يجوز أن يتقوّم الجواز بفصل 

قیل : الدّال على الوجوب المقتضي له مقحض للجواز حالة الاجتاع ء ولا يلزم أن 
)١(‏ قال الاسنوي في نہایة السول ( ۱۱۰/۱ : « هذا يحتمل أن يكون إبطالاً للدليل السابق » ويحتمل 

أن يكون دلیلا للغزالي » اه . وبين ذلك بالتفصيل فراجعه من هناك . 


۵9 أي : لا نسلم أن الفصل علة للجنس وعتفوم به . 


بت ۱۱۳ بت 


يكون مقتضیاً للجواز حال الانفراد ۔ 


أجيب ب : أن القعضي للوجوب مقتض للجواز - من حيت هو - ؛ لأن الجواز - 
من حيث هو - جزء من الوجوب » وهو المدّعي » لا الجواز - من حيث هو منفرد 
: بت ۱ 3 EE 3 ۳ IR‏ ای ê‏ 
وا جواز من حیت هو باق عند ارتفاع النع من الترك بقيد ارتفاع النع من 


اترك“ . 


)0 عبارة : ه بقيد ارتفاع المنع من الترك » في هامش «م». 


بس :۷۹ نے 


[ الواجب لا يجوز تركه 7 ' 

ص - السابعة : الواجب لا یجوز تر که . 

قال الكعبي : فعل الباح ترك ارام وهو : واجب . 

قلنا : لا . بل به یحصل . 

وقالت الفقهاء : يجب الصوم على اخائض والریض والسافر ؛ لأنهم شهدوا 
الشهر وهو موجب ‏ وأيضا علیہم القضاء بقدره . 

تلا : العذر مانع » والقضاء یتوقّف على السب , لا الوجوب ‏ وإلّا لا وجب 
قضاء انظهر على من نام جميع الوقت . 

ش - المسألة السابعة : 


05 


الواجب لا یجوز ترك ؛ لأن الواجب يلزمه المنع من الترك على سبیل الجزم 

: ۱ ۳ : 

[ وجواز الترك مناف للمنع من الترك عل سبيل الحرم ا ومنافی اللازم مناف 

للملزوم » فجواز الترك مناف للواجب »2 و يقتضي المناني للشي ء لازم له » فالواجب لا 
يجوز تر که . 


قال الكعبي”“ : الواجب يجوز تركه ؛ لان فعل المباح ترك الحرام » وترك ا حرام 

. هذه الزيادة لم ترد في النسختین‎ )١( 

(۲ػ) قال بذلك ا حمھور من الأصوليين انظر انحصول ( ١/ق ۲٤١۸/۲‏ ) : الستصفی 70/١(‏ ) ع 
تیسیر التحرير (557/5) » الاحکام للامدي ( 1114/١‏ ) » فواتح الرحمرت (۱۱۳/۱ ) ۰ نباية 
السول  ۱۱۳/۱(‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١م ٠‏ . 

› هو : عبد الله بن مد بن محمود الكعبي البلخي أبو القاسم كان من کبار المتكلمين من العتزلة‎ )٤( 
وإليه تنسب الطائفة الكعبية من المعتزلة له مصنفات مہا : أوائل الأدلة فى أصول الدين وتفسبر‎ 
. القران توفي سنة ( ۳۱۹ ه ) ببغداد‎ 

انظر في ترجمته : الفرق بين الفرق ( ص ١79‏ )ء وفيات الأعيان ( 10/۳ ) ٠‏ البداية 
والنہایة )١54/١١(‏ قال ابن خلكان وابن كثير : إنه توفي عام (۳۱۷ ھ) . 


۲ 1 1 5 
برخ د ه شرح ا باج ؛ 


سک اٹ 0۳و0" 1 97 )0 
واجب ‏ ففعل الباح واجب » وکل فعل الباح يجوز ت رکه : فالواجب جوز ت رکه . 


قلنا : لا نسلم أن فعل انباح ترك ارام ء بل بفعل الباح بحصل ترك ارام ؛ ولیس ٠‏ 
کارا وھ اہ ده وكوي فيا و ی مس ارام اہ انا عير 
معين لا بحصل ترك ال حرام ؛ بل قد بحصل ترك ا حرام بغیره » فما يحصل ترك ال حرام به 
لا يكون واا 


وقالت الفقهاء : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر'" ؛ لأنهم شهدوا الشهر 
۳ <2 4 7 رم و 
وشهود الشهر موجب لوجوب الصوم ؛ لقوله تعال : # فمن شهد منکم ال 
یمه 4 . 


ا 5 
۳ 98 : 1 2 کے 
ووجوب القضاء علهم بقدر ما فات يدل على أن الصوم واجب علیہم مع أنه يجوز 
نيترك هه سایق فا اوت 


أجاب الصنف ب : أا لا نسلم أله يجب الصوم على و الحائض ؛ و « الریض ٤ء‏ 
رر( السافر ) ۔ 


(۱) آنظر رأي الكعبي هذا في البرهان (۲۹4/۱) » الستصفی ( ۰۷۵/۱ المنخول (ص١۱۱)‏ ؛ 
احصول (۳۶۹/۲3/۱) . 
(۲) أي : أن الصوم واجب علیم جمیعا في ال حال » وما يفعلونه - فیما بعد - یقع قضاء عن وجوب 
سايق . 
٣(‏ اية ۱۸۵ سورة البقرة . 
(ی) هذا . رأي في المسألة وهناك اراء أخرى فہا وهي ثلاثة . 
الأول : أنه لا يجب علہم الصوم وإنما يلزمهم عند زوال العذر . 
الثاني : أنه لا يجب على الریض واخائض ‏ آما السافر فعلیه الصوم آحد شهرین إما شهر 
الأداء أو شهر القضاء وأيبما صام كان أصلا . 
الثالث : أنه لا يجب على المريض والخائض ویجب عل المسافر . 
انظر تلك الآراء - مفصلة - فى التبصرة للشيرازي (ص۷٦)ء‏ والمحصول 
( ۰۳۰۰/۲3/۱ العدة (۰)۳۱۰/۱ الإحكام للامدي ( ا١/٤١٠‏ )»> المستصفى 
٩٦/۱ (‏ ) » الفروق ( ۲۲/۲ - ۲۳ و )٦٦‏ ء الكاشف عن ا حصول ( ۷۷/۲/ب ) . 


سے 31ر یت 


قوله : ا لآم شهدهوا الشهر » وشهود الشهر مو جب لو جوب الصوم ) . 
قلنا : مُسلم أن شهود الشهر موجب لوجوب الصوم ۰ ولکن ۱ یلزم من 


)1( 
موجب'ٴ « وجوب الصوم : وجوب الصوم . 


ولا یلزم لو | یکن لاس الوجوب متحتفاً . ری کذلك ؛ فزن ی 
« الحيض » و « المرض ؛ و « السفر » ما نع من الوجوب وهو متحقق » ووجوب القضاء 
لا يدل على وجوب الصوم » لأن القضاء یتوقف على سبب الوجوب » لا على الوجوب ؛ 
لأنه لو كان القضاء موقوفاً على الوجوب : لما وجب القضاء على من نام جميع الوقت » 
واللازم باطل . 

أمّا الملازمة : فلأن من نام جميع الوقت لا تجب عليه الصلاة ؛ لن من نام جميع الوقت 
يكون غافلا » وتكليف الغافل لا يصح > فلا تكون الصلاة واجبة على من نام جميع 
الوقت . 

وأما بطلان اللازم : فلأن القضاء واجب على من نام جميع الوقت : والقضاء لا يتوقف 


على الوجوب . 


. ۱۷ آخر الورقة (۱۸) من‎ )١( 


ہے ۱۱۷ بے 


72 
۾ ور 


7 22 
O? 
bt 2 


(ص) : الباب الغاني 
4 چیه 
ک7 سط ۱ 
عليه ) و ( د 
E‏ 
وهو : « الحاکم » و « المحکو 


وفیه ثلاثة فصول : 


2 
Dur‏ 
زار ا روکس 
[ الفصل الأول في الحاكم ]۳ 
ص - الأول : في ا حام وهو : الشرع ‏ دون العقل ؛ ما ينا من فساد ا حسن 


والقبح العقلبين في كتاب « الصباح ء فرعان على ال . 


ش - لما فرغ من الباب الأول الذي هو في الحكم : شرع في الباب الثاني الذي هو 


فیما لا بدّ للحكم منه وهو : و الحا » و ا حکوم عليه ؛ و « ا حکوم به » ؛ فان الحكم 
لا يتحقق بدون حام » وحکوم عليه - وهو : الکلف - ومحکوم به - وهو : الفعل - 


(١) 
99 


9 


(1) 


قد کر فيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في الاک . 

الفصل الثاني : في ا حکوم عليه . 

الفصل الثالث : في اكوم به . 

لفصل او وهو : الشرع عندنا دون ا ا 
خلافاً للمعتزلة ؛ فان العقل - أيضا - حاکم عندھم!“ . 


هذه زيادة منامبة لم ترد في اللسختین . 

الكلام عن الما من اختصاص علم أصول الدين » ولكن علماء أصول الفقه یتعرضون لبعض 
بحوثه التي تتصل بالحكم قال الأمدي في الإحكام ( ۷۹/۱ ) : إعلم أنه لا حاكم سوی الله 
تعالى ولا حكم إلا ما حكم به ويتفرع عليه : أن العقل لا بحسن ولا يقبح » ولا يوجب شكر 
العم وأنه لا حكم قبل ورود الشرع ۔ 

هذا مذهب جماهير العلماء من الفقهاء والاصوليين فعندهم لا حاکم الا الله - تعالى - والعقل 
لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم » ولا حظ له في شيء من ذلك ء ولو لم يرد الشرع 
حکم ما وجب على أحد شيء . انظر شرح تنقيح الفصول (۸۹) ء الإحكام للامدي 
۷۹/١. (‏ ) ء فتح الباري لابن حجر العسقلانی ( ۲۷٤/١١‏ ) ء ارشاد الفحول رص ۷ ) » 
المسودة رص ۶۷۳ )ع نباية السول ( ٠٠١/١‏ ). 

ووافقهم بعض الحنابلة والكرامية حيث قالوا : إن العقل يحسّن ويقبح ويوجب ويحرم . انظر 
المعتمد ( ٠٠١/١‏ ) و ( ۸1۸/١‏ ) ء الاحکام للامدي ( 0/١‏ ) ارشاد الفحول ( ص 7 ) » 
المسردة رص ۰۷۳ 48٠0‏ ) تيسير التحرير ( ۱۵۲/۲) کشف 2 


کے 


وقد أحال الصنف بیان أن الحا هو 0 العقل إلى كتاب « المصباح ,۲7 
فَإنّه بین فساد ١‏ الحسن والقبح العقليين ؛ یه » وذكر فرعين على التنزل : 

أحدها : وجوب شكر انعم عقلاً . 

واا + حك الأفعال الاختيارية قبل اة" 

فإنہما فرعان على ثبوت قاعدة : « ا حسن والقبح العقليين ا وبطلانہا يوجب 
, عفاي شو طن د لوي CRORES‏ 

چ پل : ۲ 4 : ۳ 1 

ویطلون قوهم في الفرعين على تقدير تسلیم مذهب العتزلة بیان" لسقوط کلامهم في 

لو تھی کو 
الحق - الدي هو أعلى < إلى مذھہم الباطل الذي هو في غاية الاخفاض . 

و 

شکر النعم ليس بواجب عقلا . إذ لا تعذیب قبل الشرع ؛ لقوله تعالى : 


. 4 ا‎ EE 7٤٦٥ 5 


الاسرار ( ۲۳۰/۶) » فوانح الرحموت ( ۲۵/۱ ) ء المنخول (ص ۱۵ ). 
وقد فسر مرادهم بذلك کل من ابن السبكي في الابباج ( )۱۳٦/١‏ ء والاسنوي في نہایة 

السول ( ۱۱۵/۱ ) . 

(۱) هو : و مصباح الأرواح » وهو كتاب في علم الكلام » رتبه البيضاوى على مقدمة رثلائة کب ؛ 
وقد شرحه كثير من العلماء منہم عبيد الله بن محمد التبريزي المتوني عام ( ۷٤۳‏ ه ) انظر 
كشف الظنون ( ص ١9706‏ ). 

 )۲(‏ من عبارة : فإنہ بين .. » الى هنا في هامش : م » ولفظ « فيه » ورد في ؛ س » کذا : ١‏ في 
كاب المصباح 4 . 

. 4 لفظ «البعثة ) مطموس في « مم‎  )5( 

(4) لفظ « العقليين » في هامش 9م 4 . 

)٥(‏ أي : وبطلان القاعدة - و هن ای سح ی بطلان الفرعين 

(7) في 9م 4 د بناء و وعذا اللفظ في هامشها . 

643 أي : الفرع الأول . 

(۸) اية (دذ) من سورة الاسراء . 


ولألّه لو وجب لا لفائدة : یکون عبتا . 

أو لفائدة للمشكور وهو مره . 

أو للشاكر في الدنیا وأنه مشقة بلا حظ'' . 

أو في الاخرة ولا استقلال للعقل بها . 

قیل : يدفع ظن ضر" الآجل 

قلا : قد يتضمّه . لأنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه . 
وکالاستہزاء ؛ حقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه . 

ولأنّه ربّما لا يقع لائقاً . 

قيل : ينتقض بالوجوب الشرعي . 

قلنا : إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة . 


اج 


ش تشک الهم" لس راخب عقلا“ ؛ لوجهين : 


را عبارة المنهاج بشرح الاستوي ( ۱١۸/١‏ ) ء وبشرح ابن السبكي ( ۱۳۹/١‏ ) » وبشرح 
البدخشي ( ۱٠۸/١‏ ) كذا : « ولانہ لو وجب لوجب إما لفائدة الشکور وهو منزه » أو 
للشاکر في الدنیا وأنه مشقة بلا حظ » ۔ 
(۲) عبارة ا ہاج بشرح الأسنوي (۱۱۸/۱) وبشرح البدخشي (۱۱۸/۱) كذا : « ظن الضرر » 
(۲) ليس الراد بالشكر - هنا - هو قول القائل : ا حمد لله والشکر لله وتحوه ء بل الراد به اجتتاب 
الستخبثات العقلية ‏ والاتیان پالستحستات العقلية » والعم هر الباري سبحانه وتعالى راجع 
نہایة السول ( ۱۲۰/۱ ) ۰ 
قال صفي الدين افندي : ولا یعد أن یراد به ما نريد به نحن في الشرع ء وهو أن الشکر 
یکون باعتقاد أن ما به من نعمة فمن الله تعا ی : ویکون بالفعل وهو بامتٹال أوامره » واجتناب 
نواهيه » وبالقول وهو أن یتحدث بنعمة ربه . نقله ابن السبكي في الإبباج ( 159/1 ) . 
)٤(‏ هذا هر مذهب جمهور الأصوليين حيث قالوا : إن شكر المنعم ومعرفته واجبان بالشرع دون 
العقل . 
قالت المعتزلة وبعض الحنفية » شكر المنعم يجب بالعقل - أيضا - 
انظر : الاحکام للآمدي ( ۰0۸۷/۱ نایة السول ( ۰)۱۲۰/۱ الابہاج ( ۱۳۹/۱ ) » 
المستصفي ( 31/1 ) + المسودة ( ٤۷۳‏ ) ء الشامل فی أصول الدین ( ۱۱۵ - ۱۱۹ ) تيسير 
التحرير ( ١16/5‏ ) ۰ شرح الأصول الخمسة رص 78 ) حيث صرح القاضي عبد 
الجبار فيه بان شکر التعم ومعرفته يجبان بالعقل » وفواتح الرهوت ر 48/۱ = 
7 ت 


أحدهما : أنه لو وجب شكر النعم عقلاً : لعذب تارك الشکر قبل الشرع . 

واللازم باطل . 

آما اللازمة : فلأن الواجب عقلاً : ما بعب تاركه . فلو كان واجباً عقلاً : لكان 
تفت قبل الشرع » لثبوت الوجوب العقلي قبل الشرع . 

وا بطلان اللازم : فلقوله تال : ل وَمَاها مع سک لول پا 
لات فی انیب سظلقا رق غاب از 


و لماعت لازم لاوس اشن 


ا أن ترك الواجب یلزمه التعذيب قبل التوبة عنہم : والعفو غير جائز قبل 


الثاني : أنه لو وجب الشكر عقلاً : فلا خل © . إما أن يكون وجوبه لا لفائدة أو 
لفائدة . 

9 عل ال ESE‏ 

والثاني : - أيضا - : باطل ؛ لأن الفائدة : إما أن تکون 'للمشکور وهو باطل ‏ لأن 
المشكور - وهر الله تعالى - مره عن عود الفائدة إل , 


وإما أن تكون للشاكر إما في الدنيا وهو مشقة بلا حظ ؛ لأن الشكر عندهم(" ليس هو 
معرفة الله - تعالى- بل هو عبارة عن إتعاب التفس وتکلیفها مشاق أفعال الستحسنات © 


= والإرشاد للجويني ( ص۸ ) . 

. من سورة الاسراء‎ )٠١( آية‎ )١( 

(۲) لفظ «التعذيب ؛ مطموس في م٠‏ . 

(۳) لفظ ويخلر » في هامش « م٠‏ . 

(4) عبارة دم « هو مزه 4 . 

ری لان الفائدة إما جلب منفعة أو دفع مضرة والباری مبحانه وتعال منزه عن ذلك . 
(3) أي : عند المعتزلة . 

(۷) آخر الورقة (۱۹) من دم » . 


بت ۱۲۲ مت 


له و ایام وا سا راس سام عو لفط تا 
فيه» فلا يكون للشکر فائدة فى الدنيا . 
وأما فى الآخرة: فلا استقلال للعقل بمعرفة الفائدة فی الآخرق دون إخبار الشارع ‏ 
لا إحبار » فلا يكون للشکر فائدة فى الآخرة . 
قيل: لا نسلم أ نه لا فائدة للشكر فى الدنيا » بل للشکر فائدة فی الدنيا وهو: دفع 

ا کے جا کٹخ 
والقول بوجوب الشكر یقتضی العمل به ء والعمل به يدفع ظن ضرر الاجل . 

قلنا: الشكر قد يتضمِّن ظنَّ ضرر الآجل ؛ لان الشكر تصرف فى ملك الغیر بغير 
إذنه ؛ لأت الاقدام على الشكر إنما هو" باستعمال الأعضاء التى هى- كلها - ملك 
الحق تبارك وتعالى » والتصرف فى ملك الغير بغیر إذنه" قد يفضي إلى ظَن ضرر 
العقاب . 


ولأن الشكر على نعم الله کالاستہزاء بالمنعم کمن شكر ملكأ على لقمة أنعم الملك!” 
علیه نيم" فى احافل العظمية " بل نعم الدنیا تا ل خزائن ته اه قل من 
اللقمة بالسبة إلى خزانة اللك » فلعل الشاکر یستحق العقاب بالشکر فیحصل باشکر 
ظن ضرر العقاب . 


() في «س ٤‏ : «وتروك 4 . 

09 آخر الررقة )٠١(‏ من ۱ س 4. 

(۳) لفظ «هو » فی هامش.«م ۷ . 

. بغیر إذنه » فی هامش «م)‎ ١ عبارة‎ )٤( 

(ه) لفظ « اللك » في هامش «م ‏ . 

. زيادة مناسبة لم ترد في اللسختین‎  )٦( 

(۷ المراد : أن شکر اللہ تعانی على نعمه كأنه استبزاء بالله تعالی » لأن من أعطاه الملك الەظہ لقمة 
فاشتغل انم عليه في ا حافل العظيمة بذکر تلك اللقمة وشکرها كان ذلك استهزاء . 

(۸) في هتن نسخة۱ع) ورحمة » وفي هامشها : ۱ نعمة 4 . 


مت ۳ ۱۱۲ سب 


رلأن الشکر ما لا يقع لائقاً بحنابہ تعالى فیفضی إلى ظن ضرر جر( . 

قیل: هذا الدليل الذى ذكرتم ینتقض بالوجوب الشرعی » فإنه بعینه جار بالوجوب 
الذرعى » فلو كان صحيحاً لم يجب شكر المنعم بحسب الشرع والشكر واجب شرعاً بالاتفاق , 

قلنا: لا يجرى فى الوجوب الشرعى ؛ فان إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة ؛ فإن 
الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض 

بخلاف إيجاب العقل فإنه يستدعي فائدة + فإن الأحكام العقلية معللة بالأغراض . 

وأيضا : یجوز أن تكون الفائدة للشاكر فى الآخرة ؛ والشرع مستقل بمعرفة الفائد 
للاخرة بخلاف العقل ؛ فإنه غير مستقل بها . 

ص - الفرع النانی : 

الأفعال الاختياريّة قبل البعثة مباحة عند البصريّة وبعض الفقهاء . 

محرمة عند البغداديّة وبعض الإمامية وابن ألي هريرة . 

وتوقف الشيخ والصیرنی 

وفسره الإمام يعدم الحكم .| 

والأولى : أن یفسر بعدم العلم ؛ لأنَّ الحكم قدم عندہ ء ولا بعرقف تعلقه 
على البعثة ؛ لتجويزه التكليف با حال . 

احتج الأولون ب : نها انتفاع خا عن أمارة الفسدة ومضرة المالك فتباح 
كالاستظلال بجدار الغير » والاقتباس من ناره . 

وأيضا - الا کا ل اللذيذة خلقت لفرضنا ؛ لامتماع العبث » واستغنائه تعالى » 
وال" للاضرار اتَفاقاً > فهو للتفع وهو : اما التلذد أو الاغتذای 


(۱) أي :أله رها لا دي إل الشكر ات بالله تعا ی فيأني على وجه غير لائق ونسق غير موفق . 
000 فی وم ۰ «بانه » وکذا في الهاج في شرح ابن السبكي ( ۱۶7/۱ ) ۰ والمثبت من النهاج 


بشرح الاسنوي (۱۲۹/۱ ) » والبدحشي ( ۱۳۹/۱ ) وهو الصحيح حيث إن الضمير يعود 
إلى الأفعال الاختيارية : 


۳7 ما بين العقوفتین جاء في « م » « أيضا » والثیت من الهاج بشرح الاسنوي (۱۲۹/۱) ء وابن 
السبكي (۱4۳/۱) ۰ والبدخشي (۱۲۰/۱) . 


.ھ۸۵ 


أو الاجتناب مع الیل ؛ أو الاستدلال » ولا یحصل إلا بالّاول . 
وأجيب عن الأول : بمنع الاصل وعلية الأوصاف » والڈُوران ضیف . 
وعن الثاني : أن فعله لا يستدعي غرضا" . 
وان سل : فا حصر منوع . 
وقال الاخرون : تصرف بغیر إذن الالك فیحرم کا في الشاهد . 
وود ب : أن الشاهد کر يوا" + دون الغائب . 


ش - الفرع الثاني : 
في حكم الأفعال قبل الشرع : 
الأفعال الصادرة من الإنسان لا تخلو : 


ما أن تكون اضطرارية ليس له الترك کالتنفس في اهواء وغيره : فلابدٌ من القطع بانّه 
غير منوخ إلا اذا ا وقرع تكليف ما لا يطاق . 


وإمّا أن تكون اختیاریة : كأكل الفاكهة وغيرها : ففیہا ثلائة مذاهب - على ما ذكره 
الامام في « احصول ,۷ وتبعه الصنف في « الهاج ) : 


الأول : أا مباحة وهو عند المعتزلة البصرية »> وطائفة من الفقهاء الشافعية 
وا فا 


الثاني : أنها محرمة وهو عند العتزلة البغدادية » وطائفة من الامامية وأبي علي [بن ۲۳۲ 


(۱) عبارة النباج بشرح الاسنوي وابن السبکی والبدخشي کذا : « وعن الثاني أن أفعاله لا تعلل 
بالغرض 4 . 

(۲) لفظ و به » في هامش ۱ م 4 . 

(۲) فی السختین : « جوز » والثبت من ا حصول ( ۲۰۹/۱۵۱ ) حيث نقل الأصفهاني العبارة منه . 

(1) انظره ( ۲۰۹/۱۱ - ۲۱۰ . 

(ه) انظر العتمد ( ۰۸۱۸/۲ ناية السول (۱۲4/۱) : تیسیر التحریر (۱۷۲/۱) ۰ الاحکام 
للآمدي ر١/۳٩ ٠)‏ المسودة رص ؛۷: ۲ء ای« 'معصول 
( ۲۰۹/۱۵3/۱ ) . 

() ساقط من « م) . 

— ۲١ نت‎ 


7 گر 7 O‏ 
الي هريرة ` من فقھاء الشافعية 


1 75 0 4 )مك ۶ 
الثالٹ : التوقف وهو ما ذهب إليه الشيخ ابو ا حسن الاشعريٴ 2 وأبو بكر 
ی سان ا 


1 5 ۱ ۹3 ۰ 2 و 2 0 : 
قال الاما yT‏ : شر هذا التو قف تاره نه ا ۱ 
کا لامام ف 7 و 4 7 3 تشه تو قب تارة ٠ی‏ - 8ہ نه لا حک و هد 


لا يكون وقفاً » بل قطعاً بعدم الحكم . 
وتارة ب : أنّا لا ندري هل هناك حکم أم لا ؟ 
وان کان هناك حكم : فلا ندري أله إباحة أو حظر ۴ 

)١(‏ هو : القاضي أبو علي الحسن بن الحسين بن ألى هريرة البغدادي ء تفقه على ابن سرع » نم 
على آبی إسحاق الروزي » انتہت اليه رئاسة الشافعیة ببغداد في عصره توفي عام ( 548 ه) 
وقيل غير ذلك » من مصنفاته : السائل في الفقه » وشرح مختصر المزني . انظر قی ترجمته : 
طبقات الفقھاء رص ۱۱۲) » وفيات الأعيان ( ۷١/۲‏ ) ء ومعجم المؤلفين ( ۲۲۰/۳) . 

(۲) انظر امحصول ( ۲۰۹/۱3/۱ - ۲۱۰ )۰ الروضة (۲۲) ء نباية السول ( ۱۲۹/۱ ) » شرح 
تنقيح الفصول ( ص۸۸ ) الستصفی ( ٠٥/١‏ ) ء السودة ( 1۷4 ). 

(۳) مهو : على بن |ساعیل بن إسحاق » متكلم فقيه أصولي كانت ولادته في البصرة عام ( ٠٠٠‏ 
ه) وكان على مذهب العتزلة ثم رجع عنه ؛ وأنكره » له مصنفات عديدة منہا : الابانة عن 
أصول الدیانة » ومقالات الاسلاميين تونی ببغداد عام ( ۳۲٣‏ ه) . 

انظر في ترجمته : تاریخ بغداد ( ۳٣٤/١٢‏ ) ء شذرات الذهب ( ۳۰۳/۲ ) ء وفيات 
الأعبان ( ۲۸۵/۳ ) النجوم الزاهرة ( ۲۵۹/۳ ) . 

)٤(‏ هو : محمد بن عبد الله الصیرفی البغدادي الشافعی » أبو بكر . متكلم فقيه أصولي تفقه على 
ابن سرج » من مصنفاته : شرح الرسالة » وكتاب الاجماع ء وكتاب في الشروط توفي عصر 
عام (۳۲۰ ه) انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء ( ص١١١‏ ) ء وطبفات الشافعية لابن السبكي 
)۱۸٦/٣(‏ ۰ وطبقات الشافعية للاسنوي (۱۲۲/۲) ء وتارخ بغداد )٥٤٤/٥(‏ . 

(ه) انظر احصرل (۱/ق۲۱۰/۸) » الاحکام للامدي ( ٩۱/۱‏ - ۹6 ) ء نماية السول ( ۱۲١/١‏ 
وما بعدها ) » الروضة (۲۲) » الستصفی (۰)19/۱ السودة ( 4۷4 - ۷۵ )۰ فواتح 
الر هوت ))٦۹/١(‏ . 

() انظره ( 0۲۱۰/۱۵/۱ . 

(۷) انظر ا حصول (ا/ق .)١١١ - ٠١١/١‏ 


NES, 


قيل : يمكن بان سار : ین یقال"؟ القطم یعدم" لمکم يقتضي عدم ال بهذه 
لان زل ا فلأجل ذلك سی توقفا . 

ولیس هذا بشيء ؛ فاد القطع بعدم ا حکم لا يقتضي عدم العلم بپذه الافعال إلى 
لس ولکن نكر أله يقتضي : فلا وجه سم رق 

قال الصنف : « فسٌر الامام و سمل أ اھ 
العلم وت ان تلع أن سی ریت کم ده E‏ 
وعدم القدیم متنع . 

فان أريد بعدم الحكم عدم تعلقه - لان الحكم إن امتتع عدمه بحسب الذات جاز 
عند فين الى لفرت ال عل 2 "وت 
لأن تعلق الحكم غير متوقف على البعنة عنده » لتجويزه التكليف با لا یطاق ؛ فإن غايته : 
ء مالع ۹ 
أن يكون الحكم قبل الشرع متعلّقاً بالأفعال ولا يعلم مكلف" ذلك فيلزم التكليف با 
طاق 


شا * 


رد في «م» : دلا يقال » . 

(؟) عبارة « القطع بعدم ؛ أصابها طمس في ۸ ٩‏ . 

ومع في وس » « العمل » . 

(4) اخر الورقة (۲۰) من ۰۸۱ . 

رم انظر احصول ( ۲۱۰/۱۵3/۱ ) . 

(5) لفظ و عنده » في هامش ۷ م ٩‏ - 

۷م انظر نہایة السول ( ٠٠١/١‏ ) حيث وضح هذه العبارة ء ورد على من قال بأن الضمير في 
قوله « عنده » راجع إلى الامام فخر الدین الرازي . 

)۸( جواب الشرط إن » الوارد فی عبارة : « فان آرید بعدم ال حکم .. 2 . 

(ھ) لفظ والمكلف » مطموس في «م٠‏ . 

زرم حيث يجوز التكليف با لا بطاق عند أهي الحسن الأشعري - کا سبأنی - 


(۱۱) في ۱س ‏ : ۱ وعدم ‏ . 


بت ۱۲۷ — 


وآما علی ما ذکره صاحب و الاحکام ۸ وس صاحب ) ۷ : فالافمال 
الاختيارية عند المعتزلة إما أن يقضي العقل فیہا بحسن أو قبح ا يقضي العقل فيها 
بحسن ولا قبح 

والأول عندهم ينقسم إلى الأقسام الخمسة - [ أي الأحكام الدمة + - ؛ لأن 
قضاء العقل فیا [ إما ] بالحسن أو القبح . 


والأول 2 ان لو یتر جح وجوده على تركه وهو : « الباح ) 5 


۶ 
1 


و یترجح وجوده على ترکه وحیشذ : 

إما أن یلحق تارکه الذم وهو : « الواجب » . 
آولا وهو : « الندوب » . 

رالثاني : وهو الذي قضی العقل فيه بالقبح : 
إما أن یلحق فاعله الذم وهو : و الخرام » . 
ولا وهو : « للکروه » . 


والثاني - وهو الذي لا يقضي العقل فيه" بحسن ولا قبح أي : لا يهتدي العقل إلى 
حسنها أو قبحها - فعندهم فيه ثلائة مذاهب : 


(۱) اراد بصاحب « الاحکام » هو سيف الدين الآمدي وهذا الكتاب هر : « الاحكام في أصول 
الأحكام » فراجعه ( 91/١‏ ) . والامدي هو : علي بن ألي علي بن محمد بن سالم التقلبی ال مدي 
ولد بعد سنة (۵۵۰ ه ) بمدة قصيرة وتوئی عام ( 1۳١‏ ه ) له من المصنفات : هذا الكتاب » 
وابکار الأبكار فى صول الدین ؛ والمنتبي ء والحقائق في علوم الأوائل وغيرها انظر في ترجمته 
وفیات الأعيان ( 1۰۰/۲ ) طبقات الشافعية لابن السبكي )۱۲۹/٥(‏ ء لان الميزان 
( ۱۳۶/۳ ) ؛ مفتاح السعادة ( ۱۷۹/۲ . 

(۲) انظر مختصر ابن ا حاجب بشرح الأصفهاني ( ۳۱۰/۱ - ۳۱۷ . 

(۲) ساقط من ٠‏ س » وهي مبته في هامش 42۱ . 

(۶) ساقط من ١م٠۲‏ . 

(ه) ‏ آخر الورقة (۱۱) من و س . 

(1) ا فيه ۲ في هامش ۱ م 4 . 


نت ۱۱۳ بت 


الأول : الاباحة : وهو مذهب معتزلة البصرا!' . 
0یس“ ۶۹۷ ۲۳ 
والثالت : التوقف عن « الحرمة ) و ۱ الاباحة ۳ 
احتج الأولون - أي القائلون بالاباحة - بوجهن : 
الأول : أنه انتفاع حال عن أمارة الفسدة » ومضرة ا الك فيباح کہ : « الاستظلال 
بجدار الغير » و « الاقتباس من ناره » فإن كل واحد منہما مباح ؛ لأنه انتفاع خال عن 
أمارة المفسدة ء ومضرة الالك . 


الثاني : أن الله تعالى - خلق الا کل اللذيذة مع إمكان أنه لا يخلقها فيكون قد خلقها 
لغرضنا ؛ لأنه يمتنع أن يخلقها لا لغرض ؛ لامتناع العبث على الله - تعالى - 
وكذا يمتنع أن يكون لغرضه تعالى ؛ لاستغنائه تعالى عن غرض عائد إليه » فتعيّن أنه 
لغرضنا . 
1 ا مرک 2 سے Gen,‏ 
ولیس الخلق للإضرار بالاتفاق ء ولقوله تعال : هو ی کک کم مانا لْأَرْضٍِ 


ا 
سے کے )٥(‏ 


(۱) من امهم : یشرین العتمر وهو مؤسس فرع بغداد ء وأ مد بن ألى داود ء والخياط » والبلخي 
الكعبي » انظر طبقات ا لعتزلة ( ۱۳۰ ) . 

(۲) وهم : واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وعثان الطویل ؛ وحفص بن مالم ء وا حسن .بن 
ذکوان » وخالد بن صفوان ء وإبراهم بن يحبى الدني ؛ وأبو اذيل العلاف : وأبو بكر الأصم 
ومعمر بن عباد » والنظام » والفوطى ؛ وبشر بن العتمر » وعباد بن سليمان » والجاحظ ؛ 
وأبو علي الجبائي ء وأبو هاشم الجبائي انظر فرق وطبقات العتزلة ( ص ٠١١‏ ) . 

)٣(‏ انظر الإحكام للامدي ( ٩۱/۱‏ وما بعدها ) : ومختصر اين ا حاجب بشرح الأصفهاني 
( ۳۱۰/۱ وما بعدها) . 

(4) انظر التمد ( ۸۷۰/۲ وما بعدها ) وا حصول ( ۲۱۱/۱۵3/۱ )۰ 

(ه) اية (۲۹) من سورة البقرة » ووردت الآية في « م + « خلق لکم ما في السموات والارض ؛ 
ووردت في « س » ہ خلی لکم ما فی الأرض » . 


۔ ۱۲۹ نت 


زلف التق ما" التلذذ ء أو الاغتذای أو الاجتتاب مع اليل ؛ لكون تناوف! مفسدة 
فيستحق الثواب باجتنابها » أو الاستدلال بها على العلم بالصانع . 

ولا بحصل شيء من هذه الأربعة إلا بالتناول : 

أما الأول والٹائی : فظاهر . 

وأما الأخيران : فلأنه إنما یستحق الثواب فیتجنہا إذا دعت النفس إلى تناوا ء وداعية 
النفس إلى التناول مسبوقة بالتناول وإنما يستدل بها بعد معرفتها » ومعرفتبا موقوفة عل 
تناولها + لن الله - تعالى - لم خلق فينا معرفتها بدون الّناول فثبت أن حصول الغرض 
موقوف على التناول » فیکون التناول مقدّمة للمطلوب إلى الغرض » ومقدّمة الطلوب 
0 


رات عن الأول با: ملع حكم الأصل : أي : لا و ا الاستظلال بجدار 
الغير » والاقتباس من ناره عقلاً ؛ فن حكم الأصل قبل البعثة متنازع فيه فيكون مصادرة 
على المطلوب . 

وبمنع علية الأوصاف وهو : أن يكون الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة ومضّرة المالك 
علة للإباحة ء والقياس نما يصح بعد ثبوت علية الوصف المشتركة بین الأصل والفرع 
فإذا لم تثبت علية الأوصاف لم يصح القياس المذكور . 

فإن قيل : دوران الإباحة مع الأوصاف وجوداً وعدماً آية کونہا علة" للإباحة فل 
متى وجد انتفاع حال عن أمارة المفسدة ومضرّة الالك : وجدت الإباحة » ومتى عدم : 
عدمت . 


۶ م رو 5 2 3 
اجيب ب : ان الذوران ضعیف ۰ اي ۳ دلالة دوران الحكم مع الوصف و جودا و عدما 
3 
على علية الوصف للحکم ضعيفة ؛ لا سنبینه "" في کتاب القیاس . 


(۱) لفظ وإماء ورد في وم ۱« 1 . 

(۲) انظر المعتمد ( ۸۷٦/۲٢‏ ) ء وا حصول ( ۱/ق ۲٠٤/۱‏ ) . 
)٢(‏ عبارة : ١‏ کونہا علة ء أصابها طمس فی وم . 

. سنبين » واشت هو المنامب‎ ١ في النسختين‎ )٤( 


و الت 


5 
وما 


وأجيب كن 
وان سُلّم أله خلقها لنفعنا بها : فحصر الغرض في الأربعة التي ذكرتمرها ممنوع , 
' آقمم حجة عل الحصر . 

وإن سلم الحصر 


یر ال ان ایس فرست 


)٤ 


فلا نلم اله لا حصل شیء منبا الا بالشاول + فإنّه يجوز أن 


بستدل بها على معرفة الصانع بالشاهدة والابصار »> وحيعذٍ لا یتوقف على التناول فلا 
یلزم إباحة التناول . 


2 2 8 ۳ 9 
وأيضأ منقوض بالطعوم المهلكة المؤذية ` . 


وقال الآخرون - أي : القائلون بأنّها محرمة - له تصرف في ملك الغير بغير إذنه 


ات : 9 
فيحرم کا في الشاهد ١‏ 


ورد هذا ب : الفرق بین الشاهد والغائب » فان الشاهد يتضرّر بالثصرف في ملكه 


بغير ذنه۳ بخلاف الغائب فإنه تعالى لا يتضرر بالتصرف في ملكه . 


(١) 
روف‎ 
(۳ 
(© 
ره‎ 


(1) 


CY) 


آخر الورقة (۲۱) من 9 م٠‏ . 

0 من 1. 

في 7 م » «وأما » . 

عبارة : « سلم ا حصر » قد شطب علہا في ١‏ م٠‏ . 

قال الأصفهاني : وفیه نظر أي : في التقض المذكور ء رذلك لأنه يمكن الانتفاع بالطعوم المهلكة 
بالت ركيب مع ما يصلحها بل الجواب الصحیح : منم الحصر ؛ ٹم منع توقف العرفة حالة التكليف 


'فإنا لا نسمي فعل غير الکلف مباحاً » وتمنع أن ثواب اجتتایها لا يتوقف على الإدراك » بل 


يتوقف عل الشهوة » والشهوة لا تتوقف على الادراك تناولاً راجع الکاشف ( ١/44/ب‏ ) . 
اراد بالشاهد - هنا - العبد ا خلوق ء والغائب هو : اللہ سبحانه وتعالى ؛ فکما لا يجوز 
التصرف في ملك الانسان الذي يعبر عنه بالشاهد بغیر إذله لا يجوز التصرف والانتفاع فیما 
يخلقه الله تعالى بغیر إذنه . انظر نہایة السول ( ۰۱۳۱/۱ جمع الجوامع مع شرح ا حل 
( ۰۸/۱ شرح تقیح القصول ( ص۸۸ ) » الستصفی .)55/١(‏ السودة (ص 
٩‏ ا حصرل ( ۲۱۹/۱۵3/۱ ) . 


في لام إذ)؛. 


کے 6 جع 


فی کیل 

عدم اخرمة لا يوجب الاباحة ‏ لأن عدم النع أعم من الاذن . 

ش - هذا التنبيه إشارة إلى منع حجة من نفى التوقف' © . 

تقرير الحجة'' : أن الفعل الاختياري قبل الشرع إما أن يكون ممنوعا عنه أو لا . 

فإن كان الأول : فهو محرم . 

وان كان الثاني : فهو مباح . 

وأنم” ' نفيتم ا حرمة فتعيّن أن يكون مباحاً فلا وجه“ للتوقّف . 

تفریر النم"؟ : أن فوم فو لا یوجب الاباحة + لآن عدم الحرمة هو : عدم الم 
من الفعل » وعدم الع من الفعل أعم من الاذن في الفعل ء والأعم لا يوجب الأخص ؛ 
فلا تحن الاباحة . 

۳ ی اصن ونم تو کی 2 5 92 5 

قيل : إذا نم یکن الفعل عنوعا فله فعله » فتثبت ه الاباحة . 

سو کے ۶ 0 

ورد هذا بانا لا نسلم أن الفعل إذا لم يكن منوعا فله فعله ؛ فان جواز الفعل مبني 
عل الاذن > وعدم المنع من الفعل لا یستلزم الاذن . 


عو مد و 


)١(‏ أي : أن هذا التبيه قد ذكره الليضاوي جواباً عن سؤال آورده الفریقان على القائلین بالتوقف 
والسوّال هو : هذه الأفعال إن كانت منوعا منها فتکون محرمة » والا فتکون مباحة ولا واسطة 
بين النفي والإثبات . 

(۲) أي : حجة الفريقين التى أقاموها على القائلين بالتوقف . 

۳( لفظ « الأول » في هامش « م 4 . 

(4) الخطاب موجه إلى القائلین بالتوقف . 

(ه) لفظ فلا وجه » مطموس في دم » . 

(ت) أي : تقرير منع حجة من نفی التوقف وهم القائلون بالتحري ‏ والقائلون بالاباحة . 

(۷) آخر الورقة (۱۲) من و س . 


سے :۷ سے 


5-2 
و 


(Dur‏ لی 
ذم جو موی 


وفيه مسائل : 

الأولى : [ تكليف المعدوم ۲" 

أن المعدوم يجوز الحكم عليه کا أا مأمورون بحكم الرسول - صلى الله عليه 
اي 

قيل : الرسول أخبر بان من سيولد فالله سيا مره 

قلنا : أمر الله فى الأزل معناه : أنَّ فلاناً إذا وجد : فهو مامور بكذا 

قيل : الأمر فى الأزل ولا سامع ولا مأمور : عبث ء بخلاف أمر الرسول - 
صلی الله عليه وسلم 3-0 

قلا : مبنى على القبح العقلي . ومع هذا فلا سفة [ في أن يكون فى 
النفس طلب التعلم من ابن سيولد 

(ش) : ما فرغ من الفصل الأول : فى الحاكم » شرع فى الفصل الثانى : فى المحكوم 
عليه وذكر فيه أربع مسائل : 

ر المألة !' الأول : 

فى العدوم هل يجوز أن يكون مأموراً أم لا ؟ 

ما كان - عند الأصحاب - ا حکم طات و تعالی؟ التعلق بأفعال: لکن 


 )۱(‏ زيادة مناسبة لم ترد فى النسختین 
)۲( ساقط من و م » والثبت من المنباج بشرح الاسنوي (۱/ ۱۳۳ ۰ 
 )٣(‏ زيادة مناسبة لم ترد فى اللسختین . 
ری ورد هنا فی هامش 9 م» لفظ « القدیم ؛ وهو ساقط من ١‏ س ‏ . 


ت۱۴۳ شب 


بالاقتضاء أو التخيبير ء وخطاب اللہ هو : الكلام الأزلي : کان فی الأزل «الأمر» 
و «النبي؛وليس ثم مامور ولا منبي هرب 5 العدوم يجوز الحکم عليه 
او هتسه ارم ان یا کین اس ا وی البطلان یرو 
العقل ؛ بل على معنى أنه إذا جد وصار على صفة المكلّف تعلق به الأمر واك 
وذلك ‏ انا مأمورون بحکم الرسول صلى الله عليه وسلم - حال عدمنا . 

قیل : فرق بين أمر الله - تعالى - فى الأزل وبين أمر الرسول - صلى اللہ عليه 
وسلم - بالنسبة إلينا ؛ فان الرسول - صلی الله عليه وسلم - ما أمرناء 
7 قفا زرم + 

قلنا : أمر اللہ فى الأزل - أيضا - معناه : أن فلاناً إذا وجد : فهر مأمور بكذا : 
فيكون یعنی الاخبار . 

۳ 


لأنه لا سامع ولا مأمور فی الأرل فيكون الإخبار والأمر فی الأزل عبت“ 


1 الأمر 2 الأزل ١‏ يصح سواء کان ععنی الإإخبار أو بمعنی الانشاء وذلك 


وهذا بخلاف أمر الرسول فإنّه وإن لم يكن المأمور موجوداً فى زمانه لکن السامعون 
موجودون فی زمانه , فلا یکون ال ر بلعتی ااا اوها 


00 لفظ بان » وردت فى ١‏ م٠‏ «بل ». 

(5) لفظ ولا ء مطموس فى 2 م). 

(۳) وهذا هو مذهب المهور ء وذهب المعتزلة واکٹر أصحاب أبي حنيفة إلى أن الأمر لايتناول 
المعدوهين » وإما يخنص بالموجودين ؛ وكذلك الي » وبالتالی لایجوز تكليفهم انظر تفصيل 
المسألة فى : الإحكام للامدي /١(‏ 0۱6۳ والرهان /١(‏ ۲۷۰) ء المستصفى /١(‏ ۸۵ 
المنخول (ص ۱۲6 العدة (۲/ ۳۸۲) » المعتمد (۱/ ۱۷۷) حيث ذكر المسألة فى باب : 
شروط حسن الأمر » واتفهيد لأبي الخطاب (۱/ ق )۲٤٤ /١‏ ء الكاشف (5/5١١/ب)‏ جع 
الجوامع مع شرح اٹ حلىی (۱/ ۷۸)ء ونهاية السول (۱/ ۱۳۳) حيث ذكر حلاف الفرق فى 
صفة الكلام كتمهيد للدخول ف المسألة . 

(4) الا شہنا أمر - الله تعالى - فى الأزل بأمر الرسل لنا قبل وجودنا اعترضوا عليه با سبق فأجبنا 
عنه » فشرعوا فى فرق آخر فقالوا :..... الح . 

(5) کمن جلس فى داره وأمر ونهى من غير حضور مأمور ومنهي ۔ 


و رج 


قلنا : هذا الذي ذكرتم مبني عو ثبوت القبح العقلي وهو ا ومع ها - 
أي : مع صحة القبح العقلي فلا سفه ؛ فإلہ ليس امراد بالأمر بمعنى الإنشاء أو الخبر 
فى الأزل أن يكون فى الأز'. لفظ هو انس او نبي )أو ( حبر ) 

بل المراد بالأمر : الطب القائم بذات اللہ - تعالى -'“ وذلك لايقتضي العبث 
والسفه ؛ فإللہ لا سفة فى طلب التعلم من ابن سيولد 


)200 لأنه قد تبون فساد و الحسن والقبح العقلیین » - فيما سبق - 
(۲) وهو اقتضاء الطاعة من العباد ء وأن العباد إذا وجدرا يصيرون مطالبين بذلك الطلب . 


سب و چے 


7 
ھ٤‎ 


7ے 
02۳۷۵ 
22 سان 


ن لا جوز تكليف الغافل مَنْ أحال تكليف المحال ؛ 
فان  ""‏ الإنيان ب الفعل تالا يعتمد العلم ولا يكفي محرد الفعل ؛ ؛ لقوله 
صلی اللہ عل ه وسلے : و إنما الأعمال باللّیات » . 


ووقض بوجوب العرفة . 
وآجیب ب : أله مستتنی . 


لاجوز تکلیف الغافا 5 "لذ العا كبو فال" ag‏ تا ۱[ 
انال ' ؛ بنا على أن فائدة التكليى : الابتلاء » وهو لا پتصور في تكليف الغافل ؛ 
آنه کن يتصور التبيؤ للامتثال [ إذا لم يكن البتلی غافلاً عن التكليف ء خلاف التكليف 
با حال فإنه يتصور فيه یلو للاستخال ] " وإں لم یکن للامتٹال : فتحصل فائدة التكليف 
وهو الابتلاء . 


(۱) زيادة منامبة لم ترد في التسختين 

)۲( ساقط من « م » والثیت من المنباج بشرح ابن السبكي ( ٠١١/١‏ ) والاسنوي ( ۱۳۵/۱ 

(۲) آخر الورقة (۲۲) من م1 . 

. ۱۳۹/۱ ( والاسنوي‎ ) ٠١١/١ ( ساقط من وم » والثبت من ا تہاج بشرح ابن السبکي‎  )4( 

(ھ) قال التبريزي : الغافل هو سند ولا يفهمه کالنائم وا جحنون اور 
المميز انظر التنقيح ( ورقة ۱/۵6 

(5) عبارة و س TS‏ 

(۷) انظر في تفصيل المسألة : الستصفي ( ۱ ) ۰ ختصر ابن ا حاجب وشرحه للعضد ( 1١1/9‏ ) 
الاحکام للامدي ( ۱5۰/۱ ۱۵۲) ۰ تسیر التحرير ( ۲۸۳/۲ ) » فواتح الرجوت 
٠) ۰ ۱۳/۱‏ إرشاد الفحول ( ص ۱۱) ء والقواعد والفوائد الأصولية ( ص 
°( . 

(۸) ما بين العقوفتن ساقط كله من « م 4 . 


NTs 


والدليل على أنه لا يجوز تكليف الغاش : أن الفعل على وجه الامتثال يعتمد العلم ؛ 
فإلہ لا يكفي جرد الفعل من غير قصد الامثال ؛ لقوله صلی اللہ عليه وسلم: 
١‏ ما الاعمال بالنيات ۷" وقصد الإمتثال لا يمكن بدون العلم بتوجیه"" الطلب عليه 


وئوقض مدا الدلیل ب ب : وجوب معرفة اله ای نيان التكليف معرفة الله - 
كال - نی يدون العلم ؛ وذنك الأن الامر ععرفة ان - مال - لایکون بعد 
حصوها ؛ لامتناع تسیل اغاضل و قبل ا قبل أن 


سے ESE‏ ل 
منم أن المكلف غافل عنہا . 
رہ ےو ےو بارعا و ا 

1 2 
والتكليف تونجه ‏ من الوجه الحاصل إلى كلها لا يقال : الوجه الحاصل مغاير للاخر 
(۱) هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعاً بلفظ : « ما الاعمال بالنيات 
ھا لکل امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى اللہ ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ء ومن" 
كانت هجرته إلى دنا ر 07( امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » وني رواية : « نما 

الأعمال باللیة 4 . 
أخرجه البخاري في باب كيف بدء الوحي ( ۳/۱ ) ء وأخرجه أيضا في كتاب النكاح في باب 
من هاجر وعمل خيرا لترو امرأة فله ما نوی ( 4/۷ ) » وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة 
( ۱۰۱۰/۳ = ۱۵۱ ) وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب فيما به عنى الطلاق والنیات 
( 10۱/۲ ) حديث (۲۲۰۱) وأخرجه النسايي في کتاب الطهارة باب النية والوضوء ( ۱/۱) 
وأخرجه ابن ماجة في کتاب الزهد باب : اللية ( ۱6۱۳/۲) حدیث (4۲۲۷) وأخرجه الامام 
أحمد في سنده ( ۲۵۰/۱ - ٤٤‏ ) وأخرجه الدارقطني في سنه في کتاب الطهارة باب النية 
ر ۰۰/۱ - ١١‏ )ء وأخرجه البييقي (4۱/۱) . وانظر التلخیص البیر (۵4/۱ - 90) ونصب 
الراية ( 0۳۰۱/۱ . 

(۲) لفظ « بتوجيه ) ورد في «م » بلفظ و شرطیه » وهو غير واضح في « س » والابت هو 
المناسب . 

(۳) ساقط من « م 4 . 

. ترجه » فی هامش 1م‎ ١ لفظ‎ )٤( 

(ه) في «م » « بالوجه » . 


ہے ۱۳۷ سے 


ويعود الكلام الأول ؛ لانا نقول : برجه لطلب نحو معرفة الشيء الذي تكون معرفته 


حاصلة من وجه دول وجه » لا غو آحد الو جهین ولا یعود الكلام . 


یه ۱ با بت 


7 
جس کک لوج 
من و 


ر تكليف المكره ] ' 
ص - الثالفة : الإكراه الملجي» يع التکلیف ؛ لروال القدرة . 


الاکراه ' إذا بلغ حذّ ال حاء على وجه يعجز الکلف عن دفعه بمنع التكليف ؛ لزوال 


الفدرة - التي هي شرط في التكليف" 


600 
زی 


۹8 


٤ر‎ 


قال الامام" : ولقائل أن يقول : الإكراه لا يمنع التكليف ؛ لأن الفعل إما أن یتوقف 


الکره هو : من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه مطلقا وهو نوعان : 

الأول : مكره ملجأ وهو : من حمل على و ا ا 
به قدرته واختياره کمن ألفي من شاهق فهذا غير جائز إلا إذا قادا بجواز تکلیف ما لا یطاق 

الثاني : مكره غير ملجأ وهو صا ع ۱ 

واختياره بحیث يكون قادرا على امتثال الفعل المكره عليه وعلىی نقيضه وهذا هو المقصود هنا 

حيث احتف في تكليف المكره غير لتلجاً : فعند الجمهرر يجوز تكليف المكره غير الجا سوا 
كان بفعل المكره عليه أو بنقيضه فمن أجبر على قتل شخص فقتله عاقبه الله على ذلك ؛ لأنه 
کان قادراً على ترك القتل » وان لم يقتله أثابه الله على ذلك لأنه فعل ذلك باختیارہ 
و فصده . 

أما المعتزلة فقالوا : هو غير مكلف في جانب الفعل ؛ لأنه لم یفعله إلا للإكراه » ولکنه 
مكلف في جانب الترك » لأنه لا یت رکه إلا باحتيار منه وداعية . 

انظر في المسالة :. القهيد للاسنوي (ص ۱۲۰) جع الجوامع مع شرح الجلال 
( ۰0۷۳/۱ نباية السول ( ۱۳۹/۱ )۰ البرهان ( ۱۰/۱) ؛ الستصفی ( ۹۰/١‏ ) الاحکام 
للامدي  )۱٥١/١‏ ۰ الابہاج ( ۰۱۵1/۱ الکاشف ( 1/۱۲۹/۲) ۰ تیسیر التحریر 
ر ۳۱۰/۲ . 
انظر جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (۷۳/۱) ۰ القهید للاسنوي ( ص 1١١‏ ). وا حصول 
( 115/۲۵3/۱ . 


في احصول ( ۰۰/۲/۱ ) . 


زيادة مناسبه م ترد في النسختہ 


0ۃ تج 


٤ ۲‏ 1 5 ۲ 
عل الداعی [ اء لا . فان توقف 1 ١‏ فلابد من الانتہاء 0 إلى داعية في الکلف من 


یرہ ومن وجوب حصول الفعل عند حصو ھا ۱ فحینئذ يكون التكليف تکلیفا با وجب 
وقوعه » ولذا صار ذلك فلم لا" بجوز مثله في الاکراه ؟ 


روہ e‏ اس ک0 ۲ 
[ وإما ] ' أن لا یتوقف على الداعي فيكون رجحان فی الفعل على الترك أو بالعكس 
اتفاقیا » والاتفاتي لا يكون باختيار الکلف . وإذا جاز التكليف مع أنه ليس باختيار 
رو 4 ر ٦‏ 1 . )۳ 
الکلف فلم لا يجوز [ مثله ] ٠‏ في الاکراه ؟ 


وا حواب : أن الفعل إما أن يصح تعلق قدرة الانسان به فعلاً أو تركاً ء أو لا يصح 
كالطيران في افواء . 

والأول : أي الذي يصح تعلّق قدرته به فعلا أو تركا لا یخلو : إما أن يجب أو يمتنع 
لآكراه ملجىء أم لا . 

والثاني إما أن يجب فعله بإرادته أو بمتنع بإرادته الترك فهذه هي أقسام الممتنع من 
یٹ هو الو اجب والممتنع یہ والواجب بإرادته والمتنع بارادة الك 7 

فالثلاثة الأول : لا يكون الإنسان مکلفاً بها . بخلاف الأخيرين ؛ لأن في الأخيرين 
ثبوت الاختبار المصحّح للتكليف بخلاف الثلاثة الأول إذ الاختيار فيه حتى يصح التكليف 
مها . 


% ع و 


(۱) زيادة من ا حصول لم ترد في « م4 . 

(۲) من هنا بدأ السقط من نسخة « س » والذي سیأتی من الكلام هو من نسخة « م » نقط إلى 
أن ينتبي السقط فى ( ص ۱۹۰) من هذا الكتاب . 

(۳) لفظ ولاه في هامش وم٢‏ . 

(4) ما بين المعقوفتين ورد في ۱م ؛ «ولنا » وهو من ا حصول . 

(ھ) لفظ ولاه فی هامش ۷ م ‏ . 

(5) ھا بين المعقوفتين ساقط من ١م‏ » وهو من ا حصول . 


(۷) انظر ا حصول ( 4٩۵۰/۲8/۱‏ ) . 


NES سے‎ 


[ وقت توجه اخطاب إلى الکلف ٠‏ 


ص - الرابعة : التکلیف یتوجه"" عند الباشرة . 

وقالت العتزلة : بل قبلها . 

لنا : أن القدرة حینیذ . 

قيل : التکلیف في الحال بالایقاع في انی الحال . 

قلنا : الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في ا حال . وان کان غيره فيعود 


الکلام إليه [ ویتسلسل ۲ . 


لباشرة فلا آمی » بل إعلام له : بأنه - في الزمان الثاني - سیصیر مامورا 


وقالت العتزلة : ولا تکلیف حال مباشرة الفعل ؛ بل التکلیف یتوجّه قبل 


قالوا : عند الباشرة واجب الصدور . 


۳ ع 2 الرابعة : 


قال أصحابنا : التکلیف بالفعل يتوجّه على المكلف عند مباشرة الفعل » وقبل زمان 


(f 


ا 


)0 
)( 
زی 
5( 


2 


زيادة مناسبة لم ترد فی النسختین . 
لفظ « یتوجه ؛ في هامش ( م٢‏ . 
ساقط من ١‏ م » والثبت من التہاج بشرح الاسنوي ( ۱8۰/۱ ) . 
هذا هو رأي جمهور العلماء انظر انحصول ( ۱  )‏ الإحكام للامدي ( ۰۱۸/۱ 
الإبباج ( ٠١١/١‏ ) » نباية السول (۰)۱6۱/۱ متاهج العقرل ( ۱۳۹/۱) . 
واختار هذا الذهب - آیضا - إمام الحرمين والغزالي . وهناك مذهب ثالث في السالة وهو : 
أن التكليف یتوجه قبل الباشرة ویستمر إلى وقتبا حکاہ ابن السبكي فی جمع الجوامع 
( ۲۱۹/۱ . 

وانظر - أيصا - المعتمد ( 178/١‏ ) »> البرهان ( ۲۷۹/۱ )۰ الستصفی ( ۰۸۱/۱ 
الا حکام للامٌدي ( ۰۱1۸/۱ شرح تنقیح الفصول (ص ۰0۱45 الکاشف 
( ۰01/۱۳۱/۲ السودة ( ص٥٥‏ ) احصول ( 4255/53/١‏ ) . 


سر وہ رہ 


الا موب از التكليف إنما يتو جه ۳09 7+" شرط تو جه التكايف : 
القدرة بالاتفاق » والقدرة إغا عق حال المباشرة و لأن الفعل قبلا ' الباشرة ممتنع 
والمتتع لا قدرة عليه » فقبل المباشرة لا قدرة عليه » فالقدرة حال الباشرة » فتوجه 
التکلیف حالة الباشرة . 


"لفل ان ان تھا کر وف دلاو کان في د لک اکن 
قبل الباشرة لا يكون تكليفاً بنفس الفعل حتی یلزم أن ایکون ۸" تکلیفاً باتنع - 
الذي لا قدرة للمکلف عليه - بل التكليف في ا حال - أي“ قبل الباشرة - [ نا 
هو ۲" بإيقاع الفعل في ثاني ا حال - أي في حال الباشرة - 

أجاب الصنف بأن الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في ال حال - أي : قبل الباشرة 
تنم اعكليف بالایقاع . وإن کان الإيقاع غير الفعل فیعود الکلام إليه : بان یکون 
التكليف الإيقاع في الخال أو قبله . 
والأول : يلزم أن يكون التكليف حال المباشرة . 
والثايي : یمود الكلام إليه فإما أن ينتبي إلى توجّه التكليف حال المباشرة أو يتسلسل : 
والأول : يلزم أن يكون التكليف حال المباشرة ويلزم الخلف وهو المطلوب . 
, والثاني : يلزم ا حال . 


قالت المعتزلة : الفعل عند الباشرة واجب الصدور ؛ وكل ما هو واجب الصدور ليس 
بمقدور » وكل ما هو ليس مقدور'” لا يتوجّه إليه التكليف بالاتفاق ۰ فالتكليف لما 
تیاعر 

أجاب الصنف ب : أنا لا نسلم أن كل ما هو واجب الصدور ليس بمقدور ؛ فان 
وجوب الصدور إما أن یکون حال القدرة والداعية » أو قبل القدرة والداعية . فان كان 
نان كان قبل القدرة والداعية : فهو ليس عقدور . 


. 1 المعل قبل ) في هامش 1م‎ ٠ : عبارة‎ )١( 

. آخر الورقة (۲۳) من « م1‎  )۲( 

(۳) لفظ و فی الحال أي » في هامش ۱ م ۱ . 

.4 زيادة مناسبة الم ترد في «م‎ )٤( 

(5) عبارة : « وكل ما هو ليس مقدور ) في هامش ( م6 . 


جع ۱3۹۱ بے 


وان كان وجوب الصدور حال القدرة والداعية : فهو مقدور ؛ والكلام فنا هو 
واجب الصدور حال القدرة والداعية فحیعذ لا يخرج عن كونه مقدورا فيتوجّه التكليف . 
واعلم : أن هذه السله قد اختلف تعريرها وتقدیر مذاهب الأشاعرة والمعتدلة فيا 
7 3 رخ ۳7 9 


ف + الاحکاء زو ١‏ إغختصر ) و ۶ اشحصول ٣‏ و ١‏ السحصیا 
ومنشاً هذا الاختلاف : اضطراب کلام الشیخ ان ا اتی 
وسبب الاضطراب : قوله : « إنه لا قدرة للمكلف إلا عند الباشرة » و « إن الکلف 


لا قدرة له على الفعل » و ١‏ إن القدرة عرض والعرض لا يبقي زمانين ب“ 


9 


٩ 4‏ هم 


۲1 


وتحقیق الكلام وبسط القول فيه غير مناسب لأصول الفقه''' » وقد شرحت هذه 
لال عل رھ اط ما شرت إل انا هو الضواب» لق ماق عل ده فين أزلا 
أن یعرفها فلیراجعها . 


و للامدی فانظرہ (148/5) . 

(۲) لابن الحاجب فراجعه (1۲۹/۱ وما بعدها ) مع شرح الاصفھانی . 

(۲) للامام الرازي فانظره ( 4٩01/۲/۱‏ ) . 

(4) لسراج الدين الأرموي فانظر نحصیل ا حصول ( ورقة ٦۳/ب‏ ) . 

(ھ) انظر نہایة السول ( ۱۸۱/۱ وما بعدها) . 

(ت) ‏ وقال ابن السبكي في الإبباج ( ۱٦۸/١‏ ) - بعد عرض آراء العلماء في هده المسألة - : 
« والمسالة دخيلة في هذا العلم » والكلام فا ما لا يكثر جدواه 4 . 


عم سن “بت 


72 
2۶۳ 
مم جن روک 


وفیه مسائل : - 

الأولى : التكليف با حال جائر » لأن حکمه لا یستدعی غرضاً . 

قیل : لایتصور وجوده فلا يطلب ؛ لأن احکوم عليه يجب أن يكون متصورا . 
قلنا : لولم یتصور امتنع ا حکم باستحالته 

وت ل ری اعدام القديم » و ٠‏ , قلب الحقائق » ؛ للاستقراء . 
ولقوله تعالى : طإ لايك ھا سو 4 

قيل : أمر ابا مب بالإعان ما آنزل ومه أنه لايؤمن ء فهو جمع بین النقیضین . 
قلا : لا نسلم أنه أمر'' به بعدما أنزل أله لا یمن 


(ش) : الفصل الثالث : 
کر رخ مل لان وھ وت سال 
المسألة الأولى : 


فى أن التكليف با حال هل هو جائز أم لا ؟ 
فقول : ا حال لا یلو إما أن يكون متتماً لذاته أولا 
والمتنع لذاته مثل 0 إعدام القديم ؛ و 1 قلب الحقائق 0 فجعل ال ممتنع لذاته مکنا لذاته 
کر ود ۱ و تا 
وجعل حقيقة الشجر فرسا ونحو ذلك * 
والتكليف با محال جائز عند الشيخ ای الحسن الأشعري وس تابعه خلاناً للغزالي 
والمعتزلة 
)0 لفظ و به 6 لم يرد فى و م » والثبت من ا ہاج بشرح الاسنوى (۱/ )۱١١‏ . 
رم ل النزاع فى السألة هو : 


أن الستحیل ثلائة آنواع 


نت ۱6 ست 


واختار المصئف مذهب الشيخ 3 واج عليه ب : أن حکمه تعالى لايستدعى غرضاً 
فلا يستدعى التكليف بالفعل للإتيان به فجاز التكليف با حال 


قیل : امال لا یتصور و جوده فن الكل واا يتصور وجوده من المكلف لا 


يطلب > فاخال لا لت“ 


أجاب المصنف عو 9 امال لو ۳ و جوده امتنع ا حکم باستحالته واللازم 
باطل . 


أما الملازمة : فلأن الحكم باستحالته ء فرع تصور وجوده . 


وأما بطلان اللازم : فان احال يحكم عليه بأنّه مستحيل 


(۲) 


وهذا الجواب مناقضة على سبيل العارضة فإلّه منم الصغرى على سبيل العارضة . 


0) 
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الأول : مستحیل لذاته : كالجمع بين الضدین والنقیضین کالسواد والبياض 
الثافی : مستحیل لغيره عادة لا عقلا : کالطیران من الانسان 
الغالث : مستحیل لغيره عقلا لاعادة : کالایمان من علم اللہ - تعالی - أنه لن یؤمن واجمع 
العلماء على النوع الثالث . 
و اختلفوا فی النوعين - الأول والٹانی . 
فذهب أبو الحسن الاشعري وتبعه الجمهور الى جواز التکلیف با حال - مطلقا - 

وذهب العتزلة وبعض أصحاب الشافعي وابن دقيق العید : إلى عدم الجواز مطلقاً 
وذهب معتزلة بغداد والامدی الى منم الستحیل لذاته وجوزوا الستحیل لغيره عادة وهو مذهب 
الغزالي . 
انظر تفصیل المسألة فى البرهان (۱/ ۰0۱۰4 والستصفی (۱/ )۸٦‏ ء العتمد /١(‏ ۱۷۷)ء 
شرح تنقيح الفصول ( ص ۱8۳ » نباية سول ( ۱/ ۱4۷) » اصول الدین لأني الیسر ( ص 
۶ ) التفسیر الكبير (؟/48-145) ء العدة )۸٦/١(‏ »> کشف الاسرار (۰)۱۹۱7۱ مختصر 
ابن ا حاجب مع شرحه (۱۱-۹/۲) ء الکاشف (۱/۷۸/۲) ۰ ارشادا الفحول (ص ۹) . 
انظر تیسیر التحریر (۱۳۸/۲)) ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه (۹/۲) ۰ فواتح 
الرحمرت (۱۲۳/۱) ارشاد الفحول (ص ۹) ء نهاية السول (4۹/۱) . 
انظر الإحكام للامدي » نهاية السول ( ۱/ ۰۱4٩‏ فواتح الرجرت ۱۲۰/۱ : 
٦۹ء‏ 


02-00 


a‏ فان اڈ ا خصم من قوله : « ا حال لا يتصور وجوده :ن ا حال لايمكن 
e‏ ار قوله : « لا يتصور » : معناه : لا يمكن بحسب العرف » وحینئذ 
يكون قياس الخصم هكذا : ا حال لا یکن وجوده في الخارج » وکل ما لا يمكن وجوده 
ق قارے ی وم يرد المنع على الکبری + فانه هو ا تنازع فيه . 


والقائلون بجواز التكليف باشحال" * اختلفوا في وقوع التکلیف با حال : 

لاعت لسرن دمي إلى أن التكليف بالمتنم لذاته غير واقع""" 

رس من ذهب ال أذ المکلیف بالسنم لذاته واف 

جاتن ال ر التکلیف بالممتنع لذاته غير واقع . 

واحتج عليه بو جهن 

أحدهما : الاستقراء ۲۳ فاستقرأنا التكاليف الشرعية فلم نجد فہا ما هو تكليف 
بالممتنع لذاته . 

ناشلا ال :۰ لاکشا 0 E‏ 4 والمتنم لذاته ليس 
وضع الانسان فلا يكلف ال به . 


قيل : التكليف بالمتتع لذاته واقع ؛ فان الله تعال امو أبا مب( بالایان لاله کان 


. وهم ا حمھور‎ )١( 

(5) وهو مذهب الأكثر من ا جمھور انظر فوائح ال رموت (۱۲۳/۱) ۰ نباية السول ( ٠٤۹/١‏ ) » 
شرح تنقيح الفصول ( ص ۱4۳ ) ۰ نيسير التحرير ( ۱۳۷/۲) » المسودة رص ۷۹ ) . 

(5) من أول السطر إلى هنا في هامش م١‏ . 
وانظر المراجع السابقة و ا حصول ( ۲۳۹۳/۲3/۱ ) . 

(4) آخر الورقة (4؟) من 0م64 . 

(ه) اية (۲۸) من سورة البقرة . 

(1) هو : عبد العزى بن عبد المطلب ؛ عم الرسول عليه الصلاة والسلام - هلك بعد وقعة بدر 
بأيام ول يشهدها مع الکفار . انظر فی ترجمته : الوافی بالوفيات ( ۸۳/۱) »> الأعلام 
( 0۱۲/۶4 . 

ولیس الراد - في هذه المسألة - هو بعینه » بل هو مثال لكل من مات على الکفر ولذلك 

ذکر بعضهم ١‏ آبا جهل » وذکر آخرون و العاندین 4 . 


1660 بسن 


بالغاً عاقلاً ‏ وكل بائغ عاقل مأمور بالإيمان » والإممان تصديق الله بكل ما أنزل الله إلى 
انت + ومن جملة ما نزل الله : أنه لا ےس : ن : ۵ إنَالَد م تكَمَروأسواء 
همه آندرکهم ام رم لاومو 4 فیکون مأموراً بان يؤمن باه لا يؤمن ء 
والامان باه لا یمن لا یم لا بان لا یو من أو بکف النفس عن الایمان » وما لا يتم 
للأمور إلا به فهو مأمور به ؛ فعدم الإيمان مأمور به أو كف اس عن عن الإيمان على اعتلاف 
الرأيين فيكون مامورا ب : 

الجمع بن لسن ل الأول : 

وباحمع 0ٍ0 48088+ ۰ 


فیکون التكليف بالممتنع لذاته واقعاً''۔ 


أجاب المصنف ب : أن الس الله - تعالى - أمر أبا شب بالإيمان ما 
أنزل الله - تعالى - بعد ما ولآ ل بسن فإ الأمر ات سايق على الإخبار 
بعدم الإيمان فلا يلزم اتکلیف بالجمع بين اللفيضين أر الضّدین . 

وفیه نظر ؛ فان الأمر بالإيمان وات وھ على الاخبار بعدم الإيمان بالزمان : 
فهو بای بعد الإخبار بأل لا يمن فيلزم التكليف بالجمع بين بين النقیضین أو الضّین . 

قبل دق ان : آن اش بالایمان یں زا بالممتنع لذاته ؛ فان با لهب کلف 
بتصدیق لرسول - صلی 0ھ علیه اص - فیما جاء به » وتصدیق 
الرسول - صلی الله عليه وسلم ہر وہ 
واخباره - تعالى - بأنَّه لا یصدق كإخبار نوج - عليه السلام - ۲ في قوله 
تعالى : ظ نبیر ون قري کا ادام 4 والمکن لا يخرج عن [مکانه 
بخبر الله = تعالی - بعدم وقوعه . 

۳ ف 4+ +7 يكون متتعا بسبب [ الغیر ا والامتناع بالغير لا ینانی 


. آیة (د) من البقرة‎ )١( 

(ػ) انظر احصول ( ١ق‏ ۳۷۹/۲ وما بعدها ) » وشرح ا ختصر للأصفهاني (4۲۱/۱) . 
ص زيادة لم ترد في « م٩ ٠‏ 

3 1 (5 من « هود ۷ . 

ره ما بين المعقوفین ورد في وم ٠‏ : و ا لیر » واثبت هو التاسب . 


3 
١ 2‏ وخ ٦‏ لاش اسب 0 
تچ 0 0 


الامکان بالذات » فلا يكون تکلیفه بالامان تکلیفاً بالمتنم لذاته . 
وفيه نظر 1 هذا الجواب لا يتم على الوجه الذي قدر جوع اخصم . 
قيل : ا حواب : لا نسلّم أله مأمور بالجمع بين التفیضین ؛ فإن عدم الإيمان غير 
o‏ مض مقدور وفیه نظر ؛ فان اخصم ما ادن أن عدم الامان 
E‏ او سا اس E‏ ما راغ مان CE‏ 
النفس عن الإيمان فلا یستقم الجواب . 

زيل : إن عدم الإمان أو کف النفس عن الایات لا يكون مأمؤرا به #الأته وین 
كان ما لاخ الواجب الا به لکن ن لا ایکون من قبیل الشرط الشرعي ء فلا یکون وجوب 
الشيء مستلزماً وجوبه ؛ فان قلاخ الواجب الا به (ذا کان غیر انشرط الشرعي : 
لا بستلزم وجوب الشيء وجوبه سواءٌ کان سبیاً کالنار للاحراق + أو غیر سبب اما ول 
ضد الواجب الذي لا ب کی وج پوس 
لا به » أو ترك طا إلى الاتيان بالواحب كعدم الإيمان بالنسبة إلى الإيمان على التقدیر 
الذ كور 

وفیه نظر ؛ فاٍن ما لا یم الواجب إلا به فهو واجب سواء كان رطا کرعیاً أوغيره 
کا تقدّم . 

a‏ و يتم الواجب إلا به وجوب بالتبع فالتكليف به به تکلیف 
بالتبہ " » والراد بقولنا  :‏ التکلیف بالممتنع لذاته غير واقع » : أن التكليف « بالأصالة » 
بالممتنع لذاته غير واقع . وأما التكليف ہ بالتبع » بالمتتع لذاته جاز أن يكون واقعاً . 

وهذا غاية ما يكن أن يقال في الجواب . 


9۶ 3۶ ۶ 


. في «م»: «ولا » والمثبت هو الناسب‎ )١( 
. ) فی هامش ۱م ) : « الیقین‎ )۲( 

(۳) ١م۴٠‏ و9 وقل » والثبت هو الناسب . 
هع لفظ : « باع » في امش وم٢‏ ۔ 
رم لفظ : وأن يقال ؛ في هامش 2 م». 


— ۸ 


[ تکلیف الكافر بالفروع ]'' 


ص - الثانية : الکافر مكلف بالفروع . 

خلافاً للحنفیة . 

رفرق قوم بين الأمر والنمي ۰ 

لنا : أن الآيات الآمرة بالعبادة تتاوهم والکفر غير مانع ؛ لامکان ازالته . 

وأيضا : الآيات الوعدة بترك الفرو ع کثیرۃ مل : ل وویل للمشركين الذين 
لا يؤتون الز5ة 4 . 

وأيضا : هم کلفوا بالنواهي کوجوب حدّ الزنا علیہم فیکونون مکلفین بالأمر 
قیاساً علیہا . 

قيل : الانتہاء أبداً مکن دون الامٹال . 

وأجيب ب : أن محرد التّرك والفعل لا يكفي فاستویا . 

وفيه نظر . 

قيل : لا يضح مع با الكفر , ولا قضاء بعده . 

قلنا : الفائدة : تضعيف العذاب . 


ش - السالة الثانية : 


الکافر مكف بالإيمان بالاتفاق » وکا أله مكلف بالامان مكلف بفروع الإيمان عند 
الأكثرين من أصحاينا'”' 


.۷ ۱ زيادة منامبة لم ترد في‎ )١( 

رم الآية ( ٦‏ - ۷ ) من فصلت . 

. آخر الورقة (۲۵) من دم‎  )۳( 

(4) وهر : مذهب جمهور ا الکیة والحنابلة والشافعیة . 
ےت سے ہے رہ ہیں یت دوک تب العدة 
( ۳۰۸/۲ ۰ اقهید لأبي الخطاب ر ١١۷/١  نامربلا >» ) 8375/١3/١‏ ) ء الإحكام= 


تست ۱۸۹ - 


۱) 


زم 


(۴) 


0 


(9) 


خلافاً المي " والشیخ أن حامد الاسفرايينی" من و 


با 7 ۱ 0 1 7 E‏ ۱ 5 6 2.5 
وفرق قوم بين الامر والنبي : فجعل الکافر مکلفا بالنواهي دون الاوامر 


یا 


۱ 


/ 


3 


وجوہ . 


۱ کی کی کے EA 9 1 ١‏ 3 
لاول : أن القتضي لتكليفهم بالفرو ع متحقق والانع غير متحقق : 


١٤٤/١ (‏ ) ؛ الستصفي ( ۰0۹۱/۱ الکاشف (۹۹/۲/ب ) ء ال حموع شرح ایذب 
کرت رڈ 

وتبع ا جمھور في ذلك أكتر المعتزلة » وجماعة من الحنفية مہم أبو بكر الرازي ء والکرخی . 

انظر المغني لعبد الحبار ( ۱۱٦/٦۷‏ - ۰۱۱۷ فواتح الرحموت ( ۱۲۸/۱ ) ۰ وتبسیر 
التحرير ( ۱٤۸/۲‏ ) . 
قال البيضاوي والشارح الأصفهاني بان ا خالفین هم « الحفية » وهذا تساهل مما لأن القائلي: 
بأن الكافر لا يكلف بفروع الإيمان هم جمهور الحنفية ولیسوا كلهم . 

انظر تفصیل مذهبهم في : أصول السرخسى ( 77/١‏ ) ء نيسير التحرير ( ۱8۸/۲ ) كشف 
الاسرار ( 745/4 )ء فواتح الرحموت ( ۱۳۸/۱) . 

وهناك رواية للإمام أحمد توافق هذا الرأي ذكر ذلك الفتوحي الحنبلي في شرح الک و کب 
المبير ( 5۰۳/۳ . ۰ 
هو : مد بن أبي طاهر محمد بن ا مد الاسفراييني » أبو حامد » من أعلام الشافعية ولد عام 


( ۳۶6 هع وتوفی عام ( 4.5 ه ) من مصنفاته : الطول فی أصول الفقه » و ختصر في الفقه 


سماہ و الرونق ۷ . 

انظر ترجمته : وفیات الاعيان ( ۷۲/۱) : والفتح ا بین ( ۲۲۵۰/۱ )۰ وطبقات الفقهاء 
( ۱۰۳ ). 
أي من فقهاء الشافعية انظر الاحکام للامدي ( ١44/١‏ ) » ا حصرل ( ۳۹۹/۲۵3/۱ - 
ا( 


نقل هذا الرأي إمام الحرمين في البرهان ( ٠١۷/١‏ ) » والاسنوي في اتمهيد رص ۱۲۰ 
وهو رواية عن الإمام أحمد ذكر ذلك ابن قدامة في الروضة ( ص ۲۷) ؛ وابن تيمية في المسودة 
(ص 15). 

وهناك رأي رابع في المسألة وهو : أن الكافر مكلف با عدا الجهاد » أما الجهاد فلا ؛ لامتاع 
قتالهم أنفسهم » ذكر ذلك القرافی في شرح تنقيح الفصول ( ص۱3 ) » والإستوي في اتمهيد 
( ص ۱۲۷) . 
كالصلاة والزكاة والحج وغيرها . 


ہے 770 یب 


۶2 الأول - وهو أن امقتضی تکلیفھہ بالمر و ع متحقق : فلن 0 الا مرة بالعبادة 
ی ٠‏ گر در رو حور ٤‏ کے ری رم تہ 
مل قوله تعال : < یا ألا سَأَعْبدُوأرَيكم 4 وفولہ تعلل : کے ولععل 
E 2‏ کر کا 57 30 5 7 ١‏ ۳ 
التاسچج المیست ها تتناو شم اه لا ریب في عموم هذه التصوص في حق الکافر . 
لا الثاني - وهو أن المانع غير متحقّى - : فلأنْ الكفر لا يصلح لان یکون مانعاً ؛ 
لامکان إزالته » فان الكافر متمكن من الإتيان بالآیمان ولا حتى يصير متمكنا من الإتيان 
بالصلاة والركاة وببذا الطريق قلنا : « إِنَّ المُحيث مأمور بالصلاة ۳0 . 


فنبت : أن القتضی متحقق والانع غير متحقق » فتحقق تكليفهم بالفروع عملا 
بالقتعضي السام عن معارضة المانع . 


الثاني : اه لو لم يكن الکفار مكلفين بالفروع : ما أوعدهم الله - تعالى = بترك 
الفروع » واللازم باطل ؛ للایات الوعدة بترك الفروع مثل قوله  :‏ ا سن 
الین لابو ركه 1" وقوله : ج اص لاس 4 وقوله تعال : 
۾ ما ےتک سر لوریت ای چ ولوك تی اتکی 4 وهنا 
يدل على أَنُھم یعاقبون على ترك الصلاة . 

قیل : کی کا تاد لش 


لا يقال + لو کان باطلاً ينه ال - تعالی بت + لأا تقول : لا سلم ذلك فان ا 


(۱) آية ( ۲۱ ) من سورة البقرة . 

(5) آية ( ۹۷ ) من ال عمران . 

۳۱( فكما أن المحدث مأمور بالصلاة حالة حدثه كذلك الکافر مأمور بالصلاة حاله کفره . 
(؛) من أدلة القائلین : إن الکافر مكلف بفروع الشريعة . 

(ه) آية ٦‏ - ۷ ) من فصلت . 

ود اية (۳۱) من القيامة . 

42 اية ( ٤۲‏ = 4غ ) الدثر . 

. في وم و هذا » والشت هو الناسب‎ (A) 

ر هذا اعتراض على الآية الأخيرة انظر ا حصول ( ۰۳/۲۵/۱ ) . 


ل ۱۵۱ س 


7 وو ری ا پک مس ر ج سے کہ ای ا( ر 
تعالى - حکی عنم الهم قانوا : چ واسو رینا ما نامشرکین چ > > وقوله تعای 
کس كور مج 


ماحكنا نعمل من سوم ۳ وقوله تعالى : ټ نوم وم الج افقو 


7 


کو 26 و 
کا لو لک پر (۳) E‏ 5 4 
لهسا لفون > ثم إن الله - تعالى - ما کذبہم في هذه الواضم . 


ولق سلم انم تفر اشوا 1 دزن اف اس جرد کات + لقوله 
35 عه يس و مد مله حقو )٤‏ 
تعالى : # وکانکرب یورالزان ی .. ؟ 


والذي يال عل ذلك :ات كم حك مستقل بافتضاء دخول تار وعند ى 
السبب الستقل لا يجوز إحالته على غيره . 


2 2 1 مس ھر 
ئل آڑ سن وم ار لکن تن  :‏ لات 
المَصَلِينَ 7 معناه : لم نك من المؤمنين ؛ لاحتال اللفظ ؛ فإله ورد ١‏ نيت عن قتل 
المصلين 0 أي : قتل الومنین 0 ویقال e‏ قال أهل الصلاة ۷ أي 3 المؤمنون 3 


والدليل دل عليه ؛ لأن أهل الکتاب من جملتهم مع أَنّهُم كانوا يصلون 2 ويتصدّقون 2 
مر ور ماعل ص مر ۷ 72 
ويؤمنون بالغیب ولو كان الراد من قوله ل لرنلفیت المصلين 4 : من لم یات 


الصلاة لکانوا کاذبین فثبت : أن الراد : أنهم ما کانوا من أهل الصلاة . 


)0 الاية (TT)‏ 32-6 
(0) الاية (۲۸) من 
۳۱( الایة (۱۸) من اغحادلة . 
رل الآية دی من الدثر . 
ری الاية (۳:) من ! 
رم هنا حديث کا سج خن اس دج یک 
المصلين » أخرجه الطبراني في العجم الكبير ؛ وأخرجه الدارقطني في سنه . 
وقال ا میٹمی فی مجمع الزوائد : فيه عامر بن سنان وهو منكر الحديث ١.ه‏ لکن له 
شواهد . 
انظر الفتح الكبير ( ۲۰۵/۳ ) ۰ وفيض القدير ۲۹۰/۰ ) . 
(۷) آية 4۳۱ ) من الدثر . 


بت ۱۵۲ كك 


8 فال‎ 8 ">٥ 
کڈ مه 4 (خبارا عن قوم ارتڈوا بعد إسلامهم مع هم ما صلوا حال‎ 
. إسلامهم ؛ لأنه واقع في حال فيكفي في صدقه صورة واحدة‎ 

وین سُلم عمومه في حى الکفار » لکنْ الوعيد يترتب على فعل الكل فلم قلت : 
نه حاصل على كل واحد من تلك الأمور ؟ 

آجیب ب : ا ا - لا حکی عن الکنار تعلیلهم دخول الثار بترك الصلاة : 
وجب أن یکون ذلك صدقاً ؛ الأنه لو کان کنباً مع أنه :ل یبن کذبهم ل حکایعها 
عن الفائدة » وحمل کلام اللہ - تعالی - على ما هو أكثر فائدة أولى . 

وما الواضم التى کذبوا فا مع أنه تعالى ما ب بین کذبہم فیہا :فلا استقلال للعقل بمعرفة 
كذبهم فیہا ء فتكون الفائدة في ذكر تلك الأشياء بیان غایة مکابرعہم في الدنیا والا عرة ۔ 

وأما هاهنا : فلمّا لم يكن العقل مستقلا بمعرفة كذبهم فلو لم يبين أنه تعالى کذبہم 
لم تحصل مہم فائدة أصلاً ء فتبقى الآية خالية عن الفائدة . 

قوله : و العل؟ هي : التكذيب بيوم الدين » . 

قلنا : لو كان كذلك ہز بت ی انضاء ذلك اگم یادن 
لأنه تعالی رتب ا حکم عليها في قوله تعال : ل رتیت المصلين چه ورك تیم 
11 سکن ۷ 

لت رص مق اتب الس ۷ڑ مرق إخاك اط 

قلنا : يحتمل أن یکون الوقوع في الموضع ا خصوص من جهنم لم يكن جرد التکذیب » 

کے ور مولا مه 0 

قوله : « الراد من قوله : # رتیت المصلين ‏ لم نك من أهل الصلاة » . 
(۱) آية )٤٤(‏ من الدثر . 
(۲) لفظ «العلة ۾ في هامش ۱ م » . 
وم الآيتان ( ۳ و ٤٤‏ ) من المدثر . 


(4) آخر لورقة ( ۲۶ ) من ۰21 . 


۲۴١89۳.‏ ہے 


قلنا : الصّلاة في عرف الشرع عبارة عن الأفعال اخصوصة التي في شرعنا » لا التي 


له : « يجوز أن يكون قوله تعالى 00 ركيت الْمَصَلِينَ © هو إخبار عن قوم 
ارتو بعد اسلامهم . 
قلا : قوله تعالی : ¥ "نیت الْمَصَلنَ 4 جواب الجرمین الذكورين في 
قوله تعالى : ظِ ود سے ع نألمجریین )۷ وھا۔ ' عام فی حق الكل ”۶ 
و وی تاج اس ای عم 


وقوله تعالى : وان لاینمورکمع ال ھا َاحََولاَُونألتَضْسسِ حرم الله 


ای لا وت وم یَمَعَلذلِك یلق أناما . يلعف له الذاب ۱ أشار 
بلفظ ل دک 4 إلى جمیم ما تقڈم ؛ لأن العود إلى البعض خلاف الظاهر » فیکون 
سالط ات ارہ ی لہ اسب رھ ای کار ماب 
ا ی م "0۷ 

کک ۸ لا یجوز أن يكون في مقابلة الشرك ؟ 

ب : انه لو لم یک كن للبائی مدخل في العذاب : لكان ذكره مع الشرك قبيحاً . 

و سس مت e‏ 

کل واحد . 


أجيب ب : أنه لو لم يكن کل واحد حراماً لكان غير الحرام منضمًا إلى ال ام في 
الوعيد وهو غير جائر . 


. الآيان ر 4۰ - ۱ ) من الدثر‎ )١( 
. ورد هنا فی «م , لفظ « غذا » وهي غير متاسبة لذلك حذفناها‎ (۲) 
من الفرقان ووجه الاستدلال بها : أن الله تعالى ا ذکر النتهین عن‎ )٦٦۹ الآيتان ( 1۸ و‎ )۲( 
عم ہہ کہ کے کے سر‎ 
الشرك ؛ وقتل النفس بغير حق ء والزنا عطف عليه قوله : إ ومن‌یمعل‌دلك یلق‎ 
. والیت هو الصحيح‎ » ٠ ما بين المعقرفتين ورد في « م » « العباد‎ €3 


E ER‏ تحت 


نان قيل : لم لا یجوز أن يكوت تضاعف العذاب لسبب الشرك والبائی شرطا لاقتضاء 


استحقاق العقاب ؟ 


أجيب ب : أله لو كان لباقی مدخل في اقتضاء استحقاق العقاب لكان رما وهو 


ارت 


و aE ARE‏ عم کرت کین 
بالأوامر قياساً علیها » ا : مکن الکلف من استیفاء اعلمةطاسلت في المي 


o 7 3‏ 
بس 0 سک لان 


ا الفرق ثابت بين الأمر والنهي ؛ فان النهي يقتضي الانتباء عن اہی نه 0 
والانتباء عن المنبي عنه مع الكفر ممکن'' ء والأمر يقتضي الامتثال » والامٹال مع الكفر 
غير ممكن ؛ لأنَّ الثية [ لابد مها ]۳ في الامتثال » ویّة الكافر غير معتبرة . 


أجيب ب : آئہ کا لا يكفي محرد الععل في صورة الأمر كذلك لا يكفي جرد الترك 
في النہی فاستوى الأمر" والنيي في : أن الإتيان بہما - من حيث الصورة - غير كاف » 
والإنيات با على وجه امال الشرع متوقف على الاجان فبطل الفرق . 


وفيه نظر + فان النہی يقتضي ارك » وارك لا يتوف على الية فان جرد ارك متعدٍ 


قیل : لا یصح تکلیف الکافر بالأوامر ؛ لان توجّه الأمر اما حالة الکفر أو بعدہ . 


15 من الأدلة على أن الکفار مکلفون بفروع الشريعة . 

ر؟) أي : الجامع بين الامر والنبي . 

۳( لفظ و الحاصلة ؛ مطموس في « م » والثبت هو ا ناسب . 

20 لفظ وم » ٠‏ لسبب » والثبت هو الأنسب . 

(ھ) ويمكن أن يقال : إن الجامع بين الأمر وانبي هو : الطلب انظر نہایة السول ( 1١85/١‏ ) . 
رح هذا اعتراض على الدليل صادر من القائلين .بالفرق بين الأوامر والنراعي . 

رم في ٠١‏ و لکن » وا بت هو الصحيح . 

(۸) مابين العقوفتین ہو الصحيح وجاء في «م » مطموس لم استطع قراءته . 

(9) لفط والأمر » مطموس في ١م‏ » والمثبت هو ا ناسب . 


- ۱6۵  ے‎ 


۶ 


والاول : باطل ‏ لامتناع صحة الأمور به . 

واالثاني أيضا : باطل ؛ لأنّه لاقضاء بعد'" . 

ھا ای رن aN‏ اعونت از 

قوله : « باطل ) . 

قلنا : لا نسلم . 

قوله : ١‏ لامتنا ع صحة ا مور به ) . 

قلنا : امتناع صحة الأمور به لا يقتضي بطلان توجّه التکلیف » ولفا يقتضي ذلك 
لو كان فائدة الأمر الإتيان بالمأمور به وهو منوع ؛ فإن فائدة أمر الکافر ب « الصلاة » - 
اک لسن ھا ۳۹ أي : کل 7 م ° یعذب بترگ الاصول یعذب بر 
الفروع . 


3 
ک2 
د 


(۱) هذا هو دلیل القائلين بأنه يجوز تكليف الكفار باللواهي دون الأوامر . 

(۲) اي : تضعیف العذاب في الآخرة . 

.4 زيادة مناسبة لم ترد في 1م‎  )٢( 

(5) هذا الجواب لم يرتضه الاسنوي بل رده من وجھین ء ثم أجاب على ذلك راجع ذلك في نہایة 
السول ١١1/١١‏ ) . 


- ۱۵٩ - 


[ امٹال الأمر هل يوجب الاجزاء ]۲ 


ص - الثالثة : امتٹال الأمر یوجب الاجزاء : لأنه [ إن ]۲ بقي متعلقاً به 


فیکون آمراً بتحصیل ا حاصل : أو بغیره فلم يمل بالكلية . 


قال أبو هاشم : لا یوجبه " کا لا يوجب النبي الفساد . 
وأجيب ب : طلب الجامع » ثم الفرق . 
ش - المسألة الثالثة : 


سقوط التعبد بالمأمور به ؛ لأنه لو لم يسقط التعبد بالمأمور به : لكان الأمر باقیا . 


واذا کان الأمر نافيا : فان كان متعلقاً عا أق به : يروم أذ کرٹ اا سمل الاما 


وهو محال . 


بخلافہ 


(1) 
۹3 
(۲) 


1) 
(9) 


aN بالكلة ول اض‎ E TE r 


هذه الزيادة مناسبة لم ترد في «م) . 

ما بين المعقوفتين لم يرد في « م » واللیت من ا ہاج بشرح ابن السبكي. ( 1810/١‏ ) . 
في «م؛ والتہاج بشرح الاسنوي ولا يوجب » والثیت من ال ہاج بشرح ابن السبكي 
( ۱۸۷/۱ ) ۰ وبشرح البدخشي ( ۱۵۸/۱ ) . 

لفظ ١‏ بغير » مطموس في ۱ م٠‏ . 

هذا مذهب جمهور الأصوليين انظر العتمد ( ۹۹/۱ ) » البرهان ( ٠٠١/١‏ ) » المنخول ( ص 
۷ الإحكام للامدي ( ۱۷۰/۲ ) » التبصرة ( ص ۸١‏ ) ء شرح تنقيح الفصول ( ص 
۳ء مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۹۰/۲ - ۰)٩۱‏ العدة ( اا۳ 
المسودة ( ص ۲۷ ) ء مفتاح الوصول ( ص ۳۳) ۰ فواتح الرحموت ( ۳۹۳/۱ ) ۰ نہایة 
السرل ( ۱۵۹/۱ ) . 


ہے ۷ ۱/۵ نت 


۳ 
2 


و قال و مان 0ھ" الا سو الاجزاء کا ان ابي عن الشيےء 0 یو جب 
أن یکون فعل ا نہی فاسداً ؛ فان الاجزاء فی جانب الأمر بمنزلة الفساد في جات 
TT 9 2 9‏ ۲ سر 
” فكما أن الي لا يدل على أن فعل النبي عنه يوجب الفساد. فكذلك ١‏ 
1 ج- / ۳ 
بالشيء لا يدل على أن فعل ا مامور به يوجب لخر 


£ 


واجيب ب : طلب الجامع بين کون النہی غير موجب للفساد وکون الأمر موجباً 
لات فان E‏ سا جارماس E‏ سج اتا نات 
اس سی لت ات ا فلز ی الطلية شال اور سط 
وجهه المشروع يلزم أن يكون امتثال الأمر لعدم امتناله وهو محال » بخلاف النبي عن 
الشيء فإلّه طلب اترك الفعل" فجاز أن يكون المبي عنه لا يكون فساداً » بل يكون 


ال 0 
لني 


3 


بے 
۶ 
8 

0 


)١(‏ هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجباني يعتبر من شيوخ المعتزلة وله أراء 
خاصة في علمي الكلام والأصول من مصنفانه : الأبواب والاجتهاد انظر في ترجمته : تاريخ بغداد 
( ۲۰۰/۱۱ )۰ النعظم ( ۲١١/١‏ ) > البداية والنباية ( 175/1١‏ ) » النجوم الزاهرة 
(E/T)‏ . 

(۲) آخر الورقة (۲۷) من « م0 . 

(۲) انظر المعتمد ( ۹۹/١‏ ) ء البرهان ( ٠٠٠١/١‏ ) ء واحصول ( ١/ق ١٤/۲‏ ) » والامدي ذكر 
أن القائل بذلك هو القاضي عبد الحبار وأتباعه ؛ وابن السبكي قال : إن ا حالف هو أبو هاشم 
والقاضي عبد الجبار وأتباعهما فراجع الإحكام للامدي ( ۱۷۰/۲) والإبباج ( ۱۸۷/۱) . 

63 في ۱ 4 « والفعل » والاول حذف الواو . 

(ه) إلى هنا انتبی الکلام عن القدمة وبدأ - بعد ذلك - ني الکلام عن الکتاب الأول من الکتب 
السبعة حيث إن البيضاوي قسم بحثه هذا إلى مقدمة وسبعة كتب . 


بت ۱۵۸ — 


مم 


:0 ری 
از دزن روا 


(ص) : الكتاب الأول 
ي 
الكساب 


E‏ به يرف على معرفة اللفةء [ ومعرفة ]"" أقمامها , وهو 
. ینقسم'' إلى أمر وني وخاص وعام ومجمل ومبيّن » وناسخ ومنسوخ › ویان 
ذلك ف أبواب : 

الأول : اللغات وه فصول 

ش - ما فرغ من المقدّمة شرع [ فی ٠]‏ الکتب » وقڈم الکتب الستة التي فی الأدلة 
والترجيح على الكتاب الذي في الاجتباد ؛ لأر الاجتهاد یتوقف'” على الأدلة وترجیح 

وقدم الكتب الخمسة التى هى فى الأدلة على الكتاب الذي في في الترجيح ؛ لان الترجیح 
من صفات الأدلة رض 
الختلف فيا e E‏ ا 

رقم اللاثة التي هي في «الكتاب » و « السنة » و« الإجماع » على القياس ؛ لكونها 
أصلاً بالسبة إلى القیاس . 

وقدَّم الكتابين اللذين في الكتاب و «السنة» على کتاب الإجماع ؛ لكونهما أصلين للإجماع . 

وقدّم الكتاب الذي هو في ١‏ الكتاب أي : القرآن ؛ على كتاب السنة ء لأ الكتاب أصلها . 

مر بل : کان الاستدلال به یتوقّف عل معرفة اللعة ومعرنة 
أقسامها ذکر فیہا مباحث الغ وأقسامها في هذا الكتاب . 

ومباحث ٠‏ الکتاب » من جهة الفظ ينقسم إلى أمر ونبي » وخاص وعام ؛ و بل 
ومبین › وناسخ ومنسوخ فذكر في هذا الکتاب خمسة أبواب : 


)۱( ساقط من «م » وهو من ا ہاج بشرح الاسنوي ( ۱1۲/١‏ ) ۔ 
)۲( في 9م 4: دوهي تفسم » والحبت من المباج بشرح ابن السبكي ( ۱۹۰/۱ ) وبشرح 
الاسنوي (۱۱۲/۱) . 
(۳) زيادة واجبة لم ترد في ۱م). 
(4) في ١م‏ » ١‏ ولأن » والصحيح حذف الواو . 
)٥(‏ لفظ « يتوقف » في هامش «م» . 
C9‏ في « م » « الدليل » والمثيت هو الصحیح . 
ے ١١١‏ 


الباب الأول ےق 3 اللغات . 


الباب الثاني : فی الأوامر والنواهي . 

لباب الثالث : [ في ]'' العموم والخصوص . 

الباب الرابع : في المجمل والمبيّن . 

الباب الخامس : ی الناسخ والمنسوخ . 

وقذُم الباب الذي هو في « اللغات » على الأربعة الأخرى لن انقسام الکتاب فی 
هذه الأقسام بحسب دلالته علا ودلالته بحسب اللغة . 

وقڈُم الباب الذي هو في « الأوامر والبواهي » على الثلاثة الباقية ؛ لأن انقسام الكتاب 
إلى « الأوامر والنواهي ؛ کانقسام الكلام إلى ١‏ الخبر ؛ و الاستخبار من قبيل انقسام الكلام 
إلى أنواعہ' بالنظر إلى ذاته . 

وانقسامه إلى العام والخاص والمجمل والمبيّن كاتقسام الكلام إلى « الخبر الصادق ١‏ 
و «الخبر الكاذب؛ من قبيل الانقسام إلى الأصناف” ' بالنظر إلى العوارض فقدم ما هو 
بحسب الذات على ما هو بحسب العوارض . 

وقدم الباب الذي ھی نی القاص والعام عل لان الباقیین ؛ لا التظر اف العموم 
والخصوص نظر في متعلق الأمر والنبي والنظر في ا جمل والبین نظر في كيفية دلالة الأمر 
والبي ومتعلق الشيء متقلم على النسبة العارضة بين الشيء ومتعلقه . 

وقدم الباب الذي هو فی ا جمل والبين على الباب الذي هو في الناسخ والنسوخ ؛ 
إذ اللسخ يطرأ على الثابت بواحدٍ من الوجوه المذكورة ۔ 


(۱) زيادة لم ترد في ۸۱ 4. 

(۲) زيادة لم ترد في ١1م).‏ 

(۳) لفظ و فی » في هامش ومم). 

(4) ورد هنا في «م » زيادة لفظ « فإنه » والأولى حذفها لاستقامة المعنى . 
(ھ) ‏ ورد هنا في «م » زيادة لفظ « فانه » والأولى حذفها لاستقامة العنی . 


کک ا کک 


وذكر في الباب الأول تسعة فصول . 


سے ۱۱۲ كك 


مم 


جس لک لی 
2ج 9وہ 


(صی) : الباب الأول 
في 
أ کات 


وفيه فصول : 


27 

جر لیک وی 
۰ت2 تس 

ي الوضع 

لمت الا حة إلى التعارف زکان اللفظ فد من الإشارة والتال 
لعمومه وآیسر ؛ لأن ا حروف کات تعرض لللنفس الضروري : وضع بازاء 
العاني الذهنية لدورانه معها ليفيد السب والرکات دون العانی آلفردة والا 
فیدور . 


۱ : 13 
ش - الفصل الأول : الوضع ' : 


« الوضوع » و « الوضوع له » و « الواضع » و « طریق معرفة اللغات ١‏ فتقول : 

لا خلق الله - تعالی - الانسان الواحد غير مستقل صاخ" معاشه حتاجاً إلى 

فا که اوه یضرا لا شارت رازن مان شون لمرلا نم اس سا 

إلا بغذاء ء ولباس » ومسکن ؛ وسلاح ؛ وکل هذه صناعية تحتاج إلى تعلّم ء والشخص 

الواحد لا یتمکن من تعلم هذا الأشياء فضلاً عن أن یستعملها ‏ فيحتاج إلى معاون وال 

معارفة بينبما وهذا إنما يتيسر إذا عرف صاحبه ما في نفسه من الحاجة اقتضى ذلك أن 

يكون فيما بینہم طريق يدل على ما في نفسه من مقاصده ومصالحه يعرف به صاحبه 

ما يستنتج من مهمّاته ومطالبه وهي : ما إشارات أو أمثلة أو ألفاظ .وكان اللفظ أفيد مرا 

)۱ عبارة الفصل الأول الوضع في هامش « م ؛ والوضع هو : تخصيص الشيء بالشيء بحيث اذا 
علم الأول علم الثاني أو هو : تخصيص لفظ بمعنى اذا - أو متى - اطلق الأول فهم الثاني 
راجع مناهج العقول ( ١151/١‏ ) ونہایة السول ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) في «م » : « بصالح و والمثبت هو الناسب . 

(۳) آخر الورقة (۲۸) من «م 4 . 

اي لفظ ١‏ من » فی هامش « م٠‏ . 


س ١٦١‏ ۔ہ 


والغائب وا حسوس والعقول والوجود والعدوم بخلاف الاشارة والمثال فَإلَہ لا یکن 
الإشارة إلى الغائب والعقول والعدوم وليس لکل شيء مثال . 

وا آن اللفظ 9 تو ا 
حاصله من غير تکلف اختياري فوضع اللفظ - دون الاشارة والمثال - بازاء المعاني 
الذهنية ؛ لدوران اللفظ مع المعاني الذهنية فان إذا شاهدنا شبحاً وتخیلنا أله « فرس 4 أطلقنا 
لفظ « الفرس ؛ عليه ؛ فإذا ظهر أنه لم يكن ١‏ فرسا ؛ وتصورنا أنه و مار » تركنا لفط 
« الفرس ٤‏ وأطلقنا « ا حمار ول تطلق اللفظ بإزاء ال معائی الخارجية ؛ لان اللفظ لا يدور 
مع العاني الخارجية فالعتی الخارجي لم يتغير مع بغيير اللفظ فلا يكون موضوعاً بإزاء 
المعاني الخار حية . 

وقيه نظر + فان اللفظ لا یدور مع العاني الذهنية عل الاطلاق » بل انب" تدور مم 
العانی الذهنية على اعتقاد آنبا في الخارج کذلك . 


والحق : أن اللفظ موضوع بإزاء المعاني من غير تقيبد بالخارج والذهن ء فإن حصول 
العنی في ال خارج والذهن من الأوصاف الزائدة » واللفظ إنما وضع للمعانی من غير تقييد 
بالخارج والذهن » واللفظ إنمّا وضع للمعاني من غير تقیید بالأوصاف الزائدة » وإنما وضع 
اللفظ بإزاء ال معاني ليفيد النسب والتركيبات دون المعاني المفردة ؛ لأنها لو كانت موضوعة 
لإفادة المعاني الفردۂ لزم الدور ؛ لأنه حيكذ یتوقف فهم العاني المفردة على إفادة الألفاظ 
ها ء وإفادة الألفاظ ها متوقّفة على العلم برضع الألفاظ ها ء والعلم بوضع الألفاظ فا 
متوقف على“ فهم المعاني المفردة فيلزم الدور . 
() لفظ ہ والال » في هامش وم0. 


49 في وم ء «أنا » وا بت هو الناسب . 
(۳) عبارة : « بوضع الألفاظ ھا والعلم بوضع الألفاظ فا متوقف على في هامش وم ٢‏ . 


حت ۱۱ بے 


إن قل هذا مھا في ال كناك رسب کان زا رکب لا بقید مدئوله إلا عند 
العم تون ا اثر كن موضره لات زرل لت سر عن اس جد ررك رت 
فیتوقّف العلم بالدلول على إفادة ال رکب له » وافادة ال رکب له متوقفة ,على العلم بوضم 
اركب له والعلم يوضع ال رکب له متوقف على العلم به فیلزم الدور"" . 

آجاب [ الامام ۲ ب : آنا لا تسلم أن الأشاط ال كيه لا مد مدلوها لا عند العلم 
بکون تلكك الأنفلظ: ار کی موضوعة لذلك الدلول نهنا متی علمنا کون کل واحد من 
لک اد وا فرح سی جا لک بلاق وق فراع ارت 
كوك جو كاك مات اافاظ دلدعل اب :رج لات :فان ماخر اك 
الألفاظ الفردة بحركاتها ا خصوصة على السمع : ارتسمت تلك المعاني الفردة مع نسبة 
بعضها إلى بعض في الذهن"" ء ومتى حصلت الفردات مع نسبتبا الخصوصة في الذهن : 
حصل العلم بالعاني لثرركبة لا حالة . ۱ 

فظهر أن استفادة العلم بالعاني المركبة لا تعوقف على العلم بکون تلك الألفاظ الركبة 
موضوعة 

اک أل تقول لی کرو کر ماوت سم تلك الأقاط ری گا رن ام 
المعاني وتكون حركات تلك الألفاظ دالة على السبة الخصوصة لعلك'' العانی لا يفيد 
Rs‏ سم ٢‏ ۹ی۰۷" 

قوله : « إذا توالت“ الألفاظ الفردة بحركاتها اخصوصة على السمع : ارتسمت تلك 


. ) ۲۸/۱3/۱ ( انظر هذا الاعتراض في احصول‎ )١( 

(۲) ما بين العقوفتین مطموس فی «م » والخبت هو الصحیح لن هذا ا جواب وجدته بنصه في 
احصول ( ۲۱۹/۱۵3/۱ ) . 

,۳( زيادة مناسبة لم ترد في « م٠‏ . 

(4) في «م » « توارت ‏ وا بت من ا حصول . 

(5) عبارة « م » « على بعض بالذهن ؛ والشت من ا حصول . 

رح انظر احصول ( 99/۱۵/۱ ۔ 

(۷) عبارة « الألفاظ دالة على السبة اتخصوصة لتلك « في هامش + « م٠‏ . 

(۸) لفظ « توارت » والمثبت هو ا ناسب . 


يع و اہر مط 


المعاني امفردۃ مع ية بعضها بعض ۳ الذهن » 1 


قوله : و ومتى حصلت الفردات مع نسبتها الخصوصة في الذهن حصل العلم بالمعاللي 
المركبة لا حالة » . 


قلنا : ممنوع غإلّه لا يلزم من حصول الفردات ۰" مع نسیپا الخصوصة في الذهن 
حصول العلم يالعاني الرکية ما ۸ یعلم أن اللفظ الر کب موضوع للمعتی ال رکب . 
والحق : أن الألفاظ مفردة ومرکبة موضوعة معانیہا لتفيد أن العکلم أراد لا وضع 


۶ ۲ ۶ # ا 
الواضع اللفظ بإزائه إلى واضع الألفاظ الفردة" " لمعانيها الفردة لتفيد أن التکلم آراد منہا 
عند استعماضا المعاني الفردة . 


ووضع الألفاظ المركبة آراد منبا عند استعماها العاني المركبة ء لکن القصود من 
استعمال التکلم الألفاظ المفردة لعانہا الفردة ۳ التوصل به إلى إفادة الل“ 
والتركيبات وحیتذ لا یلزم الدور . 


ج مد ب 


. 1 آخر الورقة (۲۹) من ۱م‎ )١( 

(۲) لفظ « الفردة » في هامش (« م٠‏ . 

(۳) لفظ «المفردة ۾ في هامش وم۱ . 

. فی م » و بالنسبة » والمثبت هو المناسب‎ )٤( 


سےا ۰۴۹۹۷ سی 


[ الواضع للّغات ٩۲‏ 


ص - وم ينبت تعيين الواضع . 
سے رو موی E‏ : وط وَعَلَّمَ 
دالاس کنها 4 چ َال ههان ساطن 4 واغلف تیم 
والوٰیگر 4ء ولأہا لو كانت اصطلاحية لاحتاج في تیمها إلى اصطلاح آخر 


ويعسلسل . و از التغيير فيه فيرتفع الأمان عن الشّرع . 

وأجيب ب : أن الأسماء ساث الأشياء وخصائصها ء أو ما سبق وضعھا ‏ والذم 
للاعتقاد . والتوقيف يعارضه الاقدار » والتّعلم بالتردید والقرائن کا للأطفال : 
والتغيبر لو وقع لاشتر . 

وقال أبو هاشم : الكل مصطلح واه : فالتوقيف اما بالوحي فیتقدُم البعئة وي 
متآخرۃ لقوله تعا لی : ظ ٠ 00 ٤‏ أو بخلق 


دی جم 


علم ضروري في عاقل فیعرفه الله ضرورة فلا يكون مكلّفاً ء أو غيره وهو بعید . 


واجیب ب : آنه ألهم العاقل بان واضعاً وضعھا . وان سلم م يكن مکلفاً 
بالعرفة فقط . 

وقال الأستاذ : ما وفع به الشبيه على الاصطلاح توقيفى والباتی مصطلح . 

ش - لا فرغ من بیان « الوضوع » و ه الوضوع له » و 9 فائدة الوضع » : ا" 
يبحث عن ١‏ الواضع » . 

۹۷ نزاع في أن الألفاظ المتداولة الستعملة في الع نا عل معانیها . 

والجمهور على أن دلالتها بالوضع فإلّه ليس بین اللفظ ومدلوله علاقة طبيعية تقتضي 


)00( ما بين المعقوفتين زيادة مناسبة لم ترد في « م) . 


)۲ لفظ « بدأ» غير واضحة في ٠م‏ ۰. 


حم TA‏ بت 


اختصاص اللفظ بالعنی في الدّلانة لقطلع بصحّة اللفظ للضّدین . ك « ا حون ؛ لاأبیض 
۱( 
والاسود » و ١‏ القرء ) للحیض والطهر" 


! نشل عن عاد بن سلیمان الا کہ 7 لا9ڈ أن يكون بين اللفظ و 
متاسبه طبیعیه ول لکان یم امن الط با معنی اخصوص من بين سائر الألفاظ 
واحتصاص العی اخصوص بذلك لفط من 0 سائر المعانی 277 بلا و 


فمردود ؛ لن الإرادة خصّصة سواء كان توقيفياً 2 أو وتا : 


لکن اختلفوا فی تعیین الواضع 

ے لیے وت وهو مذهب القاضي أي بكر واختاره 
المصنف ؛ ذ “ تنل أن يكون توقيفياً كله » ويحتمل أن يكرن اصطلاحياً كله ؛ 
e‏ يكون البعض هذا E‏ ولا 
ترجيح لأحدها على الباتي ترجیحاً يفيد القطع فلم يحصل الجزم بواحد من" 


3 ۳4 )1 نت 3 1 
والشيخ ابو الحسن الاشعري ‏ زعم ان الله - تعالى - وضعه ووقف عباده 


رام انظر نہایة السول ( ۷۱/۱ ) ۰ ا حصول ( ۲8/۱3/۱ ) ء الاہاج ( ۱۹۳/۱ )۰ الستصفی 
( ۳۱۸/۱ . 

(۲) في « م» : ١‏ الضيمري » والصحیح الثبت 
وعباد بن سليمان با من المعترلة رهو من أصحاب ہشام بن عمرو الفوطي قال عنه 
بعضهم : « ملا الأرض كتباً وخلافا وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفر والزندقة ) توفي سنة 
( ۲۵۰ ه ) تقريبا انظر فی ترجمته التنبيه والرد ( ص ٤٤‏ ) ء والتبصير في الدین ( ص 1۷ ) 
وطبقات المعتزلة ( ص 586 ). 

)٣(‏ انظر نایة السول ( ۱۷۱/۱) والإبہاج ( ۱۹۹/۱) ۔ 

. )» في ۶۱۷ : « فاذ‎ )٤( 

(ھ) هذا هو الوقف في المسألة ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني والامام فخر الدین وجمهور 
ا حققین انظر ذلك في الستصفی ( ۰۳۱۸/۱ وا حصول ( ۲۹۰/۱۵3/۱ ) ۰ ونهاية السول 
( ۱۷۱/۱) الاحکام للامدي ( ۷١/١‏ ) . 

رت وهو - أيضا - رأي ابن فورك من الشافعية ء وجماعة من الفقهاء وأهل الظاهر ء وابن ال حاجب 
انظر احصول ( ۲۹46/۱/۱ )۰ والستصفی ( ۳۱۸/۱ ) ۰ والاحکام للامدي ( 74/١‏ ) 
وناية السول ( ۱۷۱/۱ ) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ١94/١‏ ) . 


کک ".يعم 


کے معا E‏ (ا ٢‏ 
[ عليه ] و احتج عليه بانشول والمعقول 


٦ی‏ تیان و کے دم سا که 00 ' وجه الاحتجاج به : 
أن النغات لو م تكن توقیفیة م تكن معلمة من عند الله - تعالى = واللازم باطل فا لملروم 


متله : 


م املازمة : فلأئيا لو لم تكن توقفية لكانت مصطلحة ؛ إذ لا واسطة ياء وإ 
كانت اصطلاحية تکون بوضع ادم - عليه السلام - وإذا كان كذلك م تج إلى تعلم 
من عند اللہ 


وأما بطلان اللازم : فلقوله تعال : 3 وَعَلْمَءَا ادم ۳۹ مآ که پچ والراد بالأساء : 
الألفاظ الوضوعة بإزاء الان الشاملة اهار 00 والحروف ٢‏ فان الاسم ما سمّي 
و برفع السمی إلى الذهن ‏ أو لاه مه وعلامة على المسمّى عل احتلا 
الرأيين 3 والأفعال وا حروف كذلك فھی أيضا آساء . 


وخصيص لقظ الاسم يعض الأقسام هو عرف ] أهل العربية . 


وئن سم أن الاسم مسب عرف ف أهل اللغة خصوص ببذا القسم : فالتكلّم بالأسماء 
و حدها یتعذر > فلاب مع تعلم الأسماء من تعلم الافعال وا حروف . 


ون لم أن لتكلم بالأعاء وحدها غير متعر لکن ثبت السلم ,© 
فیثبت - أيضا - في الأفعال والحروف ؛ إذ لا قائل بالفصل . 


وم قوله ۱ ظ زنهی! 


ات حول ہے > رو ہے رس ۳۳ 


1 
ء مستموها انتم وا باه 


)0 زيادة مناسبة لم ترد في ١م‏ ». 
ومعنی التوقیف : أن الله وضع اللغات ووقفنا عليبا وعلمنا إياها . 

)۲( أية (۳۱) من البقرة . 

5 أي له الاسم مشتق من اسمة عل ۰۹۹۰۹۰۰00 
انظر المغني ( ١١/١‏ )ء والانصاف ر /١‏ ع - °( 

5 اس لور (۲۰) من وص 

(5) أي : ومن القول . 


وه دع مر 


ذمھم اللہ على تسمیتہم بعص 1 شیاء سبعضص الأسماء من غير توقف 1 فلو 
7 یں الأ على غيرها من الأسماء توقيفيًاً ما صح الذم . 


تی 


ماو یھ م 

و منه قوله تعالى وین ءال 0 لسوت ولاز و خیلف ی نکم 
والوانٍ 4 وجه الاحتجاج به : أله لا يجوز أن يكون الراد پالالستة : احوارح 
بالاتفاق ؛ فان الاختلاف في غير | 1 لسن أبلغ وأجمل ؛ فان الاختلاف في أ جرامها لم يبلغ 
إلى حد يغرب » فتعیّن أن يكون المراد : اللّغات مخلوقة”" » وإذا كانت اللّغات مخلوقه 
فتکون توقیفیا"" 

وأمّا العقول : فمن وجهین : 

أحدها : أنه لو كانت اللغات اصطلاحية لاحتاج في تعلیمها الا اصطلاح آخر 
ویتسلسل واللازم باطل » فاللزوم مثله . أمّا اللازمة : فلأنّها لو كانت اصطلاحية لكان 
الطریق في تعلیمها إِمّا التَوآف فیازم ااطلوب ء أو الاصطلاح فیکون الکلام فيه کا في 
الأول » فیلزم التسلسل . 

وثانهما : أنه لو كانت اللّغات اصطلاحية لجاز التغییر فیہا ء فاه لا حجر على الناس 
في الاصطلاح وجواز التغییر يرفع الأمان عن الشرع » فان الألفاظ الستعملة في معانيها 
في عهد اللبي - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - جاز أن تتغير بحسب اصطلاح آخرء 
فجاز أن تكون معانيها بحسب الاصطلاح المتأَر غير معانیہا بحسب الاصطلاحات التي 
في عهد البي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - 

5 8 حر مر ا () 


ری آية ۳ 07 

(۲) آية (۲۱) من الروم . 

(9) الفظ « مخلوقة » في هامش «مم). 

: أنه ليس الراد - هنا - اللغات ء بل ا راد‎ ) ٦۷٤/٦ ( رجح فخر الدين الرازي في تفسیرہ‎  )٤( 
. اختلاف الأصوات أو مخارج الحروف‎ 

(5) ایل (۲۱) من البقرة . 


ہے ¥ ہے 


أن لوق من انان 5 الآية : مات الأشياء وخصائصها 0 مثل أن يقال : 5 تعا! 


تعالى 


علم ف أن « الخيل ) تصلح للكر والفزے وأن / احمل ) للحمل » ون 
3 2 م (DD‏ 


5 سو 1 وا ہے اس 1 
0 الثور 1 للحرث 5 فان 0 الاسم 4 من ( السمة » او من السمو 1 وعل 
التقديرين : فكل ما يعرف ماهيته ويكشف عن حقيقته كان ! ما . 


وأا تخصيص لفظ ١‏ الاسم » ببذه الألفاظ فهر عرف حادث وهو عرف النحاة . 

Ea 3‏ 3 نم 14 
والذي يدل على أنه آراد السْمات وخصائص القائی : قوله تعالى : لے 2 
صرصر مرف و 


عرصم 4 لاه لما كان الضمير راجعاً إلى الحقائق وفیہا ذوو عقول اختار ضمير 
العقلاء تغليباً لهم ء فلو كان الراد من الأسماء الألفاظ لقال : « ثم عرضها ) 


وین سلم أن المراد « بالأسماء » : الألفاظ فلم لا يجوز أن تكرن الأعاء" التي 
علمها ا ع تال - آدم اصطلاحاتٌ خلق خلقهم الله - تعال - قبل آدم فعلّمه لله 
تعالى - ما سبق وضعها ؟ 


۶9۳۹+ ۰)۶ 


ولا 4 نئہ أضاف الأسماء إلى « هؤلاء » فلو كان الراد من الما نت : : 
و ۳ 2 ٠‏ پا 9 مود 

إضافة الشيء إلى نفسه » والضمیر في قوله تعال : هل ثم عضو 4 راجع 
المسمّيات » ولا منافاة بين كونه راجعاً إلى المسمّيات وبين کون الأسماء ألفاظاً ء 00 
الأصل عدم اصطلاح سابق . 


و عن الثاني - وهو الااحصسجاح بقونه تعالى : ا ماافتل هم من 


وج م6 


علطي 4 
ان 


أن الم للاعتقاد » أي : الذم لاطلاقھم لفظ الال على الصنم مع اعتماد تحقق می 


(۱) ما بين المعقوفتين ورد ني «م 4 كذا : قبل أن يعلمه الله » والمثبت من مراجع الشارح . 
0) وهو رأي الكوفيين انظر مغني اللبيب ( ۱۱/۱). 

(۲) وهو راي البصريين انظر مقني اللبيب ( 1١١/١‏ ) والانصاف ( 4/۱ - ۱۰) 

13 آیة (۳۱) من البقرة . 

(ھ) من عبارة : « الألفاظ لقال ثم عرضها » إلى هنا في هامش «م». 

رن اية (۳۱) من البقرة . 

(۷) آية (۲۳) من النجم . 


سد :۱ جو کک 


دا 5 پر سوا ا کے ت7 مر( 
وعن الثالث - وهو الاحتجاج بقوله [ تعالی ۲ : ڈو ا خیللف السنيصكم في ١‏ 


أن التُوقيف يعارضه الاقدار ء بيانه : أن « الألسنة 4 للجوارح انحصوصة حقيقة وهي 
غير مرادة بالاتفای » فلابدٌ من ال جاز » ولیس حمله على اللغات - حتی یکون التوقيف 
آية - أولى من حمله على القدرة على اللغات - حتی تکون الاقدار ایة - فالتوقیف یعارضه 


ورد ب : أن اطلاق اسان عل ال مشهور متعارف + فحمل و الالستة » عل اللغات 
أولى من حمله على القدرة على اللّغات وإن كانت القدرة على اللّغات أقرب إلى العضو 
اتخصوص من اللغة فإن انجاز التعارف أولى بالاعتبار من ان جاز الأقرب الذي هو غير 
متعارف » فالتوقيف لا يعارضه الاقدار . 

وعن الوجه الأول - من العقول - ب : 

ا لا نسلم أَنّها لو كانت اصطلاحية لاحتاج في تعلمها إلى اصطلاح آخر . 

قوله : « الطريق في تعليمها ما الاصطلاح أو التوقف ) . 

قلنا : طريق التّعلیم غير منحصر فما ء بل التّعلم بالتّردِيد والقرائن كتعلم الابوین 
الأطفال لغتهما بالترديد والقرائن . 

وعن الوجه الثاني - من المعقول : - 

أن التُغيير مدفوع ؛ فإنّه لو وقع اللییر ۲۳۰ لاشتبرء فلما لم يشتهر : دل على عدم 
الوقوع فلا یرتفع الامان عن الشرع . 

وقال بو هاشم : الكل مصطلح ؛ لأن اللّغات لو كانت توقيفيّة : فالترقيف إمّا بالوحي 
3 زيادة مناسبة لم ترد في 9 م4 . 
(۲) آية (۲۷) من « الروم ۰. 
۳( اخر الورقة (۳۱) من ۱ م ! . 


ہے ۱۷۳ سم 


8 ۳ دی ۳ ۳ 

: 7 و نج 09-0 و ۳ 5 1 ر ET‏ 
فك اھ ا هم سنه عا الات یں و ا التو قیف ال کان ek‏ شا ال بعل الْعثتے ي م مات 
ج 5 0 لے 1 e‏ 0 ر 3 9 5 


پک 


: 7 
۶ ۲ و سا ۶ 1 کم ا 
متقدّمة على البعثة ؛ لقوله تمای : # وماارسانامن رسول | لابسان تومد. 1 


e 


أو اخلن علم ضروري في عاق بان الله - تعانی ٠٠‏ وضعيا لتلك العالي فيعرفه تعا یل 
٤ِ REE‏ - تعال - وضع تلك اللغة ذلك العنى یتضمن العلم به 
تعالى » وإذا کان عارفاً به تعالى ضرورة : لا يكون مکلفاً وذلك باطل ؛ لأن کل عاقل 
يجب أن يكون مکلفا . أو يخلق علم ضروري في غير عاقل وهو بعيد جدا ؛ فإلَه يبعد 
9 5 5 00 و اك 7 سے 7 2 
ان يصير غير العاقل عالا ذه اللغات العجيبة والتر کیبات ا بو 


وأجیب ب + ایا تار أن التعریف بخلق علم ضروري في عافل باه تعالی ام العاقل 
بات واضعاً وضع هذه الاألفاظ بازاء تلك العاني وان [ کان ]۳ لا خلتی فیه العلم 
اه وروت سارہ كان ات لذ پم أن مات وان ملم أن 
التعريف ما هو لق علم ضروري أن الله تعالى وضعها فلا تُسلّم أنه يلزم أن لا يكون 
70 يل ضاق : ار آن لا بكرن مکلفاً ممزفة الله فن الكت 
ہجوت سور تم 


وقال الأمعاذ 1 بو اسسای E‏ القدر الد وقع به التبیه على الاصطلا لاح 


. ۰ ایة (4) من « إبراهيم‎ )١( 

(۲) لفظ « عالا » في هامش ( م 1 . 

 )۲(‏ انظر هذا الرأي لأبي هاشم نی ختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني ( ۲۸۳/۱ ) وا حصول 
( ۲۵۰۳/۱۵/۱ ) ۰ الستصفی ( ۰۳۱۸/۱ الاحکام للامدي ( ۷۹/۱ )۰ ناية ا 
( ۱۷۰/۱ . 

.: لفظ « إن » فی هامش وم‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ورد فی ١ ٠م ١‏ نی » والثبت هو الناسب . 

(ی) هو : إبراهم بن محمد بن إبراهم بن مهران ‏ الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني نسبة إلى 
« اسفرایین » بليدة قرب نیسابور » أحد العلماء الشهورین في الأصول والفروع توفي عام : 
٩۱۸ (‏ ھا) من مصفاته : تعلیقه في أصول اللغة » والجامع في أصول الدين » والرد على 
اللحدین . انظر فی ترجمته وفیات الأعيان ( ۲۸/١‏ )> طبقات الشافعية لابن السبكي 
( ۲۵۰/۶ ) » طبقات الشافعية للاسنوي ( ۵۹/۱ ) ۰ ومراصد الاطلاع ‏ ۷۳/۱) . 


سے ۷۷۵ص 


والأولى أن يقال : والباتی محتمل'ٴ' أي : محتمل لن يكون توقيفياً ویتمل أن يكون 
اصطلاحيا ؛ وذلك لألّه لو لم يكن القدر الذي وقع به اليه على الاصطلاح توقینیا لرہ 


ا 


الدور 3 واللازم باطل 5 فالملزوم مثله . 


بيان اللازمة : أله لو كان الجميع اصطلاحياً لاحتیج في تعليمها إلى اصطلاح آخر 
سابق عليه وذلك الاصطلاح باصطلاح آخر ولابدٌ أن يعود إلى الأول ضرورة تناهي 
الاصطلاحات فیلزم الدور . 


والجواب : ما مر > وهو : ّا لا لسلّم أله لو كان الجميع اصطلاحياً يلرم الاحتياج 
في تعليمها إلى اصطلاح آخر سابق عليه فإلّه يجوز أن يعلّم الاصطلاح بالترديد 
Mu‏ 
والقرائن 


)١(‏ انظر رأيه هذا في ا حصول ( ١/ق ٠٠١/١‏ ) , والاحكام للامدي ( 74/١‏ ) ء ونباية السول 
( ۱۷۹/۱ ) ومختصر ابن ١‏ حاجب مع شرح الأصفھانی ( ۲۸۳/١‏ ) . 

(۲) هذا مذهب خامس في المسألة ذكره الامام فی الحصول ( ١/ق  ) ٠٠١/١‏ والاسنوي في ناية 
السول ( ۱۷۰/۱ ) . 

۳( كتعلم الأبوین الأطفال لغتبما راحع ما سبق . 


۳ یں 


[ طريق معرفة اللغات ٠]‏ 


ا : 7 7 ۳ 152 7 

ص - وطريق معرفتها : النقل التواتر » والاحاد" 'ء واستباط العقل من 
النقل کا إذا ع'' نقل : أن الجمع العرف ‏ بالألف واللام ]۳ يدخله الاسضاء , 
وأئہ : إخراج [ بعض ں' ما تداوله اللفظ فيحكم بعمومه . وأما العقل الصرف 
فلا جدي . 


ش - طریق معرفة اللغات : النقل التواتر وهو : في اللغات التي لا تقبل التشكيك 
و ا ) و «السماء »و« الجر ٤‏ و ١‏ البرد » ونحوها في عدم قبول اامشكيك . 
والاحاد وهو 8ھ 00 

القسم الأول . 

١ 3‏ 7 2 
ارف بالیس تھا“ جاسم بمم یف د اتف أن رای : 
إخراج [ بعض ۲" ما تناوله اللُفظ فیحکم العقل بواسطة هاتين القدعتین بعموم الجمع 
المعرّف . 


(۱) زيادة مناسبة للتنسیق 

(۲) كذا في «م» والتہاج بشرح ابن السبكي ( ۲۰۳/۱ )۰ أها في التباج بشرح الاسنوي 
( ۱۷۲/۱ ) والبدخشي فقد ورد فيه : « أو الاحاد » . 

(۳) ما بين العقوفتین ۸ يرد في 9 م » وهو من الهاج بشرح ابن السبكي والاسنوي والبدخشي 
راجح الراجع السابقة . 

)٤(‏ ما بين المعوقفتين زيادة لم ترد في « م » وهي من ا نہاج بشرح ابن السبكي والاسنوي والبدخشي 
راجع الراجع السابقة . 

(ھ) ما بين العقوفتن لم يرد في « م » وهو من ا لہاج بشرح ابن السبكي والاسنوي والبدخشي 
راجع المراجع السابقة . 

63 ما بين المعقوفتين لم يرد فی م » والباته واجب لاستقامة العنی . 

(۷( ما بين المعقوفتين لم يرد في « م ) .والباته واجب لاستقامة العنی . 


ہے ۷ ۱ ہے 


5 عع اك‎ ۳ ٤ 
وأما العقل الصرف فلا" دي : لان اللغات وضعية 5 والامور الو ضعية لا يستقل العقلن‎ 
(١) 


بإدراكها : 


ر انظر مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۱ء ومع شرح الأصفهاني ( “(A۱‏ 
الاحکام للامدي ( ۷۸/١‏ )2 السودة ( 55۶ ) ۰ 


ے ۱۷۱۷ سم 


پت 
- 


و 
ظا جن موی 


ر ص ) الفصل الثاني 
في تقسم الألفاظ 


دلالة اللْفظ على تام مسمّاه : مطابقة » وعلى جزئه : تضمن , وعلى لازمه 
الذهني : إلتزام 


واللفظ إن دل جزژه على جزء المعنى : قمر كبا والا : فمفرد 
و[ الفرد ۲ إا ألا يستقل بمعناه وهو : ا خرف : أو استقل وهو : فعل إن دل 
بيه على أحد الأزضة , :وال : فاسم کي إن اشترك معناد ء متواطيء إن استوی » 
ومشكّك إن تفاوت » جس إن دل على ذات غير معيّة . کہ و الفرس » ء ومشتق 
إن دل على ذي صفة من ک د الفارم ی ٤ء‏ جز إن لم يشترك , وعلم إن 
استقل . ومضمر إن م يستقل . 


ش - لما ذكر مباحث الفصل الأول : شرع في الفصل الثاني في تقسم الألفاظ وذلك 
نی چھرنا رم ام الذي للألفاظ باعتبار دلالتها ؛ فان سائر التقسيمات متفرعة 
على دلالتها فنقول : الدّلالة”“ : إضافة عارضة للشيء بالقياس إلى آخرء وهي : 
کون ا کو وہ یو ا 


.  م« في هامش‎ ٠ لفظ « تام‎ )١( 

(۲) ما بين العقوفتین ورد في ١‏ م٠‏ «هو ؛ والشت من المهاج بشرح الاسنوي ( ۱۸۲/۱ 

(T)‏ ورد في بعض کتب الاصول بفتح الدال ؛ وب بعضھا بكسرها » والافصح فتحها ؛ انظر لسان 
العرب ( ۲٤۷/۱۱‏ ). 

(4) آخر الورقة (۲۲) من ۸ م۷ . 

)٥(‏ فالشيء الأول هو الدال والشيء الثاني هو الدلول » وسواء كان هذا اللزوم عفلیا أو عرضیا 
دائماً أو غيره وسواء كان كايا أر جرئيا . 


انظر في تعريف الدلالة فی الاصطلاح : تحفة احقق ص ۱۷ )۰ التقرير والتحیر = 


سے 5 


[ فغير اللفظية ما ا ١‏ وضعيّة 6 . ك : «دلالة دلوك الشمس ) [ على وجوب 
الصلاة « ودلالة القصبة » على مقدار السافه . 


زاو ]۲۲ «عقلة » . ك : و دلالة تحقق المسبّب » على تحقق سببه . ٠‏ 
واللفظية : لا عقلیّة . ك : « دلالة الألفاظ السموعة » على اللافظ . 


واما طبيميه ك3 ل .ولالة ات اخ علی رع الصدر . 


وَإِمّا وضعيّة وهي القصوده - ها هنا - 
والدّلالة اللمظية الوضعية هي : كون اللّفظ بحيث يلزم فهمه فهم غيره للعلم 
١‏ (4) 

تک 


وهي تنقسم إلى دلالة 0 مطابقة ! رٹت 7 فو“ الترام ۾ + وذلك لأُنہا ما أن تعتبر 
بالنّسبة إلى تمام 0 أو 2 جزء مات 7 إلى لازمه الذهني . 


والأول : دلالة مطابقة : کہ : « دلالة البيت على جميع مجموع الحائط » والأسس ء 
والسّقف 4 . 
3 
والثاني : دلالة تضمن : ك : « دلالة البيت على السّقف وحدہ ) . 
والثالت : دلالة التزام ك : و دلالة السّقف على الحائط »۳ . 


وإنّما اعتبر اللزوم الهني وهو : کون السمّی بعیت يلزم فهمه في دلالة الالترام ؛ لاله 


= (۹۹/۱) مطالم الأنوار ( ۲۷ ) التعریفات للجرجائی ( ص ۱۰4 ) » شرح تتقیح الفصول ( ص 
0" 

. ما بين العقوفتن زيادة مناسبة ۰ ۸ يرد في «م)‎ )١( 

(۲) ما بین العقوفتین زيادة مناسبة لم يرد في ١م‏ ) . 

)٣(‏ ما بين العقوفتین زيادة مناسبة ‏ يرد في ۷ 4 ۔ 

)٤(‏ انظر مناهج العقول ( ١78/١‏ )ء نہایة السول ( ١75/١‏ )ء التعریفات ( ۱۰6 )۰ شرح 
تتقیح الفصول ( ۲۳ ) . 

=  يدمالل انظر - في تفصیل الکلام على دلالة الطابقة والتضمن والالتزام - : الاحکام‎ )٥( 


سی 066 سح 
۹ فرخ ۷ « شرح المباج 1 


لو م يكن اللازم بہذہ الصّفة حدق دلالة اللفظ عل اللازم » وم تر اللروم التارجي 
۷۷۷) 

فتن ما ذکر أن الُفظ الوضوع لعنی إِمّا دال بالمطابقة » ولما دال بالعضمُن ء ولا 
۵ قم #الكلالة لر عة إل الات او 
تقسم اللعظ الال بالوضع إل الأنسام الثلائة فیسقط مزال من.قال : کلامه ي تقسم 
الألفاظ فکیف انتقل إلى تقسم الدّلالة ؟ 

ثم لفط الموضوع تقمیمات : 

الأول : باعتبار الإفراد والت ركيب : فإ اللفظ الموضوع إن دل جزؤه على جزء معناه : 
فمركب  :‏ : ( زيد قائم ) و ( قام زيد ) و ١‏ الحيوان الناطق ) و « غلام زيد) 
و ( خمصسة عشر ) . 


)٢() 


إن لم يدل جزژه على جزء معناه : فمفرد"" إذا جعل غلماً للشيء 


= (۱۰/۱) مراة الشروح على کتاب سلم العلوم ( ۱۰/۱ ) ۰ توضیح النطق القدم ( ص 
۱ء تحفة احقق ( ص ۱۸ ) الترياق النافع اللصف الأول ( ص 54 ) » وتیسیر التحریر 
( ۸۰/۱ - ۸۱ء ء والآيات البینات ( 7/5 ) » وا حصول ( ۳۰۰/۱3/۱) . 

)١(‏ حيث يشترط في دلالة الالتزام أن يكون اللازم ذهنيا وهو اللازم البين بالعنی الأخص انظر 
معيار العلم في فن المنطق ( ص 45 ) » ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه ( ۸۰/۱) 
وتحفة ا حقق رص ۱٩‏ ) . 

(۲) جعل هنا دلالة المطابقة والتضمن والالترام كلها لفظية وهو قول في المسألة وقيل : إن الطابقة 
والتضمن لفظيتان » ودلالة الالترام عقلية 

وقيل : إن المطابقة لفظیة ء ودلالة التضمن والالترام عقلیتان . 

انظر ا حصول ( ١/ق١/543‏ وما بعدها ) » والاحكام للامدي ( ٠١/١‏ ) ؛ جع الجوامع 
مع شرح الحلي عليه ( ۲۳۸/۱ )» مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد عليه 
( ۱۲۱/۱ . 

(۳) وذلك بان لا يكون له جزء أصلا مثل ا 
كزيد ألا ترى أن الدال » منه وان كانت تدل على حرف الهجاء لکنه لیس جزءاً من معناه 
أي : من مدلوها وهو الذات العينة وكذلك عبد الله وتأبط شرا أعلاماً . 


ہے 1 کے 


2 9 83 1 1 7.0-7 
دک ( زيد » و « عبد الله » عَلما و « حيوان ناطق » عَلما و « تابط شرا » علما 


۳ 


وا ادج مفرد ؛ لاله م يدل جرؤه على جزء العنی . 


وللمفرد تقسیمات : 

وما : باعتبار آنواعه : 9 ا حرف ؛ و والفعل » و( الاسم ١‏ ؛ لا الفرد 2 أن لا 
یستقل بمعناه وهو : و ارف ٠‏ نحو و إن ٠‏ واولا » و دفي ٠‏ و :على » فإن كلا مہا 
لا يستقل بمعناه » أي : لا يفهم معناه » والذي وضع اللفظ له لا باعتبار لفظ آخر دال 
على معنى هو متعلق معنى ا حرف ۔ 

أو یستقل بمعناه أي : يفهم معناه الذي وضع اللفظ له يدون اعتبار لفظ آخر دال 
على معنى » وحیعذ إما أن يدل ببيئته على أحد الأزمنة الثلاثة : « الاضي » و « الخال ) 


۰۰۰۹ تقار و و طا و و انصر ) . 

وان لم يدل ببيعته على أحد الأزمنة وهو : الاسم ك : ہ آمس » و « الاضي » 
و «الآن» و « الحال » و « للع توی اكيت ولیت اکٹ « رجل » 
و « فرس ‏ . 

والاسم ِا کلی إن اشترك معناه أي : إن ل يمنع نفس تصور معناه الش رک ک : والانسانه: 

متواطيء : إن استوی فى أفراده کہ : « الانسان ؛ . 

ومشكك : إن تفاوت في الأفراد کہ : « البياض 4 . 

م الاسم : جنس رت عل ذات معينة ک : « سور العلم ا 

ومشتق إن دل على ذي صفة معيّنة ك : « الفارس » و و العام » . 


رد زيادة مناسبة لم ترد فی ۵۱ ۲ . 

. فی ام۱ «مما » والثبت هو الناسب‎  )۲( 

(م) هو الشرب بالغداة انظر الصحاح ( ۳۸۰/۱) . 
)5( هو الشرب بالعشي انظر الصحاح ( ۱۰۳۰/4 ) . 
(ه) لفظ « إن » في هامش ۷۱ . 


ارا كت 


وجرن ٍن م غراف معناه آي : نفس تصور معناه ریم الش رکة ک زید ۰ . 

وجري غلم ان اتل که و زید و . 

ومضمر إن م یستقل ک دهو) وأنت )و وأناع . 

والصحيح أن یقال: الاسم لا أن یوضع لمعنى مقيّد بالعيين ء أو لمعنى غير مقيّد بالنّعيين. 

والأونا هو : العلم » والقلّم كذ للشخص إن کان این بحسب الشخص ک 
« زید ) . 

وإمًا للنوع إن كان العیین بحسب النوع ك « أسامة » . 

والثاني ما أن لا یستعمل للمعيّن ك « رجل ؛ و «فرس » 

أو لا یستعمل إلا لمعن“ بقرينة تنضمٌ إليه كالكلم والخطاب وتقڈم الذکر ك 
١‏ الضمرات ؛ اما یتک وله ک و آنا ) أو معه کہ و نحن » وللمخاطب ك « أنت ؛ 


و «آنقا » و « نم » وللغالب ک وهو و «ها» و وهم) 
أو يستعمل للمعين تارة » ولغير لمعن أخرى نحو : « ما » الوصولة كقوله تعالى : 


ل سے کر کے ل ل 


"(١‏ وَالملوَمَبسهَامي ۳4 رفرله تعالى : $ # روبع ما 


وتحقيق ذلك والبسط فيه قد ذكر في « شرح الكافية و 
اللفظ والعنی إِمًا أن يتّحدا وهو : المفرد . 


. في «م»: «وضع » والئبت هو الناسب‎ )١( 

)۲ من لفظ : « كرجل وفرس .. » الى هنا فی هامش « م٠‏ . 

(۲) اية (ه) من الشمس ۔ 

. ٤ من و الائدة‎ )٦۷( اية‎ )٤( 

(5) یقصد : كتاب « شرح الكافية الشافية » للعلامة جمال الدين أبي عبد اللہ محمد بن عبد الله 
ابن مالك الطاني الجياني المتوفى عام ( 1۷۱ ه ) على أصح 17 ۱ 

انظر في ترحمته : فوات الوفيات ( ۲۲۷/۲ ) طبع بولاق ء الوافي بالوفيات ( ۳۵۸/۳) 

طبع استانبول » وهذا الكتاب آعني : « E‏ اه عام 
۲ ها بتحقيق الدکتور عبد اللعم هريدي وهو من إصدار جامعة أم القری . 


مك AY‏ سن 


أو يتكمّرا وشي : ا لتباینة تفاصلت معانیہا : کالسواد والبیاض . أو تواصلت : 
كالسيف والصّارم » واللاطق والفصیح . 
أو تکثر اللفظ واتّحد العنی وهي : ا لترادفة ء أو بالعکس ۰" 
فان وُضع للکل چو وی بن ۴۷ فمشترك ؛ وال : فان نقل لعلاقة 
واشتہر في الثاني : سمي بالنسبة إلى الأول منقولاً عنه . وإلى اني منقولاً إليه . 
والا : فحقيقة ومجاز . 
والثلاثة الأول المتحدة المعنى : نصوص"" . 
وأما الباقی : فالتساوي الذّلالة : تحمل . والراجح : ظاهر . والمرجوح : 
مزوّل . والمشترك بین القٌُص والظاهر : المحكم . وبين الجمل والمؤوّل : المتشابه . 
ش - هذا التقسم للفظ باعتبار وخدته وتعدّده ؛ ووخدة العنی وتعدّده فيكون تقسيماً 
باعتبار اللواحق » ولهذا خره عن التقسم الأول . 


فقول + اا :ينا آن تكد أو کر لی يكت الفط ملع الع 
أو خن اللّفظ ويتكثّر المعنى » فهذه أربعة أقسام : 

الأول : أن يتّحد اللّفظ والعنى ویسمًی النفرد“ کہ و لفظ الجلالة » فإلّه تعالى 
واحد ومعناه واحد 


و یا وت و ۱ ا و ی ره 1 کہ 
و « الفرس » و « السواد » و( البیاض 4 ۰ أو تواصلت معانہا باعتبار أن آحدهما جرم 
للاحر كالحيوان والفرس » أو باعتبار أن أحدهما ذات والاعر صفة کہ « السیف » 


. ۰ آخر الورقة (۳۳) من «م‎ )١( 

(0) الم يرد في «م » وهو من الم ہاج بشرح ابن البكي ( ۲۱۳/۱ ) . 

5 قناع تفر وفاش دف الفا 

(4) لفظ واو يتكثرا» في هامش «م » . 

() سمي بذلك ؛ لانفراد لفظه بمعناه . 

. أي : يسمى بالألفاظ التباینة ؛ لأن کل واحد منہا مباين للآخر أي : خالف له فی معناه‎ )١( 


ےہ ۱۸۲ - 


و (الصارء:؛, « الإنسان و «الكاتب ہا أو باعتبار آن احدهما صفة الا خر صفة الصغة 
کہ و الناطق ) و « الفصیح ‏ . 


الثالث : أن یتکتر الدفظ وينّحد العنی ویسمّی ا ترادفة سواء كانت من لفة واحدة 
٦‏ ۰ 0( 
کہ و الانسان » و البشر » و ١‏ الليث » و « الاسد » أو من لغتین . 


الرابع : أن یشُحد اللفظ ویتکثر المعنى فإن وضع اللفظ للجميع وضعاً آول : فمشترك 
ك « العين ہ فإنہا للجارية والباصرة بالوضع الأول . 

وان لم یوضع للکل بل وضع لبعض ونقل إلى غيره لا لعلاقة فهو - آیضا - مشترك 
وقد بخص باسم « الرتجل » نحو ( جعفر » الذي جعل عَلماً لشخص إنسای! . 

وان نقل إلى غيره لعلاقة واشتهر اللَفظ في الثاني سمي ال بالنّسبة إلى العنی الأول 
منقولاً عنه » وبالنّسبة إلى المعنى الثاني منقولاً إليه عرفيّاً إن كان الثّاقل هو العرف العام 

کو وت ۳ 0 * ار د 7 ۳ 

كار الذابة » فانها اسم لما یدب على الارض ٹم نقل العرف العام 2 ذات ا حافر . 

واصطلاحيًا إن كان الثَاقل هو العرف الخاص كاصطلاح أهل الأصول نحو « القياس » 
و « المع » و ( الفرق » و « النقض » و « القلب 4 . 

وشرعيّاً إن كان اناقل هو الشرع كالصّلاة فإنّها في اللغة : الدُعاء ثم نقل الشرع إلى 
ذات الأركان لعلاقة . 

وإن لم يشتهر في الثاني فهو حقيقة بالنّسبة إلى الأول مجاز بالنّسبة إلى الثاني کہ « الأسد » 
بالنُسبة إلى الحيوان المفترس ء والرجل الشجاع . 

والثلاثة الأول اللحدة المعنى أي : المحدة اللّفظ والمعنى وبتكثريهما ومتکثر اللفظ 
متّحد المعنى نصوص ؛ لاتّحاد المعنى بدون احتال الغير وهو : معنی التّص . 


(۱) کلغة العرب ولغة الفرس - مثلا - , 

)١(‏ استشكل القرافی ذلك حيث بين ان المرتجل في الاصطلاح هو : اللفظ الخترع أي : لم يتقدم 
له وضع انظر نهاية السول (۱۹۰/۱). 

(۳) لفظ واسم) في هامش مم 4 . 


بت )۱۸ 


2 


ما الباق - وهی ممّحد اللفظ للفظ متکثر السی - فالذی هو متساوي الّلالة باللسبة إلى 
مان کی ة وهو الشترك : مجمل . 

والذي هو راجح الدّلالة بالنّسبة إلى بعض العاني : ظاهر بالنسبة إلى العنی الذي هو 
راجح الّلالة بالشبة إليه ۰ ومؤڑل باشبة إلى العنی الذي هو مرجوح الدّلالة باللسبة 
إليه کالتقول فإلّه بالنّسبة إلى النتول إليه ظاهر وبالنّسبة إلى ال نقول عنه مووّل . 

والقيقة وغاز بالمکس فان الفظ باس ل التقول عنه : ظاهر.» وباكبة إل 
اللنقول إليه : موَوّل كالصّلاة فإنّها بالنّسبة إلى ذات الأركان : ظاهر » وبالئسبة إلى 
الدعاء : مؤوّل » وكالأسد فإنَہ بالنّسبة إلى المفترس : ظاهر » وبالتسبة إلى الشجاع : 
مووّل » والقدر المشترك بين الّص والظاهر وهو الرححان : محكم وهو : إن لم يحتمل 
الغیر فهو : النّص وان احتمل الغير فهو : 2 > والقدر المشترك بين المجمل والووّل 
وهو عدم الرجحان : متشابه و [ هو ]° إن كان مرجوحاً فمؤوّل ء وان لم يكن 
مرجوحاً فمجمل . 

قبل : ولقائل أن يقول : المتكثّر اللفظ والمعنى لا يجب أن یکون متبايناً ء بل من الجائز 
أن يكون من باب المشترك باعتبار » وأن يكون من باب المترادف باعتبار » ومن ها هنا 


يعلم أله لا يلزم أن يكون هذا القسم نصا . 


وا حواب عنه : أن هذا التقسم لظ إضافي اعتباري لا حقيقي © ونون ان يكون 
موہ التّباين 0 وباعتبار من باب الاشتراك 3 وباعتبار من باب ادف وباعتبار 
تحاف العنی ۾ اج واا تعدده ليش ضر : 

ص - تقسم آخر : 


مدلول اللّفظ اما معنى » أو لفظ مفرد , أو مركب مستعمل , أو مهمل نحو : 
« الفرس » و ( الكلمة » و « اساء الحروف » [ وه ابر » ]° و «المهذيان » . 


. 4 ۱ لفظ وهو» في هامش‎ )١( 
.6 من 9م‎ )۳٣( آخر الررقة‎ )۲( 
.)۱۹۲/۱ ( غير موجود في دم » وهو من المباج بشرح الاسنوي‎ )*( 


بت ۱۸۵ — 


ش ¬ هذا تقسم ثالث للفظ باعتبار حال مدلوله ٠‏ هذا آخره‌عن الثاني منقول : 


*٭>7 :77 9 9) +۶ رفظ باس وی بو ماع کی 
قرش NEE PT‏ ال کب ان کت اس ہر 
لوت يه إى تھا کن یکا کو تسمل لاط كيم تفه اٹ 

# “الأول : لفظ مدلوله معنی تمو ١‏ الفرس » ان مدلوله معنى لا لفظ . 

SS eo 9 ۹770‏ 
وهو : « الاسم )أو ١‏ الفعل » و « الحرف » . 

* الثالث : لفظ مدلوله لفظ مفرد غير مستعمل نحو : و آساء الحروف » مثل : 
+ جم جار مدلوله « تا وهو لفظ مفرد مهمل - أي لیس له معنى . 

# الرابع : لفظ مدلوله لفظ مركب مستعمل نحو : و ال حبر » فإنّهِ لفظ مدلوله لفظ 
بش که یکی قوق انام زب 4 

و الخامس : لفظ مدلوله لفظ مر‌کب مس غمو + « اطذیان » ناه لفظ مدلوله لفظ 
مر کب مهمل . 

ص - 7و r‏ اركب صيغ للافهام » فان أفاد بالذات طلباً فالطلب 
للماهيّة : استفهام . ولاتحصیل"" مع الاستعلاء : أمر , ومع التساوي : القاس › 
ومع التسفل : سوال ء والا : فمحتمل التصدیق والتکذیب : خبر » وغيره : 
7 ۲ 23-7 ت اا کے 2 
تبيه » ویندرج فيه الترجي » والتمني > والقسم. والنداء . 

ش لما فرغ من تقسمِ الفرد : شرع في تقسم ال رکب وهو اّما حصل بضح الفردات 
بعضها إلى بعض ‏ فالمقصود منه الافهام أي : إفهام القصود الذي هو في ضمير التکلم . 

فان أفاد ال رکب ON EE‏ 9 قرش السلب + فالظانت 
(۱) ۸ يرد في و م ء وا بت من النباج بشرح الامنوي (۱۹۳/۱) . 


(۲) فی دع» و التحصیل » وا حبت من ال ہاج بشرح ابن البكي ( ۲۱۸/۱ ) . 
(٢)‏ لفظ « الترجی والقني » فی هامش ۱ ۴ ) . 


کت ۱ سے 


لیت استفهام آأي : طلب اک فهم الشیء بأن رقاب کقوله تعایل : 


اج 2 2 0 aT‏ ۳ 
OE‏ ساط مل تا ای ترا ۳ 
5 7 ی ۰ 


32 سص ٹ1 قوب 
جح )۳ 9 1 5 : ۹ 35 م ° 
ون لتحصيل الفعل مع الاستعلاء ‏ : امر کقوله تعال : .8 ۳ 
ال لوہ بت“ 
3 7 5 موی ہب ی3 
ولكف الفس " مع الاستعلاء : نبي كقوله تعالى : 2# لانفترواعل‌اللم 
کے (WD‏ 
حکذبا ت 
5 ا 
ری گر (۸) ٠‏ 8 7 
وو التسفل سؤال ودعاء كقول العبد : 0 اللهم اغفر لي ولا تكلني ال 


ہر 5 1 9 2 و یی کی 
وإنما قيد قوله ب : و الدات 4 احترازا عن التمني والترجي فان كلا منہما طلب 


e OEE 2 7 08‏ 5 2 5 
قوله : « وإلا » أي : وإن لم يفد طلبا' - بالذات : فمحتمل التصدیق والتكذيب : 
0 


خير كقولك : ١‏ هه شرط في الوضوء » وأا الستعمل ليس بطهور » : 
۳ 7 ۲ 
(وغیرہ) أي : غير محتمل مالس والتكذيب : تبي“ . 


)1 الآية (۱۷) من « طه 4 . 

2_2 الاية )٦٥(‏ من ( مرم ۷ . 

(۲) أي : طلب منه بغلظة ورفع صوت ء لا بتخضع وتذلل . 
(4) الآية )٤٤(‏ من « البقرة » . 

(ی) من « مع الاستعلاء ).إلى هنا في هامش 9 م٩‏ . 

. 4 الاية رخ من « طه‎ O) 

62 كطلب الشخص من نظیرہ . 

(۸) أي : التذلل . 

. يعني : بالوضع » ومن الأصوليين من يعبر عنه بقوله : « إفادة أولية » والکل بمعنى واحد‎ )٩( 
. لفظ « طلا : في هامش «م‎ )ع١١(‎ 

(۱۱) من ١‏ النية شرط في الوضوء » إلى هنا لي هامش «م ‏ . 
)١(‏ سمي بذلك لأنه للتبيه على ما في ضمير المتكلم . 


لاما سد 


2 و 1خ مر متیر 
ویندرج فيه : التمني کقوله تعالى : ل یللت فوی‌بعلمون ی 
رق اا 


و ہے 
پماغفرلی 
کے ہےر وم م مک عي کر 50-5 0 
وارجي كقوله تعال : لعلا » ات بعد دلك أ مرا ري 4 . 
کے E‏ ۶ 
والقسم مثل قوله تعا لی : ا تالله توا تز 


کر عر 
والنداء کقوله تعال : ظ پلنوح 


(۱) الایتان ۲١‏ و ۲۷) من ويس » 
(۲) الآية رم من ١‏ الطلاق » 


والفرق بين اقني والترجي : أن اتفني یکون في المتنعات والمکنات التي لا مطمع في وقوعها 
0 
(۴) الآية (32) من «١‏ يوسف ٢‏ 


. » الآية (۳۲) من هود‎ )٤( 


— AA سم‎ 


رم 
جر 9 ری 
فا ون موس 
ر ص ) الفصل التالث في الاشتقاق 


وهو : رد لفظ إلى لفظ آخر لوافقته له فى حروفه الأصلية ومناسبته في الم 
ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف , أو حرکت أو کلہماء أو بزيادة 
آحدها ٠‏ أو نقصانه 2 أو نقصان الآخر : أو بريادته . أو نقصانه بزيادة الا خر 
ونقصانه . أو بزيادتهما ؛ أو نقصانہما نحو : كاذب » ونصر . وضارب , وحف › 
وضرب على مذهب الکوفیین وغلیءو ومسلمات . وخذر : وعاد ‏ وتبت 
واضرب ‏ رخاف » وعد , وکال ء وإزم . 


۳۹ 


ش - لا فرع من الفصل الثاني : شرع في الفصل الثالث وهو : الاشتقاق فقال 
وهو - ای ااشتفاق - رد لفظ ی لقظ اس عم من أن یکون اسا آو فو لینطبق 
نی پر امسر اه مو انه 
کن 

قوله : « لموافقتہ له في حروفه الأصلية » احترز به عن الكلمات التي توافق کلمة أخرى 
فی معناه » لا في حروفه کہ : « ا حیس 4 و « الم ) . 

قوله : « ومناسبته ي للعنی » لیخرج عنه کل ا الذهب مع الذحاب ۷“ فانه بو فقه 
في حروفه الاصلية ولکن غير مناسب له في العنی . 


له  :‏ ولابدٌ من تغییر 4 أي : بحسب العنی واللفظ تحقيقاً أو تفدیراً ء فلا ینعقض 


)١(‏ انظر في حد الاشتقاق وآنواعه : تزهة الطرف في علم الصرف ( ص ه ) » شذا العرف ( ص 
۸) مسائل خلافیة في النحو ( 1۸ - 53 ) الدخل إلى علم النحو والصرف ( 4 - ۱ ).۰ 

(؟) من عبارة : « فعل إلى اسم .. ١‏ إلى هنا في هامش مم ). 

)٣(‏ ما بين العقوقنین من کلام الأصفهاني في شرح ا ختصر « بیان ا ختصر 511/١ ( ٢‏ ) أما ا جود 


في نسخه وع » فغير مقروء . 


اسم ۱۸۹م 


بنحو ملك ء مفرداً وجمعا فإن التغيير بحسب العنی تحقیق » وبحسب اللفظ تقدير » ولا 
بنحو و الحلب » و « الب » فان التغيير بحسب المعنى غير متحقق . 


وأركان الاشتقاق أربعة : - 


الأول : لفظ موضوع لعنی . 

والثاني : لفظ اخر له نسبه إلى اللفظ الأول . 

والثالث : مشاركة بین اللفظين فی ا حروف الأصلية والمعنى . 

والرابع تھی بزيادة و نقصان » وجعله ۰" بعض ئل ا 
ذکرها الصنف . 


¢ ۳ 3 ٤ 5 

قوله : ١‏ بزيادة أو نقصان حرف [ أو حركة  ]‏ » أو كلما ١‏ يتناول ستة متها ؛ 
فإن قوله : ١‏ بزيادة » مضاف إلى حرف » أو حركة » أو كليهما : 

وكذلك قوله : ہ أو نقصان » مضاف إلى حرف » أو حركة » أو كليهما : فتكون ستة . 

قوله : ( و بزيادة اف م أو تقصانه ‏ 3 نقصان ۳۹ ) يتناول أربعة منہا : فزن زيادة 
: ۰ کت ۲ ۲ 
أحدهما ونقصانه يشمل زيادة ارف 2 ' ونقصان ا حرکة . وزيادة ا حرکة ونقصان 
ارف . 

وقوله : « أو بزیادته » أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه » يتناول آربعة آحری ‏ فان 
قوله : «أو بزيادة ° تقدیره : أو بزيادة حدهما مع زيادة الآخر ونقصانه فیشمل 
الصورتين : زيادة ا حرف مع زيادة الح ركة » ونقصانها وزيادة الحركة مع زيادة الحرف 
ونقصانه . وقوله : « أو نقصانه ؛ تقديره : بنقصان أحدهما بزيادة الآخر ونقصانه فيشمل 
الصورتين : نقصان ا حرف مع زيادة الحركة ونقصانہا » ونقصان الحركة مع زيادة الحرف 
ونقصانه . قوله : « او بزيادتهما او نقصانہما ) هو صورة واحدة وهي : زيادة ا حرف 
۱۱( لخر الورقة ( 58 ) من ١‏ م). 
(۲) انظر الکاشف عن ا حصول للأصفهاني ( ۳۲۷/۱۵3/۱). 
(YT)‏ ساقط من ۱ ما واشت من الهاج . 
(؟) إلى هنا انی القط من نسخة : س ٠‏ ولا زلنا في ورقة ز۱۳) منها . 
(ه) في «م) و «س » ۱ بزيادة » والمبت هو الصحيح . 


حمر کد 


عن 0 
أمثلتها 

تہ الأول : زيادة حرف فقط نحو : « كاذب » من « الكذب ۲ وزيدت اش بعد 
الكاف . 


ی و 7 : : 0٦‏ 
03 تا : زيادة اف رکة نحو : و لصتر » من رھ زیدت حرکة الصاد" : 
٭ الثالث : زيادة ا حرف وا حرکة جميعا نحو : « ضارب ) من « الضرب ) زيدت 
الالف بعد الضاد » وحركة الراء . 
٭ الرابع : نقصان الحرف نحو « خف » من «١‏ الخوف » نقصت الواو . 


ای 


ا جامس نقصان الحركة نحو «ضرّب » من «ضرب » على مذهب 


الکوفیین - نقصت حركة ا 

ود السادس : نقصان ا حرف والحركة جمیعا نحو : «غلی » من ) العَلَيّان » نقصت 
النون » وحركة الیاء . 

السابع : زيادة ھت ونقصانه نحو : « مسلمات » زیدت قیه الألف والتاء 

ونقصت عنبا التاء التي في الواحد . ١‏ 

» الثامن : زيادة الحركة ونقصانها نحو : « حذر » من ١‏ الحذر » نقصت فتحة الذال » 
وزیدت كسرتها . 

# التاسم : زيادة ا حرف ونقصان ا حرکة مثل : « عاد » بالتشدید من « العدد » 
زیدت الألف بعد العين » ونقصت حرکة الال الأول" للادغام . 

0 العاشر : زيادة ال ركة ونقصان ا خرف نحو : « تبث » من « اللبات 4 زیدت حركة 
الا ونقصت الألف . 


(0) ورد هنا فی دس »و «الراء 4 . 
(۲) في وس ۱ : «والخامس ١‏ ۔ 
(۳) في وس » : « الباء » . 


)4 في ١م ٠‏ : د الأول ۰ . 


سے ۱۹۱ سس 


3 الحادي عشر : زيادة ا خرف ق زيادة ا حر که و نقصانہا حو J:‏ اضر ب )ام 


و ۳۹ 5 ایا 3 
١‏ الضرب ) زیدت الالف للوصل ؛ وحركة الراع ؛ ونقفصت حراكة الضاد . 


الثاني عشر : زيادة الح ركة مع زيادة ا حرف ونقصانه نحو : « حاف » من 


ا . 7 )ری ہے 
١‏ اخوف » زيدت حركة الفاء و [ حذفت ] ٠‏ الواو» وزيدت " الالف . 


الثالث عشر : نقصان ا حرف مع زيادة الحركة ونقصانها نو : یذ » من 
« الوعد » نقصت الواو مع نقصان حرکته » وزيادة کسرة العین . 
الرابع عشر : نقصان ا حر کة مع زيادة ارف و تفصانه و : « کال ۷ من 
0 الكلال (i‏ نقصت حركة الام الأول للإدغام » ونقصت الألف 2 توب امن 
وزيدت الألف قبل اللامين . 
* الخامس عشر : زیادة ا حرف وا حرکة ونقصامهما نحو : دارم [ من 
« الرمي 4 0 زيدت الحهمرة للوصل وحركة امم ونقصت .و وحركة الراء . 


جو عو 6 


(0) في مع ۱ الولو». 

(5) ساقط من « م٠‏ و وس » واللبت هو الصحيح . 

۳( في ٠۴١‏ و ٠‏ س»: «١‏ ونقصث » وهذا خطا ء لأن الألف زيدت في و حاف ‏ . 
(4) من عبارة : « الأولى للإدغام .. » إلى هنا في هامش وم 4 . 

(5) ها بين المعقوفتين زيادة لم ترد في اللسختن . 

(7) في دمع : « لت ۱ . 


نے ۱۹۳ يي 


[ احکام الاشتقاق ۲ 

الأولى : شرط الشتق : صدق أصله . 

خلافاً لأبى على , وابنه ء فانّهما قالا بعايّة الله - تعالی - دون علمه وعللاها 
به فینا . 

لا : آن الأصل جزژه فلا یو جد بدونه . 

ش - لا فرغ .من تعريف الاشتقاق ۰ وبيان أقسام الشتق : ذكر أحكام المشتق في 
ثلاث مسائل : 

٭ المسألة الأول : 

شرط صدق المشتق : صدق أصله أي : صدق المشتق منه . 

خلافاً لأبي علي الاي وابنه أبي هاشم فإنّهما قالا بعالمية الله - تعالى - دون علمه 
فان العام مشتق من العلم . ثم إِنّهما یطلقان على الله - تعالى - العالم » وينكران حصول 
العلم له تعالی . واشار الصنف بقوله : و وعللاها به فینا ) إل معا جا علق التي 
هي معللة بالهلم دون علته التي هي العلم » لأنّهما عللا العاليّة فينا أي : في غير الله 
تعالى بالعلم واثبتا العالميّة في الله - تعالى - بدون العلم . 


2 


والڈلیل على أن صدق الشتق مشروط بصدق أصله - أي : الشتق منه د :أن 
7 2 2 
الاصل اي : الح مله جزء للمشتق فان الشتق دال على ذات قام نا الس 


. زيادة لم ترد في النسختین‎  )١( 

(؟) هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران الجباني آبو علي ء التکلم الأصولي 
من كبار المعتزلة واليه تنسب الطائفة الجبائية كانت ولادته عام ( ۲۳۵ هب ) ووفاته في عام 
( هم انظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( ۲۱۷/۶ ) ء لسان الميزان ( 7171/0 ) شذرات 
الذهب ( ۲۱/۲ ) ۰ مفتاح السعادة ( ۱۱۵/۲ ) . 


کے ا 


لا سج کے ١ 5 ٤‏ : 4 : 7 
ممه ۾ فان العا م دال على دات قام ۳ العلم 8 فالعلم الذي هو اصل جزه من انعانم 


والکل لا یصدق بدون ال 


ص - الثانية : شرط كونه حقيقة : دوام أصله - لاف لابن سيناء وأني 
هاشم - ؛ لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه . 

قيل : مطلقتان . فلا تساقضان . 

قلنا : مؤقان با ال ؛ لأنَّ أهل العرف يرفع أحدهما بالآخر . 

وعورض بوجوه : 

الأول : أن الضارب من له الضرب وهو هو أعم من الماضي . ورد ب ۳ 
آعم من الستقبل - أيضا - وهو مجاز اتفاقاً . 

الثاني : أن اللحاة منعوا عمل اللعت الاح ضي : وغورض ب : أنهم آعملو 
المستقبل - أيضا - 

الغالث : أنه لو شرط ۸ يكن المتكلم ونحوه حقيقة . وأجيب ب : أله لا تعذّر 
اجا ع أجزائه کو جزء . 

الراب بع : أن المؤمن يُطْلق حالة الخلو عن مفهومه . وأجيب ب : أله مجاز ول 
لأطلق الكافر على أكابر الصحابة - رضي الله عنم - [ حقیقة "© . 

ش - المسألة الغا 


(0) آخر الورقة )۳٩(‏ من م۱ . 

(۲) بين الاصفهاني في الكاشف ( 1ب و ١۹ب‏ ) أن هذه المسألة ذات جانبین أوھما جاب 
كلامي لاعلاقة له باصول الفقه - وهذا هو الأهم - » وا جانب الثاني هو : ہل تعتير العللية 
الصادقة على الله جل وعلا جارية على قراعد الاشتقاق اللغري عند الخصم أو أن ذلك ما لا 
يسلمه ؟ فإن سلم الخصم بأن الأسماء المذكورة مشتقة جارية على قواعد الاشتقاق : قامت الحجة 
عليه بان لله علما وأنه عالم بالعلم وسقط ما يدعيه . 

(۳) ساقط من ۵م » وا حبت من ا ہاج بشرح الأسنوي ر ۷٦‏ 


کے ۹ سے 


7 2 ی 7 ا 
7 2 ۲ و ۳ 
خحلافا لل تلشیخ ۳ عل ب سیناء وا هاشم 
EE‏ سا 7 : (٤‏ 
لقا n‏ 2 یصدی هه عند زواك | ات منة 4 ود صدق نقیه ع لا E‏ 
ع 
بایجابہ 


E 


أمّا أنه و يصدق نفيه عند زوال المشتق منه ١‏ : فلأنّه بعد انقضاء الضرب يصدق عليه 
نه ليس بضارب في ا لجال فيصدق أيه لیس بضارب ؛ أن قولنا : « ليس بضارب ؛ جزء 
لقولنا : « لیس بضارب في ا حال » ومتی" " صدق الكل صدق ا جزء فيصدق أنه ليس 
بضارب . 


2 0 
٦ 
0 


وما أنَّه « إذا صدق نفيه فلا يصدق إيجابه ٤‏ وهو أله ضارب ؛ لانهما متناقضان فاذا 


قيل : قولنا : « لیس بضارب » وقولنا : ه ضارب » مطلقتان' فلا يتناقضان ؛ لا 
عرقت أن الطلق لا گر متا ل 
آجاب الصتف ب : أا لا نسلم نيما مطلقتان » بل ها موقتتان ق اطان عرقا ؛ 
رن هذا هر مذهب الجمهور انظر الکاشف ( ۹۷/۱/ب ) ؛ نباية السول ( ۲۰۵/۱ ) احصول 
( ۰۳۲۹/۱3/۱ الابیاج ( ۲۲۹/۱ )۰ الاحکام للامدي ( ۰4/۱ ) . 
(۲) ہو : الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي المعروف بالشیخ والرئیس توفي عام 4۲۸ ھ) 
انظر ترجمته في البداية والباية ( 1۲/۱۲ مراة الجنان ( ۷/۳ ) . 
)٣(‏ انظر ا حصول ( ۲۳۲۹/۱/۱ الکاشف ( ۹۷/۱/ب ) حبت قال الأصفهاني فيه : في النقل 
عن ابن سيناء وعن أبي هاشم في هذه المسألة نظر » والإحكام للامدي ( 54/١‏ ) وقد حکی 
فيه مذھباً ثالثا في المسألة . 
(4) آخر الورقة (۱۳) من ١‏ س 4 . 
)٥(‏ اي : بعد انقضاء الضرب - مثلا - يصدق عليه أنه ليس بضارب ؛ وإذا صدق ذلك : وجب 
أن لا يصدق عليه أنه ضارب . 
رف ا او ا 
(۷) أي : لم يتحد وقت الحكم فيهما . 
(۸) عبارة وم » : « أن المطلقة لا تكون نقیضاً للمطلقة » . 


نے 18:8 سے 


فإن أهل العرف ترفع أحدهما بالأخرى اه یرفع ضاربه بلیس ضارب فی العرف » فلو 
۾ يكونا مؤقتتين با حال لا صح رفع آحدها بالاخری . 


وفیه نظر + فان شل آن یقول : لا سل ان و لیس بضارب » جزء اقولا : لیس 
قر ضارب في ا حال ٠‏ تحص من ١‏ ضارب + فسلب الأعم 
یکو لازما لسلب الأحص ؛ لأن سلب الأعم أ 
لا یکون لاز ما للأعم . 


صن من سلب اعت والاأعص 


فان قیل : قوله : « فی طال » لیس متعلقاً بفولنا : « ضارب » حتی یکون « ضارب 
في الحال » أخص من + ضارب » ویلزم ما ذكرتم ؛ بل « في ا حال » متعلق ب « ليس م 
فیکرن معنى قولنا : + لیس بضارب في الخال + : لیس في الخال ضارب فیکون السلب 
مقیّدا بقوله : هي احال و فیکون آحص من قولنا : « لیس Fat‏ ا 
الاحص اغى من السلب الطلق » والأخص یستلزم الأعم . ۱ 

أجيب ب : أا لا نسلم أله یصدق بعد انقضاء الضرب أنه ليس في ا حال ضارب ؛ 
فلہ عين التنازع [ فيه ۲ . 

وأيضا لو كان قولنا : « ليس بضارب © «قولنا : ١‏ ضارب ١‏ مؤقتین با حال : لكان 
الایجاب الذي لا یصدق هو : فولنا : « ضارب في الال ٤ء‏ وعدم صدق قولنا : 
0 ضارب رق اال » لا يقتضي عدم صذق قولنا : 4 ضارب » + الأن عدم صدق رن 
لا يقتضي عدم صدق الطلق . 

وعورض [ ب ]"" ما ذكر فی الیل على أذ شرط کون ا مشتق حقیقة بقاء أصله 
بوجوه أربعة : 


4 2 5 ۱ ۳ 3 ۳1 7 ۶ (4) 
ج2 الاول: ان اتضارب من له الضرب و هو اعم من قولنا: من له الضرب في الحال [ و ] 
(۱) زيادة مم ترد في «م ۱ . 
)٢(‏ ساقط من ۱ ما 
(۳) في نم لاله من 4 . 


. ساقط من النسختين وائیانہ لازم‎ )٤( 


0-7 اي لت 


ورڈ ب : أن من له الضرب اعم من قولنا : من له الضرب فی المستقبل فإللہ کا 
يمكن تقسيمه إلى الخال والمستقبل ء فان كان انقسامه إلى ا حال وئناضي بقتضي كونه 
حقيقة في الماضى يكون انقسامه إلى المستقبل وا حال يقتضى كونه حقيقة في المستقبل » 
لکن هو از في المستقبل بالاتفاق فيكون محازاً في الماضى - أيضا - 

٭ الوجه الثاني : النحاة منعوا عمل النّعت أي : اسم الفاعل إذا کان بمعنى الماضي”") 
وم يكن معرفاً باللام » وهذا الاتفاق يدل على انیم استعملوه بمعنى الماضى ۰ والأصل 
في الاستعمال الحقيقة . 

ولوقض هذا ب : أَنّهم أعملوا النّعت المستقبل بالاتفاق » وهذا الاتفاق يدل على أنهم 
استعملوه بمعنى المستقبل » فلو دل هذا الإجماع على كونه ۰" حقيقة : ارم أن يكون 
حقيقة بمعنى المستقبل - ایضا - وهو باطل بالاتفاق . 

و الوجه الثالت : لو کان بقاء الشتق مته شرطا ق کون للختق حقيقة لل يكن 
التکلم ونحوه حفيقة ۰ وذلك لأن مصادر ال کلم و خوه سيب له لا تجتمم آجزاڑھا ف 
الوجوه » بل ينقضي ویتحدّد و حیتذ لم یو جد المشتق منه » فلو كان بقاء المشتق منه شرطا 
في کون الشتق حقیقة لزم أن لا يكون التکلم ونحوه حقيقة أصلا . 

2ء أنه ا تعدر اجان أجزائه اکتفی بر جرع منه ۰ فالشتق )ھا یکون 
حقيقة فا نحو التکلم عند وجود آخر جزء من الصادر . 


وا حاصل : أن مصادر الشتق على قسمين : 
الله لفظ « پی ؛ في هامش «م ؛ 


ال و ی رد ات 
( ۲( كقرلك  :‏ مررت برجل ضارب زید امس ۰ . 


(؟) اضر الورقة ز ۳۷ ) من ام ۱ . 


بت یر "ریب 


+ آحرهی e‏ اریت ا امدق ی 
0 ام سا ` ما لا يمكن أنه بو اناو مد ا 
فبقاء الأما صل شرط في القسم الأول 

وبقاء الحرء في القسم الثاني . 


۳ 2 0 e 
الوجه الرابع : أن الؤمن' ' يطلق حقيقة حالة خلوه عن مفهوم مان" سراء كان‎ 


الإيمان عبارة عن التصديق اخصوص ٠‏ أو عن القول اللساني ؛ أو عن الأعمال ؛ أو عن 
محموع الامرین الاَوّلین ای عن گر 9 الثلاثة » فإطلاقه حالة خلوّه عن الإيمان 
ما بطریق الحقيقة ء أو بطريق انجاز » والأصل عدم امحاز فیتعین أن يكون بطريق ا حقیقة . 

وأجیب عنه : بأن إطلاق الومن حالة خلوه عن الإبمان عليه بطريق الجاز + لأنه 
لو کان طرق الفيقة : لكان بلط تا + لات من لوازم القيقة الاطراد » واللازم باطل ء 
لانه لو كان مطرداً لأطلق الکافر على آکابر الصّحابة باعتبار کفر سابق ولیس كذلك . 


کی کین 0 00 سر O‏ . ۱ 
وفيه نظر ؛ فان الاطراد انا يلرم إذا لم یتحقق منم من الشر 


ص - الثالثة : اسم الفاعل لا يشتق لشي: والفعل قائم بغیرہ ؛ للاستقراء . 

قالت العتزلة : اللہ - تعالى - متکلم بكلام يخلقه في جسم » کا أله الخالق , 
والخلق هو اخلوق . 

قلنا : اخلق هر التأثير . 

قالوا : إن قذم : قڈم العام والا : لافتقر إلى خلق آخر وتسلسل . 


ری أي اظ ١‏ الوم 3 
(۳) بیان ذلك : أن الواحد منا إذا نام يصدق عليه أنه مزمن ولا يصدق عليه الآیان في تلك الحالة . 
را لفظ ہ عليه » في هامش وم٢‏ . 


ہے 9 “ف 


شض - الساله الثالثة : 
9 1 34 5 
اسم اعاعل لا يشتق لشيء والفعل - اي : المصدر -- قاثم بغير ذلك الشيء . 


للاستقراء ؛ فإنا استق انا مواقع استعمال اسماء الفاعلين فلم نعثر على موقع اسْتق اسم القاعل 
۲ 


۱ کرو وی 
له » وم يكن - يعنى المشتق منه -- قالما به 


(٢) 


قالت المعتزلة : الله - تعالى - ( يقال  ]‏ : لہ متکلم » والمتكلم اسم فاعل مشتق 
من الكلام 3 و الکلام الدي هو مشتق منه تام بغيره » فاته متکلم بکلام یخلقه 6 جسم ۰ 
كا أنه تعا ی خالق والخلق الذي هو مشتق منه لیس بقائم به ؛ لان ا خلق هو ا خلوق » 


وانخلوق غير قائم به ؛ لأنّه تعا لی لیس محلا للمخلوقات'' . 


قلنا : الخلق غير ا خلوق » فإلّه هو التأثير وهو القام به تعال . 

قالوا : لو كان الخلق غير ا خلوق : لا یلوا ما أن يكون قدا أو حادثاً » فإن كان 
قدياً يلزم قدم العام وهو باطل . وإن كان حادتا : افتقر إلى خلق - أي : تأثير - آخر 
وتسلا 


و 


٤ 2 ۷ 5 ۱ ۲ 8‏ 3 
قلنا : ا خلق نسبة » والنسبة من الامور الاعتبارية فلم يحتج إلى تاثير اخر . 


را هذا مذهب جمهور الأصوليين انظر الإبباج (۲۳/۱) ء واحصول ( ۰/۱3/۱ع۳ )۰ نباية 
السول ‏ 0۲۱۲/۱ . 
۱ افطل من # س ۰ . 


(۲) انظر احصول ( ۳۶۲/۱۵3/۱ ) . 


نے نت 


22 
DCD‏ 
(لر جن (زوتيى 
(ص) : اافصل الرابع في الترادف 


وهو : توالي الألفاظ الفردة الدّالة على مسمّی واحد باعتبار واحد کالانسان 
والبشر » والتأكيد يقرّي الأول . والتابع وحده لا يفيد . 
س د الفصل الرابع 8 


في بيان الألفاظ الترادفة وأحكامها » والتوكيد » والتابع . 


3 ۳ ۲ 
والترادف وهو : توالي الألفاظ المفردة الذّالة على مسمی واحد باعتبار واحر" 


فقوله : « توالي الألفاظ » يتناول الترادف وغيره من توالي الألفاظ المركبة والتباینة ء 

وتوالی الو كد والتا کید » والمتبوع والتابع . 

3 1 ۲ 59 69 
وقوله : « المفردة » احترز به عن توالي الر كبة کتوالی « الحد » و «الرسم» 

)١(‏ زيادة مناسبة لم ترد في السختين 

 )۲(‏ الترادف في اللغة مأخوذ من الرديف وهو : ركوب انين على دابة واحدة ء وني الاصطلاح 
ما قاله المصنف . انظر التعريفات ( ص 85 ) . 

(۳) الحد في اللغة : المنع ومنه سمي البواب حداداً ؛ لأنه هنم من يدخل الدار . وفي الاصطلاح : 
الو صف احیط بمو صو فه و هو قسمان تام وناقص › فاسحد التام ما یت رکب من انس والفصل 
القريبين كتعريف الانسان ب « الحيوان الناطق » والحد الناقص : ما یکون بالفصل القریب وحده 
أو به وبالجنس البعيد كتعريف الانسان ب : و الناطق » أو « الجسم الناطق » وانظر الصحاح 
( 476/6 ء المصباح المير ( ١54/١‏ )۰ الكافية في الحدل ( ص * ) الحدود ( ص ۲۳ ) 
العدة ( 74/١‏ ) ء التعريفات ( ص ۸۳) . 

() ينقسم إلى رسم تام ورسم ناقص فالرسم التام هو : ما يت ركب من الجنس القريب والخاصة 
کتعریف الإنسان ب : و الحيوان الضاحك » والرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها أو بها 
وبالجنس البعيد كتعريف الانسان ب ه الضاحك » أو ب و الجسم الضاحك » أو بعرضيات تختص 


جملمہا بحقیقة واحدة مثل : تعريف الإنسان ب : « أنه ماش 0 


بحو : قولنا : « الحيوان ا اطق » و ا حیوان الضاحك 4 . 


و قوله : و الدّالة على مسمّی واحد ) احترز به عن توالي الالفاظ المفردة الدّالة على 
سانش کتوالی الالفاظ النباينة نحو : و الانسات ٤‏ و « الفرس » . 
وقوله : « باعتبار واحد ) احترز به عن توالي الالفاظ الفردة الدَالةَ على مسمی 


7 : 3 9 
واحدا ' لکن باعتبارین کہ : « السيف ؛ و ١‏ الصارم » و « المهند ) و « الناطق » 


و « الفصیح ٢‏ . 


- 7 0 ۲ 
واحترز به عن توالي لفظين مفردین دالين على مسمى واحد لکن آحدها بطريق 
القيقة والآخر بطریق اهار کالأسد والشجاع . 


والیرادف نعل غل را الألفاظ الفردة الدَّالة على مسمّی واحد باعتبار واحد 
سی او الله کی شرا سینت الس ریم فرش کار وش 
والواجب ۲١‏ وبحسب العرف أو البعض بحسب أصل اللغة والبعض بحسب العرف ك : 


2 5 ۶ پیج ۳ 0 فی . 5 
« الاامسد والسبع » او بحسب لغتين مختلفتين کہ : « الله » وعداي بالفارسية » . 
وفرق بین الرادف وال کید فإن الترادفین يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت أصلا 
۶ ۱ 29 2 یع 6 (3) 
ا کل فیک عي اذا فائدة ال كد ؛ فان التا کید يقوي الاول . 


= على فدميه مستقم القامة عريض الأظفار؛ انظر تتقیح الفصول (ص »)١١‏ التعريفات (ص ۱۱۱). 

(۱) من قوله : « احترز به » إلى هنا في هامش وم ) . 

(۲) لفظ «واحد» في هامش «م». 

(۳) عبارة « س ؛ : « یشتمل توالي ۷ . 

43 اون الورقة (TA)‏ من ۷ ۵ . 

(ه) فإن الانسان یطلق رجلا کان أو امرأة و کذلك البشر یطلق - أيضا - على الواحد يدل عليه 

مر 

قوله تعالى  :‏ ماھتذادشرا ‏ . 

0( « الفرض ؛ و ١‏ الواجب ؛ مترادفان عند الحمهور » اما عند ا حنفیة ورواية للإمام احمد فالفرض 
مغاير للواجب . وقد سبق بیان ذلك . 

(۷) لفظ و خداي » مطموس في «م 4 . 

(4) فی اللسختین : غير : والثبت هو الصحیح . 


(۹) انظر في هذا الفرق ا حصول ( ۰۳4۸/۱3/۱ نباية السول ( ۲۱۳/۱ ) . 


تن باه فده بت 


والفرق بين « الترادف » و « التابع » کقولنا : « شیعلان ليطان » : أن الاب لا يفيد 
وحده ولا ينفرد بالذکر والتابع وللتبوع لفظان یکون الاول منبما موضوعا لعنی الثاني 
5 ۱ 7 27 95 35 )1 

يتبعه ولا ينفرد » ويكون عل زنة الأول حو : « عطشان ۶۳ ۹۹۹یپ ۸ 


)۲( 
بصن 1 


)0۱ آخر الورقة (۱۶) من ١‏ س 4 . 
(۲) راجع حاشية البناني على شرح ا حلىی على جمع الجرامع ( ۲۹۰/۱ ) . 


سے 3157 ہے 


[ أحکام الترادف ۲ 


وأحكام الترادف والتوکید في أربع مسائل : الثلاث الأول في أحكام الترادف 


ی 8 7 5 رھ جک اتن 
الترادفان إِمَا من واضعين والتبسا ء أو واحد لتكثير الوسائل » والتوسع " في 


ش - المسألة الأولى : 


سبب الترادف والدّاعي إلى وضع الألفاظ المترادفة : - 

الاسمان المترادفان : إِمّا أن حصلا من واضعين :بان یکون أحد الواضعین وضع آحد 
الا مین لعنی 3 وواضع انعر وضع اما انعر لذلك العنی واشتہر الو ضعان و السا يس 
لا اتيز انحن الوضعين عن الآخر . 


قل امار روفي a‏ خر 
5 71+ 2 
)۹( 


. زيادة مناسبة لم ترد في النسختین‎ )١( 

(۲) في «م » « والرابع » . 

)۳( في 9م ؛ : و والتوسیع ) . 

(ی) لفظ وهوه في هامش ۱ م٩‏ . 

(ه) انظر احصول ( ۳۳۵۱/۱3/۱ ) . 

(5) في النسختين ( ومن ) والثیت هو ا اسب لا مسقه . 
)0۷ في «م» و «س » « والتوسيع » وا بت هو الصحيح . 
(ی) غبارة 2 س 6 : لداع اسم أخخر ا 


(۹) في النسختين : و غاية » و المثبت هو المناسب . 


ہے ۲٣:۳‏ میں 


ای کت 6 اناد 3 1 لد ء 
٦‏ لسجع ] »اقلوب ؛ ۶ ہہ ٠‏ وسائر اصنتاف البديع مع اسم ولا حصل مع اسم 


قال از مام : ويشبه أن يكون هذا هو الب د 

اص - الثانية : أنه خلاف الأصل . لأنه تعریف العرّف ؛ وحوج إلى حفظ 
اک 

ش - السالة الثانية : 


أنه حلاف الأصل"" ؛ له تعریف العرّف وهو خلاف الأصل ؛ ومحوج إلى حفظ 
8 یکون العلوم کل واحد من التخاطبین قو الاسم لتی یعلمه الأخر 
فعند التخاطب لا يعلم کل واحد منہما مراد الآخر فیحتاج کل واحد منیما إلى حفظ 
٦‏ 0800 0 


یں که 


ص - الثالثة : اللُفظ يقوم بدل مرادفه من لغته ؛ إذ الترکیب يتعلّق بالعنی 
دوت اللفظ . ۱ 


ش - المسألة الثالثة : 
اختلفوا [ ني ] ' أله هل يقع کل من الترادفین مقام الآخر ؟ 


. ٩ ۱ ساقط من‎ )١( 

(۲) انظر ا حصول ( ۳۶۰/۱35/۱ ) . 

(۳) ما بين العقوفتین لم يرد ني نسخة وم » کالعادة حيث نها تورد نص ا مہاج بخلاف نسخة 
س - وأوردته من ا ہاج بشرح الاسنوي ( ۲۱۷/۱ ) . 

)٤(‏ أي : خلاف الراجح فإذا ورد لفظ وتردد بين أن يكون مترادفا وأن یکون غير مترادف حمله 
على عدم الترادوف وهذا أولى من حمله على الترادف . 

(ه) أي : بناج کل واحد منہما إلى حفظ تلك الألفاظ حذراً عن هذا احذور فترداد المشقة راجع 
احصول ( ۳۵۹۱/۱3/۱ . 

. ساقط من «م ب‎ )٩( 


سس و ده 


5 2 7 1 2 ۳ 5 
مہم من جوز معللقا سواء کان من لغتين او لغة واحدة 


ومنہم من منع مطلقا . 

+٥۵‏ ای امین رما لا زو کنو 
التركيب يتعلّق بالعنی دون اللفظ » ومعتی کل من الترادفین هو بعينه معنى الآخر 
بالضترورة وللعنی : لا يصح أن يضم إلى معتی - حيها يكون مدلولاً لأحد الترادفین - 
لبڈ وأن تبقی تلك الصحّة حال کونه مدلولاً للمرادف الآخر ؛ لأن صحة الضتّم من 
عوارض العنی » لا من عوارض اللفظ . 

واعترض الامام ب : أن صحَة [ الضم ۲ قد تکون من عوارض الألفاظ + فان 
المعنى الذي يعبر عنه في العربية بلفظ « من » يعبر عنه بالفارسية بلفظ آخر فاذا قلت : 
« حرجت من الدار » استقام الکلام » ولو آبدلت « مِنْ » بمرادفها من الفارسية لم بجز . 

فهذا الامتاع ما جاء إلا من قبیل الألفاظ . 

(ذا عقل هذا في لغتين فلم لا يجوز مثله فی لغة واحدة © 

٭ وأجيب عنه : أولاً ب : آنا لا نسلم آئّہ لو أبدل لفظة « من © بمرادفها من الفارسية 
لم جز . 

+ وثانیا : بالفرق بین آلترادفین من لغتين ء والمترادفين من لغة واحدة : 

لا يجوز أن بقوم كل واحد من ا ترادفین بدل الآخر إذا کانا من لختین + لوجود الانع 
وهو : اختلاط اللغتین الستلزم لضم « مهمل ؛ إلى « مستعمل » باعتبار كل من اللغتین 
رن لفظ (حدی اللغتين بالنّسبة إلى الآخری مهمل . 


() ذهب إلى هذا الرأي اين ال حاجب فانظر مختصر ابن ا حاجب مع شرح الأصفهاني عليه 
( ۱۸۰/۱ 

ر۲) ذهب إلى هذا الرأي الامام الرازي فانظر ا حصول ( ۳۵۲/۱/۱). 

) وهنا هو اختیار القاضي البيضاوي راجع الأقوال السابقة في نباية السول ( ۲۱۹/۱ وما بعدها‎  )۳( 
. ) ۹۲/۱ ( والکاشف ( ۱۰۹/۱ 1) ۰ جمع الجوامع بشرح الجلال‎ 

(4) ما بين المعقوفتين من اشحصول وهو الصحیح ؛ وورد في النسختين : ہ اللفظ © . 

ری انظر ا حصول ( ۳۲/۱/۱ - ۳۵۳ ). 


ویجوز أن يقوم کل منهما متام الآخر إذا کانا من لغة واحدة ؛ لعدم الانع وهو : 
اختلاط اللغخین . 


ص - الرابعة : التوكيد : 
تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان فامًا أن یو کد بنفسه مثل : قوله صلى الله عليه 
وسلم : بر وال ۳© لأغزونً قريشاً » ثلاثاً , أو بغيره للمفرد کالتفس » والعين › 


« وكلا » و « کلتا , للمشی . و « کل » و «اجمعين » واخواته للجمع . أو للجملة 
کان وجوازه ضروري » ووقوعه فی اللغات معلوم . 


ش - السألة الرابعة : 
لا كان ار كيد قریباً من الثّرادف ذکره فی فصل الترادف في مسألة . 
OT‏ وهای سا ان 


ا یم رات رھ 


کپ فا ا کے سس فا تی و و یں کیو ا تا 
لاغزون قریشا والله لاغزون قريشا ء والّه لاغزون قریشا ) . 


(۱) لح يرد في 1 4 . 

(۲) انظر اتعریفات ( ص ۰۰ ) والکاشف ( ۱۱۰/۱ 1) حيث زاد فيه عبارة « مستقل بالدلالة 4 . 

(۲) آخر الورقة )۳٩(‏ من «م ۷ . 

رهم الحديث أخرجه ابر داود فی کتاب الأيمان والنذور ء باب الاستناء في العين بعد السکوت 
٥۹۰ - ۰۸۹/۳ (‏ ) حديث ( ۳۲۱۸۰ ) عن عكرمة بهذا اللفظ ثم قال : « إن شاء الله » . 
قال ابو داود : وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن ماك عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلسم ‏ وأحرجه البميقي فی كتاب الأيمان والنذور 
باب ا حالف يسكت بين يمينه واسضائه سکتة يسيرة ( ۷/۱۰ - ۸ ) » وقال ابن أبي حاتم 
في العلل ( ٤/٢‏ ) عن هذا الحديث : « مرسل وهو اشبه » وقال الزركشي في المعتبر ( ص 
517 ) :روا ابو این بن القطان «صاحب :ابن ماجة. في. علله من جهة الحسن بن قتيبة عن 
مسعر عن ماك عن عکرمة .. وقال : « هذا 


کے 


أو توکید بغیرہ إلا للمفرد ك : ہ النفس » و « العين ء نحو : ٠‏ جاء زيد نفسه أو 


عینه ) ۔ 


وَإمّا ! ام وعو « كلا » و « کلتا » کقولك : ۱ جاءني الر جلان کلاهما ؛ اود جاعت 
المرأتان كلتاهما ) . 


سے سے سے حم 


وما للجمع وهر : « كل ؛ ؛ « أجمعون 0 واحوانه نحو : قوله تعالی : < فسجد 
ہم ۔ ہے رلوم +ع محقم ۱ 
ام که حكلهم امعوتِ ج و 


وا للجملة نحو : قوله تعالى : ل EEE)‏ ۹ 


وجواز التو كيد" بحسب العقل ضروري انف 
۷س وس 7 
ووقوع الت کید في اللغات معلوم غير محتاج إلى بيان . 


2 حديث حسن غريب » وقال ابن عدي : اسنده عبد الواحد - وهذا ضعيف - عن عكرمة 
عن ابن عباس » اه . وانظر نصب الراية ( 2۳۰۲/۳ ۳۰۳ ) ۰ 

. » الآية (۳۰) من و ا حجر‎ )١( 

(ػ) الآية )٩(‏ من و ا حجر ۰ . 

ص في دمء : « التوالد » . 

(4) لأ التوكيد يدل على شدة اهعام القائل بذلك الکلام . 

(ه) لأن استقراء اللغات يدل عليه . 


7 
و 


272 
ر0 
228 


(ص) : الفصل ا حامس في الاشتراك 


أوجبه قوم ء لوجھین : 
الأول : أن المعاني غير متتاهية » والألفاظ مساهية فإذا وزع لزم الاشتراك 
ورد - بعد تسلم المقدّمتين - : بأن المقصود بالوضع متتاه . 
الثاني : أن 'الوجود يطلق على الواجب والممكن ء ززجود الشيء عينه . 
ورد بأن الوجود زايد مشترك . فان 7 : فوقوعه لا يقحني وجوبه . 
وأحاله آخرون ؛ لانه" " لا يفهم الغرض فیکون مفسدة . ونوقض با : أسما 
الأجناس . 
واختار : إمكانه ؛ لجواز أن یقع من واضعین , أو واحد لغرض الابهام حیث 
یصیر التصرخ سببا للمفسدة . 
ریو رو راد لوت ونحوہ . ووقع في القرآن العظم مثل : 
و کور 4 < نىى 4 
ش - لا فرغ من الترادف : شرع في الفصل ا حامس : في الاشتراك وفیه خمس 
مسائل : 
1 5 ۲ الأولى : اللفظ الشتراه وهو : اللّفظ الواحد الوضوع لعدَّة معان 
۳ 


, » في وم : «بأنه‎ )١( 

(۲) سقطت الزیادة من النسختین . 

(۳) لي النسختن ۳ ل ‏ وال‌ثبت هو الصحيح . وانظر شرح ان ختصر للأصفياني ( ۱۹۳/١‏ ) 
راحصول ( ۳۰۹۹/۱ ) . 


سے ٣١۸‏ د 


فقوله : « اللّفظ » کال جنس يعم الشترك وغيره . 
وقوله : « الواحد الوضوع لعدة معان » یخرج عنه الألفاظ التباینة » والمتواطئة » 
والمشككة ؛ لأا م توضع لعدَّة معان [ بل لمعنى واحد م وان كان ذلك مشترکا 


بین الافر اد . 


7 


وقوله : « وضعاً أولاً “٠‏ يخرج عنه الألفاظ النقولة وانجازیة ؛ فانها وان كانت 
و ضوع سر معان ولک لاو ضعا ر9 

والمشترك ما أن يكون واجباً » أو متنعاً » أو ممكناً غير واقع » أو مكنا واقعاً فهذه 
الاحقالات : أربع . وقال بكل من هذه الأربع قائ“ . 

وا ختار عند المصنف : الرابع . 

أما القائلون ب : « الوجوب » : فقد احتجوا بو جهون : 

3 الأول : المعافي غير متناهية ؛ لان الأعداد أحد أنواع الموجودات وهي غير متناهية » 
والألفاظ متناهية ؛ لأنها مركبة من الحروف المتناهية » وال رکب عن المتناهي متناه ء فإذا 
ورعت الألفاظ التناهية على العاني غير المحناهية : لزم الاشتراك ؛ فإلّه - حيعذ - يكون 
للفظ واحد معان متعدّدة . 

ورد هذا الوجه ارلا و منم لو اا لا نسم أن العالي عبر متتاهية ولا 
نسلم أن الألفاظ متاهية . 


. ما بين العقوفتین زيادة « مناسبة » لم ترد في النسختين‎ )١( 

(۲) في اللسختین « أول » والبت هو الصحیح . 

)۲( في النسختین ٠‏ أول » والثبت هو الصحیح . 

(4) قال الأصفهاني فی شرح اتختصر ( 175/١‏ ) : ۸ .. لافرق بین کونه « ممكناً » وبين کونه 
۵ واجبا » عند التحقیق وذلك لان الوجوب ها هنا هو الوجوب بالغیر إذ لا معنى للوجوب 
بالذات أصلا ء والسکن الواقع هو الواجب بالغير » لأن المکن ما لم بجب صدوره عن الغير 
لا يقع فحیعذ لا فرق بينبما . و کذا بين « المکن غير الواقع » و « المتنم » فتکون الاحتالات 
الاربعة راجعة إلى الوقو ع وإلى عدمه . 

(ه) في النسختین « فانه » والشب هو الناسب . 


بت ۲۰۹ بت 


ثم بعد تسم المقدمتين نقول : إن القصود بالوضع : ما حصل في العقل وهو متناه 


وهو لا يلزم للاشتراك . 


# الوجه الثاني : أن « الوجود » يطلق على « الواجب » و « الممكن ا و« وجود 


تی ميء ) عن ذلك الشيء ؛ فالو جود المطلق عل الواجب عن الواجب ¢ والوجود 
المکن على کل ممكن عينه والوجود الطلق على الواجب والمکن لفظ واحد مشنرك 


بين حقيقتين واکثر فیلزم الاشتراك . 


ور شام ری کر ی کرت کل خر تنس له 
مشترك من حيث الفهوم . 

وٳن سلم ان وجود کل شيء عينه حتی یکون لفظ الوجود مشتركاً بين حقائق مختلفة 
فلا نسلّم أن وقوع المشترك يقتضي وجوبه فإن وقوع الشيء لا یستلزم وجویه . 

آماالقاتلون با حالته : فقد احتجوا عل حالته ب : أن الشترك لا لمهم الغرض فیکون 
الشتر لد مفسدة فیمتنع وقوعه . 

ولوقض ب : أسماء الأجناس ؛ فإنّها لا تفهم الفرض مع أنّها واقعۃ“ . 

وا ختار : إمكان المشترك » فإلّه يمكن أن بقع من واضعين بان يكون أحدهما وضع 
Ea‏ الف و مس وتان انی ا مع اكور وعدت وج راز + 
والواضع الآخر قد وضع هذا اللْفظ لعنی آخر کا أنه وضع ( العين ٤‏ للجارية . 

أو يكون واضع واحد وضع لفظ المشترك لمعنی ثم هذا الواضع وضعه لمعنى آخر ؛ 
لغرض الإبهام حيث يصير التصريح سبباً لمفسدة . 


)0 قال الأصفهاني في « بيان ا ختصر ر 171/١‏ ) - في توضيم ذلك : « لا نسلم أن اللفظ 
إذا كان مشت رکا لم يفهم ا خاطب المعنى الراد » لجواز أن يعرف مراد التکلم بالقرائن » 
وان سلمنا أنه لا يفهم الراد لکن لا نسلم أن المقصود من الوضع في جميع المواضع هو 
الفهم التفصيلي ؛ لحواز أن يكون التعريف الإاجمالی مقصوداً فی بعض الصور کا فی أماء 
الأجناس فإنّها تدل على ما وضعت له اجمالاً ولا تدل على تفاصيل ما تحتها + اه . 

قلت : أسماء الأجناس مثل : ا حیوان والانسان . 


کے ل 


لذي 3 نی على وقوع اترك ” التردد 5 المراد ہت 0 اأ ا وشحوه 3 فإذا ہد 
« القرء » من غير قرينة يتردّد الذهن بين « الطهر ) و ١‏ الحيض ٤ء‏ وتردد الذهن علامة 
یر 


سے سر ص ار خسم ج نے ۳ 
ورا و تعالى : ف لد فوع EE‏ ا مشترله 
بس سر سم کے ر( 
بين ( الطهر ٤و‏ ذا ا ' وكذلك قوله تعالى :۳ ول ع کس ا 


2 0 رک 
معن ی وی در 


ّه خلاف الأصل . والا لم يفهم مالم یستفسر ‏ ولامتتع 
الاستدلال بالنصوص ۰ ولأنه أقل بالاستقراء › ويتضمن مفسدة السامع 0 لاه ریما 
م يفهم وهاب استفساره : أو استتکف ‏ أو فهم غير مراده وحکی لغیره فيؤدّي 
بل جهل عظم » و [ اللافظ ]" ؛ لأنه قد يُحوجه إلى العبث ريزدي ' ال 
الاضرار - آیضا - أو یعتمد"" فهمه فیضیع غرضه فیکون مرجوحا . 

ش - السالة الثانية : 


أن الاشتراك على خلاف الأصل » ريعي به : أن الفط متى دار بین الاشتراك 


ص - الثانية : 


1) آخر الورقة (4۰) من م۰ 

(۲) الاية )۲۸( من « البقرة ٤‏ حيث قال سبحانه : و الفط لمات پر ی بأَنفِْهن 
تزور 4 . 

(۳) انظر الصحاح ( 514/١‏ ) . 

ره الآية (۱۷) من و التکویر » . 

ری انظر الصحاح ( ۹1۹/۳ ) . 
وأورد الصنف هذين ا الین ء لأن أحدهما من الأسماء - وهو ١‏ القروء » - والآخر من 
الأفعال - وهو و عسعس ؛ - وأيضا : أحدهما مجموع - وهو « قروء ؛ - والآخر مفرد - 
وهو « عسعس » فبان من ذلك وقوع النوعين في القران العظم . 

رت ساقط من ومع وهو من ا منہاج بشرح الاسنوي ( ۲۲۷/۱ )۰ 

(۷) في ا ہاج بشرح الاسنوي ( ۲۸۸/١‏ ) : ہ أو يؤدي ۱ . 

(۸) كذا في الاج بشرح الاسنوي ( ۲۲۸/۱ )2 وورد لي م٠‏ : ہ ويعتمد ۰ ۔ 


كت ۱ 
رخ ۸ رح الاج 


وعدمه : کان الراجح عدم الاشتراك ؛ له لو لم يكن الأصل عدم الاشتراك : لم يفهم 
اللفظ القصود ما لم يستفسر . 
واللازم باطل ؛ فإنا نفهم كثيراً من العاني من الألفاظ الموضوعة ها من غير استفسار . 
بيان الملازمة : أله لو م يكن الأصل عدم الاشتراك : لكان احتال الاشتراك مساوباً 


1 
لاال الانفراد ) ومرجوحا"" وعلی التقدیرین  :‏ بحصل الفهم حالة التخاطب من غير 
استقسار . 


وہ لو لم يكن الأصل عدم الاشتراك : لامتنم الاستدلال بالتصوص. 

واللازم باطل بالضرورة . 

بیان اللازمة : آنه لو م کر الأصل عدم الاشتراك :1 يكن الاشتراك مرجوحاً ‏ وذا 
لم يكن الا شتراك مرجودا لم تفد الأدلة السمعية ظناً فضلا عن اليقين > لاله - تحینقل -- 
حتمل أن يقال : تلك الألفاظ مشتركة - بين ما ظهر لنا وبين غيرها وعلى هذا التقدير 
محتمل أن يكون المراد غير ما ظهر لنا » وحيعد لا يبقى القسّك بالقرآن والأخبار مفيداً 
ظنا فضلا عن اليقين . 

۰۹ ۹ٰ" ۷+ 9 +9٦٣٦ 
© خلاف الأی‎ 


ولأن الشترك يتضمَّن مفسدة السامع ؛ له رما لم يفهم مراد التکلم لتردد الذهن 
بين مفهومانه » وہاب استفساره » أو استتکف استفسارہ . 


أو فهم السٌامع غير مراد التکلم فيقع في ا جھل » وربّما حكاه لغيره فيؤدي إلى جهل 


ويتضمّن مفسدة اللافظ ؛ لا إذا تلفظ باللفظ المشترك احتاج فی تفسیره إلى أن يذكره 


(۱) عبارة : او اس » : و لاحتال انفراد أو راجحا ٢‏ ۔ 

. 4 عبارة داس » : ۱ وما هو أقل‎ )٢( 

() آخر الورقة ( ٠١‏ ) من اس . 

ر يقصد : أن الاستفراء دل على أَنَّ الکلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة والكثرة تفيد الرجحان . 


بت ۲۱۲ ہے 


باسمه الفرد فيكون تلفظه باللفظ الشترك عبتا . 
وأيضا يودي إلى الإضرار ؛ لہ قد يظن أن الستّامع متنبه للقرينة الدّالة على تعبين الراد 
مع آن الستامع م ينه فيحصل ا 
أو يعتمد اللافظ فهم الستّامع ول يفهم السامع مراده فيضيع غرض التکلم . 


ص - الثالثة : مفهوما المشترك اما أن يتباينا ك ١‏ القرء ۰ « للحيض » 
و دالطھر؛ أو يتواصلا فيكون أحدهما جزءاً للاخحر ك « الممكن » للعام وا خاص ؛ 
أو لاؤمه ك « الشمس » للكركب وضوته . 


س - الألة الثالثة : 


U 


مفهوما المشترك ما أن یکونا متباينين ك « القرء » « للطهر » و « الحيض » فإن الطهر 
'. يباين « الحيض » . 


أو لا يكونا متباينين » بل يكون بیہما تعلق - وحیعذ - إِمّا أن يكون أحدهما جزیا 
الآخر کہ « المکن ؛ للعام والخاص فإن للمکن العام - وهو : سلب الضرورة عن 
احد''' الطرفین''' - [ جزء ]۳ للمکن'” الخاص - وهو : سلب الضرورة عن طرفي 


)١(‏ کمن قال لعبده : « اعط الفقیر عيناً » يقصد « ماء » فيعطي العبد الفقير ؛ ذهیا ؛ فیتضرر السيد 
به , 

۲ لفظ ‏ أحد ؛ في هامش ۱۱ . 

(۳) أي : سلب الضرورة عن الطرف ا حالف للحکم بمعنى : إن كانت موجبة فالسلب غير ضروری 
وإن كانت سالبة فالایجاب غير ضروري کقولنا : د کل نسان حیوان بالامکان العام » معتاه : 
أن سلب ال حیوانیة عن الانسان غير ضروري بل الاثبات في هذا ا ثال ضروري . 

(4) ساقط من «م » . 


(ه) في ومع : «والمکن ۱ . 


کے ۰۳/۱ دی 


او 
الحكم . 


1 


أو يكون أحدها لازماً للآخر ك « الشمس » للكوكب وضوئه ؛ فان الضوء لازم 
ET‏ 


3 شش ہت 


ص - الرابعة : جوّز الشافعي . والقاضیان ء وأبو علي إعمال الشترك في جميع 
مفهوماته غير المتضادة . 
ی بو ناف والکرخی بہت والإمام . 
مه 1 ۳ 38 
و « الصلاة » من الله 200 غیره : ۳ 


ابی سور ای 


وني قوله تعالى : ل ارت أ تال بنجدله. » الآية . 
قيل : حرف العطف بثابة العامل , 

قلنا : إن سلّم : فبمابته بعینه ا“ 

قيل : يحتمل وضعه للمجموع - أيضا - فالاعمال في البعض . 
قلنا : فیکون المجموع مسنداً إلى كل واحد وهو باطل . 


. 4 عن عبارة : « ا خاص وهو سلب .. » إلى هنا في هامش «م‎ )١( 
کل إنسان‎ ٠ : وسلب الضرورة عن طرفي ا حکم يعنى بذلك : الطرف الوافق له وا حالف کقولنا‎ 
- كاتب بالامکان الخاص » معناه : أن ثبوت الكتابة للانسان ليس بضروري ونفيها عنه - أيضا‎ 
ليس بضروري فهنا قد سلبنا الضرورة عن الطرف الموافق - وهو ثبوت الكتابة - وعن‎ 
- ا حالف - وهو نفيها‎ 

(۲) فإن» الشمس » تطلق على الک وكب المضيء کا تقول « طلعت الشمس » وعلى ضوئه کا تقول : 
« جلسنا في الشمس » مع أن الضوء لازم له . 

)۲۴( عبارة : « وهو المدعي » في هامش 1 م ). 

(4) آخر الورقة (4۱) من «م٠.‏ 


کت ۲۱۷۸ سب 


احتج الانع ب : أنه إن لم يضم الواضع للمجموع لم ير استعماله فيه . 

قلا : لم لا يكفي الوضع لكل واحد من الاستعمال في الجميع ؟ 

ومن الانعين من جوز في الجمع. والسّلب , والفرق ضعيف . 

ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - والقاضي : الوجوب حيث لا قرینة 
احتیاطا . 


جه ا و ا 
۳ المسالة الر ابعه : 


اختلف العلماء في اللفظة الواحدة من متکلم واحدٍ فی وقت واحد إذا كانت مشتركة 
بين معنيين هل يصح أن يريد يبا كلا العنیین معا ؟ 

ولا خلاف في أله يصح فیما إذا تلفظ باللفظ الشتر له مرة وأراد به أحد المعنيين ۰ 
وتلفظ به مرة ثانية وأراد به العنی الا عر ۲ 

وامراد بإطلاق الق على معنييه : أن یجعل کل واد من المعنيين مدلولاً مطابقیاء 
لا أن یجعل مجموع العنیین مدلولا مطابقيًا ؛ فإلّه فرق بين الاطلاق الذي يكون فی کل 

۹ ره و 5 : : 

واحد من المعنيين مدلولا مطابقیا وبين الاطلاق الذي يكون اجمو ع فيه مدلولا 
مطایقیا . 


ای کرت بر فا سر سس سا و ام می ات أن 
E‏ من امسق کات تا فو الخاله الى کرت لاس فتلرلا بات 
عل معتی : آن براد بالفظ ج دفعة واحدة ب هذا العبی وهذا اش 

إذا عرفت هذا فتقول : - 

جوز الشافعي - رضي الله عنه - والقاضيان - القاضي أبو بكر ء والقاضی عبد الجبار“- 


. ٢م من عبارة : ولا أن یجعل مجموع المعنيين ..ہ إلى هنا في هامش و‎ )١( 

(۲) لفظ ۾ ان ۽ في هامش ۰ م ۷ . 

(۳) هو : عبد الجبار ا مد بن عبد الجبار الممذاني آبو الحسين شيخ العتزلة في عصره ٠‏ ویلقب بقاضي 
القضاة فقيه أصولي متکلم كانت ولادته عام ( ۳۰۹ ه ) ووفاته عام (ه4۱ ھ) بالري له 
من الصتفات : تنزيه القران عن الطاعن ء والغني في آبواب العدل والتوحید » وا حموع في = 


شت. ۳:۱۸ "بت 


ولحاي ٠‏ اعمال الشترك في الفهومات فی التضادة"" ای التي لسر ابجمع بینبا : 
بأن يكون التسوب إليه في التر کیب يصح انتسابه إلى کل واحد من العنیین کقول القائل : 
« العين متحیز » وأراد ب « العين » : ١‏ ال حاریة ٠ ٠‏ والذهب ( وكقول القائل '" : 

« العدَّة ثلاثة قروء » وأراد ب ١‏ القرء » : الحيض والطهر . 


أو يكون المنسوب إليه في التركيب قابلا للتوزیع بالنسبة إلى العنیین بان يكون البعض 


سے 


منسوباً إلى أحدهما والبعض الاخر منسوبا إلى الاخر مثل قولہ تعالی  :‏ "ون‌الله 
رو رس و حر سر و ے E‏ 


ومر ڪه ,بص لون عل اَی 4 فإن اللسوب إليه وهو الضمير العائد إلى الله 
والملائكة قابل للتوزيع بأن تجعل البعض منسوبا إليه بالنسبة إلى حد المعنیین والبعض الا خر 
منسوبا إليه بالنسبة إلى العنی الآخر کا تجعل لفظ ا حلالة منسوبا إليه ال رمة والمغفرة › 
والملائكة منسوبا إليه الدعاء والاستغفار ء فالله تعالى يرحم النبي ويغفر له , والملائكة 


5 ری ع )1 
و منعه ابو هاشم ء والكرخحي : وابو ا حسین البصري ٤‏ لماو نمس اہ ارت 


= المحيط بالتکلیف » وغيرها انظر في ترجته : تاريخ بغداد (۱۱۳/۱۱) لسان الیزان 
( ۳۸۰/۲ ۰ معجم المؤلفين ( /۷۸) . 

(ا) هو : أبو على - والد أي هاشم - واسه محمد بن عبد الوهاب - سبقت ترجمته . 

(۷) انظر الستصفي ( ۰6۷۱/۲ والاحکام للامدي ( ۲4۲/۲ ) ء وا حصول ( ۰۳۷۱/۱۵/۱ 
الیرهان ( ۳۶۳/۱ )۰ التبصرة (ص ١184‏ )» تيسير التحرير ( ۲۳۰/۱ ) . 

(۳) زيادة مناسية لم ترد في اللسختن . 

(1) الایة (٦ی)‏ من و الاحزاب ؛ . 

ره هو : عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي نسبة إلى الكرخ جانب من جانبي بغداد » شيخ 
ال حنفیة في وقته كان عالاً زاعداً عابدا . س مصنفاته : كتاب اختصر ؛ الجامع الکبیر » ال مامع 
الصغير وكانت ولادته عام ( ۲۰۰ ه ) ووفاته عام ( ۳4۰ ه ) انظر في ترجمته : تاج التراجم 
(۳۹) الغوائد الببية رص ۱۰۸) طبقات الفقهاء رص ١15”‏ ) وورد فيه أن كنيته ' 
« آبو الحسين » شذرات الذهب ر </۳۵۸ ) وفيه : أن اسنه « عبدالله » . 


رن في ٠ ٠م ١‏ وأبو الحسن والبصري ١‏ . 7 


- ۲١٢١ تست‎ 


ںپ ۱۲۱ 
+ أل ماد 


عر مر ور وس ظ کی 


وم که بصلو اش ات : أن « الصلاة ؛ لفظ مشترك بين 
الغفرة والاستغفار وقد استعمل فيبما دفعة واحدة فإن أسند الضمیر إلى الله واللائكة: 
فلا يخلو : ما لا يراد واحد منبما وهو باطل ء أو يراد أحدهما دون الآخر وهو - أيضا - 
باطل » ولا يلزم إسناد الاستغفار إلى الله - تعالى - أو إسناد الغفرة إلى الملائكة وهما 
باطلان + فتعین آن یکون الراد كلا فیلزم إعسال ال الشترلك اق مدلولیه اقیقیین 
فیکون حقيقة في كل واحد من الغفرة والاستففار ولا ایکون حقيقة في ا جموع . 
قیل : هذا ليس من باب التنازع فيه ء لأ اللفظ الستعمل [ و ٠]‏ إن کان الظاهر 
استعماله مرة واحدة » لکن الضّمير الذي هو الفاعل متمّد فععدّد الفعل فكالّه قيل : 
١‏ یصلی الله » وتصلى الملائكة ۰ ء والنزاع إنما هو فيما إذا استعمل « المشترك » مرة واحدة 


۳ 


ارك معنیاه . 


اجات الات EE‏ اه بتعدد الفعل - یعنی لحصول المقتضي e‏ أو هو" لسبته ۳ 
ےر ٹر ےہ رت اودر لكي رادم أ 
حينقك - يكون قوله جح و © من حيث ا معنی لافادة المغفرة والاستغفار » 


۳ وأبو الحسین البصري هو : محمد بن علي بن الطيب المتكلم الأصولي » كان يعلم الاعترال في 
حلقة كبيرة في بغداد من مصنفاته : المعتمد في أصول الفقه ‏ وشرح الأصول الخمسة وکتاب 
الإمامة وأصول الدین » وتصفح الأدلة وغيرها توفي عام ( 477 ه ) انظر في ترجمته : وفيات 
الأعيان ( ۲۷۱/4 ء تاريخ بغداد ( ۱۰۰/۳ ), شذرات الذهب ( ۲۵۹/۳ ) . 

رد انظر العتمد ( 754/١‏ ), الإحكام للامدي ( ۲۸۲/۲ )۰ المحصول ( ٣۳۷۲/۱/١‏ )» 
الستصفی ( ۷۲/۲ ) ء أصول الس رخسي ( ۰۱ - ۰0۱۱۲ كشف الأمرار ( ۲۹/۱ ) . 

(5) الآية (03) من « الأحزاب ۰ . 

(*) عبارة النسختين « فان أسند إلى الضمير لله والملائكة » والثبت هو الناسب . 

(4) ساقط من «م ». 


بت ۲۱۷ 


۱ 7 7 1 5 2 و 8 0 vt‏ ۳ 7 کر اش ET‏ 9 
رام يتعدد ذلك لمعل إعسب اللفظ ؛ لعدم ایا تیا سر إليه فيكون تقدیر التعند على خلاف 
و ا 7 1 ب 


الظاهر من غیر دلیل 

واعترض على هذا ب : آنا لا ار أله م برد واحدا منهما ء بل أريد به الاعتناء باضیار 
الشرف الذي هو القدر ار بين 5 المغفرة ث و“ الاستغفار » فلم يلرم ان أن یکون الفظ 

1) 9 

الشترك مستعملا في مدلولیه بل - حيكذ - یکون مستعملاً بطریق التواطرٌ 

ی ی سس 
مقا رت رت رت : فلم يلرم إعمال اللفظ المشترك في 
مدلولیه دفعة واحدة » بل يكون الراد من ابر احذوف أي زم نز بالمذ کور 
ویستغفرون أي : إن الله يغفر والملائكة یستغفرون . 

E: 0‏ عل لم 

وعورض ب : ال دليلكم وان دل ع 8 جوز أن یراد بقوله ® يصلون 2 
المغفرة والاستغفار ) لکن عندنا ما بغیر ذلك + لاله إن ا ب « الصلاة ) المغفرة 
والاستغفار يلزم استناد اجمو ع إلى الضمير الذي هو فاعله فيلزم إسناد المغفرة والاستغفار 
إلى الله - تعالى - 


وكذللث يلزم إسنادهما إلى اللائكة وهو باطل 


والجواب عن الاعتراض الأول : أن إطلاق « الصلاة » على الاعتناء - باظهار الشرف 
ا ےت 
ولا بحسب اللغة » وامجاز على خلاف الأصل . 


لا يقال : لو لم يحمل على الاعتناء بإظهار الشرف يلرم الاشتراك أو اٹجاز ء وإذا دار 
الاما ين المتواطيء والاشتراك وانحاز : فالتواطيء أولى دفعا للمجاز والاشتراك . 

وین سلم أنه لا يكون موضوعاً للاعتناء بإظهار الشّرف ویکون إطلاقه عليه بطريق 
انجاز الى © عليه أولى دفعاً للاشتراك ؛ لأا نقول : إِنّما یکون التواطو أولى إذا 


)0۱ ۳ الورقه (15) من 1م . 
۲ لفظ و عل » في هامش ١م‏ ۰ . 
(۳) لي ۱م» « کاحمل ۷ . 


بت ۲۱۸ بت 


2 
۱) 


كان اللفظ دائرا بين الثللاثة و بل دليل يقتضي ie)‏ بخصو صه 5 


آما (ذا دل دلیل علی انا خصوصه و ما دل الدلیل ما وها هنا قد دل دلیل 
عل آن « الصلاة ) مشتركة بين ١‏ الغفرة ) و : الاستغفار » ؛ فانه عند .إطلاقه یتبادر 
الفهم إلى الغفرة والاستغفار ء ولم بتبادر إلى الاعتناء باظهار الشرف . 

قوله : و ون سلّمنا أله غير موضوع للاعتناء باظهار الشرف فحمله عليه بطريق 
انجاز أولى دفماً للاشتراك ) مغالطة فا الحمل على هذا لم يدفع الاشتراك ؛ لان الاشتراك 
ثابت + ایوس عل هذا أى ۸ بحمل » نعم لو حمل عل هذا یلزم حمل الط 
الشترك على مفهومه ا جازي » دون حمله على مدئوله ا حقیقی ء وحمل اللّفظ على مدئوله 
الحقيقي أولى من حمله على مدلوله انجازي . 


() 0) 


وعن ٠‏ الثاني 

والجواب عن العارضة ب : أنّا لا نسلم أله یلزم أن يكون المجموع مسندا إلى كل منہما . 
ل ا الد ضمير العلّد ومو ابل رع فتجعل الغقرة مسندة ال ال - 
تعالى - والاستغفار مسنداً إلى اللائكة ۔ 


7 الأصل عدم ا حذف . 


فإن قيل : كيف يصح تعديته ب ١‏ على » إذا كان « الغقرة : و « الاستغفار ؛ متعديان 
ب «اللام » لا ب «عل )؟ 


2 


حت لد e‏ ان لما کان کل من المغفرة ٭ 
و «العطف) ° عدّي ب « على » . 


وبالوقوع ”ني قوله تعالى : الزترات اله يس جد له مني السملوتِ ومن فی 


)۴) 


والاستغفار على سیل «الحوٌ) 


(۱) في «م ۰ « وعل ۰ . 

(۲) أي : وا جواب عن الاعتراض الثاني وهو : أنهم قالوا : يجوز تقدير خبر فیقال : ہ إن اللہ بصلي 
والملائكة یصلون » وقد حذف ابر . 

اه ار الورقة )١5(‏ من « س 4 . 

(4) لي «س » « والتعطف ٢‏ . 

(ه) أي : احتجّ الصنف على ما ذهب إليه بالوقوع بالاية الآتية . 


0ت 


18 کو6 کی شع و رم و دو یہ 


الارض و امس وااقم ر والحوم ۳ ال حم جر و لوا وک یر من التاست وا 2 
حه ا حتجا ۔ 1 أنه اسند i‏ :لخد ا هو لاء اند کورین ۵ و السجود سك 
بان و ضه اه والخضو نے فا یغلو 


¢ ۱ 
م جو 5 7 اک 1 دس 
اما ان لا یراد پاسسجود معني ۽ >< حیلئا یھ امال وهو باصا 


أو يراد غيره 3 والاصل عدمه » ولالّه حلاف الظاهر مع غير دليل ولا يخاطبنا الله بيه . 


أو يكون وضع الجبية وحده وهو باطل ؛ لأنه لا يصح إسناده إلى هؤلاء المذكورين 
1 المتضهو ۶ و حذه و هو باطا واک ترت کف مب النام ضائعاً ؛ لأن الخضو 
3-4 یت 7 ا شس > مه 4 3-53 س - 
شامل للجميع فإنّه هو الحخضوع الفهري وهو شامل لجميع ا خلوقات . 

فتعيّن أن يكون المراد به وضع الجببة والخضوع ء فيكون إعمال اللفظ المشترك في 
مدلوليه . 

قيل : حرف العطف بثابة تكرار العامل فکانه قال : « يسجد له من في السموات 
کدی و راز ری مس الجر + فلم يكن إعمالاً للفظ المشترك في مدلولي 
دقعة واحذة ».بل ایکون مرة مستعملا فی هذا ومرّة ستعملا یق ذلك ء 

احات الف اا لا ادل أن "تدرف سای ا کک 

جاب ہے . ر 1 وت ر‌ 

2 ۳ 5 3-375 9 

وللن سلم أن حرف العطف ثابة تکرار " العامل : فهو جتابته بعينه : فیکون اللفظ 
الشترك دفعة واحدة مستعملاً في مدلوليه . 

2 ۱ 4 ۶ 

قيل : يحتمل ه ال يكون وضع السجود للمجموع اي : لمجموع وضع الجببة 
وا خضوع ء فلا يكون إعمال اللفظ المشترك في معنييه » بل في بعض . 

٠. 7 1‏ ری . ۲ 7 ۴ 1 و 

اجاب المصنف ب : أنه حيئذ يكون مجموع وضع الجہة واخضوع مسندا إلى 0 
واحد من المذكورين وهو باطل 

)() الآية (۱۸) من «الحج ۱ . 


ری فی 1 س ؛ : ١‏ تكرر ۱ . 


(۳( انحر الورقة (۶۳) من 9 م 4 . 


وقد اعثرض عليه أيه حا + الو کان ملق مذلوليْه لكات مسرت سا 


02 7 3 


واللازم باطل فاللزوم مثله . 

بیان اللازمة : لو کان E‏ وم يكن موضوعاً له : لكان مستعملا 
في غير ما وضع له » وهو غير جائز . 

اخیب ید : اه ری اک مستممل و هذا ا کرت مذلولاً لا مطایفا 
"پ9 
اوغ مدلول مطابقی واحد » وإذا کان مستعملاً في الجميع با معنى الذکور يكون 
7 وضع له الأن کل اراح موضوع له . 


احتجْ المانع ب : أن الشترك إن لم يوضع للمجموع م بجز استعماله فيه ؛ لأنّه - 
293 0 

جيعد كر NOS‏ انط E‏ ها شیم لف ری AOE‏ 
للجميع لم یکن استعماله في الجميع استعمالا في جميع معانيه » بل في واحد من معانيه ؛ 
لأن ا مجموع - حیعذ - أحد معانيه . 

ات لقوق غ ا ان المشترءك غير «موضوع لجميع العانی . 

ولا نسلم أنه لم يجز استعماله في ا ٣حمیع‏ ء لم لا یکفی الوضع لکل واحدٍ لصحة 
الاستعمال في الجميع ؟ بمعنى : أنه يستعمل في هذا وفي هذا و - حيشذ - يكون مستعملا 

۳ 2 

فیما وضع له » فا كلا منہما موضوع له » لا بأن' ' یستعمل للمجموع من حيث 
هو مجموع , فإللہ حینعزٍ يكون مستعملاً في غير ما وضع له ؛ لان ا جموع من حيث 
هو جموع لم يوضع له . 

ومن الانعين مَنْ جوز اعمال اللفظ الشترله في مفهوميه جعاا" ‏ وسلا 
(۱) في ۱۱ : ۱ وضعت 4 . 


(۲) ف ۱ «بل ) . 
(۳) في ۷۵۱۷ : ۱ حیعا ‏ . 
والمقصود : صحة استعماله في الجمع كقولنا : « اعتدي بالأقراء ؛ انظر السودة ( ص ۱3۸ ) » 
ومختصر البعلی ( ص ۰0۱۱۱ وا حصول ( ۱/ق۳۷۸/۱) > الإحكام للامدي ( ۲:۰۲/۲) . 
۹3 أي : صحة استعمالہ في معنيه في النفي دون الإثبات ؛ لأن النكرة في سياق اللفي تعم = 


سی بت 


ومنہم من منع ہما - ارا Cy‏ ۱ 


(zs 5‏ 5 ۱ 5 8 3 
والفرق بين « الفرد » و « المع » : ان « ا جمع ؛ يتعذد من حيث اللفظ تقديرا 
فلذلك جاز استعماله في مدلولیه بخلاف « الفرد » لعدم التعدّد فيه . 


ین (e‏ 2 3 2 
والفرق بين « السلب » و و الايجاب » : آن «السلب» متعدّد من حیث إله یفید 


العموم بخلاف ١‏ الإيجاب » . 


والفرق ضعيف ؛ فإن و الجمع » لا يفيد التعدّد الا بالنّسبة إلى ما أفاد « الفرد ۳ . 
وبأ « السّلب » - أيضا - لا يفيد التعدّد لا بالنسبة إلى ما يفيده الایجاب" . 
ونقل عن تاس واا : وجوب حل الفظ كرك قر مدلولیه حیت ال 
توجد قرينة سام لأحد, مدلولیه احتیاطا + لاه لو م عل الحمل اننا + آن لا حمل 


7 0 5 صس A)‏ 
على واحد منہما فيلزم الاهمال » أو على واحد منبما فيلزم الترجيح بلا مرجح . 
ع ی تا 


ص - الخامسة : المشترك إن تجرد عن القرینة : فمجمل . وان قُرن به ما 
يوجب اعتبار واحد : تعيّن , أو أكثر : فكذا عند مَنْ يوز الإعمال في معنیین ؛ 
وعند الانع : محمل . أو إلغاء البعض : فينحصر الراد في الباتی , أو الجميع : فيحمل 


= انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه ( ۱۱۲/۲ ) ۰ ا حصول ( ۰)۳۷۸/۱3/۱ 
الإحكام للامدي ( 541/5 )۰ مختصر البعلي (ص ١١١).ء‏ المسوّدة ( ص ۱۹۸ )۰ 

(۱) انظر المراجع السابقة . 

رم في النسختین « بأن » والمناسب حذف « الباء 4 . 

(۳) في النسختین « بأن » والمناسب حذف و الباء » . 

(4) لأن النكرة في سياق النفي تعم . 

۔)۲۷۸/۱۱ق/١‎ ( انظر ا حصرل‎ )٥( 

(3) انظر ا حصول ( ١/ق۲۷۸/۱).‏ 

(۷) هو : آبر بكر ااباقلانی کا هر مصرح به في ا حصول ( ١ق ٣۷۸/۱‏ ) . 


(۸) انظر المستصفى ( ۷۹/۲ )۰ احصرل (١/ف۳۸۰/۱).‏ 


کے ۱۲۷۰۳۰۲ کے 


على اجاز . ون تعارضت جل على الراجح هو أو اصله : فان تساویا او ترجح 
اُحدشما وأصل'"' الآخر : فمجمل . 
ش - المسألة الخامسة : 


7 


ی رہ ٦‏ ا 
EH‏ شر إن تجرد عن القرینه : فمحمل عند المانع من جواز إعمال اللفظ 


واجب حمله على الكل بناءً على ما نقل عن الشافعي والقاضي من أنه تب حمله على 
0 ف ل توجد قرينة مخصّصة للبعض 
(۶) ا 


وإن' ' رن باللفظ الشترك قرینة توجب اعتبار واحد بعینه : تعیّن حمله عليه . 


وان كان اكثر [ من واحد ]۳ : فکذا حمل عند المانع إن علم أله تكلم به مرة 
واحدة > [ ويحمل على الجميع إن لم یعلم أنه تكلم به مرّة واحدة ] ' أو 7 
وواجب حمله على الأكثر نا على ما نقل عن الشافعي والقاضی'' . 


وان قرن باللفظ المشترك قرينة توجب إلغاء البعض"" فينحصر المراد في الباتی ‏ فإن 
اه ۶ ۹ 
كان الباتی واحداً تعن حمله عليه ؛ وإن كال أكثر فمجمل عند المانع 6 و واجب حله 
5 3 ۰ 
على الباق ؛ بناء على ما نقل عنهما ٠‏ . 


. ) ۲۶۲/۱ ( د او أصل + والثبت من ال ہاج بشرح الاسنوي‎ : ٠ في « م‎ (١) 
جوز‎ ٩5 ۵۸. )۲( 

. ) ۳۳۸۰/۱۵/۱ ( انظر ا حصول‎ )٣( 

(4) في ۵۱ : ۱ فان » . 

(ه) ساقط من وم۱ . 

(5) ساقط من وس 4 . 

9 انظر احصول ( ۳۸۰/۱۵/۱) والستصفی ( ۷۵/۲) . 

(م) أي : بعض العاني کقولك : « ریت عیناً غير الذهب © . 

(۹) حرف الواو تي هامش ی ۔ 


(۱۰) يقصد الشافعي والقاضي آبا بكر الباقلاني . 


سے ۹ می 


ود مرن به قرينة توجب إلغاء ا حمیع أي : الفاء کل واحد من تلك الات 
فتن حمل اللفظ على مجازات تلك الحقائق الملغاة ء [ ثم لا یخلو ما أن تکون ا جازات 
قیقر از لا کون سان مل عفر خسف ات ان 
تکون جال لو ۲ لم تمد القرائن إلغائها : لكان البعض أرجح من بعض : أو لا 


۱ CA 
. یکون ب كذلك‎ 


5 0 ر2 
فإن ترجح أحد ال جازات وتساوت الحقائق : حمل على امجاز الراجح ‏ . 
وال تساوت المحازات وتر جحت إحدى الحقائق : حمل على ا جاز الذي يكون أصله 


رایع 


کا ہے < (۷۴)ء۶ 0 5 1 2( 
وإن تساوت ال جازات والحقائق أو ترجح احد ال جازات واصل الاخر : فمجمل ۔ 


مد 
&# و 


ر0 فی اع ۱ : «المذكورات ۷ء والراد بالدلولات أي : المعاني : 
(۲) ھا بين المعقوفتين ساقط كله من ۱ م١‏ . 

)"¢ حرف ١‏ لو » غير واضح في ۸۷ 1 . 

. ۰ من «م‎ )٤٤( أخر الورقة‎ )٤( 

ره) أي : على ال جاز الذي ترجح هو بنفسه ؛ لكونه أقرب . 
(") في السختين و وترجح 4 . 

)¥( في ۶٩‏ ۷ : « وترجح | , 

(۸) انظر نہایة السول ز ۲۶۲/۱ - ٣٤۳‏ ) . 


٦۰۴۴7‏ ہے 


7 
30 


22 
LA‏ 
ED‏ 
(ص) : الفصل السادس 


في اخحقیقة واا 


الحقيقة : فعيلة من ١‏ الح » بمعنى اللّابت أو المخبت ثقل إلى العقد المطابق ء 
ثم إلى القول الطابق »> نم إلى اللفظ الستعمل فيما وضع له في اصطلاح 
التخاطب . 

ود التاء » لنقل اللّفظ من الوصفيّة إلى الاسمية . 

والمجاز مفعل من الجواز بمعنى : العبور وهو المصدر أو المكان نقل إلى الفاعل 
ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح › وفيه مسائل . 

ش - ذكر في الفصل السادس مقَدُمة ونمان مسائل : - 
ما المقدّمة : قفي بیان « الحقيقة » و « ان جاز : لفظا ومعنى ء لغة واصطلاحاً . 
الحقيقة : فعيلة من و الحق » و « ا حق » : الثبوت''' والإثبات » يقال : « حت الشيء 


ا 
و همه 1 


و ١‏ الفعيلة » قد تكون بمعنى الفاعل » وقد تكون بمعنى الفعول . 
فعلى التقدير الأول : تكون « الحقيقة ) ععنی : ۳ 


وعلى التقدير الثاني : تكون « الحقيقة » بمعنى : اعد" . 


(1) من «الفصل .. » إلى هنا لم يرد في و مہ مكانه بياض . 

(؟) هذا نی اللغة قال تال وک حت له لداب عل الکفرن 4 - ری ۱ من 
الزمر ) - : أي : ثحت . 

(5) إذا وجب وئبت . 

. هن قولحم : « حق الشيء يحق » بالضم والكسر : اذا وجب وثبت‎ )٤( 


)22 من قولهم : « حققت الشيء أحقه » إذا أثبته . 


کے ۱۸۵ :۱۲ کت 


ثم نقلت الحقيقة من « الثانية » أو « اللثیعة ؛ إلى الاعتقاد المطابق لثبوته > ثم من الاعتقاد 
المطابق إلى القول المطابق لتقرر ثبوتہ'''ء ثم نقل من القول الطابق إلى اف المستعمل 
فيما وضع له في اصطلاح التخاطب ؛ لكونه مطابقاً للوضم فهو مقول في ۲" 
الدر جة الثالثة 

فقوله رقف ظا سی یتناول تو وغیره . 

وقوله : « المستعمل » حرج عنه المهمل » واللفظ الوضو ع قبل الاستعمال . 

[ وقوله ١‏ فیما وضع له » یخرج عنه المجاز ۳۲ 

وقوله : ہ في اصطلاح التخاطب » يتناول ا حقیقة اللغوية [ والعرفية °٣‏ 
و 

واعلم ہ الفعیل » إذا كان بمعنى الفاعل یفرق بینه وبين مذ کره 020 


( یتم ) و « یتیمه ) . 


وإذا كان بمعنى الفعول يستري فيه المذكر وان يقال : « رجل جرج ١‏ و « امرأة 
جر ١‏ هذا إذا كان ١‏ فعيل ) صفة . 

وٛإذا کان اس : فلابتٌ من « الذَّاء » للفرق بين الذکر وامُؤنّٹ فالثّاء في « الحقيقة » 
إذا کان بمعنى الفاعل على أصله . وإذا كان بمعنى الفعول : فلّاء فيه لنقل اللّفظ من 
الوصفیة إلى الاسمیة فإنّه لا نقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له صار منقولا من الو 
إلى الاسمية الم وت 


(۱) عبارة وم 


( ساقط من م » . 


. ١ لتقررہ وئوته‎ ١ 


(۳) ' ساقط من ١‏ م) . 

.  م۱ ساقط من‎ )٤( 

(5) انظر في تعريف ا حقیقة  :‏ حصول ( ۰)۳۹۷/۱3/۱ جمع الجوامع مع شرح الحل 
( ۳۰۰/۱ ) ء المعتمد ( 57/١‏ ) : الروضة مع شرحها لبدران ( ۸/١‏ ) , الاحكام للأمدي 
( ۲/۱ )۰ فواتح الرحموت ( ۲۰۳/۱ ) . 

(5) في ۸ : «الضرورة» . 


بت ۲۲۲ - 


وا جاز : من المواز بمعنى : العبور يقال : « جزت الکان الفلانی » أي : عرته 
و «الفعل» ها هنا هو : الصدر أو للکان ‏ فا جاز إما العبور أو العبر تقل إلى الفاعل أي : 
الجائر 3 نقل ا اللفظ المستعمل ف معنی عير موضوع له يناسب اللصطلح فهو مجاز 
في الدرجه الثانية . 


7 
مر اه 


ويحتمل EN‏ ۳ مجار' في الدرجة الذاول من وجهين : 

# آحدها : استعمال المصدر أو المكان بمعنى الفاعل . 

ے رو و هن ا اتسين ہف ات مد قدو ای تنا لفان عد 
وضع إلى وضع . 

وله : « اللْفظ الستعمل » ال ۱ 

قوله : « في معنی غير موضوع له » یخرج عنه « الحقيقة » . 

قوله : « پناسب الصطلح » يخرج عنه « العلم ا 


ص - الأولى : الحقيقة اللْغويّة موجودة . وکذا العرفية العامّة ك : ١‏ الدابة ؛ 
وغوها , وا خاصة کہ : « القلب » و ١‏ النّقض » و « المع » و « الفرق ؛ . 
واختلف في الشرعية ك : ١‏ الصلاق ؛ و ١‏ الزكة ٠‏ [ و «الحج ]۳ . 


. 4 ساقط من ( س‎ )١( 

(۲) في س 8ہ : و تشبیه 4 . 

(۳) وقد سبق شرحه اثناء شرح تعريف الحقيقة . 

04 أي : العلم القول مثل ٠‏ بكر » و « ثعلب » فإنه ليس بمجاز : لأنه ۾ ينقل لعلاقه وقد ذكر 
الاسنوي في نہایة السول ( ۲۸۷/۱ ) أن قوله : ٠‏ يناسب المصطلم » أت به لثلاثة أمور الأول : 
للاحتراز عن العلم - وقد ذكره - الثاني : اشتراط العلاقة ء الثالث : ليكون الحد شاملا 
للمجازات الأربعة : اجار اللغري 5 و الشرعي 5 والعرفي العام 5 و العرف الخاص 1 وانظر ابا 
مرج ابن بدران على الروضة ( ۸/۲ نوما بعدھا) » وشرح الأصفھانی على اتختصر 
۱۸۳/١ (‏ غصول ١ق‏ ۳۹۷۸ الاحکام للامدي ( 6۳ المعتمد 
رد 


(د) سافط من ۱۷م » واشت من التبا ج بشرم SAS‏ ا 


کے ا ۱۷ ی 


فمنع القاضي مطلقاً . 
راخل : أنها مجازات رب اشتهرت" ےت ل تكن 
عربية فلا يكون القرآن عرییاً وهو باطل ؛ ؛ لقوله تعالی : ۾ 8 ركذل كاز تفر اتا 


قیل : الراد بعضه . فإن الال هل أن لا يقرا القرآن : مت بقراءة بعضه ‏ 

قلنا : معارض ھا يقال : اه بعضه . 

قيل : تلك کلمات قلائل فلا تخرجه [ عن کونه عرییاً كقصيدة فارسيّة فا 
ألفاظ عربية . 

قلنا : تخرجہ '" , ولا لا صح الاستشاء . 

قیل : کفی فی عریتا استعماها' ' في لغتهم . 

قلنا : تخصيص الالفاظ باللغات بحسب د“ الدلالة . 

قیل : منقوض ب : «المشكاة» و «القسطاس ٠‏ و « الاستسرق ؛ 
و « سخیل ؛ . 

قلنا : وضع العرب فما وافق لغة أخرى . 

وغورض ب : أن الشّارع آخترع معاني فلابدٌ ھا من ألفاظ . 

قلا : کفی التجوز . وبأن الإيمان في اللّغة هر : التصدیق ‏ وفي الشرع : فعل 
الواجبات , لاه الإسلام , + رالا يقبل من مبتغيه ؛ لقوله - تعایی - :$ وم 


ل اما 


يبتع عور الاسم دیتا فلن قبل مه © ول عبر استشاء المسلم من المؤمن وقد 
قال تعالى زط ا © الآية ء والاسلام هو الدّين ؛ لقوله 
تعالى ل ٦‏ و اتال مل 4 والڈین : فعل الواجبات ؛ لقوله تعالی:: 
0 ود ور 2 5 
(1) في 1-١‏ : 0« واشتبرت ہ والخبت من الخباج بشرح الاسنوي 520/١‏ ). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط كله من « م » و المثبت . النباج بشرح الاسنوي ( ۲3۰/۱ ). 
(۳) في ١‏ م ٠ : ٠‏ استعمالنا : والشت من ا ہاج بشرح ابن السبكي ( ۲۷۹/۱) والاسنوي ر ۲۵۰/۱ . 


(4) آخر الورقة (4) من دم 


حم اک يبه 


ما . دا ۰ اه 28 ۳ 5 0 م 5 1 
قلنا : [ الإيمان ) ٠‏ في الشرع تصديق خاص وهو غير الاسلام والدين ؛ 
ا 5 . نے کے 8 ٦‏ و و و سر ع کے 
فإلھما الانقیاد والعمل الظاهر وغذا قال تعالى  :‏ فل لم نی نوا ون فولوا 
انَل 4 الما جاز الاستشاء : لصدق المؤمن على السلم اسسا أن التصدیق 
شرط في صحة الإسلام . 
ش - السالة لازل ‏ 
بات الحقيقة الغوية والعرفيّة والشرعیة . 
الحقيقة اللُغوية موجودة يدل عليها إثبات ألفاظ موضوعة لعا مستعملة فيها ك 
« الانسان 4 و «الفرس » و «الحر »و والرد 77 
وكذا الحقيقة العرفيّة العامّة وهي : اللفظة التي انتقلت ۳۰ عن مسّاھا اللغوي إلى 
غيره بعرف الاستعمال موجودة وهي عل وجهين : 
# آحدها : أن یخصّص الاسم ببعض مسمیاته کہ ہ الدايّة ۽ فإنُها في أصا ”' الوضع 
لکل ما يذب عل وجه الأرط ۲۰ تھی ات بس مشاہ وهو رات 
ا حافر واشتہر فیہا بحيث صار الاول مهجورا . 
# وثانيهما : أن يشتهر جحاز # عيبت تا کر معه استعمال الحقيقة وذلك کاضافتهم 
الحرمة إلى الخمر وهي بالحقيقة مضافة إلى شرب و ك ٠‏ الغائط » فإنهِ اسم للمطمئن 
من الأرض”' ٠‏ ثم نقله أهل العرف إلى البراز الواقع فيه . 


وكذا الحقيقة العرفيّة الخاصّة وهی : المسمّاة بالاصطلاحية موجودة وهي : ما لكل 


.) 533/١ ( ساقط من «م » واثبت من ا ہاج بشرح الاسنوي‎ )١( 

(۲) ويبدأ أكثر الأصوليين - في هذا المبحث - باللغوية : لان ما عداها فرع عنها . 
(5) آخر الورقة (۱۷) من « اس 4 . 

3 في ۵م : «الأصل ٠‏ . 

(هع) انظر الصحاح ( ۱۲۸/۱ ) . 

(3) يقصد : العرف العام . 


(۷) انظر لان العرب ( ۳۱۵/۷ . 


تت 


طائفة!'' من العلماء [ من )© الاصطلاحات التي تخصّھم کہ وو القلب ۲ 
و«التقض» و ری ب“ و + الفرق ۶" فان الكل واحد سا معنی حاصا نی ال 
ونقله أهل لاصطلاح إلى معنی مصطلح عندهم کا يأتي بیانه في [ کتاب ۱ 
800 


وآما الحقيقة الشّرعيّة وهي : الط( التي استفید من ان ضعي للمعنی 
سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين - عند أهل اللَعة''' - أو كان معلومین لم ۸ 
يضعوا ذلك الاسم لذلك العنی'' ' ء أو كان أحدها مجهولا" ۲ والآخر معلوم*؟ ‏ 


)0 في «م » : و بالكل غطائفة » . 

۱( زيادة لتصحیح العنى » ۸ ترد في النسختین . 

۳ هو : عدم الحكم لعدم الدليل ء ويراد به : ثبوت الحكم بدون علة . التعريفات ( ص ۱۷۸) . 

(ف)؛ هو 

۹9 هو : الجمع بین الفرع والأصل في حکم بعلة مشركة . مناهج العقول ( ۲٤۸/١‏ ) . 

)٦(‏ هو : جعل خصوصية الأصل علة ا حکم أو جعل خصوصیۃ الفرع ماتعاً . مناهج العقول 
( ۲4۸/۱ . 

(۷) سقطت الزيادة من ام 

)۸( هذا اصطلاح الفقهاء » و « الجوهر » و « العرض ؛ و ؛ الکون ؛ في اصطلاح الشکلمین و 
« الرفع » و النصب » و الجر » في اصطلاح اللحاة . 

.  ظفللا في التسختين و‎ )٩( 


: وجود العلة بلا حكم . التعریفات رص ۲4۵ ) . 


(۱۰) کالصلاة للافعال اتخصوصة » والزكاة للقدر ا خرج . 

. مثل : أوائل السور عند من يجعلها اسما‎ )۱١( 

ا ےھ ہج جج کہہے يضعوا 

۰ مر کم 

« الرحين ٤‏ تعال ولذلك قالوا حين نزول قوله تعال : با قلدعو نله ودعو 
ا # - ١١١‏ سورة الإسراء ا « إنا لا نعرف الر من الا رحمان العامة » راجع 
نباية السول ( ۲۰۱/۱ . 

ر٣‏ لفظ جهو ٤‏ في هامش « مه . 


(۱۶) مثل الصلاة و الصوم . 


کے ر حم 


فاتفقوا على مکانا " واختلفوا في وقوعها : - 

فمنع القاضي آبو بكر مطلقا وفهم منه احد آمرین : 

« آحدها : أن تکون الألفاظ الستعملة فی الشّرع كلها مستعملة [ في ۳ معانہا 
اللّغوية وتلك الزیادات شروط وأحكام لکون تلك العاني معتبرة في الشرع . 


> وانیما : أن کل لفظ استعمله الشارع في معنی هو مجاز لغوي لم بصر حقيقة 
ی 

وأثبت المعتزلة الحقيقة الشرعية مطلقاً على معنی أن تلك الألفاظ التي استعملها الشارع 
وان كانت الفاظا عربیة فهي مستعملة في معان لم تكن بينها وبين معانيها اللغوية علاقة 
معتبرة » بل هي موضوعات مبتدأة . 


والح : أن الألفاظ التي استعملها الشارع مجازات لغوية على معنى : أن الشارع نقل 
ا ل ل ری یعس 5د 
مناسبة معتبرة واشتهرت بعد أن كانت لغوية فصارت حقائق شرعية “° لا اُہا 
موضوعات مبتدأة ؛ لأنّها لو كانت موضوعات مبتدأة لم يكن القرآن عربياً واللازم باطل 
فالملزوم مثله : 


(۱) في وم ومكاضاء. 

(۲) ساقط من ۱ م۷ . 

» فمثلا و الصلاة » الراد بها هو : الدعاء » ولکن أقام الشارع أدلة أخرى على أن « الدعاء‎ )٣( 
. لا يقبل الا بشروط مضمومة اليه‎ 

(4) أي : أنها لم تستعمل في العنی اللغوي » ول یقطع النظر عنه حالة الاستعمال » بل استعملها 
الشار ع في هذه المعاني » ما بینہا وبين المعاني اللغوية من العلاقة فمثلا ہ الصلاة » لما كانت في 
اللغة موضوعة للدعاء . والدعاء جزء من العنی الشرعي أطلقت على المعنى الشرعي مجازا تسمية 
للشيء باسم بعضه ولا تكون هذه الألفاظ - بذلك - خارجة من لغة العرب وذلك لانقسام 
اللغة إلى حقيقة ومجاز . فتلخص من هذا : أن هذه الالفاظ محازات لغوية ثم اشتبرت فصارت 
حقائق شر عية وهذا هو اختیار الامام فخر الدین وإمام ا حرمین وابن ا حاجب فانظر انحصول 
٩۱۵/۱۵3/۱ (‏ )۰ ومختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني عليه ( ۱ ء ونباية السول 
۲۰۲/۱ . 


و می یس 


ما الملازمة : فلأئها لو. كانت موضوعات مبتدأة لم تكن عربية والقر أن مشتما ل على 
هذه الألفاظ التي لم تكن عربية فلا يكون القران عربيا . 


fz‏ _ و 
وأما بطلان ارم وا تعلق : ج کی انآ شرءانا عرييا 0 
تیل کہ یر بطلان اللازم ۲ 


ہے ۳و۶ وت 
قوله - في [ يان ]° بطلانه - : ہ لقوله تعالى : ل وَكدَلِكَأنزلتته فا 
CEE‏ 


قلنا : الراد بعضه ؛ فإن ا حالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة البعض « فلو 
لم يكن بعض القران قرانا کو و و تک تک 
رو 


رلته را مرا 04 : وكذلك آنزلنا بعضه قرآنا عریاً ولا يلزم أن يكون کل 
القران عرياً فلا یلزم بطلان اللازم . 


أجاب المصنف ب : أن ما ذكرتم من الدّليل على أن اراد بالقرآن البعض معارض با 
يقال للبعض أي بعض كان أنه بعض قرآن + وبعض من القرآن وبعض الشيء غيره وإذا 
تعارض الدليلان : يازم التساقط فسلم ما ذكرتم أولا 

قیل : لا نسلم اللازمة . 

قوله = في بيانها - « أنها لو كانت موضوعات مبتدأة لم تكن عربية ٠‏ قلنا : مسلّم . 

قوله : «والقران مشتمل على هذه الألفاظ التي لم تكن عريية » قلنا رک 

قوله : « فلا يكون القران عريياً + قلنا : ممنوع ؛ فان تلك الألفاظ وان كانت غير عربية 
قلائل » ووفوعها في القران لا يخر ج القران عن كونه عریاً كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية » 
فإن وقوع الألفاظ العربية في القصيدة ة الفارسية لا يخرج تلك القصيدة عن کونہا فارسية . 


(۱) الآية 0١9‏ من سورة «طه» . 

(5) ساقط من وم 

ر۳) الآية (۱۱۳) من سورة وطهع. 

(5) آخر الورقة )٤٤(‏ من و م » وهذا الاعتراض من المعتزلة . 
(ھ) الآية (۱۱۳) من وط۷ . 


خت ۳ سے 


آجاب قب ھا رو الألفاظط شی ران القرآن خرج القرآن عن کونه 
عربيا » وكذا وقوع الألفاظ العربية في القصيدة الفارسية يخرجها عن کونبا فارسية بدلیل : 
صحة الاستثناء فإنّها حینعذ يصح أن يقال : القرآن عري إلا تلك الألفاط » ويصح أن 
070--7 ا تلك الألفاظ العربية » فلو لم تخرج تلك الألفاظ القران 
عن کونه عربیاء والقصيدة عن كوا فارسية لما صح الاستثناء . 

قیل : لا نسلم .تلا الألفاظ لو كانت موضوعات مبتدأة لم تكن عربية ؛ فزن هذه 
الألفاظ وإن كانت حقائق شرعيّة وموضوعات مبتدأة لکنبا استعملها العرب فيكفي في 
عربيتبا استعمالها في لغة العرب » ولا تتوقف عربيتها على دلالها على [ ما © وضعتا 
العرب بإزائها . 

سے اتف یه ای یال ای كشا الج اموت E‏ کر 
عليه كن رس ال قاط بار ناك رت إن او یس لات يلق لازنا عق 
معانيها التي هي موضوعة لها في تلك اللّغة . 

قيل : [ الدليل ]۲ الذي ذكرتم على أن تلك الألفاظ عربية غير صحيح ؛ فان 
منقوض ب « الشکاة » و « القسطاس » و ( الاستبرق » و «,السجّیل » رن الأول : 
حبشي ؛ والثاني : رومي » والثالث والرابع : فارسیان* 


(۱ا) ساقط من «م ۱ . 

و م۰ و 

(۳) سافقط من ١‏ س ہ٢‏ ۔ 

(4) اختلف العلماء في مثل هذه الألفاظ ووقوعها في القران . 

فقال بعضهم : لا يوجد فی القران سری العريية فقط » وقال اخرون ومنیم بعض الصحاية : 

بل يوجد مثل تلك الألفاظ السابقة . وجمع بین القولین أبو عبيد القاسم بن سلام حیث قال : 
وکلاھما مصیب - إن شاء الله - وذلك أن هذه ال حروف بغیر لسان العرب في الأصل فقال 
أولنك على الأصل ثم لفظت به العرب بألسنتها فعرّبته فصار عربياً بتعریہا إياه » فهي عريية 
في هذه الحال أعجمية الأصل . انظر كتاب لعزب وهامشه ( ص ٠١ ۰۵ ۰ ٤‏ ) ۰ والروضة 
( ص ۳۵ )ء الإحكام للآمدي ( ۰۰/۱ وما بعدها ) ء المسودة رص:4 ۱۷) ء إرشاد الفحول 
(ص ۳۲) ؛ مقدمة تفير الطبري (۸/۱) ء والبرهان ( ۲۸۷/١‏ ) ۔ 


سے ۲۳۲ - 


۳۹ 


ب الصنف ب : أا لا نسلم أن هذه الالفاظ غير عربية » بل غايته : أن وضع 


العرب فیہا وافق لغة أخرى ك : ۸ لور » و و الصابون ا 

واعلم ن تر تیب شده الاعتر اضات 5 الکتاب ١‏ بشع عل ما هو الال 0 فان 7 
أن یقدھ الثالث على الثاني ؛ لان الثالث : ينع اللازمة بإثبات عربية تلك الالفاظ » 
والثاني : يمنع الملازمة بعد تسلم أن تلك الألفاظ غير عربية ؛ لکونہا قلائل فلا يخرج القران 
عن العر بية 3 بعدها ما ذ کر ولا لأنه منع لنفي اللازم ومنع اللار مه ول بالتقدم من 
ور لت 

والمعتزلة قالوا : ما ذكرتم وان دل على مذهبكم لكنّه معارض بحجج أخرى من حيث 
الإجمال والتفصيل : 

أا الاجمال فاگ الشارع اخترع معا یتصورها العرب فإئها. م تكن ابنة قله 
فلاہدٌ تلك العانی من الألفاظ ليعرفها الکلف » ولا يجوز أن یضعوا ها اسما فان ما لم 
يتصوّر: كيف يوضع اللفظ له ؟ فتعيّن أن يكون الشارع قد وضع الألفاظ لتلك ال معاني 
فتكون موضوعات مبتدأة . 

أجاب المصنف ب : أله كفى التجوز"" ؛ فإن تلك المعاني التي اخترعها الشارع بینہا 
وبين المعاني اللغوية مناسبات معتبرة يصح أن تنقل الألفاظ الموضوعة للمعاني اللغوية إلى 
المعاني اخترعة بطریق المجاز » فلم يحتج إلى وضع مستانف من قبل الشارع ك « الصلاة » 
۳ 3 3 3 
فانّها في اللغة موضوعة للدّعاء ملا - والڈُعاء جزء من العنی الشرعي » فاطلق 
« الصلاة » على العنی الشرعي بطریق ا جاز تسمية للشيء باسم جزئه . 

وأا التّمصيل : فهو : أن الإيمان في اللغة : التصدیق بالتّقل عن أئمة اللغة . 

وفی الشرع : فعل الواجبات ؛ لأن الایان في الشرع : الاشلام: 4 لوجهی د : 

« أحدها : لو لم يكن الإيمان الاسلام : لم یقبل من مبتغيه ؛ لقوله تعالى : طف ومن 


(۱) فان اللغات متفقة فما . 
(۳۲) في و اس ؛ + النجویز » . 
۳( آخر الورقة (۶۷) من ۱ م ‏ . 


کے ا E‏ 


ےھ سح سما رر رور نو وش 


یب غرالاسلم ديسا فلن‌قبلینه 4 . 


٭ وثانهما : أله لو لم يكن الإيمان الاسلام : لم يبر استثناء السلم من الؤمن ء واللازم 
باطل فالملزوم مثله . 

ما الملازمة : فلن الاستثتاء هو : إخراج مالولاه لدخل غیرہ ء وهذا نما هر عند 
دخول المستثني في المستثنى منه فلو كان الإسلام غير الإيمان لم يصدق المؤمن على المسلم 
فلا يصح استتناژه من المؤمن . 

وأمًا بطلان اللازم تعالى : ل حر حتام کا تَفہامِن موم ن د مدنا 


سح رامس سس ع ف رم 


فاع تتن مرچ اس 7 فالَه قد استثنی المسلمين من 7 


AEE TE eae AA 


والثالك باطل ؛ فالّه لم يقل به أحد . 

والأول - أيضا - باطل ؛ لاله يقتضي عدم وجدان غير بيت من المسلمين وهو ظاهر 
و اگ قن وعد باغو يت هن فی ا یوت ھر عير مالین 
وقد وجدت فا . 

شین الثاني وهو أن سل « غير » على إا » ويلزم منه اسثناء اللسلمین من ان 
وذلك لا المراد بقوله : # بی من الم مب 4 - لاي اهن کی كبام 
بيت » بقرینة قوله ٠‏ جا نإ باد ود ہی کہ فلو © 
يكن الراد ب و البيت » أهله : لم يصح“ » لأن بیوت'' المسلمين فیبا بعد إخراج 
المؤمنين » ويكون الا ستناء مفزغاًء والعام المفرع عنه - الذي هو الستنی منه - هو قوله: 


. الآية (۸0) من سورة ال عمران‎ )1١ 

م الآينان ۳۰ و ۴١‏ ) من سورة الذاريات . 
ك5 في دم دوللمء. 

(4) في ۱ : وبل يصح ) . 

,رف في دمه : لا بیوت ) . 


بت ۲۳۵ بت 


سر 5 5 24 
3 یو را ف ا 
جج و اق 


4 7 3 0 1 ١ 
E سس لد‎ ۲ 3 5 3 ١ 7 2 
ڪھ مسدر یخرب مستتنی مه ۾ + دنت تھا‎ ٠ و رصا 5 ونه دید من‎ 


ہی ۰ سود ے۶ 1 ۳ 1 0 5 

إت قوله  :‏ من‌المویین © آر غيره إن من جنس الستشى أو من غير جنسه 
کے وا البعللات : و کذا العانی 17 4 صمت ؛ 00 وجد نیا شار تتعيّن أن 
يكون المقدّر العام هو : قوله : ل امسن 4 ھ99 وجرا نا 
آتھ ای امو اتیک تس الاين ۵ بت سای ارت پ سیت 

فت * أن مان ۰ الاسلام » والاسلام هو الین » بقوله تعا یىی : ظا 1 رسک 
مدان مده 0 

ررس بوسر و 2 ہم وو ای ۳ 

والدين : فعل الواجبات ؛ لقوله تعالى : 8 وما مد تی الله عخاصين 
۶0211 مر ودر میں کر کا مک 
اي تاه موا له ویو وا لوہ ودک رین هچ 4 فقوله : 
2 ودلك وین له 4 إشارة إلى كل ما تقدُم من قام الصلاة وإيتاء الزكاة بتاویل 
اھر یت میرن ماقم هی فا ھا سان 

قبت : أن الإيمان : الاسلام » والاسلام الین » والڈین : فعل الراجبات » فالإيمان : 
فعل الواجبات . 

فالایمان شرعاً ليس هو الإيمان لغة لا حقيقة - وهو ظاهر - ولا مجازا ؛ لأنه لیس 
بين التصدیق وفعل الواجبات مناسبة معتبرة في ا جاز حتی یکون إطلاق الايمان على فعل 
الواجبات بطریق ال جاز 

أجاب المصئف ب : أن الإيمان في الٹرع تصدیق خاص وهو تصدیق الرسول - 
صل الله عليه وسلم - با علم ميقة به بطریق التواتر 

والإيمان غير الاسلام وان الاسلام والدّين : الانقیاد والعمل الظاهر . 
00 آخر الررقة (۱۸) من ١س‏ ۷ . 


۲( الایڈ (18) من سورة وال عمران ۷ . 


(۳) الآية (ه) من سورة ١‏ البينة » . 


بت الات 


والذي ا ۳ ن الإيمان الاسلام قوله تعالى : 4 ( و 
و : 

لت وا 2-7 1 ۳ كان الایان هو الإسلام : لما صح نفي 
وإثبات الاسلام للزوم التتاقض . 


مرچ مسر مر روم 


,آما الجواب عن السك بقوله تعا ی : # تہ 1 
أن يقال : لا یدل على آن الان عو الاسام + لان معناه : وان ابتفی دينا غير الإسلام 
فهو غير مقبول سوا جعل قوله  :‏ ديا 4 تميزأء أو مفعولاً به لقوله : 
١‏ یم > لا أن کل شيء غير الاسلام غير مقبول » فما لم ينبت أن الإمان هو دين 
غير الاسلام لم يكن غير مقبول » والإيمان ليس بدين حتى لو كان غير الإسلام لم يكن 
: 


جا 


اهسك بتر تماق : ارتام کان فا منج 4 إلى آخر 
الآية فهو کوک د رنه أن اكباو سس که یھ 
لین لا یقتضی أن یکون وایان هو الإسلام ٠‏ بل غایتہ : أنه يدل على صدق الزمنين 
على اللسلفعن 1 فان جواز اسنا 6 إن السلمین من ا نین لا يقتضي الا صدق ا مو منين 
على المسلمين » وصدق المؤمنين على المسلمين ؛ لا یقتضی أن يكون الإيمان هو الإسلام 
كقولنا : « كل كاتب بادي البشرة » ء ولا يلزم أن تكون الكتابة بدو البشرة » وإنما صدق 
المؤمن على المسلم ؛ لأن التصديق الذي هو الإيان شرط صحة الإسلام ؛ لأن صحة 
الإسلام متوقفة على الإيمان في كل مسلم . 


)۱ الآية )١١(‏ من سورة «الحجرات » 
(5) الآية رهم) من سورة « ال عمران » . 
)٣(‏ الآية ( ۲۵ ) من سورة « الذاریات 4 . 


(4) آخر الورقة (4۸) من «م ۰ . 


تد. ۳۲۷ نیت 


13 


[ فروع مبنية على ال ) 


ہت و 0 ۰ 
كم نه 


الأول : التقل خلاف الأصل ؛ إذ الأصل بقاء الأرّل ء وله يتوئف عل 
الأول . ونساته روضع تان يكوت مرجوحا . 

الثاي : الأماء الشرعية مو جودة . المتواعلية ک ‏ اج ! و المشتر كد“ کہ 
« الصّلاة » الصّادقة على ذات الأركان ؛ وصلاة الصلوب ‏ والجنازة . 

والعتز له سموا اُساء الذوات e)‏ كالمؤمن والفاسق › واخررف 7 كو شلد 
والفعل و جد باتع . 

الثالث : صیغ العقود کہ ١‏ بعت » و « طلّقت ؛ إنشاء ؛ إذ لو كانت“ 
آخبارا وكانت” ماضیا أو حالا ‏ يقبل التعلیق والا ‏ تقع . وآیضا إن کذبت 
| تعتبر . وان صدقت فصدقها إمّا به فیدور ء أو بغیره وهو باطل إجماعا . 

وأيضا لو قال للرجعيّة : « طلقتك » ۸ يقع کا لو نوی الاخبار . 

ش - لا ذكر السالة الاو ی في اثبات ا حقائق اللغوية والعرفّة والشّرعية » ولازم 
الحقيقة الشرعية : النقل : عقا بفروع ثلاثة مبنية على النّقل : 

3 الغر ع" الأول : 

القن خلاق الال أي : انا احتمل آن یکون الد منقولاً وغ معرل فلأصل 
(۱) زيادة لم ترد في النسختین . 
)۲ لفظ ١‏ فروع » لم ترد في « م ۲ مکانبا بياض . 
(۳) في م۱ : « والشترك ٠‏ والشت من ا ہاج بشرح الاسنوي ( ۲۰۰/۱ ) . 
(4) في وم + « كان » والثیت هو الناسب . 


() في ١‏ م٠‏ هو كان ٠‏ والشت من الاج بشرح الاسنوي ( ۲۰۰/۱ ) . 
63 عبارة : د ثلاثة مبنية على النقل المرع ٤‏ في هامش «م ۰ . 


TTA سے‎ 


عدم النقل 3 إذ 7 ل في الشي 3 بقاؤہ على ما کان علیہ جو من هذا بقاء ال عل 
الوضع الأصلي فيكون التقل على خدلاف الأصل > لان الفعل متوقف على الأول في الوضع 
اللغوي و یرت الوضع الثاني وما يتوقف على أمور ثلاثة تاج بالنسبه إلى 
ما لا یتوقف إلا عل آمر والعد وف کوش الام مرجوحا اف إل رز 


7 الفر ع الغا 

الأسماء الشرعية مو جوده : 

۳ المتواطئة فلا شلات 3 ثبوها ک و احج د و الصّوم ) و و از کاة ) فان كل 
واحد منها یصدق على آفراد فی التساوي 

وأمّا الأسماء الشرعية المشتركة فقد اختلفوا في وقو 

والح وقوعها کہ ١‏ الصلاة » + فانّها 7ت 0 مختلفة الحقائق على 
عسوي سال ابد نها : فان الصلاة صادقة على ذات الأ ركان » والصلاة التي 
لا قيام فيبا كصلاة القاعد . والصلاة التي لا ركوع فيا ولا سجود فيها کصلاة المصلوب 
و صلاة ا نائز 

اما الترادفة فالأظهر پر : أا لم توجد ؛ له ثبت على حلاف الأصل : فیقٹر بقدر 

0 
الخاجة 


۲ ۰ 4 ۶ ۳ ۱ اليد 8 
والمعتزلة سموا أسماء الذوات وهي الاسماء الحارية على الفاعلین ك ر« الوم ۱ 
۲ «الفاسق» 7 الكافر 5 ۳۹ دينية ) وأسماء الافعال کہ « الصلاة 6 و ور الہ أركاة 0 


و «الصوم» و و «الحجه أسماء غير دينية تفرقه بینیما » وان ن کان الكل على ال لسّواء في أله شرع ' 0( 


رم لن الحج یطلق على و الافراد » و ١‏ اقتع » و « القران » وهذه الثلاثة مشتركة في الاهية وهو : 
٠‏ الاحرام » و « الوقوف » و «الطواف » و « السعي ۰ . 

(۲) اعترض عليه بعض الاصوليين بقرهم : إن ١‏ الفرض »و « الواجب ہ مترادفان وهما من الحقائق 
اعت 

(۳) مل اسم الفاعل واسم الفعول ‏ والصفة . وأفعل التفضیل . 

(ک) ليس هذا مذهب العترلة في هذا الباب ؛ لأن النقول عن المعترلة : أن الدييية هي الأسماء المنقولة 
شرعا إلى أصل الدين کہ ہ الابمان » و » الكفر ٠‏ و ہ الفسق » وأما الشرعية فمثل : 3 


ام ۷ كت 


ء را ۱ ۳ ۳ 
والاقرب : أن اخرف الشرعي لم یوجدا' » والفعل الشرعي وجد بالتبع . فإنه علم 


بالاستقراء أله لم يوجد فعل شرعي بالأصالة ؛ ن الفعل [ صيغة ٠]‏ دالة على وفوع 
ار يشي غير عن وق مان مین فان ان الصدر لوا :اس کون الفعل 
شرا وان کان الس رع : پلزم أنه یکون الفعل > آیضا - جا لکون 
الصدر شرعاً . 
* الفرع الثالث : 
أن صيغ العقود ک « بعت ؛ انشاءات أو (خبارات . ونعنی ب : و الانشاء » : الکلام 
3 ۴ 
الذي لم يحتمل الصدق والكذب أي : الكلام الذي لا خارجي له وهو الکلام الل و 
بالحكم التفسي فليس له متعلق خارجي يتعلّق الحكم النفسي به بالطابقة واللامطابقة . 
واختلفوا في صيغ العقود مثل « بعت » و « نکحت ؛ و « طلقت » و « خالعت 1 
ولا شلكٌ أن هذه الصبغ صیغ الأخبار لغة وقد تستعمل أيضا في الشرع للإخبار . 
نما التزاع في أا حيث تستعمل لاستحداث الأحكام هل هي إنشاء أو إخبار ؟ 


والصحيح : نها إنشاء ك « طلقت » ؛ لأنه لو كان إخباراً : لكان إِمّا ماضياً أو حالا 
أو استقبالا 1 


والأول والانی باطلان ؛ لان من لوازم هذه الصيغ 0 قبول التعليق » ومن لوازم 
ا سز عدم قبول التعلیق ؛ لأن التعليق هو : توقيف دخول الشيء في 


الوجود على دخول غيره في الوجود وما دحل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله في الوجود 


١ 2‏ الصلاة ٠‏ و «الركاة » و دا م » . انظر في ذلك الستصفى ( ۴۲٣/۸:‏ - ۳۲۷ . 
۱۱( لا لا شك رس 

(۲) ساقط من «م , 

(5) لفظ « غير ؛ في هامش وم ٠‏ . 

(ی) لظ ه شرع ء في هامش 0م ۰ 


(ھ) ‏ آخخر الورقة (45) من وم1 . 


كح ۲۷:8 یب 


رع ¢ 


1 21 : 5 ۱ کر ب 7 0 E‏ $ یں سا 3 
عل دحو عيره في الو جود » وت رر ود میں سی جج و کو نہا سر سوب او ام 


1 


5 9 1 ۳ e 
١ منافاة )» وتنائی للاز مین مستلرم لتنائی الملزومين 3 فيكون بين هده الصيغ ا‎ 
۱ 4 ۰ 7۳ 0 ۲ 
ادا اه ہہ سای لد الا ا‎ 


کک 


تیه ۰ 


الأول ثابت فاتتفي ‏ 


وکذا الاك - آیضا - باطل ؛ لته لو کان مستقبلاً ‏ یقم الطلاق به لان قول 
القائل : « طلقتك » في قوة فوله : « سأطلقك » على هذا التقریر و « سأطلقك ؛ لا يقع 
به الطلاق فکذا ما فی قوته . 


5 


وأيضا لو كانت هذه الصيغة إعباراً لكان صادقا أو كاذياً ضرورة انحصار الاخبار 
فیہما ء فان كان کاذباً : لم یعتبر > وإن كان صادقاً : فصدقه ء إِمّا به فيدور + لأن کون 
اہر صادقا يتوقفف على و جود ابر عله 4 وار عنه هو و جوده فالاحبار عن الطالقية 
يتو قف كونبا صدقا على وجود الطالقية » ووجود الطالقية یتو قف على هذه الصيغة فيزم 


لور » فان كان صدقه بغيره يكون باطلا بالاجماغ . 


وایضا لو قال الرجل لمطلقته الر جعية : « طلقتك » لم بقع به الطلاق » لائه - حینعذ - 
0+47 3 کت 09090903920 7 یہ ۳ 7 ۱ ع الاي و 
يكون اعبارا عن الطلاق السابق فلا یقع به الطلای ؛ لکن به بقع الطلای فتبت اله 


إنشاء لا إخبار . 


ص - الثانية : ا جاز اما في الفرد مثل الأسد الشجاع أو في لمكب مثل 
وم ی ممه : مين تلازم اب 
(؟) من عبارة : و وتناني اللازمين مستلزم . ؛ الى هنا في هامش ۱ م٢‏ . 
(5) ساقط من م۱ . 
(غ) من لفظ «وین کونہا .. : الى هنا فی هامش «م ۰ . 
رم في «م »و مانفی ۱. 
0 رھ ايه لت ا الى هنا في هامش ہم » وعبارة + لکن به یقع الطلاق 0 


في هامش « س " وورد في «م » كذا « لکن ینم بها لاق به ۱ , 


کالہ ای كك 


الکسبیر گر الفداع و سر الصعشی 


أو منہما مغل : ١‏ أحياني اكتحالي بطلعتك » . 


ومع( اب ها 


قلنا : لعدم الاذن أو لایيامه الاشاع فما لا يبغي . 
ش - السالة الثانية : 


في بيان أقسام اجاز وبیان وقوعه في القران . 


احاز : إِمّا في الفرد ك ١‏ الأسد » بالنسية إلى الشُجاع ء و ٠‏ ا حمار ) بالنّسبة إلى البلید . 


ونا في الرکب : بأن يستعمل کل واحد من الألفاظ الفردة في مرضوعه الأصلبي 
لکن الت ركيب لا يكون مطابقاً لما في الوجود مثل :. 


اعت تاه نی الات بر كل ا و وی 


فإن [ کل ]'' واحد من الألفاظ الفردة - التي في هذا البيت - مستعمل في 
موضوعه الايد لکن ران « أشاب ) و 1 أفنى » إلى « کر الغداة و ۲ مر العشی ( 
غير مطابق لما في الوجود ؛ فان « الاشابة » و « الافناء » فعل اللہ - تعالى - لا فعل « کر 


گ 
الغداة ٠‏ و « مر العشی » . 


(۱) في «م؛: ؛ومنع ۱ . 

)١(‏ هذا البيت للشاعر : قم بن خبيقة - من عبد القیس - الشهور ب « الصلتان العبدی » انظر 
معجم الشعراء (ص ۰4٩‏ وا حماسة بشرح الرزوقي ( ۱۲۰۹/۳ ) نباية الأرب 
ر ۰۱۹۱/۸ والشعر والشعراء ( ٠١۲/١‏ ) ۰ خزانة الأدب (۰)۳۰۸/۱ ا لیران 
( ۷۷۲/۳ ) ونسبه الاحظ الى الصلتان السعدي وقال هر غير الصلتان العبدي . 

(۳) ساقط من ۷ . 


سے ٤٤٢‏ سے 


2 )1( 5 
ا OR‏ 5 1 وا 1 
رو تشر 2و ری م 8 4 2 ۳۳ حياني گہحای ی بطلعتاك عاك + 


سیا ) 


ر ستل ي رحو الأ ٠‏ له متمم يار وهي شو مضه ام 

وكذا 1 ال کتیحال 1 غير مستعمل 9 ہج ام ۾ هر غير مطابق للو جود 0 
إذ المسّرة من الله - تعالى - 

و رر یں ف ري 

ومنع ابن داود ال حجاز في العران 

والذي يدل على وقوع ا جاز في القران : قوله تعالى : © چدارابریدان نمض 
کم سے خر 5 3 5 ٤‏ 
فأقامه فإن الارادة صفة لذي شعور » وقد آرید ها هنا الیل القائم بالجدار 

7 2 رص 

وقوله تعال : ظ ےت ع 4 نإئہ أطلق الاعتداء 

قال ابن داود : لا وز وقوع المجاز في القران ؛ لان ا جاز بنفسه لا بنبيء عن معناه 

ففيه إلباس والقرآن متنزه عه" . 

)١(‏ آخر الورقة (۱۹) من واس ٤‏ ۔ 

(؟) عبارة : « غير مستعمل .. ٤‏ الى هنا في هامش ۷ م 4 . 

(5) هو : محمد بن داود بن عل بن حلف الاصبہانی ۰ اہو بگر ولد سنه (-ه؟ هم وتوفی عام 
( ۲۹۷ ه ) من مصتفانه ‏ الوصول ال علم الأصول ؛ و الإ بجاز في الفقه » و + اختلاف 
مسائل الصحابة ٠‏ و « الفرائض » و « التاسك + و « الزهرة ١‏ . 

انظر فی ترجته : شذرات الذهب ( ۲۲/۲ )۰ تاریخ بغداد ( ۲۵۹/۵ )۰ النظم 
۹۳/١ (‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۷۱/۳ ) . 

)٤(‏ وهو مذهب الظاهرية ء والرافضة . أما مذهب الجمهور : فهو جواز دول انجاز في القران 

وله 

انظر في المسألة : الاحکام للامدي ( 4۷/۱ )۰ البرهان ( ۲۵۵/۲ ) ۰ ختصر مع شرح 
الاصفهاني عليه ( ۲۳۲/۱ ء ارشاد الفحول ( ص ۰۲۳ فواتح ال رموت ( ۲۱۱/۱ )۰ 
احصول ( 1۲/۱3/۱ ) . 

62 الاية (۷۷) من سورة و الکھف ا ۔ 

رت الآية (ر۱۹) من سورة و البقرة » وهذا من باب تسمية الشيء باسم ضده . 

(۷) تال ابن داود فی الدليل الأوا ل على مذهبه : إن وقوعه إن كان مع القرينة : ففيه تطویل من 
غير فائدة وان كان بدونہا ففيه التباس المقصود بغيره . نهابة السول ( ۲۱/۱ ) ۔ 


9۵۵ سب 


1 50 
: شرح منیا ۲ 
مر کوک 


E 
ب‎ 


أجاب الصنف بأنه لا إلباس مع القرینة الذَالة على انراد . 

0ق 2اچ و ھری ا سا اسان ومن سڈ 

بيان الملازمة : أن ثبوت الشتق منه لشىء يصح إطلاق اسم الشتق عليه . 

أجاب الصنف ب : أن أسماء اللہ تعالى ‏ توقیفیة فیتوقف إطلاق الاسم عليه مشتقا 
کان أو غيره على صدور الإذن منه » وإما لا يصح أن يقال لله تعالى ‏ إنه متجوزء 
لعدم الاذن » لا لامتناع صدور اٹحاز منه . 

وعلى تقدیر أن تکون اصطلاحبة إنما امتتعوا من (طلاق اسم التجوّز عليه » لامهامه 
الامتتا ع فيما لا ينبغى فإن لفظ « السجوّز » يوهم کونه تعالى فاعلاً ء إنما لا یبغی فعله ع 
پا لے 0 2ع 3 ۳ (۲) 
فانه مشتق من الحواز وهو : التعدى وهو فى حق الله » محال . 


*# و لت 


( ص ‏ الثالثه : شرط المجاز : العلاقة العتبر نوغها نحو السّبیة القابلیّة مثل : 
١‏ سال الوادي ؛ ء والصّورية مثل : تسمیة اليد قدرة ء والفاعلية مثل : « 
السّحاب ١‏ والغائية كتسمية العنب خر والمسسَّييّة کسمية الرض الهلك 
بالوت . والأولى أولى لدلالتہا على التعيين . 

وأولاها : انغائیة ء نبا علة فى الذّهن ومعلولة فی اخارج » والمشابية کالأسد 
للشجاع والنقوش ویسّمی الاستعارق ء والضادة مثل : ظ راوس سن 
لاک والكليّة کالقرآن لبعضه ‏ وا جزئیة كالأسود للزنجي . والأول آقوی 
للاستلزام ء والاستعداد کالسکر على حمر في الن . وتسمية الشيء باعتبار ما 
كان عليه وا جاورة كالزاوية للقربة ء والزيادة والتقصان منل قوله : 
الس کنل تیه و موس لٍألْصَرَيَةَ4ِ و الق کاخلق للمخلوق . 


ش - المسألة الثالثة : 


. القائل هو : أبو بكر محمد بن داود‎ )١( 
. ٠م‎ ١ آخر الورقة (50) من‎ )۲( 


سے ۲ كك 


شرط الجاز : العلاقة بین المعتى الذي وضع اللفظ بإزائه وبين العنی انجازی''' العتبر 
نوعها بحسب اللّفة ؛ لأنه لو لم تعتير العلاقة : لصح إطلاق كل لفظ على كل ما لم 
اه وذلك ظاهر البطلان”") 


5 5 )(۴) 
والعلاقة العتبر نوعها انا عشر وجها 
# أحدها : علاقة السّببية بأن يطلق اسم السب على المسبّب ء والأسباب أربعة : 


السّبية القابليّة أي : تسمية الشَّيء باسم قابله مثل قولحم : « سال الوادي » فإن الوادي 
وب ضا يكرا" إن الاسابه سی ای تست سا سے الف لا 


الاسباب الحقيقية . 


والسَّبيّة الصورية مثل : تسمیة اليد قدرة » فإن القدرة سبب صوري لليد » فإن اليد 
الخالية عن القدرة عتابه ها لا وجود له بالفعل . 


وال الغائيّة کسی الین خمرا قال الله - تعالى - حكاية عن صاحبي 


کو 

سح اف ری E e‏ 

(۱) في ۸۱ : و اشاز ۱ . 

(۲) وهل يكفي وجود العلاقة أم لاب من اعتبار العرب ها بأن تستعملها ؟ آشار إلى هذا السؤال 
الآمدي في الاحکام (۷/۱؟ وما بعدها)» والأسنوي فينهاية السول (۲۷۱/۱). والجواب: أنه 
يشترط اعتبار العرب ها بالاستعمال؛ لأن الأسد- مثلا- له صفات وهي: الشجاعة والبخر والجذام 
ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاع » ولو كانت المشابهة كافية من غير تقل عن العرب 
لجاز استعارة الأسد للأيخر ولا لم يجر ذلك : صح قولنا . هذا مذهب الإمام فخر الدين الرازي 
فراجع المحصول ( ١/ق١/457‏ وما بعدها ) وهو الصحيح . أما ابن ال حاجب فقد قال في امختصر 
ر ۱۸۸/۱) مع شرح الأصفهاني عليه : لا يشترط النقل وتوقف الآمدي في هذه المسألة . 

(۳) قال الأصفهاني في « بيان ا ختصر ۰ (۱۸۷/۱) قيل : إنها خمسة وعشرون نوعاً بالاستقراء 
وقال صفي الدين اهندي : الذي يحضرنا من أنواعها إحدى وثلاثون نوعاً وعددها نقل ذلك 
عنه الاسنوي في نہایة السول ( ١/1لا؟‏ ) . 

ره والأصل : « سال الاء في الوادي » لکن ما كان الوادي سسباً قابلا لسيلان الماء فيه صار الماء 
من حيث القابلية کالسبب له فوضع لفظ الوادي موضعه . 

(ه) الآية )۳١(‏ من سورة ١‏ یوسف | . 


۲۶۵ نت 


والسَببيّة الفاعليّة مثل : و نزل الستّحاب » فإن السٌحاب سبب فاعل بحسب العر 
)۱( 

لطر ۱ 
٭ وٹانیہا : علاقة السببية بان یطلق اسم السبب على السبب : کتسمیة الرض | 


وإذا وقع التعارض بين إطلاق اسم السب عل السیّب وبين اطلاق اسم السیّب على 
اسب فالأول - ان زطلاق سے انت عل سک ت أو هن اکس :+ لآن اليب 
يد ۷۳ ہس٭ ٣‏ دان السّبب المعين لذاته يقتضي المسبّب المعيّن بخلاف 
العكس » فإن السیّب المعيّن لا یقعضی لذاته اسب المعيّن » فكان إطلاق اسم ل 
ال لات اول من الیک وال الا سات 0 ين امون ات | 
لتاق غل السب اول من إظلاق اسم ساثر الأنتآب عل ا ا 
تلمعلول حال کونہا في الذهن من حبت هي عله عاهيها لل" ' العلة الفاعلية » ومعلو لة 
للمعلول حال کونہا فی ال خارج » ولسائر العلل فحصل للفائية علاقتا السّبية والمسَّيّة . 


٭ وثالتها : الشامهة : بان سی الشيء باسم مشاببه ما 5 الصفة كتسمية 
۱ غ ا 7 2 ا جاز الذي باعتبار المشامبة الام 


۲ 2 7 2 3 مر سر کے 
* ورابعها: المضادّة: بأن یسمّی الشيء باسم رضلّه] " مثل قوله تعالى: طل روا 


(۱) انظر ا حصول ( 8۸/۱3/۱ ) ۰ شرح الروضة (۱۷/۲) ۰ الطراز (14/۱) ء الاشارة إلى 
الإيجاز ر ص ۵۲ - 5ه )» البرهان (۲۰۰/۲) ۰ نباية السول (۲۷۱/۱) » والقهید له (ص 4۷). 

(۲) انظر : السودة ( ص )۱٦۹‏ ء الاشارة إلى الایجاز ره - 5ه )ء الزهر ( 1589/1١‏ )2 
جمع اخوامع مع شرح ا حلی عليه ( ۰)۳۱۹/۱ الفوائد الشوق إلى علوم القران ( ۱۸) . 

۳۱( ما بين المعقرفتين' ساقط من 1م . 

() في 9 م۲ : (الغاية 4 . 

(ه) في دم » : (العلية ١‏ . 

() أو فی الصورة کاطلاته على الصورة النقوشة على الخائط . 

. سمي بالاستعارة ؛ لأن الشجاع ما أشبه الأسد فی العنی أو الصورة استعرنا له اسمه فکسوناہ إياه‎  )۷( 

وانظر احصول ( ۵۱/۱3/۱ ) > الإشارة إلى الاجاز رص ۰۳۰ الستصفي 


( ۳۸۱/۱ ء الروضة مع شرح ابن بدران علیبا ( ۱7/۲ )۰ جمع الجوامع ( ۳۱۷/۱) . 
(۸) سافط من «م 4 . 


ها ہج 


کیان ا م ہو رس 
8 8 


ی ۳ 1 ۳ ENT‏ ۱ 5 ۰ 
لہ 2 سئیّه متلها ہے فان جزاء السيئة حسن ع فاطلداق السيئة عليه يكوك من باب 


کم 


ويمكن أن یجعل ذلك من باب ا جحاز تلمشامہة ؛ لآن جزاء السيّية يشببه از هقی 
f3‏ 
سيئة بالنسبة و وصل إليه الجزاء 


۵ وخامننها 7 الکلية ز, بان سی بس ی کاطلاق. القران علن 


Ea 
. بعضه‎ 

٭ وسادسها : احزئیه : با يُسمّى الكل باسم تنه السود لاز نجي فإن بعض الز نجي 
اہر وإطلدق اا عرد غل ارعی لطلاق اسم الحم عل الكل 7 , 

والأول - أي إطلاق اسم الكل على الجزء - أقوى من إطلاق اسم الجزء على الكل ؛ 

٦ 3 

لاستلزام الكل الجرء من غير عكر" . 

5 وسایعها : الاستعناد بان سی الشی: الستعد لامر باسم ذ ى الأمر : كتسمية 
لی الا باکر نات طحق اھت تھی یی ديل سد لسکا 


6 ۹ 0 8 
” ' ما كان عليه كتسمية المعتق عبد باعتبار أله 


e 


0 وامنہا: تسمية ا 


. » الشورى‎ ١ من سورة‎ )١( الآية‎ )١( 

(5) انظر ا حصول ( ۰۱۱3/۱؛ وما بعدها ) , ونباية السول ۲۷۲/۱ ) . 

(۳) انظر معترك الاقران ( ۲٤۹/۱‏ ) » ان حصول ( 6۲/۱3/۱ )ء نہاية السول ( ۲۷۲/۱ ) . 

. والبعض الآخر أبيض : كأسنانه ء وبیاض عينيه‎ )٤( 

(ه) اعترض الأسنوي على هذا المثال فراجع ذلك الاعتراض في نہایة السول ( 575/١‏ ) . 

)١(‏ انظر الفوائد المشوق إلى علوم القران ( ص۲۲ )» المهيد ص۸٤‏ )۰ ا حصول 
( ۵۲/۱3/۱ )۰ بایة السول ( ۲۷۲/۱ ). 

(۷) عبر الرازي عن هذا اللوع بقوله : « تسمية إمكان الشي: باسم و جوده ؛ وعبر عنه ابن ا حاجب 
بقوله : « تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ؛ فانظر احصول ( ١/ق ٠٥١/١‏ ) ؛ و تصر ابن 
الحاجب مع شرح الأصفھافی عليه ( ۱۸۷/۱)۔ 

(۸) آخر الورقة راه) من م٠‏ . 


۱ لفظ وءه: « ناسمه ها 


7 


سر كك 


لك . وإطلاق' ' لفظ الشتی بعد زوال المشعنّ منه کالضّارب على من فرغ من 


1 ۳ 9 
3# وتاسعھا : ا حاروةۃ بان یسمی الشيء باسم مجاروه ک ل الراوية 0 لل ( ۱ فان 
«الراوية باس للجمل آطلق عل" E‏ 
# وعاشرها : الزيادة بأن يذ كر ال ركب الإضافي ويراد به الضاف إليه مثل قوله تعالى : 
5-6 شی 6 فا يجار بالژیادة ؛ لأن قوله « كمثله » موضوع لل مثله 
فأطلق وأريد به مثله فهو از باليادة ؛ له أريد بمجموع الضاف والضاف إليه 
ا زفق 2 0 ات 1 . 
[ الضاف إليه ۲ ٠‏ لاله لو لم يرد به المضاف إليه : لم یحصل المقصود وهو : بیان 
^( 
نفزده في ذانه ونفي الثل عنه ؛ لأن تفي مثل الٹل لا بوجب نفي ال . 


إلى 


ور ۲ + هت الکلام خمول«عل. کارل وی 4 فان اراد یافش اک 

والذات يقال : و متلك لا یقول هذا : أي : نفسك ‏ ومنه قوله تعالى : فان ءَامَواً 

بل ماء منم يو" أي : بے 

(0 فيم : وأطن ٠‏ . 

(۲) انظر ختصر ابن ا حاجب مع شرح الأصفهاني ( ۱۸۸/۱) : وا حصول ( ۵۲/۱/۱ 
الإشارة إلى الإيجاز ( ص٠۷‏ ) » الفوائد الشوق إلى علوم القرآن ( ص ۲6 ) ۰ والطراز 

(VN) ._۔.‎ 

(۳) لفظ ١‏ للقربة ؛ في هامش « م 4 . 

(4) ورد هنا في «ع ۶ : 0 اسم 4 . 

(ه) انظر الروضة مع شرحها لابن بدران ( ۰0۱۷/۲ الحصول ( 5۳/۱3/۱ ) + الزهر 
OE‏ 

(5) الآية )0١(‏ من و الشورى » . 

(۷) سافط من ۱ م 4 . 

رم انظر ا حصول ( ۱ /ق ۲٥٤/۱‏ ) » البرهان ( ۲۷۵/۱ ۲۷۸۰ ) ء اللمع ( صه ) ؛ مختصر 
ابن حاجب مع شرح العضد ( ١151/١‏ ) » الطراز ( ۷۲/۱ ) . 

(۹) القائلون هم العلماء الذین ادعوا عدم الزيادة في القران ولا في السنة . 

(۱۰) في دم : « امن ۱ . 

(۱۱) للایه ر ۱۳۷) من البقرة 8 . 


نت ۲۶۸ 


ورد هذا ب : أله لو كان افراد به المدلول ا حقیقی : للزم اشافض ؛ لاله - حینعذ - 
يكون التقدير : « ليس مثل بی کرای و یت 


وائٹل في قوله تعال : هقان منوا پم ماه نج بو زائد ليس هو العين ؛ 
أنه المشارك في الصفات حقيقة فلا يكون العين قبل : قوله تعا لی ایس کو 
E 7 ۹ 7‏ یقتض ثبوت الموضوع بجو أن ينف “مس الكل لعدم 
لثل وهو أبلغ . 

ورد ب : : السب الكلي إن لم يفعض ثبوت الوضوع لم يقتض نفیه فیمکن إثبات 
مثل المثل فیکون مناقضاً لقولنا : « ليس مثل مثله شيء » ونفي مثل المثل لعدم المثل للمبالغة 
از » هذا ما فیل . ۳ 

e 4‏ 2 
والحق : أن هذا الكلام وهو قوله : فلس كمد سء محمول على المدلول 
الحقيقي' ' ويلزم منه نفي المثل مطلقاً بطريق ثانٍ وهو : الاستدلال بنفي اللازم على نفی 
الملزوم فان مثل المثل لازم للمثل إذا تحقق المثل يستلزم تحقق مثل الثل فان الشيء إذا 
كان له منل يكون ذلك الشيء مثل مثله » وإذا كان مثل مثله لازماً للمثل يلزم من 

وو 0 
نفي مثل الثل نفي المثل » وقوله تعالى « ا کن ی سب کلي » 
والوضوع فيه شيء. وهو نكرة في سياق" الفي مفید“ للعموم » وا حمول فيه قوله : 
کی 4 سا : س مله كاف بھی ال ایکون در ليس نیہ 
هو الوصف . 
7 

إذا عرف هذا فنقول : يلزم من قوله تعال ی 2 ھی ن 

مطلقاً أي : نفي مثله في الأعيان وفی الأذهان ء له لو کان له مثل ذهنياً أو عيناً يكون هر 


(() لفظ « مثل » في هامش 9مم). 

2 الآية (۱۳۷) من « البقرة ٤‏ . 

(5) الآية را من ہ الشوري » . 

(4) لفظ « ینفی ۾ في هامش 5 م) . 

4 لفظ « اخقيقي » في هامش « م » . 

. 4 لفظ « سياق » في هامش 9م‎ )٦( 

(۷) في النسختن « مفيدة ٢‏ والبت هو ال اسب . 
كع ا بت 


۱ مثله 4 لا عرفت : ن مثل اتل لازم للمثل . لکن ليس ہو مثل مثله » موله 
تعال : لی E‏ مس نفي تس متله عن کل ھی نفي 
مثل المثل نه انفلا - نهر من هذا أنه اذہ حمل عل اندلوی الحقيقي یلزم نفي التل 
عل ایلع الم جوه . 


فإن قيل : لو حمل على الدلول ا حقیقی لم يحصل القصود وهو : بيان تفرده في ذانه 
ری آقل و لان سی کل ات لا رک سی ا مل كان الراك ے سی 
'اثل يلزم ا حال ؛ لاه يلرم نفيه تعالی [ اللہ ٢‏ عما يقول الظالون علواً كبيراً فإله تعالى 
مثل مثله . 


اوت ا قرو تال لام ان ما لا تلم 
ونفي اللازم يستلزم نفي اللزوم . ۱ 

قوله : و بل لو کان الراد منه [ نفي مث( ۲ اٹ( یلزم ا حال ؛ لاله یلزم نفيه 
تعال ) . 

قلنا : إذا كان الراد تفي مثل المثل يلزم نفي هذا الوصف - آعني وصف مثل الثل 
غن )مال طالا کب فال و ولا تور ای نی هت الوم دبا فان انس ها 
الوصف لا يجوز أن شرع شس روا بای ا اعت ضس تور 

فتعيّن أن یکون و هذا الوصف ينفي الثل » بل محال أن يتصف بهذا الوصف 
إن اتصافه ببذا الوصف بستدعي آن بتصور له مثل ولا یتصور له مثل » کات ھن کر 
الشارك فی ال حقیقة » وبمتنع أن یشا رکه ۰ شيء " فی الحقيقة ء فیمتنم أن یکون مثلا 
لله . 


)۱ لفظ « مثل » في هامش ۱ م 4 . 
(۲) لم یرد لفظ الجلالة في ۶ م ‏ . 
(۳) ساقط من وع » . 

(1) لفظ ٩‏ نفي ۾ في عاعش ام ۽ . 
(ه) آخر الورفة (۲۰) من وس © . 


5 لفق ؛ شبيء 4 في هامش 4 م4 . 


— 580 


وما قيل : « ان ثبوت مثل الل لا یتوقف على ثبوت انثل في اخارح » بل على 
E‏ لت 5 > ا 5 ۸ 2 
تبو ده في هت الذهن ؛ وثبوت مثله فی الذهن غير محال 1 کلام في غاية السقوط ؛ فان 
حقيقته تعالى لذاته تدع أن يقع فيها تنية أو كثرة فإنّه الفرد الاحد الذي لا .يشا ركه شيء 


3 


في الحقيقة فلا یتصور له منر 


٭ والحادي عشر : التُقصان : بأن یذکر الضاف إليه ويراد به مجموع الضاف مع 
الضاف إليه مثل : قوله تعال : «ا یف ۷ فإلّه مجاز بالتقصان ؛ لا 
لقرية موضوعة للمکان اخصوص فأطلقت وارید ا « اهل القرية » بیکرت هارا 
باقصان ؛ لاه أريد بالضاف إليه مجموع الضاف مع الضاف الیه"" . 


ما وص 


قيل : قوله  :‏ تک لأَلَْربةَ 4 محمول على الدلول اشقيقي » لأن القرية مجتمع 
الناس أي : نفس ا جتمعین ؛ فإنّها مأحوذة من القري الذي هو الجمع يقال : « قرت 
الماء في الحوض » أي : جمعته » و و قرأت الناقة لبنها في ضرعها » أي : جمعته » ويقال 
من صار مشهوراً بالضيافة فاري ؛ لاجعا ع الأضياف عنده » وس القران قرانا کذلك - 
ايها كذ ول غل سر اوو توا بات بر 


ثم وان سلم أن القرية اسم للمكان اخصوص فان الله تعالى قادر على إنطاقها والرمان 
زمان حرق العادة » فإلّہ زمان الثبوة » وزمان النبوة زمان خرق العادة فیمکن نطقها 


: ہے ۳ 
لحواب بي معجرہ له 3 


را) عبارة 9 م» : ١‏ بل على ثبوت مثله ؛ ولفظ « بل » و ١‏ مثله ؛ ورد في هامش مہا . 

(5) آخر الورقة (اه) من 2م 4 . 

. ۰ لفظ ہ مثل ۲ في هامش وم‎  )( 

(4) الاية (۸۱) من « یوسف ‏ . 

)20 انظر : الروضة مع شرح ابن بدران عليها ( ۲۰/۲ )۰ الاشارة ( ص ١4‏ ) » معتر گ الاقران 
و ۰۲۰۸/۱ البرهان ر ۲۷٤/٣‏ )> غاية السول (۰)۲۷۳/۱ والإحكام للامدي 
( ۷/۱ . 

(3) انظر لان العرب ( ٠١١/١‏ ) > والاحکام للامدي ( ٤۷/١‏ ). 

(۷) انظر الاحکام للامدي (1۷/۱) . 


کے اق تیم 


3 لو ¢ 7 
۱ کی ان وزع > کو ات مر E‏ ا ا ہے۔ 5 0 7 ال ره 
جیب ب : ال الھوں #١‏ بال آشربه حقیفه تقر ا جتمعین » یس بصحیح ؛ لان ريه 


حقیقة هی امحل الذي فيه الاجتاع ۰ و یت 

و کذا القول : « إِلّه يمكن : نطق القرية لجواب نبي معجزة له » لیس بصحيح ؛ لاه 
إنما یقع ذلث مه ال لحماد معجزة للنبي إذا دی النبي به » ولیس كذلك فیما نحن فيه 
فلا یکن الاعتاد عليه 


* والثاني عشر : التعلّى : بأن یطلق''' اسم المتعلّق على المتعنّق كالخلق للمخلوق 
۰ سس م ع و صر 2 5 
قال الله تعالى : ل ملذاخلق له 4 اي : مخلوقه » و کالعلم للمعلوم قال ال - 


سا و 5 


تعال - # ولا د يلون دی ء من علیهه 00 أي معلو مه 


رای انظر الاحکام للامدي )٤۸/۷۱(‏ . 
(۲) لفظ « یطلق » في هامش ۱ م » . 
ر۳) للاية را۱) من سورة « لقمان » وهذا من باب إطلاق الصدر على اسم الفعول . 
)٤(‏ الآية ره۲۵) من سورة « البقرة » وهذا - ایضا - من باب إطلاق الصدر على اسم الفعول . 
(ھ) اختصر هنا على نوع واحد من أنواع التعلق مع أن التعلق ا حاصل بين الصدر واسم الفعول 
اسم الفاعل ستة أقسام فإن كلاً منها يطلق على الا حر مجازاً فتکون ستة وإليك بیانہا باختصار : 
١‏ - اطلاق الصدر على اسم الفعول ومثاله : الایتان السابتتان . 
۲ - إطلاق اسم المفعول على الصدر مثاله ا - الایة 
١‏ من القلم - أي : الفتنة 
۳ - إطلاق اسم الفاعل على اسم الفعول مثاله قوله تعالى : کے نملو دافي. 4 - الآية 
٦‏ من الطارق - أي : مدفوق . 
01 
6 - إطلاق اسم الفعرل على اسم الفاعل : مثاله : قوله تعالى : ظ چچابا تور 4 - 
الآية ٤٤‏ من الاسراء - أي : ساترا . 
٥‏ - إطلاق اسم الفاعل على الصدر مثاله : « قم قائماً » و ه اسکت ساکتاً ؛ أي : قیاما 
وسكوتا . 


۳ 2 
5 إطلاق الصدر على ! سم الفاعل ماله : رجحل عدل + اي : عادل . = 


کا يت 


ص - الرابعة : ا جاز بالات لا يكون في ا حرف ؛ لعدم الإفادة ء والفعل 
والمشتق ؛ لاثما یبعان الأصول : والعلم ؛ لأنه لم يقل لعلاقة . 

ش - المسألة الرابعة : 

الاق لاش لکوت ای وو ا لان سیت جو ل فلا 
یکرن ھا لت بل لايد ون ئ اون ار لتحصل الفائدة . 


روک الما شفی ضمه له + اقيق سد توا 3 نيو اهاز ی ابر کیب لا 
فی الفرد . 


وكذا انجاز بالات لا يقع في « الفعل » و « الشتق » ؛ لأنهما يتبعان الاصول ؛ فإن 
كلاً من از الفعل » و « المشتق » تابع للمصدر . 0 مم یدخل امجاز ‏ الصدر امتتع 
دخوله في « الفعل » الذي لا يفيد الا ثبوت ذلك الصدر لشيء ء وني / المشتق » الذي 
لا معنى له لا أمر'“ ما ححصّل له الصدر الشتق منه . 


و کذا امجاز لا يقع في « العلم » لأن شرط ال جاز أن یکون التقل لعلاقة بین النقول 
ری 

نه والمتقول إليه و ا نقل لعلاقة - . 

عنه والتقول إليه و «العلم » لم ينقل ك 


%# مد كنا 


= انظر في هذا : الفوائد الشرق إلى علوم القران ص١1‏ - ١١‏ ) ء جمع الجوامع مع شرح 
ال ( ۳۱۹/۱ ) ا حصول ( ٥٠٥٤/٥/١‏ ) ء نهاية السول ( ۲۷۳/۱ - ۲۷۹  )‏ والاشارة 
إلى الأيجاز ( ص٣٤‏ ) . 

)١(‏ في وس»:(الحروفا). 

(5) لفظ و اخر » مطموس في م٠‏ . 

(۳) في «م ۰ : «فيما». 

رم في دم : لا ما آثر ». 

(ھ) قال الامام في اتحصول ( ١/ق ٠٠١٦/١‏ ) : « الجاز لا يتطرق - في الحقيقة - إلا الى و أسماء 
الأجناس » واسم ا جنس هو : ما وضع لأن بقع على شيء وعل ما أشببه مثل « الرح ل ) فانه 
موضوع لکل فرد خارجي - على سبیل البدل - من غير اعتبار تعينه . انظر التعريفات ( ص 
٥ء‏ ونباية السول ( ۲۷۹/١‏ ) حيث نقل عن بعض الأصرليين = 


۳0ت میت 


ص - الخامسة : انجاز خلاف الأصل , لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة 
والتقل ء ولإخلاله بالفهم . 

فان غلب کالطا ف تساویا و 
يوسش . 

ش - السالة الخامسة : 

نی آن انجاز حلاف اف زو ۲" الاأصل نی الکلام ات والجاز علدت 
الأصل ؛ لاحتياج انجاز إل أمور ثلاثة : + الوضع الأول » و ہ المناسبة بين الوضوع 
الأصلى والمدلول المحازي » و « نقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى ال جحازي ) . 

والحقيقة محتاجة إلى الأمر الأول . 

ومعلوم أن احتاج إلى شيء واحد أغلب وجودا ها يتوقف عل ثلاثة . 

ولاخلال ا جاز بالفهم غیت لا قرينة » أو لم يتنبه للقربنة ؛ او تعدّد مجازاته . هذا 
9ل يكن آغاز غالبا . 

فان غلب ا جاز: تساو ى الحقيقة وا حاز ؛ لن کلا منہما راجح على الا جر من وجه 
ور نے کو دہ ر 

ال ا جاز من حيث له مجاز مرجوح » ومن حيث إِنَّه غالب راجح . 

وا حقیقة من حيث إنّها حقيقة راجحة » ومن حیث لها مغلوبة مرجوحة 
سا 

ولا ينتفض بقول القائل : « آنت طالق » فَاإنَہ يقع الطلاق نواه أو ل ينوه ؛ لاله - 
حينعذ - صار من الحقيقة العرفية فترجّّح الحقيقة العرفية على اللغوية . 

والأولى : الحقيقة المرجوحة عند أي نف( 
= قوله : إن امجاز قد یدخل في الاعلام . 
ر0 ساقط من 1 م ) . 
(۲) انظر ا حصول ( ۷۰/۱3/۱ ) . 


(۳) انظر فواتح الرهوت ۲۲۰/۱ ). 


حدر 8 ۱۲2۵ ہے 


ص - السادسة : يعدل إلى ال جاز لنقل لفظ الحقيقة كالخنفقيق للذّاهية ء أو 
طقارة معناه كقضاء الحاجة , أو لبلاغة لفظ انجاز , أو عظم معناه کامجلس ‏ أو 
زيادة بيان کالأسد . 


ش - المسالة السادسة : 


9 الذّاعي إلى استعمال ال جاز . 

یعدل عن القيقة ال احاز لثقل لفظ القيقة عل اسان و لفل ا جار ک 

+ الخنفقيق » للدّاهية [ فان « الختفميق ) 5 ثقیل على اسان تم 
وكذا يعدل عن لفظ الحقيقة إلى لفظ ا جاز لحقارة معنى الحقيقة کا يعبر عن 

[ لفظ 3 « الغائط ) بقضاء الحاجة . 


أو لبلاغة لفظ الجاز : بأن يكون لفظ ا جاز صالحاً للشعر والسجع وسائر أصناف 
البديع » ولفظ الحقيقة لا يصلح لذلك . 


[ وكذا يعدل عن لفظ الحقيقة إلى لفظ ا جاز ]"" لعظم معنى اجاز کا يقال « سلام 
على ا حلس العالى » فالّه تركت الحقيقة ها هنا لأجل العظمة . 


(ھ) آخر الورقة (٣ی)‏ من «م » . 
را ووافقه على ذلك محمد بن الحسن.. انظر فواتح الرحمرت ( ۲۲۰/۱ )۰ ومناهج العقول 
(۲۷۸/۱ ء وا حصول( ۰1۷۰/۱/۱ والقواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۲۲) . 
وأبو يوسف هو : یعقوب بن إبراهم بن حبیب الأنصاري صاحب أي حنيفة ولد عام ( ۱۱۳ 
هم ) وتوئی عام (۱۸۲ ه) له مصنفات منها کتاب : ١‏ الا تار ؛ و « اطراج 4 . 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ( ۲۸۲/۱۶ )۰ الجواهر المضيكة (۲۲۰/۲) ۰ مفتاح السعادة 
( ۲۰۰/۲ وفیات الاعیان ( ۳۸۷/۹ ) ۔ 
(۳) ساقط من « س 4. 
)٤(‏ ساقط من ۲ س 4 . 
ره) ساقط من «م ‏ . 


_ے ۲۵۵ سس 


أو لريادة بیان کقوضم : « ریت أسدا » فإلّه لو قال : « رایت إنساناً يشبه الأسد 
في الشّجاعة » لم تظهر البالغة في الشّجاعة > کا إذا قال : « رأيت أسداً و , 

عو يد یز اللّفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازاً کا في الوضع الأول » 
والأعلام . وقد يكون حقيقة وبجازاً باصطلاحين ك ١‏ الذّابةِ » . 


ش - المسألة السابعة : 


اللنظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازاً کا ني الوضم الأول قبل الاستعمال ؛ لأَنَّ 
الاستعمال جزء مفهوم کل من ا حقیقة وا جاز » فاللّفظ في الوضع الأول قبل الاستعمال 
لا يكون حقیقة ولا جازاً . 


و کذا « الاعلام » لا تکون حقيقة ولا جار لها منقولة عن العانی «الأصلية فلد 
تکون حقائق في التقول إلیہا ء ولأنّها لم تتقل لعلاقة فلا تکون از . 

٣ی۷۹‏ یه ور 

ما بالنّسبة إلى العنیین فظاهر كلفط الأسد فإلّه حقيقة بالنّسبة إلى « الفترس » ومحاز 
بالنسبة إلى « الجاع » . 


وأنّا بالنّسبة إلى المعنى الواحد فجائز باصطلاحين ك « الدابة » بالنّسبة إلى غير ذات 
1 2 7 
اندرا 4 فإتھا حهيقة ۳۳۹ 1 و جاز عرف 1 : 


مډ کډ ي 
)١(‏ انظر فی أسباب العدول إلى انجاز : احصول ( ١/ق 11٤/١‏ ) : جمع الجوامع "بشرح ا حلى عليه 
( ۳۰۹/۱ ) الخصائص لابن جني ( 14۲/۲ - ٤٤۷‏ ) » والطراز اى . 
)0 من لفظ : و والاعلام .. » إلى هنا في هامش م٢‏ . 
۳ أي : یکون اللفظ الواحد حقيقة وجازاً في معنى واحد » لکن باصطلاح واحد لاستلزامه کون 
هذا اللفظ موضوعاً لذلك العبی وغیر موضوع له في هذا الاصللا 
(4) لفظ : «الحوافر » في هامش ١‏ م٠‏ . 
 )٥(‏ انظر غاية الول (۲۸۲-۲۸۲/۱) الاحکام للأمدى ٦٦/١(‏ وما بعذها)» وا حصول ١(‏ أرق .)٦۷۹/۱‏ 


0 


- ۲۵۲ د 


ص - القامنة : علامة ا حقیقة : سبق الفهم ء والعراء عن القرينة . 


وعلامة امجاز : الإطلاق على الستحیل مثل : وَسَْلِالمَرِيَة , 1۷ 
والإعمال في المنسي : كالدّابة للحمار . 


ش - المسألة الٹامنة : 


فيما ینفصل به المحاز عن الحميقة . 


علامة الحقيقة : سبئی معنى اللّفظ إلى فهم أهل اللّغة عند ماع اللفظ من غير قرينة . 


وأيضا علامة الحقيقة : العراء عن القرينة : بان يكون أهل اللّغة إذا أرادوا إفهام غيرهم 
معنى من المعاني اقتصروا على عبارة مخصوصة وإذا عبّروا عنه بعبارة أخرى م يقتصروا 
عليها » بل يذكروا معها قرینة » فيعلم أن العاري عن القرينة حقيقة ء فإلّه لو لم يتفرّد 
في ذهنهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعنى ° لم یقتصروا علہا . 


وعلامة الجاز : إطلاق اللُفظ عل" الستحیل فإذا أطلق على اللفظ با يستحيل تعليقه 
به : علم اٹھا في أصل اللّغة غير موضوعة له فيعلم أله جاز فيه مثل قوله تعالى : 
ل وَسَكَلِالْمَرِيَةَ 4 نزن السؤال بالتسبة إلى القرية مستحيل عادة . 

وأيضا علامة ا جاز : إعمال الأفظ الس بات کرت الملا ھت اش 
ترك أهل العرف استعمال لقن مش ماه غیت ھی ذلك اھ ا 6م 
يستعمل ذلك الط في ذلك البعض المنسي فيعلم كونه مجازاً عرفياً کا إذا كان « الدابة » 
موضوعة لذات « الحافر » من « الفرس » و « البغل » و « الحمار ؛ ثم ترك أهل العرف 
استعماله في «الحمار» بحیث يصير الحمار منسياً ثم يستعمل «الدَّابة» للحمار النسي فتکون 


. ٩ یوسف‎ ١ الآية (۸۲) من‎ )١( 
. لفظ و العنی » فی هامش «م)‎ )۲( 
لفظ و على » في هامش ۰ م۰ ۔‎ )5( 
. الآية ( ۸۲) من یوسف‎ )٤( 


ہے ۲۵۷ کت 


الا جار با ان اا 


۷۰ ء السودة ( ص‎ ) 50/١ ( انظر فيما يفصل ا جاز عن الحقيقة : الاحکام للامدي‎ )١( 
شرح اللمع ( ۱۷۳/۱ وما بعدها ) ۰ فواتح ال رموت ( ۲۰۰/۱ ) » القواعد والفوائد الأصولية‎ 
الروضة وشرحها لبدران‎ : ) ۳١١/١ ( المزهر‎ 0) ۳۲/١ ( ص ۱۲۷ )2 العتمد‎ ( 
. وارشاد الفحول رص هی‎  ) 1۸۰/۱3/۱ ( ء ا حصول‎ ) ٩۳/۱ ( الطراز‎ » ) ۲٢/۸) 


— OA — 


7 
ل 


2 
جس لک مو 
E)‏ 
( ص ) : الفصل السابع 
فى تعارض ما يخل بالفهم 
وهو : « الاشتراك » و «١‏ النقل ؛ و « ال جاز » و ١‏ الإضمار » و « التخصيص » 
وذلك على عشرة أوجه : 
الأول : النقل خير من الاشتراك ؛ لأفراده فى ا ححالتین ےد" الزّكاة 00 
الٹانی : اجاز خير هنه) لكثرته » واعمال اللَفعظ مع القرينة ودوها ۳1 
التكاح » . 
الثالث : الإضمار خير منه ؛ لان احتياجه إلى القرينة فى صورة واحتياج 
الاشتراك إلها فى صورتين مثل .ون لألتَرية 4 . 
الرابع : التخصيص خیر منه ؛ لأنه یر من اجاز - ] سیأتی - منل 
ورلا کحوا مات ماب اؤکم ےا لسا لا فإنه مشترك أو ختص بالعقد 
وحص عنه الفاسد . 
ا حامس : اٹجاز' خير من النقل ؛ لعدم استلز امہ نسخ الأرل ک و الصّلاة » . 
السادس : الاضمار خير منه؛لأنه مغل انجاز کقوله تعالى : ظ تا 4 
فان الأخذ مضمر : والربا نقل إلى العقد . 
السابع : التخصيص أولى؛ لا تقدم مثل  :‏ و حل الله الیم # فإنّه البادلة 
میسو جو تک 


الثامن : الاضمار مثل امجاز ؛ لاستوائهما فی القرينة مثل « هذا ابني ؛ 
() فى ام : « الخالين ه والت من اماج بشرح الاسنوي 3 /۲۸۶) وشرح ابن السيکي )۸ 
(Ti‏ 


)5 ا الورقة (را۵) من ۱ م 1 ۔ 


3:9:۹7 بت 


التاسع : الخ یص خير من ال جاز ؛ لن الباتی متعين » وا جاز رعا لا يتعين 
5 مو مرھد 2 روجع ہے ومس ک ی ده 
مغل : ظ ولاتآڪلواي ادگ اسم الله 4 فإن الراد : التلفظ » وخص 
السیان أو الذبح : 


ےے سر ار سس 
العاشر التخشیص خير من الاضمار ؛ ا مر مثل : # ولک ق القصاص 
مرف 
حيوه ۲ 


( ش ) : الفصل السابع : 


سے ال ہے لا و وا و سے ا 

فی التعارض ا حاصل من [ جهة ] ما یخل بالفهم . 

(۳) ۔ 3 0 4 

ما يخل بفھم الراد من اللفظ خمسة وهو : و الاشتراك » و ه التقل ؛ و « اغجاز 
وہ الاضمار » و ؛ التخصيص » ؛ لأنه إذا اتفت هذه الخمسة انتفی الخلل في فهم الراده 
وان بفی واحد مہا بقى الخلل فى فهم الراد : 

فانه إذا انتفی احتال « الاشتراك » و « النقل ۾ : کان اللفظ موضوعا لمعنى واحد 
الل 

وإذا انتفی احعال « ا جاز » و « الاضمار » كان الراد باللفظ ما وضع له لغة . 


خلل فى الفهم ‏ حیعذ - وذلك على عشرة أوجه : 
تعارض ١‏ الاشتراك + مع الاربعة الباقية : « التقل ۷ و «امجاز » و «الاضمار » 


و « التخصیص ) - وهی أربعة 


ثم تعارض « النقل 4 مع الثلاثة الباقية : « ا جاز » و « الاضمار » و « التخصیص ‏ . 


(۱) فى ۱۶۶ : و تعارض ‏ . 

اہ ساقط من م 1 . 

(۳) فى وم٤‏ و وما يخل » وق « س » : و مالا يخل » والمثبت هو الناسب . 
(غ) فى ۱ س ) : ۱ وهو خمسة » . 


ثم تعارض « ال جحاز ؛ مع الباقيين : « الاضمار » و : الخصیص ؛ - وشا اثنان - 


ثم تعارض « الاضمار » و « التخصيص ٢‏ . 

وإذا اجتمم + ا بعة ۷ و « الثلالة » و و الاتتان » والواحد تكون عشرة : 

3 الأول ۱ [ التّعارض ۳ بين ہ الاشتراك ) و ( ال » > و « التقل » خير من 
١‏ الاشتراك ؛ ؛ لإفراد اللفظ في الحالتين ء اما قبل الل : فلإفراده بالنّسبة إلى المدلول 
اللوي » وم[ بعد ]'" ال فلإفراده باشبة إلى المنقول إليه » فقبل ال تعيّن المدلول 
اللْغوي ؛ لكونه مراداً » و [ بعد ]۳ النقل تعيّن النقول إليه » لکونه مراداً » نهو في 
۶+ بالسبة ال الدلول اللغوي » وفي ً29 
إلى القول ۰" اليه . 

بخلاف ١‏ المشترك ۵ فان الاشترالك حاصل بالنّسبة إلى كل من الدلولین في جمیع 
الأوقات مثل « ال کاة » فائه بحتمل أن یکون 3 مشتر کا 0 بين ١‏ الثّماء » و « القدر 
الخرج من النُصاب » و بحتمل أن يكون « للناء » لغة » ونقل إلى « القدر اخرج » شرعاً . 
فالتقل أولي . 
٭ الثاني : التُعارض بين « الاشتر ال 4 و «النجار »,2 فو « اجار )۷ خير من 


« الاشتراك ) ؛ لوجهين : 


« آحدها : كثرة المجاز » فإن ال ماز آکثر في الكلام » والكترة أمارة الظنٌ . 


(۱) ساقط من ١‏ م٠‏ . 

(5) أي : قبل القل وبعده . 

. في النسختين و عند» وا بت هو الصحيح‎ )٣( 
. في ۸م 4 «عند‎ )4( 

(ه) آخر الورقة )۲٢(‏ من « س ٢‏ ۔ 

(ھ) ساقط من «م ‏ . 

(۷) ساقط من ۷ ۰۸ . 

(۸) لفظ و ا جار » في هامش «م . 


چ كك 


و نیما : اعمان انتب الدي هو جاز مع الغرينة عند پر ده ماد لون لازي ۔ ومسا 


اللفظ بدون القرينة عند إرادة محل ا حقیقی فیکون الراد متعيّنا عند القرينة وعند عدمها . 


35 5 ۲ 
م ا ا کو رو ہو ہے اث E‏ 1 
> عشم 2 ۱ھ ید امر 3 وم هک شريه ڑ شام لس تمس ل 


3 3 ۳ 5 


عى جميع معانيه عند رده عن القری E‏ 3 بعش ک تکام 0 فاته تما ان 


يكون مشتر کا بين « العقد ) و ۱ الو طء ۰ ویحتمل ان یکون حميقة للعقد جازا ف 
الوطء : وعتمل العكس ‏ فا جحاز أولى . 


الثالث : التعارض بين « الاشتراك » و او الاضمار ٤ء‏ و« الاضمار ٩‏ » خير من 


9 5 


ال القرينة في صورتين فیکون الاشتراك مرجوحاً مثل قوله تعالى : ظ وسل 
لْمَرَييَةَ 4" فإنّه - متمل أن يكون مشتركاً بين ١‏ الموضع » و ١‏ الأهل » ويحتمل أن 
يكون للموضع والأهل مضمر » فالاضعار أولى . 


؛ الاشتراك » + لان احتیاج الاضمار إلى القرينة في صورة واحدة . واحتياج الاشتراك 


# الرابع : التعارض بين « الاشتراك » و « التخّصيص ١‏ ء و و التخصيص » خير من 
ان شر 0 ى » خير من «المجاز » - کا سيأتي - ء و ١‏ المجاز 4 خير 
من الاشتراك » وخیر الخير خير » مثل قوله تعا ی : 8 ولا کجوا مانکح 
ابا كم هناگ يحتمل آن یکون « النکاح ۱ مشتر کا بين ١‏ العقد » و ( الوطء ۰4 
و مححمل آن یکون « العقد » ویخص العقد الفاسد » اھ التکاح سا فو 
فاشخصیص أول . 


الخامس : التُعارض بين « النقل » و « احاز » e‏ و «النجاز » خير من 
2 الّقل ٤‏ لعدم استلزام « ا جاز ا نسخ اا »> واستلزام « التّقل ۷ نسخ الاوّل کک 
« الصّلاة » فإئہ بحتمل أن تكون « الصّلاة » : الدعاء لغة ء ثم نقلت إلى ذات الأ ركان » 
ويحتمل أن تکون محازاً في ذات الأ ركان . فاشاز ول : 


رن الآية (۸۲) من « یوسف ا . 
(5) الأية (۲۱) من و النساء ٤‏ . 
(۳) آخر الورقة رهه) من «م 1 . 
رہم أي : نسخ السی الأول . 
E‏ 


السادس : تتعارض بين « التقل ) و سار .٠‏ و٢‏ الإضمار ) خير مر 


1 
ور ۳ 5 ۳ ۳ 7 ل 
۳ 2 
N 5‏ وک 7 2a‏ 30 4 : ۳ 
« التقل ۾ ؛ لان و الإضمار ؛ مثل ۱ اجار 4 - 6 سنبين - و « از ) خير من ۸ اللقل ١‏ 
سے - 7 ۳ ۰ ا اماع رر و سو ہی وخ 
میرن « اڑضمار ) خيرا من ب اعت و امراف مان 7 2 وجرهال بڑا | فان 


تمل أن یکون 0 ار با ) بافب عل حفيقته لغة وهی الزيادة :1 وی یه اصسار لحد 
اي : وحرم انيل الربا ۳ ۱ ویختمل ان یکون قد تقل من مفپو هه لاشو الذي هو 
ہہ یا 1 0 

الزيادة إلى القند ء فالاضمار اول . 


1 


* السابع : التُعارض بين « سمل ٠‏ و « الشتخصيص ) » کی ( السشخصيص » 
0 من ١‏ ال ١‏ ؛ لان الشخصيص خير من ال جاز ء وا جاز حير من التّقل فالشخصيص 
خير من انل ء مثل : لیم ٠‏ فان يحتمل أن يكون 0 البيع ) هو 
البادلة الطلقة") وحم عنه الفاسد“ ء ویحمل أن يكون ١‏ البيع ؛ قد نقل من البادلة 
المطلقة إلى العقد الستجمع لشراقط لمح فان التخصيص أولى . 

( 


٭ النامن : التُعارض بين و ال جاز ) و « الاضمار ) . | والاضمار 00 مثل ا جاز ؛ 
لاستوائهما فی القرينة فان كلا من « الاضمار ؛ و ١‏ اٹ جاز + يفتقر إلى قرينة صارفة عن 
فهم الظاهر > واستوائهما في احتال وقوع الخفاء في تعيين الراد ؛ 1 2 یتوقع وقوع 


الخفاء في تعيين « ا جاز » كذلك یتوقع وقوع الخفاء في تعيين « الضمر » مثل : « هذا 


رن الآية (ه۲۷) من « البقرة ١‏ . 

۳( ا تقل عن الحنفية نقله الاستوي في نباية السول ( ۲۹۳/۱ ) . 

0 کا نقل عن الشافعي نقله الاسنوي في نهاية الول ( ۲۹۳/۱ ). 

3 ساقط من النسختین » والمثبت هو الناسب . 

رم لفظ «س » « ول ۰ . 

ری الآية (ہ۲۷) من « البقرة 4 . 

(۷) کا نقل عن الشافعي حيث إنه يقول : الراد ب « البيع » هو البيع اللغوي وهو مبادلة الشيء 
بالشيء مطلقا نماية السول ( ۲۹۳/۱ ) . 

(۸) انظر نہایة السول (۲۹۳/۱ ) . 

(۹) هذا الاحتال قاله الحنفي نقله الاسنوي في نباية السول ( ۲۹۳/۱) ۰ 

() ساقط من ١م ١‏ . 


ہے ۲ سے 


0 


اني 0 فاته يعتمل أن يكون الابن عر حقيقته » ویتمل أن يكون عنزلته مضمر 
و هذا بمنزلة ابني ) ويحتمل أن يكرن الابن أريد به و للعزز » أو « الحبوب )أي : « 
معزز » أو « هذا مبوب ) 

3 التاسع : التعارض بين « ا جاز » و" التخصيص ۰4 و 7 الششتخصيص ) خير 
اوغا اکن الياتي بعد اتسس سن ولا عند « لتخصیص » انعقد طلفظ 
دلیلا على جميع الأفراد ء فإذا حرج البعض بدلیل يق الل معتبراً نی الباقي من غير 


3 


تال 

وفی ( النجاز » انعقد الأةظ دليلاً على المدلول الحقيقي » > فاذا انتفت الحقيقة بقرینه افتقر 
صرف لفط إلى انجاز إلى نوع تأمُل واستدلال ؛ لاه ريما الم یتعین المجاز : فكان 
جج رو : فكان أولى . مثل قوله تعالى ار 
اسم الله له 4 " فالّه يحمل أن یکون الراد الط الذي هو الدلول احقيقي 
وخص عند النسیان أي : الذي ترك فيه E‏ 
١‏ ما لم يذكر اسم الله عليه » ما لم يذبح بطريق ا جاز ء فاتخصیص أولى . 

3 العاشر : التعارض بين « الإضمار » و « التخصيص »؛ ء و « التخصیص » خير من 


« الإضمار ) ؛ لأن « ال لتخصيص ؛ خير من « ال جاز ) و (لمجاز ؛ مثل « الاضمار » : 
2 رر 2 
فالتخصيص خير من « الاضمار » مثل قوله تعالى : م ولک ق القِصّاصٍ 
وو 


ڑج )5 3 5 2 

حوه € وال عمل تخصیص مسر الخاطين بغیر التقول ؛ ویحتمل أن تكون 
5 بط 5 ا )٦( ._ TE 9 E‏ 

[ مشروعيه ] مضمرة أي : ولكم في [ مشروعية ] القصاص حياة  )‏ . 


(() ساقط من ۱ م 4 . 

ا الآية (۱۲۱) من سورة « الأنعام » . 

(۳) الاية ( ۱۷۹) من سورة « البقرة ٩‏ . 

)٤(‏ ها بين العقوفین ورد في النسختین بلفظ « الشرعية » والثبت هو اللاسب 

(ه) ما بين العقوفتین ورد في اللسختین بلفظ « الشرعية » والمثبت هو ا ناسب . 

(ت) انظر في تعارض ما یخل بالفهم : احصول ( ۸۷/۱3/۱ وما بعدها ) ء الاحکام للا مدي 
( ۲۵۱/4 )۰ فواتح الرهوت ( ۲۰۵/۲ ) ۰ تیسیر التحریر ( ۱۵۷/۳ ) ٠‏ وارشاد الفحول 
( ص ۲۷۸ ) . 


سے ۴1:8 2 


ص - تنبية : 
١‏ الاشتراك » خير من « النّسخ » ؛ لاله لا يطل , والاشتراك بین عَلمین خير 

منه بین علم ومعنى وهر خير منه بين معنيين . 

ش - لا ثبت - من بیان الوجوه الم ة ی تعارض ليقن فا بالفهم 2 أن 
0 الاشتراك » أسوأ الأحوال اخلة بالفهم » و «النسخ ) شبیه بالشتخصيص ؛ لان النسخ : 
تخصيص في الأزمان : ته على أن اشسخ وان كان شیاً باللشخصيص الذي هو خبر من 
الار بعة الباقية فالاشتر ۰۰۶" الاشتراك لا يبطل ؛ بل يوجب الوقیف عند عدم 
القرينة علی رآ" » والسخ بیطل" . 

و و الاشتراك بين علمین » ير من « الاشتراك ہین علم ومع © كي 6 4 لأن الم 
طق ا و الكلي یتاول أشخاصاً كثيرة : فکان إخلال الفهم 
کم ا و ا من إا ۹۷۷۶ عم وی . 


5 
والاشتراك بين علم ومعنى خير من « الاشتراك بين معنيين ) ؛ لزيادة الاحلال" ' . 


عو عو 


رد سبق الكلام عن هذا الرأي في فصل ( الشترك ) فارجع إليه ٠‏ 

۲ انظر ا حصول ( ۰۲/۱8/۱ - ۰۰۳ ).۰ 

(۳) لفظ و معنی » فی هامش ۲۶۷ . 

ری في «م»: «بحصل ‏ . 

ر( مثاله : أن یقول شخص : « رأيت الأسودين » فان حمله على شخصین کل مہما انمه 
؛ الأسرد ؛ أولى من حمله على شخص اسمه و الأسود ہ وآخر لونه أسود . انظر نہایة السول 
ر ۲۹٤/۱‏ ) رانحصول (١/ق50/1).‏ 

رت انظر المحصول ( ١/ق١/5014).‏ 

نت ۲۱۵ نت 


رم 
مج پاش ری لئ 
مل جن زونہ ( ص ) : الفصل الثامن 
في تفسیر حروف بتاج إلہا 


وفيه سائا!' ا 2 


الأولى : الواو للجمع المطلق بإجماع التّحاة . 

[ و۲ " لأنها تستعمل حيث تم الترتيبُ مثل : ١‏ تقاتل زیڈ وعمرو ( 
و «جاء زیڈ وعمرو قله ؛ . 

ولأنّها کا جمع والتّمية وهما لا يوجبان اتیب . 

قيل : آنکر اي - صلی اللہ عله وسلم - د ون عصاهما » لقنا 
١‏ وین عصی الله - تعالى - ورسوله ٢‏ . 

قلنا : ذلك لأن الافراد بالذکر أشدٌ تعظیماً . 

قیل : لو قال لغير المسوسة : « أنت ظالقٌ و طالقْ ؛ طلقت واحدة ‏ بخلاف 
لو قال : « أنت طالقٌ طلقتین ؛ . 

قلنا : الانشاءاے!'' مرفة دب ۴ ترتیب اللفظ » وفوله : « طلقتين » 

ش - الفصل الثامن : 

ق تفسیر حروف يحاج إلا علق بعض السائل لد ما واختلاف العلماء في 
رن من لفظ « قوله » إلى هنا لم يوجد في ۱ م4 . 
(۲) آخر الورقة ردی من «م ۰ . 


. ) ۲۹۵/۱ ( ساقط من : م + والمثبت من المتباج بشرح ابن السيكي ( ۴۳۸/۱ ) وشرح الاسنوي‎  )۲( 
.» (ا) في «م 4 : للانسان‎ 


رم الباء زيادة م ترد في ۱ م » وهي من ا منہاج بشر ح الاسنوي ( ۱( 


كر 206 


في الراو العاطفة للجمع الطلق أي : القدر الشترك بین الترنیب والعيّة من غير 


0 1 


: ۲ 5 ہر بر هی )ع یمے۔ ؟ 
اختصاص بواحد منپما وهو اختار عند امحققین ؛ لثلائة اوجه : 


ا لے )٢( 7 0 ۴ : E‏ 5 
3 الاو : إجماع النحاة عل ان الواو للجمع المطلق قال ابو على الفارسي J:‏ امعم 


نحاة البصرة والكوفة على أن الواو العاطفة للجمع الطلق'“ » . 
2 فق 5 7 2 
وذکر سيبويه - في سبعة عشر موضعا في کتابه - أُنّها للجمع وچ خر اعت 


(١) 


(۲) 


(۳) 
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وهو مذهب جمهور الفقهاء والنحويين » وقيل : إنها للترتيب ونفل ذلك عن تعلب وقطرب 
وذهب قوم إلى أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع . 

انظر في هذه الأقوال وأدلة كل قول : الاحکام للامدي ( 14/۱ وما بعدها ) , المعتمد 
ر ۳۸/۱ : وأصول السرخسی ( ۲۰۰/۱ ¬ 5.8 )۰ البرهان ( ۱۸۱/۱ - 184 ) حيث 
نقل إمام الحرمين فيه عن الشافعی أنها للترتيب مطلقا ء الجنى الدائی ( ص ٠١۸‏ وما بعدها ) ء 
كشف الأسرار ( ۰۱۲۷/۲ وا حصول ( 2097/13/١‏ ) » مغنى اللیب ( ۳۹۱/۱ وما 
بعدها ) ؛ رصف الباي ( ص 4٠١‏ ). 

هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان ولد عام ( ۲۸۸ ه ) وبلغ رتبة 
الإمامة في عصره في علوم العربية توفي سنة ( ۳۷۷ ه ) من آشهر مصنفاته : « الإيضاح » 
في النحو ء والتذكرة » والمقصور والممدود. والحجة في تعليل القراءات » وختصر عوامل 
الإعراب » والمسائل العسكرية والشیرازیات » وغيرها انظر في ترجمته : بغية الوعاة 
( 1۹7/۱ )۰ إنباه الرواة ( ۲۷۲۳/١‏ ) تاریخ العلماء النحويين ( ص ۲١‏ ) ء لسان الميزان 
ر ۰۱۹۵/۲ الشذرات ( ۸۸/۳) كتاب أي علي الفارمي تأليف د/ عبد الفتاح إ ماعیل 
سو 4 0 

ليس الامر کا قال أبو علي الفارسی أي : لم يوجد إجماع على ذلك بل خالف بعض النحويين 
منہم ذ ثعلب » و « قطرب ١‏ و و هشام» و ١‏ أبو جعفر الدينوري » و ١‏ آبو عمر الزاهد » 
انظر نہایة السول (۲۹۷/۱) وا حصول ( ۰۷/۱3/۷ ) . 

هو : عمر بن عغان بن قنبر ء أبو يشر » العروف ب : ١‏ سيبويه » إمام المدرسة البصرية في 
النحر بلا منازع . له « الكتاب » في النحو توفي عام ( ۱۸۰ ه ) وعمره (۵۰) على وجه 
التقريب وقیل : غير ذلك . ج 


بت ۲٣۷‏ تس 


)1( 
الطلق!'' . 


الثاني : أن الواو العاطفة تستعمل حيث يتنع الترتيب فيه مثل : « تقاتل زیڈ 
ES‏ (۲) ۔ ۳ (TD)‏ لپ . (ڈا کات 5 3 
وعمرو » فان التذاعل ‏ يقعضي [ رقوع ] الفعلين معا فإنه لو قیل : « تقاتل زيد 


۳ ا 3 عمرو ) ١‏ يصح والأصل .5 الکلام الحميقة 3 فتکون حقيقة 2 غير 
الترتيب » فلا يكون حقیقة في الترتیب حذراً عن الاشترالك ‏ ومثله : « جاء زید وعمرو 
قبله » فانه تنع فيه الترتيب ؛ للزوم التناقض - حینغذ - 


فقوله ' : « جاء زید وعمرو قبله 4 معطوف على قوله  :‏ تفاتل زيد وعمرو ‏ أي : 


تستعمل حيث يتنع الترتیب مثل « جاء زید وعمرو قبله ) . 


ھی 


* الثالث : أن « الواو العاطفة » في الأسماء ا ختلفة ك « واو"" ال جمع ؛ و «یاء 
التنية » فی الأسماء التاثلة'“ ء فإنہم!'' لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء ا ختلفة « بواو 
الجمع » استعملوا فيا « واو العطف » . و « واو ا مع » و ( ياء التثنية » لا يوجبان 
الترتیب فکذا « واو العطف » . 


بل : « الولو العاطفة » تفید اریت لان ئک صلی أذ علیسه وسلسم - 


= انظر في ترجمته : بغية الوعاة ( ۲۲۹/۲ )۰ مراة الجنان ( ٥٤٤/١‏ ) ء تاریخ العلماء النحویین 
١١١ - 40 (‏ )ء البداية والهاية ر ۱۷۱/۱۰ ) ء تاريخ بغداد ر ۱۹۰/۱۲ )۰ العارف ( ص 
CÊ‏ 

(1) انظر کتاب سيبويه - مثلا - ( ۱۰۰/۱ و ۳۲۸ و 1۲4 و ۰01۲۷ 

6 في وم1 د الفاعل ۱ 

. ساقط من النسختين وإثباته يصحح النص‎  )۲( 

(4) في النسختین : الفعل » والثبت هو المناسب . 

(ه) في النسختین كذا و تقاتل زيد وعمرو » والمثبت هو الناسب . 

(3) أي قول البيضاوي في المتن . 

(۷) في ۷۵۱ : «بواو » . 

(۸) في وم : «الثناة له ۰ . 


(ی) في دم : « نانهم ) . 


ہے ددنت 


أنكر على قول - من قام خطيباً فی حضرته عليه السلام - : « ومَنْ عصاهما 4 ملقنادومن 
عصى الله ورسوله ۳ فلو لم تكن الواو العاطفة لیب : لما افترق الحال من قول 
الخطيب : و ومن عصاهما ٠‏ وبين ما لقنه رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - : 
وومن عصی الله ورسوله » فلم ینکر النبي صلی الله عليه وسلم. 


العا الضف دح ان لكاو رمو ا ساني "ذه کے مھ رخ لسن لان 
أن الواو تفيد الترتيب وما ما قاله الخطیب لم يفده ء بل إنكاره صل اله عليه وعلى آله وسلم ؛ 
لتر که الا فراد بالذ کر ؛ فان الافراد لد کر اشد تعظيما . 


قيل : الواو العاطفة تفيد اتیب ؛ لأن الرجل إذا قال لامرأته - التي هي غير 
مسوسة - : وأنت طالق وطالقی » طلقت واحدة » بخلاف ما لو قال ب ها : « أنت 
طا طلقتین » فإنّه تقع طلقتان » فلو لم تكن 9 پٹ ۰" 
یتحقق فرق بین الصورتین . 

أجاب المصنف ب : منع اللازمة ER‏ إذا لم تكن و الواو العاطفة » 
مفيدة للترتیب لم يتحقق فرق بين الصُورتین ؛ فإن طلقتين في الصّورة الثانية تفسير ما 
قصده بقوله : « أنت طالق » فيكون قوله : « طلقتين + من تتمّة قوله : « أنت طالق » 


00 هذا الحديث آخرجه مسلم في کتاب الجبعة باب : تخفيف الصلاة والخطية عن عدي بن حاتم 
الطان ( 0۹4/۲ بلفظ أن رجلاً خطب عند البي - صلی الله عليه وسلم:- 
فقال : من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « بعس الخطيب أنت قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى » . وأخرجه 
آبو داود فی کتاب الأدب ( ۶ - ۰۲۲۹ واللسايي في كتاب التكاح كيوقي 
وأخرجه الامام أحمد في مسندہ ( ۳۷۹/4 ) عن عدي بلفظ : جاء رجلان إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلے - فتشهد أحدهما فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
عصاهما فقد غوى فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :و بیس الخطيب أنت قم ۷ . 

(۲) اخر الورقة (۲۲) من و س 1 . 

۳۱( عبارة ١ : ٠م ١‏ تفيد الترتيب » . 


4غ( عبارة « اللازمة فإنا » غير واضحة في ١م‏ . 


بت ۲۷۱۵ کے 


فتقع الطلقنان » لات رام ۳ الکلام باخرہ ؛ بعلاف!'“ قولہ : و أنت طا لی وطالق » 
نان فوله : « وطالق © لا يصح أن یکون تس لقوله : «أنت طالق » و لان « الواو 
العاطفة » تقتضي المغايرة المنافية للتفسیر » [ والإنشاءات تفع معانیها ]۳ مترئّبة ترتیب 
الألفاظ فوقع بقوله : « أنت طالق ؛ طلقة واحدة + حصول الانشاء عند قوله : «أنت 
طالٌ » فبانت المرأة بها ؛ لأنّها غير ممسوسة فخرجت المرأة عن كونها قابلة لوقوع الطلاق 
فلا يقع بقوله : « وطالق ؛ الطلاق . 


عن" الو انا 
مډ مډ مد 


ہس جع ری e‏ تو 


ش - السالة الثانية : - 


لفاء للتعقیب من غير مهلة” ٠‏ : لوجود الثاني بعد الأول بغير مهلة حتی لو 
یہ مرو ہرم مکہ 
تتطاول المدّة بینہما » هذا مما أجمع الأدباء على نقله من أهل اللغة . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة مناسبة لم ترد في النسختین ۔ 

(۲) في ۱ م ؛ : ١‏ بفلافة ) . 

. » س » وورد في مکانه في «م ؛ کذا : « ولا فکانت‎ ١ ما بين العقوفتین من‎ )٣( 

.  م« آخر الورقة (لاه) من‎ )٤( 

6 کذا فی ۵م آما في ا ہاج بشروحه الثلاثة الطبوعة فقد جاء بلفظ « ربط ٢‏ . 

(3) انظر - في تفصیل الكلام عن معاني ہ الفاء » : الإحكام للامدي ( ۱۸/۱ ) ء القواعد والفوائد 
الأصولية ( ص ۰0۱۳۷ رصف ا بانی ( ص ۳۷١‏ ) » المحصول ( ۰۰۲۲/۱3/۱ كشف 
الأسرار ( 1507/5 ) ء المعتمد ( 74/١‏ ) : امھید للاستوي ( ص 51 ) » الجني الدايي ( ص 
۱ الأزهية رص ۲۵۰ - ۲۵۷ ) حيث ذكر افروي فيه : أن ٠‏ للفاء ؛ عشرة مواضع : 


العطف ے والاسعناف ؛ وجراب اما » وجواب إذا الجزائية » ومع إذا الفجائية . وفي جواب 


الحملة و کعنی رب ؛ وععنى إلى » وی جواب الامر والنبي » وزائدة . 


کر ۱۱۰۱۷۳۰۵ سے 


7و[ افو ۳ إلناء للتّعقيب : قرن بالفاءِ ا جر اء إڈا 1 یکن فعلاء فان حزاء 
سے ےگس E E SS‏ 
دحل داري : أكرمه » وقد يكون غير الفعل كقول اتل ٠‏ ۱ داري : فله 
درهم + » فان كان الجزاء غير الفعل یلزم ذكر الفاء فان الجزاء لاب أن بحصل عقيب 
الشرط . 


2 ET 


7 قوله 5 : « وقوله تعالى : سے | لاتفرواعل أ کےا 00 إشارة إلى جواب 
دخل [ مقر ۲ 
۶۶ 
تقريره” : ان الفاء فی قوله تعالى : و فسجتکریعتاب 4 غير مفيد 


لعب فکیف یتصوّر انعقاد الاجماع عل آله للتعقیب ؟ 


تقرير الجواب : أن الاجماع ينعقد على أن الفاء للتعقیب » فلابدٌ من التأويل : با 


ما جاراً ؛ لاد الاسحات - أي : الاستیصال"" - لما كان مما يقطع بوقوعه جزاء 
للمفتري فكأنّه واقع عقيب الافتراء . 
ہی یت و 
2 رس دم مه 7م و 
وت تو تن ل ولاصلتکم فيجدوع 


ش - المسألة الثالثة : 


()؛ ساقط من ومم). 

(۲) ساقط من ۱ س ) . 

(م) الآية رات من سورة « طه + . 

(ف) ساقط من 4۷ . 

رم أي : تقریر السؤال وبیانه . 

ری الآية رام من سورة «طه» . 

رم لأن الاسحات. لا يقع عقیب الافتراء . 
(۸) انظر فتح القدیر للش وکاني ( ۳۷۲/۳ ) . 


۔- ۲۷۱ — 


كلمة ١‏ في ؛ للظرفیت " أي : يجعل ما دخلت عليه ظرفاً لا قبلها کت 
قولهم د أو تقديراً 2 تعالى : طط یسک مع 

الل ۲۳ تھکن الصلوب على الجذوع تمکن الشيء في الکان'” 

رٹک مایم قال ی مسجت لل ۰ مر لفت اف عل ده 
وسلم : ؛ في التفس الومنة مائة من الابل ,۲۳ 

قال الصلّف : فلم یت طني للسيبية قال الامام جات جذا من أهل اک یذ کر 
ذلك مع أن الرجوع في هذه الباحت الم 

۰0۱4۹ الفوائد والق اعد الأصولية ( ص‎ ۰ ) 1۲/١ ( انظر معاني:٠ في » في الاحکام للآمدي‎ )١( 
» ) ۳۱ كشف الأسرار ر ۸/۲ ) » فواتح ار هوت ( ۲۱۷/۱ ) > الاشارة إلى الآبجاز ر ص‎ 
۰) ۲۷۷ )ء الحني الداني وص ۲۵۰ )ء الأزهية ( ص‎ ٠١8 شرح تنقيح الفصول ( ص‎ 
.)۱۸۲/۱ ( رصف الباني ( ص ۳۸۸) ء مغني اللیب‎ 

5 الایة (۷۱) من وطهع ۔ 

(۲) وهذا مذهب سيبويه والزخشري ومن تبعهم » وذهب الكوفيون والقتيبي وابن مالك إلى أنّها 
قد تأتي بمعنى : على » فیکون التقدیر : « ولأصلبتكم على جنوع النخل ؛ انظر الفصل 
للزخشري ( ص ۲۸4 ) ء ونباية السول ( ۳۰۰/۱ 

(5) في ۱م» : و جاء ٩‏ . 

(ھ) انظر احصول ( ۲۹/۱3/۱ ) ء واختاره ابن مالك من النحاة نہایة السول ( ۳۰۰/۱ 

(1) ا حدیث جزء من کتاب اللبي - صلى الله عليه وسلم - الذي بعثه مع عمرو بن حزم 
إلى أهل ایمن وبين الفرائض والدیات والستن ولفظه : « وأن في النفس الدية مائة من الإبل » . 
أخرجه مالك في الموطأ في کتاب العقول ء باب ذکر المقول ( ۸۵۹/۲ ) » وأخرجه آبو داود 

في الراسیل والساني وابن حبان وعبد الرزاق وا حاکم والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وقال 
الحا : « اسناده صحیح ہ وقال الامام مد : « کتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحیح ٩‏ 
نقل ذلك عم الزيلمي في نصب الرایة ( ۳۶۱/۲ ) . وأخرج البييقي ( ۷۸/۸ ) في کتاب 
الديات عن ابن شهاب ومکحول وعطاء قالوا : « أدركنا الناس على أن دية ا حر المسلم على 
عهد رسول الله - صلى اللہ عليه وسلے - مائة من الابل . 
(۷) انظر احصول ( ۱/ق ٥۲۹/۱‏ ) . 


۲٣۲۷۲ تست‎ 


- الرابعة : « من ) لابعداء الغاية , و لین » واعیض ء وهي حقيقة 
ف ايبن ؛ دفعاً للاشتراك 
ش - المسألة رت 
تاه ار ار" انا الغاية حو : و سرت من افو ال لگ 
0 ای 
وللشّعيض كقولك : و أخذت من الدراهم » . 
قال الصنف : وهي حقیقة في یبن واستعمالها في ابتداء الغاية » والتبعيض باعتبار 
الین ؛ دفعا للاشتراك 


عو # کر 


ص - الخامسة : « الباء » عدي اللازم . وثجرّي التعي . ما یعلم من الفرق 
بين « مسحت الندیل و د مسحت بالندیل و ول إتكاره عن ابن جتي . ورد 


ی (*) 


ب :أ شهادة نف 
ش - المسألة الخامسة : - 


9 ا و MN‏ 
ر الباء " ' إذا دخلت [ على ع ٠‏ الفعل [ اللازم ] تعديه . 


(۱) انظر و و ور لد معنى اللبيب ( ۳۱۸/۱) » الإحكام للآمدي ( 71/١‏ ) ؛ 
القواعد والفوائد الأصولية ( ص ٠١١‏ ) › المفصّل للزغشري ( ۲۸۳ ) » الأزهية ( ص 
۶6۷ ۱ ۰ء وفواتح الرحموت ( ۳۱۲/۱ ) . 

(٢ھ)‏ وهو الغالب عليها حتى ادعی جماعة: آن سائر معانيها راجعة إلیہا: انظر مغني اللبیب (۳۱۸/۱). 

۹9 الآية (۳۰) من سورة «الحج ١‏ . 

)4 في وم » : و ان » واللیت من الهاج بشرح الاسنوي ( ۳۰۱/۱ ) . 

3 فی دم » : «تفي » والبت من ا ہاج بشرح الاسنوي ( ۳۰۱/۱) ۰ 

(یخ) انظر - في معاي « الباء ؛ - مغني الليب ( ۱/۱ ٠٦ء‏ شرح تنقیح الفصول ( ص ٠١١4‏ ) ۰ 
الاحکام للامدي ( ۲/۱ القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۱:۰  )‏ فواتح الرموت 
( ۲۶۲/۱ ) کشف . الأسرار ( ٠١۷/۲‏ ) السودة رص ۳۵۹ ) الأزهية (ص ۲۹٤۲‏ ) ۰ 

رح ما بين العقوفتین زيادة لم ترد في السختين . 


(۷) ساقط من ۶ م ؟ . 


بت ۲۷۳ — 


: فعل لا معد بنفسه کقولك‎ EOS DTA ESET 
کے بالقلم 0 1 کت بزيد » لا تقتضي الا جرد الإلصاق' ۲" وإذا دخلت علی‎ « 
فعل مع تیه" کقوله تعال : طز وامسحوارەوں کر ا ات‎ 
بالضترورة - من الفرق بين أن يقال : « مسحب الندیل + و و مسحت بالندیل ؛ في‎ 


TT‏ ۱ 7 ۱ بی 
أن الاول : يفيد الشمول › والثاني : يفيد : البعيض . 


وثقل إنكاره عن ابن جني ' ؛ فان ابن جني ذكر : أن ما يقال : من أن و الباء » 


)١(‏ الإلصاق معناه ٠‏ أن يضاف الفعل إلى الاسم فيلصى به بعدما كان لا يضاف إليه ولا دخوها 
نحو « خضت الاء برجلي » و « مسحت برأسي » . 

220( ما بين المعقوفتين ساقط كله من ١‏ م » ومثال : « كتبت بالقلم » الباء هنا للاستعانة 
اللبیب ( ٠١7/١‏ 


(۲) لفظ «م » ( یتعدي ١‏ . 

. أي : تكون للتبعيض‎ )٤( 

(ه) الآية )١(‏ من سورة « الائدة » . 

(3) انظر ا حصول ( ۱ق ٥۳۲/۱‏ - ۰۳۳ ) . 

(۷) ہو : عثان بن جني ٠‏ أبو الفتح الوصلي ؛ كان أبوه مملوكاً رومياً لسلیمان بن فهد الأزدي 
الموصل ء كان إهاما في النحو والأدب في عصره ء توفي عام ( ۳۹۲ ه ) وعمره ( ٠١‏ سنة ) 
من مصنفاته : ال خصائص ۰ شرح القصور والمدود » والمذكر والمؤنث ؛ وسر الصناعة واللمع 
في النحو وغيرها . 

انظر في ترجه : بغية الوعاة ( ۱۳۲/۲ ) » باه الرواة ( ٠٠۴١/۲‏ ) ۰ شذرات الذهب 
( ۱۸۰/۳ ) » تاريخ العلماء النحويين ( ص ۲4 ) ء تاريخ بغداد ۳۱۱/۱۱ ) ء كتاب ابن 
حني النحوي تأليف د /فاضل السامرانی ؛ ومقدمة کتاب « الخصائص ؛ من وضع الأستاذ 
النجار . 

(۸) قال ابن جني في کتاب : ہ سر صناعة الاعراب ؛ ( ۱۳۹/۱) : و فأمًا ما يحكيه أصحاب 
الشافعي عنه من أن الباء للتبعيض : فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت ۱١‏ ه.وقال 
مثل ذلك ابن العربي في أحكام القران ( 513/5 ) أثناء تفسير قوله تعالى : +وأمسحوا 


روک 4 


بت ۷ ۲ ات 


مقبولة 


ورد المصنّف ب : أن [ ما | " قاله بر جني شهادة نفي 


200 5 ےک ا 3 
؛ وشهادة التفي غير 


. وهذا [ الرد 1 57 ما 3 به قول بعضش الفقهاء [ إن القاء ئ0 01 


ص - السادسة : ہ إنّما » للحصر ؛ لأن « إن » للإثبات و « ما » للتفي فيجب 


الجمع على ما آمکن . وقد قال الأعشى : « وإنّما العزَّةَ للكاثر » » وقال 
الفرزدق 1 وإِنّما یدافع عن أحساہم أنا أو مني ا. 

ہے مج رم رک مر ام فقس دم وول سے مھ 5 
وعورض بقوله تعا ی: ‏ إِتَماالمُوملوت الزین إذاذ کرالل وچلت قلويهم 4 . 


(۱) 


99 
0 


)۹) 


ش : 


قلنا : الراد : الكاملون 7" ۔ 


299888۳ 


3۳ 5+40 و یپ 
لفظه ( إنما ) للحصم . حلافا لبعضهم ۲ 


ساقط من 2 ٢‏ . 

في النسختين « التي » والبت هو الأول . 

فلا أن تخطيء ابن جني بالدلیل ااظاهر الذي ذکر . 

ساقط من 9+ » . 

ساقط من «م ‏ ۔ 

یقصد أن ابيضاوي قال : في الرد على من قال : إن « في » تأتي للسية - : « لم يثبت بجيئها 
لللبّية ۷ . 

ما بين المعقوفتين لم برد في دم » وهو من ال لہاج بشرح الاسنوي ( ۳۰۲/۱ ) . 

هذا مذهب الجمهرر واعتلف هوّلاء ني « ما » هل تفيد الحصر بالنطوق أو بالفهوم ؟ فذهب 
ابن المني وأبو ا خطابٰ وابن قدامة وبعض ال حنفیة والشافعية إل سا شيد اسم نظتاً :ذهب 
القاضي أبو يعلي . وابن عقيل والحلواني والأكثر إلى أنها تفيد الحصر فهماً . انظر ا حصول 
ر ١/ق١1/ه+ه‏ ) ء القواعد والفوائد الأصولية ( ١59‏ ) » العدة ( 579/5 ) » شرح تنقيح 
الفصول ( ص ۵۷ ) : الإحكام للامدي ر 50/5 ) ۰ الستصفي ( ۲۰۹/۲ ) ء الروضة (ص 
۱ تيسير التحریر )١514/١(‏ اللمع (ص٢٦۲)‏ ۰ وإرشاد الفحول (ص ۱۸۲) . 

قال أكثر الحنفية وسيف الدين الأمدي والطوفی وجماعة : إن « إنھا » لا تفيد الحصر لا نطقاً 
ولا فهماً بل تؤكد الإثبات . انظر فواتح الرحموت ( 4۳۹/۱ ٠)‏ تبسر التحرير = 


کے © ٢‏ شجہ 


والدليل عليه 5 الم رکب من النقل والعقن 3 والاستعمال 5 


أما الأول : نهو أن كلمة « إن » تقتضي الاثبات و « ما » تقتضی لَفي فعند 
ترکیبهما : وجب آن ييقي کل منهما عل الأصل ؛ لات الاصل عدم التغییر وبقاء الشیء 
على ما كان عليه > ولا يمكن اعتبار التفي والاثبات بالنّسبة إلى شيء واحد ؛ ضرورة 
لزوم ٠‏ التاقض . فام أن تعتبر « إن » بالنّسبة إلى غير المذكور ء وإمًا بالنّسبة إلى 
المذكور [ وكلاهما ]' ' باطل بالإتفاق ء فتعيّن أن يعتير الإثبات بالنّسبة إلى المذكور » 
والنّفي بالنّسبة إلى غير المذكور وهذا هو ا حصر . 
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0.0 وإنمًا العزّة لكا 7 : 


والمقصود : حصر العزة للکاثر » لا إثبات العرّة من غير حصر » والا لا حصل مقصود 


5 1 ۔ )٦(‏ 
وقول الفرزدق . : 


= (١/؟+*واعء‏ الإحكام الآمدي ( ۹۲/۳ )ء ومختصر الطوفي رص .)1١١8‏ 

. م»‎ ١ آخر الورقة (مم) من‎ )١( 

9-10 6۵9 

(۳) ساقط من ١اس‏ ؛ . 

» ہو : الاعشی الكبير : میمون بن قبس بن جندل ء من بني قبس » ویقال له أعشى قيس‎ )٤( 
من شعراء الطبقة الأول فى الجاهلية » وأحد أصحاب العلقات : أدرك الاسلام ولم یسلم توفي‎ 
. عام ( ۷ ھب‎ 
. ) ۸6/١ ( انظر ترجمته في : الشعر والشعراء ( ص 78 ) ء خزانة الأدب‎ 

زف ليت عافد هو : ولست بالاکتر سر هي > واا للکاثر . 
هذا البیت موجود في دیوان الشاعر ( ص ۱۳ ) جمع وشرح محمد حسين القصيدة رقم 
(۱۸) ۰ وقد ورد البيت معزوا بہذہ الالفاظ ذاتبا في الصحاح ( ۸۰۳/۲) ء وشعراء النصرانية 
( ۳۹۷/۳) ء ومعجم مقاییس اللغة ر ۱۲۱/۵ ) ء ولسان العرب ( ۱۳۲/۵ ) مادة و کثر » . 


(ت) هو : همام بن غالب صعصعة اقيمي أبو فراس . شاعر مشهور من أهل البصرة » ویعد = 


نت ا کے 


3 5 ۲ ہے مہرم ۳ م 
وعُورض باستعمال « نما » لغير الحصر في قوله تعال : ف نما لموهنورت الذين 
لس ریو کے شك وودر( ہے : 2 ۱ 
اذا ذ كرالله وجلت قلو مهج ناه لو كان مفیداً للحصر : لزم أن من لم يجل قلبه إذا 
5 3 ع ء 2 ۳ 35 
ذكر الله ل یکن مرا الکن اهنا عل [ آذ ] * من لیس کذلك مومن - آیضا - 
أجاب 2-1 آن الراد ب « المؤمنين ) : الکاملون(*) 0 توفیقاً بين الاستعمالين . 


۶ عو‎ FR 


5 من شعراء الطبقة الاو لی من الإسلاميين » له مهاجاة مع الأخطل وجریر توفی عام ( ۱۱۰ ه) 
انظر فی ترجته : مفتاح السعادة ( ٠۹١/١‏ ) ء وفيات الأعيان ( ۸٦/٦‏ ) ء الشعر والشعراء 
(۲۸۱/۱)ء ومقدمة دیوانه الطبوع مع شرح الصاوي . 

: البيت بتامه‎ )١( 
أنا الضّامن الراعي علييم وإِنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مٹل‎ 

وهو موجود ببذا اللفظ في ديوان الشاعر ( ۷۱۲/۲) جمعه عبد الله الصاوي » وأورده 
الإمام الرازي في ا حصول ( ۵۳۷/۱۵3/۱ ) معزواً إليه بلفظ : 

آنا الذائد الحامي الديار وَإنّما يدافع عن آحسابیم أنا أو مثل 
وورد بهذا اللفظ معزواً إليه في الإيضاح ( ص 75 ) ء وشرح شواهد المغني ( 718/5 ) . 

۲ الآية (؟) من سورة « الأنفال ٠‏ . 

(۳) ساقط من ۱ م ۱ . 

(4) في م۰ :1 الکاملین ۰ . 


ج ۷۲ ۲۷ .حت 


و 
ور 


21 
جس یک لج 
م ج روہ 
( ص ) : الفصل التاسع 
فی كيفية الاستدلال بالالفاظ 
ولیہ مسائل - 
الأولى : لا يخاطبنا الله - تعالى - بالهمل ؛ لأنّه هذیان . 
احتجت ا حشویة ب : آوائل السور . 
قلنا : اساژها . 
وین الوقف" 6 : )ٴ لاهن واجب » 
والا لاختصّ العطرف با ال . 


وبقوله تعال : 0 کات ات ٠‏ 8 
e‏ 1 5 
و رت طط7 


ش - الفصل التاسع في : كيفية الاستدلال بالالفاظ أي : بخطاب ابق - تعالى - 
وخطاب الرسول - صلی الہ عليه وسلم - 

2 غاب ردك عن رات رو کسی سل تح ھ2 
من الکتاب والسنة على ا حکم بطریق النطوق أو الفهوم فذكر هذا الفصل ؛ لبياتها . 

ولا توقف بیان هذا على أنَّه تعالى لا يخاطبنا بالهمل ؛ ولا یعنی حلاف الظاهر 
من غير قرینة » فبداً بالمسالئین 7 ان دق خرى جری المقدمة“ فاته لو جاز 
الخطاب بالمهمل وبا يعني به حلاف الظاهر من غير قرینة : لم يتمكنٌ الستدل من 
الاستدلال بالخطاب على الحكم . 


ر0 لفظ « الوقف ١‏ في هامش م 


۲ با و م۰ وهو من لہاج بشرح الا توق ۱ ۳۰۷ 1 5 
(۲ ساقط من ۱ م ) . 


(؟؛) ی ام ۱ : « امقذمتین ١‏ . 


کے ۷0 می 


وذكر في الفصل - بعد المسالتين - حمس مسانا : - 


المسالة الأرل مر المسالين وت 

أله لا يخاطبنا اللہ - تعائی - بالمهمل أي : لا يتكلم الل بشيء لا يعني به شيا ؛ لله 
هلان اوقم الق غل الله ان 

ايك سب "ادي افون آن یخاطبتا ان بااهمل ‏ بوجوو ان 
٭ أحدها : أله جاء في القرآن ما لا يفيد شيئاً مثل الحروف الواقعة فی أوائل كثير 


676 ۳ "لم مز حك وس ذا اوس و ليرا 


5 


أجاب الصنف : أنّا لا تسلم أنه لا معنی للحروف الواقعة في أوائل السور ؛ فان 
لعلماء التفسير فيا أقوالاً مشهورة . وا لحق : أنّها سای 


وثانها : أن الوقف على « اله تعالى ؛ في قوله تعالى : 8 ايلم ايء إلا 


له" واجب ؛ لأئہ لو لم يقف على « الله » : لتخصّص العطوف بالحال » واللازم 
باطل 4 لوجوب مشاركة المعطوفين في التعلقات . 


و ور دیعب ذلك ی ۸ق تومن هدبان 2 

(؟) ا حشویة : سموا بذلك لأنہم کانوا فی حلقة الحسن البصري - رحمه الله - فوجد كلامهم ساقطاً 
وکانوا بين يديه فقال : ردوا هؤلاء لحشا الحلقة أي : انا وقيل : سوا بذلك لأنهم بحشون 
الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن النبي = صلی الله عليه وسلے - 
وهذا الاسم - وهو ا حشویة - قد يطلقه المعتزلة والأشعرية على أهل السنة الذين یشتون ما 
أثبنه الله لنفسه من غير تمثيل ولا تحریف . انظر محموع فتاوي ابن يسية ( ١88/9‏ ) ۰ وا حور 
العين ( ص ۲۰۸ ) + وحاشية البناني على شرح جع الجوامع ( ۲۳۳/۱ ). 

۳( الاية (۱) من سورة ١‏ البقرة ٠‏ و وال عمران » وغيرهما. 

(4) الآية رم من سورة « مرم ٠‏ . 

(ة) الاية )١(‏ من سورة « طه ٠‏ . 


انل الا ےکم الم ٦و‏ ا ا کے لمم ت م RK‏ 
)1( هضر لا حکام لا ي ( ۹ a‏ ترامع مع صرح ہے ری ما ئوہ و یا 


الرحموت ( ۱۷/۲ ) » وتفسیر القر طبي ۱ ۱34/۱ ). 


410 “الا )من وروت ا ات 


5 ورك 


5 ۰ 3 
بيان الملازمة : أله لو لم يقف على « الله » يلزم عطف الراسخین'' عليه و - 


E‏ يعو پ4 حالاً ء ولا يجوز أن تكون حالاً عن 
المعطوف والعطوف عليه وإلّا یلزم" أن يقول الله تعالى : 9 ءَامَتًا پوء 4 وذلك غير 
جائز فیلزم تخصيص العطوف بالال 

أجاب المصنّف ب : منع بطلان اللازم ؛ فإلہ يجوز تخصيص کو ا با حال حيث 
لا بس مثل قوله تال  :‏ پوس مہ 5 + لان نافلة 
وقعت حالاً عن يعقوب وصحٌ ؛ له لیس فيه لبس ؛ لوجود القرین"" 

سام جا اھت ا مس ی ھت 

وتخصیص المعطوف با حال - وإن کان على حلاف الأصل - وجب المصير إليه إذا 
اقتضاه الدّليل » والدّليل المذكور قد اقتضاه . 


* وثالثها : قوله تعالى م E‏ 4 ننه لم يفد معنى ؛ فان 
هذا اتبيه ٹیا يقد ذا تصورنا رس الخاطن رات سر ۳071 


آجاب السا ب : آا لا نسلم الل يقد سی فلوم للعرب ؛ خا لد مثل في 
ااا اول قباس 


. ١ عبارة : « عطف الراسخين » مطموسة في « م‎ )١( 

0) في «م» : «ولا یلزم » - 

(۳) انظر ا حصول ( 5475/1١/١‏ ) » ونایة السول ( ۳۶۸/۱ ) حیث إن الرازي والاسنوي بینا وجه 
الدلالة من قوله تعال : ل ما ماو « لاه بشکل آوضح ما بنهالأصفهاني هنا : 

. » الاية (۷۲) من سورة « الانبیاء‎ )٤( 

(ه) لان القصود : حال کون يعقوب نافلة لظهور أن النافلة - أي ولد ولد إبراهيم - إنما هو یعقوب 
دون إسحاق . 

رت لأن العقل قاضي بأن اللہ - تعالى - لا یقول ٠‏ آمنا به 4 . 

۵9 الاية (رمت) من سورة ١‏ الصافات » . 

(۸) سقطت هذه الزيادة من و م » . 

(۹) في «م»: متنارل » . ۱ 


کے ۲۸۰ - 


ص - الثانية : لا يُعنى خلاف الظّاهر من غير بیان ؛ لأنَ اللّفظ بالنسبة إليه 
مهمل . 

قالت المرجة : يفيد إحجاما . 

قلدا : حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى . 

ش - السالة الثانية : - 


لا يجوز أن يعني بخطابہ خلاف الظّاهر من غير بیان" " ؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى ,۲۳ 
حلاف الظاهر من غير بیان : مهمل » وقد تین" - في المسألة السابقة - : أن الله - 


عاق - لا انا بالهمل . 


5 5 5 0 
قالت المرجعة : إن عنيت بالمهمل : ما لا فائدة فيه - أصلاً - 7 فاع" لا ت 
أله إذا أريد خلاف الظاهر من غير بيان لم يفد أصلاً ء فإلّه إذا تكلم بما ظاهره يقتضي 
الو عيد - مع أنه لا يريد ذلك - مصل منه تخود الفستاق واخويف منعھم من 

الاقدام : فيكون مفیدا للإحجام . 


EERE لبوا + فور ی‎ 1 ٤ 

يكون كذلك فهو غير جائز على الله - تعالى - ؟ 

1١‏ هذا هو مذهب أئمة المذاهب وأتباعهم . انظر جمع الجوامع ( ۲۲۳/١‏ )2 وا حصول 
( ۱۵/۱3/۱ ) . 

(۲) آخر الورقة (۵4) من ۰ م4 - 

(۲) لفظ ۱ س ۷ : « سبق 4 . 

(ف) وهم الذين یقولون : لا تضرٌ مع الإيمان معصية » ولا تفع مع الکفر طاعة وهم أصناف مہم : 
مرجفة الخوارج » ومرجثة القدرية » ومرجئة الجبرية » وا مرجثة الخالصة . 

انظر - في تفصیل ذلك - : الملل والتحل ( ۱۸۱/۱ ) ۰ الفرق بین الفرق ر ص ۰۱۹ 

الفصل في الملل والأهواء ر ۲۰4/۶ ) : الفرق الاسلامية ر ص ۲١‏ )۰ أهم الفرق الاسلامية 
والسياسية والكلامية ( ص ۳۲ ) . 

(۵) ساقط من ۶ م ‏ . 

(3) في ورس ی 


270 ]انير الورقة (۲۳) من ۱ س ‏ . 


TAY ms‏ سے 


a 7 ۳‏ 4 1 و 
اجات کد اجو و ی تفه الوثوق عن قوله تعای ؛ لاله لا حبر إلا 
ٍ ير تفع الونوگ عن قو ۴ 


ويحتما أن کت القصود منه ام" وراء الإفهام > ومعلوم ان ذلك ظاهر الفساد . 


ص - الثالثة : اخطاب ما أن يدل على اخکم بمنطوقه فيح على الشّرعى 
نم العرفي . ثم اللغوي ؛ ثم اٹجازي . 


أو عفهومه" " وهو : اما أن يلزم عن مفرد توثف عليه عقلاً » أو شرعاً 
مثل : « ارم » و « اعتق عبدك عنّى ) ویسمی اقتضاء . 


أو مركب موافق » وهو فحوى الخطاب : كدلالة تحريم . التأفيف على تحريم 
الضّرب . وجواز الباشرة إلى ا الصوم نبا . ۱ 

أو مخالف : کلروم نفي ا حکم عما عدا المذكور ؛ ویسّی دلیل ا خطاب . 
ش - المسألة الغالئة : 

في كيفية دلالة ال خطاب على الحكم . 

الخطاب اما أن يدل على تہ بمنطوقه أي : لفظه . أو بمعناه . 

فان دل اقطاب على الحكم بمنطوقه””” : فإن كان له مدلول حقيقي شرعي بحمل 
عليه إن أمكن” ' مثل قوله تال 8ب "ب 


)١(‏ لفظ « لاخبر » مطموس في «م». 

(5) العبارة في وم » كذا : بنا مرا وذا الافهام ء . 

(۳) لفظ و م + : و بمعناه » والمثبت من المباج بشرح الاسنوي ( ۳۱۰/۱ ) وبشرح ابن السبكي 
( ۳۹۰/۱ . 

)4( عبارة « م » : « يدل الخطاب على ا حکم ؛ . 

» 01/٣ ( المتطوق هو : مادل عليه اللفظ فی محل النطق . انظر في تعريفاته : الاحکام للآمدي‎ )٥( 
وات الرحموت ( 1۱۳/۱ ) ارشاه الفحول ( ص ۱۷۸) ؛ وتیسیر امسر‎ 

19 لأن النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - بعث لبيان الشرعیات . 


الاية (۱۱۰) من سورة « البقرة » ۔ 


E در‎ 


- ۲۸۲ - 


فإن لم يكن له مدئون حقيقي شرعي ہو کان وم مکن مله عليه فان کان له مدلوز 
حقيقي عرفی : يحمل عليه إن امكن ؛ لالہ هو التبادر إلى الفهم . 
لن ریک له مدئول حفيق عرق ام کان م۸ عک. حله علیه فان كان له مدا 
کرو تب رھ یج ہے کت کت دک 


حقيقي لغوي : يحمل عليه إن أمكن 

وان لم يكن له مدلول حقيقى لغوي » أو كان وم يمكن جله عليه : يحمل عل 
7 هذا زذا ول الطاب عل الک مطرقف 

2 ۱ )۲ ۔ و م 3 ۳ 2 
وإن دل على الحكم عفهومه فالمدلول عليه إما ان يلزم عن مفرد » أو عن مركب . 


فان لزم عن مفرد فإمًا أن يتوقف المدلول المطابقي على ذلك اللازم عقلا : أو شرعاً . 


6 


مثال ما توقف عليه الدلول الطابقي عقلا : « رم ۰ ؛ فإن اللازم عن المي الذي 
( 


هو مفرد : ١‏ القوس » التو قف عليه الرمي غ 


مثال ما توقق عليه المدلول الطاقی شرعا : « اعتق عبدك ی 1 قان اللازم 


الإعتاق الذي هو مفرد : ١‏ التّمليك ؛ المتوقف عليه الاعتاق شرع" 
O. : 3‏ 
ويسمى هذا النو ع اقتضاء 7 


. حمل على المجاز صونا للكلام عن الإجمال‎ )١( 

(۲) لفظ «دم):« ععناه ؛ والمفهوم هو : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » وهو المسمى الدلالة 
العنوية . انظر في تعریفاته : ارشاد الفحول ( ص ۱۷۸) ۰ الاحکام للامدي ( 5/۳ 
تیسیر التحریر ( 91/1 )۰ والستصفی ( ۱۹۱/۲ . 

(۲) _ لان العقل جيل الرمي بدون القوس . 

(:) أي : یسطرم سژال تمليكه حتی إذا اعتقه تیا دخوله في ملکه ؛ لأن العتق شرعاً لا یکون 
إلا في ملوك . 

(ھ) ‏ رذلك لاقتضائه شيعا زائداً على اللفظ . انظر في تعریفاته : المستعصفي ( 18775 ) , الاحکام 
للامدي ( 1٤/٣‏ ) » تيسير التحریر ( 31/١‏ )2 كشف الأسرار ( ۷١/١‏ ) ء ارشاد 
الفحول دص ۷۸ے شرح نشیم الفمول (ص ۵٢‏ )۰ وفواتح الر مو نت 


. 0 1۱۳/۱ ( 


2 ۳ 3 2 
فان :نم عن مر کب کس لا یکین ا اع ال گے فشتهه یلاگ ام م با ادستل ٭ 
رز 7 اوه 2 2 8 5 و 


(۲۱ 
4 


aaa‏ ی ی أن رات رم را اسر 
ه کد لاله تمرم تتافیف یں ؛ فان تحر و الأف ۱ 
الذي هو مدلول مطابقي مستلزم لتحريم الضرب في قوله تعالى : ا الما 
5 4" فان اللازم 3 هو تحرج الضرب موافق للمنطوق الذي هو تحريم التانیف 
وهو لازم عن ال رکب" 


0 جواز الوم جنا في قوله تعالى : « فان 


یا و ےق ما 


2 اما کی اا 0 سے وا رسپ سر م« سر ا 7 
یرون وابتغوا اواشریواحیٰ بین الْحَیظ 
EEE‏ و مرمم روط 55 


اط کو کی فان جواز الصّوم جا لازم موافۃ ى للمدلول المطابقي 
ع رس 


الذي هو جواز الباشرة إلى الصبح وهو لازم عن الرکب 

: اعلم أن الفهوم ینقسم إلى قسمين : مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة ء فمفهرم الراققة عو‎ )١( 
دلالة المنطوق على ثبوت حکمه للمسکوت بطریق الأول . انظر في تعریفه : البرهان‎ 
ء الاحکام للآمدي ( 11/۳ ) : الفائق في أصول الفقه‎ ) ١١٠١ )ء اللمع رص‎ ٤۸/١ ( 
إرشاد الفحول رص ۱۷۸) ء العدة‎ ۰) 411/١( (ورقة ۸۷ ب) » فواتح الرحموت‎ 
؛ والمسودة رص‎ ) 44/١ ( ء شرح تنقيح الفصول ( ص 4ه ) ء تير التحرير‎ ) ۱۵۲/۱ ( 
,.) 55٠ 

00 ويسمّى أيضا تنبيه الخطاب » ویسمًی مفهوم الخطاب.انظر العدة ( ٠١١/١‏ ) ۰ إرشاد الفحول 
رص ۱۷۸ ) ۰ ناية السول ( ۳۱۳/۱ ) . 

(۴) أي : للوالدین 

(4) الآية (۲۳) من « لاسراء ۰ . 

() وهذا من باب التنبيه بالأدنی - وهو التافیف - على الأعلى وهو ال 

6 الایة (۱۸۷) من سورة م 21 1 

(۷) قلت : وافا ذكر اليضاوي لين ليعلم أن مفهوم الموافقة قد یکون أولى بالحكم من ا نطو منطوق 
به کا شال الأول > وقد يكون مساوياً كالثاني . فاختلف العلماء هل يجب أن يكون المسكوت 
عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو لا تشترط الأولوية ؟ فقال بالأول جمهور الاصوليين » وقال 
بالتاني البيضاوي وجماعة . 

انظر في ذلك : فواتح الرحمرت ( ۰0۱8/۱ الستصفی (۱۹۰/۲)ء العدة 


ر ۱٢/۸‏ الإحكام للامدي ( ٦٦/۳‏ - ۷٦ع‏ البرهان ( ٤٤۸/۱‏ ) »2 تيسير 2 


— A بت‎ 


(1) 


ولا أن يكون ذلك اللازم عالقا للمنطوق" " کنروم نفي الحكم عما عدا 


۳ 2 
المذكور”' ؛ فان إثبات الحكم في صورة لوصف خصوص يدل على نفي ذلك 
7 0 و ہے 5 1 5 

ا حکم عن غير تلك الصورة كقوله - صلی الله عليه وسلم - : ١‏ في سائمة 
ےھ( 9 5 5 4 
الغنم زكاة ۲" فان إيجاب الزكاة فی الغنم لوصف السرم دل على نفی الإيجاب عن المعلوفة . 


0) 


(۲) 


(۳) 


4 


التحریر ( 54/١‏ ) ۰ ارشاد الفحول ( ص ۱۷۸ )2 وأصول مذهب الامام أحمد رص 
۸ء 

وهو مفهوم ا خالفة : وتعریفه هو : دلالة لفظ المنطوق على ثبوت نقيضه للمسكوت . وهو 
أنواع : مفهوم الصفة » مفهوم الشرط ‏ مفهرم العلة » مفھوم الانع » مفهوم العدد » مفهوم 
الکان » مفهوم الزمان » مفهرم الغاية » مفهوم الاستشاء » مفهوم اللقب . 

انظر - في ذلك - : الاحکام للامدي ( ۱۹/۳ ) » شرح تنقیح الفصول ‏ ص ٩۳‏ ) ۰ تيسير 
التحریر ( 48/١‏ ) » شرح مختصر ابن ا حاجب للعضد ( ۰۱۷۳/۲ ارشاد الفحول ( ص 
۹ ) العدة ( ٠١٤/١‏ )ء الستصفی ( ۱۹۱/۲ )۰ وفواتح الرهوت ( ۱8/۱ ). 

م يكن ذلك على الاطلاق » بل اشترط القائلون بحجیة مفهوم اخالفة شروطاً له مذكورة في 
كتبهم فراجع - مثلا - الکاشف عن ا حصول ر 1/۳۱۰/۱) ۰ الفروق للقرافی ( ۰۳۸/۲ 
اقهید للاستري ( ص ۲٢۸‏ ) ء رشاد الفحول ( ص ۱۷۹ - ۱۸۰) > مختصر ابن الحاجب 
مع حاشية السعد ( ۱۷4/۲ ء والقواعد والفوائد الأصولية رص ۲۹۰) . 

هذا هو مفهوم الصفة ‏ واختلف العلماء في حجية منهوم الصفة ‏ انظر اخلاف والأدلة في 
شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۷۰ ) » البرهان ( ۶۱۳/۱ )۰ الستصفی ( ۱۹۲/۲ ) ۰ الاحکام 
للامدي (۷۲/۳)ء التبصرة (ص ۲۱۸ العدة )٤٥٥٤/٥(‏ العتمد )۱٦١/١(‏ . 

هذا جزء من حيث طویل يروي فيه أنس بن مالك كتاب أبي بكر - رضي اللہ عنه - حيث 
ین فيه أحكام الزكاة التي فرضها رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أخرجه البخاري 
في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ( ۱۰۰/۲ - ۱۰۱ ) وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب : 
في زكاة السائمة ر ٠ ) ۲۲١ - 5١4/9‏ وأخرجه النسايي في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم 
(ه/؟١‏ - ٠١‏ ) : وأخرجه الدارقطني ني كتاب الزكاة باب : زكاة الابل والغنم ( ۱۱۳/۲ - 
)٦‏ وقال ؛ إسناده صحيح وكلهم ثقات ۹ء وأخرجه الشافعی ( ۲۲۹/۱ ۰« بدائع 
المنن ٤ء‏ وأخرجه الحام في مستدركه فی كتاب الزكاة ( 540/١‏ ) » وأخرجه الإمام أحما فی 
مسنده ( ۱۱/۸ - )۱۲١‏ : وراجع في الحديث نصب الراية ( )۳۳٥/۲‏ > والمنتقى رص 


ء٦۶۹٦‎ 


SER 


E‏ | له و 


ص - الرابعة : تعليق الحكم بالاسم ۲ لان "عن نفیه عن غيره . واه لا 
جاز القیاس 5 

وبإحدى صفتي الذَّات مثل : ہ في سائمة الغنم الزكاة» يدل ما لم بظهر 
لشتخصيص فائدة أخرى . 


خلافاً لأبي حيفة وابن سرع والقاضي وإمام الحرمين والغزالی . 

نا : ۲۰ أله التبادر من قوله - صلی الله عليه وسلم - : ومطل 
الغني ظلم » ومثل قوفم : « المت الیہودي لا یصر ؛ . ۱ 

ون ظاهر التُخصیص يستدعي فائدة » وتخصیص اخکم فائدة رغرها منتف 
بالأصل فتعيّن . 

وأنَّ الثُرتيب يُشعر بالعلّية کا ستعرفه » والأصل ينفى عله أخرى فينتفى 
بانتفائها . ۱ ۱ 

قیل : لو دل : لدل ما مطابقة أو تضهن أو التراماً . 

قلنا : دل التزاماً ؛ لا نبت أنَّ الرتیب يدل على العلية » وانتفاء العلّة يستلزم 
انتفاء مدلوضا الساوي . 


)١(‏ تقل ذلك من ابن فورك . انظر البرهان ( 45۰/۱ ) » العدة ر ۱6۸/۲ ) » مفتاح الوصول 
( ص ٩۱‏ )ء وا لحنفیة یسمون « مفهوم ا خالفة + : ب : تخصيص الشيء بالذ کر . انظر کشف 
الأسرار ١‏ ۲۵۳۲۲ ), 

(۲) في ۸۱ «يدل » وهر خطاً ؛ لأن اليضاوي لا بقول بمفهوم اللقب کا جحمھور . 

.. » من «م‎ )٩۰( آخر الورقة‎  )۲( 


کے ۱۰/۷۰۷ ببت 


شُّ - المسألة الرابعة : 


تعليق الحكم على الاسم من غير اعتبار وصف : لا يدل على نفي الحكم عما عدا 
تلك الصورة“ مثل قوله تعالى : ظط وأحل اله اليم وحم لوا 6 وقوله 
صلی اله عليه وسلم : :لا تیعوا البرّ بالبرٌ ولا الذهب بالذّهب ۳۳ ؛ لأئہ 
لو دل تعليق الحکم على الاسم على نفيه عم عداه : لا جاز القیاس » واللازم باطل فاللزوم 
مثله . 


يان اللازمة : أَنّه لو دل تعليق ا حکم على الاسم نفیه عمًا عداه : لكان الحكم الذي 
یراد إثباته في الفرع إن دل عليه النّص فقد استغنى به عن القیاس » وإن لم يدل عليه 
الّص كان الأصل المقيس عليه ظاہراً في خالفة الفرع له نی الحكم , لأن النّص أو الإجماع 
الال“ على الحكم في الأصل المقيس عليه يكون - حيكذ -- دالاً على تفي الحكم عن 
الفرع بحسب الظّاهر » فلو عمل بالقياس يلزم خالفة النّص أو الإجماع وهو غير جائز . 


(۱) هذا هو مذهب جمهسور العلماء وهذا هو المسمى بمفهوم لب حيث نضُوا على أله ليس بحجة . 
انظر الاحكام للآمدي ( ٩٥/۳‏ ) ء العدة ( ۶۷۰/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ۲۷۰ )ع 
البرهان ( 56/١‏ )ء الحمد ر ٠١۹/١‏ ) » الكاشف (٢/٦/ب‏ ) » تيسير التحرير 
٠) ۱١١/١ (‏ والمسودة (ص ۳٠١‏ ) . 

(۲) الآية (۲۷۵) من سورة « البقرة ٤‏ . 

: روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه - : أن التبي - صلی الله عليه وسلم - قال‎ ٦( 
ولا تبيعوا الذهب بالذهب ء ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر ء ولا الشعیر بالشعير » ولا‎ 
. ٤ اقر باقر » ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين يدا بيد‎ 

آحرجه مسلم في کتاب الساقاة باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا ز ۰۳۳۹/۳ 
وأخرجه النساق في کتاب البیوع باب بیع البر بالبر وباب بیع الشعير بالشعیر ( ۲۸۰/۷ - 
۱ء وأخرجه ابن ماجة في کتاب التجارات باب : الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا 
بيد ( ۷۰۷/۲) حدیث ( ۲۲٠٤‏ ) » وأخرجه الدارقطني في کتاب البيوع ( ۰۱۸/۳ 
وأخرجه الامام الشافعي في باب جامع الأصناف يجري فيا الربا ( ۱۷۷/۲ ) « بدائع المنن ٠‏ ؛ 
وانظر - في هذا الحديث - نصب الراية ( ۳۵/۸ فيض القدير ( ۷۱/۳ - 9۷۲ ) ۰ 
وجامع الأصول ( ۵۵۲/۱ ) . 

4) في ۱م: « الذي ) . 


ح ۲۸۷ ب 


رفیه نظر + فان القياس في تعليق الحكم على إحدى صفتي الذأات''' يقتضي تساوي 
الفرع والأصل في العنی الذي هو علق الحکم ؛ وشرط اعتبار مفهوم اخالفة" : عدم 
مساواة المسكرت [ عنه ]۳ للمنطرق في العنی - الذي هو علة الحكم فلا اعتبار 
للمفهوم مع التساوي في تعليق الحکم على إحدى صفتي الات » بل يحمل السکوت 
عنه على المنطوق بالقياس » فكيف لا يحمل المسكوت عنه على المنطوق فيما إذا عُلّى الحكم 
على الاسم إذا وجد المعنى الجامع بين النطوق " والمسكوت عنه ؟ 

رح اید بقال : إن فائدة تخصیص الاسم حصول الکلام(؟ فلئه لو سقط : 


لحولا" الکلام فلا جک القضي للمنهرم + ن القتضي للمفهوم هو : انتفاء فائدة 
الشخصیص : 


له لو دل تعليق الحکم على الاسم على نفیه عم عداه : للزم من قول القائل : « محمد 
رسول اق و « زیڈ موجودٌ » : ظهور الکفر واللازم باطل . 

ین اود ا سے یلزم وو : تمد زسول الله » ران 0 
عیسی لیس برسول » ومن قوله : « زید موجود ١‏ أن « الاله ؛ ليس برجود وهو يوجب ۰ 


الک ” 


(۱) في ۱س ) «ذات 4 . 

(۲) في ۱ : و علیه » . 

(۳) في ۱م » کذا : « العلم لغةع . 

(4) سقطت الزيادة من ۹ م٩‏ . 

(ه) من عبارة : « فيما إذا علق » إلى هنا في هامش «س ۔ 
43 لفظ « الكلام ٤‏ مطموس فى وم٢‏ . 

(۷( في دم» ۱ الأصل ١‏ . 

(۸) في س ٢)‏ فان + . 

() لفظ ومن قوله » في هامش «م » . 

(۱۰) زيادة ۸ ترد في اللسختین . 

0۱ انظر فیما سبق الاحکام ‏ ۹۵/۳ ) فانه نقله منه . 


بت ۲۸۸ — 


سا ت( ۳ اه ۲ 

وخالف أبو بكر الدقاق' الجمهور فذهب إلى [ أن ] " تعليق ال حکم عل الاسم : 
يدل على نفيه هی عدا" 

واحتحٌ عليه ب : أله لو قال لمن يخاصمه : « ليست أُمّي بزانية » يسبق إلى الفهم إلى 
ء 2 عر ےی ۳ ٤‏ 3 
أن ام الخصم زانية قلهذا يجيب حد القذف عند مالك 0 


۶ 


أجيب ب : أن سبق الڑّنا إلى ام خصمه بسبب القرائن ؛ لا من" جهة تعلیق ا حکم 


(۱) هو : القاضي أبو بكر محمد بن جعفر العروف ب ١‏ ابن الدقاق » وقیل « الدقاق » البغدادي 
الأصولي الفقیه الشافعي ولد عام ( ۲۰۹ ھ) وتوفي عام ( ۳۹۲ هع له من الصنفات : 
« شرح ا ختصر » . انظر فی ترجمته : طبقات الفقهاء ( ص ۰۱۱۸ طبقات الاسنوي 
( ۰۲۲/۱ )۰ التظم ( ۲۲۲/۷ ) » تاریخ بغداد ( ۲۲۹/۳ )۰ والنجوم الزاهرة 
( ۲۰/۶ )۰ 

(۲) زيادة ۸ ترد في اللسختین . 

(۴) الم يكن الدقاق - فقط - الذي يفول بحجیة مفهوم القب - بل حکی ابن فورك القول بذلك 
عن بعض الثنافعية ء وحكي عن أبي بكر الصیرفی » ونقله آبو الخطاب عن منصوص مد وقال : 
« وبه قال مالك وداود » ء وحکی ابن برهان في « الوجیز » التفصيل عن بعض الشافعية وهو : 
أنه يعمل به في أسماء الأنواع » لا فی أسماء الأشخاص » وحکی أبو يعلي وابن مدان تتفصئلا 
آخر وهو : العمل ما دلت عليه القرائن دون غيره » ونقل عن ابن خویز منداد وابن القصار 
من الالكية . 

وقال الامدي : إن أصحاب الامام أحمد قالوا عفهوم اللقب وتبعه على ذلك ابن السبكي 
في الابباج والاسنوي في نہایة السول وهذا تساهل منہم ؛ لان القائلين يمفهوم اللقب من الحنابلة 
هم بعضهم وليسوا كلهم کا زعم الآمدي وابن السبكي والاسنوي ؛ ومن قال به - منم - 
فصّلوا حيث قالوا : نعمل بما دلت عليه القرائن دون غيره . انظر البرهان ( 4۵۳/۱ - ٣۷٤‏ ) 
حيث إن إمام الحرمين عقد مسألة للرد على الدقاق ومن تبعه » المعتمد ( ٠١۹/١‏ ) ء اللمع 
(ص ١١١‏ ) ء الاحکام للآمدي ( ۹٠/۳‏ )ء اتمهيد لأبي الخطاب ( ۰۲۰۲/۳ العدة 
( ۷۰/۲ )۰ شرح تنقيح الفصول (ص ۲۷١‏ )۰ المسودة (ص 358 )ء الاہاج 
( ۳۹۹/۱ - ۳۷۱) حيث قال ابن السبكي فيه : إن الأمتاذ آبا إسحاق ذكر أن شيخه 
« الدقاق ٤‏ بان له غلطه وتوقف في قوله هذاء الكاشف (٢٦/٦/ب‏ ) ء تيسير التحرير 
( ۱۳۱/۱ ) ء ولبتمهيد للاسنوي (ص ۲٣۱‏ ) . 
)٤(‏ انظر اقهید لأي الخطاب 7۲۰۲/۲ ۲١۳‏ ) . 
(ه) لفظ ولا من » غير واضح في ۱ . 


a ہے‎ 


می 


الاسم : 


وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات مثل قوله - صل الله عليه وعلى آله وسلم - : 


« في سائمة الغنم زكاة ) . 


1 على نقي اخکم عم عدا اأوصف اند کور [ ما م بظهر ا تلك 


(1 ۲ 1 ۶ ا‎ ] ET 
۲ ] الصفة بالك کر فائدة أخرى غير نفی الحكم عما عدا الوصف ال مذ كور‎ 


ع ۶ ۳ 7 
خلافا لقن حنيقة . وابن سر والقاضي اي بكر » وإمام اجرمین 2 


(8) 


6 0 
.  يلازغلاو‎ 


09 


فق 


٢) 


۹9 


25) 


في « م ١ : ١‏ التخصيص » و المت هو الصحيح . 
ساقط كله من ( س 4 ۔ 
وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وأكثر أتباعهم » وی الحسن الأشعري وأكثر 
أصحابه : وكثير من اللغريه 
انظر الإحكام للآمدي ( ۷۲/۲ ) » المستصفي ( 0۱۹۲/۲ العدة ( 1۵0/۱ ) » شرح 
تتقیح الفصول ( ۲۷۰ ) » وإرشاد الفحول رص ۱۸۰)۔ 
هو ۶ أبو العباس أحمد بن عمر بن سرح الغدادي الفقيه الشافعي ولد عام ز ۲٤٢‏ ه ) بيغداد 
تولى القضاء بشيراز توفي عام ( ۴۰٣‏ ه ) له مصنفات مہا : الخصال في الفروع ؛ والرد على 
عيسى بن أبان ؛ والفروق فی الفروع . 
انظر فی ترجمته : طبقات الاسنوي ( ۲۰/۲ ) ء طبقات الفقهاء ( ص ۱۰۸ ) ء تاريخ بغداد 
( ۰۲۸۷/۶ وفیات الأعيان ( )٦٦/١‏ ۰ الفكر الاسلامي 2473 ورام انان 
( ۲۶۱/۲ ) وجاء فيه : « ابن شرج ؛ وهذا تصحیف . 
هو : عبد اللك بن عبد الله بن يوسف الجويني » الكني بأبي العالي واللقب بضیاء الدين الفقیه 
الشافعي ولد عام ( ٦١٤‏ ه ) ء أخذ العلم عن والده وأصبح ماما في الاصول والفقه وعلم 
الکلام من مصنفاته : البرهان في أصول الفقه ۰ والتہایة فی الفقه » ومغيث ال خلق في ترجیح 
مذهب الإمام الشافعي توفي عام (۷۸:) . 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( ۰۱۱۷/۳ مراة الجنان ر( ۱۲۹/۳ )۰ التظم 
( 1۸/۹ ) » البداية والتباية ( ۱۲۸/١١‏ )ع والنجوم الزاهرة ( ٠١١/١‏ ) . 
وهو مذهب الإمام الرازي وجمهور المعتزلة ؛ وآ بكر القفال , والقاضي أبي حامد » وأبى ا حسن 


اقيمي - من الحنابلة - . 95 


تے دان طم 


+ الیل على ان تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات يدل على نفي الحكم عمًا 
عداها : أله ل 36 تعد أل عل إحدى فى الذات لى نفيه عما عداها : 

و ہی ف٤‏ یی ۶ 
يتبادر إلى فهم أهل للع نفي ال حکم عم عداها عند تعليق الحكم على إحدى صفتي 
الات » واللازم باطل 


2. 


ما الملازمة : فلأنّه لم يتبادر إلى فهم أهل النغة لا ما دل عليه . 
وما بطلان ازم فلا هو غاد من قوله - صلی ١اش‏ علیه وشا - : 

2 مطل الغ ظلم" " » قال أبو چ « قوله صلی اہ عليه وسلم : :مطل 

الغني ظلم + يدل على أن مطل [ غير ]1 الغ لیس بظلم : ففھم من تعليق الحكم على 

إحدى صفتی الذّات نفيه عا عداها . 

2 انظر : الحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ( ۲۵۲/۱ )۰ العدة ( ۵۵/۱ ) » تيسير 
التحرير ( ٠٠٠/١‏ ) ء شرح تنقيح الفصول ( ۲۷۰ ) » الرهان ( 455/١‏ ) » المستصفى 
( ۱۹۷/۲ الاحکام للامدي ( ٠ ) ۷١/۲‏ المسودة ( ۳۹۰ ) : التبصرة ( ۲۱۸ ء إرشاد 
الفحول ( ١8١‏ ).ء العتمد ( ١51/1١‏ )6 ناية السول ( ۳۱۹/۱ . 

)١(‏ الحديث بتامه : « مطل الغني ظلم وإذا انیم آحدکم عى مليء فليتبع + وبي لفظ : ۵ ومن أحيل 
بحقہ على مليء فليحتل 4 

أخرجه البخاري عن أي هريرة مرفوعاً في كتاب الحرالات باب في الحوالة ( ٥1/۲‏ ) » 
وأخرجه مسلم عنه في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة ( ۳۵/۵ ) ء وأبو داود في كتاب 
البيوع باب في الطل ( 8848 ) ء والنسانی ر ۲۳۳/۲ ) » والترمذي ( ۲١١/١‏ ) وقال : 
و بی جو .ونويع :1 

(۲) هو : معمر بن الى التيمي البصري اللفوي النحوي ء كان من أجمع الناس للعلم وأعلمهم 

بأيام العرب ؛ كانت ولادته ( ۱۱۰ ه ) روفانہ ر ۲۰۹ ه ) ؛ له من الصفات : از القرآن » 

وغريب القران » وغريب الحديث » ونقائض جرير والفرزدق . 

انظر في ترجمته : إنباه الرواة ( ۲۷۰/۳ ) ء بغية الوعاة ( ۲۹6/۲ ) > وفيات الأعيان 
( ۰۳۲۳/۵ عذيب الأسماء واللغات ۲٠١/۲‏ )2 طبقات النحويين واللغوين ( ص 
۵ )ء معجم الأُباء ( ٠١6٤/۱۹‏ ) . 


00 ساقط من م٢‏ ۔ 


کا 


ال الفهم من قوشم : مت ہیں نر رج 
إلى الفهم آن الكت ET‏ یستہجن أهل العرف هذا الکلام . 


۳ 5 00 چ ۱ 
وايضا خصیص الوصف بالذکر يستدعي فائدة ؛ لأن تخصیص آحاد نو 


تم ۲۰ عادة أن يكون لا لفائدة ء فتخصیص الشارع أولى بان لا یکون لغير فائدة » 
وتخصیص حکم به فائدة وغير الفائدة منتف بالأصل ؛ لأنَّ الفرض إِنّما یوجب الششخصيص 
من الفوائد منتف . والأصل عدم غيره . فتعيّن تخصيص الحكم أن یکون لفائدة©» 
وأيضا ترتيب الحكم على على الوصف يشعر لب ذلك الوصف لذلك الحکم س۔ 

في باب القياس - و[ الأصل ٥+‏ : عدم علة أخرى » فیلزم انتفاء ا حکم بانتفاء() 
تلك العلة فيما عدا الذکور . 

قبل : لو دل تعلیق اک كم على إحدى صفتي الات على نفي الحكم عمّا عداها لد 
اما مطابقةً أو تضم" ا و التزاماً » واللازم باطل فالملزوم مثله . 


ما اللازمة : فظاهرة ؛ ضرورة انحصار الدّلالة اللفظية بالوصفیة في هذه الثلاث . 


وأمّا بطلان اللازم : اکن « الطابقة ) و التضمّن) ظاهر الانتفاء ؛ لأن نفي الحكم 
عمًّا عدا المذكور ل إثبات الحكم ولاجزأه . 
هنا TT yS‏ کے 
زكاة ) قد يغفل عن المعلوفة وعن عدم وحوب زكاتها . 


001 لفظ « البلغاء ٤‏ غير واضح في 1م). 

(5) آخر الورقة (50) من م۰ . 

(۲) في 4۷ : « فائدة و . 

435 فیکون ٠‏ السوم » = في قوله عليه السلام : في سائمة الم الزكاة 4 - علة للوجوب . 
(ھ) ما بين العقرفتین ورد بلفظ « الأول » في النسختن ‏ وا بت هو الصحيح . 

3 لفظ « بانتفاء ٤‏ مطموس في ١م‏ 4 . 

42 لفظ :أو تضمنا ؛ في هامش وم . 


کس را 


o‏ الديزل ار کت کی فطل رص يدل فل 
و 2 
علية الوصف للحكم ؛ وعده العلة يستلزم عدم المعلول المساوي بطريق القطع . 


وأمّا قوله : « إِلّه ها هنا یسیق اتی ارہ منوع ولیس ل » فيكفي 
۴ دلالة الالترام عند الاصو له 84 أن يخصل الحزم با ملزوم عند 0 اللازم شع الملزوم 
ولا يتوق على سبق الذهن من اللزوم إلى اللازم . 
و سح کی کک کسی ہیی ML‏ ۶ 
وقيل - أيضا - قوله تعالى : :29 ولانقئلوا آوللدج خشيةإملي'ق 4 علق 
الحكم - وهو : هي عن قتل الأولاد - على وصف خشية الإملاق . 
۴پ فان هذه الصورة غير الذُعی ٠‏ فان المدّعى هو الصورة التي ۸ 
تكن للتّخصيص فائدة غير انتفاء الحكم عمًا عدا المذكور”” » وم يكن المسكوت عنه 
ان باکم من النطوق :وها هنا قائدة آخری غیر انتفاء الکو عمّا عدا الوصف 
ا 7 عادتہم [ الذميمة ]۲ أن یقتلوا أولادهم 
خشية الاملاق . 
وأيضا : السکوت عنه ها هنا أولى با حکم من النطوق . 
¥ و KH‏ 
5 1 2 ا کے ٤‏ 2 
ص - الخامسة : التخصيص بالشرط مثل : ل وانکن ولحل فانفِقوا 
عَليہِنَ * فإنه ينتفي المشروط بانتفائه . 


)١(‏ في (م) : وفيه). 

(5) الآية (۳۱) من سورة « الاسراء » . 

(۲) وهذا شرط أسامي في العمل عفهوم ا خحالفة . انظر هذا الشرط في : فواتح الرحموت (4۱4/۱) ۰ 
شرح العضد على ا ختصر ( ۱۷۱/۲ ) ء اقهید للاسنوي ( ۱۷ ) ء جمع الجوامع مع شرحه 
وحاشية البناني عليه ( ۲8۳/۱ ) . 

(4) وهذا شرط ان للعمل عفهوم ا خالفة . انظر فواتح ال رموت ( 41١4/١‏ ) » شرح العضد 
( ۱۷/۲ . 

(ھ) آخر الورقة (۲۶) من وس ٩‏ . 

(<) سقطت الزيادة من «م ‏ . 


سے ٦۹۴‏ سن 


فيل : تست ا حرف شرط اصطلاح . 

قلنا : الأصل : عدم التقل . 

قيل : يلزم ذلك لو ۸ يكن للشرط بدل . 

قلنا : حينئذ يكون الشرط أحدهثما وهو غير المذّعى 

7۳ 61 
قلنا : لا نسلم » بل انتفاء اخرمة لامتنا اع الاکراہ ۔ 


ش - المسألة الخامسة : - 


تخصيص ال حکم بالشرط يستلزم انتفاء ا حکم عند [ انتفاء ۲" الشرط 
ملق حكم على ما دخلت عليه كلمة ٠‏ إن » يتفي ذلك الحک''' بانتفاء ما دخلت عليه 
كلمة ۱ إن ؛ مثل قوله تعالى : 0 وکنولت ل ماقف 2[ 4 فان 
یلزم من انتفاء ما دخل علیه کلمة إن انتغاء ا العلّی عليه + فاد ما دخحل عليه 
كلمة و إن ١‏ شرط » ویلزم من انتفاء الشرط انتفاء الشروط ‏ فاثّه يلزم من انتفاء ا حمل 
الفلا جر اا أن إن قرط لووك لتاق 


(۱) ساقط من 2 م . 
(؟) هذا مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء ء وأي الحسن الكرخي من الحنفية . 
وقيل : إن مفهوم الشرط ليس بحجة » ومن القائلين بذلك أبو حنيفة وأكثر الحنفية » والقاضي 

أبو بكر الباقلاني » وبعض العتزلة كالقاضي عبد الجبار » واختارہ الامدي وصححه الغزالي 
وبعض الالكية . 
انظر في الأقوال مع أدلة كل قول : الإحكام للآمدي (۸۸/۳) ء البرهان ( 144/١‏ ) 
المعتمد ز 2167/١‏ : الحصول ( ۲۰۵/۲۵3/۱ ) ۰ القواعد والفرائد الأصرلية ( ص ۲۸۸ ) » 
شرح تنقيح الفصول ( ۲۷۰ ) ء مفتاح الوصول ( ص ۹۰) ء فواتح الرحموت ( 17/1 ) > 
كشف الأسرار ( 6۲۷۱/۲ ۰ إرشاد الفحول رص : ۱۸۱) ء أصول مذهب الامام أحمد 
رص 156 )2 ناية السول ( ۳۲۲/١‏ ) » أصول السرخی ( 750/١‏ )» والستصفي 
( ۲۰۰/۱ . 

(۳) ورد هنا في «م » زيادة لفظ « على » . 

(4) الاية (5) من سورة « الطلاق » . 

(ہ) في «م» و وس ٠‏ «لأن شرط الحمل » والاول الشت . 


بت ۲۹6 س 


قبل : تسمية « إن » حرف الشبرط لا يكون بحسب اللغة » بل بالاصطلاح' ' ء فلا 
يازم أن يكون ما دخل عليه إن » شرطاً > فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم . 


2 2-7 ۰ ۹ ۲ 
لسن سال اد انير ع لدو یق عو لت راہ و و یک 


0 


5 1 5 و مو 37 : 


فيل : لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط » وإِنّما يلزم ذلك لو م يكن 
ارط بدل وهو منوع ؛ فاّه جوز آن یکون الشرط متعتّدا ویکون کل واحد شرطاً 
على البدل » فإلّه على هذا التقدیر لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الشروط ؛ مواز قیام 
غيره مقامه . 


1717 9 

شرطا بل يكون الشرط آحدهما و حیتتذ وب ہرقف 

انتفاء واحد منهما بعينه انتفاء المشروط » ولیس الُعی : أن انتفاء ما ليس بشرط یستلزم 
انتفاء المشروط ی 


قيل : قوله تعالى : ® ولا تکرهوا یلیک على علالبعامزن‌آردن حصنا 4 لیس 
كذلك لم يلزم من انتفاء ما دخلت عليه « إن ٠‏ انتفاء الحكم ؛ فزن ما دخلت عليه كلمة 
٥‏ إن » إرادة الحم » وم يلزم من انتفائها انتفاء الحكم وهو : النّهي عن الإكراه . 
اجات الصنف ب : آنا لا سل .اور من انتفاء رادة احصُن انتفاء الم عن 


ر( أي : هو اصطلاح للنحاة کاصطلاحهم على النصب والرفع وغیرهما ولیس ذلك مدلولاً لغوياً . 
(؟) لفظ «لو ؛ في هامش ۷ 4 . 

(۳) أي : يلزم أن یکون متقولاً عن مدلوله . 

. لان الاصل عدم التقل‎ )٤( 

() في ام 8 : و الشرط 4 . 

. » عبارة وم ؛ : وہ أن یکون الشرط بدلا‎ )٦( 

(۷) اخر الورقة ر 6۱۲ من «م 1 . 


(۸) الآية (۲۳) من سورة « النور ‏ . 


ہے ٣۲۹٢۵‏ سم 


الإكراه ؛ لان حرمة الإكراه منتفیة لامتناع الاکراہ عند عدم إرادة الحصن » فیکون النّمي 
عن الإكراه منتفياً عند انتفاء [ إراده ]7 التَّحصّن . 


ص - السادسة : الُخصیص بالعدد : لا يدل على الرّائد والتّاقص . 
ش - المسألة السادسة : 
اللکم العلّق بالعدد بمجٌرده" لا يذل عل حکم الرّائد والاقص لا نفیاً ولا نات 


نعم إذا على احکم غل عدد هو عة لذلك الک : یدل عل ثوت ذلك احکم 
في الرّائد على ذلك العدد » ولا يدل على ثبوت ذلك ال حکم في اللّاقص عن ذلك العدد 
كقوله صلی الله عليه وسلم : ہ إذا بلغ الماء فين لم يحمل خبغاً ٠‏ . 


وان م يكن العدد علّة لذلك الحكم والحكم حظر أو كراهة : فكذلك يدل على ثبوت 


(۱) سافط من ۱ م». 

(۲) في «م» : و امرد ۱ . 

 )۳(‏ أي : أن مفهوم العدد لیس بحجة » وهذا هو مذهب الامام الرازي وأبي الحسین البصري وا نفیة 
جميعاً - عدا الطحاوي - وأكثر الشافعية والأشاعرة والعتزلة . 

وقال بأن مفهوم العدد حجة الأئمة الثلائة - مالك والشافعي وأ مد - وأكثر آباعهم 

والطحاوي من الحنفية وداود من الظاهرية . 
انظر في ذلك : العتمد ( ۰۱۵۷/۱ الاحکام للامدي ( ۰۹4/۳ الکاشف 
ولاو" رخف رظ علت سول ۰۳۲۵/۱ احصول 
( ۲۲۱/۲۵3/۱ )۰ التمهيد للإسنوي ( ص ۲۵۲ ) ۰ إرشاد الفحول ( ص ۱۸۱) ؛ السودة 
( ص ۳٥۸‏ - ۳۵۹ )۰ مفتاح الوصول ( ص ٩۰‏ ) » فواتح الرحموت ( 1۳۲/۱ ) » التفسير 
الكبير للإمام الرازي ( ١٤۷/١١‏ )ء واتمھید لأني الخطاب ( 1۷/۲3/۱ - ۷۷ . 

)٤(‏ هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر مرفوعاً أخرجه أبو داود ( ٠١/١‏ ) كتاب الطهارة ؛ وأخرجه 
الترمذي ( ۲۱۰/۱ ) مع تحفة الأحوذي » والنسان ( ٠١١/١‏ ) ء وابن ماجة ( ١757/١‏ ) 
قال المنذري : إسناده جيد . وانظر في الحديث التلخيص ابر ( ۱ء شرح معاني الآثار 
لمت نیل الأوطار ر 4۲/۱ ء وفيض القدیر ( ۳۱۳/۱ . 


۲٣۲۹۹. تست‎ 


ا حکم في الزائد ۰ ذ تحرم جلد ماکة وعشرین ملس تحرع الزاکد علیه وکراهته » ولا 
يدل على تحريم التاقص عنه ولا کراهته . 

وان كان الحكم وجوباً أو ندباً أو إباحة : دل على ثبوت مثله في التّاقص ولم يدل 
على ثبوت مثله في الزائد فإن وجوب المائة يدل على وجوب ما دونہا ولا يدل على وجوب 
ما فوقها » وكذا الدب والاباحة . 


د كد بو 
ص - السابعة : [ النّص ۲ إِمّا أن يستقل بافادة الحكم أو لا . والمقارن له 
بے : دلالة ت7 0 0 کت € ب دلالة قوله 


ام 


gorr‏ م 


ودلالة قوله تعالى : ۾ وِحَلُوفصلء ےس 4 مع قو 
< 0 ای زم وشن کانمن ردب نا2 » على 
أن أقل مدة ا حمل ستة آشهر . 

أو إجماع كالدّال على أنَّ الخالة بمنابة الخال في إرثها إذا دل نص عليه . 

ش - السالة السابعة : - 


لص الذي يُستدل ٤‏ 9 و 
ل أن يقارن غیره مثل قوله تعال : ہے یراس 4 3 ثرا 
ایام ۲4 < امالىج لمرو 4 . 

أو لا بستقل بإفادة الحكم بنفه » بل يحتاج إلى أن بقارن غیرہ ‏ والقارن لثّص ای 
نص آخر يصير مجموعهما دليل الحكم . 


. ) 5514/١ ( ساقط من « م » والثبت من الباج بشرح الاسنوي‎ )١( 
. الآية ر ۸۳ ) من سورة البقرة‎ )( 
. الآية (۱۸۷) من سورة البقرة‎ ۳( 
. الآية (155) من سورة البقرة‎ )4( 


مت جا یت 


إحدا ما ان يدل احد 'نصین عل إحدى مهد مين 2 والّص لاجر على المقدَّمة 
الأخرى فیحصل الطلوب مهما مثل : دلالة قوله تعالى : ا ا اق ھا 
ص صر ص رو ھ کی او رر ر و تح i)‏ 


مع قوله تعال : ٭ ومن بیع الله ورس ا اا ی تر مھ 
ا ا العقاب ‏ [ فإن قوله تعال : ہڑ آفعصیت‌آمری » نم لا يقل 
بافادة الحكم الذي هو قولنا : « إن تارك الأمر یمر تل انما یش 
اج ر نی آخر وهو قوله تعالی : 32 ومن بعص الله ورسولة 4 فان قرله : 
ظ اص تائری 4 زیدل ۳ على إحدى المقدّمتين وهو قولنا : « تارك الأمر 
عاص ؛ والنّص الآخر وهو قوله تعال  :‏ وم اه سول ار 
0 7 على المقدّمة الأخرى وهي : « آن العاصي يستحقٌ العقاب » فاذا 

' إحدى المقدّمتين إلى الأخرى حصل قياس هکذا : ١‏ تارك الأمر عاص ؛ و 


لبا رت رك الأمر م وم 


٭ وثانيهما : أن يدل أحد التصين على ثبوت الحکم لین لشيئين » ویدل النْص الآخر على 
بعض ذلك الحم لاسر نے لے 
ھہو لو م 2 


تعال : 7 وله وفصلم تم مع قوله تعال  :‏ واولاب 
ضِعَىأَزْكَدَهَنٌ سر 06 ا ع 4 على أن آقر اخمل 


ری للاية (۹۲) من سورة « طه » ۔ 

000 الآية CO)‏ رن و الجن » . 

)۳ لفظ و يستحق ؛ مطموس في وم۱ . 

(4) ساقط كله من «م » . 

(5) ساقط من « م٠‏ , 

0-7 6۶و هی بو ضم » واللیت هو الناسب 
(۷) في ری أو أحرجماع, 

(۸) الاية (۱6) من سورة و الأحقاف » , 

(۹) الاية (۲۳۳) من سورة ١‏ البقرة » ۔ 


ہے ۲٣۲۹۸‏ د 


ع 2 
3 


سته اشهر وذلك اج اة لال دی على اك مده اخمل والفصال ثلاثون 7 ۱ 
حولين وستة آشهر » والاية الثانية دلت على أن کال مدة الرضاع حولین کاملین » فتعین 
أن. يكون مدة ا حمل ستة أشهر . 


أو القارن : إجماع » a‏ الال على أن الخالة عثابة الخال في الارث مع 
2 (۱ 
النّص الڈال على أن الخال ي 


أوالمقارن للنص قياس کا إذا دل التص وهو قوله صلى الله عليه وسلے :ولا 
تبيعوا البر بالبر » على حرمة ابا [ فی البر ]" ودل القياس على أن التفاح بمثابته فيفيد 
حرمة الربا في التفاح 3 


أو ۳۰ القارن للنّص شهادة حال التکلم فيما إذا كان كلام الشارع متردداً بين 
الحكم العقلي والشرعي فحمله على الشرعي أولى ؛ لاله عليه السلام بعث لبيان الشرائع ء 
لا لبيان ما يستقل العقل بإدراكه . هذا إذا كان الخطاب متردداً بینہما . 


ما إذا كان مین و اج 0 200 صلى الله عليه 


(1) يقصد : أن قولهصلى الله عليه وسلے : والخال وارث من لا وارث له » يدل أن 
الخال يرث في بعض الأحوال » وانعقد الإجماع على أن الخالة بمثابة الخال في الإرث والحرمان ؛ 
فيدل هذا النص بواسطة انضمام. الاجماع إليه على أن الخالة ترث أيضا في حالة إرث الخال . 

(۲) ساقط من ۱ م4 . 

(۲) ' آخر الورقة (1۳) من «م » . 

ری هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب : الائنان جماعة 
( ۳۱۲/۱ ) من طریق أي موسی - رضي اللہ عنه - مرفوعاً حدیث ( ۹۷۲ ) » وأخرجه 
البیہقی في کتاب الصلاة باب الائنان فما فوتهما جماعة ( 59/8 ) ۰ وأخرجه - آیضا - عن 
أنس بن مالك بلفظ : و الاثنان جماعة والثلائة جماعة وما آکثر فهو جماعة ١‏ في ( ٦۹/٣‏ ) 
وقال - أى : البييقي - : + رواه جماعة مهم الربیع بن بدر وهو ضعیف - والله أعلم - 
روی من وجه آخر - أيضا - ضعيف ۱۰ ها وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة ‏ = 


چ ون 


لاقل اسع . إلا أن شهادة حال الرسرل صلی الله عليه وسلم وهي کونه 
جر ليان" السرائع ر جات الراد هو العنی البیح لر اذا هذا القول مفید لاباحة 
الس اھ شهادة بحال اکن ۳ 


= باب : الاثنان جماعة ( ۲۸۰/۱ )۰ وأحرجه الطحاوي في « شرح معاني الأثار ۰( ۰)۳۰۸/۱ 
وقال البوصیری في الزوائد : « هذا إمناده ضعیف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو » انظر 
سنن ابن ماجه ( ۳۱۲/۱ ) ء وقال السمهودي فی کتابه : و الغماز على اللماز » ( ص ۲١‏ ) 
« رواه ابن ماجه وهر ضعیف ۱۷ ه . 
إذن الحديث الذي استدل به الشارح ضعیف » بل إن العلماء اتققوا على ضعفه کا قال 
صاحب فيض القدير ( ١1/١‏ - ۱4۹ ) ء وقال ابن حزم في الاحکام له ( ۰۰۳/۶ ) : ١‏ إن 
هذا الحديث ليس بصحيح » ۱ .ه وانظر كشف الخفا ( 1۷/۱ ) . 

)0 في دمغ : «الأول ٠‏ . 

() أي : نحمل هذا ا حدیث على جماعة الصلاة ء لا على أقل ا حمع . 


ا ارت 


2 
ھ کے 


00 
جر( 
م وخ 9ود 


ص ) : الاب الناني 
الاوامر والنواضي 


وفیه فصول : 


21 
0/۳ 
22 امن 


لفظ الأمر 


وفیه مسالتان : 

الأولى : أنه حقيقة في القول الطَّالب للفعل . 

واعتبر المعتزلة العلوٌ > وأبو الحسين الاستعلاء . 

ويفسدهما قوله تعالى - حكاية عن فرعون -  :‏ مََادَاَمرُورے 4 ولیس 
حقيقة في غيره دفعا للاشتراك . 

وقال بعض بعض الفقهاء : إله مشترك بينه وبين الفعل ؛ + لأنّه يطلق عليه مثل : 
$ وماامَراً ۵ و وما امغۇت . # والأصل في الاطلاق الحقيقة . 


فلا : الراد : الشان مجازاً . 
قال ال يي : إذا قے 7ت ہس کت 
یه ۰ ؛ پت او 
و الشىء ؛ » والصفة لصّفة والشّأن وهر : ' الاشتراك . 


قلا : ز لا بل ۶ يتبادر القول . 
عن > لا فرغ مر من الباب الأول شرع في الباب لان وذكر فی فيه ثلائه فصول : 
الفصل الأول : في لفظ الأمر . 
ھتہ الصيغة التي هي مدلوله . 
الفصل الثالث : في النّوامی 
الفصل الأول : 3 لأر رھ نے 


۱ في نموا انهم 

43 ساقط م 2 م ٤‏ واشت e‏ اماج بشرو حه الثلاثة 7 الاسنوي 3/۲ 4( البد شي 7 
اق کے حا 

۳( من فوله : « الفصل الثاني في الصيغة » إلى هنا فی هامش م۰ . 


-ح ۰٣‏ ہہ 


السالة لول : - 


أن ل الا عقيف اي افون طالب اللفعل ى ا لت کات 


یں ا 3 ۱ : 233 : 7 
7 يعتبر في تعريف الاھر الصو » ولا الامتعلاءٴ ' + لان - عند إطلاق - لفظ 
لی گار ال ات سس رن تھی 


(١) 


(۲) 


(٢) 
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لفطو اھ انقو انط رای اف ل بكرن عار رو 
وآبر الحسين : « الاستعلاء » وإن لم یکن للطالب ع0 : 


أي : لفظ ه الأمر ٠‏ حقبقة في القرل ء مجاز في غيره » وهذا مذعب جمهور العلماء . انظر في 
أدلتهم : احصول ( ١ق‏ ۷/۲ ۰ الکاشف ( 1/۲۳۰/۱) : العدة ( ۰۲۲۳/۱ واقھید لاي 
الخطاب ( ۱/ق۲۱۹/۱) حيث قال أبو القطاب فيه ( نص أحمد على أن الأمر لیس حقیقة 
في الفعل ) , الإحكام للامدي ( ٠١١/۲‏ - ۰۱۳۱ باية الوصول لصفي الدين افندي 
(۷۱۲۱/۱) كشف الأسرار ر ۰۱۰۲/۱ تیسیر التحریر ١ )۳۳٣/۱(‏ والبحر ا حرط 
(/٢٢٢۲اب).‏ 

حيث عرف الأمر بأنّه : القول القتضي طاعة المأمور بقعل الأمور به . وهو تعريف أي بكر 
الباقلاني وارتضاه جمهور من العلماء ميم إمام الحرمين والغزالي وأبو الحسن الأشعري انظر : 
المحصول ( ۱/ف۱۹/۲) » البرهان ( 7١/1‏ )»ء المستصفي ( ۱۱/۱ )۰ النخول ( ص 
۲ الإحكام للآمدي ( 140/5 )ء كشف الأسرار ( ۱۰۱/۱) ء روضة الناظر ( ص 
۵۸ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۱٣٢١‏ - ۱۳۷ ) » إرشاد الفحول ( ص 58 ) » القواعد 
والفوائد الاصولیة ( ص ١358‏ ) . 

حيث عرف أكتر المعتزلة الأمر ب : أنه : قول القائل لمن دونه : « افعل » أو ما يقوم مقامه . 
انظر المحصول ( ۱۹/۲/۱ )۰ العتمد ر ٠ ) 4۹/١‏ الإحكام للامدي ( ٠٠١/١‏ ) ء القواعد 
والفوائد الأصولية ( ص ٠١۸‏ ) ء والتبصرة ( ص ۱۷) . 

حيث عرف أبو.الحسين البصري الأمر ب : أنه : طلب الفعل بالقول على سيل الاستعلاء ؛ 
انظر العتمد ( 45/١‏ ) ووافقه على اعتبار الاستعلاء في الأمر الإمام الرازي في ا حصول 
( ۲۲/۲3/۱ ) ء والقرافی في شرح تنقيح الفصول ( ص 4۰ ) » والباجي في الحدود رص 
۲٦ء‏ والآمدي في الاحکام ( ١40/9‏ )»ء وأبو الخطاب في المھید ( ۲۰۳/۱۵3/۱ ) » وابن 
الحاجب في مخنصره ( ٣ر۷۷‏ ) ء واين قدامة في الروضة رص ۹۸ ) واين برهان في الأوسط 
نقله عنه الزركشي في البحر ا حیط ( ۲۲۷/۱/ب) وغيرهم . هذا والفرق بين « الاستعلاء =٠‏ 


ہت 7:7 كه 


۳ قوله تعالى - حكاية عن فرعون لقو - : لإ فماذا 


تأمرون ۰ فأثبت فرعون لقومه أمراً بالنسبة إ إليه ء ولیس لموم فرعون بالنسبة إليه 
ان > ولا « الاستعلاء ) ولیس الامر حقيقة في غير القول الذ کور ؛ فعا 
للاشتراك ؛ فإنه حقيقة في القول المذكور ء فلو كان حقيقة في الفعل يلزم الاشتراك . 


وقال بعض الفقھاء : إن لفظ الأمر مشترك بين القول الخصوص وین انعر ؛ لان 

لفظ الأمر یطلق على الفعل - أيضاً - مثل قوله تعا لی : ظ وم مرا لاود ةنم 
الم 4 أي : وما فعلنا ء وقوله تعالی : 36 وما أمر فرعون برشید پچ أي : 
رما فعل فرعون برشید » والأصل في الاطلاق : ا حقیقة ء فیکون حقيقة في الفعل آیضا 
فیکون مشتركاً بین القول والفعل . 


أجاب الصنف ب : آنا لأ نسلم أن الزاد من الأمر في قوله تعال :۰ وما أمرنا 4 


وقوله « وماامرفعوے. . #» الفعل . بل المراد بالأمر الات غازا وهو أولى من 


۶ و ه العلو ٠‏ : أن الاستعلاء + هبئة الأمر نحو رفع الصوت » واظهار الترفع أي : يجعل الآمر 
نفسه عالياً بكبرياء » و + العلو » هيئة الآمر کالب مع ابنه » والسلطان مع رعيته'» والسيد 
مع عبده . انظر نہایة السول ( ۸/۲ ) ۰ مختصر البعلي ( ص ۹۷) ۰ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۱۹۹ ) ۰ وشرح تنقيح الفصول (ص ۱۳۷) 

. و « الاستعلام و‎ ٤ أي : يفسد اشتراط و العلو‎ )١( 

(۲) لفظ و لقومہ » فی هامش وم٤‏ . 

(۳) الآية (۱۱۰) من سورة ه الأعراف » والآية )۳٥٣(‏ من سورة « الشعراء » . 

7 أما و العلو ؛ فواضح » وأما ٠‏ الاستعلاء ٠‏ : فلوقوعہ في حال الشاورة ولاعتقادهم : أن فرعون . 
إله . 

(م) فیکون لفظ الأمر » حقيقة في الفعل - آیضا 7 نقل هذا القول عن بعض الالكية » وبعض 
متأعري الشافعية . انظر الکاشف ( ۰01/۲۳۰/۱ نهاية الوصول للهندي ( 1۱۲۱/۱ 
أصول السرخسي ( ۱۱/۱ )وللسودة رص دی . 

( «الآيه بوه سن سورة :+ القمر ی 

(۷) الآية (۹۷) من سورة ود . 


كت ابه اداج 


١ 
. الاشتر ال(‎ 


۰ 0 رن 7ی رنه نک ند با ۱ 
قال ابو الحسين البصري : لفظ الامر مشترك بين امور خمصة فانه إذا قيل : « امر 
۱ 2 2 : 5( 
فلان » ترددنا بين ( القول ؛ و «الفعل ۰ و («الشيء» و «الصَفة » 
0 2 7 2 1 
و «الشّان؛. وتردد الذهن بين المعاني عند إطلاق اللفظ : آیة الاشترالك!“ ۔ 


أجاب الصتف ب : أنّا لا نسلم تردد الُھن بین هذه الأمور عند إطلاق لفظ الأمر > 
بل يتبادر ١‏ القول » إلى الفهم فیکرن حقيقة في « القول » وحده . 


۶ و 


ص - الثانية : الطّلب بدييي امّصور وهو : غير العبارات ا ختلفة وغير 
الارادة . خلافاً للمعتزلة . 


لا(" : أن الإيهان من الکافر مطلوب وليس راد ؛ لا عرفت . 1 و]” أن 


)١(‏ وجه انجاز - ہنا - : أن الشأن أعم من القول والفعل فالتعبير عنه بالقرل من باب : إطلاق 
اسم ا خاص وارادة العام . 
(۲) فی وم : ایو الحسن» . 
(۳) آخر الورقة (ك۲) من و س ٢‏ . 
(4) انظر المعتمد (45/1) وذهب إلى ذلك - آیضا - بعض ا خابلة کا ذكر في السودة (ص .)۱١‏ 
وإليك مثال لكل أمر من هذه الأمور الخمسة : فمثال ٠‏ القول » معروف » ومثال « الفعل » 
قولك : « كنا فی مر ہ أي : تأکل أو نجاعد ء ومثال « الشيء » تحرك هذا الجسم لأمر » أي : 
لشيء ء ومثال : « الشأن » : قولك : « أمر فلان مستقم » أي : شأنه » ومثال : ١‏ الصفة » 
قول أنس بن مدركة الختعسي رات ۱۵6 ه) : 
عزمت على اقامة ذي صباح لاوز “ها رة .من عو 
أي ,: لصفة توجب السيادة لمن هو أهل ھا . انظر خزانة الأدب (۹۱/۳) » والحيوان للجاحظ 
رد رت ول وا EEN‏ :كانه قن الس لط 
( ۲۲۹/۱/ب ) ء والكاشف (۲۳۱/۱/ب ) . 
رم لفظ «لنا » في هامش ۱ م ۱ . 
(٦خ)‏ ساقط من وم » وا بت من المنباج بشرح ابن السبکی (۹/۲) ۔ 


نو ۰۳7۰8:19 ہے 


المميّد لعذرہ في ضرب عبده يأمره ولا يريد . 

اعترف أبو على وابنه بالتغایر وشرطا : الارادة في الدّلالة ؛ لیتمیز عن 
التهديد . 

قلنا : کونه مجازا كاف . 

اید د کر اھ لاق رهق اکا رت 


اوه أن ال يري :لصون پوس دز اي اه ارنآ ا 
حقیقة في القول الطالب للفعل : راد أن يشير إلى معنى الطلب في هذه المسألة فقال : 


الطلب بے الور ولا تاج ال العريش فان کل أحد ۰" یعرف الطلب من 
غير نظر » فان وجداني ؛ والوجدانی بدءبي اتصور'' 


٭ الثاني 95 الطلب غير العبارات ٠‏ فان الطلب معنی واحد لا ختلف باختلاف الأم 1 
والعبارات تختلفة بحسب اللّنات . 


» الثالث : آن الم الذي هو : الطّلب غیر ال 


خلافاً للمعتزلة فإنھم قالوا : الطّلب هو رادة تلأمور [ به ل , 
لتا : لو كان هو إرادة الأمور [ به ۶ لكان کل مطلوب مراداً » واللازم باطل ء 


(۱) آخر لورقة (14) من ١‏ م٠‏ . 

 )۲(‏ معنی ذلك : لا یتاج فی معرفته إلى تعریف بحد أو رسم کا حوع والعطش وسائر الوجدانیات 
فإنمن م يارس العلومو لم یعرف الحدود والرسوم يأمر وينبي » ويدرك تفرقة ضرورية ینیما . 

)٣(‏ هذا مذهب جمهور الأصوليين . انظر احصول ١/ق14/5؟‏ )ء الستصفی ( 414/١‏ 6ع 

۱ العدة ( ۲۱۵/۱ ) » شرح تنقيح الفصول (ص ۱۳۸ ) ء البرهان ( ۲۰۵/۱ )۰ والإحكام 

للامدي (۱۳۸/۲) . 

(5) زيادة من وس .٦‏ وانظر العتمد (١/5.8)ء‏ البرهان ( ۰۲۰۰/۱ امحصول 
( ۲۶/۷3/۱ )۰ الستصفي ( 4114/١‏ ) ء والاحکام للامدي ر ۳۸/۲ . 

(ھئ) زيادة من ۱ س ۷ . 


یک :هب۷ ہے 


82 الملازمة : فظاهرة . 


ما بطلان اللازم : فلأن الإيمان من الکافر مطلوب ؛ لأن الکافر مأمور بالإيمان فيكون 


3 7 


الامان ماموراً به » وکل مأمور به مطلوب » فإيمان الکافر .[ من الكافر ]7 مطلوب 
ولیس جراد ء لاله لو كان مراداً لوقع ؛ لأن كلما أراد اللہ وقوعه یکون واقعاً . 

وأن الممهّد عذره - إذ لامه السٌلطان بضرب عيده في أله انا ضربه خالفة العبد أمره - 
يأمر عبده بحضرته ولا يريد امنغاله ؛ ؛ أن إرادة الامتنا متثال تستلزم إرادة لومه فيتحقّق الأمر 
الذي هو الطّلب بدون الارادة . 


# الرابع : اعترف أبو علي الاق وابنه بالتّغاير أي : تغاير الطلب والإرادة » لکن 
شرطا الا لإرادة في دلالة صیغة الأمر على الطلب''' MT‏ ناتهما 
قالا ی۔۔ ا ل تا ' في التُهديد کقوله 
تعالى : ل الما ٹم مم 4 فلايدٌ مر" ای و الارادة . 

أجاب الصنف ب : أن تكون الصّيغة ازا : ني التّهديد حقيقة في طلب الفعل كاف 
في التميير » فلا حاجة إلى الإرادة » فان دلالة ٠‏ الألفاظ على المعاني تابعة للوضع فا 


(۱) زيادة من « س ٢‏ . 

(۲) أي : شرط أبو علي وابنه - أبو هاشم - في دلالة الصيغة على الطلب إرادة المأمور به فلا يوجد 

لأمر الذي هو الطلب إلا ومعه الارادة » وتابعهما آبو الحسين والقاضي عبد الجبار بن أحمد . 
انظر المغني لعبد الجبار ( ٠١7/1107‏ ) ء المعتمد ( ۵۰/۱ )ء البرهان ( ۲۰/۱ ۲۰۵ )۰ 

لإحكام للامدي ( ۱۳۸/١‏ ) ۰ المستصفى ( ۱۳/۱ )۰ العدة ( 514/١‏ ) ۰ وشرح تنقيح 

لفصول ( ص ۱۳۸ ) . 

(۳) في دمء: «والطلب » . 


(4) الآية (40) من سورة « فصت » . 
ری عبارة « فلاہڈڈ من ٩‏ وردت في م٠‏ : و فالأمر» . 
(5) في و س | : « دلالات ) . 


تس ۳۱8۸۷ ی 


< 


72 
هو 


91 
DL‏ 
مر دن وا 


وفيه مسائل : 

الأولى : صیغة « افعل » ترد لستة عشر معنى 

الأرل : ٠‏ الإجاب »  :‏ ایهم و الثاني : « الدب » : 
0 بوهم ) ومنہ : (كل ما يليك ) . الضالٹ : «الإرشاد : 
« واستئهدیاً 4 لرابع : «الإباحة): سے كوأ » الخامس : 
«التهديد » : ج ان د ت 4 ومنه : « توا » السادس : 
و الاسان ؛ : ل تار ےنا 4 السابع : «الإكرام»: 
« أدَُلُومَاسَكرٍ 4. الفامن : السخیر : ظ کاود »2 
التاسع : « التُعجيز » 2 ابر بش 6 العاشر : « الإهانة » : 
دق نک آت مزر گرم . اخادي عفر : + القسوية ۰ : ل فاصمتا 
أولاضيروا ‏ 4 . الثاني عشر : الدّعاء , : الله اغفر لي ». الژالث 

عشر : ١‏ المي ؛ : «ألا ایا الیل الطويل ألا انجي » . الرابع عشر : 
دالاحماں : < الف aT‏ : كن 
کو4 » السادس عشر : : الجر «فاصنع ما شعت ). وعکسه : 
$ © ولو لد ت رَضعن أَولرَهُنَّ 4 ودلا تكح المرأة المرأة » . 
ش - الفصل الثاني : في صيغة الأمر وفيه ست مسائل : 
* المسألة الأولى : 


(00) أي : صيغة الأمر « إقعل » . 
6 كذا - أيضا- في المباج بشرح ابن السبكي ( ٠ ) ٠١/۲‏ أما في ا ہاج بشرح الأستوي 
٠١/١ (‏ ) وشرح البدخشي ( ١5/5‏ ) فالعبارة كذا : « ومنه التأديب كل مما يليك » ۔ 


بت ۲۰۹ سے 


فقو ترد لستة عشر معتی مر بعضها عرن مت بحسب القرينة الدّالة 


: 5 سے گر خر ج یں ڑا ۶ 
على المعنى اتخصوص من العانی المذكورة مثل : 3 ادخلو ايسر 4 يقال له آمر 
لاو کرام ؛ ما فهم بالقرينة أنّها مذ کورة في معرض او کرام . 


سر 


7 9 م 
الاول : « الإبجاب » کقوله تعال : لا وأقیموا الم 

۳ - 2 پر کا 5 : 34 ۳4 
٭ الشساني  :‏ لدب » : كفوله تعالى 0 هم ¢ 


سے مہ 
ويقرب منه ١‏ التاديب ) كقوله عليه السلام : ( كل ما يليك ٤‏ فإن الادب 


. الآية (45) من سورة و الحجر»‎ )١( 
. 6 البقرة‎ ١ الآية (4۳) من سورة‎ )۲( 
. 4 النور‎ ١ الاية 5ن من سورة‎ ( 
الأیة (۱۹۵) من سورة و البقرة» ۔‎ )٤( 
- روی رهب بن کیسان آله تمع عمر ہی ان سلمة نر کنت قامان حجر رسول ال‎  )*( 
صلى الله عليه وسلم - وکانت يدي تطیش في الصحفة فقال لي رسول اللہ صلل الله‎ 
عله وسلم - : و یا غلام سم الله وکل بيمينك وکل ما يليك » نما زالت تلك طعمتى‎ 
بعد . أخرجه | البخارى في الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل بالعين ( ۵4/۷ ) » وأخرجه‎ 
مسلم في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ( ۱۹۳/۱۳ ) مع شرح النووی » وفي‎ 
E رواية لسلم - أيضا - : أن .عمر بن أني سلمة قال 0و ا رار‎ 
عليه وسلم - طعاماً فجعلت آکل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله = صلی الله‎ 
عله وسلم-: و کل ما يليك » ( ۱۹۳/۱۳) مع شرح السووي : وأخرجه‎ 
وأخرجه الترمذي في الأطعمة‎ » ) ٠٠١ - ۱۸4/4 ( أبو داود في الأطعمة باب الأكل بالمین‎ 
باب ما جاء في التسمية على الطعام ( 550/7 ) حديث (۱۹۱۸) ء وانظر جامع بع الأصول‎ 
. (TA - ۳۸۸/۷ ( 
هذا . وهذا الحديث يستشهد به كثير من الاصولیین على أن صيغة « افعل » ترد للتأديب‎ 
کل ما يليك » للإيجاب‎ ١ - وقال الشافعي : إن الأمر في قوله > صلی الله عليه وسم‎ 
. ۳۷۲/۲ ( فانظر الرسالة ( ۳۵۲ ) ونهاية السول ( ۱۵/۲ ) ۰ وفواتع الرحموت‎ 
الفرق بين + السدب » و و التأديب » کالفرق بین العام واخاص ہے سو و‎ )١( 
الأخلاق » والندوب أعم من ذلك . انظر الاحکام للامدي ( ۱۸۲/۲ ) ۰ فواتح ال رمو‎ 
. ۰/۲( وبایة السول‎ ۰۳۷۲/۱ ( 


ا ی 


ا نج 5 ےھ می رت a 1 2 21٦ ٦‏ ۳ 
اق 2 شاد ) حو : قوله تعای : و واسسېدوا يې وقوله : 
2 3 ۳ 5 3 : 
اه 3 خر ھر 2 ا 
05 ہہ ت 
۰ ۱ 1 
7 7 7 5 
ا نے 1 1 و ال ے i f‏ اش ا اۓ 1 
واتری بين ٢‏ اند 0 و ۱ ژرشاد ) أل ۾ الندب ) شواب اد حرة 7 شاد ) 


3 و اج {r‏ 
لنفع الڈنیا ؛ كانه 0 ینقص ' شواب بترك شهاد ی المداينات » ولا يزيد ا : 


۰ سم روم ےر (O)‏ 
# الرابم : + الإباحة » كقرله تعال : لخ 774 4 “ 
: ات ور ل : © کواواشریوا 4 5 
مرگ 1 e‏ 


مد 
« التُهديد ٠‏ كقوله تعال : 3 أعملوأماشئتم 4 وقوله : 


SE‏ اس فور ملع سا 


5 و 
م فر کوبت ا « الإنذار » نحو قوله تعالى 0 قل 


ا 


ek 


٭ السادس : « الامتدان » : نحو وفوا تا رات ۱ 
3 السابع : 2 الا کرام ) نحو : قوله تعالى : 0 ا دحل وماب لو 007+" ۷ 
٭ الثامن : « التسخر ) نحو : قوله تعالى 0 عرد 4 8 
3 التاسع : « التعجيز » حو : قوله تعالى : $ كام دوشن منت بی 
٭ العاشر : « الإهانة » نحو : قوله تعالى : 0 ذف لک آتالمرد 
ہے ےم پا 
پک ہے و کی 


- الحادري عشر : السسوية 8 مدا أو ارو 


. » الآية (۲۸۲) من سورة « البقرة‎ )١( 
. » الا یه (۲۸۲) عن سورة « البقرة‎ 53 
) 9۸/۲3/۱ ( انظر احصول‎ )۲( 

(4) الایة (ا٢ػ‏ من سورة و الحافة » . 
4 لآية (4۰) من سورة ١‏ فصلت » . 
(3) الاية (54) من سورة « الاسراء ٤‏ . 
(۷) الآية )۳١(‏ من سورة ہ إبراهيم 6 . 
(۸) الآية )١١4(‏ من سورة « النحل ) . 
(5) الآية (45) من سورة ہ الحجر » 
0٠١‏ الآية (56) من سورة ١‏ البقرة » . 
(۱۱) الآية (۲۳) من سورة ہ البقرة ٠‏ . 
)1١(‏ الآية (۹ی) من سورة «.الدخان » . 
(OT)‏ لآية )١5(‏ من سورة ١‏ الطور © . 


کی ا كك 


وقد تجيء صيغة الخبر بمعنى الأمر كقوله تعالى : چ وألولدت رت او 


الثاني عشر : د الدّعاء ) م 0 اغفر لي » 
1 


(١) 
ألا ايها الليل الطو ۷ ال‎ 
3 5 آے ود‎ 
0 انتم ملقون‎ 1 E 
اور‎ 
پان‎ e الخامس عشر : « التكوين ؛ كقوله تعا‎ 
السادس عشر : « الخبر » نحو قوله 0 الله وت ا : «إذا لم‎ 


3 o 
فاصنع ما سے۲“ معناه : صنعت ما ت‎ 


. نکاما‎ e 


حولس 5 


(0) 


(۲) 
69 
4٩) 
( 


هذا صدر بيت للشاغر امريء القيس وهو بتامه : 
ألا آیها اليل الطويل ألا انیل 

بصبح وما الإمباح منك بأشل 
وهو البيت السادس عشر من معلقته المشهورة والتي مطلعها : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
انظر سرح ديوان أمريء القیس ( ص ۱۵۲ ) » وشرح العلقات السبع للزوزل (ص : ۲۱ ) 
وشرح المعلقات العشر ( ص : 1١‏ ). 
الایة )١٤(‏ من سورة « الشعراء ٤‏ . 


الآية (۸۲) من سورة « یس » . 


آخر الورقة )٥٥(‏ من وم٠‏ . 


رواه أبو مسعود البدري مرفوعاً بلفظ : « إن ما أدرك ا البوة الأولى : إذا لم 

تستح فاصنع ما شعت » آخرجه البخاري في کتاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما شعت 
( ۲/۸ ) » وأخرجه آبو داود في کتاب الأدب باب الحياء ( ۱٤۹ - ۱٤۸/۵‏ ) حديث 
( 1۷۹۷ ) ء وأخرجه ابن ماجه في کتاب الزهد » باب ا یاء ( ۱٤۰۰/۲‏ ) رقم ( ٤۱۸۳‏ ) » 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع اليدين إحداها 
على الأخرى في الصلاة ( ۰۸/۱ ) وجاء فيه « فافعل » بدل « فاصتع ٤ء‏ وأخرجه الامام أحمد 
في المسند ( ١١١/4‏ ) و ( ۲۷٣/١‏ ) : وانظر جامع العلوم وا حکم رص ۱۸۸) ۔ 


(ت) انظر جامع العلوم والحكم (ص ۱۸۸) ء جامع الاصول ( ۱۲۰/۳ - ۲۱ ). 
(۷) الآية (۲۳۳) من سورة ١‏ البقرة » فان قولہ : #8 رصع © خبر أريد به الأمر » = 


TN 


وكذلك الي بجی ء بمعنی ا ہر » وبالعكس . 

شا وی 3 0 

ما الأول فکقوله صلی الله عليه وسلم : ولا کح اليتيمة " حتى 
تستأمر ا معناه : فلا تنكح إلى غاية إسكمارها » وکقوله : ١‏ لا کم المرأة المرأة» 
ولا المرأة ۱۳ 


وأما الیک © : فکما فی قوله تعال ئ لايم هلال e‏ : 


تن و ود 


1 


لأن بعض الوالدات لا ترضع » وخبر الله يجب أن یکون صدقاً فتعين صرفه للافر . انظر تفسیر 

القرطبي ( ١171/7‏ ) ۰ والتفسير الکبیر ( ۱۲۵/۰ ) وانظر ما قاله کل من القرطبي والرازي 
في شأن هذا الأمر هل هو للإيجاب أو للندب ؟ 
)١(‏ في «م» : واكب » بدل « اليتيمة » . 
۳( هذا الحديث رواہ أبو هريرة - رضي اللہ عنه - بلفظ : ١‏ لا تكح الأيم حتی تستأمر » أخرجه 
عنه الترمذي وابن ماجه کا جاء في الفتح الكبير ( ۳۸۱/۳) ومنتقی الأخبار ( ٠١۷/٣‏ ) 
حدیث ( ۳۸۱۳ ) وأخرجه آبو داود في کتاب النکاح باب في الثیب عن ابن عباس بلفظ : 
و لیس للولی مع اليب أمر : وايتيمة تستأمر توصمتبا إقرارها » وذلك في ( ۵۷۸۹/۲ ) حدیث 
(۲۱۰۰)) وأخرجه النساني عن ابن عباس - أيضا - بلفظ أي داود في کتاب النکاح باب 
استگذان البکر یق نفسها 1۹/۱ = ۷۰). 
(|) هذا ا حدیث من باب مجيء ا خبر بمعنى النبي ولیس من باب مجيء اللبي بمعتى ابر لأن الراد 
منه الي وصيغته صيغة خبر ؛ لوروده مضموم الحاء ؛ إذ لو كان نبياً لكان جزوعاً مكسوراً 
على أصل التقاء الساكنين . آما الشارح الأصفهاني : فقد وضعه مع القسم الأول وهو مجيء 
النبي بمعنى الخبر وهذا خطاً ظاهر . 
والحديث رواه أبو هريرة بلفظ : أن النبي - صل الله عليه وسلم- قال : ولا 
تروج المرأة المرأة ولا تروج المرأة نفسها فإن الزانية هي التى تروج نفسها » أخرجه عنه ابن 
ماجه في کتاب النکاح باب : لا نكاح إلابولي ( 707/١‏ ) حديث (۱۸۸۲) ء وأخرجه 
الشافعي انظر بدائع لن (۳۱۸/۲) ء وأخرجه الدارقطني ( ۲۲۷/۲ ) » والبييقى 
(۱۱۰/۷) ء وانظر في الحدیث الفتح الكبير ( ۳۲۲/۳ ) » وتیل الأوطار 6780/63 . 

رغ) أي : مجيء الخير یعنی المي . 
(ه) الآية (۷۹) من سورة ١‏ الواقعة » بمعنى : أن هذا خبر ومراده النبي عن المسيس إلا 


ہے ۹۴ہ بے 


ع - الغانية : إِلّه حقيقة في الوجوب » نما في الباقي . وقال أبو هاشم : له 
لادب . وقيل : للإباحة » وقیل : مشترك بين « الوجوب ؛ و « الندب 4 . 
وقيل : للقدر المشترك بینهما . وقيل : لحا شیا ولا نعرفہ وهو قول اليه . 


وقيل : مشترلد بین" الثلالة . وقيل : بين اخمسة . 
7 ارم 
ش - المسالة الثانية ` : 


لاخلاف أن صيغة ١‏ فقل » ليست جقبقة في جميع هذه الوجوه ؛ لأن خصو صية 
« التسخير » و « التعجيز ) و «التسوية » غير مستفادة من محرد هذه الصيغة » بل إِنَّما 
تفهم تلك من الفرائن . 


۲ ۳ ۹9 2 0 
إنما الخلاف في الخمسة التي هي : « الايجاب ۷ و(الندب »و ( الإباحة 0 
و" الكراهة و“ التحريم 8 


واختلافهم فيا يدور على غانية مذاهب : 


4 0 ره مس ا ۱ 4) 
٭ الاول : ان صيغة ١‏ افعل » حقيقة في الوجوب بجاز في البوائیٴ »2 وهي خمسة 


= بطهارة واختلف في هذه الآية : فقيل : إنها خبر على بابها وقیل : هو نبي مجزوم والحركة فيه 
لأجل التضعيف . انظر هذين القولین في تفسير القرطبي ( ۱۷/٥٢۲)ء‏ أحكام القران لابن العربي 
( ۱۷۳۸/۹ . 

(۱) من قوله : « الوجوب والندب .. » إلى هنا فی هامش «م » . 

(۲) لفظ والمألة الثانية لم یرد في «م ۰ . 

(۳) لفظ ۱ الاجاب » فی هامش ۱ م ‏ . 

ری هذا مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين انظر - مثلا - البرهان ( ۲٠١/١‏ ) » الوصول 

لابن برهان ( ورقة ۱6/ب ) ء نقله عن الفقهاء ء اللمع ( ص 44 ) ء التبصرة ( ص 55 ) » 

المنخول (ص ۱۰۷) العتمد ( ٠۷/١‏ ع ء الاحکام للأمدي ( ٠٤٤/١‏ )› احصول 

( ١/ق77/5‏ ) ؛ البحر شحیط ( 1/۲۳۳/۱) ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۲۷ )۰ اتمهيد 

۳ الخطاب ( ١/ق١/5١؟1)ء‏ والاحکام لابن حزم ( ۳۲۹/۳۲ ) . 


۳١٣ ۔_ے‎ 


7 35 2 یں و 0 کی 5 5 2 
3 :امس ےو ا حقیفہ ال ۱ ناي هو اقدر اسشت رلك بين ا الو جوب " 


22 
2 (0 الدب‎ J,» 


ا 1 3 )۷ 
السادس : قيل : إنها حقیقة لاحدها اي : ( الوجوب » و « الندب ٢‏ 


ولا 
یعرف أنّها حقیقة في « الوجوب » مماز في « الدب » أو حقيقة في « الدب » محاز في 

(AY 5 ۳ 1‏ 
١‏ الوجوب ؛ وهو قول حجة الإسلام الخزالي 


۲۱/۱ نسب هذا القول - أيضا - إلى الشافعي ذكر ذلك الغزالی في المستصفى‎ )١( 
وقالا : إنه ذهب إليه كثير من المتكلمين وانظر البرهان‎ ) ٠٤١/١ والآمدي في الإحكام ر‎ 
حيت حكى أبو الحين هذا القول ولم ينسبه لأحد : البحر‎ ) ٦۷/١ ( والمعتمد‎ ) ۲۱۵/۱ ( 
: ۲۲۷۲/۱3/۱ ( امحيط ( ۲۳۳/۱/ب) العدة ( ۲۲۹/۱ )ء قال أبو الخطاب في المهيد‎ 
وأوما إليه أحمد - رحمه ار عدوم‎ « 

( ہم الم ينسب هذا القول لأحد . انظر البحر احیط ( 1/۲۳۶/۱) > الإبباج ( ۲۳/۲ ۰ ونباية 
السول ١۱۹/۲)۔‏ 

(ػ) وهنا القول محكى عن الرتضي من الشيعة . انظر الإہاج (۲/٢۲)؛‏ المستصفى 
( ۰1۲/۱ والحر ا شحیط ( 1/۲۳:/۱)» السرحسی (۰)۱۵/۱ نباية ۔لوصول 
(reh)‏ 

)٤(‏ سافط من 9مم). 

(ه) لفظ « الشترك » في هامش « م٠‏ . 

(3) أي : حقيقة في القدر الشترك بين الوجوب والندب وهو : الطلب فيكون متواطاً وهذا القول 
نسب إلى أي منصور الاتريدي . انظر الإحكام للامدي ( ۱46/۲ ) > غباية الوصول 
cT)‏ والابباج ( ۲۳/۲). 

(۷) من لفظ و السادس قيل .. » إلى هنا فی هامش 9م 0 . 

(۸) أي : با حقیقة فی الوجوب ؛ أو التدب » أو فہما جميعا لکنا لا تعلم ما هو الواقع بن هذه 
الأقسام انثلاثة ويعرف أن لا رابع وذهب إلى هذا القول جماعة من ا حققین منبم حجة الإسلام 


الغزالي في الستصفی ۲۳/۱۱ ) علماً تأنه اختار في النخول( ص ۱۰۷) + (۱۳۶) = 


ی ۵ ۷ ۱۳ سس 


اشتراکا لفظیاً 


السابع : فيا مشر ب ف التلاثة و الو جو سب 6 و 2 النا۔ب 4 و لا الإباحة 1 
۳ 


3 الثامن : قيل : إِنّھا مشتركة بین الخمسة : « الوجوب » و «التدب ؛ ود الاباحة » 


و 1 


ی 00 
الكراهة + و ( التحريم ؛ 


000 


ص - لا : وجوه: 
7 الأول بر 7+8 ص0 4 دم على ترك المأمور 


وگ 


به فیکون واجباً . 


» الثاني : قوله تعالى : وَإِداقل شرارکوا اروت ا 

قلنا : الظاهر أنه للترك . والويل للتکذیب 

قبل : لعل قرینة أوجبت الذُم . 

قلنا : رب الم على ترك [ محرد « افعل :۲“ 

+ الثالث : تارك الأمر خالف له کا أن الآتي به موافق , وا حالف على صدد 


لعذ مر مر مھ ر 0 ع 
العذ ای © كقرله تعالى : ف( درادن يحَلِمُويَعَنَ مرو أن تصی مه از 
۳ سے وس م 1 
لصيبهم عد عذا ا 

2 أنه للوجوب کا سبق الاشارة إلى ذلك » وحکی هذا عن بعض الواقفیة ؛ وعن الشيخ ألي ا حین 
الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلانی . انظر البرهان ( ١7/١‏ ) » الإحكام للامدي 
٠١١/١ (‏ ) » ونباية الوصول ( 1/۱۳۰/۱) 

(۱) الم ينسب هذا القول إلى أحد انظره في البحر ا حیط ( 1/۲۳۹/۱) > والإبهاج ( ۲۹/۲ ) 

(۲) لم ينسب هذا القول إلى أحد انظر المحصول ( ١/3ق57/5‏ )ء والبحر احیط ( .)1/5+14/١‏ 

(۳) شرع في بيان أدلة من قال بأن الأمر حقيقة في الوجوب بجاز في الباقی . 

. » لفظ وم » : « الترك‎ )٤( 

() ساقط من و م ٠‏ ء والثبت من ا ہاج بشرح ابن السيكي ( ۲۹/۲ ) والأسنوي ( ۲۱/۲) 
والبدحشى (۲۱/۲) . 

)۳ فی 6 كذا: وعلى حذر من العذاب » . 


تیا ۲ ۱۳۳ اعد 


: الموافقة : اعتقاد حقية الأمر »> واغخالفة : اعتقاد فساده . 
: ذلك لدليل الأمرء لا له . 
سو سے الدين سد 
: الاضمار خلاف ات تا e‏ 
: وای تيلوت 

هم اغاارت فکیف مروت باحذر عن أنفسهم ؟ 


ا سرت سم .. 4. 


قيل :© حدر # لا يوجب . 
قلنا : بحسن » وهو دليل قيام المقتضي . 
قیل : # عَنْأمَيْوه کیہ لا يعم . 

[ قلنا : عام ںا لجواز الاستضاء . 


جع ع ۲ جع E‏ 


سح مرت نبي 


۳ الرابع 95 أن تارك الأمر عاص لقوله تعایی بط آفعصیت آمُری 


4 
17 اخ که والعاصي يستحق النار ؛ لقوله تعالى : ط ومن 
تعص له و رسوله فان لە,تارجھنٹم 4 
سے سرج سے لے سے 
قيل : لو کان ن العصیان ترك الامر لتكرّر [ في ]1 ' قوله تعالى 7 ویفعلون 
ودرو ر 


مادۇمرون 24 


قلنا : الأول : ماض : أو حال » واغانی : مستقبل . 
قيل : الراد الکفار ؛ لقرينة الخلود . 
قلا : اخلود الکث الطویل . 
+ الخامس : أله عليه الصلاة والسلام احتجّ لذمٌ أبي سعيد اخدري على ترك 
استجابته وهو يصلى بقوله تعالى : 9 اَستحيبُوٰلهوَلِلرسُول 4 . 


(1) ساقط من ١م٠٠‏ وا بت من ال ہاج بشرح الأسنوي ( ۲۸/۲ ) وشرح ابر السبکم 
( ۳۰/۲ . 

(۲) لفظ و الرابم » في هامش « م ۱ . 

(۳) ساقط من «م » والثبت من ال مہاج بشرح الأسنوي ( ۲۵/۲ ) . 


ا 


۳ یز 
7 5 ما سا مرت مر كن 2ه ر 7 ارعس 7 1 
1 ول هو له تھا! ۷ ہے -- ل مامتعك ألا تسد اد 0 1 
و 7 لہ 1 8 1 ما لا 7 a!‏ ق ا 5 
اط سر بمو ۳ 2 2 س نمث @ 8 سح طط 3 ر 7 لول فونه تسایر ۳ 
(r‏ 


ا 


© اسجدوا.. # وجه الاحتجاح بالاية : أنه تعالى لا آمر الملائكة وإبليس 


بالسجود لادمء وترك ابلیس ال ۷ المأمور به ؛ إذ ليس امراد من قوله : 


خر مس مر 


لے مامت # الاستفهام [ بالاتفاق ۲ فيكون للم وآئہ لا عذر له في ترك 


شوه ورو تالا جیٹس لص وت اس اتھ ھن 


جو هذه الدا ر إذ أمرتك 0 ا کن مستفھماً © فیلزم أن یکون الا الوحت اك 
لا ذمه تعالى على ترك السجود ولكان لإبليس أن يقول : لك ما آلزمتتی السجود . 


> الثاني : ۰ قوله تعالى : ا الکو ليكوت چیه 4 نمم على 
ترك الركوع المأمور به بقوله تعالى : 2 إرَكعوأ 4 فلو لم يكن الأمر للوجوب لا 
ذمّهم على ترك الركوع . 

7 2 بے 

یل : ذمهم على التكذيب على ترك الركوع بدليل قوله تعالى : # ولومِدِ 
1" سک 00۳ 


قلنا : الظاهر نار درك الرکوع » والویل للتکذیب + لتعلقه به . 


قيل : يجوز أن يكون مع صيغة ف ركمو © قرینة آوجبت الركوع فلم تكن 
الصيغة بنفسها مفيدة. للوجوب . 


)0 الآية (۱۲) من سورة و الأعراف 0. 
)١(‏ الآية )1١(‏ من سورة « الاعراف » . 
(5) ساقط من اس . 

ری اه الررقة (55) من «م ٩‏ . 

(ھ) ‏ الآية )٤۸(‏ من سورة « ا مرسلات » . 


3 الاية )١۷٤(‏ من سورة « الرسلات » ۔ 


بت ۲۱۸ 


٭ اثالث : تارك الأمر أي : المأمور به مخالف للأمر ؛ لن الات بالمأمور به موافق 
للاھر ٢‏ لذن موافقة الأمر کت عن الا تیان عقتضاه 3 واخالفة : 2 أموافقة فكان مخالفة 


2 عبارة عن الاےول! كقتضاه » واا لاڈأمر عل صدد العذاب ؛ لقوله 


نو م کر سر 


ال ا و تیم نج دب 
ات أمر خالف هذا الأمر بالحذر عن العذاب » والأمر بالحذر عن العذاب إِنّما 
يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب ؛ فدلٌ على أن خالف الأمر قد وجد في حقّه ما 
يقتضي نزول العذاب , 


قيل : لا نسلم أن موافقة الأمر : عبارة عن الإنيان بمقتضاه » بل موافقة الأمر : عبارة 
0 اعتقاد [ حقية الأمر والاعتراف بكون ذلك الأمر حا واجب القبول فمخالفة 
الأمر عبارة عن اعتقاد ] البطلان وإنكار كونه حقا واجب القبول . 

قلنا اعتقاد حقية لال موافقة الدلیل ۳۰" الثّال عل أن الك الأمر مق قان موافقة 
الشيء عبارة' عما يستازم تقریر مقتضاه » فإذا دل الدلیل على حفية الأمر : کان الاعتراف 
اہ مارا تھی سی ذلك الدليل ا ای 2 قاقیضی ايان بالا موه 
فکانت موافقة الأمر : عبارة عن الإتيان بالمأمور به . 


سز سس سے سرت 


قيل : فاعل قوله فلیحذر 4 ضمر و شون من مود 4 مفعول » 
فیکون قوله : 9 فد را لفالف تروء 4 اما بالجذر عن ا خالقین أمره لا أمراً 


)١(‏ لفظ « الاخلال » مطموس في 2م ۔ 

وق الفط و واشالف و مطموس و 

(ى) الآية )3٣(‏ من سورة « النور » . 

(4) من عبارة « الاتيان عقتضاه » إلى هنا في هامش «م ۱ . 

(ه) ساقط كله من م 1 . 

(3) آخر الررقة )٢٢(‏ من ہ س © . 

(۷) في عبارة «م ‏ و وس : «١‏ فلما اقتضی ‏ والمثبت هو الناسب . 


کم يت 


للمخالف با حذر ۔ 


قلنا : الاضمار خلاف الأصل » ومع هذا فلابدٌ للضمیر من مرجع » و لم يوجدء 
فلا يتعين ا مور 


7 ص سے کے ل ىر ۱ ۶2 ٤‏ 
قیل : الرجع قوله : چ الب یت لو يلور سكم لوادای''' فيتعيّن المأمور . 


پچ ۲ 


قلنا : لا يجوز لوجهین : 
سر سر سر بج اھر 
أحدهها : أن دیتسه هم ا خالفون ء فلو آمروا بالحذر عن الذين 
يخالفون : لكانوا قد آمروا بالحذر عن أنفسهم وهو غير جائز ؛ لہ لا يمكن أن یژمروا 
بالحذر عن 0 


۳۹ له 


الواحد إلى 0 

2٤‏ 0 وان الضمیر راجم پل × ال 
مر مر مر 2 نم 
یتسللور» بتأويل كل واحد د ع7 الس يالو 4 مفعولاً تقوله : 


ہو نے ہگ 
© فلیحذر 4 می بضیع فوله : < آن‌تصیه مه ؛ له - حيعذ - 
سر ای کو لمت اشن سن رھ لواذاً الذین یخالفون عن آمره » - 
et‏ ا ا ری تہ 


وحینئذ - يبقي قوله : أن تيبم فة هم دا آي ضائعاً :لو الحذر 
ليس فعلاً يتعدّى إلى مفعولین . 


وني هذا الأخير نظر ؛ فإلّه يجوز أن يكون قوله : « اتيم 4 مفعولاً له 
فلا يضيع على تقدیر أن يكون ل رن لو 4 مفعولا . 
واه قیل لا ی يصح أن يكون قوله رس رد ۔ مفعولاً له" ؛ لأنہ لا 
يكون فعلا لفاعل الفعل العلّل فلا يجوز نصبه بتقدیر الام ء بل لاب من إظهار ال 
أجيب ب : أن حرف الجر كثيراً يحذف عن ؛ أن مع الفعل » . 
(۱) الآية (35) من «النور » . 
 )۲(‏ من عبارة : «له فلا يضيع على تقدير أن يكون .. » إلى هنا فی هامش ۱ م٩‏ . 


— ۳۲١ 


يل : ۵ فَليَحَدَرٍ # لا يوجب » فلا یقتضي وجوب الحذر عن العذاب . 


فالاستدلال بقوله لیخد 4 على وجوب اد روس او ا 


قلنا : الاستدلال" ' غير متوقف على وجوب الحذر » فلا یدُعی وجوب الحذر .2 بل 
٠+ )۳(‏ کے 


حسن الحذر » وحسته متحمّق ؛ فإن قوله  :‏ مَلْيَحْدَرِ © آقله أن يدل علی جواز 
الحذر وحسنه » وجواز الحذر عن الشيء وحسنه دليل قیام القتضي » فإن جواز الحذر 
عن الشيء مشروط بوجود ما يقتضي وقوعه ؛ لأنّه - حيعلٍ - [ لو ] لم يوجد 
القتضی لوقوعه : لكان الحذر عنه حذراً عما لم يوجد ول يوجد المقتضي له فيكون 
سفهاً وعيتاً ء ولا يجوز ورود الأمر به . 


قبل : © عَنّآسروه ‏ لا يعم ؛ فإنَّه مفرد . فلا يفيد العموم 
قلنا : عام ۽ لاله موز استناء كل واحد من راع ا خالفات'؛ فإلّه يجوز أن يقول : 
0 فلیحذر الذین جخالفون [ عن آمره 20 إل مخالفة الأمر الفلانی 4 و الاستثناء تفر ج من 
89890 00 
الکلام ما لولاه لدخل [ وذلك ] ینید العموم . 


وأیضا : ر استحقاق العذاب عل شالفة ار وترتیب اکم عل 


اس سے نو 


و الرابع : تارك الأمر أي : الما موز د به عاص ؛ لقوله تعالى : ل آفعصیت 


. في «م » : (المضادة»‎ )١( 

2020 من عبارة : ہ بقوله ‏ فيدر ) لا يوجب .. » إلى هنا في هامش م٠‏ . 
(۲) في ۷ س ٩‏ : «وهو). 

. ٠م‎ ۱ ساقط من‎ )٤( 

۱ عبارة وم » : « من الأتواع الخالفة » . 

(ت) ‏ ساقط من 4۱ . 

(۷) في «س ‏ : ۱ با لولاه » . 

(۸) ساقط من ۱ 4 . 

. ۷ ساقط من «م‎ )٩( 


0۱۰ آخر الورقة 09 من 2۱ . 


حتف ,۲۳ .9 


2 م رن ٠‏ تمحر کر سے سر کے رم 


ىق #©# 0 لابعصون الله ما امرظے ۳ وكل عاص یستحق اتسار ۲ ا 3 
تعالى : :0 ومن یعص اللہ ورسوله فان له نار جهنم خالدين فیہا ۳۹ پان فتارك 
٤ 3 7‏ 7 
الأمور به يستحق النارا ' فيكون الأمر للوجوب ہ وال لم يكن تارك امور به يستحق 
65 
[ النار ٠]‏ 


قبل ےت ےت 


لتکرر قوله تعالى : 0 ودمعلون مانعونَ بر 5 بعد قوله : ۱ ابصوو ارت 
أ رو سے ھ و ہے 
امرھم 4 ؛ لأن معنی قوله # لایعصون الس لم مره 4 کے 0ت 


ے 4 
وعديو سمه 5 ہمحر ہے ہے بے 


نمرون #4 بل معنى الاية ۵ لابعصونانا ما آمرهم # في الاضي أو الخال 
ا و ہو 72 


$ ويفعلون مانوم‌ون 4 في الستقبل . 


عاو ر 16 مرو صر نگ 27 


الأول أن يقال :$ سد ماآمرهم 4 5 الماضي 0 وسمعلون‌ما 


مروت * في ا حال أو في المستقبل فان قوله ئ مَأأمََفُم 4 للماضي وتوله : 
مر ل سے 
۲ ومَعلونَ © مضارع » والضارع یصلح للحال والاستقبال » ولا ۳ التکرار . 


عص مرو 


قيل : الراد بقوله جح ومن یع صله پ4 الکفار ؛ لقرينة الخلود في انار » فان 
الخلود في الثّار لا یکون لا للكفار 


قلنا : الخلود : الکث الطویل'' ء لا الدّائم » فان المكث الطويل قدر مشترك بين 


(۱) الاية )٩۳(‏ من سورة 0 طه » . 

(۲) 'الآية (3) من سورة ہ التحرم » ۔ 

. » الآية (۲۴) من سورة « الجن‎ )(٢( 

(5) من عبارة : « لقوله تعالى : ظط ومن بعص الله ورسوله... # .. » إلى هنا في هامش ۸ م ۶ . 
(5) ساقط من و س ١‏ .. 

. ) من سورة « التحريم‎ )٦( الآية‎ )٦( 

(۷) وهنا معنى « الخلود » في اللغة . انظر لسان العرب ( ١514/5‏ ) مادة و خلد 6 . 


E 


الکت ا دا م وغير الدّائم » را حلود یستعمل للمكث لدم وغير اند فيجعل للقدر 
5 پر ہے مرو 1 


الشترك حذرا من الاشتراك واحاز » فلا يلزم تخصيص قوله : ط ومن‌تعص 
بالكفار . 


للك 


۳ "و ہے ر0 
3 الخامس : انه عليه السلام احتج لدم أي سويد بن انع عل ترك استجابته - 


حين دغاه الرسول صلی الله عليه وسلم ضف اس ا تعالی :ا جا 


اي اموا اس ساس ول اک لماڪ فقال : (اما و 
أن تستجیب وقد معت قوله تعالى .. ٠‏ فلو لم یکن الأمر للوجوب نا احج البي - 


(۱) هو : الحارث بن أوس بن العل بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلیة من بني زريق الأنصاري » 
توفي سنة ۷٤(‏ ه ) وله من العمر (15) . قال ابن عبد البر : ۷۶ يعرف في الصحابة إلا 
بحدیٹین » آحدهما هذا الحديث » وقیل : إن اسمه رافع بن المعلى بن لوذان » ورد صاحب 
الاستيعاب ذلك » وقيل : إن اسمه أوس وقیل غير ذلك . انظر الاسيعاب ( 4۸4/۲ - 
٥‏ )ء تفسير القرطبي ( ۱۰۸/۱ - ۰)۱۰۹ ونماية السول ( ۲۹/۲ ) . 

49 الآية (٤٢ى)‏ من سورة « الأنفال » . 

(۳) أخرج هذا الحديث البخاري في کتاب التفسير باب تفسير سورة الأتفال ( ۵۱/۱ -۵۲) 
وأخرجه - أيضا - في باب ما جاء فی فاتحة الکتاب ( ۱4/٩‏ - ۱۵ ) وأخرجه - أبضا - 
في کتاب فضائل القران ر  ) ٥٥١/٦‏ وأحرجه أبو داود في کتاب الصلاة باب فاتحة الصلاة 
( ۱۰۰/۲ ) حدیث ( ۱4۰۸ )2 وأخرجه اسان في كاب الافتاح باب تأويل قول الله - 
تعالى - : وقد سب لمان ألما الملير» ( ۱۰۷/۲ ) » وأخرجه ابن 
ماجة في كتاب الأدب باب ثواب القران ( ۱۲٤٤/۲‏ ) حديث ( ۳۷۸۵ )ء وأخرج هذا 
الحديث الترمذي في فضائل القران باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب ( ۱۷۸/۸) عن 
أي هريرة وصاحب القصة هو أبي بن کعب؛ وأخرجه سام أحمد في السند (۱۲/۲) 
وصاحب القصة أهي بن كعب ؛ وأخرجه الامام مالك في الموطاً في کتاب الصلاة 
باب ما جاء في القران والقصة مع أبي بن كعب . ولقد أورد القصة القرطبي في تفسيره 
( ۱۰۸/۱ - ۱۰۹) بروایتین : رواية أن سس تیب الأخرى 
القصة مع ی سعيد بن المعلى ‏ 0 ء وأورد الألوسي القصة على آنبا جرت سم آلي بن کم 


انظر تفسيره (۱۹۱/۹) . 


کہ ا شی 


وم 2 


صلسی اللہ سے وها ہت للم الي سعید بقو له : استجییوا 
موه و 
وللرسول  ..‏ 4 . 

ص - احتجّ آبو هاشم ب : أنَّ الفارق بین السؤال والأمر : هو الرتبةء 
والسژال لدب" " فكذا الأمر . 

2 

قلنا : السژال ایجاب وان لم یتحقق . 

ش - احتج أبو هاشم - على 5 الأمر ات ب : أن الفارق بین السوال والأمر هو 
الرتبة - فقط - بالأتفاق ء والسؤال لا يفضي الوجوب فكذا الأمر لا يقتضي الوجوب 
والا کان فارق اخر غير الرتبة بين الأمر والسوّال( . 


نله 


۰د 


سا کہ سس 
2 ۳ رک" : 
م یتحقق الوجرب على السژول عنه ؛ لأنّه یلزمہ القبول من السائل" . 


من ان الصيغة ما استعملت فما » والاشتراك وانجاز خلاف الأصل , 


= وقد حع البیہقي بين رواية القصة عن ألي بن كعب وروایتبا عن ألي سعيد بن العلی 
بقوله : « إن القصة وقعت ا ال n‏ 
١‏ ويتعين المصیر إليه لاختلاف مرج الحديتين ؛ انظر فتح الباري + ۱٥١/۸‏ - ۱۵۸ و 
۷ءء وجامع الأصرل ( 460/8 ) . 
هذا ولعل من المفيد أن أذكر أن أبا سعيد بن العل حاء في ا لہاج للبيضاوي أنه أبو 
سعيد الخدري وهذا خطأ واضح لا یناه من تخر هذا الحديث حيث إن أصحاب السئن 
اتفقوا على أنه ليس هو أبو سعيد الخدري . 
والبيضاري - رحمه الله - ذكر أن القصة مع أي سعيد الخدري تبعاً لتاج الدين 
الارموي في ال حاصل » وتاج الدين تبح في ذلك الإمام فخر الدین في ا حصول : والامام 
الرازي تبع الغزالي في الستصفی وآبا الحسين البصري في المعتمد ء فانظر اتحصول 
( ١/ق٢/۱۰۱)ء‏ والحاصل من المحصول (١/٦۲۲)ء‏ والتمد )104/١(‏ 
والستصفی ( ٣٣٤/١‏ ) ء والاحکام للامدي (۱۱۷/۲ء . 
(۱) لفظ وم ولا يوجب » والبت من ا ہاج بشرح الأسنوي (۳۰/۲) ومعه 
البدخشي » وشرح ابن السبكي ( ۲۹). 
(۲) عبارة و س ١‏ : « بین السوال والأمر» . 
(۲) لفظ « من السائل » مطموس في «م ۰ . 


بب ۲۵ ۳ سح 


فنکون حقیقة في القدر الشترك . 
قلنا : يجب المصير إلى ا جاز ؛ لا بنا من" الدلیل . 


ہی - القائل ب ادعو كن ار الشترك بين الوجوب والندب - 
0 وازدة اق کات اه ال کرس لاق جرب كفو ان 
نے و کت الا بات رپ ضرف تک پا 
کک : يلزم الاشتراك » ولو كان حقیقة في أحدهما مجازاً في الآخر : يلزم 
اٹجاز والاشتراك ء وانجاز [ والاشتراك ]"" خلاف الأصل » فیکون حقيقة للقدر 
الشترك''' بين الوجوب والندب ؛ دفعاً للاشتراك وانجاز . 


قلنا : يجب المصير إلى انجاز » وا جاز وإن کان على خلاف الأصل يجب المصير إليه 
روالد امم رساك دو تس نه لانو لك قا کرو تق سرت 


3 


ص - وبأن عرف" مفهومها لا یمکن بالعقل ء ولا بالقل" ؛ لأنّه | 
يتواتر » والاحاد لا يفيد القطع . 


قلنا : المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيا الظّن » وأيضا يعرف" بت ركيب 


(۱) في او م ؛ : «عن ١‏ والخبت من ا ہاج بشرح ابن السبكي ( 4١/5‏ ) . 
(۲) زيادة مناسبة لم ترد في النسختین . 

(6) الآية «4۳) من سورة « البقرة » . 

(4) الآية (۲۲) من سورة « النور » . 

(ه) ساقط من دمع ٩‏ . 

() لفظ ١‏ للقدر الشترك » في هامش «م . 

(۷) لفظ وم٤‏ : و تعرفة » والمثبت من ال ہاج بشرح الأسنوي ( ۲۱/۲) . 

(۸) عبارة وم » : و والنقل ؛ والثبت من ا ہاج بشرح ابن السبي ( 4۲/۲ ) . 
(9) فی وم» : «یعرف » وا عبت من النهاج بشرح ابن السبكي ( 45/5 ) . 


ہج ۱۲ نے 


5 و Nd‏ 
بش 1 ilah‏ ره 


۰ 0 ۲ 8+ چھُھہ 
س حت > الفئل ب : أله و مال مسا ولا تعره و هو الغزالی باب يعرش کون 
الصيغة لأحدها ء أوهما ما بالعقل وهو باطل ؛ إذ لا مجال للعقر في معرفة اللّغات . 


وم بالتقل وهو - أیضا - باطل ؛ ا م یتوائر ولا یعرفه واج بالضرورة 


1 ڈ0 


والآحاد لا پفید القطع والمسألة علميّة 
قلنا : يعرف بالاحاد . 
و "۷" والمسألة علمية ) . 
مجر سر رم وج 
وأيضا يمكن أن یعرف بر كيب عقلي من مقدّمات لقليّة مثل ي " قولتا : « تارك 
الما مون به عاص © والعاصي بعد تا ٠‏ فيستفيد العقل من تركيب هاتين 


۳ ۲ 2 3 ۹ ۳ 0 
لح القن نامر للوجوب - کا سيق فى طرق" معرفة الْغات . 


(۱) هذا مذهه - فی هذه السالة - في الستصفی فانظره ( 1۲۳/۱ ي ٠‏ أما مذهيه في السخول فهو 
أنه للرجوب فانظره ( ص ۱۰۷ ) و رص ٠ ) ٠١١‏ و انظر مذهب الواقفیة - في هذه 
المسألة - في البرهان ( ۰)۳۱۲/۱ والاحکام لامدي ( ۱4/۲) ۰ ونباية الوصول 
(Nr)‏ 

() أي : أن لاد فد ن ور الظن في المسائل العملیة - وهي الفروع - دون 
العلمية كقواعد أصول الدي. ن وكذلك قواعد أصول الفقه قال ذلك الابياري ني فی شرح البرهان 
نقله عنه القرافنی في نفائس الأصول ( ۱/۲/ )من تحميمنا , 

(۳) ساقط من 2م». 

8 رب سن ود کت 

(*) آخر الورقة (18) من « م ١‏ 

رح قرله تعال  :‏ أفعصيت آئری 4 - ٩۳‏ من طه - ولقوله تعالى : ل لا يحصو 


(۸) في ۱۰۱ : 1( العقلیتن ‏ . 
8 لفظ « طرق » في هامش «م». 


س ۳۲۲ 


ص - الثالتة : الأمر بعك التحر يم للو جوب . 
رقیل : للإباحة ١‏ 

لا : أن الأمر 557 ووروده بعد اطرمة لا یدفعه . 
005 یہ مرا یس ہا ہے ۳ 
قيل : # و دا لل فاصطادوا 2 للإباحة . 


قلنا : معارض بقوله تعالى : # ذا اسلحالاشهرارم افوا 
2 م 
المشركين © 


واختلف القائلون بالإباحة في النبي بعد الوجوب . 


1 بے ۳ 8 0 5 6 3 
ش - المسألة الثالثة : مبنية على أن الأمر للوجوب - إذا " ورد الأمر بعد التحريم : 
E 0727297‏ 


وقيل : الأمر بعد التحريم للإباحة”" . 


(۱) في ۶۹۷ 
(؟) وهو مذهب الإمام فخر الدين وأتباعه ء وابن السمعانی : وأني إسحاق الشيرازي » وتقله المازري 
عن أي حامد الاسفراييني ؛ وهو رأي صدر الشريعة - من الحنفية - والباجي ومتقدمي أصحاب 
مالك . ء أصحاب الشافعي » وتال ابن برهان في الأوسط : « إليه ذهب معظم العلماء ) وذهب 
إلى ذلك المعتزلة ۔ 
انظر المغني لعبد الجبار ( ۱۲۳/۱۷ )۰ والعتمد ( ۰۸۲/۱ وأصول السرخسي 
( ۰0۱۹/۱ ا حصول ((١/ق٢/۹٥۱)‏ شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۳۹) > البرهان 
( ۲۱۸/۱ )۰ للاحکام للامدي (۱۷۸/۲) ؛ التبصرة (ص : ۰۳۸ الستصفی 
( ۶۳۰/۱ ) + البحر افیط ( ۲۳۹/۱ /ب - 1/۲۳۷ ) حبت نقل قول لازري عن ألي حامد ؛ 
والکاشف للأصفهاني ( ۲۹۲/۱ اب ) . 
)٣(‏ وهو ظاهر کلام الامام الشافعي نقله أبو 4سحاق الشيرازي في التبصرة ر ص ۳۸ ) » وجزم 
به القفال الشاشي » ونقله عن الشافعي - أيضا - ابن التلمسانی في شرح العام » ونقله ابن 
برهان فی ١‏ الوصول ٠‏ عن أكثر الفقهاء والتکلمین وهو ظاهر قول مالك » ونقل عن بعض الحنابلة . 
انظر : القهيد لأني الخطاب ( ۲۵۰۸/۱/۱ ) ؛ والمسودة ( ص ١18‏ ) ء والعدة ( 785/١‏ ) 
شرح تنقيح الفصول (ص ۲۱۳۹ء التخول اص ۰)۱۳۱ الإحكام لابن حزم 
٤٤۸/۳ (‏ )ء تایة السول ( ۳۰/۲) ۰ الوصول إلى علم الأصول لابن برهان ( ورقة 
۸ءء الاحکام للامدي ( ۱۷۸/۲ ) ۰ وتيسير التحرير ( 540/١‏ ). 


STS 


واحتح الصنف- على أن لان تد التحریم لوو ان ارفك رع تا 
ما ذکرنا . ووروده بعد التحريم لا یدفع الوجوب . 


وا حاصل :ن المقتضي للوجوب قائمے ژوروده دو یک ن یکون 
معارضاً له فيتحقق الوجوب عملاً بالقتضي السام عن للعارض'' . 


بل : ورود الأمر بعد الحظر للإباحة مثل قوله تعالى : لإ "وا 
َأصَطادُوا ۳6 فان الأمر بالاصطياد عند الحل: ورد بعد تمريم الاصطياد وقد أفاد 
الاباحة . 


ا اتآ 0 : أنه معارض بقوله تعال جک EE:‏ شر رم ۳۷۹3 
المثركين 4 کھوی وو ہے دو نے 


فاد الوجوب . 


دعا 


فاخ ان ورود صيغة الأمر به التحرم لاوباسة غالب فی 0 ورود 
سر ہر ر 

تس ازع بت مثل قوله تعال 2 اد عمط 1 فاد 
فضي رو نش رواپ ادا 2 رن فا ه هرک 4 وال لأمر بحسب الأصل 


ا " التعارض بین « الأصل ۸ا و « الغالب ) ۔ 


ر 


واختلف القاگلون : بأن الأمر بعد التحریم للإباحة فی : « أن النهي الوارد بعد الوجوب 
يفيد ا حرمة ) . 


7 من عبارة : ۶ ووروده یت ال هنا ورد في ١١س ؛ كذا « والمعارض‎ )١( 


المرجود لا بصلح موجوداً فيتحقق تى الرجوب 4 . 
(ػ) الآية () من سورة « الائدة » . 
)٣(‏ الایة (°) من سورة « التوبة ٤‏ . 
3 الآية (؟) من سورة ہ الائدة ١‏ ول ترد الآية في نسخة وم 
() الایة )٠١(‏ من سورة « الجمعة + . 
(تھ) هس سورة ١‏ البقرة » . 
)۷( في ۱۸۸ : ١افيمنع‏ ), 
 )۸(‏ آخر الورقة (۲۷) من و س . 


سب ۳۲۸ - 


1 ۱ ۱ 3 3 با -(۱) 
ومنهم من ذهب إلى له يفيد الإباحة ٠‏ . 


26 ٩۶ ع‎ 


ص - الرابعة : الأمر الطلق لا يفيد التکرار ولا یدفعه . 

وقیل : للتکرار وقیل : للمرة . 

وقیل : بالتوقف ؛ للاشتراك ‏ أو للجهل با خقیقة . 

لنا : تقيبده بالوة والرات من غير تکرار ولا نقض . 

وآئه ورد مع التکرار ومع عدمه فیجعل حقیقة في القدر الشترك وهو : طلب 
الإتيان به ؛ دفعا للاشتراك وال جاز . 


وأيضا لو كان للعکرار لعمٌ الأوقات فیکرن تکلیفاً بما لا یطاق ولنسخة 
كل تکلیف بعده لا یکامعه . 


۲ قيل : قسّك الصّديق - رضي الله عنه - على التكرار بقوله تعالى : ف( واا 
له من غير نکیر . 


: القائلون : بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة قد اختلفرا في النبي الوارد بعد الوجوب على أقوال‎ )١( 
. الأول : أن النبي الوارد بعد الوجوب يفيد الاباحة‎ 
. الثاني : أن النبي الوارد بعد الوجوب يفيد التحریم ولا تاثير للوجوب المتقدم‎ 
الثالث : أن النہي الوارد بعد الوجوب للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة بجامع حمل الطلب‎ 
على أدنى مراتبه في کل : فكما أن أدنى مراتب طلب الفعل ہ الإباحة » : كذلك أدنى مراتب‎ 
. الكراهة » وقيل : بالوقف‎ ١ : طلب الترك‎ 
أما القائلون بالوجوب في الأمر الوارد بعد الحظر : فقد أجمعوا بأن النبي بعد الوجوب يفيد‎ 
. ) ۱۳۰ التحريم وحکی هذا الإجماع الغزالي في المنخول ( ص‎ 
» ) ۲۹۵/۱ ( البرهان‎ : ) ١5١ وانظر - في تفصيل المسألة - : شرح تنقيح الفصول ( ص‎ 
البحر ا حبط (۷۲۳۸/۱ء الإبباج‎ ٠) ٠۸١/١ ( جمع الجرامع مع شرحه للمحلى‎ 
. ) ۳۰/۲ ( )ء ونباية السول‎ 40/۲ ( 
) 53/5 ( في «م : والباج بشرح الأسنوي « لایطلق » وا بت من ا مہاج بشرح البدخشي‎ )۲( 


وشرح ابن السك (۰۰/۲ کہ 


کے ر کے 


قلا : لعله اج الله علی۔٭ و سلسم بین تکراره . 
قبل : النهي يقتضي التكرار فكذا الأمر . 

قلا : الانتباء بدا بمکن » دون الامتنال . 

تيل : لو م يتكرر م يرد النسخ . 

قلنا : وروده قرینة التکرار . 

قیل : حسن الاستفسار دلیل الاشترالك .. 

قلا 


: قد یستفسر عن افراد التواطيء . 


شش جه لا الرابعة : - 


الأمر المطلق - أي ا جرد عن القرائن الشعرة " بالرة أو التكرار - لا يفيد التکرار 
ولا يذفعه » بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالو حدة والكغرة . 


۱ 0 
وقيل : يفيد التکرار ‏ . 


. ۰ لفظ « الشعرة » غير واضح في وم‎ )١( 

(5) وذهب إلى ذلك الإمام الرازي والامدي وجماعة من ا حققین . انظر الاحکام للامدي 
( ٢(١٥۱)ء‏ احصول ۱۲/۲3/۱ -7 ۱ءء المستصفى (٢/٢)؛‏ العتمد 
۰۱۰۸/۱۱ البرهان (۲۲۸/۱) ۰ تیسیر التحرير ( ٠) ۴١۱/۱‏ کشف الأسرار 
۱ ١ء‏ مختصر النتبي مع حاشية السعد ر ۲  )‏ السودة (ص ۲۰ ) ؛ البحر ا حبطد 
( ۲۳۸/۱|ب ) ۰ اقهید للأسنوي رص ۲۸۲ . 

(۳) اختار هذا المذهب الامام مالك - رحمه الله - وثبت ذلك باستقراء ابن القصار لکلامه نقله 
القرافی في شرح تنقيح الفصول » واختاره - أيضا الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييتي نقله عنه 
إمام الحرمين في البرهان ؛ وهو مذهب جماعة من الفقهاء والتکلمین » وقال البغبي في القواعد 
والفوائد الأصولية : ١‏ وهر ذكره ابن عقيل أنه مذهب أحمد وأصحابه ؛ وإليه ذهب بعض 
الشافعية وعبد القاھر البغدادي وأبو حاتم القرويني - من أصحاب الحديث - حكاه عنه أبو 
إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ؛ وتقله الغزالي في اللخول عن المعتزلة . 
وذكر كثير من الأصوليين 5 يفيد التكرار مدة العمر » بشرط الامکان ‏ فلا يعم أوقات 
ضروريات الانسان ۰ صرح بذلك إمام ا حرمین في البرهان ر ١ءء‏ والآمدي في الإحكام 
( ۱۵۰/۲ ) » وابن الصباغ في « عدة المعالم » نقله عنه ابن السبكي في الإبباج ( ۲ 


نت ۳٣۰‏ هك 


وقیل : يفيد المرة 


0 


۱ 9 ۳ 2 2 ۳ 8 0 21 
[ وقيل  ]‏ : بالوقف : ما لا دعاء کون اللفظ مشتر کا بين الرة والتكرار ء أو لاله 


۳7 عم 7 موا 
لا يدرى أله حقیقة في ار الواحدة أو في الهکرار . 


(۱) 


۹3 


6 


و انظر - في هذا للذهب - شرح تقيح الفصول رص  ) ١١١‏ النخول 
(ص۱۰۸)ء العتمد ( ۱۰۸/۱ ) > الكاشف ( ۲۹۵/۱ ) حيث نقل الات عن 
مالك : أن هذا ليس مذهبه : أصول السرخحسي ( ۲۰/۱ )۰ العدة ( ۲۹۹/۱ ) ۰ ختصر ابن 
ا حاجب وشرحه ۸۲/۲) : الروضة نز كشف الأسرار و القواعد 
والعرائد ال لیة دص ۱۷۱)ء تیسیر التحریر ( ۳۵۱/۱ )۰ نہایة الوصول للھندي 
( ۱6۲/۱/ب )ء السائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجھین رص اغ )> واقهید 
لژ الخطاب ( ۲۱/۱3/۱ . 
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في « اللخص » : + هو مذهب أصحابت ٠‏ ونقله أبو إسحاق 
الشیرازي عن اکر الشافعية » ونقل القبروابي في « الستوعب » عن الشیخ أبي حامد : أنه 
مقتضی قول للشافعي » ونقله الغزالي في المنخول عن الفقهاء ء وهو اختیار القاضي أبي الطيب » 
والشيخ أي حامد ء وأبي عبد الله البصري . وأ علي الات ؛ وأني هاشم » والقاضي 
عبد الجبار » ونقل عن أبي الحسين البصري » وهو الأقرى عند أبي الخطاب من الحنابلة . 
انظر : شرح اللمع ورقة ٣۷۳۳ء‏ ( اللمع ص 49 )۰ العدة ( 578/١‏ )ء البرهان 
( ۰۲۲۸/۱ المغني للقاضي عبد الجار ( ١54/١07‏ ) »ء العتمد (۱۰۸/۱) : أصول 
السرخسي ( ۲۰/۱ ) ء الاحکام للامدي ( ۱۰۵/۲ ) » اقھید لأبي الخطاب ( ١‏ /ق717/1 ) 
وذكر فيه : أن القائل بذلك أكثر الفقهاء والمتكلمين » والبحر ا حیط ( ۷/۲۳۹/۱) حيث نقل 
الزركشي فيه قول صفي الدين المندي : « أن القائلین باقتضائه للمرة الواحدة : اختلفوا فيما 


.بيهم ١‏ أه . فراجعه من هناك . تیسیر التحریر ( ۳۵۱/۱ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 


۰ ٛ ء؛ القواعد والفواند الأصولية ر ص ۱۷۱) ء إرشاد الفحول ( ص ۹۷) ؛ وا حصول 
( 0۱۱۳/۲3/۱ 
ساقط من ۵م ٢‏ ۔ 
انظر ا حصول (١/ق5/+3١1)ء‏ البحر احیط (۲۳۹/۱/ب ٠)‏ ناية الوصول 
(١/17١/ب‏ ) . هذا . وبقى مذهب خامس في المسألة وهو : أن الامر إن "تان معلا له غاية 
بمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعها وإلا فيلزمه الأقل . نفل هذا 


سے 60000 “سے 


لنا : وجوه : - 


6" رل : اه لو کان انمر الطلی تا للمرة وید بالْة ۰ یلزم التکرار » وقید 
با لمات يلرم القض » ولو كان مقتضیاً للتكرار وید بالات : يلزم التکرار » أو لو قبّد 
بالرّة يلزم التقض ء واللازم باطل فان يفيد الأمر بالرة والمرات مثل قولك : « الزم زيداً 
مرة أو مرات » ولا يفهم منه تکرار ولا نقض 
# الثاني : أن الأمر ورد e‏ مثل قوله تعالى : ظ 0۷۰۰ھ 5 
کو ورد مع عدم التکرار مثل قواه تعالى : ل مج والمرة له 4 
ال بالفعل المأمور به ؛ دفعاً للاشتراك 
وانجاز اللذين ما على حلاف الأصل . 

0 الثالث : أن الأمر المطلق لو كان للتكرار : لعمٌ الأوقات بحيث لا یخلو وقت عن 
وجوب المأمور به ؛ إذ ليس في ۰" اللّفظ إشعار برقت من » فليس حمله على البعض 
بأولى من الباتي واللازم باطل ؛ لوجهين : 

سو بے ہت 

اكات الام گت این ام الا لا الار ل ا من 
9“ الذي وقع بعده بحيث لا يجامعه يقتضي إزالة الأمر الأول عن 
بعض الأوقات فیکون اتف 

اححَحٌ القائل بالتكرار : أن 50 E OL‏ 


= المدذهب صفي الدين ا مندي في نهاية الوصول ( ١/57١/ب‏ ) عن عيسى بن أبان » وانظر البحر 
احیط ( ۲۳۹/۱ اب ) ۔ 

)١(‏ الآية )٤١(‏ من سورة + البقرة ؛ ۔ 

(۲) زيادة ۸ ترد في النسختین . 

۹ الایة )۱۹٦(‏ من سورة « البقرة » . 

(4) آخر الورقة (55) من وم٢‏ . 

(م) عبارة : « کل تكليف » مطموسة في م۱ . 

6 هو : أبو بكر : عبد اللہ بن عفان بن عامر يجتمع مع النبي - صل اللہ عليه وسلم - 5 


س ۳۳۲ 


E‏ مر ام 
في وجوب تکرار الزكاة بقوله تعالى : ¥ واا له 4 وشاع وذاع من غير 


(1) 


في مرة بن كعب » صاحب رسول الله » ولد بعد الفیل بستتين وستة أشهر » أول من 
أسلم من الرجال » شهد - مع النبي صلی الله عليه وسلم - المشاهد كلها ؛ 
أول خلیفة للمسلمين ء توفي عام ۱۳ ه ) وعمره ( ٩۳‏ سنة ) . انظر في ترجمته : طبقات 
الفقهاء ( ص 5* )2 الاصابة )۱٦۹/٤(‏ ء الاستيعاب ( ۹۱۳/۳ )۰ تذكرة الحفاظ 
ر 0۲/۱ الکامل ( ۲۲۰/۲ عء شذرات الذهب ( 74/١‏ ) + وكتاب و أبو بكر الصديق » 
محمد رضا . 
الآية )٤١(‏ من سورة ١‏ البقرة ٠‏ . 
حيث تمسك أبو بكر - رضي الله عنه - على أهل الردة في وجوب تکرار الزكاة بپذه الایة 
فقد قال آبو هريرة - رضي الله عنه - : لا توفي رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن ال حطاب لأني بكر : كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: و أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه الا بحقه وحسابه على الله 
عز وجل » قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق الال ء والله 
لو منعوني عقالاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على 
منعه » فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله - عر وجل - قد شرح صدر 
أي بكر للقتال قال : فعرفت أنه الحق . 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله (١/١ه‏ - )٥‏ : وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة ( ۹۸/۲ ) حديث 
٠٠١١(‏ ) » وأخرجه الدارقطني في أول كتاب الزكاة ( ۸۹/۲ ) » وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه في كتاب الزكاة باب الأمر بقتال مانعي الزكاة ( ۷/٤‏ ) عن أنس بن مالك » وجاء 
لفظ ؛ العقال » في بعض الروايات بلفظ ١‏ العناق » وهي : الأنثى من ولد العز . 

وانظر فی الحديث نيل الأوطار ( ٠۷١/٤‏ ) حيث ذكر الشوكاني فيه : و أن الحديث أخرجه 
الجماعة إلا أبن ماجة ٢ء‏ وفتح الباري ( ۲۷۹/۱۲ ) . ۱ 

وأهل الردة : هم الذين امتتعوا عن دفع الزكاة في عهد ابي بكر - رضي الله عنه - وقالوا : 
باسقاطها » وهم جماعة من بني كلدة وتم ء وأما اکثر بني حنیفة وبني آسد فإنہم أضافوا 
لکفرهم بسبب منعهم الز كاة اعتفادهم نبوة مسيلمة الکذاب وطلیحة . 
انظر الفرق بين الفرق ( ص ۲۲۰ ) ۰ معالم السنن ( ۱۹۹/۲ ) بہامش أي داود » وفتح الباري 
٤/۶‏ 


صا ا 


نكير عليه من أحدا ' من الصحابة فيكون إجماعا على أن الأمر ا مطلق يفيد التکرار 


لجاب الصنف ھی آأن قال : لعل الرسول - فيل ان علیه وعلی آله وسلم س 
ن تکراره : بأن قال للصحابة : إن قوله تعلی : ٠‏ ۳ لصو ها 
ار مين تكو رنف یاس رن 
الآية في وجوب التکرار . 

واحتحٌ القائل ۲ امات وان النبي يقتضي التكرار بجامع کون کل ا 
مفیداً للطلب . 


أجاب الصنف عنه : ب ان ا الفرق : النيي : طلب الانتہاء عن الفعل ء 
والانتباء عن الفعل أبداً ممكن . 


والأمر : طلب الإتيان بالمأمور به والامتثال » والإتيان بالمأمور به أبدأ غير مکن . 


واحتَجٌ القائل بالتكرار - أيضا - ب : أنه لو لم يفد الأمر الطلق التكرار : الم يرد 
النسخ واللازم باطل ء فالملزوم مثله . 
أمّا اثلازمة : قلأن ورود النسخ عل الرة الواحدة يدل عل الناء“. 


5 


وأمّا بطلان اللازم فظاهر . 


ور 


حمل الأمر على التكرار لسبب القرينة . 


احتج القاتل ٠‏ بالاشتراك ب : أنه لو لم يكن الأمر مشت ركا بين المرة والتكرار : لما 


.  دحاو‎ « : ۱ لفظ «س‎ )١( 

(۲) للاية (4۳) من سورة « البقرة ٠‏ . 

(۳) لفظ «١‏ للصحابة » فی هامش « م 4 . 

(4) زيادة لم ترد فی النسختن . 

. البداء : هو ظهور الشيء بعد خفائه وهو مستحيل على الله سبحانه وتعال‎ )٥( 
. ٤ لفظ و س » : ( القائلرن‎ )١( 


کت 


حسن الاستفسار ‏ إذ الاستفسار حيث يكون إجمال ؛ ولذا لم یکن مشترکا ۶ یتحقق 


إجمال فلا يحسن الاستفسار . 


واللازم باعل ٦‏ فا نہ !د قيل “0 فعل کذا ) حسن أن 0 فیقال : مرة أو 


أجاب المصنف عنه ب : متع اللازمة » فنا لا نسم أله لو لم يكن ہے وی 
الاستفسار فانّه جوز أن یکون للقدر الشترگ بین الرة والتکرار ویصدق " علہسا بطري 
التواطوٌ فیحسن الاستفسار » فإله قد یستفسر عن آفراد التواطيء » قانه إذا قيل : و اعتق 
رقبة » : حسن الامتفار بأن يقال : أمؤمنة أم كافرة » سليمة أم معيبة . 


مد و 28 


ی ی خن kr.‏ اا 7 

ص - الخامسة : العلق بشرط أو صفة مثل : لإ ۱ بافاطھ روا 
ارو سَارفَة َأَقَطَعُوَأ 4 لا يقضي التكرار لفظا ویقضیه قياساً . 

أمّا الأول : فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التکرار وعدمه . 
ولأنّه لو قال : ر إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ لم يتكرر . 

وأمّا الثاني : فلان الترتيب يفيد العليّة فیتکرر الحكم بتكررها وإِنمًا لم يتكرّر 
الطلاق ؛ لعدم اعتبار تعليله . 

ش - المسألة الخامسة : = 


صر اء رو ےر سیت 


الأمر المعلّق بشرط مثل قوله تعال : وان کم تاقوا ار بصع 
مثل قوله تعا لی : طوالکارق والارقه فافط موا آیر بهما 4" يقتضي 2ئ09 
القائلین : باق الا الطلق يفيد التكرار 


وأا القائلون ب : أن الأمر الطلق لا يقتضي التکرار ولا یدفعه : فقد اختلقوا في 
() في 8ع 8 : 9 ویصدقان ) . 
22020 الاية (تھ من سورة « المائدة ٤‏ ۔ 
)۲( سقطت الباء من ۱ م » . 
ره الاية (۳۸) من سورة « الائدة » . 


0 - یه 


الامر المعلق بشرط أو صفه : 


فمنہم من قال sg E Rg‏ التکرار من جهة 
الاش واا وال 


ما الأول : وهو أنه لايقتضي التكرار لفظاً - فلأن الحكم مع الصفة أو الشرط بحتمل 
انكر اوعنم ون سے ا رت 
عليه فی صورة واحدة » أو في الصور المتكررة” ' ؛ لاله يصح تقسم تقسم ذلك الفهوم إلى 
متا شین > ررد لشیم ضر یں التصین لا إشعازا له براعد من اشن 
فاذن : تعلیق اس حل الشيء لا بل عل التکرار 


ولا الرجل لو قال لامرأته ه إن دخلت الدار فأنت طالق ۰ ۸ یتکزّر الطلاق بتکرر 


)١(‏ وهو مذهب الامام الرازي في ا حصول ( 0۱۷۹/۲۵/۱ وی - في المسألة - ثلاثة مذاهب 
کی 
الأول : أنه يقعضي التکرار وهو مذهب أي زيد الدبوسي » ونسبه البزدوی الى بعض مشائخ 
الحنفية وإليه ذهب بعض آصحاب الشانعي . 
الثاني : أنه لا يقتضي التکرار ونسب هذا الذهب إلى الامام مالك والیه ذهب القاضي 
عبد الوهاب- من الالکیة- والقاضي عبد الجبار ء وأبو إسحاق الشيرازي » وصححه أبو حامد 
الاسفراييني ؛ رذهب إليه الغزالي واختاره الامدي وابن ا حاجب وابن قدامة . 
الثالث : أن العلی بشرط لا يقتضي التکرار » والمعلق بصفة یقتضیه . 
انظر - في تفصیل السالة ومذاهبها وأدلة كل مذهب - الاحکام للامدي ( ۰0۱۱/۲ 
الستصفي ( ۷/۲ ) المعتمد ( ١١5/١‏ ) : العدة ( ۹ءء التبصرة (ص ٤۷‏ ) ؛ أصول 
السرخسي ( ۲۱/۱ )۰ شرح تقیح الفصول (ص ۰0۱۳۱ المهيد لأبي الخطاب 
( ۲۸۳/۱۵3/۱) ۰ الاہاج (٢/٤ی‏ : وأطال ابن السبكي في المذهب الرابع ء المهيد 
للأسنوي ( ص ۲۸٤۲‏ )ء ا حصول ( ۱۷۹/۲۵/۱) البحر المحيط ( ۲۳۹/۱/ب ) » الروضة 
رص ١٠)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية رص ۰۱۷۲ فواتح الرحموت ( 785/١‏ )» 
كشف الأسرار ( ۰۱۲۲/۱ ومختصر ابن الحاجب ( 85/5 ) . 
(۲) لفظ و إلا ء فی هامش «م ۱ . 
(۲) زيادة لم ترد في النسختين . 
(4) في «س » : «اللتكثرة » 


ہے ۳۹ا نے 


دخوطا الدار . 


وأمّا الثاني : وهو : أنه یقتضی التكرار قیاسا - : فلأن ترتیب ا حکم على الشرط أو 
الصفة ینید عليه الشرط أو الصفة لک ۰" فیتکزر لی کر علق لاہ كلما 


خف العلة 00 العلول . 


قوله : « وإِنّما م يتكرّر الطلاق 1 إشارة إلى جواب نقض ۰ تقریر النقض : نا 
ذكرتم منقوض بقول القائل : « إن دخلت الدار فانت طالق » فان الطلاق معلّق على 
۱ 1 8 ۲ 
قرط لول وم گار لاق کر اھر 


تقریر الجواب : أن قول الرجل لامرأته : « إن دخلت الدار فانت طالق » يفيد أنه 
جعل دخول الدار علة لوقوع الطلاق ؛ وإذا جعل الانسان شيعا علة حکم : لم يلزم من 


تكرر ما جعل علة للحکم تکرر ذلك ا حکم . 
ألا ترى أله إذا قال : ١‏ أعتقت سالاً لأجل أنه اسوه ٤‏ وكان له عبید سود فلا 


يعتق عليه هؤلاء العبيد السود ؛ وإذا لم يتكرر في صورة التصريم بالعلیّة لم یتکرر في 
صورة التنبيه على العلية . 


۴ 
ما إذا علمنا أو ظننا : أن الشارع جعل شيئاً حکم فإ يلزم من تکرر ذلك الشيء 
تكرّر ذلك ا حکم باتفاق القائلين بالقياس . 


عو ہد 2۶ 


ص - السادسة : الأمر [ الطلق ۲" لا يفيد الفور . خلافاً للحنفية . 


. ۱ آخر الورقة (۷۰) من وم‎ )١( 

(5) أي : لو کان تعلیق الحکم بالشرط دالا على تکراره بالقیاس : لكان يلزم تکرار الطلاق بتکرار 
الدخول . 

۳( عبارة وم ء : « لأنه أسود » . 

)٤(‏ ساقط من و م » وه س » والنیاج بشرح ابن السبكي ( ۸۰/۲ )۰ والثبت من التباج بشرح 
الأستري والبدخشی (۲/: ) . 


کے ا رن سس 


ولا الّراخي . خلافاً لقوم . 

[ وقیل : مشترك ‏ ]. ۱ 

لنا : ما تقدّم . 

تيل : إنه تعا لی ذمٌ إبليس بالرك ولم لم يقتض الفور لما استحق الم . 
قلنا : لعل هناك قرینة عبنت الفورية . 

قیل : # وصارعوا > آوجب الفور . 

قلنا : فمنه , لا من الأمر . 
قیل : لو جاز الّخیر"فاما مع بدل فیسقط , أو لا معه فلا یکون واجباً . 


وأيضا : إِمّا أن يكون للتأخير أمد وهو إذا ظنٌ فواته وهو غير شامل ؛ لن 
كثيراً من الناس يموتون فجأة أو لا فلا يكون واجياً . 


قلنا : منقوض ما إذا صرح به [ كقوله : أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي 
وقت شنت . وفيه نظر 1" . 

قيل : النّھي يفيد الفور : فکذا الأمر . 

قلا : لألّه يفيد التکرار . 


ش - السالة السادسة : - 


الأمر المطلق - أي ا جرد عن القرائن الشعرة بالفور أو التراحی"" - لا يفيد الفور . 
علانا لس اعت 


)١(‏ ماقط من « م + والثیت من ا مہاج بشرح ابن السبكي ( ۵۸/۲ ) والتیاج بشرح الأسنوي 
والبدحشي ( 4/۲ ) . 

(۲) ما بين العقوفتین زيادة من وم ٤ء‏ ولا توجد في ا ہاج بشرح ابن السبكي ( ۰/۲ ) ولا 
في المباج بشرح الأسنوي والبدحشي ( ٥٤/٢‏ ) . 

(۳) في «م»: «والتراعي ٤‏ . 

(4) أي : ذهب إلى أن الأمر الطلی يفيد الفور بعض الحنفية كالكرخي ومن معه » وقد نسب إلى 
أي حنيفة نفسه كا جاء فی البرهان » وقال الامام في ا حصول : « إنه مذهب الحنفية » وهذا 
تساهل منه لأنه مذهب بعضهم - کا قلنا - صرح بذلك السرخسي » والبزدوي = 


۳٣۸ —‏ هك 


, ۷۷+ 


وال : أن الأمر الطلق موضو ع اذأ ب الفعل - الذي هو القدر الشترك بین طلب 
الفعل على الفور وطلبه على التراعي - من غير أن یکون في اللفظ إشعار بمخصوص کونه 


E ۶‏ 
فورا او تراخیا 


= واين عبد الشكور . والقول بالفور مذهب جمهور المالكية ال عد الوهاب المالكي : 
« الذي ينصره أصحابنا تھا 7 الك أنه ای ی ان 8000 
وسر فا سس ضوع ٦ھ‏ هید : وهو اعبار عض 
الشافعية كالدقاق والصیرنی وأبي حامد » وبعض العتزلة > وهر مذهب الظاهرية . 

انظر هذا المذهب وبسط آدلته في أصول السر خسي ( ۱ ) اصول البزدوي مع الکشف 
( ۲۵۹/۱ )۰ مسلم التبوت ( ۳۸۷/۱ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 
ونقل القرافی فيه قول القاضي عبد الوهاب ؛ وا حصول للرازي ( ۱۸۹/۲۵3/۱ ) » واحصول 
لابن العربي ( ورقة ۲۰/ب ) ٠‏ البرهان لامام الحرمين ( ۲۳۱/۱ ال حکام لار مدي 
٠١١/١ (‏ ) » الستصفي ( ۰/۲ اقهید لی الخطاب ( ۲۹۰۶/۱3/۱ )۰ الاحکام لابن 
حزم ( ۰۳۷۰/۳ الإرشاد للباجي ( ورقة ۸( حیث قال الباجي : # لیس عن مالك - 
رحمه الله - نص في ذلك » ولکن مذهبه يدل على أنه للفور + اھ . . شرح اللمع ( ورقة 
۸ب ) نایة الوصول (1/۱1۹/۱) والعدة ( ۲۸١/١‏ ) . ا 
0 أي : قال قوم : إن الأمر المطلق يفيد التراحي . انظر هذا المذهب وأدلته في احصرل 
72 ۱۸۹/۲ )ء البرهان روج البحر ال حیط 9 ۱ )۰ المغني لعبد الجبار 
٠١٤/١۷ (‏ ) ۰ المستصفى (۹/۲) : والقول ب ہ أن الأمر يفيد التراخی ہ عليه مدخل ؛ لأن 
مقتضاه : أن الصيغة الطلقة تقتضي التراخخي حتى لو فرض الامتثال على الفور والبدار لم يعتد 
50 هذا معتقد أحد ونبه على ذلك بر إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ( ورقة 1/۳۸) 
کا0 ود ہہ اس اف بون میتی تھی عم E‏ 
صحيحة ؛ لأن احداً لم يقل : إن الأمر يقتضي التراحي وإغا يقولون : هل الأمر يقتضي الفور 
أم لا ؟ » اه . ء وأشار إلى ذلك - أيضا - إمام الحرمين في البرهان. ( ۲۳۳/۱)) »,وابن 


العربي فی ا حصول ( ورقة ۲۰/ب ) . 


(۲) هذا المذهب عرزي إلى الامام الشافعي قال إمام الحرمين ني البرهان ( 555/١‏ ) : 2 


حم ۹ کب 


لنا : ما تقڈم : أله لو كان مفیداً للفور ويد به : لزم الدكرار » ولو قيّد بالتراي : 
لزم التقض . وكذا لو كان مفيدا للترانعي وقيّد به : لزم التکرار ء ولو قيّد بالفور : لزم 
انمض 


لا * 


وأيضا : ورد الأمر مع الفور ومع عدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك. وهو : 
[ طلب ]“ الإنيان بالمأمور به » وفقاً للاشتراك وا جاز . 

قيل : إن الأمر الطلق يقتضي الفور ؛ فإِلّه تعالى ذمٌ ابليس على ا اک 
لأمور اق تن کقرله تعال  :‏ لما ا اتلك 4 ولو 
م يكن الأمر للفور : لا استحق الذم بترك السجود على الفور ؛ فإنَّه - حیعذ - کان 
لإبليس أن یقول : ہ لك أمرتني وما آوجبت على الفور فكيف استحل الم بترکه في 
الخال ؟ یىی 


قلنا : لعل هناك قرينة عبنت الفور » والقرینة وزن كانت على خلاف الأصل فقد يصار 
إلیہا ؛ وفقا للاشتراك وا جاز . 


= وهر اللائق بتصريحاته في الفروع » وقال - أیضا - : ١‏ .. وذهب القاضي أبو بكر إلى ما 
اشتہر عن الشافعي من حمل الصيفة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر 
وهذا بديع في قياس مذهبه .. » وهو اختیار الإمام الرازي والامدي ومعظم الشافعية كابن 
أني هريرة وابن خیران والقفال والغزالي » وأبي علي الجباني وابنه » وأبي الحسین البصري - من 
المعتزلة - وابن ا حاجب . انظر هذا المذهب وأدلته في : احصول ( ۱/ف ۱۸۹/۲ - ۰0۱۹۰ 
المغني لعبد الجبار ( ۱۰۲/۱۷ ) المعتمد ( ١٠٠١/1‏ ) ء العدة ( ۲۸۲/۱ ) » مختصر ابن ا حاجب 
مع شرحه ( ۸۳/۲ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ١15‏ ) ۰ المستصفى ( 1/5 )2 تيسير 
التحرير ( ٠٠١۷/١‏ ) ۰ أصول السرخسی ( ۲۹/۱ ) » الإحكام للامدي ( 178/5 ) ۰ ونباية 
الوصول .)۷۱١١/۱(‏ 

(۱) ساقط من ١‏ م) . 

(۲) فی وس » و بترك ‏ . 

(۲) في وم : وولامور به » . 

(4) الآية (۱۷) من سورة ہ الأعراف ۰ . 

(ه) هذا هو الدليل الأول للقائلين بأن الأمر يقتضي الفور . 


بت ۳۸۰ 


7 7 ا سے سے RE PE‏ و یت 7ھ کن 
قبل قو له تعانی : لإ وسارعوالل مقر ومن ريڪ م 4 او جب الفور ٤‏ فانه ۳ 
بالسارعة والأمر للوجوب فتكون المسارعة واجبة 7" 


ئا م8 2 5 
قلنا : لا نسلم أن السارعة تقتضي الفورية ؛ ولو ملم فلا يكون الفور مستفادا من 
الأمر ء بل من قول : لط ظ وسارعوا ¢ 


قيل : لا يجوز تأخير الإتيان بالمأمور به » لألّه لو جاز التأخير فما مع بدل فیسقط 
وجوب الإتيان بالمامور به ؛ لان البدل هو الذی یقوم مقام لمیر اوخو ریاد 
أقى بهذا البدل : وجب أن بسقط التكليف » وبالاتفاق ليس كذلك . 


ِا أن لا يكون التأخير مع بدل فلا يكون المأمور به واجبأً ؛ لأنةٌ لا يفهم من قولنا : 
ولا يكون الشىء واجباً » إلا أنه يجوز تركه من غير بدل . 


وأيضا : لو جاز التأخیر : فإمًا أن يكون للتأخير آمد بحیٹ إذا بلغ لک 
لا يجوز له أن یؤخر الفعل عنه » أو لا يكون للتأخير آمد . 


فإن كان ١‏ للتأخير أمد : يكون باطلاً ؛ لأن ذلك الأمد لا ید وأن يكون معلوماً 
e E‏ وش عاذ و والأمة اموه کلف ۳۰ لیس لا 
و ۱ لو 1 يشل بأدائه رتو لع کل ات كل من 
ل مجواز التأخیر إل آمد معلوم للمکلّف : قال لك والقول بجواز الما عير إلى هذا 
الل سا ریو مت 


. الآية ۱۳ من سورة « ال عمران»‎ )١( 

(؟) هذا هو الدلیل الثاني للقائلين : بأن الأمر يقتضي الفور . 
رم لفط «من الأمر + في هامش وم ۔ 

. في النسختين « التکلیف » وا حبت هو ا ناسب‎ )٤9 

(ه) آخر الورقة (۲۸) من و س ٩‏ . 

(7) في النسختن : «ولا یلزم » والشت هو الناسب . 
(۷) آخر الورقة (۷۱) من م٠‏ . 

. 4 عبارة و س 4 : « قال ذلك الأمد بهذا‎ (A) 


E 


7 و و ء 7 ۶ کل ھت ت 
لق و ار وزج ده او اہ ا ۲ ار وا ما ی رهم ل ب ات 
١‏ ! ۱ ۶+ ە و ۶+۶ ام باطا © ےہ یہ ۹ 

اد ره إما رم تس یل مس او بر لسن و ۳۹ یضا باطا 1 لا( یر شاعنا كل 


اك الان وون تساه 


لے یکن للا عبر آمد :غلا یکون واجبا + لان التا حر - اہدا ‏ يقتضي جواز 


ٹر 
٭ اج ۰ )۲( 
الع اد د A‏ تت » جواز ال ك او ادا ج بناقی الو جوب 


قلنا : هذا منقوض ب : ما ذا صرح الشارع بالتراحی كقوله-:. « افعل کذا في أي 
ودفت شفت ) ۔ 

قيل : النّھي 'يفيد الفور ‏ فکذا الامر ؛ قياسا عليه » وا حامع کون کل مهما حكما 
إفتضائياً عن غير »أن بکرترق اراس إقعاز تعسو کرت فورا او تايا انا من 
لق (۳) )6( ۱ 

لن الفرق ثابت + لهي إنمًا يفيد الفور + لاہ یفید التكرار اف ار نا 


لا يفيد التكرار فلا يفيد الفور ۔ 


۰ عبارة : « وجواز الترك ابدأ» في هامش ,م‎  )۱( 

(5) هذا هو الدلیل الثالث للقائلين : بأن الأمر الطلق يقتضتي الفور : 

)٣(‏ من عبارة : ١‏ شک اقتضائياً ء إل ہنا ورد فی ونم , کلذاٴ: + حکما اقنضاء مائعاً 
0 ۱ 

(4) هذا هو الدلیل الرابع من أدلة القائلين بان الأمر الطلی بقتضي الفور . 


من 


کہ دا دا سے 


2 
پھر 


مم 
۱9 
هل( ويس 


وفیه مسائل : 
تو 


الأولى : النِّي يقتضي الحرم ؛ لقوله تعالى : × وما تهتكمعنهفانلهوا ج 
[ وهو : کالأمر في التكرار والفور ]" . 


ش - الفصل الثالث : في النواهي وفيه أربع مسائل : 


المسألة الاو 


Fe‏ و (۲۱) ی )4( سے ی 
ان ع الهي يقتضي التحريم [ ظاھراع لقوله تعالى 7 انت 
نووا به آمر بالانتهاء عن الخبي عنه والأمر للوجوب ‏ فالانتهاء عن المنبي عنه 

واجب وهو امراد من قولنا : ١‏ النبي يقتضي التحرم ؛ 


ہت 2 0 
وایشهور : ان النهي و یلم التکر ار 


(۱,) ما بین العقوفتین لم ترد فی « م ۱ والیت من الهاج بشرح الاسنوي ( ٩۰/۲‏ ) وشرح ابن 
البكي ۷/۲ ) . ۱ ۱ 

(۲) النبي هو : استدعاء ترك الفعل یو ھی تو سٹو رہ 
جهة الاستعلاء » وقيل : قول القائل لغيره : « لا تفعل » . انظر في هذه التعریفات وغیرها : 
اللمع ١ص‏ ٦٦)ء‏ ماهج 0 رفا ال حصفی ( ۰۱۱/۱ الحمد 
( ۱۸۱/۱ ء الھید للأسنوي راص ۲۹۰ ) ء كشف الأسرار ٠٠٠/٠١(‏ ) » مفتاح الوصول 
رص 50 ) » أصول السرخسي ( ۷۸/۱ ) ؛ وجمع الجرامع مع شرح اي ( ۳۹۱/۱ ). 

(۳) ناقط من ۱ م ‏ . 

4 فی اس » : ١‏ کقوله ١‏ . 

زه الآية (۷) من سورة و الحشر » 

0) هنذا مذهب جمهرر لاسولین من الأعاعرة والمعتزلة وغترهم وهو الراجح . 

انظر الاحکام للامدي ( ۱۹4/۲ ) ؛ التخول ( ص ۰۸ ۰ ا حصول ( ۰۷۰/۲35/۱ 
شرح تقیح الفصول ( ص ١18‏ ) ء تیسیر التحریر ( 575/1 ) فواتح الرحموت (۱/٤ئ)ء٭<‏ 


سے ۲ 1 کت 


وا ختار عند الامام و الصا ۳ 27 ۳ 2 EET‏ رار فلهذ! قال 0۲ ۳۷ 5 
ک0( ا : کالأمر في التکرار والفور » . 


قال الامام : لا : أن النبي قد يراد منه التکرار - وهو مف عليه . 

وقد يراد منه الرة الواحدة ؛ کا یقول الطبیب للمریض الذي شرب الدّواء : ولا 
تشرب الاء » أي : في هذه السّاعة : و الاشتراك وا جاز حلاف الأصل : فيجعل للقدر 
المشترك بینہما ؛ دفعاً للاشتراك وا جاز 


حجّة الشهور : أن قوله : « لا تضرب » يقتضي امتناع الکلف من إدخال ماهية 
الضّرب في الوجود ء والامتناع عن إدحال هذه الاهية فی الوجود : إِنّما يتحقق'إذا امتنع 
عن إدخال کل فردٍ من آفرادها في الوجود » إذ لو ادحل فرداً من آفرادها فی الوجود - 
والفرد مشتمل على الاهية - : یلزم إدخال تلك الاهية فی الوجود"؟؟ 


نوات ...7ں هي يقتضي امتناع الکلف عن |دخال تلك الاهية فى 
الوجود ؛ ٦و ٣‏ " لکن الامتناع تج الاعية لي لوجر قدر مشترك بین 
الامتناع عنه دائماً ؛ وبين الامتناع عنه لا دائما رن اللفظ الدّال على القدر المشترك لا 
52 یز کل من القسمین . فلا دلالة ا" 


= الکاشف ( ۰01/۱1۱/۲ العدة ( ۰)1۲۸/۲ السودة رص ١‏ )ء المغني لعبد الجبار 
( ۰۱۳۰/۱۷ العند ( ۱۸۱/۱ - ۱۸۲ ). 

)١(‏ انظر احصول ( 3/۱ ۷۰/۲: )۰ ووافقهما ب بعض الأصوليين ين انظر ذکر هذا الذهب في الاحکام 
للامدي ( ۱۹۸/۲ ) وسمّی الأمدي من اختار هذا الذهب بالشواذ » وانظر العدة 
( ۲۸/۲:) ۰ واقهید لأبي الخطاب ( ۳۹/۱3/۱ والسودة ( ص ۸١‏ ) » والکاشف 
( ۱۶۱/۲/ب ) . 

ر0۱ تتاقط من 9 س ٢‏ . 

(۳) ا حصول ( ۷۰/۲3/۱ - ٤۷١‏ ) . 

(4) ا حصول ( ۷۲/۲3/۱ . 

(ه) ل ترد الواو خي النسختین ء وهي من احصول . 

رح انظر ا حصول ( ۶۷/۲3/۱ . 

(۷) انظر مذاهب العلماء في کون النبي يفيد الفور في الکاشف ( ۱۳/۲/ب ) . 


رح وت ہت 


ص - الثانية : هی یدل شرعاً عل الفساد في العبادات ؛ ۳ اہی عنه 


[ بعينه ] " لا يكون مأمورا به » و في العاملات إذا رجع إلى نفس 
العتّد )2 أو آمر داحل فی أو خار ج لازو [ له 0 كبيع 0 إلحصاة » 
و«الملاقيح» و ١‏ الرّبا » ؛ لأن الأزّلين تمسّكوا على فساد الرّبا یمجزّد الّھی من 
غير نكير )2 فان رجع إلى ام مقارن ١‏ کالیع وقت النداء » : فلا . 


007۶ لا 


هي يدل خرعاً غل الفساد في العبادات ؛ الأنه بعد الاتيان بالفعل لی عنه ز بيات 


امون به 4 لان المبي عنه لا ايكون مأمورا يه بعیته ؛ لأن الشي: الواحد إا كانه ميا 


(١) 
() 


)۲( 
3 
ف 


ساقط من « م ؛ واشت من ا مہاح بشرح ابن السبكي ( ۱۸/۲ ) : والأستري ( ٠٠١/۲‏ ) . 
سقطت الوار من «م » والثبت من ا ہاج بشرح ابن السبكي ( 1۸/۲ )۰ والأستوي 
( 5۱/۲ ) . 
في «مة البارة کذا : وأو خارج أو لازم» واللبت من المنباج بشرح ابن السبكي والاسنوي والبدحشي. 
ساقط من « م ؛ والثبت من المتباج بشرح ابن السبكي ( 1۸/۲ ) والاسنوي ( 5۱/۲ ) . 
اختلف العلماء في هذه المسألة عل أفوال كثيرة فقيل : إن النبي يدل على الفساد مطلقا وقیل : 
إن ابي بدل على الصحة مطلقاً » وقيل : لا يدل عليهما مطلقاً » وقیل : يدل على شبه الصحة » 
وقيل : يدل على الفساد فی العبادات دون العاملات وهو الذي أشار إليه الصنف - رحه اللہ - 
انظر هذه الأقوال بالتفصيل وأدلة كل قول : البرهان ( ۲۸۳/۱ وما بعدها ) » الرسالة ( ص 
۷ء التبصرة ( ص ٠٠١‏ ) > الغنی لعبد الجبار ( ١57/117‏ )ء العتمد ( ۱۸4/١‏ ) > 
العدة ( ۳۲/۲ ۰ اتمهيد لأبي الخطاب (١/ق١/445‏ - ٥٤٤‏ ) ء كتاب تحقيق المراد في 
أن اہی يقتضي الفساد ١‏ كله » » المنخول ( ص ١١5‏ ) : المستصفى ( ۲۵/۲ وما بعدها ) : 
الاحکام للامدي ( 18/5 ) » ختصر ابن الحاجب ( ۹٥/۲‏ وما بعدها ) مع شرح العضد : 
فواتح ال رموت ( ۳۹۹/۱ ) > تيسير التحرير 505/١(‏ - ۳۷۷)؛ الكاشف 
( ۲/۲١٠/ب‏ ) » أصول السرخسي ( ۸۰/۱) ۰ كشف الأسرار ( ۲۵۸/۱ ) ء شرح تقیح 
الفصول ( ص ۱۷۳ وما بعدها ) » المحصول لابن العربي ( ۲۷ب ؛ ۲۸/) ؛ حيث بین فيه 
ابن العربي التحقيق في مذهب الإمام مالك ء مفتاح الوصول ( ص ٠٤‏ ) ء ا حصول للرازي 
( ۸7/۱3/۱ )ء التمهيد للأسنوي ( ص ۲۹۲ وما بعدها ) ء وانظر نی هذا آثر هذا الخلاف 


في المسائل الفرعية . 


نے :۳:8:9 یے 


2 
0 


تنه : یلزمه 7 مطلوب لت » فلو كان ایا بھ لکان مطلورب الفعل ٤‏ وبين کوت 
الشیء الواحد بعينه مطلوب الفعل وبين كونه موب الترك : منافاة . فیکون بین ملزوميها 
منافاة فلا يكون المأمور به منیا عنه » فبعد الاتيان بای عنه لم يأت بالمأمور به : فیکون 


۶ 
7 


لامور به باقياً في عهدته . 


الفساد لغة . 


وأمّا في العاملات : فالنّهِي يدل شرعاً على الفساد إذا كان النّهي راجعاً إلى نفس 
العقد . أو أمر داخل في العقد » أو آمر خارج عر Te‏ 


كال 5 نفس العقد : ق ا ا ومو : آن یجمل رمی 
افا ھ٦۶‏ ۱ 


. ٢٤ ساقط من و س‎ )١( 

(۲ػ) أخرج الامام مسلم في البیوع باب بطلان بیع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ( ۱۱۵۳/۳ ) حدیث 
4ص اجا یھ وض اله سرت اج سا سس ب ور سرک 
«نبى عن بیع الغرر وبيع الحصاة ١‏ » وأخرجه أبو داود في البيوع باب بيع الغرر 
ز ۷۲/۳ ) حديث ( ۳۳۷١‏ ) » وأخرجه النسانی في البيرع باب بيع الحصاة ( ۲۳۰/۷ )۰ 
وأخرجه ابن ماجه في التجارات باب النبي عن بیع الحصاة وعن بيع الغرر ( ۷۳۹/۲ ) حديث 
7١194 (‏ ) عن ابن عباس ء وأخر جه الإمام مالك في الوطاً عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم- نبى عن بيع الفرر في كتاب البيوع باب بيع الغرر 
ر ۱14/۲ ) وعلى هذا يكون الحديث مرسلا . وأخرجه الإمام هد في مسنده ( 705/١‏ ) 
و ( ۱٥۵/۲‏ ) عن ابن عباس وابن عمر . وانظر في الحديث المنتقی ( ۳۱۷/۲ ) حيث قال : 
« رواه الجماعة إلا البخاري » ء والفتح الكبير ( ۲۷۸/۳ ) . 

2 حيث يقول : و إذا نبذت الحصاة فقد وجب اليع » وقيل : هو أن يقول : « بعتك من 
السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت » أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتبي حصاتك » 
والكل فاسد ء لأنه من بيوع الجاهلية ولا فيه من الجهالة . انظر جامع الأصول 
( 0۲۸/۱ . 


ٹکو و ی 


مثال النبي الراجع إلى أمر داخل في العقد : اي" عن بيع اللاقیح' ' وهر : ما 
توا مان 

مثال الي الراجع ای أمر حارج لازم 7 : التهي عن ال با 

7 9ھ" الي الراجع إى أحد الأمور الثلائة يدل 7 على الفساد : أن 
1 رسک عن فساد الزن مكو الپي وهو قوله صلی لذ علیه 

١ 0 2300 ۳ 0 2 

أحد 5 إجماعاً على 5 د اب في الرّبا يدل على الفساد شرعاً . 

وانبي عن ارب : نبي راجع إلى آمر خارج. لازم للعقد وهو : الفضل . 

وإذا كان التي الراجع إلى أمر خارج, لازم يدل على الفساد شرعا : فاللھی الراجع 
۶ٰ۶ العقد بطریق الأول ان و رع عل الاد 

وإن رب جع البي إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له كالبيع وقت النداء فلا يدل على 

الفساد شرعاً ؛ ان امتناع الأمر المقارن للشيء بطريق الاتفاق لا يستلزم امتناع الشيء . 


ص - الژالئة : مقتضی الّھي فعل الصّد ؛ لأن العدم غير مقدور 
قال أبو هاشم : من دعي إلى زنا فلم يفعل : مدح . 
قلنا : الدح على الكف : 


01 في «م» : « كلبي » 

(۲) سبق تخريحه . 

(5) سبق تخريجه . 

(4) آخر الورقة (۷۲) من «م 4 . 

(5) سبق تخريجه . 

() ورد هنا في وم» لفظ وأولى ۰. 

0) عبارة «م» : «أن يدل على الفساد شرعاًء . 


کک سو ۰:۷ 


ش - السالة الثالئة : 


مقتضی النَّهِي - أي الطلوب بالئهي رھ ی E‏ 3 
sS rR‏ 
عدم . والعدم غير ۷۶ھ" عرد ا فا ار ب وال نفي حض فیمتنع 
إسنادہ إلى وه او خی ان یی ای اليس هی لعل 2 ا2 أمر وجودي 
يناي ا ہی وهو الضنّد . 


وقال لو هاشم : متعلق کی من آن لا یفعل ۲۰ ؛ فن من دعي ان زنا فلم 
: 6 ك0 
یفعل : مدح على أنه ۸ يزن » وما یدح عليه - وهو متعلق الي - هو ان لا یفعل . 


سا لا نسم أنه وع مل أن لا یفعل , بل تما دح عل الکف الذي هو فعل 
الضّد . 


- الرابعة : هي عن الأشياء ما عن الجمع كنكاح الأخدين › أو عن 
ا جمیع كالزنا والسرقة . 


ش - المسألة الرابعة : 


هي المتعلق بأشياء متعددة ما أن يكون نيا عن جمعها مثل أن يقل" الاهي : لا 
تجمع ین کذا وکذا » کنکاح لاس وتفان لی شقق ولمع بیهما . 


(۱) هذا مذهب جھور الأصوليين . انظر ا حصول ( ١/ق؟/5.ه‏ ) ؛ الكاشف ۱۱۳۱۲ زب 
والستصفي ( ۹١/١‏ ) . 

مہ في مء : «لأنه ترك ٠‏ . 

۳( في وم ۰ : وأمرء. 

(1) انظر ا حصول ( ۰۰0۰/۲/۱ الکاشف ( ۱۱۳/۲/ب ‏ . 

(ه) ورد هنا في وس ؛ عبارة : « فمتعلق النبي ١‏ . 

(3) لفظ «م » : ويقال » . 


بت ۳۸ - 


وإمًا أن يكون نيا عن جميعها مثل أن يقول التاهى للمخاطب : « لا تفعل هذا ولا 
هذا » فيقتضي الخلو عنہا [ أجمع ں' کالڑنا والسّرقة والشرب فان النّهِي يتعلق بكل 
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مہہ 
۵ 


)1١(‏ ساقط من «م » ۔ 

(؟) انظر - تفصيل السألة - في : النخول (ص ۰)۱۳۱ التبصرة (ص ٠١4‏ : ۰ العتمد 
( ۰۱۸۲/۱ شرح تنقیح الفصول ( ص ۱۷۲) ۰ الاحکام للامدي ( 1١4/١‏ ) ء الرصول 
الى علم الاصول ( ورقة 01/۲۳ القواعد والفوائد الاصولية ( ص 55 ) ء السودة (ص 
۱ء وا حصرل (:/ف٢/۷١ہ-۰۸)۔‏ 


۳٣۹ —‏ ہہ 


2 
ه گر 


27 
DF 


ES 


( ص ) : الباب الفالث 
شي ۱ 
العموم والخصوص 


وفیه فصول : - 


5 
ور 


272 
DL‏ 
فا ا موی 
الفصل الأول 
في 
العموم 


العام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع, واحدٍ . 
ولمعا 
وت اح بن اكات اقرع ال ورک - شرع في الباب الثالث ۲ 
العموم والخصوص وفيه فصول : 
الفصل الأول : فی العموم . 
الفصل الثالث : في ا خصّص . 
٭ الفصل الأول : في العموم . 
وذکر "000 - بعده - ثلاث مسائل ۔ 
جا ہی ھی 
وما هو لفظ لا يستغرق : کالنکرات نحو 0ہ 
لب واحد با جستفرق لا بصلح له ربلا ون كان" اما لکل راد من 


ا 0 ۱ 


. 4 والعام‎  : ٩۵۷ في‎ )١( 
ر۲) هذا التعريف للعام اختاره الامام في احصول ( ۱/۹ واو الحسين نق الد‎ 
ء)٦٦ وانظر في تعریف العام : الاحکام للآندي (۱۹۰/۱) ::اللمع ( ص‎ ۰۲۰۳/۱ ( 

ا حدود للباجي ( ص ٤٤‏ ) : أصول السرحسي ( ۱۲۵/۱ ) ؛ التخول ( ص : ۱۰۳۸ ) » العدة 
٠١١/١ (‏ ) ۰ الروضة وص ١١١‏ ) ۰ شرح العضد على مختصر ابن احاجب.( ۹۹/۲ 4:6 
ارشاد الفحول ( ص 2-۱۱۲ ١١۳‏ ) . 

(۳) ال ذلك E‏ سا ام Eya‏ 


ا 


« الرجال ؛ لکن على سبيل البدل » وکذا « رجلان » فائّه يصدق على كل « رجلین » 
لکن على البدل ء وكذا الجمع . 

وما هو لفظ یستغرق ما یصلح له لکن لا بوضع واحد كالأسماء المشتركة نحو : 
« العين » والحقيقة وانجاز ک : و الأسد ) بالنسبة إلى الفترس والشجاع ء فان کت 
منبا لفظ یستغرق ما یصلح له لکن بوضعین لا بوضع واحد فليس شيء منہا بعام . 

ع FH‏ ع 

ص - الأولى : أن لكل شيء حقيقة هو بها هو فالدّال علیہا : المطلق . 

وعلیہا بوحدة معيّة : المعرفة . 

وغير معيّة : النكرة . 

ومع وحدات محصررة : العدد . 

ومع کل جزئیاتها : العام . 

ش - السالة الأولى : 

الفرق بين « الطلق » و ١‏ العام » و و العرفة » و « النكرة » : 
۳ الحقيقة ذلك الشيء وهي مغايرة [ لا عداها لازماً 


أن لکل شيء حقیقة هو بتلك 
كان أو مفارقاً ]7 وحدة أو كثرة ء تعیا'' أو عدم تعيين , فإذا أخذت الحقيقة من 
حيث هي : 

فاللفظ الدّال عليها من حيث هي من غير أن يكون ها دلالة على شيء من قیود تلك 
الحقيقة سلباً كان القيد أو إيجاباً : هو المطلق . 

واللفظط الال على الحقيقة مع وحدة معيّة : هو المعرفة . 
(۱) سقطت الباء من ۱ م » . 


(۲) ساقط من ۱ م) . 


(؟) لفظ ذتعيينا » في هامش « س 1 . 


is ۳۵۲ ے‎ 


واللفظ الال عليها مع وحدات عو اف لاق ا كثرة معيّنة بحیث لا یتناول ما 
ا ھی اہر اد روہ الشاهل + فان انتم الف سر الس ولس شود : 


زفق 9 


واللفظ الدّال علہا مع كثرة غير محصورة وهي كل جزئياتها : هو" العام 


ص - الثانية : العموم ما لغة بنفسه کہ ١‏ أن » للكل . و مَنْ » للعالمين › 
و «ماه لغیرهم » و۱ أين ( للمكان » و ١‏ متى ) مان » أو بقرينة''' فى الإثبات 
ك « الجمع » المحلى بالألف واللام » والضاف , وکذا اسم ال جنس , أو في الّفي 
کہ ؛ النكرة في سیاقه » . 

E: ۰‏ ےج اکب کے ےس ہہ کر : 

أو عرفا مثل : لح رسس ا نسحم چ فاته یرحب حرمة جیع 
الاستمتاعات . 

أو عقلاً كترتيب الحكم على الوصف . 

ومعيار العموم : جواز الاستناء فإلّه یخرج ما وجب اندراجه لولاه والا لجاز 
من اجمع النگر . 

قیل : لو تناول لامتتع الاستاء ؛ لکونه نقضاً . 

قلدا : منقوض بالاسخاء من العدد . 

وأيضا استدلال الصّحابة - رضي الله عہم - بعموم ذلك في مثل [ : 
« ایور 4 ۲ ہلل لد کم ١‏ أمرت أن آقاتل 
الناس حتی یقولوا : لا اله الا الله » « الأئمة من قريش ؛ « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث » شائعا من غير نكير . 


(۱) آخر الورقة (۷۳) من « م٠‏ . 

وو ۲۱ : « هي ۱ . 

(۳) انظر هذه الفروق في ا حاصل من احصول ( ۳۳۷/۲ - ۳۳۸ ) . 
(4) في ۲۵۱ : «وبقرینه 4 . 

(ه) ساقط من «م » والمثبت من الهاج بشرح الأستوي ( 74/9 ) . 


بت و سا 


ش - الساله الثانية : 


العموم إمًا. أن يكون بحسب اللغة » وإمّا أن یکون بحسب العرف ہ وإِمّا أن يكون 
بحسب العقل 


! 5 


SG ل‎ ES 
والعموم لغة بنفسه إِمّا أن و ی العقول وغيرهم « ۳ ک «أتي» للكل.‎ 
. و ان یتناول .دوي العقول - فقط - ۱ من » للعالمين‎ 
. وَإِمّا أن يتناول غير ذوي العقول نحو : « ما » لغير العالین‎ 


2 


ولا أن يتناول الزمان خاصة نحو ١‏ متی ؛ اژمان . 
والعموم لغة بقرينة في الإثبات کالحمع ای بالألف واللام تحر : الرجال''' ء والجمع 


الضاف نحو : ودک . وکذا اسم امس فی الات راہ نحو 
0 اشجل ) والضاف نحو عَنْ مود 4 ١‏ 


أو بقرينة في البّفي كوقوع النكرة في سياق النفي نحو : « لا رجل في الدار » .. 


وأمّا العموم رف سل :اح رمتعا ماعن e‏ 
ان ا دا ماقرا يدل وغل ' "قرع آنواع الاستمتاعات"*" 


(1) آخر الورقة (۲۹) مين « سن ٩‏ . 

(۲) في «م » «رجال ۲ . ۱ ۱ 

3 fz ۱ اج‎ 

)۳ قال تعال في الساء تی رای یک تد ڪم. ...€ 

موسا ب کے سے نے سے وی 1 ا 

ره قال تعالى في النور اية (۳) فلیحذر رن ن خا لم ون مرو أن تصیبہم فد 
ر۶ بدي عات ا 4 8 یچ 5 

:2 7 (۲۳) من ( النساء 4 . 

(5) سافط من لام ؛ . 

(۷) ساقط من ۱ س 4 ۔ 


(A)‏ حيث إن أهل العرف تقلوا هذا ال ركب من تریم العين إلى تحریم جميع وجوه الاستمتاعات 


0 نے 


7 


وَأمّا العسوم عقلا کترتیب الحكم ۰ ا ی لعةندل E‏ 
ی ل 

: أنه كلما وجدت الم : وجد الحكم » فيعم الحكم في في جميع موارد الوصف الذي 

5 زفق 

واعلم ان العموم في هذا التقسيم بحسب اللّغة » لا العموم بحسب الاصطلاح الذي 
کو )٤ ۲ E‏ ۲ کے 3 5 
عرفته! في اول الفصل ؛ لیکون شاملا للعموم العقلی . 

ومعيار العموم في الأقسام الذکورة : جو وف ا قزق عق الا او فان 
ا اج إخراج ما لولا الاسكناء یجب أندراجه فان ہا ا ندا 
واعتبار و جوب الدخول [ ختلف فيه ن والصحیح : ان ٹن وجوب الدخول ۴ معتبر ٩‏ 
لاله لو لم يعتبر وجوب الدخول : لجاز الامتنا من المع النگر نحو « رجال ؛ لکن 
الو ۱ 


واللازم باطل اروم له 


0 
بيان اللازمة : أنه باعتبار تناول الستخنی منه المستثنى ید يبت للمستتنی(" ' الحكم 
سی ےر جع ہہ ہو لت ھت 
لحت اش أذ هذا الذي ٣ض‏ مقر بل هاش المد غو : 


)0 في دم»: الحا . 

59 من عبارة : « ويحكم أيضا بأنه .. » إلى هنا في هامش «م 4 . 
(۳) في ۷ : ۶ عرفه 6 . 

۹3 فی وم ء : و الأصل » . 

(ه) ساقط من «م ٩‏ ۔ 

. ۷ قي النسختن : « جوز‎ )١( 

(۷) عبارة : « يبت للستشی » في هامش م . 

(0) في اس ۱:۷ عن ۷ . 


نت ۳۵۵ تس 


. علي سبعة إلا ثلائة » فان السبعة متتاولة للثلاثة مع صحة الاستتاء بالاتفاق‎ ١ 


وا ا اا سرو عقاو سرت وع اف 
والنية » فلا تناقض . 

وأيضا استدلال الصتحاية على عموم ا جنس العرف في مثل : مل اي 
ا 4'' والجمع العرّف بلحم جمع قله في نحو : « الأئمة من قریش :۷ , 
890 اج قال لس حتی یقولوا : لا إله إلا الله AE E‏ 
الضاف جمع قلة في نحو : ویک وا آزتدد سک ؛ وجمع كثرة في نحو : 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورت 30 "ماما من خر نکب » دلیل عل اليم آجعوا عل 
عموم هذه الأماء . 


. ٤ الاية (ا) من سورة « انور‎ )١( 

(۲) هذا حديث رواه نس بن مالك . 
آخرجه الامام أحمد فی مسنده ( ۱۲۹/۳ ) : والتسايي کا عزاه إليه ا حافظ الزي فانظر تحفة 
الأشراف ( حدیت ۲۹۲۵ ) ( ۲/۱ )۰ وأخرجه الیہقی في کتاب قال أهل البغي باب الأئمة 
من قریش ( ١45/8‏ ) ؛ وأخرجه عن علي بن ألي طالب الحاكم في المستدرك ل ۶ = (Y1‏ 
في کتاب معرفة الصحابة باب ذكر فضائل قریش » والبیہقی في كتاب قتال أهل البغي باب 
الأئمة من قریش ( ۱۸۳/۸ ) واختلف في رفعه إلى البي صلى الله عليه وسلم + ووقفه 
على علي بن ألي طالب راجع ما سبق . 

(۳) في «مء : «الكثرة » . 

(4) سبق تخريجه . 

. الآية (۱۱) من سورة « النساء و‎  )٥( 

3 روت عائشة - رضي الله عنها - : أن فاطمة بنت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
سالك ابا كر - بعد وفاة أبيها - الرسول صلى الله عليه وسلم- أن يقسم فا میراٹھا 

ما ترك رسول الله - صلی الله عليه وسلے - مما أفاء الله عليه » فقال لما آبو بكر - 

رضي الله عنه - : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ولا نورث ما 
تركناه صدقة » أخرجه مسلم في کتاب الجهاد والسیر باب قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - دلا نورث ما تركناه فهو صدقة » ( ۱۳۸١/١‏ ) ء وأخرجه اسان في كتاب 
قسم الفي» ( ۱۲۰/۷ ) ء وأخرجه الترمذي في الشمائل باب ما جاء في ميراث رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - حديث ( ۳۸۲ - ۳۸۳ وما بعدهما) . 


چ9 نے 


ص - الغالفة : الجمع النگر لا یقتضي العموم ؛ لألّه جحمل کل أنواع العدد . 
وقال اباب : له حقيقة في كل آنواع العدد فیحمل على ۲۰ جميع حقائقه 
قلا : لا . بل في القدر الشترك . 
ش - المسالة الثالثة : 


الجمع المنكر ك « رجال » لا يقتضي العموم عند ابجمهور "۲ ؛ فن ال جمع اللکر ك 
a 5 0‏ م او 1 
« رجال » يحتمل كل نوع من انواع العدد » کا أن « رجلا » يحمل على كل فرد من 
أفراده » فلا يقتضي العموم , لأنّه لا يستغرق جميع مراتب الجمع ؛ کا أن « رجلا » لا 
يستغرق جميع احاده . 
نال آبو غل اجان :الہ یفید العموم۳؟ ؛ لان المع انکر حقيقة ي كل نوع من 
أنواع العدد ؛ لأن اللفظ الوضوع للحقيقة "۲ سید الشتر كه ین کل نوع, من آنواع 
العدد حقيقة في آحادها فیحمل على جميع حقائقه » وذلك رما یکون با حمل على الستفرق 
لحصول جیع أنواع العدد في الستفرق فتعيّن ا حمل على المستغرق فیکون مفيداً للعموم . 
آجاب الصنف ب : نا لا تسلم آنه حقيقة ق کل نوع من آنواع العدد » بل اک 
اشکر حقیقة في القدر الشترك بین آنواع العدد » فلو حمل على المستغرق یلزم حمل اللفظ 
على ند مک فان کل نوع من آنواع المدد آحد ہے راید رس © ا حمع فیلزم 
)١(‏ آخر الورقة (۷۶) من « م٠‏ . 
(۲) بل يحمل على أقل الجمع عند جمهور الأصوليين . 
انظر ا حصول ( ۰1۱۱/۲۵/۱ العتمد ( ۲٤۷ - ۲٤٦/۱‏ )» تيسير التحرير 
( ۰۲۰۰/۱ الکاشف (14/5١5/ب‏ ) » العقد المنظوم ( لوحة ١١١‏ ) ء تلقيح الفهوم 
(لوحة ۱۵۳ ) : والمسودة رص ٠١١‏ ). 
(۳) ووافقه بعض الحنفية . 
انظر العتمد ( ۲۸۳/۱ - ۲٤١۷‏ )) ا حصول ۱۸/۲3/۱ )۰ تلقيح الفهوم ( لوحة 
۳ العقد النظوم (لوحة: ۰)۱۱۱ للسودة (ص ٠١١‏ )»> تیسیر التحریر 
( ۲۰/۱ )۰ الکاشف ( ۲۱/۲/ب ) . 
(٤غ)‏ عبارة : « اللفظ ا موضوع للحقیقة » في هامش 2م 4 . 
(ه) في «م » : « مملاته ۰ . 
(۱) في ١م‏ ۲ : « مملات ‏ . 


ند ۳۵۷ تب 
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التخصیص بلا خصص فیتعین ا حمل عل اه الذي هو القدر المشترك بين أنوا ع العذد . 


ص - الرابعة : قوله تعاق : * ١‏ لایستویآضت ارب 
لح حمل على نفي الاستواء من كلل وجه ء ومن بعضه فلا یغی الاستواء 
من کل وجه" ؛ لأنَ الأعم لا يستلزم الأخص . وقوله : « لا آکل + عام في الأکول 
فیحتمل التخصیص کا لو قیل : دلا آکل آکلا, . 


وفرق أبو حنيفة ب : أن ہ اکلا ؛ يدل على التوحيد . وهو ضعیف ‏ فالّه للتركيد » 


'ش - المسالة. الرابعة : - 


ا ۱ 5 1 ٦‏ ا - سے ےا 7 
احتلف العلماء 1 نفي ] الاستوام في قوله تعا ی : 3 لاسو لب انار 
و را سس 02 
واختار المصنّف. : أله ليس بعام » فَإنّه' بحتمل نقی الاستواء من کل زجة ء وتفي 


۱ کن ا 7 رگ گر جا 4 7 
الاستواء تق بعص الر جوه 5 فاته بصح انقسام في الاستواء إلى J.‏ نفي الاستواء من 


)١(‏ من عبارة : ۷ ومن بعضه .. ) إلى هنا في هامش رم 
(۲) ساقط من « م٠‏ . ۳ 
و نل رورس ,شوه اقفر ۱ ۱ 
(4) فعند جمهور العلماء.أنه عام اي بقعضي شس الامتواء ق جميع الأمور ۳ 
ما عند الغزالي والإمام الرازي والحنفية واليضاوي - 6 هو مصرح هنا - فإنه ليس بعام . 
انظر - ل ذلك = اضضزل ( ۱۷/۲/۱ )۰ الستصفی ( ۸۷/۲ ) ۰ قراس الزخرت 
٠ ) ۲۸۹/۱‏ تیسیر التحریر ( ۲۵۰/۱ )۰ العتمد ( ۲۵۹/۱ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 
٦‏ ء السودة ( ص ۶۹ء مختصر ابن الحاجث ( ٠٠٤/١‏ ) » مع شرحه للعضد 
الإحكام للامدي ( ۲٤۷/١‏ ) » وکشف الأرار ۳۲۱ . 


2١‏ عبارة : « نقي الاستواء » فی هامش ام 


— ۳۵۸ — 


86 ل الوجوه 7 و زان J:‏ نمی الا ستم اء من بعضها ) فلا ينغم , ا ستواء مر ک تج 


لأن اللي - ھی هر نفي الاستواء وهو سو اق دالا پستلزم نھھیڑے الذي 
٢ 3 8 7‏ کت 2 | 
هو نفي الاسنواء من کل رھ فاللفظ ل كل القدر الشترگ لا ينيد نفي 


الاستواء 7 کل وحه فلا یکون ظا 


له 


وأما قول القائل : ١‏ لا اكل ۾ عام في ا کو ٢‏ كلها وإذا ماق فان في 
المأكولات”") يحتمل التخصيص عند الشافعى را نات ' قياساً على ما لو قیل : 
آكل أكلاً » فإلہ سلب لاهية"” الأكل لاشال "" قوله : « لا آكل » عليها فان الفعل 
مشتمأ على معنى المصدر 


وفری أبو حنيفة- رحمه الله - بين قوله  :‏ لا اکل » وبين قوله : « لا اکل أكلا » 
بعدم قبول الشخصيص في الأول . وقبر له و في الثاني ء فان المصحم ح لقبول التخصيص في 
فان الذي هو عحل الوفاقی - ونيا 9 فا التوحيد وهو الصخح 


1 


قال الصتف : وهذا الفرق ضعیف ,إن گا ؛ مصدر للت کید » اکم 

(۱) من عبارة : « وإلى نفي الاستواء من بعضها .. » الى هنا فی هامش ٩‏ م ٠‏ . 

(۲) فى وم ودس »: « الا کیل و . 

() في م1 : « الاکیل ۰ . 

() وأختار هذا الذهب أيضا آبر يوسف وهو مذهب جاھیر الفقهاء . 
وقال أبو حنيفة بأن و لا آكل ہ لا یقبل التخصيص ونتيجة لذلك لا يكون عاماً ء واختار 
هذا الرأي الامام الرازي » والقرطبي وغرهم . 
انظر - تفصیل السالة - نی ا حصول ( ۱/ 1۲۹/۲ - 1۲۷ ) ؛ الستصفی ( 55/9 ) » 
الاحکام للامدي ( ۲۵۱/۲ ) ۰ ختصر ابن ال حاجب وشرحه للعضد ( 117/7 ) » شرح تنقيح 
الفصول ( ص  ) ١184‏ الکاشف ( ۰)1/۲۱۹/۲ فواتح الرهوت ( ۲۸۱/۲ ) ۰ وتیسیر 
الشحریر ( ۲6۷/۱ ) 

ریف دم ولا علیہ 


. ٩ لفظ « الاشمال »6 غير واضح في «م‎ )٦( 


ہے 0۹ ت 


ع 1( 4 3 0 1 7 
فلا يفيد فائدة زائدة عل ما ی الو كد 4 تسثوت :افيه الواحد والجمع + ويقع على 
القليل والكثير ء فلا فرق بين الأول والثاني . 


)0 في وس ؛ : (أفاد». 


خر ۳۹۷۶ ها 


2 


هد 
مُا رن موس 


وفيه مسائل : 
الأولى : [ التخصیص > : إخراج بعض ما تناوله اللفظ . 


واخصّص اخرج عنه » واخصّص وهو إرادة اللافظ . ويقال للدّال عليها مجازاً . 
ش - لما فرغ من الفصل الأول - الذي هو في العموم - شرع في الفصل الثاني - 


۱ كك جا د وف اللفظ الا 

الذي هو" ' فی الخصوص - ی0۶۷" 
ما تناوله العام ؛ وير تارة في العام الذي آنعرج " عنه البعض » والمخصوص بهذا المعنى 
نما یتحقق في الشخصيص . 


ولا كان هذا الفصل في بيان الخصوص بهذا الاعتبار اقتضى التّعرض لبيان السُخصيص 
والحصّص فذ کر بیانہا وأقسام اخصٌص وأحكامه ي ست مسائل : 

وأمّا أقسام الخصٌّص وأحكامه فقد ذکر في الفصل الثالث . 

السالة الأولى : 


الشخصيص : : إخراج بعض ما تناوله اف 


)۱ ساقط من « م » ووضع مکانه لفظ ١‏ انه » والثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي ( ۷۵/۲ ) . 

(۲) لفظ وہ الذي هو » فی هامش ١‏ م ۱ . 

(۳) عبارة وم » : « الذي هو اخراج 4 . 

(ف) ‏ انظر هذا التعريف في احصول ( ۷/۳3/۱)» والعتمد ( ٠١١/١‏ )> وعرف القراني 
التخصیص تعریفاً أكثر تفصيلاً من هذا التعریف فقال : و التخصيص هو : إخراج بعض ما 
عار راك او 
إن کان عقلياً قبل تقرر حکمه 4 اه فراجعه مع محترزاته فی شرح تنقیح تنقيح الفصول ۳ 


ا اح 


وقد عرفت أن العام هو ال الال على الحقيقة حوره چا ات ای یی 


أجزاء بالنسبة إلى الحقيقة المقيّدة والعام متناول الفا الأجزاء 


فإخراج بعض تلك الأجزاء التي يتناوها العام هو اشخصیص . 
توم : تناو! ۱ ا ئ ۱ 
فقوله : « بعض ما تتاوله » ہو : بعض جزئیات الحقیقة ہ من حيث هي بعض 


الأجزاء الحقيقة التناولة الجميع جزئياتها . 


والفرق بين السشخصيص والنّسخ : 

ان التخصيص لا يكون إلا للبعض » والنّسخ قد يكون عين الكل . 

واخصص هو الخرج » وني الأكثريطلق على انفرج عنه » وانخصئص : ارج » وهو 
بالحفيقة : إرادة المتكلّم المي للمراد من الط ؛ لأنّها هي لور في التخصيص . 

قد يطلق المخصّص على المريد لقيام الإرادة الخصّصة . 

وقد یطلق على من یعتماہ۔ الشُأخصیص . 

E‏ يقال اشخصٌص للدَّال على التخصيص وهو الأ 


4 3# * 


ص - الثانية: القابل للشخصیص حكم ثبت لد لفظا" منل: ل كاقلا 


اک ی 
وانظر - في تعريف التخصیص بالاضافة إلى ما سبق - البرمان ( ۰۰/۱ ٤)ء‏ الاحكام 

للامدي ( ۲۸۱/۲ العدة ر ]ہہ اس رت ۹۰ء فواتح الرحموت 
( ۰/۱ 6۳ رک ان اغاعب ( 0۱۲۹/۲ سر حول سے ۱4۱ E‏ 

(۱) آخر الورقة (۷۰) من «م . 

٠ )۲(‏ لفظ : و العینة ٤‏ غير واضح في «م. 

(۳) ساقط من «م ». ۱ ۱ 

(۶) انظر : العمد ۲۵۱/۱ )۰ اغصول ( ۹/۳/۱) ؛ لی ( ۱۱۰/۱) راف 
اون ون ص ۲۳۰ )۰ مختصر. ابن ا حاجب وشرحه ( ۰۱۳۰/۲ کشف الأسرار 
( ۰۱۹۸/۳ فواتح الرحموت ( ۳۱۰/۱ )۰ والعدة ر ۷۷۹/۳ ) . 

() لقظ ١‏ لفظاً » في مامش م » . 


ہے ۴۷۹۰ سے 


المت کین » أو معنى وهو ثلاثة : الأول : العلّة وجوز تخصيصها کا في « العرايا جج 
الثاني : مفهوم اه سی ری بقاء الملفوظ مثل : جواز حبس الوالد لحل 
رت هيوم " الخالفة فيخصّص بدليل راجح, : كتتخصيص مفهوم : 

ر إذا بلغ ا ماء قلتن قلتن 0 بالراكد . 


قیل : يوهم البداء , أو الکذب . 
قلنا : یندفع باغغصّص . ۱ 


- السالة الثانية : 


شرط قبول الخصیص : أن یکون العنی المراد تخصيصه متعدّداً ؛ فان الأخصيص ٠‏ 
إخراج البعض » فلا یتصور في غير التعد . 


فال ر قیل 1" : القابل لتخصیص هو : العنی المتعدّد فلا يصح قوله : « القابل 
لّخمرص حکم ریت ا . ۱ 


أجيب ب : أن تخصيص العنی المتعدّد نما هو باعتبار ا حکم القابت له » والحكم 

لقابت للمعنی يتعدّد 27 ويتخصّص بتخصيصه ) فكما أن المعنى المتعدّد قابل 
سے نت لع تر هی یکرن هی وح موس 
تعد کہ زيد ؛ فإنّه واحد باعتبار تشخّصه » ومتعدد من جهة أعضائه » والحکم الثابت 
للمعنی المتعدّد قد یکون باعتبار جهة وحدته فلا يصح باعتبار فده کا يفال وا 
زید » فإنه لا يصح مميء « زيد » باعتبار ۷+٣۶‏ 
باعتبار تعلده کا يقال : « رأي زيد » والعنی التعدّد تما يقيل التخصيص باعتبار احکم 


(۱) ساقط من 5 م» والمبت من الهاج بشرح الأسنوي ( ۷۸/۲ ) . 
() ساقط من ۱ م ‏ . 
(5) لفظ «لتعدد ؛ في هامش «م ‏ ۔ 
(:) عبارة : وله والحكم الثابت » في هامش «م ‏ . 
22 لفظ وله و » في هاش ۱ م) . 
(ت) ساقط من «م » . 


که ۰ ۱۳ بت 


7 و 3 3 
الثابت لہ من جهه تعددہ فلهدا قال دو القابل للتخصیص حکم تابت لمتعدده 0 ١‏ 5 
والتعّد : تعذُدہ''' ما بحسب اللفظ أو بحسب المعنى . 


TE 1‏ و وی 5 ا 
وما تعدد سب ا معنى ثلاثة اه 2 « العلة ) و ( مفهوم الموافقة » و ١‏ مفھوم 


الخالفة ٤‏ ۔ 
وما یکرن ده لا لل « را 7 ٩‏ بسن قصیص" بد 
es‏ 
حلاف ., 


وما يكون تعدّده بحسب المعنى ثلاثة : 
-٦‏ ۶( کو . : إلى 7 * 
٭ فالاول : هو العلة' واختلف في صحة تخصیصها مثل تخصيص علة ' الطعم 


. 4 عبارة 1م 4 : و ثبت لتعدد‎ )١( 
. تعدده » غير واضح في «م»‎ ١ لفظ‎ (۲) 
.* آخر الورقة ر۲۰) من وس‎ )۳( 
. التوبة » فانه خصص با حربی مهم‎ ١ من سورة‎ )٥( الاية‎ (f) 
. ) في ۱ : و تخصيص‎ )5( 
هذا تساهل ؛ حيث إن هناك فرقة خالفت في ذلك » انظر هذا في الإحكام‎ ٠ بلا حلاف‎  : قوله‎ (1) 
. ۱۳/۳۵/۱ ( للأمدي ( 0۲۸۲/۲ واحصول‎ 
. ) في وم » : « العملة‎ )۷( 
تخصيص العلة : عبارة عن وجودها في صورة فأكثر بدون حکمها السمی بالتقض واختلف‎ )4( 
: العلماء في تخصیص العلة على أربعة أقوال‎ 
. الأول : يجوز تخصيص العلة مطلقاً‎ 
. الثاني : لا يجوز تخصيص العلة مطلقاً‎ 
. الثالث : الفرق بين العلة اللصوص عليها فيجوز ء والعلة الستتبطة فلا يجوز‎ 
. الرابع : الفرق بين أن يوجد في صورة النقض فارق فیجوز » وإلا : فلا يجوز‎ 
. ۲۲/۲ ( انظر - هذه الأقوال وأدلة كل قول - في : کشف الأسرار ( ٤ء الحمد‎ 
» ) 404 الإحكام للآمدي ( ۲۱۸/۳ ) ولاحظ تعليق الشيخ عبد الرزاق عليه » التخول ( ص‎ 
٣٣۹ - ۳۰۸/۲ ( الستصفي ( ۳۳۹/۲ ) ء جمع الجوامع وحاشية البنانی على شرح اللي‎ 
. ۳:۰ - ۳۲۳/۲ واحصول ( ۲/ق‎ 
. 4 في س ۲ : دعليه‎ )۹( 


اح ا .نتب 


5 ۱ 5 ۲ 
کا في العرایا" " - وسیأتی فی كتاب القياس 7 


ق ۴۰ 


٭ الثاني : مفهوم الوافقة فلا یلو إِمّا أن یکون تخصيصه يبطل النطوق أم لا . 
فإن كان الأول : لم يصح تخصيصه ؛ لہ - حینقذ - لا یکون تخصیصا بل نسخاً ء 
[ وذلك ۳۲ ظا ورد ا لاعت قوله تعال : ×ط لاتقلا 
ی 4 فاه - حیعذ - يازم بطلان النطوق » فلا يكون تخصیصاً ء بل نسخاً 
للمنطوق . 

وان کان الثاني - وهو أن لا یکون تخصیص مفهرم الوافقة مبطلاً للمنطوق » بل 
یکون اللفوظ باقياً بعد التخصيص - : صم تخصیصه مثل : « جواز حبس الوالد تی 
لولد ۳٩‏ فان إخراج حبس الوالد ع ولده عن مفهوم الموافقة ؛ لقوله تعالى : و فلا 
ملا آي ۳ + 9 


٭ الال : مفھوم اخَالفة فیخصٌ٘ص بدليل راجح على الفهوم مثل : تخصیص مقهوم 
قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء لن لم يحمل خبٹا ۳6" فإن مفهومه : قبول ما دون 


)١(‏ حيث إن الشارع نى عن بيع الرطب بار وعلله بالنقصان عند الجفاف وهذه العلة موجودة 
في العرايا - وهو الرطب على رؤوس النخل بائمر على وجه الارض - مع أن الشارع قد جوزه . 

(۲) وهو المسمى هناك بالنقض . 

(۳) ساقط من و مم). 

. » الآية (۲۳) من سورة و الاسراء‎ )٤( 

(ھ) أي : في حق دين ولده وصحح ذلك الغزالی وطائفة من الشافعیة انظر نهاية السول ( 5١/١‏ ) . 

(3) الآية )۲٢(‏ من سورة ١‏ الإمراء » . 

(۷) هذا الحديث رواه ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعاً آحرجه عنه أبو داود في کتاب الطهارة 
باب ما ينجس الماء حدیث 51/١ ( )٦٦(‏ ) ء وأحرجه الال في كتاب الطهارة باب التوقیت 
في الماء ( ۱۷۵۰/۱ ) : وأخرجه الدارقطني في الطهارة باب حکم الماء اذا لاقته النجاسة حديث 
١١/١ ( )۸(‏ - ۱۷) » وأخرجه الشافعي في ترتيب سند الامام الشافعي في کتاب الطهارة 
الباب الأول في ا اہ حديث )۳٣(‏ (۲۱/۱) . 

وانظر في الحديث : التلخيص ا حبیر ( 1/١‏ ) ء شرح معانی الآثار ( ۱۵/۱ وما بعدها ) ء 
نيل الأوطار ( 4۲/١‏ ) وفيض القدير ( ۳۱۲/۱). 


سم ۱۵ ۲۲ سے 


القلتين التحاء 


بة عم من أن یکون جازياً أو راکدا" مت هذا الفهو باز کد 
۳ 

بإخراج الجاري [ عنه أ ال وط فی وهی قوله مل او علیه وسلم : 

١‏ خلق الماء طهورا لا ينجسيه شيء ۰ کا في القول القدم") فإن الجاري قلیلا أو كثيراً 

القدم لا ینجس إلا ا 


وق الھوز الاش ؛ لأنه ما أن يكون في خطاب الطلب أو الخبر ء والأول : 
GG E‏ - وإيهام 
الستحیل لے ٣:‏ 


۱ آجاب الصنف ب : أ ان ١‏ الوم 0 يدف بيو بورود ا خصٌص ان لغرض جح 


. » في «م » العبارة کذا : « جار مما رواها‎ )١( 
» في س): « فتخصیص‎ )۲( 
0+ ۰ 55 
و روی أو سعید اریت رضي ال" ۱ تا وول الله افرضا عن اس بقاع‎ 
ی عليه وسلم : و الاء‎ TT وهي بثر یلقی فيها ایض‎ 
1 ۱ . » طهرر لا نجه شيء‎ 
» )( ھ8 أخرجه أبو داود في کتاب الطهارة اب ما جا عر گر ۱) حدیث‎ 
واحرجه الترمذي في کتاب الطهارة باب ما جاء أن الاء لا ينجسه شی ( 1 ۰ ) وقال‎ 
c0 ( مال معدي ی خرجہ النساني في كتاب المياه باب ذكر بتر بضاغة‎ 
.. ) 556/١ ( وأخر جه البييقي في كتاب الطهارة باب صفة بكر بضاعة‎ 
| بیع سن أي دار داود » وشرح‎ ٠ ) 6/١ ( وانظر - في الحديث - معام السنن‎ 
CN. ای والعلخیص, ا حبیر (۷۸د۔‎ /٤( ہے‎ 
. , (مھ)۔ أي :ی القول. القدم لاومام الشانمي‎ 
وروضة الطالبين‎ A انظر الغاية القصوی. ( ۱۵۷/۱ - مكعم‎  .)٦( 
7 ۱ ۱ ۱ ۱ .) ۲۳/۲ 
ود‎ 0-0-٦ أي : أن من الناس من قال ات ی‎ )۷( 
وهو ظهور الشيء بعد خفائه - وان كان في الأخبار فإنة يوهم الكذب ء' و وو البداء»‎ 
: و «الکذب؛ حالان على الله سبحانه رتغالی ولیهام ا حال:لا: يجوز‎ 


بت ۳۱۱ 


ص - الثالثة : يجوز" التخصيص ما بقى غير محصور لسماجة : « أکلث كل 


رمان » ول يأكل غير واحدة . 


وجوّز القفال الآ الراتب : فیجوز في ا جمع مابقی ثلاثة ء فاله الأقل عند 


الشافعي وأبي حنيفة بدليل : تفاوت السّمائر وتفصيل أهل اللّغة . 


واثنان عند القاضي والأستاذ :۳" بدلیل : قولہ'' تعالى اي 
تو 


.  تیهش‎ 


فقيل : أضاف إلى العمولن . 


وقوله تعالى ع رك 4 فقيل : اراد به الميول . 


وقوله صلل الله عليه وعلى. أله وسلم : « الاثبان. فما فوقهما جماعة » . 
. فقيل : أراد ابه : جواز السّفر . 


وفي غيره إلى الواحدا . . 


" وقوم إلى الواحد مطلقا . 


- السالة الا“ 


اعتلف اوت 2 الغابة انی يد یتہی إليها اشخصیسی ‏ 
٠‏ واختار الصنف ؛ يجوز حضیص العام ما بقى غير عصور فيجب بقاء کار 


: 1 
لم تكن 2 2 'العموم ٠‏ وهو مذهب أي الحسنين ایض ام 
واختارہ الا ا و اط العموم كبلق أذ تكون 


لفظ و جوز 4 في هامش )(م) . 

آخر-الورقة ودام من وم٠ ٠‏ 

فیا م : و بقوله ۰ 

فی و م ٠‏ : : وقیل ؛ والیت .یت 
" لفظ :و المسألة الثالفة » مناقط من دس م ” 3 
" انظر المعتمد ( أله موا 


انظر احصول: ( ۱5/۳۵/۱ . 


سو وہ 


عل رفق الْغة واتخصیص ال الواحد ق العام علاف اللّعه : فلم يبر .. 


بيان ذلك : أن القائل إذا قال : « أكلتٌ كل رمّانة في البيت » وما أكل الا واحدة 
وف البيت ألف رمّانة : عابه أهل اللّغة وذلك دليل الامتناء”” . 


ق سا کی وو ور و 5 0 
وجوز القفال تخصيص العام إلى اقل الراتب فيجوز التخصيص في الجمع مابقى 


0 ی 5 نے 1 ۱ ۶ )6 
ثلاثة ؛ فإن الثلائة هي : الأقل في الحمم'' عند الشافعي وألي حنيفة 


والدليل عليه : 


. ۱۷ - ۱7/۳3/۱ ( انظر احصول‎ )١( 

320 هو : آبو بكر بن علي بن إ ماعیل القفال الشاشی » الفقیه الشافعی ء الولود عام ( ۲۹۱ ھ) 
والمتوفي عام ( ۳٣٣‏ ه ) وقيل : ( 558 ه ) وقيل ( ٣٦٣‏ ھ) وقيل ( ۳۷۱ ه) بر 
له من المصنفات : شرح الرسالة ء وكتاب في أصول الفقه . انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء 
رص ۰۱۱۲ وفيات الأعيان ( ۲۰۰/۹ ) » والوافی بالوفيات ( 1١١7/4‏ ) ؛ وشذرات 
الذهب (5/١ه‏ )ء النجوم الزاهرة (٣/٢۲۹)ء‏ مفتاح السعادة ( 8.6/1 ) 
و(۳۱۷/۲) م والشاشي نسية إلى مدينة « شاش » وهي واقعة وراء نہر سيمون انظر معجم 
البلدان (۲۳۳) ۔ 

(۳) وقد احتج الشاشي على ذلك بقوله : إن استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير 
ما وضع له ء فليس جواز استعماله في البعض أولى منه في البعض الآخر فوجب جواز استعماله 
في جميع الأقسام إلى أن ينتبي الى الواحد وذلك كله : مراعاة لمدلول الصيغة . 
انظر الکاشف ( ۲۲۸/۲/ب )ء اش حصول ( ١/ق۱۷/۳)‏ ۰ ونباية السول ( ۸۳/۲). 

. ٩ لفظ في الجمع ء في هامش ۱م‎ )٤( 

(ه) وهو رأي الامام مد وقال ابن برهان : ١‏ إنه قول الفقهاء قاطبة ؛ » ونقل عن ابن عباس وابن 
مسعود وعغان بن عفان - رضي الله عنہم - واختاره آبو الحسين البصري ومشائخ المعتزلة › 
والإمام الرازي وأتباعه »> والغزالي في النخول وحکی عن جمهور النحاة . 
انظر في هذا الذهب وأدلته : أصول السرخسي ( ۰۱۵۱/۱ کشف الأسرار ( ۰6۲۸/۲ 
فواتح الرهوت ( ۲۹۹/۱ )۰ شرح تتقيح الفصرل (ص ۲۳۳ الاحکام للامدي 
( ۰)۲۲۲/۲ التبصرة (ص ۱۲۷ ) » البرهان ( ۳۸/۱ )ء النخول (ص ۱٤۸‏ ) ۰ = 


— ١۸ بت‎ 


: 3 
تفاوت ضمير 


(۲) ( 


التثنية وا جمع 1 


۰ 0 


وأقل مراتب الجمع : اثنان عند القاضي" ء والأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني - 


پور )°( 
رحمهما الله تعالى - . 


(١) 
(۲) 


"0 


3 


ره 


المعحمد ( ۰۲۸۸/۱ ا حصول ( ۰۱/۲/۱ العدة ( 1٤۹/١‏ ) ء اقهید لأبي الخطاب 
0 ۱ف٥/۱۱١۱)‏ والاحكام لابن حزم ( (oft‏ . 


لفظ « ضمیر » في هامش ١‏ 4 . 
حيث إن أهل اللغة فصلوا بين ضمير التثنية وضمیر الجمع فقالوا في « الاثنين ۷ : و فعلا 4 » 
وني الثلاثة: و فعلوا » وفی أمر الائنین » افعلا » وني أمر الثلانة : « افعلوا + . 
حيث إن صيفة ا حمع تنعت بالثلائة فما فوقها وبالعکس يقال : « جاءني رجال ثلاثة » و ١‏ تلاثة 
رجال » ء ولا تنعت الصيغة بالاثنين فلا يقال : ۾ رجال - اثنان 4 ۰ ولا و اثنان رجال » . 
هو : القاضي آبو بكر الباقلاني : و سبقت ترجته » و کذلك سبقت ترجمة ألي إسحاق 
الاسفراینی . 
وهو قول الامام مالك » وبعض الالكية ومنہم ابن الماجشون ؛ وهو منقول عن عمر بن اخطاب ؛ 
وزید بن ثابت - رضي الله عهما - وذهب إليه داود الظاهري » واختاره الغزالي في الستصفی ؛ 
وجماعة من الشافعية ء واختارہ بعض أهل اللغة والتحاة کسیبویه ‏ والخليل بن مد » ونقل 
عن أئيی يوسف صاحب إلي حیفة . 

انظر هذا الذهب وأدلته : - شرح تنقیح الفصول ( ص ۲۳۴۳)ء البرهان ( ۳۶۹/۱ ) » 
الحصول لابن العربي ( ورقة ۳۰/ب )ء مختصر ابن ا حاجب مع شرحه ( ٠) ٠٠١/۲‏ 
المستصفي ( ٩١ - ٩۱/۲‏ )۰ الإحكام للآمدي ( ۰۲۲۲/۲ القواعد والفوائد الأصولية 
ر ص ۲۳۸ ) » فوانح الرموت ( ۲۹۹/۱ ) ۰ تیسیر التحریر ( ۲۰۷/۱ ) » الک وکب الدري 
ردص ۲۹۰ )۰ ولاحکام لابن حزم ( ٥۰۳/٤‏ )› وقال نيه : «وهو قول جمهور 
أصحابنا ) - يعني : الظاهرية . 

وهناك أقوال أخرى في المسألة فراجع ما سبق من الراجع و : تلقیح الفهوم ( لوحة 
5). 


0 وس 


ما 2 


علیما السلام - فقد عاد الضمير إلى الاثنين" . 


وأجيب ب : أن الحكم الذي هو الصدر ضیف إلى العمولین : الفاعل والفعول : 
إلى داو د وسلیمان والتحا کمین ؛ فان الصدر یصم أن يضاف إلى الفاعل ۱ 
ااا 


ا ا مر سر و 


وبدليل : قوله تعا لی : طظ E‏ 4 فان القلوب : جمع أطلق 


: 06 ۱ 
لو باضافته ال ضمیر الاشین . 


واجیب ب : أن الراد بالقلوب : الیول اماصلة فیه ؛ فان ۸ المفر » چتتع أن یکون 
وصفا للجرم ا خصوص فامتنع إسناده إلى القلب الذي هو ا حرم ۰ فاطلق القلوب وأريد 
به الیول مجازاً من باب طلاق السّبب القابل على المسسّبب . 


وبدلیل قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ الائتان فما فوقهما جماعة » . 

ون مراد النبي - صلی الله عليه وسلم - بذلك بيان جواز السّفر 
للاثنين حيث منم سفر الرجل وحده فقال « الاثنان فما فوقهما جماعة » إذ قرينة حال: 
لتکلم - وهو الشارع - تخصيص لمضمون التركيب بالحكم الشرعي ء إذ هو غير محتاج 
ا 


ویجوز تخصيص العام في غير ا جمع إلى الواحد : فيصح التخصيص إلى الواحد في 


)۱( الآية (۷۸) من سورة : « الأنبياء ‏ . 

(؟) عبارة وم » و فقد أعاد ضمير الجمع إلى الاثنين ٠‏ . 1 

وبیان ذلك : أن الله تعالى قال : « ودود وس امنإ کان فآ رك 4 ثم قال : 
( وتامهم 4 نلو م يكن أقل الجمع ان لوجب أن يقال : + لحكمهما ؛ انظر 
التفسير الكبير ( ١١١/١‏ ). 

(۳) من عبارة : « إلى داود .. » إلى هنا فی هامش 12م . 

(4) الآية (4) من سورة « التحريم » . 

(ھ) في ١‏ م٠‏ : «الحفردين » والمراد : قلب عائشة وقلب حفصة رضي الله عنهما . 


سے ۷4:۰ ۳ بے 


اللفظ العام اد كان للمحازاة أو ال ستفهام مثل 2 من يكر مني أكرمه و ( من عندك (i‏ 


وکا 


ن القصد بالشرط والاستفهام واحدا" 


وقیل : يصح تخصيص العام إلى الواحد مطلقاً : جمعاً أو 0 


- الرابعة : العام اغغصٌص مجاز , والا لزم الاشتراك . 
۳ بعض الفقهاء : إِلّه حقيقة . 
وفرّق الامام بين اخصّص الّصل والمنفصل ؛ لأن المقيّد بالصفة لم یساول غيره . 


قلنا : الرکب لم یوضع : والفرد متناول . 


1 7 0 
ش - السالة الرابعة 


۱ 1 2 و 2 ۱ 4 ۳ 0 ۔.۔۔ )4٩(‏ نے 
اختلفوا ر2 ۳ ان العام الخصص هل یکو ن ازا ف البائی [ او حفیقه 1 علي عَانة 


مذاهب » وذكر المصنف مہا ثلاثة : 


0) 
(۲) 


۹ 
(f) 
(۰ 


جک 0 کو سر یت 


لأنه أقل ما يصدق عليه اللفظ ء لا أقل مراتب العدد . 

وذلك لاستواء مراتب العدد في الاندراج تحت العام » واستحالة الترجیح بلا مرجح ؛ وتيقين 

الأقل ولقوله تعالى  :‏ ال له 2900 جمعو لح 4 لاية (YT)‏ 
من ال عمران = والراد بالناس هو : نعم بن مسعود الأشجعي » وقيل : غيره . انظر تفسير 

القرطبي ( ۲۷۹/4 ) والكشاف ( ٥۸۰/۱‏ ) ء والصاحبي في فقه اللغة (ص۱۷۹-۱۷۸) . 

وأجاب العلماء عن ذلك فراجع مناهج العقول ( )۸٥/٢‏ ء تلقيح الفھوم ( لوحة ۱۵5 ) . 

لفظ : و المسألة الرابعة ٤‏ ساقط من اس ) ۔ 

ساقط من « س 4 ۔ 

وهو اختيار الغزالي فى الستصفی - دون المنخول - واختارہ جمهور الاشاعرة ؛ و جمهور العترلة 

والآمدي من الشافعية » وابن الحاجب من الالكية » وأبو الخطاب من الحنابلة 5 


ہے ا فرخے ۱۳ و شرح الام 
5 م :به 


زا فی الباتي : لاشترك بین الباقی وبين الاستغراق ؛ لأن العام حقیقة في الاستغراق فزذا 
لم يكن مجازا فی الباتی يكون حقيقة فيه ؛إذ لا واسطة بینہما فيلزم الاشتراك » والاشتراك 


داق ٠‏ أنه حخفقة ونان مطلقاً رهوش سای ی وإليه آغاز قول + 
ہر ےوہ شون العام قبل الشخصيص قد تاول البائی 
رہ حر سرت 


و 


والجراب عن الأول : أن يتناو ل | اللعظ الباق قبل الشأخصیص نما كان مع لع غير ذلك 


= وعيسى بن أبان وابن امام من الحنفية . 
انظر - هذا المذهب وأدلته - في المستصفى ( 04/9 ) ۰ المنخول ( ص ٠١١‏ ) »> المعتمد 
(78/1)ء كشف الأسرار ( ۳۰۷/۱ ) ء تيسير التحرير ( ۳٠۸/١‏ ) ء فواتح الرحموت 
( ۰)۳۱۱/۱ البرهان ( 4١١/١‏ > اتمهيد لأبي الخطاب ( ۰0۰/۲35/۱ مختصر ابن 
الحاجب مع شرحه ( ٠١7/5‏ ) ؛ شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۲ ) ؛ أصول السرحسي 
٠٤١/١ (‏ ) » واٹحصول ( ۱۸/۳۵/۱ ) . 
)١(‏ من عبارة : « حقیقة فيه إذ لا واسطة .. » إلى هنا في هامش «م» . 
رک الصحيح في ذلك : أن آکثر التابلة قالوا بذلك ء لا كلهم - کا قاله الشارح - 
انظر شرح الكوكب ابر )۱٦١/٣(‏ ء العدة ( ٠۳٣/١‏ )ء اتمهيد لأني الخطاب 
( ۰۶/۲3/۱ والمسودة رص ١١١‏ ) . 
وهو مذهب جمهور الففهاء کا قاله الامام الحرمين في البرهان » وذهب إليه كثير من الشافعية 
ومنهم أبو حامد الاسفرايني وابن السمعانی ء وهو قول الامام مالك » وقيل 8 082 
وأصحابه » وقال به السرخسي من الحفية . 
انظر - في هذا المذهب وأدلته - البرهان ( ٠٠١/١‏ ) ء التخول ( ص : ٠١١‏ )۰ شرح 
تنقيح الفصول ( ص 5١5‏ ) ۰ التبصرة ( ص ٠۲۲‏ ) : ا حصول ( ۱/ق۱۸/۳) ء أصول 
السرخسي ( ۱٤4/١‏ )> كشف الأسرار (۳۰۷/۱) ء إرشاد الفحول (ص 5؟١)ء‏ 
غتصر این اجب ز ازفا مم شرحه » وجم ظا اس شرحه و - ۷) . 


(٣ھ)‏ آخر لورقة (۷۷) من «م ۰ . 


ہے ۳۷۲ مت 


الباقي ولا بلزم من کون تناول اللفظ للباقی مع غيره بطريق ال حقیقة أن يكون ال للباتی 
وحده حقیقة ۔ 

وعن الثاني : أن الباتی نما سبق إلى الفهم عند قرينة الخصوص ہ والسبق إلى الفهم 
بالقرینة دلیل ال جاز . 

٭ الثالث : أله حقیقة في الباتي إن محص بمتّصل أي : با لا یستقل سواء كان شرطاً 
نحو: « آکرم بني تمم إن دخلوا » أو صفة نحو : « أكرم الرجال العلماء » أو استناء 
5 0 3 0 1 5 5 3 
نحو : « أكرم القوم الا زیدا » . ومجاز في الباقي إن ص منفصل أي : ما يستقل کا 
يقال : « اقتلوا المشركين » ثم قيل : « لا تقتلوا الذمي » وهو مذهب أبي ۲( 
[ البصري ب وغتار الامام وللیه آشار بقوله : « وفرق الامام بين اخصص افص 
والفصل ۳ . 

واحتج الامام ب : اه اخصتص بالصفة ‏ "رشا ول غیر الوصوف بها فان الرجال العلماء 


وانحصص بالشرط لم يتناول الغير نحو : « آکرم بني تيم إن دخلو » لم یتناول غير 
الداخلین . 1 

واحصّص بالاستشاء لم یتناول المستثنى فإن القوم في نحو : « أكرم القوم إلا زيداً » 
م يول زيداً » وإذا كان كذلك : لم يكن مزا . 

بخلاف ما إذا كان الْخصّص منفصلاً فال لم لم يكن متصلاً جاز الذهول عن اخصتص 

أجاب المصنف ب : أن الرکب من العام واخصّص التصل ۸ يوضع للباقی بعد 
التخصيص فلا يكون الم ركب“ حقيقة في الباقی بعد التخصيص ؛ لان الفظ الذي لم 


)0 في النسختین ١‏ ألي الحسن ٠‏ والصحيح ما أثبتناه ؛ لأنه مذهبه . 

(۲) ساقط من وس ؛ وهو في هامش م۳٠‏ . 

(۳) انظر انحصول ( ۱۹/۳3/۱) ء العتمد ( ۲۸۳/۱ )۰ والاحکام للامدي ( ۲۲۷/۲ . 
)٤(‏ في هم : « الت رکیپ 4 . 


۲۷۳ 


یہ ےت والمفرد أي : العا بدون اشخصصس متناول لغير لئ 


ص - ا حامسة : اخصنّم ° [ بمعيّن ۲۲ حجة . 

و منعها عیه‌ی بن أبان » وأبو ثور . وفصّل الكرخي . لنا : أن دلالته على 
فرد لا تتوققف على دلالته على الآخر ؛ لاستحالة لور . فلا یلزم من زواغا 
زوالها . 


۱۳ E 


کا ا و ی 
امام لا لو نا أن يخصص ب و معن »۲ أو ب « میم  »‏ فإن كان الثاني ي مثل قوله 
+ ہے مسر مح 2 ا 5 
فال ."لت لک سا ران 7 وو سين 
الباقی ؛ لأن أي بعض فرض يجوز أن یکون هو المستثتى . 


وإن کان الأول فهو حجّة فی الباقی مثل : أن يقال : « اقتلوا الشر كين إلا الذمي ؛ 
وهو ا ختار عند المصتف “© 


. انظر الإحكام للامدي (۲۲۷/۲) فقد ذکر فيه الذاهب الثانية بالتفصيل‎ )١( 
. )۸۸/۲ ( في وم1 : «الخصصة » رابت من الهاج بشرح الأسنوي‎ )5( 
ساقط من « م » والمثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي (۹/۲ھ۸) ۔‎ )۲( 
« لفظ « السالة الخامسة 4 ساقط من‎ )٤( 
. ۱ في « م : دیعی‎ )( 
من سورة ہ المائدة » ۔‎ )١( الآية‎ )( 
أي : يجوز اتمسك بالعام ا خصوص فيكون حجة إن حصٌ بمعين ء وان حص بغير معين فلا‎ )۷( 
. يجوز اتمسك به أي : لا يكون حجة‎ 
. ذهب إلى ذلك - أيضا - سيف الدين الآمدي ؛ وابن الحاجب » ومعظم الفقهاء‎ 
= انظر - في هذا المذهب وأدلته - ا حصول ( ۲۲/۳3/۱ ) . الإحكام للآمدی‎ 


س 4 . 


سس ۲۷6 لیت 


« الشرط » و ١‏ الصفء ) و « الاستتناء ) : فهو حجة في لباقي » وال حص بنفصا 


فليس ةا 

واحتح الصنف على ا حتار ب : أله لو لم يكن العام بعد التخصيص حجّة في الباتی : 
لكانت دلالته على الباقي موقوفة على دلالته على البعض الآخر » واللازم باطل » واللروم 
57 


٦ی‏ لو ۸ تتوقف دلالته على الباتي على دلالته على البعض [ اخرج : 
لکانت دلالته على الباق متحققة بعد إخراج البعض ] فیکون حجة في الباق ؛لأن” أ 


اھ 


(۲) 


99 


= (۲۲۲/۲) ۰ شرح تقیح الفصول (ص ۲۲۷)» مختصر ابن ال حاجب ( ۱۰۸/۲ )2 تیسیر 


التحریر ( ۰۲۱۳/۱ أصول السرعسي ( ۰۱۶8/۱ العتمد ( ۲۸١/١‏ ) > العدة 
۰۰۳۲/۲۱ الفهيد لاني ا خطاب ( ۱۰۹/۷۲3/۱ ) > والبرهان ( اء اع ). 
هر : عيسى بن أبان بن صدقة » القاضي ؛ ويكنى بأبي موسی ء البغدادي الحنفي » تتلمذ على 
محمد بن الحسن » والحسن بن زياد توفي بالبصرة عام ( ۲۲۱ ه ) له مصنفات مہا : اثيات 
القياى » واجتباد الرأى » وكتاب الجامع في الفقه . 

انظر - في ترجمته - : طبقات الفقهاء ( ص ۲۱۳۷ء الفوائد البهية ( ص ۱۵۱ ) » الجواهر 
المضية ( ٥١٤/١‏ ) ء تاريخ بغداد ( ٠١۷/١١‏ ) › النجوم الزاهرة ( ۲۳۵/۲ ) . 
هو : إبراهم بن خالد بن أبي العان الكلبي البغدادي » أبو ثور كان من أئمة الشافعية » توفي 
عام (۲۶۰ ه ) قال بعضهم في وصفه : كان أحد أئمة الدنيا فقهأ وعلماً وورعاً وفضلا 
صنف على الكتب وفرع على السنن ء له أصحاب يتبعونه يقال لهم « الثورية » . انظر في 
ترجمته - تذكرة الحفاظ (۸۷/۲) : ميزان الاعتدال )۱٥/١(‏ ء تاريخ بغداد (55/5) . 


انظر ا حصول ( ۰)۲۲/۳3/۱ الإحكام للامدي ( ۲۳۲/۲ )۰ فواتح الرحموت 
( ۳۰۸/۱ )۰ كشف الأسرار ( ۳۰۷/۱ ) › والكاشف ( ٢/٢٢۷۲)۔‏ 

ووافقه على ذلك البلخي انظر فواتح الرحمرت (۳۰۸/۱ ) » احصول ( ۲۳/۳3/۱ ) : إرشاد 
الفحول رص ۱۳۷ ء وکشف الأسرار ( ۳۰۷/۱ ) . 

ما بين المعقرفتين ساقط كله من 9م . 


في ۵۱ : «لكن ٢‏ . 


NS تن‎ 


کونه حجة في الباقی من لوازم دلالته عليه . 
وأا بطلان اللازم : فلأن دلالته على الباقی لو كانت متوقفة على دلالته على البعض 
اخرج فلا یخلو : ما أن تکون دلالته على البعض ا حرج متوقفة على دلالته على الباقی أو لا : 
فإن كان الثاني : يلزم التحكم ؛ لأن ۲۳۰ دلالة الما على جميع أفرادہ متساوية . 
وان كان الأول : يلزم الدّور . 
وإذا لم نتوقف دلالته على الباتي على دلالته على البعض ا خرج : لا يلزم من زوال دلالته 
على البعض الْخرج زوال دلالته على البعض الباقی . 


قيل : فيه نظر ؛ فإنّا لا نسلم أنه إذا لم تتوقف دلالته على الباتي على دلالته على البعض 
7 ۲ ۳ ۳ )۳( 4 ای و 
انخرج : لكانت دلالته على الباقی متحققة بعد « ' إخراج البعض ؛ فإنه لا يجوز أن 
تكون دلالته على الباقی مستلزمة لدلالته على البعض ا حرج فيلزم من زوال دلالته على البعض 
اخرج زوال دلالته على الباقی » لأن" زوال اللازم مستلزم لزوال الملزوم ء لا يقال : لو 
كانت دلالته على الباق مستلزمة لدلالته على البعض اخرج فإن لم ينعكس يلزم التحكم 
ولا يلزم الدُور ؛ لیا تقول : لا شم له يلزم الدّور » وإنما يلزم الڈُور إذا كان ٦‏ 
من الدلالتین متوقفة على الأخرى""' » أمّا إذا كانت مستلرمة فلا يجوز التلازم التعاکس 
بين الین . 

وا بی : أن يقال في بيان ا حتار عند الصنف : أن الصحابة - رضي الله عنہم - استدلوا 
بالعام بعد التخصيص مطلقاً ء و م يفرقوا بين کون ا خصّص متصلاً أو منفصلا وشاع وذاع 
ول نگر عليم أحد فیکون إجاعا تنم عل : أن العام بعد الخمیس مال لا 


(۱) آخر الورقة (۳۱) من ١س٤‏ . 

(۲) من لفظ « احرج زوال » إلى هنا في هامش ١‏ م٠‏ . 

(۲) آخر الورقة (۷۸) من ١‏ م٠‏ . 

(۶) في ۱ س ۱ : ۱ یجوز 4 . 

(8) في «م ‏ :دلا زن » . 

,3 في دمء : «الأولى ۰ . ۱ 
(۷) انظر أمئلة ذلك في ا حصول ( ١/ق٣/٦۲)‏ ء والإحكام للامدي ( ۲۳۳/۲ ) . 


ا ۳۷۲ 


۳ ۳ 029 )1( مخ خی دی ۲ 
ولم يتعرّض الصّف لحجة الکرخي ‏ و [ لا  ]‏ لجة أبي ثور ؛ لظهور ضعمهما . 


# F&F عو‎ 


- السادسة : بالعاه ما | 
ص 5 
وابن سرع أوجب طلبه أولاً 


لنا : لو وجب : لوجب طلب المجاز للتَحرّرْ عن الخطأ , واللازم متف . 
قال : عارض دلالته احتال ا خصّص . 


قلنا : الأصل يدفعه . 
775:708 تھی 
سن دذسہ 


قال الصنف : بستدل بالعام مالم يظهر ا خصّص أي : يصح التَّمسّك بالعام ابعداءً لمن 
جی رر 7 0 
لم يظهر 1 له(" اخصّ“. 


آرجب ابن سر طلب اخصص ولا بعنی ی ا 
ھ0 ۲ ال آن یغلب على الظن عدمه 3 ادل 7 


0 اط ہن ا 
(؟) لفظ ہ السالة السادسة » ساقط من « س ؛ ۔ 
(۳) زيادة لم ترد في النسختين . 
(4) وهو مذهب أي بكر الصیرفی وبعض الحنابلة وبعض الحنفية . 
انظر البرهان ( ٥۰٤/۱‏ ) ء الاحکام للامدي ( ۰۰/۳ ) ء مختصر ابن الحاجب مع شرحه 
158/5١‏ ) ء المحصول ( ١/ق‏ ۲۹/۳ ) » العدة ( ۵۲۵/۲ ) » المسودة ( ص ٠ ) ٠١9‏ فواتح 
الرحموت ( ۲٩۷/۱‏ ) » والكاشف ( 1/۲۳۰/۲) 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من 9 مم ) . 
رد هذا مذهب الجمهور من الأصرليين والفقهاء . 
انظر الاحكام للامدي ( ۰۰۰/۳ المحصول ( ۲۹/۳3/۱ )۰ البرهان ( ۰۰5/۱ 
ختصر ابن الحاجب مع شرحه ( ۱٦۸/۲‏ ) » العدة ( ۵۲۵/۲ ) ۰ تيسير التحرير 
ر۰)۲۳۰/۱ السودة (ص ۲۱۰۹ء الكاشف ( 1/۲۳۵/۲) » التبضرة ( ص 1١١١‏ )» 
وإرشاد الفحول ( ص ۱۳۹ ). 


— YY ے‎ 


واحتج المصدف ب : أله لو وجب طلب خصّص في امس بالعام : لوجب طلب 
ا حاز في الا ا تفه واللازم منتف بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أنه لو وجب طلب ا خصّص في اقسنك بالعام : لكان لاحتال وجود 
ا حصّص الوجب لاحتال الخطأ في القسّك بالعام » فیطلب أولاً اخصص للتحوّز عن 
ظا . وهذا العنی موجود نی القيقة 0ک جتملل وجود انجاز الوجب لاحتال ا 
ی اقسك باقيقة » فيقتضي : أن مجوز اقسّك بالقيقة لا بعد طلب امجاز وغلبة 
الظنّ على عدمه , 

ولقائل أن يقول احتال وجود ا خصّص بالنّسبة إلى العام أقوى من احتال و جود ا جاز 
بالنّسبة إلى ا حقیقة ؛ فإن تخصیص العمومات غالب » بخلاف ا جاز فإِله غير غالب بالنسبة 
إلى ا حقیقة . 

قال ابن سرج : العام قبل طلب ا خصّص عارض دلالته احتال ا خصّص ؛ لأنَّ دلالته 
على العموم مساوية لعدم دلالته [ عليه 3 و لأنه قبل طلب | خصّم عتما احص 
مرجم ۔ 

أجاب المصنّف ب : احتال دلالته على العموم راجح ؛ لحصول القتضي وهو : الط 
العام . واحتال الخصوص مرجوح ؛ إذ الأصل يدفعه . 

ولقائل أن يقول : الغالب في العمومات الخصوص فكما أنَّ الأصل يدفعه فالغلبة تثبته . 

([ڑو] قال ابن ا حاجب - رحمه الله - تع العمل بالعموم قبل البحث عن 

 )4(‏ عو  )۵(‏ 9 0 کا ا 

ووجهه : انه قبل البحث عن اخصص لم حصل ظن العموم ؛ لان اعتقاد 
)00 ساقط من واس ) . 
(۲) ساقط من ۱ م ) . 
(۲) انظر مختصر ابن ا حاحب ( ۱۱۸/۲ ) مع شرحه للعضد . 
(4) في ٩۱‏ : «بوجهه ». 
(!") في دم : بای 


بت ۳۱۷۸ - 


(مکان وجود ا خصّص مائع من حصول الظى بالعموم » وبعد البحث وعده الوجدان 


وبعد أن أجمعوا على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن اشخصص اختلفوا في كيفية 
ذلك البحث : 


فذهب الأكثر إلى أنه يكفي البحث بحيث يغلب على الظن انتفاء امخصلص » ولا يشترط 
حصول القطع بانتفاء اخصّص(؟ . 


وقال القاضي"" : لاب من البحث الموجب للقطع بانتفاء ا خصّمرو””' 

وكذلك كل دليل مع معارضه یکفی فيه بحيث یغلب على الظن انتفاء معارضه . 

والدّايل على ماذهب إليه الأكثرون : أن اشتراط القطع يوجب بطلان العمل بأكثر 
العمومات المعمول بها ؛ فإن الاستقراء دال على أن أكثر العمومات المعمول بها لم يحصل 
القطع بانتفاء مخصّصه » بل غايته : عدم الوجدان بعد البحث ؛ وعدم الوجدان لا يستلزم 
القطع بانتفائہ . 


قال القاضي : القطع بانتفاء الخصّص مکن ن ؛ لانْ ما کر البحث تمن العلماء و 
يطلعوا على مخصّص سس ی ی و 
العلا فحت اة بد و“ أ القطع بانتفاء اخصّص ٤‏ لاله لو أريد بالعموم الخصوص 
لاطلع عليه اٹجتہد عند كثرة البحث » وأن متنع أن لا ينصب الله عليه دليلاً » وأن لا 
يبلغه إلى المكلف ولا لكان نصب الدليل عبثاً . 

)١(‏ وقد صرح بذلك ابن سرت ؛ وإمام الحرمين » والغزالي » وابن اللتاجك > الا ملظ 


البرهان ( 107/١‏ )ء والستصفي ( ۰۱5۷/۲ ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد 
۸/١ (‏ ) ۰ والاحکام للامدي ( ٥۰/۳‏ ) . 

(م) هو آبو بكر الباقلاني . 

- ۵۰/۳ ( والاحکام للامدي‎ » ) ٠١۹/۲ ( وقد وافقه جماعة من الأصوليين . انظر الستصفی‎  )۳( 
۱ء‎ 

. ٢نکی في وم د س»‎ )٤( 

(5) اخر الورتة (۷۹) من وم۷ . 


نع و و 


۳ پ مت £ 1 لل ن کو2 

[ ومنع بان ]" لا نسلم أن كثرة بحث العلماء يفيد القطع عادة ء ولا نسلم أن 7 

بحث ا جتہد يفيد القطع ؛ فإن ا جتہد قد یجد في اخصّصات ما برجم به عن الحكم 
بالعموم » ولو كان القطع حاصلا لما رجع ۔ 


۱ ساقط من ۱ م ٩‏ . 


ہے ۳۸۰ 


0 


TD 
(ملم ا 9وہ‎ 


وهو متُصل ومنفصل › فالتصل أربعة : 
[ الأول ''' : الاسخاء وهو : الإخراج ب : « الا + غير الصّفة ونحوهاء 
ا 
ش - لما فرغ من الفصل الثاني کہ الثالث في اخصّص وهو" : الال 
على النشخصيص في الأكثر وهو المراد - ها هنا - وهو « متّصل ؛ و « منفصل » . 


والراد بالتصل : ما یکون له تعلّق با ذکر فیه العام لفظاً 


والفصل : ما لا یکون کذلك . 
واّصل أربعة آنواع : « الاستناء الصل » و « الشرط » و « الصفة » و و الغاية » . 


٭ الأول : الاستتتاه۳) الئأصل وهو : إخراج بعض ما تناوله اللفظ ب : و لا - 
2 ۶ 3 
غير الصّفة - أو بإحدى اخواصا! ك : وحاشاء و «عدا» رو خلا و وليس» 


و ۱ لایکون ۳ 


. )٩۳/۷( ساقط من «م » والمبت من التہاج بشرح الأستوي‎ )١( 

)۲ عبارة وس » : « وقد عرفت أن الخصص هو . 

(۴) وهو لغة : استفعال » مأخوذ من الثني وهو الصرف ء وثني الثوب : ما عطف من أطراف 
الاذیال ویقال : ثنيته عن مراده : إذا صرفته عنه . 

انظر الصحاح (۲۲۹۳/۹)» الصباح المنير (۰)۱۱۸/۱ ولسان العرب (4 ۱۲۵-۱۲۵/۱). 

)٤(‏ انظر ا حصول ( ۰)۳۸/۳3/۱ الاحکام للامدي ( ۲۸١/۲‏ ) »> مختصر ابن ا حاجب 
( ۰۱۳۲/۲ مع شرحه ء شرح تتقیح الفصول ( ص ۲۳۷ ) ؛ تیسیر التحریر ( ص ۳۸۹ ) ۰ 
والقواعد والفوائد الاصولية ( ص ۲۹۵ ) . 

(ه) أوصلها الازري في شرح البرهان إلى اثنتي عشرة أداة للاستناء نقلها كلها القرافی في ؛ كتابه 
الاستغناء في أحكام الاستتاء » ( ص ۱۰۳) وانظر شرح تنقيح الفصول - 


بت ۳۸۱ — 


E‏ 8 اک ا 7 2 کی سب 
قھوله : ( و تہ شاھل سمحصصات كلها . 
وقوله : « بالا أو (حدی اخواتها ؛ بخرج الخصّصات غير الاستثناء . 


وگو له : « غير الصفة » تلترضیح را للاخراج ء فان إلا ۲ الذي للصفة لا خر ج 5 
3 رب 00 
ا اک : 
2 ره تابع لجمع منکر عير حصور ۰ 


لا يقال : الحدٌ الذي ذکر - الصنف - للاستثناء غير منعکس + ضرورة خروج 
الاستثناء النقطع عنه غانه رصاق علیه الاستتتاء ؛ لکوته قسماً منه پر عفرن ؛ لات 
نقول : النقطع یصد.ق عليه الاستئناء بطریق ا حازء لا بطریق الحقيقة » فلا یلزم عدم 
انعکاس حدّ الاستشاء [ روجه ا فان الحدٌ إنما هو للاستثناء حقيقة واّصل هو : 


ال متام حقيقة + 


والدّليل على أن الاستتناء حقيقة في التصل جاز في النقطع : أن التصل - عند 
۔ (۴) ۱ 1 ی ۲ 
اطلاق الاستثناء مجردا عن القرينة - يسبق إلى الفهم . 


وذكر في الاستثناء أربع مسائل : 


ص - الأولى : شرطه : الاقصال - عادة - بإجماع الأدباء . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنہما - خلافه ؛ قياساً على التُخصیص بغيره . 
والجواب : النقض بالصّفة والغاية . 

وعدم الاستغراق . 

وشرط الحنابلة : أن لا يزيد عن الصف . 

والقاضي : أن ينقص عنه . 


= رص ۲۳۸) ء وكتاب الجمل ( ۲۳۰ ) والاحکام للامدي ( ۲۸۸/۲ ) . 

)١(‏ لذلك صار تقييد ‏ الا » « بغير الصفة » زيادة في الحد غير محتاج إليها . لهذا لم يذكره الامام 
ولا أتباعه » ولا غيرهم . 

. ٤م ساقط من‎ )٢( 


(۳) في ام۱ : و الاطلاق ۱ . 


نے 7:۸۸۳۰ سے 


[لنا ' ' : لو قال : « على عشرة الا تسعة » يلزمه واحداً إجماعاً . 

وعلى القاضي اسخاء ج یی من که وبالعكس . 

قال : الق يُنسى فيستدرك . 

ونوقض ما ذكرناه . 

ف ب المبالة الأول 

فی شروط الاستثناء : 

شرط صحة الاستثناء : انُصال الستتتی بالمستثنى مته عادة بإجماع الأدباء وهو : أن 
صل المستننى”' بالستتتی منه لفظاً ء أو فى حکم الامصال لفظاً » فلا بأس بقطعه من 
اس سا طول لکھ و اللي أن سل 

ونقل عن این عار ا رضي ال ا خلافه أي : جواز انفصال الستئنی"" 
عن الستتی منه - وان طال الفصل”' - عمّجاً عليه بالقیاس على التخصیص بغير 


(۱) ساقط من ام١‏ وجاءت في ال نہاج بشرح الأسنوي بلفظ « ما ١‏ والمغبت من المہاج بشرح 
ابن البكي ( ١1/5‏ ) . 

5) في «م » : « الاستتاه ۰ . 

(۲) شرط الاتصال في الاستثاء أجمع عليه أهل اللغة کا نقله الغزالي فی الستصفی ( ۱5۹/۲ )۰ 
ونقل البردوي إجماع الفقهاء عليه ء وإليه ذهب الأئمة الأربعة - أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعي ء وأحمد . 

انظر البرهان ر ۳۸١/١‏ ) : ا حصول ( ۱/ق۳۹/۳) » التبصرة ( ص ١55‏ ) > العدة 
٠ )٦٦٦/٢(‏ أصول السرخسي ( ٤٥/٣‏ )ء الاحکام للامدي ( ۲۸۹/۲ ) > تصر ابن 
الحاجب مع شرحه ( ۱۳۲/۲ ) ء تيسير التحرير ( ۳۹۷/۱ ) > المسودة ( ص ۱6۲ ) » ومعالم 
الستن ( ۵۲/4 ) . 

(ی) هو : حبر الأمة ابن عم البي - صلى اللہ عليه وسلے - عبد الله بن عباس بن 

عبد الطلب » ولد قبل امجرة بستین أو ثلاث بمكة » وتوفي بالطائف عام ( ۰۸ ه) . 
انظر في ترجمته : النبراس فی تار بني العباس ( ص ۸ ) » مراة المجنان ( ۱ )> تذكرة 
الحفاظ ( 10/١‏ ) > مفتاح السعادة ( ۱۳/۲ )۰ وتارغ بغداد ( ۱۷۳/۱ )۰ 
(ه) في «س » : والاسشناء » . ١‏ 
(د) قال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس 


كك ا سی 


الاستثناء من ا خصّصات النفصلة والجامع : کون كل منہما تخصيصاً . 


والجواب : التٌقَض ب : ١‏ الصفة » و « الغاية » فان الیل الذي ذکر یقتضي جواز 


تار « الوصف » و و الغایة ؛ وهو باطل بالاتفاق . 


و اشترط للاستتناء : آن ۱ يكون المستثنى مستغرقاً للمستئتی 77 


6 


نحو : « على 


2 1 ۳ ۳3 ۳ 3 
خمسة الا خمسة » فان الاستشاء ' الستغرق باطل بالاتفاق ؛ له مفض” ' إلى اللغو . 


(١) 


9 
۹۳ 


وشرط الحنابلة : أن لا يزيد السٹنی على نصف الستشنی منه فلا يصح الاستناء في 


آنه كان يرى الاستشاء ولو بعد سنة . ذکر ذلك ابن كثير في کتاب : « تحفة الطالب بمعرفة 
احادیث مختصر :ابن ا حاجب (ص ۲4۸ ) . 

وأخرج هذا عن ابن عباس : الیہقی في کتاب الأيمان باب ا حالف سكت عن هينه 
( ۰4۸/۱۰ وأخرجه الما في الستدرلك في كتاب الأیمان ( 708/4 ) وقال : « هذا حذیث 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » وقال الخطابي في معالم السنن ( 5۲/۶ ) : و وعامة 
أهل العلم على خلاف قول ابن عباس ومن تبعه » ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان للحالف 
ا خرج من يمينه حتى لا يلزمه كفارة محال ... الم 4 . 

وهناك رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه يرى تأخير الاستناء إلى شهر ؛ وهناك 
رواية ثالئة عنه وهي أنه يرى تأخيره إلى أربعين ليلة » وهناك رواية رابعة وهي أنه يرى تأخيره 
مطلقاً . انظر جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ( 1١/5‏ ) ء القواعد والفوائد الأصولية ( ص 
۰۱ العدة ( 7517/5 ) اتمهيد لأبي الخطاب ( ۰۱۲۷/۲/۱ ) ۰ اللمع (ص ۹۹)؛ 
إرشاد الفحول ١ص »)١18‏ التفسير الكبير (۱۱۰/۲۱) ۰ وتفسير القرطبي 
( ۳۸۲/۱۰ . 
اتفق الأصولیون على أن الاستتناء الستغرق فاسد ؛ وأن الثابت في ذلك هو مقتضی الستنی 
منه کا اتفقوا على أن الاستناء الأقل صحیح . 

انظر البرهان ( ۳۹۲/۱ ) » اشخول رص ٠١۸‏ ) ۰ الستصفی ( ۱۷۰/۲) > التبصرة 
( ص ۱۱۸ ) ء الاحکام للامدي ( ۲۹۷/۲ ) » تصر ابن ا حاجب ( ۱۳۸/۲ ) » مع شرحه 
للعضد » الکاشف ( 61/۲/۳ القواعد والفوائد الأصولية ( ص )۲٤۷‏ ء تیسیر التحرير 
( ۳۰۰/۱) ۰ والاستغناء فی أحكام الاستثناء ( ص ۵۳۷ ) . 
من عبارة  :‏ أن لا يكون الستثنی » إلى هنا في هامش ام . 
لفظ ١‏ مفض » مطموس في ۷ 4 . 


2 21ے 


توافت اکر ہی ار ول ور ات 
وشرط القاضی آبو بكر : أن ينقص المستثنى عن نصف السثنی منه فلا يصح في 

9 کے ےر 02 7 ای )۲ 

قي مط هه ور جو مره هی عفر اد ارو 


والدلیل عل بطلان مذهب التابلة والقاضي : آنه لو قال : « علي عشرة لا تسعة 4 : 
لزم رو 2ا عل مه انا كو مق اس جارس 


والدلیل على بطلان ما ذهب إليه القاضي - خاصّة - : استشاء « الغاوین » من 
« الخلصين » في قوله تعا لی : ل اد دی سک عم ساعن إلا کین 
آلماوین ٠4‏ » ویالعکس أي : استتناء : « ا خلصین ؛ +" من ہ الغاوین » في قوله 
تعالى : رک نم یت معن مر + الاعادک مهم مخلصیرے)'' فان صحّة 
مذهب القاضي 0 يقتضي أن يكون کل من « ال خلصین » و « الغاوين » 0 من 
نفسه » فإِنَ كل واحدٍ منہما و مسعلنی ) و و مستتتی منه ٩‏ : فمن 0 0 ( 


مستشنى من «الخلصين» یکون أقل من . « الخلصين 6 : ومی حیت زا اوس من" 


 )۱(‏ ذهب الإمام أحمد وأصحابه » وأبو يوسف » وابن الماجشون ؛ وأكثر النحاة وابن درستويه وغيره 
من البصريين : إلى أنه يمنع استناء الأكثر ونقل عن الأشعري . 
انظر العدة ( 273/5 ) » الفهيد لأني الخطاب ( ١/ق ۰۴٥/٢‏ ) ؛ المسودة ( ص ۱۵۵ )۰ 
ختصر ال خرقی ( ص 5١‏ )»ء العتمد ( 5377/١‏ ) » التبصرة ( ص ۸٦۱)ء‏ شرح تنفيح 
القصول (ص 144 ) ۰ فواتح الرحموت ( ۳۲۶/۱ ) ۰ كشف الأسرار ( ۰۱۲۲/۳ 
المستصفى ( ۱۷١/۲‏ ) ء والإحكام للامدي ( ۲۹۷/۲ ) . 
وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستنناء الأكثر أو الساوي يجوز - انظر الراجع السابقة . 
(؟) انظر ا حصول ( ۰6/۲3/۱ ) ۰ والستصفی ( ۱۷۱/۲ ) . 
(۳) ساقط من ( س » . 
ری الآية (؟4) من سورة « ا حجر » . 
(ه) آخر الورقة (۸۰) من «م ۷ . 
رہ الایتان ( ۰۸۲ ۸۳) من سورة ١ص ٩‏ . 


(۷) آخر الورقة (۳۷) من «س ١‏ . 


ہے TAS‏ سے 


سد 


الثم ۶ ف ( الغاوون » اقا (الغاء یی اه و أت ن ¢ او ۰ ١‏ المخلصين 4 . 
00 وك زینا؛ و من 


« الغاوين » يكون أقل من ۸ الغاوین » » والأقل من الأقل من الشيء آقل'' من دا" 


قل : هذا لیس ححة + لأنه فا ایکون حجة لو كان الأنضاء من انس + ولیس 
كذلك ؛ لان ر الغاوين » ليسوا داخلین تحت العباد ؛ لأن العباد هم : المؤمنون الخلصون . 


ات نيد آنا لا تسلم أن 0 الغاوین ) لقو امن جس غاد لان کت 
مختصين باخلصین بدليل : اتصاف العباد با خلصین . 


فإن قيل : اتصاف العباد ب « الخلصين » للمدح » لا للتخصيص . 


أجيب ب : أن الأصل في الوصف التخصيص » فا حمل على الدح خلاف الأصل من وجهين: 
أحدها : الاستئناء المنقطع . 


الثاني : كون الوصف للمدح 3 


قال القاضي : ذكر المستثنى منه يقتضي جميع ما تناوله » وذكر الستی"" بعده یناف 
فيتبغي أن يكون مدفوعاً ؛ فإنه بمنزلة الإنكار بعد الاقرار > حولف هذا الأصل فيما هو 
أقل لمعنى لم يوجد في : الساوي » و « الأكثر » وهو : کون الأقل قد ينسى ؛ لأنَّ التفات 
لتفس :إل سن قلیل فیستدرگ بالاستشاء ؛ فلم یلزم من ك استثناء ار صحة اسشناء 
0 الاکثر » و « الساوي ) . 


اجاب الصنف ب : أله منقوض با ذکر من ارات الدالة عق صحة استخناء الگ 
من الق" . 


. » عبارة : « من الشيء أقل » في هامش م‎ )١( 

(۲) من عبارة : وهم المؤمنون .. » إلى هنا فی هامش لوم 4 . 

(۳) في «س ‏ : « الاستتام ) . 

)٤(‏ أي : استناء « الغاوين » من و اخلصین » وبالعکس . وانظر جواب الامام على ذلك في انحصول 
( ۵۱/۳3/۱ . 


بت ۲۸۱ بت 


ص - الثانية : الاستضاء من الإثبات نفي وبالعکس . 
خلافاً لأني حنيفة . 
لنا : لو لم يكن كذلك : لم يكف لا إله الا الله . 
احج بقوله عليه السلام : ولا صلاة إلا بطهور » . 
قلنا : للمبالغة . 

اش - السالة الثانية : 


الاسشناء قد يكون في جملة ايجابية » وقد يكون في جملة منفية . 
والأول هو : الاستثناء من الإثبات وهو يوجب النفي بالاتفاق"" . 

ُا عند غير الحنفية : فلأن الاستناء : إخراج للبعض عما دل عليه المستشى منه 
بالمعارضة أي : موجبة امتناع ا حکم في المستثنى + لوجود المعارض : كامتناع حکم العام 
فيما حص منه لوجود المعارض في صورة . والعارض هو : دليل الخصوص فإنه - وإن 
كان" كن ٗ أن اخصوص لم يدخل تحت العام لكنه - باعتبار اعتدادہ معارض للعام 
صورة . 

وأا عند الحنفية : فلن الاستناء بمنع التکلم مع حكمه بقدر الستنتى فنجعل تكلماً 
بالباتي بعد المستنتى وينعدم الحكم في المستثتى لعدم الدلیل الموجب له مع صورة التكلم 
فإذا قال : « لفلان علي عشرة إلا ثلاثة 4 صار عند غير الحنفية : كانه قال : « إلا ثلائه 
فإنها ليست علي » فلا تلزمه الثلاثة للدليل العارض لأول كلامه ؛ لأنه يصير بالاستثناء 
كأنه لم يتكلّم به . وصار عند الحنفية : كأنه قال ابتدام : « علي سبعة ؛ وأنه لم يتكلم 
بعشرة فی حقٌ لزوم ثلائة . 

والحاصل : أن الاستثناء من الإثبات نفي عند غير الحنفية ؛ للدليل الموجب للنفي 
المعارض للدليل الموجب للائبات . 


وعند الحدفية » لعدم الدليل الموجب للإثبات في حق المستشى . 


)1١(‏ انظر الاحکام للامدي ( ۲١۸/۲‏ ) ء إرشاد الفحول ( ص ١44‏ )۰ شرح تنقیح الفصول 
(ص ۲۸۷ )۰ تيسير التحرير ( ۲۹٣/۱‏ )۰ والمسودة رص ۱۰۰ ). 


۳۸۷ لدم 


فالاستشناء من الاثبات نفي بالاتفاق » لکن عند غير الحنفية للدليل المانع للاثبات » 


وأمّا الاستثناء من النفي : ففيه حلاف : فعند غير الحنفية إثبات . وعند الحنفية ليس 


التي إثباتاً لم يكن قولنا : « لا إله إلا اللہ » مفيداً للتوحيد » واللازم باطل بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أن قولنا : « لا إله » نفي لجميع الآلحة ؛ فإنه نكرة واقعة في النفي 
فتفيد العموم بالاتفاق » فلو لم يكن الاستثناء وهو قولنا : « إلا الله » مفيدا لإثيات 
الإلهية لله - تعالى - : لم یحصل التوحيد » فإن التوحيد إنما يحصل بإثبات الاغیة لله - 
ندا کہ کی رھ قحا سراف 


یء ۲ یم 1 
کت احتج ابو حنفية بنحو قوله صل الله عليه وعل اله وسلم 0 ۳ صلاة إلا وہ 


)١(‏ هذه العبارة فیہا تساهل وبیان ذلك : أنه لم بخالف - في هذه المسألة - کل الحنفية » بل أكثرهم 
فقط حيث ذهب جمهور الأصوليين من الشافعیة والمالكية والحنابلة » وطائفة من الحنفية منهم 
فخر الاسلام اليزودي » وأبو زيد الدبومي إلى أن الاستشناء من النفي إثبات » وذهب جھور 
الحتفية إلى أن الاستتناء من النفي ليس إثباتا . 

انظر - تفصيل ذلك - في ا حصول ( ١/ق7/7ه‏ ) » الإحكام للامدي ( ۳١۸/۲‏ ) 2 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ( ١41/5‏ ) ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۲٤۷‏ ) » المسودة 
( ص 176 ) ء تیسیر التحرير ( 594/١‏ ) » فواتح الرحموت ( ۳۲۱/۱ ) » أصول السرخسي 
( ۱/۲ )۰ وإرشاد الفحول (ص ۱۸٩۹‏ ) . 

(۲) آخر الورقة (ا۸) من ۰2۰ . 

۳ زيادة من « م ) . 

. هذا ا حدیث رواه ابن عمر وأبو هريرة مرفوعاً‎ )٤( 
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة » باب وجوب الطهارة للصلاة بلفظ : و لا تقبل صلاة بغير‎ 
: طهور » ( ۲۰۶/۱ ) حديث ( ۲۲4 ) » وأحرجه الترمذي فی کتاب الطهارة باب ما جاء‎ 
لا تقبل صلاة بغیر طهور بنفس اللفظ « السایق » : ( ۱۹/۱) عن ابن عمر وقال : و هذا‎ 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن » » وأخرجه النساني في کتاب الطهارة باب فرض‎ 
ء وآخرجه ابن ماجة في کتاب الطهارة وسننا باب لا یقبل الله صلاة-‎ ) ۷١/١ ( الوضوء‎ 


— ۳۸۸ — 


770 نکاح إلا بولي مرشد ۾ :۳ فان تقدير الكلام : 
لا صحّة لصلاة بشيء إلا بطهور ‏ ولا صحة لنکاح بشيء إلا بولي . فلو كان الاستثناء 
من النفي مفيداً للإثبات : لصت الصلاة بوجود الطهور ؛ والنکاح بوجود الولي » لکن 
ليس کذلك ؛ فانه يجوز أن لا يتحقق شرط آخر فلم نحصل الصحة . 


أجاب الصتف ب : أن الراد بتعمم اللفي ها هنا البالغة في تحقیق ذلك الوصف 


للموصوف فكأن قائلاً يقول : لا تعتبر صفة الطهورية للصلاة » ولا تعتبر صفة الولاية 


(١) 


بغیر طهور ( ٠٠١/١‏ ) ۰ وأخرجه أبو داود في کتاب الطهارة باب فرض الوضوء ( ٩۸/۱‏ - 
4 حديث (۰۹) » وأخرجه البیہقی في كتاب الطهارة باب فرض الطهرر للصلاة 
ر ۰0۲/۱ وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء (۷۲/۱)؛ 
بلفظ : و لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ تعا لی عليه 4 » وأخرجه الحام 
( ۱۱/۱ بالافظ الذي آورده الدارقطني وقال : و حدیث صحیح الاسناد 4 ۰ وآخرجه 
الامام أحمد في مسنده ( ۱۸/۲ )۰ عن أي هريرة بلفظ الدار قطي . 

انظر في ا حدیث : التلخيص البیر ( ۰۷۲/۱ الفتح الکبیر ۱ ۳٤١/۳‏ ) ۰ والعتبر 
( ص۱۲۵ ) . 
رو هذا الحديث أبو موسی الأشعري - رضي اللہ عنه - مرفوعاً . 

أخرجه آبو داود فی كتاب النکاح باب في الولي ( ۵۹۸/۲ ) حدیث ( ۲۰۸۵ ) ء وأخرجه 
الترمذي في کتاب النکاح باب ما جاء لانکاح إلا بولی ( ۲۲۹/۲ ) عن ألي موسی وقال : 
و حدیث فيه اختلاف » وأخرجه الترمذي - أيضا - عن عائشة ( ۲۳۱/۲ ) وقال عن هذا : 
١‏ حدیث حسن ۲ » وأخرجه ابن ماجة فی کتاب النکاح باب لا نکاح إلا بولي ( ۰۰۵/۱ ) 
حديث (۱۱۸۱) ء وأخرجه الدارمي في کتاب النکاح باب النبي عن النکاح بغیر ولي 
( ۱۳۷/۲ ) » وأخرجه الدارقطني فی أول کتاب النکاح ( ۲۱۹/۳ - ۰) عن ألي بردة 
عن أيه » وأخرجه البیہقی في کتاب النکاح باب لا نکاح إلا بولي ( 2۱۰۷/۷ ۱۰۹) ۰ 
وأخرجه الحاکم في کتاب اللکاح باب لا نکاح لا بولي ( 1739/6 ) وأحرجه الامام أحمد 
ر 6۲۵۰/۱ عن ابن عباس » وأخرجه أحمد - آیضا - عن أبي بردة عن أبيه في ( 417/4 ) » 
انظر في الحديث - أيضا - نصب الراية ( ۱۸۳/۳ - 184 ) : والتعليق المغني على الدارقطني 
۲۱۹/۳ . 


بت ۳۸۹ 


في النكاح : فقيل : و لا صلاة الا بطهور ٤‏ و « لا نكاح إلا بولی ؛ أي : الصفة العتبرة 
للصلاة هي : الطهورية » والصفة العتبرة للنكاح هي : الولاية » فیکون الغرض من نفي 
جميع الصفات : البالغة فی إثبات تلك الصفة" » لا تفي الكل على“ ا حقیقة ؛ إذ 
الغرض : أن هذا الوصف اكد الأوصاف . 


3% 


ص - القالغة : المتعدّدة'” إن تعاطفت » أو استغرق الأخير الأول : عادت 
إلى المتقدّم علیہاے وإ يعود الثاني إلى الأول ؛ لأنه آقرب ۹ 
ش - المسالة الغالثة : 


3 
لالات ال 


إن تعاطفت نحو قولك : « لفلان علي عشرة إلا أربعة ولا ثلاثة » . 


أو لم تتعاطف » واستغرق الاستثناء الأخير الاستثناء الأول : بأن يكون الاسٹثاء الأخبير 


(۱) في ١م١۲‏ : ز الصفات ‏ . 
(۲) في ۰:۷۱ ۱ عن ۷ . 
(6) لفظ و التعددة » فی هامش «م » . 
)٤(‏ هذه مسألة تعدد الاستثناء مع اتحاد الستلنی منه . 
انظر تفصیل السالة في : ا حصول ( ۱۰/۳3/۱ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 
۶ ) ۰ جم الجوامع مع شرحه للمحلي ( 1۷/۲ ) ء العدة ( 577/5 ) ۰ الاحکام 
للامدي ( ۲۸۸/۲ ) ۰ السودة ( ص ٠١١‏ ) ء والقواعد والفوائد الأصولية ( ص 
(Yor‏ . 
هذا والغزالي رحمه الله قد أ مل هذه المسألة » وكذلك الأصفهاني شارح ا حصول » واين ا حاجب ي 
أما أيو الحسين فقد آدرجها ضمن مسالة : « الاستناء الوارد عقب كلامين » فانظر المعتمد 
( ۲۷۰/۱ . 
والحنفية لا یقولون بها بقسمها ؛ لأنهم لا يجيزون الاستثناء من الستتنی إذ عندهم لا حکم 


فيه » بل هو مسكوت عنه وجمیم الاستناءات ترجم إلى الستتی منه الأول . راجع الراجع 
السابقة . 


بت ۳۹۰ رت 


أكثر من الاستنناء الأول نحو : « على عشرة إلا أربعة إلا خمسة » ؛ أو مساوياً دل 00 
نحو: «على عشرة إلا أربعة إلا أربعة 4 . 
2 ۳۹ 5 
عادت الكل إلى المتقدم على الاستناءات أي : عادت الكل إلى المسشنى منه : 
1 4 ۲ ا تک ٢‏ : 0 
قفي الصورة الأول : يازمه ثلاثة » وفی الثانية”' : واحد ء وفي الثالئة' " : اثنان 


قوله : « والا » أي : وان لم تكن الاستتناءات متعاطفة ویکون الاستتناء!“' الأخیر( 
أل من الاسشاء الأول : يعود الاستتاء الثاني إلى الاستتناء الأول نحو : « عشرة إلا ثلاثة 
إلا اثنين ؛ ؛ لأن الاستنناء الأول أقرب من الاسخناء الأخبر" وللقرب رجحان » علم 
ذلك من استقراء و کلام“ العرب ھی هذه الصورة یلزمه ص٣‏ 


عو 2 و 


ص - الرابعة : قال الشافعي - رجه الله - المتعمّب للجمل كقوله تعالى : 
ل ات 4 یمود إلا . 

وص أبو حنيفة بالأخيرة . 

وتوقّف القاضي والمرتضي . 


(ا) زيادة من «س ». 

(۲) في وم » : « الأول » يعني قرله : « لفلان على عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة » . 

. ) على عشرة إلا أربعة إلا خمسة‎ ١ : يعنى قرله‎  )۳( 

ره يعنى قوله : و على عشرة الا أربعة إلا أربعة » . 

22( عبارة : و متعاطفة ویکون الاستشاء » في هامش ۸ م٢‏ . 

(7) في ومو:«الاخر». 

(۷() في دم»: «الأخير». 

(۸) ساقط من ۱م )۔ 

(۹) يلزمه تسعه بناء على أن الاستثناء من الاثبات نفي ومن اللفي إثبات وعود الاستناء - آبدا - 
على الاستتناء الذي قبله دون أصل الکلام » وییان ذلك في قوله : « له عشرة إلا ثلائة إلا 
اثنين » : أن العشرة مثبتة فاذا قال : « إلا ثلاثة » تکون ‏ الثلاثة » منفیة فیکون الاعتراف 
١‏ بسبعة + فاذا قال : ه إلا اثنینٰ ٠‏ تكون و الائنان 4 مثبتة فنزیدها على السبعة فتکون ١‏ تسعة ٠‏ فتلزمه . 
انظر فی بيان ذلك وتوضیحه : الاستغناء فی أحكام الاستناء ( ص )۰۷ ) » شرح تنقیح الفصول ( ص 
١‏ ) , القواعد و الفوائد الأصولية ( ص ۲۵۵ ) والساعد على تسهیل الفوائد ( ۲۷٥/۱‏ ) . 

سے ۳۹۱ سم 


وقيل : إن كان بینہما تعلق : فللجمیع نحو : « أكرم الفقھاء رالزهاد أو « أنفق 
علیہم إلا البتدعة 4 ء والا : فللأخيرة . 

لنا : الأصل : اشتراك العطوف والمعطوف عليه في العلقات كد « المال » 
و«الشرط» وغیرنما . فكذلك الاسخاء . 

قیل : خلاف الدلیل خولف في الأخيرة للضرورة فبقيت الأولى على 
[ عمومها ]7 . 

قلنا : منقوض ب « الصفة » و « الشرط » . 

ش - ۵ ° الرابعة : 

قال الشاقعي - رهه الله - : الاستثناء الواقع عقيب جمل ذکر فيا الستشتی منه منه کقوله 
تال و ای و اوہ دوه تون ده اقب 
َم سَمَدَة ابدا وليك هم الم 19 ات تاو مت و از 


ال 

والجمل في الآية : 

اوها : قوله تعسسا : $ وت یود مهم کت لو ا باریمة شام 
فاجلدوخز 7 


سح سر لا 


وانہا : قوله  :‏ رتاک ددا ٦‏ 
والٹھا : قوله  :‏ 87 4. 
والاستناء الواقع عقیہا قوله تعالى : ٭ الا ای تاوا 4. 


(١۱)‏ في « م ١ : ٠‏ أصلها » والمثبت من المتباج بشرح الأسنوي ( ۱۰۰/۲ ) وغيره من الشروح ۔ 

9 لفظ و السالة » ساقط من «س ». 

. » من سورة و اللور‎ ) ١ - 4 ( الآيتان‎  )۴( 

. وهذا مذهب الامام مالك وأ مد وجمهور العلماء‎ )٤( 
۳۰۱ -۳۰۰/۲ ( )ء الاحکام للامدي‎ ٠١5 اللمع ( ص‎  ) ۳۸۸/۱ ( انظر : البرهان‎ 
اتمهيد لأني الخطاب‎ » ) ۲٤۹ انحصول لابن العربي ( ورقة 1/۳4) » شرح تنقیح الفصول ( ص‎ 
. ۳۰۲/۱ العدة ( ۲۷۸/۲ ) » وتسیر التحریر‎ ۰ ) ۰۰۱/۲۵3/۱ ( 


تے ۴۹:۴ نے 


وخر ای حقة الا لا زا ره ی 


فعند الشافعي - رحمه الله تعالی - يعود إلى الكل لا إذا دل دليل على عدم عوده 


1 
إلى الكل ف - حیعذ - يعود إلى الباقية . 


وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يعود إلى الأخيرة الا إذا دل دلیل على عوده إلى 


0 
الكل ف - حيشذ - يعود إليها . 


6) و سس‎ )٢( ٤ ۶ ۰چ‎ A 
- وتوقف القاضي ابو بكر - منا - والرتضی - من الشيعة‎ 


لکن توقّف القاضي » لعدم القطع بالاشتراك والتواطيء وا حقیقة وامجاز . 
ی المرتضي ؛ للاشتراك أي : یکون الاستثناء مشت رکا بين كونه عائداً إلى الكل 


وبين كونه عائداً إلى الأخيرة . 


9 


۹3 


9 
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وتبعه اکٹر أصحابه والظاهرية وبعض العتزلة . 

انظر أصول السرحسي ( ۲۷۰/۱) ۰ فواتح الرهوت ( ۲۳۲/۱ ) ۰ تیسیر التحریر: 
٠ ) ۳١۲/١ (‏ الستصفی ( ۱۷۹/۲ ) ۰ جمع الجوامع مع شرحه ( ۱۸/۲ ) للمحلي ؛ العتمد 
( ۲5۹/۱ )۰ وارشاد الفحول وص ۱۵۰) . ۱ 
القصود بأبي بكر هو القاضي أبو بكر الباقلانی » وقوله : « منا » أي : من الأشاعرة حيث 
إن أبا بكر والأصفهاني وأكثر الأصوليين أشاعرة . 
هذا وتوقف - في هذه المسألة - أيضا أكثر الأشاعرة من آبرزهم الغزالي . انظر المستصفى 
(٢/؛۱۷)‏ ء والبرهان (۳۸۸/۱) : الاحکام للامدي ۳۰۰/۲ - ١0.*)ء‏ رشاد 
الفحول ( ص ۱۵۰ )ء مختصر ابن الحاجب ( ۲۷۸/۲ ) ء مع شرح الأصفهاني . 
هو : أبو القاسم - وقیل : أبو طالب - : علي بن الحسين بن موسی بن محمد بن إبراهم بن 
موسی بن الکاظم ؛ كان إماماً متکلماً فقيها أدياً له تصائيف عديدة » ولد عام ( ٠٠۵‏ ه) 
وتولي عام ( ٣٣٤‏ ه ) ببغداد . 
انظر في ترجمته : وقيات الاعیان ( ۳۱۳/۳) + التظم ز ۰)۱۳۰/۸ شذرات الذهب 
( ۲۰۱/۳ )۰ وتارخ بغداد ( ٤۰۳/۱۱‏ ) . 
انظر ا لحصول للرازي ( ١/ق ٦٤/۳‏ ) > الاحکام للامدي ( ۳۰۰/۲ - ۰۳۰۱ رشاد 
الفحول ( ص ۲۸۹ ) ۰ وختصر ابن ا حاجب ( ۰۲۷۸/۲ مع شرح الأصفهاني . 


کرو وک 


وذکروا وجوهاً في بیان e‏ انعقاق هي ان اسان الشسماین 
على المستثنى منه ما أن تكونا من نوع واحد . 

أو تكونا من نوعين : بأن تکون إحداہما!“ أمراً والأخرى نمیا [ أو إحداها مر 
والأخرى را 3 أو إحداتما ۳ والأخرى کا 

فان كانتا من نوع واحد فلا يخلو : 


ما أن أن يكون بینہما تعلّق بإضمار حكم الجملة الأول في الثانية [ نحو : « أكرم الفقهاء 
والزهاد إلا البتدعةء . 


A‏ يق وا مگ( 7٦‏ ا 
أو بإضمار ا حکوم عليه في الأول في الثائية ] " نحو : « أكرم الفقھاء وأتفق علہم 
الا المتدعة » . 


وا أن لا يكون بيتهما تعلق باضمار الحكم وا حکوم عليه . 


فإما أن تكون الجملتان مختلفتي الاسم والحكم نحو : « أكرم العلماء وأهن الجهال إلا 
الضعفاء لا 


أو متفقتي الاسم مختلفتي الحكم نحو : « أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال » . 
أو ختلفتي الاقم متفقتي لی ر « اطعم ر وآطعم مضراً ا 


(۱) آخر الورقة (۸۲) من م . 

(۲) في «م» : « للجمل » 

(۳) أي : إن تین إضراب عن الأول : فللأخيرة ء وإلا : فللجمیم . وهذا قول جماعة من المعتزلة 
منہم القاضي عبد ال مبار وأبو الحسين البصري.انظر العتمد ( ۲۱4/۱  )‏ الإحكام للآمدي 
( ۳۰۰/۲) ۰ ومختصر ابن ال حاجب ( 580/5 ) مع شرح الأصفهاني . 

۹3 في النسختین « احدھما » وا حبت هو الصحیح . 

(ه) ساقط من «م». 

. ما بين العقوفتین ساقط من 9م‎ )٦( 


تب ۳ سنا 


ہہت الکلام فلا يخلو : إِمّا أن تکونا بے وم 

0 سر سر رر رے > ماشہ ۳۹ ن سر رت 

قوله تعال : وی اا ےت فاجاد وهر مین جلدة 
رر سسجت سر م7 7 ۳۳ وه مس و 

7 بدا وتف هم نون ی 1 يل الا نتب 7 ا 


القضية واحده » وانواع ا حمل مختلفة ؟ فان ا لحملة الأول : آم و الثانية : 
والثالثة : حر . 


هي 


أو بقضايا ختلفة نحو : ١‏ أكرم ربيعة » ولا تتفق على أعداء الله » والعلماء هم الفقهاء 
e‏ الفلانية و . 

والاستشاء فی القسمین الأولین و هرا : ١‏ ما يكون بينهما تعلق بإضمار حکم الجملة 
رظنن كام ورت كوت SE‏ تار الحكوم عليه في الجملة الأولى في 
الثنية 4 : یعود إل لت ؛ لأن امحملة الثنية لا تستقل الا مع الأول فوجب رجوع 
حکم الاستشاء و کالکلام اج 

وفی وز ا ے الاستثناء بالجملة ٭ '" الأخيرة ؛ لأن کل واحدة من , الجملتين أو 
لون مه قالط : أنه لم تقل عن الحملة المستقلة بنفسها إلى جملة آخری مستفلة 
ان ' الا وقد تم غرضه بالكلية منها ء ولو كان الاستثناء عائداً إلى الكل : لم يكن 
ہپ یت 
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[ و۲" اخ الصتف عن ما ذهب لد الشافمي ب : أن الال افرالا العطوف 
لالم مار م مو قاد حرق ل ان اع ال را ۱ 
والشرط نحو : ہ أكرم وأعط زيداً إن كان عالاً » والصفة نحو : « أكرم وأعط زيداً العام » 
والظرف نحو : (أكرم وأعط وا في يوم الجمعة » - : فكذلك الاستشناء أي : 
الأصل اشتر تراك المعطوف والمعطوف عليه في الاستناء الواقع عقییہما ؛ لأنه متعلق قبلها . 

واحجة عل ما ذهب ریہ آبو حنيفة : أن الاستتتاء سلاف الا لأ الدلیل ينفي 


. » من سورة « اللور‎ )١ - ٤ر الایتان‎ )١( 

)۲( آخر الور قه (۳۳) من « س 4 . 

() عبارة : « إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها » فی هامش «م » . 
)٤(‏ زيادة من « س » . 

)2 من قوله : « وان كان عالاً .. » إلى هنا في هامش «م 4 . 


Sas‏ اشن 


۲ 1 کو ا ۳ ۱ (١)‏ ۲ 8 ا 
اعتبار لاسیثناء فالدلیل یقتضی بقاء العموم عل ضاشره 0 » والاستثناء يقتضي إزالة 


العموم عن ظاهره . خولف الدليل في الجملة الأخيرة ؛ للضرورة فان الاستثناء لا استقلال 
له بالدّلالة على الحكم » فلابدٌ من تعلقه بشيء للا يصير لغواً » وتعلقه بالجملة 
و کاف في عروجه شی فلا حاجة رق تعلیقه بساثر ايل و راف 
الأخيرة ؛ لكونبا أقرب ؛ فان أهل اللغة متفقون على أن للقرب تأثيراً في هذا ای ۲ 
فانذفعت الضرورة بتخصیصها بالجملة الأخيرة فيك آف2 الأول على أصلها . 
فا ی ا ڑا الفط و اقيق وی و افرط اند قرف كوا و 
« الشرط » و ١‏ الصفة » مثل الاستتناء في كونه غير مستقل بنفسه مع أنه یعود إلى الكل 


وأيضا : خلاف الدليل قد يصار إليه إذا اقتضاه دلیل اخرء وها هنا قد اقتضی الدليل 
حلاف الظاهر فلا امتناع نی أن يصار إليه . ش 
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ص - الثاني : الشرط وهو : ما يتوف عليه تأثير الموُثّر » لا وجوذه : 
کالاحصان . ۱ 


ش - لا فرع من احصّص افص الأول - الذي هو الاستتتاء - شرع ق الا - 
الذي هو الشرط - 


والشرط : لغة : العلامة اللارمة للشىي ومنه: أشراط الساعة أي: علاماتها 


اللار معا" 8 


. ! لفظ « ظاهره » فی هامش (م‎ )١( 

(۲) لفظ وہ كلا ؛ فی هامش ۱ م 4 . 

() هذا مذهب النحاة البصریین » وخالف الکوفیون في ذلك ؛ والمسألة بحشت في باب تناز ع العاملین 
فصاعداً معمولاً واحداً فراجع ذلك فی ا جمل للزجاجي ( ص ۱۲۳ - ۱۲۶ ) والساعد على 
تسهیا الفوائد ( 44۸/۱ - 148  )‏ الكافية في الحو لابن الحاجب مع شرح رضي الا 
( ۷۷/۱ - ۷۹ ) وشرح الأخموني على الألفية ( ۲۰۳/۱) . 

ری انظر لسان العرب ( ۳۲۹/۷ ) مادة و شرط ٢‏ . 


مك با ا کے 


و شرط الشي: فِ عرف الفقهاء هو : الأمر الخارج عن الشيء الذي یتوقف عليه 
مره في تأيه » لا في وجوده " 

فقوله : » الأمر الخارج عن الشي» ٠‏ [ خرج 1 اجزاءه . 

وقوله : ١١‏ الذي يتوقّف عليه مره ٠‏ يخر ج عنه نفس المؤثر + فان الشيء ۽ لا یتوقف 
على نفسه . 

وقوله : ١‏ في تأثيره ١‏ يناول جزاء المؤثر وشرط الموثر وفاعله + فإن المؤثر يتوقف في 
تأثيره على هذه الأمور » ویخرج" عنه الأشياء القائمة بالمؤثر التى لا مدخل ھا فی کون 
الؤٹر مؤثراً في غيره» فد المؤثر یتوقف على هذه الأشياء فی اتصافه بهاء لا في تأثيره 

وقوله : ولا في وجوده » يخرح عنه جزء المؤثر وشرطه وفاعله . 

وبالجملة : كلما یتوقف عليه وجود الؤثر فليس شرطا 

واعلم اد کلما يتوف عليه وجود الشيء توقف عليه تأثيره ؛ في الغير من غير عکس ؛ 
و ون ای ء في الغير 078 ویس كلما 0+ 
غيره یتوقف عليه و جوده ؛ فانه جوز وجود الشيء بدون تأثيره في الغير ولا برد على 
عكسه و كا اق العلم القدم + فان اطا القدیة فرط تلعلم لدم » رام 


لے سان ا رای 170 + ھ۸ 


(۱) آخر الورقة (۸۳) من ١‏ م٠‏ . 
(5) انظر - هذا التعريف - في احصول ( ١/ق‏ ۸۹/۳ ) . 
وانظر - ني تعریفات الشرط إن أردت الزيادة - الستصفی ( ۱۰۸/۲) ۰ الاحکام للامدي 

( ۰۳۰۹/۲ ختصر, ابن الحاجب 2)١48/5(‏ مع شرح العضد ؛ كشف الأمرار 
(٤/۱۷۳)ء‏ فواتح بر وا تد تحت الفحول 
( ص ۱۵۳) ۰ شرح تقیح تقیح الفصول ( ص ۸۲ ) » والمدخل إلى مذهب الامام أحمد ( ص 
۸ء 

)٣(‏ ساقط من ۱ ۔ 

(ف) في اع :٤‏ «فيخرج) . 

)2 مم ترد الزيادة فی النسختن . 


کک 


عليه » بل يقتضي توقف تأثير مؤثرہ فيه عليه . 
وما قبل : إن الشرط ما يستازم نفيه نفى أمر آخر على غير جهة السبییة''' . منقوض 


E 
1 


می علة واحدة فان نفي کل منیما یستلزم می :خر عل غر جهة 
السيبية وليس اُحد ما شرطاً للآخر . 


بکل [ من ] 


ثم الشرط قد یکون عقلياً : بآن یکون العقل قد حکم بشرطيته كمماسة النار وعدم 
الرطوبة لاحتراق الخشب . 


و ن يكون بوضع الشارع ك « الإحصان 4 ) لو جوب الر جم » 
فان اقتضاء "و" اع الاحصان وذلك بوضع الشار ع . 

وقد یکون لغویاً مثل : « إن دخلت الدار نت طالق » فان دخول الدار 0 
لوقو ع الطلای عقلاً » ولا e‏ الشروط التي وضعها أهل الل" 


ص - وفیه مسألتان : الأولى : الشرط إن و جد دفعة : فذاك , ولا : فيو جد 
الشروط عند تکامل آجزائه . أو ارتفاع جزه منه ]۱ إن شرط عدمه . 


(۱) وهر رو اق لد و ان ۰ 

۲ ساقط من ١‏ ما . 

(۳) عبارة : ١‏ فان اقتضاء الزنا لوجوب » فی هامش ام 4 . 

(6٤)‏ وهناك قسم رابع وهو : ١‏ الشرط العادي ‏ مثل نصب السلم لصعود السطح فإن ١‏ العادة قاضیة 
بان لا يوجد الصعود إلا بوجود السلم أو نحوه ما يقوم مقامه . انظر هذه التقسيمات للشرط 
ف ایو الجاع امک ھی وی مدق ری سای 
الستصفی ( ۱۸١/۲‏ ) ء والعتمد ( ٠٠۸/١‏ ) . 

20 ساقط من « م ٠‏ وا حبت من ا ہاج بشرح الاسٹوي ( ١٠٠١/١‏ ) . 


() لفظ «المألة » ل يرد في 12مو. 


و یکی 


2 ان المشروط متی كمي وی نی دای ستدع. مسا م مه 


35 سی 5 کی 7 ر | 
£ ۴ 


8 57 3 ۱ 0 ۱ 5 ۱ اه‎ E E 
لشيء إما ان یحو د ون الو جود ز بان یستحیل دی له و الو جود ۳1 دقعہ واحدہ‎ 


EE 7 :‏ ۲ با ان کچ درو 
بع‌امه سوال کال لکو تہ واحدا لا تر کیب فيه » او لكونه مرکا لا تدحا اجزاذه في ا 


ی و جود 


3 ۰ 
2 سس اجتا ۹4 
۱ وت 32 


وإما ان يكون تدريجي الوجود بان يستحيل دحول اجزائه في الو جود إلا عل سبیل 
التقضي والتحدد كالكلام . 

۲ EE 5 7 5 3 ١ RE 

وإما ان يكون تارة يدخل في الوجود دفعيا . وتارة تدریجیا بان [ یدخل في 


00 2 رد ده ۱ ۱ ۱ کر 
الوجود ] تارة بمجموعة وتارة بتعاقب اجزائه کالفسل فان انب اذا انغمس في امام 


شيعا فشیغاً ترتفع الجنابة على التدرج . 


وعلى التقدیرات ثلاث : فالشرط اما وجود ذلك الشیء » وإِمّا عدمه » فان كان 


الشرط وجود ذلك الشیء فان وحد دفعه واحدة فالمشروط یو جد حل وحد الشرط 2 


وإن وجد الشرط على التدويج فيوجد المشروط عند تكامل أجزاء الشرط ‏ فيده 
عند حصول الجزء الآخر من الشرط ؛ لأنه ليس لذلك المجموع وجود في التحقيق ؛ بل 
أهل العرف > ن عليه بالوجود :و الما يحكمون غلية بذلك عند .حضول آخر سرخ 
مته » والمشروط كان معلقاً على وجوده فوجب أن يحصل المشروط في ذلك الوقت 

ون كان الشرط تارة يوجد دفعة » وأخرى على التدرخ : فوجوده حقيقة إنما یتحقق 
عند دخول جميع أجزائه فی الوجود دفعة واحدة ؛ لکنا في القسم الثانى عدلنا عن تلك 
الحقيقة للضرورة وهي مفقودة' ' في هذا القسم فوجب اعتبار الحقيقة حتى أنه [ إن © 


(۱) من قوله : « إلا على سبيل الاجتاع .. » إلى هنا في هامش «م». 
(۲) سافط من «مم». 

(۲) في «م»: دغل). 

(4) في ۶۰ : « مقوله ا . 

. ساقط من ما‎ )٥١ 


کر سک 


حصل جمو ع أجزائه دفعة و احدة ات الشروط عليه ولا : فلا . 
قال الامام : هذا مقتضى بحث الأصولي » اللهم إلا إذا قام دليل شرعي على العدول 


4 
عنه 


وان كان الشرط عدم ذلك الشيء فیحصل الشروط عند ارتفاع جزء منه إذا کان 
مركباً ء وعند ارتفاعه إن كان ۶" بسیطاً : فیحصل الشروط في الأقسام الثلاثة في أول 
5 ا 

و عد بر 

ص - الثانية : إن كان زانياً ومحصناً فارجم يتاج إلیہما . وان كان سارقاً 
أو ناش فاقطع يكفي أحدهما ء وان شفيت ف ١‏ سالم » و « غانم ؛ حر فشفي عتقا , 
وان قال : ١‏ أو » فيعتق أحدهما فتعين . 

ش - المسألة الثانية : 


الشرط إما أن يكون واحداً أو متعدداً » على سبيل الجمع » أو على سبيل البدل » فهذه 
ثلاثة » وکل منہا إما أن يكون الحكم المشروط به واحداً » أو متعدداً » على سبيل الجمع » 
أو على سبيل البدل ء فتكون الأقسام تسعة '- أمثلتها : 

إن کان شارباً للمسكر : فاجلدوه أربعين سوطاً ء فيحصل الحكم المشروط عند 
9۶9۶956" 

إن كان زائیأً ومحصناً : فارجمه : يحتاج الشروط الذي هو الرجم إلى الأمرين جميعا 
الزنا والاحصان . 

إن كان سارقاً أو نباشاً : فاقطع » یکفی في وجوب القطع أحدهما « السرقة » أو 
دش “. 


(۱) انظر ا حصول ( ۹8/۳3/۱ ) . 
(5) اخر الورقة (۸4) من ١‏ م٠‏ . 
69 عبارة ہ س ۰ : « في أول زمانه ۰ . 


3 نبش الشيء ينبشه نبشا استخرجه بعد الدفن ؛ ونبش الموتی استخراجھم من القبور = 


کک ت 


اذ ستيه ف سا ار ما کر فارسا ا 
إن شفيت وحججت ف و سا ؛ و ۱ غام ٠‏ حر فشفي وحج : عتقا ء وان ابل 
يشف وم يحج » أو حج وم يشف ء أو شفي ول مج : لم یعتق واحد منهما . 
إن شفيت أو حججت ف (سالم ؛ و وغانم » حر : يكفي أحدها في حصول 
9898۳+ ا 
إن شفيت أو حججت ف « سا م » أو «غانم » حر » فشفي : يعتق أحدهما ويعيّنه . 
إن شفيت وحججت ف و سال ) أو ١‏ غام ٠‏ حر فشفي وحج : يعتق أحدهما ریعینه . 
وان شفي أو حج ار لم يشف وم جح : لم يعتق آحدها . 
إن شفیت أو حججت ف ( سا » و « غاتم » حر » يكفي آحدها في حصول عتقهما 
ولو شفي أو حج : عتقا معا . 
إن شفیت ف ه سال ١‏ أو «غانم » حر فشفي : يعتق آحدها ويعيّنه . 
إن شفیت وحججت ف و سال » أو « غانم ) حر : فشفي وحج یعتق أحدهما ويعيّنه › 
وان شفي أو ححء أو لم يشف ولم يحج : م يعتق آحدها . 
ا 


إن شفيت أو حججت ف « سا م » أو « انم » حر : فشفي أو حج أو شفي وحج : 


يعتق أحدهما ویعینه . 
والصنف ما ذكر من الأقسام التسعة إلا أربعة وهی : أن يكون الشرط متعدداً على 
سبیل المع ؛ آو البدل » کل منهما مع الشروط کذلك"" . 


# 3۶ ۶ 


= والباش الفاعل لذلك . انظر لسان العرب ( ۳۵۰/۹ ) مادة و نیش » . 

(۱) زیادة من ٩‏ م 4 . 

(۲) لفظ وان م۸ » في هامش ۱م ‏ . 

(۳) انظر في هذه المسألة الاحکام للامدي ( ۳۱۰/۲ - ۰۳۱۱ ا حصول ر ۹5/۳۵/۱ )© 
والعتمد ( ۲۵۹/۱ ). 


نے ۱ 1:0 نے 


ص - [الثالث !'': الصفة مثل : < فتحرر رف مو سے وهي 


فق ر لفالث ھی ات لمات ال ب الضف" 
تخصیص العام بالصفة قد يكون الموصوف بها شيئا واحدا مثل قوله تعالى : 
کر نے ومن ہہ کے 82 

3 فتحرير رفه مومنه 3 فلا إہام ؛ لأنه لا شك ز ي عود الصفه إليه 


۲ ۱ ۱ ۳ (4) . ۱ ۱ 
او يكون ا مو صوف -پا اشياء متعددة عو : ( اکرم نی عم رنی خالد الطو ال 0 


فالذاهب في الصفة کالذاهب في الاسشاء إلا أن الإمامين : الشافعی ۳ وأیا حنيفة - 


رضي الله عنہما ‏ قد اتفقا في عودها إلى الجميع » وهو اختار عند الصنف کا في 


موه اراع 20 210ئ0 ما ات 


ش - الرابع من اخصصات المتصلة : الغاية : - 
5 و کا 


س 


E CC وی ا‎ 


مد 


ل ۰ الام یال 4" رقرله : هماعراراو جوک ویک 


۱۱۱/۲ ( الم برد في النسختین » والثبت من ا تہاج بشرح الاستوي‎ )١( 

(۲) انظر - في هذه المسألة - احصول ( ۱۰۵/۳۵3/۱ )ء التمد ( ۲۵۷/۱ )ء الستصقی 
( ۲۰6/۲ ) ۰ الاحکام للامدي ( ۳۱۲/۲) ۰ ختصر ابن ا حاجب وشرحه ( ۱45/۲ 
شرح تنقیح الفصول ( ص ۲۱۴ ء الفواعد والفوائد الأصولية ( ص )۲٦٢‏ ء وتيسير التحرير 
( ۲۸۲/۱ . 

(۳) الآية (۹۲) من سورة « النساء ۰ . 

5 في ١‏ م٠‏ : « متعددا و . 

(5) لفظ و الشافعي » في هامش ١م‏ ۰ . 

1507 هلا من یاب تعریف الاخفی بالأظهر وهو تعریف بعض انتکنمین . انظر الکاشف 
ر 1۳۱۳/۳ . 

(۷) الآية (۱۸۷) من سورة » البقرة ٠‏ . 

سی ا لات 


220 کے و ہررے ہے ہم 


ی المرافق ۲۶ وقوله : لے ولانفروشی حى هرن ۷ . 


رک ا سنا ال سک ما یلها لان مکی ها لها لى کی شيط وراه 
الغاية لم تكن الغاية مقطعاً فلا تکون الغاية غاية . 


سم 


وقوله : « ووجوب غسل الرافق ؛ [ للاحتياط ] ؛ إشارة إلى جواب 78 سؤال 
تقريره : إذا كان حكم ما بعدها الغاية يخالف حكم ما قبلها ينبغي أن لا يجب غسل 
الرافق في الوضوء . 

تقرير الجواب : أن وجوب غسل المرافق ليس لأن حكم ما بعد الغاية لا بخالف حكم 
ما قبلها » بل للاحتياط . 


بيان ذلك : أن الغاية على قسمين : 

٭ آحدها : أن تكون الغاية متفصلة عن ذي الغاية بفصل معلوم کا فی قوله تعالى : 
و مشیم لال 4" . 

+ والثاني : أن لا تکون کذلك کا فی قوله تعال : « وی ۳۳ 
فان المرفق غير منفصل عن اليد بفصل محسوس . 

والقاية ف سیق فی تا ركوق حك ما يعدعا انش سک لا لال 
تكن الغاية غاية . 


وا الایة رم من سورة و الائدة » . 

(۲) الآية (۲۲۲) من سورة « البقرة ۷ . 

(ػ) هذا مذهب الجمهور.من الأصوليين ء وقیل : لیس حالفاً مطلقاً ء وقیل : خالف لا بعدها إن 
كان معها ہ من ٤ء‏ وقیل : غير ذلك . 

انظر - هذه الأقوال في - القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۲۲ ) » شرح الكوكب ا بر 

( 501/6 )ء إرشاد الفحول ( ص ١٠١4‏ )۰ ونباية السول ( ۱۱۳/۲ ) . 

(4) ساقط من وس . 

(ه) آخر الورقة (54) من «س ۰ . 

(3) اللاية (۱۸۷) من سورة « البقرة ٤‏ . 

۵2 الاية (0) من سورة و الائدة ٤‏ . 


بت ۱ 7 بت 
0 فرخ ۱4 : شرح النیاج » 


خولف في القسم الثاني ؛ لأنه ما لم يكن المرفق منفصلاً عن اليد بفصل معلوم لم 
7 00م و 
لیخرج عن عهدة الو حوب بیقین 


1 الخصصات المنفصلة 00 : 


ص - والمنفصل ثلاثة : الأول : العقل كقوله تعالى : ا تلع تی 
در © الثاني : الحس مثل : 9 روت من کل تن as‏ 
السمعي › وفیه مسائل 

ش - لا فرغ من ا خصّصات المتصلة : شرع في ا خصّصات الفصلة وهي : ما لم 
تتعلق بالعام تعلقأ لفظیاً یکون کالتعمة''' له وهي ثلاثة : « العقل + و :اس 
و « الدلیل السمعي » . 

الاول : العقل . والتخصیص به قد یکون ۰" بضرورة ۳ کقوله تعالى : 
« والعل‌گوتی در 4 رنرہ : « اکنل یو 4 ناه 
معلوم بالضرورة : آن القدرة لا حر رون رت ی کقرله 
تعال : ( ولللّجج لت مانکطم یلا 4 فإنه علم بظر 
العقل تخصيص الصبي وا جنون ؛ لعدم الفهم"؟ . 


(۱) ريادة مناسبة لم ترد في النسختین . 

(۲) في ۵۱ : « كلتسمية » . 

(5) آخر الورقة )۸٥(‏ من « م۰ . 

(4) الآية (۲۸۸) من سورة ہ البقرة ۰ . 

(ه) الآية (0۲) من سورة « الزمر » . 

رت الاية (۹۷) من شور ال عمران 4 . 

(۷) الذي حصص الصبي واٹجنون وأخرجهما من عموم ال خطاب لیس هو العقل بل النص وهو قوله 
صلی الله عليه وسلم: ہ رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتی يستيقظ » وا جنون حتی 
يفيق ء والصغیر حتى يبلغ ۱ . 


سس ور ھا 


ن الناس من منع تخصیص العموم ٦ت‏ 

رمن والأشبه عندي : أنه لا حلاف في العنی » بل في اللفظ . 

أا أنه لا حلاف في المعنى : فلأن العام دال على ثبوت الحكم في الأفراد كلها ء والعقل 
مانع من ثبوتہ في بعض الأفراد > ولا يمكن إثبات مقتضاهما ولا نفيه » ولا يلزم صدق 
النقيضين في الأول ء وكذبهما في الثاني ء ولا إثبات مقتضی العام ؛ لأن العقل أصل النقل 
فلو أثبت مقتضى النقل مع القدح في العقل یلزم القدح في النقل ؛ لأن القدح في الأصل 
لتصحيح الفرع يوجب القدح فيبما فتعيّن ترجيح العقل والعمل بمقتضاه وهو المراد من 
خصيص العموم بالعقل 

وأما أن الخلاف في اللفظ : فهو أن العقل هل یسمّی مخصّصاً أم لا ؟ 

فاك اردنا باحصّص الام الذي یژثر فى احتصاص اللفظ العام ببعض مسمیاته : فالعقل 
غير خصّص ؛ لن القتضی لذلك الاحتصاص هر الارادة القائمة بالتکلم والعقل دلیل 
ی تلك الإرادة 

وإن ردنا باتخصص الدلیل الدال على الارادة فالعقل خصٌص 

والتفسیر الأول يستدعي أن لا یکون الکتاب صا ولا السنة ؛ لأب دالان عل 
الارادة » ولیس علق ۱ 


۲۶ 
فالتفسیر الثاني أولى » فالعقل يسمّى مخصصا . 


والثاني : ا حس مثل قوله تعالی : ل وت منک لش و 46" فإنه لم يكن 


1 3 
شيء من العرش والکرسی والسماء في يدها . 


اف و ا ادا 2-99 


. ) انظر الاحکام للامدي ( ۳۱۶/۲ - ۳۱۵ ) ء والكاشف ( ۱۵/۴اب‎ )١( 

(۲) انظر ا حصول ( ۱ /ق ۱۱۱/۳۴ - ۱۱۲ - ۰۱۱۳) بتصرف . 

(۳) الآية (۲۳) من سورة « ال ۰ . 

(ی) قال الأصفهاني في الکاشف ( ۱۵/۳/ب ) : و ولأول تبدیل ا ثال بقوله تعال  :‏ دمر 


لے مس 


شى ¬ الآية (۲۵) من سورة و الاحقاف ‏ - وراجع تعلیل ذلك هناك . 


باس ؛ لأنه يفيد اليقين ء والعام لا يفيده . 

٭ والثالث : الدليل السمع کر افيه تح مسائل : - 

ص - الأولى : الخاص إذا عارض العام يخصّصه علم تأخيره أم لاء وأبو حنيفة 
يجعل المتقدّع منسوخا » وتوقف حيث جهل » نا إعمال الدليلين أولى . 

ش - المألة الأولى : - 

اق ذا فا شام تا و 

3# والول : یی الکلام اق سی 


* والثاني : هو القصود بالبحث - ها هنا - فعند الشافعي والقاضي ألي زيد وجمع 
من مشائخ الحنفية : الخاص يخصّص العام مطلقاً عُلم تقديم أحدهما على الآخر أم لأ 


وذهب العراقیون هن صحاب ألي حنيفة إلى : أنه إن تأخر العام : نسخ الخاص » 
وان تحر الخاص : نسخ العام بقدر ما دل عليه ا خاص دون غيره » وان وردا معا : 
يخصّص ال خاص العام » وان جهل التأريخ : فالتوقف ء اللهم إلا أن یکون أحدهما رما 


والآخر غير محرم فيقدّر ارم متأخراً ليعمل به ؛ احتياطا . 


(۱) لفظ و تسع» في هامش ۱م ‏ . 

(۲) لفظ واما) فی هامش ۷م 1 . 

۵9 لفظ و عنه » في هامش ۱ م » ووردت في ف س ہ بلفظ ١‏ فيه ؛ . 

(4) وهو مذهب الجمهور . انظر العقد النظوم ( لوحة 545 ) » البرهان ( ۱۱۹۲/۲ حع 
الجوامع مع شرح ا حلی ( ٢/٤؛‏ ) ء الاحکام للامدي ( ۳۱۸/۲) ۰ المعتمد ( ۲۷١/١‏ )2 
احصول ( ١/رق71/7١‏ ) ء: المسودة (ص ١١8 - ١85‏ )ع العدة ( ٦٠١/١‏ ) > فواتح 
الرحموت ( ۳۰۰/۱ و ۲4۵ ) ۰ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ١41/١‏ ) » وكشف 
الأسرار ( ۲۹۱/۱ ) . 

 )٥(‏ وقد وافق ذلك القاضي عبد ا جبار بن أحمد . انظر کشف الأسرار ( ۲۹۱/۱ ) ء فواتح 
الرموت ( ۳۰۰/۱ و ۳٤١‏ ))۰ الکاشف 1/۲۳/۳۱ و ب ) : والمعتمد ( ۲۷١/۱‏ ) . 


0 او كك 


حَحّة انشامعی - رحمه اللہ تعا لی ۰ أنه لو خصّص العام : لكان إعمالاً للدُلیلین ؛ ونو 
نسخ العام اخاص : لكان إبطالاً للخاص بالكلية » واعمال الدلیلین ولو من وجه : اون 
من إيطال أحدها . 

حجّة العراقبین من أصحاب أي حنيفة : أن فی النسخ إعمال الدليلين فی زمانین 
وفي التخصيص إعمال العام في بعض أفراده » وإعمال الدليلين أولى من إبطال آحدها 
ولو في بعض أفراده . 

وهذا الخلاف : ما ذا ورد العام والخاص معا فإنه يستحيل السخ ؛ لان لز 
النسخ : وجوب تراحي الناسخ » والمعية منافية لاتراخي » ومنافی اللازم مناف 0 
فالمعية منافية ہے ثابتة فيلزم انتفاء النسخ ا التتافیین مستلزم لانتفاء 
الآخر فد فتعيّن أن يكو الا سا وميا ' للعام وال يلزم إشالهما أو إہمال أحدها . 

ولقائل أن يقول : تخصيص العام : يقتضي إخراج بعض أفراده » على معنى أنه غير 
مراد وة ٠‏ يقتي رفع الحكم گن 7 أفراده من وقت ورود الخاص 0 
القيامة فیکون تخصيصه أسهل من نسخه » على أن تخصیص العام في تیه برقع 


ونسخه قليل نادر » ولأن الخاص نص" في مدلوله والعام ظاهر ولا ييطل النص 


ص - الثانية : يجوز تخصيص الكتاب به وبالسنة الور و اجا مين 
٭ والمطلمنت ربص پأنفسهن له روء 4 بقوله تعالى : ل وت 
لاله نله 4 رقولہ تعالى : « يكال .. 4 
بقرله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ القاتل لا يرث » › و ظط EE‏ 
فاجادُوا 4 برجمه امخصن ؛ وتتصیف حد القذف على العبد . 


رمق وربا و 

(۲) لفظ 9 إلى » في هامش « م٠‏ . 
)٣(‏ في ۸ م٣‏ ديضيء». 

(4) آخر الورقة (85) من « م۰ . 
(ه) ساقط من ۱ م » . 


ہے ۳*۷ کیہ 


ش - السالة الثانية : - 


۲ 1 ¥ 
يجوز تخصیص الکتاب العام بالکتاب الخاص” ' ۰ وبالسنة التواترة" " إذا ۸ يعمل 
والخلاف فيه کا مر ۶ ولا باس بإعادة المذاهب : 
فانه إذا ورد اية أو سنة متواترة عامة واية أو سنة متواترة خاصة وتعذر ا جمع بينهما : 
فعند الشافعي - رحمه الله - والقاضي ابي زيد وجمع من مشائخ الحنفية : الخاص یخصنص 
العام مطلقاً غلم تقديم أحدهما على الآخر [ أم لا ]۳ . 


وذهب العراقيون من أصحاب أبي حدخة إلى أنه إن تأخر العام : نسخ الخاص » وان 
تأخر الخاص : نسخ العام بقدر ما دل عليه الخاص دون غيره » وإن وردا معأ : بخصص 
الخاص العام » وان جهل التاریخ : فالتوقف » اللّهم الا أن يكون أحدهما عرّماً والآخر 
غير رم فيقدّر ارم متأخراً لیعمل به ؛ احتیاطاً . والاحتجاج والاعتراض والأجوبة عنها 
هي ما تقدم بعينه من غير تفاوت . ۽ 

وبعضهم لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقاً ؛ لأنه لو صمّ تخصيص الكتاب 


3 


بالكتاب لم یکن النبی - صلی الله عليه وسلم - ميا ؛ لأنه - حینعذ - يكون 
غير النبي - صلی الله عليه وسلم - وهو الكتاب مبيناً وإذا كان غير النبي - 
(1) هذا مذهب عامة الفقهاء ولمتكلمين خلافاً لبعض أهل الظاہر . انظر ا حصول 
( ۰۱۱۷/۳3/۱ المعتمد ( ۲۷١/١‏ ) »> الإحكام للامدي ( ۰۳۱۸/۲ شرح تنقيح 
الفصول ( ص ۲۰۲ ) » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ( ۱١۷/١‏ ) ء فواتح الرحموت 
ر ۳4۰/۱ )ء وارشاد الفحول رص ۱۵۷ ) . ۱ 
(۲) هذا جائز سواء كانت قولية أو فعلية وهذا مجمع عليه ؛ ومنہم من حکی خلافاً في السنة الفعلية . 
انظر ا حصول ( ۱۲۰/۴3/۱) » الاحکام للامدي ( ۳۲۲/۲ الإبباج ( ۰۱۸۱/۲ 
شرح تنقیح الفصول ( ص ٠١5‏ )۰ فوانح الرهوت ( ۳۹۹/۱ )۰ والمعتمد ( ۲۷۰/۱ ).. 
(۳) ساقط من دام ۰ . 


٥١۸ تست‎ 


ورا 0 عليه و و شتا لپ یک :۱ ن النبي هبیتا ١‏ لامتنا ع تحصیل ا حاصل ؛ 
۳۳ وو و ٘۰ ج9 202 
واللازم باطل ' » لقوله تعالى : ز ای 98 فانه يدل على أن النبي - 
7 ف ۰۶۷۷" 
والحواب : أن كلا من الفران والسنة مين لقوله تعالى بو ونای ا 8 


ہے رطس سر 


والتُحقیق : أن النبی - صلی الله عليه وسلم - بین تارة بالكتاب - وتارة 


2 2 
کک‎ ۸8+۳87 ٦ am 


کر ےھ Arr‏ 


7 5 1 رد دح 4 


والدليل على جواز تخصيص الكتاب بالسنة التواترة قولاً : وقوع تخصيص قوله تعا لی : 
و و کیہ و اچ گر ارہ اہ رٹ 
ظ مساق ولد کم 4 الاية بقوله عليه السلام : « القاتل لا يرث » 5 


یا مات 


(۱) لفظ وس ٩‏ : « متف 4 ۔ 

(5) الاية (44) من سورة : النحل 6 . 

(۳) هذه حجة بعض أهل الظاهر القائلين : لا يجوز تخصيص الکتاب بالکتاب . انظر ا حصول 
( ۱۱۹/۳۳3/۱ . 

ره للاية رهم من سورة « النحل ہ . 

(ه) لاية (۲۲۸) من سورة « البقرة » . 

6 الآية )٤(‏ من سورة ١‏ الطلاف 4 . 

69 الایة (۱۱) من سورة و النساء » . 

(۸) روی هنا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أخرجه آبو داود فی کتاب الدیات 
باب ديات الاعضاء ( 1۹6/4 ) » حدیث ( ٥٥٤٤‏ ) ء وأخرجه الترمذي في کتاب الفرافض 
باب ما جاء في إبطال میراث القاتل ( ۲۹۰/5 ) حديث ( ۲۱۹۲) وقال - أي الترمذي : : 
۵ إسحاق بن عبد الله بن ألي فروة - أحد رواة الحديث - قد تركه بعض آهل العلم منم 
أحمد بن حنبل : ء وأخرجه ابن . ماجة في کتاب الدیات باب القاتل لا يرث ( ۰۸۸۳/۲ 


عن ألي هريرة » وأخر جه الدار قطني في کناب الفرائض ز 55/4 ) ونقل « أن اسحاق ‏ = 


سای للا 


لا يقال هذا اديت غیر منواتر ؛ لأنا طول + إن الصحابة لس عل وان ٩۱‏ 


4 5 نکی ود 9 ات 2 : ےہ و 2 ۳7 2 
قوله : 4 روص الله .. © خصص بهذا ال حدیث ؛ فان کان متواتر فقد تم ما 
دک ۳ 3 من كان احاداً فیلزم جو از تخصیص الكتاب بالمتواتر بطريق الأول 5 


وور تخصیص الكتاب بالاجماع : ' کتخصیص ا القذف وهر قو له تعالى : 


بره 2 ا وام چو رر 


# والزین رون المحصتلت 4 بتنصيف حد القذف عل العبد بالإجماع 7 


= متروك الحديث و وأعرجه الببقي في كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 5509 )ء 
وقال : « إسحاق بن عبد الله لا تج به الا أن شواهد تقوية » » وقال مثله الترکاني في الجوهر 
اللقي ر( ۲۲۰/٣‏ ) 

(۱) ساقط من ام ۷ . 

(5) أي : والدلیل على جواز تخصيص الکتاب بالسنة الفعلية . 

۳( الآية (۲) من سورة « النور » ۔ 

(5) أي : بخصص و الزاني ا حصن » بالرجم وهو ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلسم - 
بالتواتر » ومن روى رجم رسول الله - صلی الله عليه وسلم- للزانی احصن : 

و بكر » وعمر »و جابر يزعبد الله وأبو سعيد الخدري » وأبو زهرة » وبريدة الأسلمي؛ وزيد 
أبن خالد وغيرهم » فمنهم من روى خبر ماعزء ومنہم من روى خبر الغامدیة ؛ ومنہم من روی 

بر اللخمية » ومنهم من روى خبر امرأة الأعرابي أو الأسلمي التي ود تو 

أما خر رجم ماعز بن مالك فقد رواه أبو هريرة > رضي الله عنه - أخرجه البخاري 
في الحدود باب رج جس تد تد 75 داود في كتاب الحدود باب 
رجم ماعز ( ۵۷۳/4 ) حديث ( ٤٤4۱۹‏ ) » وآحرجه البیہقي في كتاب الحدود 
( ۲۱۹/۸) ء وأخرجه الحاكم ( 577/4 ) » وقال : + صحيح على شرط مسلم )ء 
وأخر جه الامام هد ( ۲۸/۲ - ۲۸۷ - ٥٥٤‏ ) » وانظر نصب الراية ر ۳۰۸/۳ - 
0 

. + النور‎ ١ الآية (4) من سورة‎ )٥( 

30( ی ادن مامش مج 

0) أي : أذ تنصیف حد القذف على العبد ثابت بالاجماع وهو خصص لعموم قوله تعالى : 


ر ر 


3 لین موہ المحصتلمت نیبام شاه فا جلد و هننن جلد ¢ 


نے 8٦1ج‏ سے 


ص - ال غالفة : يجوز تخصيص الكتاب والسنة التواترة بر الواحد . 

ومنع قوم مطلقا . 

وابن آبان فيما لم بخصص بمقطوع . 

والكرخي بمنفصل . 

لنا : إعمال الدليلين ولو من وجه واحد أولى . 

قیل : قال عليه السلام : « إذا روي عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله 
فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه » . 

قلنا : منقوض بالتواتر . 

قیل : الظن لا یعارض القطع . 

قلنا : العام مقطو ع التن مظنون الدلالة . والخاص بالعکس فتعادلا . 

قلا : التخصیص آمون . 

وبالقیاس » ومنع آبو على » وشرط ابن أبان : التخصیص والكرخي بنفصل › 
وابن سرج ' : ا جلاء في القياس ء واعتبر حجة الاسلام أرجح الظین ؛ وتوقف 
القاضي وإمام اخرمین . 

لنا : ما تقدم . قيل : القیاس فرع فلا یقڈم قلا" : على أصله . قبل . على 
مقدّماته أكثر قلنا : قد يكون بالعکس ومع هذا فاعمال الكل أولى . 

ش - السالة الثالثة : - 

في بيان تخصيص ۳" المقطوع بالمظنون . 

يجوز تخصيص الکتاب والسنة بخبر الواحد مطلقاً سواء ححص العام بقطعي أو م 
و کر 


. والصحيح الت‎ ١ فی وم ٢ہ شرب‎ )١( 

43 لفظ « فلا » فی هامش )م١٢‏ . 

(۳) اخر الورقة (۸۷) من «م + . 

= ») ۳۲۲/۲ ( هذا مذهب جھور الفقهاء والأصوليين . انظر الإحكام للامدي‎ )٤( 


کے پست 


ومنع قوم تخصيص الکتاب والسنة التواترة خبر ام احد مطلقاً حص العام بقطعی أو 


رق سن ان ات ا ےی تحت 
مقطو ع جاز التخصيص نخر الواحد وال : فلا ' وهو الختار عند أصحاب أبي حنيفة - 
ر مہ 7 

ومنع الكرخي التخصيص به فيما ل یخص بمنفصل فقال : إن كان قد محص بدلیل 
منفصل : صار مجازا فيجوز - حيئذ - التخصيص بر الواحد » وان ححص بدليل متصل 

أولم بخص أصلا لم بجز تخصيصه بر الواحد“ . 

< الإساج ( ۰۱۷۱/۲ مختصر ابن الحاجب :)۱٢۹/۲(‏ مع شرح العضد ؛ المعتمد 
( 544/5 )ء البرهان ( 157/١‏ ) . المستصفى ( 1١4/5‏ ) » شرح تتقيح الفصول ( ص 
۵۸ء العقد المنظوم (لوحة ۰۲۳۹ العدة ( 9۵۰/۲ ) اقھید لأبي الخطاب 
١ (‏ /إق ٠٦۸/۲‏ ) » فواتح الرهوت )۳٣۹/۱(‏ ء وإرشاد الفحول (ص ٠١۸‏ ) . 

(۱) تقل هذا الرأي ابن برهان في الوجيز عن طائفة من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء حکاہ ابن 
السبكي في الإبباج ( ۱۸٤4/١‏ ) ۔ 

(۲) هو :عیسی بن أبان بن صدقة القاضي ؛ ويكنى أبا عوسي ى البغدادي الحنفي » تتلمذ على محمد 
این الحسن والحسن بن زياد » وولي القضاء عشر سنين » وكان من رجال الحديث ء توفي بالبصرة 
على ( ۲۲۱ ه ) وله مصنفات مہا : « إثبات القياس » و « اجتہاد الرأي + و «الجامع في 
الفقه » . 

انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء (۱۳۷) ء الفوائد الببية ( ص  ) ١5١‏ الجواهر المضية 
400/١(‏ ) ۰ تاریخ بغداد و ۱۵۷/۱۱ )ء النجوم الزاهرة ( ۲۳۰/۲) . 

.- معنى ذلك : أن العام إذا حص بمقطوع قطع بكونه ما نقطع بضعفه فسلط عليه - حیعذ‎  )۳( 
. خير الواحد يخصصه ؛ وإن لم بخص بمقطوع : لم يقطع بضعفه فلم يجز تخصيصه بخير الواحد‎ 

)٤(‏ قال عبد العزيز البخاري في الكشف ( 144/١‏ ) : « هذا هو المشهور من مذهب علمائنا ونقل 
عن أي بكر الجصاص وابن أبان وهو قول أكثر أصحاب أي حنيفة » وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي أيضا ٠‏ اه . وانظر - أيضا - أصول السرخسي ( ٠٤١ - ۱١١/١‏ ) » وتيسير 
التحرير ( ۲۹۷/۱ ) . 

(5) انظر فوائح الرحموت (۹/۱٣۳)ء‏ تیسیر التحرير ( ۰۲۹۷/۱ واحصول للرازي 
( ۱۳۱/۳35/۱ . 


- ١١٤ - 


واٹحتار عند الصنف ما ذکرنا أولا ء والحجة عليه : أن العام القطوع وخر الواحد 
ويون ماران فن سی العاء ع لاد 4 لان. ز في ایت( یر 
الواحد إعمال الخبر الواحد الخاص في مورده واعمال العام في مورد ا حاص : فیکون 
إعمالاً لما ء والعمل بالعام » " وحده ینضی إلى إهمال الخاص »> وترك العمل بهما 
يستدعي إممالما ء واعمال الدلیلین ولو من وجه أولى من (هماهما أو إعمال آحدها . 


المانعون مطلقاً احتجوا بو جوه : 
# الأول : قوله عليه السلام : « إذا روى عى حدیث فاعرضوه على كتاب الله فان 
و افقه فاقبلوه ۳ خالفه فرذوه أن ES‏ الذي يخصّص الكتاب خالف له فوجب کت 


والجواب : أن الدلیل الذي ذكرتم منقوض بالستة المتواترة فانه يقتضي أن لایجوز تخصيص 
الكتاب بالسنة التواترة مع أته جائر بالاتفاق ۔ 


* الثاني.: أن كلا من الکتاب والسنة التواترة " قطعى ء وخبر الواحد ظنى والظنى 
لا يعارض القطعی ۔ 
والجواب : أن العام الذي هو الكتاب أو السنة التواترة مقطوع امن ؛ لأنه علم 


. ۱ ساقط من‎ )١( 

(۲) عبارة ۱ م » : و قي غير مورد . 

. ۰ آخر الورقة (ه۲) من «س‎  )۳( 

)٤(‏ هذا ا حدیث ورد بألفاظ مختلفة ذکرها الغماري فی الابتباج واستوعب طرقه وبين بطلانه من 
جمیع طرقه انظرالابتباج ( ص ۱۰٤‏ ) . 

وقد سئل الحافظ ابن حجر عنه فقال : ١‏ إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقال » . وقال 

الخطابي : « هو حديث باطل لا أصل له 4 ء وروی عن يحيى بن معین أنه قال : و فهذا حدیث 
وضعه الزنادقة » انظر الوضوعات لابن الجوزي ( ۲۵۸/۱ ) . وا حق أن هذا ا حدیث من وضع 
الخوارج والزنادقة کا قال الامام عبد الرحمن بن مهدي على ما نقله عته الحافظ ابن عبد البر 
في كتاب جامع بیان العلم وفضله ( ۱۹۰/۲ -۱۹۱) ء وغيره . وقد استغل ذللا. بعض من 
انكر حجية الاخبار . 

(ه) في وم»:« والخائر . 

(5) في ۵۱ : « متواترة 4 . 

(۷)؛ يقصد : مقطوع بوصول التن إلينا » ولو عير بقوله  :‏ مقطو ع السند » لكان أولى . 


سے کال بت 


استنادہ إلى النبي عليه السلام قطعأ ء مظنون الدلالة ء لاحتال أن يكون کل الأفراد مراد 
او بعضها 5 


اط کی هو حيو الواحد بالعکس أي ؛ مظنون ان ۲ ؛ له حا استناده 
إلى الرسول قطعاً ء مقطوع الدلالة ؛ نه لا بحمل تارف کے موه کل 
منہما مقطوع من وجه ومظنون من وجه : فتعادلا . 

# الثالث : لو خصّص خبر الواحد العام الذي هو الکتاب أو السنة المتواترة : لنسخه» 
واللازم باطل ؛ فإنه يمتنع نسخ الکتاب والستة التواترة بخبر الواحد » فالملزوم مثله . 

بيان اللازمة : أن التخصیص : تخصیص في الأعيان » واللسخ : تخصيص في الأزمان 
فلو جاز التخصیص في الأعيان جنر الواحد : لكان ذلك لأجل أن تخصيص العام أولى 
من إلحاء الخاص » وهذا العنی اقام ن الس اظارم جواز تم عير الواحد . 

رر یر تک رافع للحكم ء بل ٠‏ 
بيان اراد بالعام ء والنسخ رافع للحکم » ولا يلزم من تأثير' " خر الواحد في التخصیص 
الذي 1 الأهون ناو في النسخ الذي هو الأتوى . 


1ے و ان ۱ بدليل قطعي بخبر واحد ؛ لأنه تطرق 

إليه الضعف بتخصيصه بالقطعی فيقوي خبر الواحد على معارضته بسبب ضعفه ء بخلاف 

مالم تخصص بقطمي ١‏ فانه لبقاء قوته لم یقوی'” خبر الواحد مع ضعفه عل معارضته » 

والعام الخصص بنفصل مجاز عند الکرخي فصارت دلالته مظنونة ومتته" قطعي » وخبر 
الواحد مت مظنون ودلالته قطعیة فيحصل التعادل فيقوى عل تخصيصه . 

فاما إذا لم يخصّص متفصل : فهو حقيقة فيكون مقطو ع المتن والدلالة فلا يعارضه خير 


. يعنى : مظنون بوصول التن إلينا » ولو عبر ب « مظنون السند » لكان أولى‎ )١( 
. ۰ تأثير + مطموس في + م‎ ١ لفظ‎ ۲ 
یقوی » في هامش « م؛‎ ١ لفط‎ 6 


۱ 


ست وا س 


۱ الواحد الذى هو مایم ات 


و جوز تخصیص الكتاب والسنة التواترة بالقیاس عند الشافعي 1 و مالك 3 وأحمد 
وی 01 1 7 1 کے مك 


٦‏ و جو 


العام او م بخصص 


ومنع أبو علي الجبّاني مطلقاً وقلّم العام ۰" على القياس مطلقاً سواء تخصتص العام 


1 


0 نس 2 (۲) 

او لم يخصص 
۲ ع ۱ 08 ە0 1 ہا ہے 
وشرط عيسى بن ابان التخصيص أي : جوز تخصيص العام بالقياس إن خص العام 


CL. 2۳ 5 EAS 
بشيء اخر غير القياس ولا : فلا > وهو ا ختار عند الحنقية‎ 


)١(‏ وذهب إل ذلك أيضا الإمام أيو حنيفة وجماعة من فقهاء الشافعية وأكثر المعتزلة منهم القاضي 
عبد الجبار بن أحمد وغيرهم . 
انظر - في ذلك - البرهان ( 158/١‏ ) » الاحکام للامدي ( ۰۳۳۳/۲ التمفي 
٠۲١/١ (‏ ) ء المعتمد ( ۸۱۱/۲ ) ء ا حصول للرازي ( ۱۸۸/۳۵3/۱ ) ء ختصر ابن ا حاجب 
ورد کی مرح شق افر سی باه و و قد 
لأبي الخطاب ( ١/ق ٥۸٤/۲‏ ) » أصول الس رحسي ( ۱8۱/۱ - ۱۸۲ )۰ فواتح ال رحموت 
( ۳۵۷/۱ )۰ العقد المنظوم ( لوحة ۲۳۸ ) ۰ وإرشاد الفحول رص ۱۵۹) . 

(۲) آخر الورقة (۸۸) من «م 1 . 

(۳) وهذا قول أبي هاشم - أيضا - في مذهبه الأول - وطائفة من المتكلمين والفقهاء انظر : المعتمد 
ر ۸1١/١‏ )» المستصفى ( ۱۲۲/۲) ء والاہاج ( ۱۸۸/۲)۔ 

رکف ۱ : ووات». 

(ه) معنی ذلك : أن العام إذا حص : صار مجازا ضعيفاً فیجوز أن یسلط عليه القیاس فیخصصه 
وإذا لم يدخل التخصیص عليه : يكون حقیقة فلا یسلط عليه القیاس . 

() اختار هذا الرأي البزودي ونقله عن مشائخ الحنفية ء وهو اختبار السرخسي وطالفة من أئمة 
الحنفية . 

انظر البزدوي مع الکشف ( ۲۹4/۱ ) ۰ صول السرحسي ( ۱۵۱/۱ - ۱8۲ ) ۰ تيسير 

التحریر ( ۳۲۲/۱ ) ۰ وفواتح الرهوت ( 587/١‏ ) . 


ے۰۰۵ ہے 


وشرط الكرخي التخصيص [ بنفصل أي : جوز تخصیص العام بالقياس إن مم 
العام بدليل منفصل والا : فلا ]2 . 


7 (۲) ۲ 3 7 گے ی 5 اخ 5 8 
وشرط ابن سر : ال جلاء أي : جوز تخصيص العام بالقياس الجلي ٠‏ كقياس تحريم 
: مک ١‏ 
الضرب عل رع التأفيف" 
واعتبر حجة الاسلام الغزالي ارجح الظنين أي : « العام » و « القياس ١‏ إن تفاوتا في 


إفادة الظن : فالعمل بأرجح الظنین ؛ وإن تعادلا : فالتوقف'” . 


مه ار ےج 0 )۷ 
وتوقف القاضي آبو بكر وإمام ا حرمین' . 
قال إمام الحرمین : القول بالوقف يشارك القول بالتخصیص من وجه » ویباینه من 


وجه : 


آما ااشارکة : فلن الطلوب من تخصیص العام إسقاط الاحتجاج بالعام والوقف 


یشار که فيه . 


1 . 4 ما بین المعقرفتين ساقط من «م‎ )١( 
ومعناه : أن الدليل التصل يصير مع لفظ الأصل كالكلمة الواحدة الدالة على ما بقی فيكون‎ 
حقيقة فلا یسلط عليه القياس » أما التفصل : فلا عکن ذلك فيه ء لاستقلاله بنفسه فيكون‎ 
العموم بعد التخصيص - مجازأ فيخصصه القياس . ونقل هذا الرأي عن الکرخی الآمدي في‎ 
الإحكام ( ۳۳۷/۲ ) ء وابن السبكي في الإبباج ( ۰)۱۸۹/۲ والرازي. في احصول‎ 
. ۱1۸/۳35/۱ ( 

,۲( في النسختین و شرع » والصحیح البت . 

(۳) القیاس ا جلي هو : ما قطع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع ء والقیاس الخفي هو : ما يكون 
تفي الفارق فيه مظنوناً . انظر ختصر ابن ال حاجب ( ۲۹۷/۲) مع شرح العضد . 

(5) ذهب إلى هنا الرأي - أيضا- کثیر من الشافعية وبعض الفقهاء . انظر انحصول 
٠ ) ۱۸۹/۳۵3/۱ (‏ الإحكام للامدي ( ۳۳۷/۲ ) » وشرح تنقيح الفصول رص ۲۰۳) . 

(ھ) انظر المستصفي ( ۱۳۹/۲ ) . 

. يقصد : القاضي أبا بكر الباقلاني‎ )١( 

(۷) انظر البرهان لامام الحرمين ( 458/١‏ ) » والاحكام للامدي ( ۴۳۷/۲ ) . 


:2 اك 


أما الاینة : ۲ أن الماك بالت‌خصیص عقتضى القیا 3 ۱ اقف اناج 
Ê‏ 


واحتجٌ المصنف على ما دهب إليه الشافعي - رحمه الله تعالى ٠‏ ما تدم من الدليل 
الذ کور في جواز تخصيص الکتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد . 

تقریرہ : أن العام القطوع والقياس دليلان' “ متعارضان ۰ فيتعيّن تخصيص العام 
بالقياس ؛ لأن تخصيصه به إعمال للقياس في مورده » وإعمال العام في غير مورد القیاس 
فيكون إعمالاً هما . والعمل بالعام وحده يفضي إلى إهمال القياس » وترك العمل بہما 
يلزمه إعحالھما » وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال آحدها . 

المانع من تخصيص الكتاب والستة التواترة بالقياس مطلقاً احتجٌّ بوجهين : 

» الأول : أن القياس فرع النص لتوقفه على ثبوت حكم الأصل » وثبوته لا يكون 
بالقیاس دفعاً للدور والتسلسل » فلو خصّصنا العام بالقياس : لزم تقديم الفرع على 
الأصل » والفرع لا يقدم على أصله . 

والجواب : أن القياس لا یقڈم على أصله » والقياس اخصّص للنص یکون فرعا لنض 
آخر وهو النص الثبت لحكم الأصل فلا يصح تقديمه عليه » وإنما النص امخصّص بالقياس 

بک القياس فرعاً له فيصح تقديم القياس عليه 


٭ الناذ في : أن القیاس لكونه فرعا لنص آخر تکون سی یت 
وأن كل مقدّمة يتوقف علا النص في دلالته على الحكم يتوقف علیہ ' القياس . ویبختخص 
القباس بتوققه على مقدمتين أخرتين إحداہا : بيان العلة وثانيتهما”'' : إثباتها في الفرع 


(۱) انظر البرهان ( 158/١‏ ) . 

)2 ذكر البيضاوي حجة الأئمة الأربعة ومن معهم - حيث سبق بیان ذلك - على أنه يجوز تخصيص 
الكتاب والسنة التواترة بالقیاس ۔ 

(۳) في «دم»: و دلیلین 1 . 

(4) في و « فلا . 

(ه) في «م ۰ : « علیه 4 . 

(<) لفظ «م » : «الاني » . 


کک ON‏ نے 


فتكون مقدمات القياس آکثر من مقدمات النص فالظن ا حاصل من العموم أقوى من الظن 


اخاصل من القياس ؛ لأنه كلما كانت القدمات ا حتملة أكثر كان احتال الا أمكثر 
IB SE‏ 


والحواب : أنه ليس کذلك في جميع الموارد فانه قد يكون بالعکس أي : قد تكون 
مقدّمات التص أكثر من مقدمات 000202 يكون النص الثبت الحكم الأصل في 
لقیاس أعل ر بکثیر بحسب قربه من اق - صلی امس آله وسلم - 
الوسائط - حبعذ - لا یلزم ما ذكرتم . 


وگن مثلم أن الظن اللازم من العام أقوى من الظن ا حاصل من القیاس فمع هذا يجب 
اتخصیص بالقیاس + فإن إعمال الدليلين أولى » حتی لا يلرم إعمال أحدها بالكلية . 

قيل : وفيه نظر ؛ فإن إعمال الدلیلین حيث یکونان " متعادلین » آما إذا كان أحده 
أقرى تعيّن العمل به . 

ويمكن أن يجاب عنه ب : أن إعمال الدليلين وان كان أحدهما [ أقوى ۲( أولى من 
إعمال الأقوى وإهمال الآخر بالكلية . 


E و‎ 


- الرابعة : جوز تخصیص النطوق بالفهوم ؛ لأنه كتخصيص : « خلق الماء 
ا 8۳ : « إذا بلغ الماء 3 قلتين 
لم يحمل خبتا » . 


شش - المسالة الرابعة - 


جوز تخصیص النطوی بالفهوم سواء كان مفهوم الموافقة کا لو قال السید لعبده + 
١‏ اضرب کل من دخل الدار » م قال : « ان دخل زید الدار فلا تقل له اق فانه 


E ۳۳۹‏ 
)١(‏ لفظ دس ۱ : «زل ۱ 


ری في دس ۷ : « یکونا ۰ . 
۳ ساقط من ۱ م . 


بت 20 


يدل على تحریم ضرب زيد وإخراجه عن عموم المنطوق باعتبار مفهوم الوافقة . أو مفهوم 
اخالفة کا لو قيل : ہ في الأنعام زكاة » ثم قيل : « في سائمة ۰" الغنم زكاة » بخصص 
موم طف لول للمعلوفة والسائمة بإخراج الغنم العلوفة نظراً إلى مفهرم 
لخالفۃ!'' . 

واحتج الصنف على أن الفهوم مخصّص ب : أن الفهرم دليل وقد عارض العام » فلو 
لم يُخصّص العام به : لزم إهمال المفهرم الذي هو الدليل » فتعيّن التخصيص به ليكون 
إعمالاً للدليلين ۔ 

فإِن فيل : إنما رجٌحنا الخاص على العام ؛ لأن دلالة الخاص على مدلوله الذي هو تحت 
العام آقری من دلالة العام عليه » والأقوى راجح . 

أما ها هنا : فالعام أقوى ؛ لكون دلالته على مدلول الخاص بحسب المنطوق ء ودلالة 
المنطوق أقوى من دلالة المفهوم فيكون [ العام ]" راجحاً » والمرجوح لا يعارض 
الراجح . فلا بخصصه . 

ای ا الماح رت 36 وا معط ور يكوة موسا اا 
عموم دلالته » وحصوص دلالة المفهوم . وإذا كان كذلك فالجمع بینہما بتخصيص العام 
به أولى من إهماله ؛ فإن الجمع بین الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدها 
بالكلية . 


مثال تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة : تخصيص منطوق قوله عليه السلام : « خلق 


را) آخر الورقة (۸۹) من «م 0. 

(5) هذا رأي الجمهور » وخالف في ذلك الإمام فخر الدين الرازي . 
انظر - في تفصيل ذلك - الاحکام للامدي ( ۳۲۸/۲ ) ء المستصفى ( ٠١٠٠/٢‏ - ۰۱۰5 
العقد المنظوم ( لوحة ۲۸۲ ) ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۱۵ )ء البرهان ( ٤٤۹/١‏ )ء 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي ر ۳۲/۲ ۰ العدة ( 0۵۷۸/۲ الفهيد لأبي الخطاب 
( 9۸۲/۲۵3/۱ , البحر ا حیط ( 1/۱۱۳/۲) تيسير التحریر ( ۳۱۹/۱ ) ء وانظر رأي الرازي 
في محصوله ( 166+ 

(۳). ساقط من ١‏ م۲ . 


عد 160ر بت 


لاء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ریہ ٠‏ مفھوم قوله عليه السلام : « إذا 
بلغ الاء قن لم يحمل عفن الاء الذکور في الحدیث الأول عام شامل لقن وما 
دونہما : قدل الحديث الأول دلالة بحسب النطوق على : أن الماء سواء كان قلتين أو ما 
فرع می عله انیت 


[ ومفهوم الحديث الثاني يقتضي تنجيس ما دون قلتين بملاقات النجامة ۱ 


ص - الخامسة : العادة التي قزرها الرسول - صلى الله عليه وسلے - : 
پر وی وج ہو سورد 
لہ فا لیت « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ٠‏ یرتفع عن 


بن سے امال 0 رک 

2 في تخصیص الحام فا 

ولو أن يقال : العادة إما أن یعلم حصوفا في عهد اللبي - صلى الله عليه 
وسلم کی 

أو يعلم أنها ما كانت حاصلة . 


() في دم :له 

)۲( ما بين العقوفتین ساقط من وم ۷ . 

. 4 العبارة في النہاج بشرح الأسنوي ( ۱۲۸/۲) كذا : « يرتفع ا حرج عن الباقين‎  )۴( 

)٤(‏ ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من الشافعية والحنابلة وغیرهم إلى : أنه لا يبوز التخصیص 
بالعادة » وذهبت الحنفية والمالكية إلى جواز التخصيص بالعادة . 
انظر تفصیل السالة وأدلة کل فریق في : البرهان ( 141/۱ ) » المستصفى ( 0۱۱۱/۲ 
الاحکام للامدي ( ۳۳۱/۲ احصول للرازي ( ۰)۱۹۸/۳3/۱ العدة ( ۵۹۳/۲ 
السودة رص ۱۲۳ ۰ غختصر ابن الاي مع شرحه للعضد ( ۱۵۲/۷ ) » شرح تقیح 
الفصول ( ص ۲۱۱ ) » تيسير التحرير ( ۳۱۷/۱ ) ء فواتح ال رموت ( ۳۶۵/۱ ) : والمعتمد 
(۳۰۱/۱). 


(5) آخر الورقة )۳٩(‏ من واس ». 


أو لم یعلم لا هذا ولا ذاك . 


٭ فالاول : إن قررها الرسول - عليه السلام - تُخصّص العام » لکن اخصص - 
في ا حقیقة - تقریر الرسول - عليه السلام - علیها » وذلك کا إذا كات من عادة الصحابة 
بيع الشيء بالدنانیر وأخذهم بدا الدراهم " والرسول عليه السلام علم به وأقرهم 
عليه » فتقریره خصٌص لعام ینافیه كالحديث العام الدال على منع الاستبدال . 


وما عدا ذلك لا يخصّص ؛ لأن أفعال الناس لا تکون حجة على الشرع ؛ نعم لو 
أجمعوا عليه صح التخصیص"" لکن الاجماع هو ا خصّص - حیعذ - لا العادة . 

ثم تقریر الرسول - عليه السلام - العادة على خالف العام تخصيص ا خالف برفع حکم 
العام عنه ؛ لأن تقرير الرسول - عليه السلام - مع العلم به دليل على جواز ذلك بالنسبة 
إلى ا حالف فإن ثبت صحة : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 4 يرفع حكم 


08 في ۰۶ بدا الله لهم . 

(۲) عبارة و س ) : ولو اجمعوا عل صحة التخصیص »© . 

)٣(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ر( ص ۲۳۱) : و ۸ أر لهذا ا حدیث قط - سنداً وسالت عنه 
شیخنا أبا الحجاج والذهبي مراراً فلم یعرفاه بالكلية » اه . ۱ 
وقال العجلونی فی کشف ال فا ( ۲۳۹/۱) : و لیس له أصل بهذا اللفظ کا قال العرانی في 
تخر أحاديث البیضاوي » اه . 
وقال الشوكاني فی کناب : الفوائد المجموعة فی الاحاديث الوضوعة ( ص ۲۰۰ ): ۱ .. وقد 
ذکره أهل الأصول فی کتہم الأصولية واستدلوا به وأخطأوا » اه . 
وانظر العتبر رص ٠١١‏ ) . 
ولکن وردت أحاديث كثيرة تشهد لصحة معتاه منہا : حدیث أميمة أنها قالت : أتيت النبي - 
صلی اللہ عليه وسلے - في نسوة من الأنصار نبایعه فقلنا : يا رسول الله : نبايعك 
على ألا نشرك باللہ شيعا .. » الح إلى قوها : هلم نبايعك یا رسول الله فقال رسول الله : « إفي 
لا أصافح الساء فا قولي مائة امرأة كقولي لامرأة واحدة » أخرجه عن أميمة : الترمذي في 
كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساء ( ۲۲۰/۵ - ۲۲۲ ) ؛ وقال : و إنه حديث حسن 
صحيح ۰ء وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب البيعة .باب : ما جاء في البيعة 
ر 0۹۸۲/۲ ۰ وأخرجه الامام أحمد في مسندہ ( ٠١۷/١‏ ) ۰ وأخرجه الدارقطني »)١145/4(‏ 
وانظر کشف الخفا (۱/-4۳۷-4۳ الأسرار المرفوعة (ص ۱۸۸)ء فيض القدير (١/٦۱)ء‏ 
القاصد الحسنة (ص ۱۹۲))ء تمييز الطیب (ص ۸٦))ء‏ والمعتير (ص .)۱٥۷‏ 


مس 781 نے 


ورد م ثبت صحہ يكون مخصصاً للمخالف - فقط - اللهم إلا أن بظهر معنى 
يقتضي جواز ذلك ٠‏ فحمل - حينئذ - عل حالف موافقة في وجود ذلك المعنى ا حوز 
لذلك . 


عو ہہ 


ص - السادسة : خصوص السب لا خصّص ؛ لأنه لا يعارضه . 

وكذا مذهب الراري كحديث أي هريرة - رضي الله عنه - وعمله في 
الولوغ ؛ لأنه ليس بدليل . 

قيل : خالف الدليل » والا : انقدحت روايته . 

قلنا : ریما ظنّه دلیلاً وم يكن . 

ش - المسألة السادسة .© 


FF 
الوارد على سیب خاص 7 خحصوص الو کر ل وض کان‎ 7 


مقتر نا بسوال مثا لته یهللا وع لا مو او تما خر ا 
ره » في جواب السوّال عن يقن بضاعة وقد القیت ہا الاشياء النجسة " فان سے 


)١(‏ عبارة : وش الساألة السادسة » لم ترد في ۶ وورد في مکانبا ما بي : ۸ السائل الا 
السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة فيما ظن أنه خصوص ولیس كذلك » . 

(۲) وهذا مذهب جمهور ور الأصولین 

انظر : : تیسیر التحرير ( ۲٠٤/١‏ ) ء فواتح الرحموت ( SS‏ 

العدة ( ۱۰۷/۲ ) ء اقهید لأبي اشطاب ر ۱/ق ۳۲/۲  )‏ شرح تقیح الفصول رص 
٦ء‏ الکاشف ( ۲۸/۳/ب ) وإرشاد الفحول رص ۱۳ . 

# روی أبو سعید الخدري - رضي اه عنه - آنه قیل : یا رسول سو ا بر بضاعة‎  )۴( 
وهي بثر یلقی فا الحیض وم الکلاب والتن ققال سی ال علیه رہطا‎ 
كارو مک یس تر واج من بو دارع کب هو رت سو بكر بضاعة‎ 
حديث (17) وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة پا هنا جاع ان الماء لا ينجسه‎ ) ٥۳/۱ ( 


شيء ( ۰/۱ ۰ ) وقال : « حديث حسن ؛ بوأخرجه اللساني في کتاب المياه باب ذکر بر = 


GY سط‎ 


عام ۱ وارد على سیب حاص مقترنا بسوال 7 

UY 0 8 : e‏ ضر ہہ ای 

او غير مقترد بسوال مثل ما روي انه عليه السلام 7 لما ] مر شاه +0" 5 
7 کی وه 2-29 ۱ ہا ٤‏ 
و ایا إھاب دبغ فقد طهر U‏ فانه عام وارد [ عل سيب حاص غير مفترن بسوال 


1 
ون 


والدليل عليه : أن اللفظ عام وهو مقتضي للعمو ل وخصوص السبيية لا يعارضه ؛ 
إذ لا منافاة بينهما فإن الشارع لو قال صريحاً : ؛ تمسكوا بهذا اللفظ العام على العموم 
ولا 7 تخصصوه تخصوص السیب پچ م يلزم تناقض ۰ فلو كان خصوص لمحت 
معارضا لعموم اللفظ : للزم التتاقض ‏ وإذا لم يكن خصوص السبب معارضا للعام : صح 
القسك به على العموم . 


0 


و کذا مذهب الراوي إذا كان الفاً للحديث العام الذي برویه [ لا یخصصہ' 


= بضاغة ( 1١41/١‏ )ء وأخرجه البپقی في كتاب الطهارة باب صفة بكر بضاعة ( ۰۲5۵/۱ 
وانظر شرح السنة ( 1/١‏ ) » ومعالم الستن ( 84/١‏ ) ء مع سنن أي داود » والتلخيص ا بیو 
ل اا 

وبضاعة - بضم الباء » وبعضهم يقرأها بالكسر » والاول أكثر : دار بني ساعدة بالدينة 
التورة وپترها معروفة . انظر معالم الستن مع أبي داود ( 24/۱ ) ۔ 

. ۶ ٩ ساقط من‎ )١( 

(۲) ساقط من م۱ . 

۳7( هي : ميمونة بدت الحارث بن حزن الملالية كان اسمها « برة » فسماھا البي - صل الله عليه 
وسلم - میمونة إحدی آمهات اؤمنین توفیت رضي اللہ عنہا سته 550 ه ) وقیل : 
إنہا توفیت سنة ( 4٩‏ ھ) وفیل غير ذلك من الاقوال انظر - في ترجمتبا - : الاستیعاب 
٠ )۱۹۱/٤(‏ والفکر السامي ( ۳۱/۲ ) . 

(4) الحديث رواه ابن عباس - رضي الله عنہما - مرفوعا . 
أخرجه متلم في ایض باب طهارة جلود الیتة ( ۲۷۷/١‏ ) ۰ وأخرجه أبو داود في اللباس 
باب أهب الیتة ( ۳٦۷/٤‏ - ۳۹۸ )ء وأخرجه النسال باب جلود الیتة ر 0۱۰۳/۷ 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا جففت ( ۱۱۹۳/۲) حديث 
( ۰۳۱۰۹ وانظر جامع الأصول ( ٥۰١/۷‏ - ۱۰۷) . 

رم ھا بین ا معقوفتین ساقط من ۱ م 4 . 

(0) آحر الورقة رادم ام 


(۷) هذا مذهب جھور الأصولبين والفقھاء » والیه ذهب الامام الشافعي ء وإمام الحرمين ٠‏ = 


بت 81:4 سب 


کحدیت و الکلب الذي برویه ] 


(60يء 01 5 : 
ابو هريرة وعمله . فان الحديث الذي يرويه 


وهو قوله - صلی الله عليه وسلم - : و إذا ولغ الكلب في إناء أحدم فاغسلوه 
سبعاً إحداهن بالتراب ؛' ' يخالف مذھبہ ؛ فإن مذهبه : « أن يسل ثلاثاً إحداهن 


1 


باتراب ۰" لأن مذهبه لیس سال فزنه یعارض العام فلا بخصصه ‏ 


0) 
)۲( 


(۳2 


)( 


والغزالي في الستصفي وبعض الحدفية كاليزدوي و 
وذهب آکثر الحنفية والحنابلة إلى أن مذهب الراوي بخصص العام إذا خالفه . 

انظر - في ذلك ومذاهب أخرى في المسألة - احصول ( 1931/53/١‏ ) ء الستصفی 
( ۱۱۲/۲ 7 ۲ النخول رص ۱۷۰) . الاحکام للامدي ( ٣٣٣/۲‏ )ء العصرة 
دص 49ء البرهات ( 550/١‏ ) » الإبباج ( ۲١۷/۲‏ ) ء مختصر ابن الحاجب مع شرحہ 
للعضد ( ۱۶۱/۲ ع شرح تشع التسول وس ۲۱۹  )‏ أطول السرحسي ( ۵/۲ 4 : تیسیر 
التحرير ( ۰6۷۱/۱ العدة ( ۸۰/۲ والعتمد ( 1۷١/١‏ ) , 

ساقط من دم ا . 


هو : عبد الر حمن بن صخر الدو سے الصحايي الشهور > اختلف في امه على أقوال أرجحها 
ما أثبت ؛ روى عن النبي - عليه السلام - الأحاديث الكثيرة حتى صار أكثر الصحابة روایة 
للحديث . توف عام ( ٥۸‏ ه ) وقيل ( ۰۷ ه). 

انظر فى ترجته : مفتاح السعادة ( ۱۸/۲ ۰)۷۰ وشذرات الذهب ( 5۳/۱ 
التذكرة ( ۰۳۱/۱ سير آعلام البلاء ( ۰۷۸/۲ ) ء وکتاب : ہ أبو هريرة راوية الاسلام 
تحمد عجاج ا خطیب ٢‏ . 
هذا الحديث أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بسور الكلب ر ۷/۱ 
حديث ( ۷۱ ) وأخرجه انان في كتاب الطهارة باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب 
فيه ( ۱٤٤/١‏ ) » وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب غسل الإناء من ولوغ 
الکلب: ( 0۱۳۰/۱ ور نود الدار قطني ( ۳/۱ - 16 ) وقال عنه : « صحیح إسناده 
حسن ورجاله كلهم ثقات » : وأخرجه الإمام أحد ( ۲4۵/۲ و ۲۵۳ و ۶٦٦ر‏ ۱۷۱ 
والحديث روی بلفظ ٠‏ أولاهن بالتراب » وبلفظ ٠‏ السابعة بالتراب » وبلفظ : « وعفروه الثامنة 
بالتراب » انظر ما سبق ء وشرح السنة ( ۷٤/۲‏ ) حدیت (۲۸۹)» ونل الأوطار 
رلں۔ 
روی فلا عن اي هريرة الطحاري والدارقطنی . ذکر ذلك الشركاني في نيل الأوطار 


.) ۲/۱ ( 


قیل : مذهب الراوي يستلزم دليلاً ؛ لأُن'' الراوي حالف العام لدليل ؛ لأنه لو 
خالف العام من غير دليل انقدحت روايته » وإذا كان الراوي يخالف العام لدليل يكون 
ذلك الدليل خصصا للعام . 


أجاب الصنف ب : أن مذهب الراوي يستلزم دليلاً في ظنه ؛ لان خالفة العام لا 
ينقدح بها الرواية إذا لم تكن مالفته لدليل في ظنه ء وربا" ظنه دليلا ولم یکن كذلك 
في نفس الأمرء فلا يعارض به العموم فلا بخصّصه . 


¥ ¥ ہ 


ص - السابعة : إفراد فرد لا يخصّص مثل قوله عليه السلام : ١‏ أا إهاب 
دبغ فقد طهر » مع قوله في شاة ميمونة : « دباغها طهورها ؛ ؛ لأنه غير مناف 
قيل : الفهوم مناف , قلنا : مفهوم اللقب مردود . 


کے له يتايو ہت 


إفراد فرد من أفراد العام بطريق الخصوص فی ا حکم الذي تعلق بالعام لا بخصّص العام 
بذلك الفرد"" مثل قوله عليه السلام :(د أبما إهاب دبغ فقد طهر » مع قوله عليه 
الصلاة والسلام ۳ في. شاة ميمونة : « دباغها طهورها '' فان الحديث الأول 


() في «م):داك؛. 

(۲) في (م) : « یستتیر ١‏ . 

(۳) في «م» : «وفا ) . 

ری لفظ والمسألة السابعة » ساقط من «س . 

(ه) هذا رأي جمهور الفقهاء والأصوليين حلاف لاب تور . 

انظر - في المسألة - الاحکام للامدي ( ۲۳۰/۲ ) » ا حصول ( ۱۹۵۰/۳/۱ ) : ختصر 

ابن الحاجب وشرحه للعضد ( ٠٥۲/۲‏ ) ؛ شرح تنقیح الفصول رص ۰۲۱۹ فواتح 
الرهوت ( ۳۵۵/۱ ) ۰ تبسير التحرير ( ۳٠۹/١‏ )» السودة وص ١4“‏ )۰ القواعد 
والفوائد الأصولية ( ص ۲۹۳ ) ء وارشاد الفحول ( ص ۱۳۵) . 

(5) ساقط من م١‏ . 


(۷) ورد ا حدیث مع عدم ذكر ميمونة » وورد الحديث مع کر ميمونة . 5 


جم سےا 


یکون کل اماب هیغ فقد طهر » واحدیث ااي حص قاع الشاة بکونه طبررها 
والدلیل عليه : أن زفراد الفرد بطریق اخصوص لق الحكم غير مناف للعام فلا یعارضه ؛ 
ضرورة اقتضاء العارضة المنافاة بين التعارضین وإذا لم يكن معارضا له لا يخصّص . 


فل تخصیص جلد شاة ميمونة باکم يدل عل لقي اشکم عن ساثر ابللود بمحسب 
لقهرم " والفهرم مناف للعموم فیکون معارضا لنعموم؛ لأن الفهوم دلیل فيكون نصا له . 


أجاب الصنف ب أن هذا الفهوم مهوم اللقب فإنه من باب تعليق الحكم بالاسم؛ لان 
4 ا 
حكم التطهير بالدباغ مضاف إلى ضمیر الشاق» ومفهوم الب مردود وليس بیج قلا 


ج 


يخصص العام 


ص - التامنة : عطف اخاص عليه لا خصّص مثل : « لا يقتل مسلم بكافر 
ولا ذو عهد في عهده » وقال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بین المعطوفين قلا : 
التسوية في جميع [ الأحكام ] غير واجبة" . 
= ما الأول : فقد أخرج ۳ داود في کتاب اللباس باب فی آمب له ر ۳۰۸/۰ - ہی 
حدیت ( ۱۲۰ ) عن سلمة بن امحبق أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في 
غزوة تبوك أ على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا : يا رسول الله : إنها منة فقال + 
« دباغها طهورها ۰ » وأخرجه اسان في باب جلود الي ( 154/9 ) عن عائشة بلفظ : ١‏ سكل 
رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - عن جلود اليتة فقال : « دباغها طهورها » . 
ما الثاني - وهو الحدیث مع ذكر ميمونة - فقد قال ابن عباس : تصدق على مولاة میمونة 
بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقال : « هلا أخخذتم إھاہا 
فدبغتوه فانتفعتم به ؟ » فقالوا : أنها ميتة فقال : « إنما حرم أكلها » . 
أخرجه البخاري في كتاب البيع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ( 77/9 ) » وأخرجه سلم 
فی كتاب ا حیض باب طهارة جلود الینة بالدباغ ر ۲۷۰/۱ ) حديث ( ۳۹۳ ) . 
)١(‏ في 9م » : ١‏ بحب اللغة 4 
 )۲(‏ سبق أن بينت أن کون مفهوم اللقب لیس بحجة هو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين خلافاً 
للدقاق وبعض الحنابلة . 
(۳) ساقط من «م»» والثبت من المباج بشرح ابن السبكي (۱۹۰/۲) ۰ والامنوي (۱۳۰/۲ . 
9 کن تق ا 
۱ غیر وارد ‏ . 


سا ار بے 


ش - السالة العامنة”2 : 

عطف ل العام ۹۹۹ ٔ "0۷ 

تحریرہ : إذا کان العطوف عليه مشتملاً على اسم عام » واشتمل العطوف على ذلك 
الاسم على وجه يكون مخصوصاً بأ يكون مقيداً بوصف مثل قوله عليه السلام : و ألا 
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ۷" أي : بكافر حربي ؛ فقوله : « بكافر ) 
في المعطوف عليه عام ؛ لكونه نكرة في النفي ووقع في العطوف خاصاً لكونه مقيداً بقيد 
حرلي تقدیراً بالاجماع ' فلا يقتضي تخصيص ذلك الاسم في المعطوف عليه . 


اعلم أن أصحابنا لما احتجوا : على أن المسلم لا يقتل بکافر حربياً كان أوذمياً لقوله 


)00 لفظ : و المسألة الثامنة + ساقط من وس » . 
(ػ) هذا مذهب جمهور الأصوليين » خلانا للحنفية . وتوقف في المسألة فريق ثالث . 
انظر المسألة نی انحصول ( ۱ العتمد ( ۳١۸/١‏ ) ؛ الستصفی ( ۰0۷۰/۲ 
الاحکام للامدي ( ۲۵۸/۲ ) ؛ ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۱۲۰/۲ ) ۰ السودة 
( ص ٠٤١‏ ) » تیسیر التحریر ( )۲٦٢ - ۲٦٦/١‏ ء وفواتح الرهوت ( ۱۹۸/۱) ۔ 
)٣(‏ روی الحديث علي رضي اللہ عنه مرفوعاً بلفظ : « الؤسون تتکاناً دماژهم وهم يد على من 
سواهم ویسعی بذمتہم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده .. » الحديث 
أحرجہ آبو داود في کتاب الديات باب إيقاد السلم بالکافر ( 11٩ - 11۷/٤‏ ) » وأخرجه 
الترمذي في کتاب الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر ( ۱۱۸/۶ )»ء وقال : « حديث 
حسن صحيح ؛ » وأخرجه اللساني في كتاب القسامة باب القود بين الأحرار والماليك في النفس 
( ۱۸/۸ ) ۰ وف باب سقوط القود من السلم لكافر ( ۲۱/۸ ) ء وأخرجه ابن ماجة في كتاب 
الديات باب لا يقتل مسلم يكافر ( ۸۸۷/۲ ) ء وأخرجه الإمام أحمد في مسندہ ( ۰۱۲۲/۱ 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 157/5 ) . 
وورد الحديث متصلاً ومرسلاً ومختصيرا ومطولاً بألفاظ متقاربة . انظر - في الكلام 
عنه - النتقی ( 777/5 ) ء فيض القدير ( ٥٥٤/٦‏ ) ء وجامع الأصول ( ۲۵۳/۱۰ - 
(٥‏ . 


)4( لأن الکافر الذي لا يقتل ذو العهد به هو : « ا حربی ١‏ ۔ 


كت ۷ 477 مد 


عليه السلام : ٠‏ ألا لا یقتل مسنم بکافر ؛ فان الكافر فيه نكرة في النفي مفيدا "و" 
۹۷۹7ء“ الله عليه وسلم - عطف فوله : « ولا ذو عهد 
فی عهده » [ عليه ١ ۱ ٠]‏ ولا یقتل ذو عهد في عهده بکافر » . 

ثم إن الكافر - الذي لا یقتل به ذو العهد - هو « الحربي » فیجب أن يكون الکافر - 
الذي لا یقتل به السلم ایضا - هو « الريي » تسوية بین العطوف والعطوف علیه . 

أجاب الأصحاب ب : ان قوله صلی. الم غخلیم ارول رل کر دی ده 
کلام تام ویکون معناه : « لا يقتل مسلم بکافر ولا يقعل ذو عهد في عهده ؛ أي : ما 
دام في عهده » وإذا کان كذلك : لم یج" إضمار تلك الزيادة ؛ لأن الاضمار على 
کلف لئ ھکال O‏ كيه سر oS‏ ہین 

ولٹن سلم أن قوله عليه السلام : « ولا ذو عهد في عهده 4 معناه : و ولا ذو عهد 
في عهده بکافر حربي » » ولکن لا نسلم أنه يقتضي تقييد الکافر بالحربي في المعطوٴف ؛ 
فان التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه غير واجب في جميع الأحكام» بل من 
الوجه " الذي رع التشريك ازى فعل القتل ها هنا . 


%# سنن 


7 سس وو ضمیر شاص 0 مثل 29 
aT‏ سرع > E‏ 7 
يزيد ۳ اعادته . 
ش - المسألة الات 


إذا ؤرد عقيب العام ضمير عائد إلى بعض أفراده'" فلا يُخصّص العام بذلك 


(۱) سافط من «م 4 . 
(۲) في «م » : و یلزم ۷ . 

(۳) ساقط من ام », 

(5) آخر الورقة )٩۱(‏ من «م 1 . 

(5) فی وم » ۱ الوجوه » . 

() لفظ ہ المسألة التاسعة » ساقط من و اس + . 
(۷) سقط الضمير من او اس ٩‏ . 


تست ۲۸ د 


ےہ من ر ہے و و دي ھی ج 3 


لبعض'' مثل قوله تعال : ظ والمطلقدت يربص انه نله فروع ‏ مع 


معو EIN‏ ہے کے (MD,‏ 


قوله : 0 ولعو هن اح ردفن 9« > فان المطلقات عام يشمل البواين 
والرجعيات » والضمير في « بعولتہن » یمود إلى بعض أفرادها وهن الرجعيات . 


والدليل عليه : أن عود الضمير إلى أفراد العام لا يزيد على إعادة ذلك البعض » وإعادة 
ذلك البعض لا يقتضي تخصيص العام به فإنه لو قيل : « والمطلقات يتربصن بانفسهن 
ثلائة قروء ء وبعولة الرجعيات أحق بردهن » لم یلزم تخصيص المطلمات بالرجعيات 
فالضمير أولى بأن لا يوجب تخصيصها . 


قبل : لا نسلّم أن عود الضمير لا يزيد على إعادة الرجوع إليه الذي هو الأصل في 
سوسسی زر E‏ اس مد سر سرت 
المذكور » ومثله لم يعهد فی كلام العرب » بخلاف الظهر فإنه ليس عائداً إلى المذكور . 

أجيب ب : أن المطلقات والضمير في « بعولتہن ؛ لفظان ء الأول : إجراؤه على ظاهره 
من العموم » ومقتضى الثاني : رجوعه إلى كل ما تقدم وقد عرض مانع من عود الضمير 
إلى كل الأفراد فوجب صرفه عن ظاهره بعوده إلى البعض با جاز ء ولا يلزم من مجاز أحدهما 
مجاز الآخر فلم يجب تخصيص العام لعدم المانع عن إجرائه على العموم . 


3 


فإن قيل : تخصيص الضمير يقتضي تخصيص العام ولا : يلزم خالفة الضمير الظاهر ؛ 
لأنه - حيتهذ - يعود إلى البعض ؛ لا إلى الجميع . 


)١(‏ ذهب إلى ذلك أكثر الشافعیة واختاره الغزالي ء والآمدي » وابن ا حاجب ؛ وعبد الجبار بن 
أحمد من المعتزلة وغيرهم ء وذهبت الحنفية إلى أنه يتخصص » وتوقف إمام الحرمين » وأبو الحسین 
البصري والامام الرازي . انظر الاحکام للامدي ( ۳۳۹/۲ ) » المحصول ( ۰۲۰۸/۳3/۱ 
المعتمد ( 707/١‏ ) ۰ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۱5۲/۲ ) » ونقل فيه عن إمام 
الحرمين التخصيص بيا نقل عنه الآمدي التوقف في اللسألة ء العدة ( 714/5 ) » شرح ققيح 
الفصول ( ص ۲۲۳ ) ء ا مسودة ( ص ۱۳۹ ) ء تيسير التحرير ( ۳۲۰/۱ ) رفواتح الرحموت 
( ۳۵۱/۱ ). 

)۲ الاية (۲۲۸) من سورة ؛ البقرة ١‏ . 

.  ةرقبلا‎ « الایة (۲۲۸) من سورة‎ )٣( 
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Ê 
1 


ا اشام أله جوز اة إا للظاھر 3 لأن الضمير کناية عن الشاهر فیکون 
ذكر الضمير كاعادة الشاي " > وإعادة الظاهر لتعلق حكم يختص ببعض الأفراد لا 
يوجب تخصيص الظاهر بالنسبة إلى حكم يجري على جميع الأفراد کا جاز مخالفة الظاهر 
لنفسه بالنسبة إلى حكمين فكذلك يحور مخالفة المضمر' " للظاهر . 


(۱) في ۸۱ : « الضمر 1 . 
(۲) لفظ ١‏ الظاهر ؛ مطموس في «م » . 
(۳) في لس ٠‏ : و الضمر 4 . 


بت ۲۰ — 


0) 


2 
ھا رہ 


27 
9E‏ 
(سکم جب موی 


الطلق والقید 


هذا العنوان زيادة للتتسیق لم برد في النسختين . 

والطلق هو : التناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر 
کقوله تعال : تارب کیچ وقد یکون في ا بر کقوله عليه السلام : « لا نكا إلا 
بولی ۲ . 

والمقيد هو : ا تناول لمعين : او لغير معين موصوف بامر زائد على ا حقیقة الشاملة -لنسه 
كبو تعال : روک و «فصیامٌ شَهرن مصتَابمَن» . 

انظر - في تعريفات الأصوليين للمطلق والقید - البرهان ( 557/١‏ ) ء الاحکام للامدي 
( ۳/۲ - 4 )۰ ختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ( ٠١١/۲‏ ) ۰ جمع الجرامع ( 47/۲ )۰ 
الحدود ( ص ٦٤‏ ) ء فواتح ال رحموت ( ۳۹۰/۱) » کشف الأسرار ( ۲۸۰/۲ ) » السودة 
( ص ۱٤۷‏ ) : التعریفات ( ص ۲۱۸ و ۲۲۹ ) » شرح تنقیح الفصول ( ص ۳۹ ) » وارشاد 
الفحول (ص ۱۰۶ ) . 


حب ۳ ۲ سے 


ص - تذنيب : 


الطلق والمقيد إن أتحد سببهما : حمل الطلق عليه عملا بالدلیلین ء والا : فان 
اقتضى القياس تقييده : قیّد » والا : فلا . 


ش - لا كان الطلتی بمثاية العام“ والمقيد بمثاية الخاص : جعل بحث المطلق وألقيد 
تدا لتحم فى الشری وار 

إذا ورد لفظ « مطلق » ولفظ « مقيد » : فلا لو إما أن يكون حکم أحدهها مخالفاً 
لحكم الآخر أو لا . 

فان اختلف حكمهما مثل : « إكس ثوباً مضرياً وأطعم طعاما » فلا یحمل أحدهما 
على الآخر أصلا بالاتفاق فلا يقيد الطعام بقيد المضري ؛ لعدم المنافاة بينهما . 

إن لم يختلف حكم المطلق والمقيد : فلا يخلو ما أل يتحد سیہما أو لا 


فان أتحد سبہما : حمل الطلق على ۰ المقيد في الإثبات مثل : إذا قيل في الظهار : 
« اعتق رقبة مؤمنة ؛ عملاً بالدليلين فإن المطلق جزء من المقيد فالعمل بالمقيد عمل بالمطلق 
لعالة فان الآتي بالكل ات بالجزء فالعمل بالمقيد عمل بالدليلين . 

وفی النفي : عمل بہما ؛ إذ لا تعذر فی العمل بهما مثل : [ لا تعتق مكاتباً كافرأ فيعمل 
بہما بان لا يعتق مكاتباً أصلا . 

و قولة ]° : إلا » أي : وان ۸ يتحد سبہما مثل نوله تعالى - في كفارة 

رمك ام ہر رے وس 4 درو 0 
الظهار - : ج اهروت من سايم م م يعودونَ لماقالوافت‌حر: فو چ 


. من حيث الشيوع‎ )١( 

(؟) انظر الكاشف للأصفهاني (۳۹/۳/ب) و ( 1۰/۳۲) 
(۳() ا الورقة (۳۷) من ١س‏ 6 . 

)٤(‏ ساقط من « م٤‏ ۔ 

(ھ) ساقط من «م ۱ . 

(5) الایة (۳) من سورة «المجادلة ٠‏ . 


ER 


وقوله تعالى - في كفارة القتل - : © ومن فل متا حَطعا سح رَد 
مومس 4 فإن اقتضی القياس نقييد المطلق باشتراكهما في العنی الموجب للتقييد : 
قيد » فيكون تقيد الطلق بالقياس على القيد كتخصيص العام بالقياس على محل 
التخصيص . 


قوله : ه لاك یق : وان رش القیاس د الطلق : لا بقید الطلق"" 


رام الآية (۹۲) من سورة « النساء » . 

(۲) راجع - في تفصیل حالات الطلق والمقيد - : احصول للرازي ( ۲۱۳/۳3۱ )> ا حصول 
لابن العريي ( ورقة 1/40) ء العقد النظوم ( لوحة ۲۳۰ )۰ شرح تقیح الفصول ( ص 
۷ الإحكام للامدي ( 4/۳ )ع جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ( ۶۱/۲ )۰ اللمع 
رص ۱۰۷ العدة ( 1۲۸/۲ ) + السودة ( ص ٠٤١‏ )2 کشف الأسرار ( ۲۸۷/۲ ) > 
فواتح الرحموت ( 538/١‏ )2 الكاشف (۳۸/۳/ب ) ۰ مفتاح الوصول (ص 841 ) » 
وإرشاد الفحول رص ۱5۵ ) . 


بت ۶۳۲ — 


3 


ھم 


قري 
a 2‏ 


(ص) : الباب الرابچ 
ذي 
المجمل والسبين 


وفيه فصول : 


2 
جس لیک لی 
SST‏ الفصل الأول 


ف 


ا حمل ۱ 
وفیه مسائل : 
الأولى : [ اللفظ ں''' ما أن يكون ملد بين حقائقه کقوله تعای : 
« وو 4 بی کیہ : لے نتذعواشه 4 
أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة ۲ " وتکافات فان ترجُح واحد ؛ لأنه أقرب إلى 
ا حقیقة كفي الصحة من قوله : « لا صلاة ؛ و « لا صيام » أو لأنه أظهر عرفاً ء 


4ئ ارت کت الأكل من ١‏ رفع عن آمتي الخطأ » 


مر ہے سو مت 


ا سح 
ثلاثة فصول : 

[ الفصل الأول : في المحمل . 

الفصل الثاني : في این . 


الفصل الثالث : في الین له 0 , 


الفصل الأول : في المجمل : 
0 1 °( 
واجمل لغة : ا جموع ؛ من قوهم : « أجمل الحساب » أي : جمعه ورفع تفاصیله" ۰ 
واصطلاحا: قد مر تفسيره وهو: اللفظ الذي یکون متساویاً للدّلالة بالنسبة إلى العانی 
ر0 آخر الورقة (۹۲) من 19م ٠‏ . 
(۲) ساقط من «م » والمخبت من الم ہاج بشرح الامنوي (٢/١١٤١)۔‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين سافط من ١م‏ . 
83 ما بين العفو فتن زيادة من « س » . 
(5) انظر امجمل في اللغة لابن فارس ( ١/٤۸١/ب‏ ) » ومعجم مقابیس اللغة ( ٤۸١/١‏ . 


ا 


التعددة . 

وقيل : ا حمل : ما لم تتضح دلالبه ٠.‏ 

وإنما قيل : « ما » ولم يقل : « لفظ » ؛ لیتناول الفعل والقول فان الاجمال کا یکون 
في الفظ کذلك یکون في الفعل » والدلالة آعم من أن تکون لفظية أو غير لفظية . 

وقوله : « لم تتضح دلالته » احتراز عن « الهمل 4 ؛ فإنه لا دلالة له أصلاً ء وعن 
«المبين ؛ ؛ لأن دلالته معضحة » وفيه ثلاث مسائل : 

٭ السالة الأولى : 


للفظ لا یکن إجماله إلا بالسبة إلى متعدّد » فذلك التعدّد لا بخلو إما أن یکون 
مسميات مختلفة ١‏ حقیقة ووضع اللفظ بازاء کل متهأ بطريق ۱ یمه 9 

وإما أن يكون أفراد حقيقة واحدة وضع اللفظ بإزائها بطريق الحقيقة . 

وإما أن تكون مفهومات مجازیة إذا ای حقیقة تكافأت تلك المفهومات المجازية . 

* والأول وهو : أن اللفظ جمل بين حقائقه بأن يكون اللفظ موضوعاً لمعنيين فصاعداً 

7+0 وس هت ا ا ا ۱ ا 

بطريق ا حقیقة کقوله تعالی : ل قروو 4 فان القرء موضوع بإزاء حقیقتین 
ختلفتین وهما « الطهر » و « ایض 4 . 

٭ والثاني : أن یکون اللفظ مجملاً بين آفراد حقيقة واحدة بأن یکون مسمّی, اللفظ 
واحداً وتعددت آفراده وأطلق وأريد واحد متعيّن من تلك الأفراد مثل قوله تعالى : ۵ إن 
مر رم ہر سے له مرو و سح کر 
0808-7 


)١(‏ انظر هذين التعریفین للمجمل وغيرهما من تعریفاته عند الأصوليين في : الإحكام للآمدي 
(۸/۳ - 5 )ء الستصفی ( 548/١‏ ) ء البرهان ( 119/١‏ ) ء شرح تنقيح الفصول ( ص 
۷ و ٢۲۷)ء‏ واللمع ( ص ۱۱۸)ء الكاشف ( 1/1۳/۲) ۰ احصول ( ۰۳۱۳/۳/۱ 
كشف الأسرار ( 04/١‏ ) ؛ والروضة (ص 55 ) . 

(۲) الاية (۲۲۸) من سورة « البقرة ٠‏ . 

(۳) الاية (۷) من سورة و البقرة 4 . 


— ۳۷ 


# الثالث : أن يكون اللفظ بحملا بين محازاتہ بأن تنتفی ا حقیقة بخروجھا عن الارادة 
بقرينة 0 3 وتعدّدت حازاته 4 وتكافات عل وجه لیس لواحد منہا ر جحان عل الباق 4 
ہے یا 06 5-6 9 4 5 ۱ 
فإن ترجح [ واحد ]" من تلك ا جازات : لم يكن اللفظ مجملاً » بل تعيّن حمل اللفظ 
عليه . 


ترجه : ما لکونه أقرب الحقيقة كنفي الصّحة من فوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن فوله : ولا صيام لمن ييت الصيام لد فانه 
قد انتفت الحقيقة وتعددت ا حازات كنفي الصحة ونفي الفضيلة » لکن ترجّح نفی 
المتّحة ؛ لان نفي الصّحة أقرب إلى الحقيقة التي هي نفي الذات ؛ لن عدم 


. ٠ لفظ و الارادة بقرينة » غير واضح في «م‎ )١( 

 )۲(‏ ساقط من دم». 

(۳) هذا الحديث ررته حفعة رضي الله عنها مرفوعاً وموقوفاً أخرجه أبو دلود في كتاب الصيام 
باب النية في الصيام ( ۸۲۳/۲ ) ء بلفظ : « عن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) - 
وكذلك من أخرجه من الأئمة أخرجه بهذا اللفظ - وأخرجه السافي في کتاب الصيام باب 
النية في الصيام ( 177/4 - )۱٦۸‏ مرفوعاً وموقوفاً . ا 
ذكر الحافظ ابن حجر في « تلخيص ال حبیر ۱۸۸/١ ( ٤‏ ) ء عن الترمذي أنه قال في العلل : 

إن البخاري قال في هذا الحديث : « هو خطاً وهو حدیث فيه اضطراب والصحيح عن ابن 

عمر أنه موقوف » قال الترمذي : « الموقوف أصح ١‏ ونقل ابن حجر عن النساني أنه صرح 
بعدم رفعه وصوب أنه موقوف » وأخرج الحديث ابن ماجة في كتاب الصوم باب ما جاء فی 
فرض الصوم من الليل ( ۰4۲/۱ ) حديث ( ۱۷۰۰) وأخرجه الامام مالك في الموطا 
( ۲۸۸/۱ ) موقوفا على ابن عمر وعائشة : وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲۸۷/١‏ ) ونقل 

ابن حجر عنه في التلخيص قوله : « ما له عندي ذلك الإسناد » وقال الحاج في الأربعين : 

« صحيح على شرط الشيخين ؛ » وقال في المستدرك : « صحيح على شرط البخاري ٤ء‏ وقال 

الببيفي : « رواته ثفات إلا أنه روى موقوفا ٠‏ » وقال ابن حرم : « الاختلاف فيه يزيد ابر 

قوة » . نقل ذلك كله ابن حجر في تلخيص ابر ( ۱۸۸/۲ . 

وانظر في الكلام عن هذا ا حدیث < أيضا - نصب الراية ( 15575 ) » وفيض القدير 
( ۲۲۲/1 )۰ معالم الستن ( ۸۲۱/۲ ) 6 وجامع الأصول ( ۲۸١/١‏ ) . 


8738 ست 


انت یستلزم عدم رو الصفات ع عم الصسحھ 7 56 إلى هذه وہ 3 لانه ٦‏ یتقدر 
واج E‏ لنفي الصّحة فیکون نفي 


7-7 لکل ۳ عرفا کرفع ا حرج من قوله عليه السلام : 0 رفع عن أمتي ا خطاً 
والنسيان ؛''' [ فإنه اتفت ال حقیقة ء لأن معناه ا حقیقی رفع الخطأ والنسیان ۲ وهو 
غير مراد [ ؛ لان کل من ال خطاً والنسیان ثابت وتعددت ا حازات كرفع حکم الخطأ 

: 5 ارد 2 8 2 ۳ ۸8 
والنسیان ورفع ا حرج والاثم ] لکن ترجح رفع ا حرج ؛ لان رفع ا حرج أظهر عرفا ؛ 
لأن السيد لو قال لعبده : « رفعت عنك الخطأ والنسيان » فهم في العرف رفع الحرج 
1۶۳۳ ۹9 في الشرع . 


رس سر و “7 


اما لأنه أعظم ھ2 كتحريم الأكل من قوله تعال ئ حرمت 

رہ ےئ 

یه فانه انتفت ا حقیقة ؛ فان معناه ا حقیقی : نسبة ا حرمة وی وهي 
غير مرادة ؛ فإن حرمة الأعيان غير ممكنة »أو تعددت ا مازات : كحرمة اللمس» وحرمة 


(۱) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما . 
أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب ثلاث جدهن جد ( ۱۹۸/۲ ) وقال : « هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » » وأخرجه البييقي في كتاب الخلع والطلاق باب : 
ما جاء ف طلاق الکره ( ۳۵۹/۷ ) وقال :×× جرد زستاد بشر بن أي کر وهر من الثقات »+ 
وأخرجه الطحاري في شرح معانی الأثار في کتاب الطلاق باب طلاق الکره ( ۹۰/۲ ) » 
وقال ابن الديبع في کتابه « مییز الطیب من الخبيث 6 ( ص ۸۱ ۸۲ ) : « رواته ثفات و کذا 
صححه ابن حال ) . 
وانظر - في الكلام عن هذا الحديث : تلخيص الحبير ( ۲۸۱/۱ )۰ نصب الراية ( ٦٤/٢‏ - 
ودعء و 6۲۲۳/۳ ۰ كشف ا فا ( ٥۲۲/١‏ ) - واطال العجلونی في الكلام عنه - , 
والقاصد الحسنة ( ص ۲۲۸ = ۲۳۰ ). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ م4 . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ . 


(4) الآية و من سورة « الائدة » . 


ہے ار 


فقوله! " : « کرفع ا حرج » متعلق ق بقوله : «رفع عن امتي 4 . 
سج مرو 


وقوله : ( محر الأكل ؛ متعلق بقوله : 0 حرمت علیکم لته 4 
وقوله : « حمل عليه » جزاء لقوله : «فإن ترجُح واحد » . 


اد ہت 


و 


ص - الثانية : قالت الحفية  :‏ وآمسحوايرءوسيكة 4 جمل . وقالت 
المالكية : يقتضي الكل . والحق : أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم ؛ دفعاً 


ش - هذه المسألة و [ المسألة '' التي بعدها فيما ظَنٌّ أنه مجمل وليس كذلك . 
سال ل 


اختلف الأئمة في إجمال وله تال  :‏ وَآمْسَحُواأيرموسكُم °4 , د 


فقال بعض ا عنفية . إنه يل لأن وا تا احتملت ؛ أن تکون مریده للتأكيد 1 ف قوله 
و ر وو ودن چ مقر 

تعالى : ا تفن 4 وقرله تعال : $ ولائلقواياشيكل 

ہورم 2 ۲ 

الُلکه 1 ںان تكون للإلصاق » وان تکون للتبعیضر »> وليس احدها آل 


الآخرين ولا دلیل يعيّن بعضها فکان ملد" 
وقالت ا الکیة : لیس مجمل » ويقعضي مسح کل الرأس ؛ إذ « الباء » في لغة العرب 


(۱) أي : قول ناصر الدين البيضاوي في الباج - راجع النص - 

(۲) الایة (۳) من سورة « الائدة 1 . 

(۳) هذه الزيادة من « س 4 . 

(4) لفظ والمألة الثانية » لم يرد في «م». 

(ه) الآية زجع من سورة ١‏ المائدة ؛ , 

() آخر الورقة (۹۳) من وم٠‏ . 

(۷) الآية (۲۰) من سورة « المؤمنون » . 

(۸) الآية (158) من سورة ہ البقرة ۰ . 

(9) انظر تیسیر التحرير ( )۱٦۷ - ۱٦٦/١‏ ء كشف الأسرار ( ۸۳/١‏ )ء فواتح الرحموت 
( ۳/۲( . 


وہ 2600 سے 


للإنصاق فقتضي إلصاق السح بالراس ء والراس هو الكل حقيقة وم ينبت عرف في 


ظهور استعماله في بعض - أي بعض كان - بل بقی على الوضع الأول ء فيقتضي مسح 
الكل فلا (حال"" . 


وقال بعض الشافعية : إنه يمسح بعض الرأس - أي بعض كان - ؛ فان عرف 
الاستعمال في نحو « مسحت بالنديل » يقتضى بعض النديل ء لا كله" . 


ورد هذا ب : أن العرف إنما يقتضي مسح البعض حيث يكون السح للآلة » لن 
العمل بالالة إنما يكون ببعضها بخلاف « مسحت بوجهي » فان العرف لا يقتضي فيه 
مسح بعض الوجه . 

ولقافل آن تقول > بلا گی امن مایا تال من ت وس الفاغ ہے تن دع 
تعدّي الفعل إلى المجمل بالباء تعديته إلى الآلة به فاقتضى مسح البعض بحسب العرف . 

قال الصنف : والحق : أن لفظ المسح حقيقة فيما ينطلق عليه اسم المسح ؛ فان هذا 
الک جا لمع الكل ار اوسر لسن أخرق 4 هان 4 مس ہی '' 
برأس اليتم » و « مسحت يدي بالمنديل » ء والاشتراك وا جاز على خلاف الأصل فيجعل 
[ حقيقة ]أ في القدر المشترك بين مسح الكل وبين مسح البعض وهو : مماسة جزء 


(1) هذا هو رأي الإمام مالك والامام أحمد » والقاضي أي الباقلانی وأكثر الفقھاء . انظر مختصر 
ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( )۱٥۹/۲‏ ۰ شرح ا لی على جميع الجوامع (1۲/۲) » اتمهيد 
لأني الخطاب ( ١/ق ۷٠٤/۲‏ ) » الكاشف ( 0۱/۳/ و ب ) ۰ وصرح الاصفهاني یأن مذهب 
مالك أقرب إلى النص . 

. ء وتبعه بعض الشافعية والمعتزلة‎ ) ۲٠/١ ( هذاهو مذهب الإمام الشافعي صرح بذلك في الأم‎ )١( 
شرح ا حل على جمع الجوامع‎ >) 555/١ ( العتمد‎ » ) ١4/8 ( انظر الاحكام للامدي‎ 
ر 1۲/۲ ) » والكاشف ر ۵۱/۳ أو ب ) : وصرح الأصفهاني فيه بأن مذهب الإمام الشافعي‎ 
أقرب إلى فعله عليه السلام » وإرشاد الفحول ( ص ۱۷۰ ) ونسب الشوكاني القول بالإجمال‎ 
. إلى الحفية كلهم‎ 

(۳) لي «س ١ : ٤‏ بيدي | . 


0( سافط من ۷ م ‏ . 


کر 


من الید جزء من الرأس » ویکفی في العمل به مسح أقل جزء من الراس و = حیقذ - 
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لا يتحقق الإجمال وهو قول الشافعي رحمه الله - تعالى - 
ص - النالغة : قيل آية السرقة : مجملة ؛ لأن « اليد » تحتمل : الكل والبعض 
ا کس والابانة . والحق : آن اليد » للکل ‏ وتذكر للبعض 
و « القطع » » للابانة ۲ ۰ والشق 

ہہ 

اق لین ھت اضر کی ری حالف ×7 
« اليد » تحمل الكل والبعض ؛ لن اليد قد تطلق على هذا العضو من [ أصل “٣‏ 
المنكب وعليه من الكوع ؛ وعليه من المرفق . 

و ١‏ القطح ؛ بحتمل الشق » والإبانة ع فإنه قد يراد بالقطع الشق وقد يراد به 
ا 

قال الصنف : والحقٌ : أنه ليس فيا إجمال لا من جهة ١‏ اليد » ولا من جهة 
« القطع ٤‏ : 

فصو الید » : فلانه للکل حقيقة » ویذکر للبعض بطریق اثماز » فلا تکون ا 
« اليد » على الكل مساوية لدلالتها على البعض . 

وأمّا « القطع » : فهو للإبانة حقيقة فإذا أضيف إلى شيء أفاد إبانة ذلك الشيء » 
وإطلاق القطع على الشق + لأن الشق إبانة » لا لأن القطع مشترك بین الشق 


(۱) في وم ۱ : «والشق ٠‏ والحبت e‏ 


(۲) في وم : « للابانه » ا من المنباج الاأستوي / E‏ 0 

55 7 سے رم بیج 
(۳) وهي قوله تعالى : رارفو و دیهما جرا E‏ 
05 لفظ : «.. اليد ومن جهة القطع » مطموس في «م 4 . 


(۵) ساقط من وم۴ ۔ 
(ن) هذا هو رأي بعض الحفية . 
انظر تیسیر التحریر ( ۱۷۰/۱ )۰ وفواتح الرهوت 55/5 ) . 


وت جا بت 


والابانة فإن الشق إذا حصل في جلد اليد حصلت الابانة في تلك الأجزاء فلا إماز!'' . 


رد هذا هو مذهب جھور الفقهاء والأصولین . 
انظر - المسألة وأدلة کل فریق - : الاحکام للامدي ( ۱۹/١‏ ) ۰ ا حصول للرازي 
و ۲۵۰۱/۳/۱ التفير الکیر ( ۲۲/۱۱ - ۲۲۵ ) حیث إن الامام فخر الدين الرازي 
توسع في ذكر الأقوال ؛ ثم رد علیہا وخلص إلى أن الآية من قبیل العموم الخصو س بدلیل 
منفصل » والعتمد ( ۲۳١/١‏ ) »> وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ( ۱۰۰/۲ ) ١‏ اقھید 
للأسنوي (.ص ٤١۳١‏ ء العدة ( ١49/١‏ ) > المسودة وص 7١١‏ )؛ وارشاد ااحول 
ال 


سک ور لك 


2 
د 


7 
جر لک وی 
فا جن روک 


وهو : الواضح بنفسه أو غيره مٹل مثل 00 ری ا 4 


گر مرح 


ش - لا فرغ من الفصل الاول : شرع في الفصا الام 
ابن ترايت نين ہت تبيناً وبيانا نحو : « کلم تكليما 
وكلاماً ) و « أذن تاذیناً وأذانا 7 


والمبيّن في الاصطلاح : يطلق ويراد به : ا خطاب المبتدأ المستغني عن البيان » وهو 


الواضح بنفسه . 
3 00 : : 
یں تہ ما وقع عليه البيان مما احتاج إليه » وهو الواضح بعيره 2 
سے ع(٣‏ 
ویسمّی ذلك الغير کے ۶ 


307 4 2 0 
والواضح بنفسه إما أن تکون إفادته القصود لامر راجع إلى اللغة أو لا : 


* والأول : [ مثل قوله تعالى : ظ 0 ةيعر 4 فان إفادته شمول 
علمه تعالى جميع الأشياء إنما هو في اللغة . 


. ) ٤۳۸/۳ ( انظر الصحاح ( ۲۰۸۳/۵ ) وشرح الكوكب ا یر‎ )١( 

(۲) لفظ وم»؛: و ما ورد . 

(۴) انظر - في هذين التعريفين للبیان وتعریفات الأصوليين له - : الاحکام للامدي ( ۲۰/۲ - 
٦‏ ) ۰ الرسالة للشافعي ( ص ۲۱ ) ء الستصفی ( 554/١‏ ) ء النخول ( ص 14 )۰ اللمع 
( ص ۱۲4 ) ٠‏ العدة ( ٠١١/١‏ ) » ختصر این آ حاجب مع شرحه للعضد ( ۱١۲/١‏ ) ۰ 
کشف الأسرار ( ۱۰6/۲ ) » فواتح ال رموت ( 4۲/۲ » أصول السرخسي ( ۲3/۲ )۰ 
احصول ( ١/ق  ) ۲۲١/۳‏ والبرهان ( ١١٠/١‏ ) . 

» الآية (۱۱) من سورة  التغابن‎ )٤( 


بحت 218:0 حك 


نو 0س جع سر 


» والٹائی!''ع : مثل : قوله تعالى  :‏ وگل َْريِة ۲ فان اللغة اقتضت 
طلب السؤال' "من القرية وهو غير مقصود » بل القصود طلب السؤال من آهلها وذلك 
+۹٣٣٢‏ لا هل شین و رای ی هده 0 
« الواضح بنفسه 4 7 وان توقف على العقل - ؛ لتعين الضمر من غير توقف . وذکر 
في هذا الفصل مسالتين > وتماً . 

ص - الأولى : أنه قد یکون قولً من الله والرسول ۰" وفعلاً منه کقوله 
تعالی : ظ صفراء لها 4 وه مل عله وعل آله وسلم : ١‏ فيما 
سقت السماء العشر » وصلاته . وحخه فالّه اد فان اجتمعا وتوافقا : 
فالسابق » وان اختلفا : فالقول ؛ لأنه يدل بنفسه . 


أن المبيّن قد يكون قولاً من الله » وقد يكون قولا من الرسول - صلل الله عليه وسلم - 
وقد يكون فعلاً من الرسول - صلی الله عليه وسلم = لا من الله وقد يكون تركا لفعل . 
أما البيان بالقول من الله فمثل قولم سل : إِبابَرۃ صر ام نها 


فإنه بیان لقوله تعالى : 3 "نله ی مرق أن ند كو اندر هرد 4 . 
وأا البيان بالقول تمن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم فمنل قوله صلى انه عليه 


)0 ما بين المعقوفتين ساقط من ۵ع 4 . 

. ٢ الآية (85) من سورة و یوسف‎ )١( 

(۳) في 2۷ : « الرسول » . 

(4) آخر الورقة (۳۸) من و س ٠‏ . 

)0( ف 9م » : «قرله + والمثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي ( ٠٤۹/۲‏ ) . 

(ت) آخر الورقة (84) من 9م 6. 

(۷) الآية (39) من سورة ٠‏ البقرة ٤‏ . 

(4) الآية (۷ت) من سورة « البقرة » وورد في النسختين أن الآية كذا : « اذيحوا بقرة » وعو حطاً 
ظاهر . 


بت شا 


کہ ۳ ۱ 

وعلى آله وسلم : « فيما سقت السماء العشر ی فإنه بين مقدار طمراجب المذكور فی 
۱ ۳ ا > کت 

قوله تعالى - ۰ م وكَانوأ اوه ما 


5 


۳ فا ای 8 98999 و ا ر 


۰ 1 9  -- “f 
تعال : چ واقیمواالصَلوه سے ومثل ححه صلی الله عايسة وسلم فإنه بیان‎ 
د مر‎ 


2 


۱ ۱ ۰ بی مرمة +, َ9 ۰ ہے (ت 
لقوله تعابی : م وللوعلىالناس جج البيت 0 فان الفعل في إفادة الممصود أولى! 
من القول ؛ لأن مشاهدة أفعال الصلاة والحج دل على تفاصيلها من الأخبار ؛ إذ البيان 
بالکشف أظهر من البيان بالوصف ؛ وطذا قيل : « وليس الخبر كالمعاينة » فإذا جاز البيان 


بالقول : فجوازه بالفعل - الذي هو أدل - أولى . 


إن اجتمع القول والفعل مع صلاحية كل منہما [ في بیان ]71 اتحمل : فلا يخلو إما 


 )۱(‏ هذا الحديث رواه ابن عمر مرفوعاً أخرجه البخاري فی كتاب الزكاة : باب العشر فيما یسقی 
ياء السماء وبلماء ا جاري ( ۱۰۷/۲ ) » وأخرجہ أبو داود في کتاب الزكاة باب صدقة الزرع 
ر 6۲۰۲/۲ وأخرجه الترمذي في کتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة فيما یسقی بالاار 
وغيرها ( ۲۹۳/۳ ) ء وفال فيه : ( حدیث حسن صحيح | ۔ 

أما الامام مسلم فقد أخرج إ حدیث بلفظ : ١‏ فيما سقفت الأممار والغم العشر » وذلك في كتاب 

لزكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر ( 7178/5 ) حديث ( ۹۸۱ ) عن جابر بن عبد الله . 

وانظر فی الحديث : تلخيص الحبير ( 179/5 ) ء الدرایة ( ۲٦٢/١‏ ) ء والفتح الكبير 

” 

ر0 لایة (۳) من سورة « البقرة ) . 

(۲) افعل یکون بیان عل رأي مهور الأصوليين » وذهب أبو إسحاق الا سفراييني وأبو ا حسن 

لكرحي : إلى أنه لا جوز البيان بالفعل . انظر تفصیل السالة في الاعکام للامدي ( ۰۲۷/۳ 

البرهان ( ۸۸/۱ ) » الستصفی ( ۳۱۳/۱ ) ۰ ا حصول للرازي ( ۰۲۱۹/۳3/۱ التبصرة 


( ص ۲۸۷ ) ؛ العتمد ( ۳۳۸/۱ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۸۱ )۰ فواتح الر مهوت 


( 4۰/۲ )۰ تیسیر التحریر ( 0۱۷۵/۳ والعدة ( ۱۱۸/۱ 
)٤(‏ الاية (1۳؛ من سورة « ابقرة » . 
() الا ية (۹۷) من سورة وال عمران » . 
)3 في ١م‏ : «أول؛. 


(۷) ما بين العقوفتن زيادة لتصحيح النص الم ترد في النسختين . 


کے 1 6 سے 


3 ۲ ۶ (۱) 
أن فقا في البيان أو يختلفا ' . 


تج بر 


فان توافقا في البيان وعلم المتقدّم منہما : فالسابق منهما هو البيان ؛ والمتأخر تأ کید له . 
وذ یعلم التقدم" " منیما : E‏ هو الات من غیر تعیین » والانحر تأکید . 
وإن اختلف القول والفعل في البيان - کا روى أنه صلى الله عليه وسلےم - 
زول آية الحج - قال : « من قرن الحج إلى العمرة فليطف هما طوافاً واحداً ٠‏ 


وهذا بيان لكيفية أداء القران بالقول . وروی أنه صلی اللہ عليه وسلم قرن وطاف 


(۲) 
(۳) 


(6) 


2050 


فين شما : فالقول متعيّن للبيان »> لأن القول يدل بنفسه على أنه بيان من غير 


انظر تفصيل ذلك في الاحكام للامدي ( ۲۹/۳ ) ۰ ا حصول للرازي ( ۵/۱ ۲۷۲/۳ ) » ختصر 
اين الحاجب مع شرحه للعضد ۱ ۱۱۷/۲ )۰ تيسير التحرير ( ۱۷١/۳‏ ) ء فواتح الرحموت 
( 1/۲ ) ؛ والعتمد ( ۳۳۹/۱ ) 
لفظ وم » «الخاخر » . 
روى ابن عمر رضي ال عنہسا أن رسول الله صا ٣‏ الله عليه وسا مس قال : « من 
أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنہما ولا بحل من واحد منہما حتى 
يحل منهما جميعاً ١‏ أخر جه الترمذي في ا حج باب ما جاء أن القارن بطوف طوافاً واحدا 
(13/4) وقال : ١‏ حديث حسن غريب صحيح 08 وأخرجه الترمذي - أيضا - في نفس 
الباب ( 14/4 ) عن جابر بن عبد اللہ . 

وانظر في الحديث : الدراية فی تخرعج أحاديث اطدایة ( ۰۳۰/۲ والفتح الكبير 
( ۲۲۸/۲ ) ء فيض القدير ( ۲۰۵/۹ ) . 
روی ابن مسعود - رضي اللہ عنه - و أن اللبي صلی الله عليه وسلم طاف لعمرته 
وحجته طوافن وسعی سعیین » أحر جه الدار قطني /٢(‏ فی وفيه أبو بردة قال عنه 
الدارقطنی : « أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعیف ومن دونه في الاسناد ضعفاء . وأخرج 
الدارقطني - أيضا - عن علي رضي الله عنه أنه طاف لما طوافین وسعی هما سعیین وقال : 
+ هكذا ریت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلے صنع » قال الدارقطتي : « الحسن بن 
عمارة ؛ - وهو من رواة ا حدیث - متروك ا حدیث ( ۲۱۳/۲ )2 وأخرج الدارقطني - 
أيضا - في سننه فی کتاب المج ( ۲۱۳/۲ - ۲3۸ ) عن على رضي الله عنه : أنه جمع بین 
الحج والعمرة فطاف هما طرافاً واحداً وسعی هما سعيين ثم قال : « هکذا ریت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - فعل » وفي سنده حفص بن أي داود وابن أني ليل قال- 


حت ۰ 4:6۷ نے 


احتياج إلى أمر اخراء بخلاف الفعل ء فان دلالته على أنه بيان يحتاج إلى أمر آخر من 
القول » أو الفعل . 

وأما البيان بترك الفعل : فإنه يتبين نفي وجوب الفعل"" مغل أن يترك القعود للتشهد 
ويقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة ويمضي على صلاته فيعلم أن هذا العقود ليس بواجب . 


در وٹ ي 


ص - الثانية : لا يجوز تأخير البيان عن وقت ال حاجة ؛ لأنه تكليف با له 
یطاق . ويجوز عن وقت الخطاب . ومنعت العتزلة » وجوّز البصري ؛ ومنا 
القفال , والدقاق . وأبو إسحاق بالبیان الإجمالي فيما عدا الشترك 

لا : مطلقاً قوله تعالى : میات 4. 

قیل : التفصيلي . 

قلنا : تقید بلا دلیل . 

وخصوصا أن الراد من قوله تعالى : فإ أن تد ابقر 4 معينة بدلیل : 
دما هي » ؟ و «ما لونها ؟ والبيان تأخر . 
= الدارقطني : « حفص بن ألي داود ضعیف وابن أي ليل رديء ا حفظ كثير الوهم » اه . 

قال الدارقطني : والصواب أن اللبي - صلى الله عليه وسلے - فرن ا حج والعمرة 

ولیس فيه ذکر الطواف ولا السعي ( ۲۱۵/۲ ) . 

وقال شمس الحق : وا خرج في الصحيحين وفی السنن من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد . 
وقال ابن حزم : لا يصح عن البي - صلى الله عليه وسلسم - ولا عن أحد من 
أصحابه في ذلك شيء أصلا . 
وقال البييقي : ہ إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافین فيحمل على طواف القدوم وطواف 
الافاضة ء وأما السعي مرتين فلم ينبت » . 
انظر التعليق المغني على الدارقطني ( 754/5 ) . 
)١(‏ لأنه عليه السلام معصوم لا بقع في فعله محرم ولا ترك واجب ۰ فمتى ترك شيعا : دل على 


عدم وجوبه . 


بت 26۸ - 


قيل : يوجب التأخير عن وقت ا خاجة . 
قلنا : الأمر لا يوجب الفور قیل : لو كانت معيّة لا عتّفهم . قلنا.: للتوانی 


بعد البيان . 
وأنه تعای أنزل 0 رومان ون 0 ونقض ابن الربعری بالملائكة 


رما » یف رپ بالعقل . 
یعرف ۳ لقن" 

قيل : تأخیر البيان اغراء . قلنا : وكذلك ما يوجب الظنون الکاذبة قیل : 
کاخطاب بلغة لا تفهم قلنا : هذا يفيد غرضاً (حالیاً بخلاف الأول . 


والسيح فزل : و ایک 4. 


ش - السالة الثانية * 

القائلون بعدم جواز تكليف ما لا يطاق اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة ؛ لان التكليف به مع عدم الطريق إلى العلم تكليف ما لا یطاق . 

ویجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا . 

ومنعت المعتزلة جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا 

وجوز أبو الحسين''' البصري » ومن أصحابنا : أبو بكر القفال ء وأبو بكر يأ 
لتق" وأبو إسحاق الروزي " تأخير البيان التفصيل عن وقت الخطاب [ مع وجود 


(۱) في التسختين « أبو الحسن » والصحيح ما أثبتناه . 

(5) آخر الورقة (48) من ۰2۰ . 

» هو : القاضي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر العروف ب ه ابن الدقاق » البغدادي الأصولي‎ )٣( 
الفقيه الشافعی » ولد عام (۳۰ ھ) » وتوني عام (۳۹۲ هم , له من الصنفات : «شرح‎ 
امختصر» . انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۱۱۸) ؛ طبقات الاسنوي‎ 
. )503/4( تارخ بغداد (۲۲۹/۳) »> والنجوم الزاهرة‎ ۰ )۲۲٢/۷( التظم‎ )ئ۲٢/۱(‎ 

(4) هر : ابراهم بن أحمد الروزي الأصولي الفقيه الشافعي ؛ تفقه على ابن سرج ء ونشر = 


ہے ار كك 


۹j 7 ۳ 5‏ 
البيان الإجمالي فيما عدا المشترك ء أي : جوز هؤلاء تأخير البيان عن وقت الخطاب © 
اشر مطلقاً 8 


۰ کے 5 ۱ ۰ )۲( ۱ 0 

واو جبوا البیان الاجمالی وقت ا خطاب فیما له ظاهر ارید به خلافه : کالنکرة اذا 
أريد به فرد معن ء والعام إذا أريد به الخاص » والنسوخ ء واللفظ الذي هو حقيقة إذا 
أريد به العنی الحازي . 


والبيان الإجمالي وهو أن يقول وقت ورود ا خطاب : المراد بهذه النكرة : فرد معيّن ؛ 
۱ 0 نا یں مک ۲ رت 2 
و مدا العام : حاص ؛ وہذا اللفظ : الفهوم المجازي : وان هدا ا حکم سینسخ ۳ 
وأْحتجٌ الصنف على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا بثلاثة أوجه : 
ود NE‏ قاس لوث ام مر لغاش : 


٭ والثالٹ : خصورص بالعام . 


ہو ہے مر و 


+ فالأول : قوله تعالى : ف فإذافراته انيع فا ین 4 کر 
البيان بلفظ ۵ ثم » وهو في اللغة للتراخي . 


= مذهب الشافعي في العراق ء توفي عام ( ۳۵۰ ه ) بمصر . ودفن عند الشافعي . انظر في 
ترجمته : تاریخ بغداد ( 1١/1‏ ) ء مراة الجنان ( ۳۳۱/۲ النجوم الزاهرة ( 0۳۰۷/۳ 
تہڈیے الأحاء ( ۱۷۵/۲ . 

. ) ھا بين ا معقوفتین ساقط كله من «م‎ )١( 

(۲) لفظ ہ أريد به » غير واضح في «م ۰ . 

(۲) انظر الأقوال السابقة وأقوالاً أخرى في المسألة : احصول (۱/ق۲۸۰/۴)) الد 

543/١ (‏ )ء الإحكام لابن حرم ( ۹۶/۱ ) فواتح الرجوت ( ٥٤/٢‏ ) ء تیسیر التحرير 

0۱۷۹/۳ العدة ( 1757/6 ) » كشف الأمرار ( ٠١۸/١‏ ) ء الإحكام للآمدي 

( ۳۲/۳ )۰ الكاشف ( 1/9۷/۳) ء الإبباج (  ) ۲٣١/۲‏ التبصرة (ص ۲۰۷ ۰۸ 

شرح اشلی على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه ( ۷۲/۲ ) » وارشاد الفحول ( ص 

(YE 


٠ » وا ( 1۸ - ۱۹) من سورة و القيامة‎ )٤( 


ہے 0 بت 


قيل : اراد بالبيان المذكور في الاية : البيان التفصيلي » وتراعي البيان التقصيلي عن 
وك ای 8+ 9 نا البزاع 77 ٗ 9 

آجاب الصنف e‏ الاية باتفصیل [ تقیبد 7۲" بلا مز 
040 وو ير وو و | 

بے والٹانی : وهو مخصص بالتكرة - قوله تعالی : لل امک ان وا 
بر 4 تقريره : أن البقرة الأمور بذعها غير ممّة بحسب الظاهر ؛ لأنها نكرة » 
والمراد سو نت قوله ۶ َالو اع ار بن ناما 
هی 4 وقوله :الو اع لا یک یبن او مار رس جات 
تعالی - البقرة بعد سوام » فلو لم تكن البقرة معيّة : لم يكن للسؤال وا جواب معنى ؛ 
والبيان عن وقت ا خطاب فانه لم يقترن بالخطاب بیان تفصيل ولا إجمالي . 

قيل : يصح اك بہذہ الآية ء فإنه يوجب تأخير البیان عن وقت الحاجة ؛ لأن 
الوقت الذي آمروا فیه بالذبح وقت الاجة 1لا کانوا ححاجین بل ذعها ق ذلك 
الوقت » فتاخیر البيان عن وقت ا حطاب يستلزم تأخبر البيان عن وقت ا حاجة وذلك 
غير جائز بالاتفاق ء فما تقتضیه الآية وهو جواز تآخیر البيان عن وقت ا حاجة لا یقولون 
اد وما یقولون به وهو جراز تأخیر ال عن وقت الطاب لا تقتضیه لات" 

لاعفا هم EGR N‏ ی EN‏ رت لنت 

قوله : « لأن الوقت الذي آمرو فيه بالذبح وقت ا حاجة » . 

قلنا : إنما یکون الوفت الذي آمروا فيه بالذبح وقت ا حاجة لو کان الأمر موجباً للفور 
وهو منوع ؛ فان ا یوجب الفور - کا سبق - 


(۱) ساقط من ۱ س ٢‏ ۔ 

(۲) سائط من ۱ . 

(۳) ساقط من «م 4 . 

. ٤ البقرة‎ ١ الاية (1۷) من سورة‎ )٤( 
. 4 (ئ) الآية زجاع من سورة » البقرة‎ 


(3) الآية )٦٦(‏ من سورة و البقرة ۷ . 


کے 0 


قیل : ۷ تکون البقرة الامور بذعها بفرة معينة ؛ ل لو کانت البقرة مه : 1 
سض کت استحقاق الدح واللازم باطل لقوله 


ور ا 


کت وم کادوأیفعلوی ؛ ت0 


نہ وس سوہ 
في الذبح بعد البيان 

٭ والثالث : وهو اط أنه تعال أنزل قوله :اعم ومان دوت 
مدو أت حصب ھت ان رآ اور درت د عام يعم كل معبود مع أنه لم 
يرد به العموم وقد أخْر بيانه الذي هو الخصص ؛ ؛ فإنه بعد ما أنزل : قال ابن 
يريا" : و لأحصمن مدا » فجاء إل البي - اج ل 
وقال : « ١‏ یس قد عبدت اللائكة ؟ يس قد عبد اليح ؟ ف فيتبغي أن يكون هؤلاء حصب 
جهنم » فتوقف رسول الله - صلی الله عليه ات - في الجواب . ثم آنزل الله - 
تعالی - : ES N‏ سب هم یک لحن یوک نامع دون لمعت 7 


 )۱(‏ الآية )۷١(‏ من سورة « البقرة » ۔ 
() الاية (۸*) من سور ام 
)۳( عد اه بن الزیعری بن تیس بن عدي القرشي السهمي ۰ کان من أبرع شعراء مكة ء وكان 
بخ لرسول الله - صلی اللہ عله وسلسم - ثم اسلم واعتذر لرسول الله - عليه 
السلام - ونال شرف الصحبة وشهد ما بعد الفتح من الشاهد . 
انظر SSA‏ سی حسان 
ابن ثابت ( ص ۱۷١‏ - ۱۷۹)۔ 
(۶) الآية )۰١(‏ من سورة « الأنيياء » , 
روي عن ابن عباس أنه قال : «آية لا يسألتي عنها الناس لا أدري أعرفوها فلم يسألوا 
عنہا؟ أو جهلرها لا يسألوني عہا؟ قبل : ما هي؟ قال: لما تزلت: کم رما بوک 
مندڑپ او حصب جَهَتَ َس ركه اوردورت 4 شق على قريش فقالوا : شم اہتنا ؟ فجاء 


۳ 


۳ تد نے 
ان اازبمری تقال: مالکم؟ قالوا: شم اتنا قال: فما قال؟ قالرا: قال: ل ازج وماتعَيد بت 
ہی سس بي ر کر 


بن دوت لفحب جمس َس ناو رڈورے 4 قال : ادعوه لي » فلما دعي 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : يا محمد هذا شيء خاص لافتنا أو لكل- 


نت OY‏ ہم 


7 الایة [ الأول قبت جواز تار بيان العام الذي أريد به الخاص ۲ 


یں ان « ما » ق [ الأولی ]۳ لا بساول اللالكة والسیح لان وديا نا 


۱ ۰2 0 0 ,+7 ۱ 
لا يعقل و - حیعذ - لا يكون قوله تعالى : 9 نالرت سجقت 4 مخصصا ویانا 
لذلك العموم » بل هو زيادة بيان جهل العترض » وقد روي أنه عليه السلام - لما قال 
ابن الزیعری ما نقل عته - قال له : « ما أجهلك بلغة قوماك ۶ ما 4 لا لا یمقل »(۳) 


(١) 
(۲) 
(۳ 


من عبد من دون الله ؟ قال : « لا بل لكل من عبد من دون الله » فقال ابن الزبعری : حصمت 
ورب هذه البنية - يعني الكعبة - ألست تزعم أن الملائكة عباد صال حون : وأن. عيسى عبد 
ا و ےرب تہ 
8 يعبدون عيسى ؛ وهذه الہود یعیدون عزیراً فصاح اهل مكة فأنزل اللہ تعالى : ط إن 

HES‏ مسبت هم اا لسو وفك سب اممدون پ4 أخرج هذه القصة بهذا 
ابض ا مین سان التزول ( ص ٠۷١‏ ) وأخرجها - ختصرة - السيوطي في لباب 
النقول (ص : ۱1۸ ) . 

وأعرجها الحا في المستدرك فی كتاب التفسير باب : تفسير سورة الأنبياء ( ۴۸٤/٢‏ - 
۵ وذکرھا الزمخشري في الكشاف ( ٥۸٤/۲‏ ) ء وابن كثير في تفسيره ( ۱۹۸/۳ ) 
وتال : روى تلك القصة أبو عبد الله في كتاب و الأحاديث الختارة » . 

وانظر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام ( 587/١‏ ) ء وتفسير الطبري 
)۷٦/۱۷(‏ ء وتفسير البغوي والخازن ( 554/5 ) » التفسير الكبير ( ۲۲۳/۲۲ ) ۰ وروح 
المعاني ( ۹٤/1۷‏ ) » وفتح القدير ( 151/9 ) . 
ساقط من 9 م ) . 
ساقط من و م٢‏ . 
ذكر الألوسي في تفسيره ہ روح المعاني » ( ۹/۱۷ ) فصة ابن الزبعرى - التي سبق تخريجها - 
ثم قال : ہ وشاع أن عبد الله بن الزبعرى القرشي اعترض بذلك قبل إسلامه على رسول الله - 
علبه السلام - فقال له عليه السلام : « يا غلام ما أجهلك بلغة فومك لأني قلت : وما تعبدون 
و وهاه لا لا یعقل » وم أقل دومن تعبدون 4 . 

ذكر ذلك أبو حيان في البحر ا حیط ( ۳٤٣٤/٦‏ ) بلفظ : « إنه لما اعترض ابن الزبعري قيل 
لهم : ألم قوماً عربا ؟ أو ما تعلمون أن و من ء لمن بعقل و :ماع لا لا يعقل ؟ 

وتعقب ذلك ابن حجر في تخريح أحاديث الكشاف بقوله : « هذا اشتبر على ألسنة = 


6ت 


٦ 


9 اوغا بغار ہی سی لابو اون سے ا 
والمسيح بعبادة غير هم إياهم غير جائر عملأ 
وأجيب عن الأول ب : أنا لا نسلم أن ه ما + ا لا یعقل » بل یتارل ذوي العقول 


مر سر رس ے ہر 2/1 


بدئیل قوله تعالى : ف ۷ ومابنھا چ ی وا شوه هل ی و 


r 7‏ رس ویو و ره 


تعالى - وقرله تعال : ۾ وه 


8 


وعن الثاني : أن العقل ما لا جوز تعذيب ال لالکة والمسيح بعبادة غيرهم إياهم إذا 
علم انیم ما کانوا راضین بعبادتہم تم إياهم » وعدم رضاهم لا يعرف إلا بالتقل » إذ لا 
استقلال للعقل به » فلا یکون تخصیصهم بالعقل . 

بل : لا جوز تأخیر الیان عن وقت اخطاب فیما له ظاهر آرید به سس لگ 
متنع أن لا یقصد بهذا | الخطاب إفهامنا في ا حال » فانه 0022 بالاجماع 
والعقول من كونه خطاباً لا في الحال : أنه قد وجهه شون" قصداً لإفهامنا في اخال 
إفهام غير الظاهر من غير بیان انه هو الراد تنم فیکون قد قصد کا الظاهر . 
وقصد إفهام الظاهر إغراء بأن تعتقد من اللّفظ ما هو غير مراد فیلزم إيقاع المكلُف 
في الجهل . 

أجاب الصنف ب : التَقض .رت الموجبة للظنون الكاذية مثل : 
قرله تعالی : ل و اا اا 4و( وب 


2 کت من علماه اس رق کے وهو rS ORO‏ اسان 
بج رامع مو ام والمجیب قو ا من فو تر روم سب سو 

(1) آخر الورقة (۹۹) من م0 

() الایة (ه) من سورة و الشمس » . 

(۳) الآية (۲) من سورة و الکافرون » . 

» في « م2 : و بعبادتهم‎ )٤ 

:20 لفظ « تحونا » مطموس في «م » . 

تق الاية (©) من سورة وطه ٩‏ , 

)۷( اه رد من سورة و الفتح 4 . 


ےج ھا 


e 3‏ © ركع : 
اتر أ سس سس موا یه تیه با ۱ فان هدا الدلیل جار قربا 5 


فيل : لا-يجوز تأخير البيان عن وقت ال خطاب فيما له ظاهر أريد به خلافه ؛ لأن 
اخملاب ا له ظاهر غير مراد کالخطاب بلغة لا یفهمها امخاطب > فانه خطاب ا لا 
سس اغغرطب 3 واخطاب بلغة لا" يفهمها اخاملب لا یصح بالاتفاگ : 


أجاب الصنف ب : الفرق ؛ فان الخطاب الہ ظاهر غير مراد : يفيد غرضاً إحالباًء 
فإنه يفهم منه ما هو الظاهر ء وإن كان غير مراد » فلاف ا خطاب بلغة لا يفهمها اخاطب 
فانه لا يفيد شیا أصلاً . 


داوم 
يجوز تأخير التبليغ إلى وقت ا حاجة ء وقوله تعالى : # 9 بل .. » لا يوجب 
الفور . 

ش - يجوز للرسول - صلى الله عليه وسلسم - تأخير تبلیغ"" ما 
أوصى الله - تعالى - إليه من الحكم عن وقت الوحي إلى وقت الحاجة”'' + للقطع بأن 
التأخير لا يلزم منه محال ؛ لأنه غير مستحيل لذاته » والاستحالة بالغير منتفیة ؛ لأن الأصل 
عدم الغير . 


ولأنه يجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله فيؤخر الرسول التبليغ لتلك 
المصلحة . 


ر 


وقال قوم : لا يجوز تآخیر التبليغ » لقوله تعالى : # © اا سو بلغ اأ 


. ١ آخر الورقة (۳۹) من و س‎ )١( 
. 4 الآية (۷ق) من سورة « الزمر‎ )١( 
يجور تار التبلیغ إلى وقت ا لحاجة ) ۔‎ ١ : ۱ عبارة «م‎ )۳( 
ذهب أكثر من منع تأخير البيان : إلى أنه يجوز للرسول - عليه السلام - تأخير تبليغ ما آوحي‎ )1( 
. إليه من الاحکام إلى وقت ال حاجة . خلافا لقوم‎ 
الاحکام للامدي (4۸/۳) ۰ محتصر ابن الاب وشرحه‎  )۳۲۷/۴ انظر : ا حصول (۱/ق‎ 
. )۳۶۱/۱( تلعضد (۱۱۷/۲ ۰ تیسیر التحرير (۱۷۳/۳) ۰ السودة (ص ۰0۱۷۹ وللعتمد‎ 


یا ۳6۵ رس 


ےا وهو يقتضي وجوب التبلیغ على الفور . 
والجواب : أن قوله تعال : + بل .. 4 لا يوجب الفور ء فإن الأمر لا يقعضي 
"> ومل تقدیر آن یکون للوجوب لا بوجب الفور . 


رگا۶2 ۲ رو و ۷ O‏ ا 5 
ومن سلم أنه يوجب [ الفور ] فلا نسلم أن المراد بما انزل الله - تعا -ھو: 
الأحكام » بل القران ۔ 


الوجوب 


2 
و 
4 


2020 الآية (1۷) من سورة و الائدة ‏ . 
رم في دم»: «الفرر». 

(۳) ساقط من وم». 

(4) سقطت «الباء » من ۱م ». 


د مج یت 


27 
جس لیک لئ 
ار جع ودی 
رص ) : الفصل الثالث 
ف 
ان له 
اغا يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل كالصلاة › أر الفتوی كا حکام ا حیض . 
ش - لا فرغ من الفصل الثاني : شرع في الفصل الثالث : في المبيّن له . 
الخطاب فا يجب بيان ا حمل منه لمن" ' أريد فهمه : لا للعمل با تضمّنه الخطاب 
فو ر راب لعل € فزنه بمب يناك للمکلنین الذین آراد 0< 
as‏ سد کات کا ما لا مال له إلى فا 
وأمّا الفتوى کاحکام الحیض : فإنه يجب يانه للعلماء الذين آراد الله منہم فهمها 


7 1 کن 5 5 / ۹3 
للفتوى اء لا للعمل بها ؛ لان إرادة الفهم للفتوى بدون البيان ما يفضى إلى 
التکلیف بالمتنعی فان إیجاب الإفتاء بأحكام الحيض دون البيان تكليف بالممتنع . 


(۱) في وس ۷ « من ۷ . 

(ا) الآية ( 4۳ ) من سورة « البقرة ۰ . 
(۳) لفظ م کر فانه » . 

(4) في «م»: «يقتضي ۱ . 


بت 1۵۷ 


ھم 


۳۳ 
9 9 


(ص) : الباب الضامسن 
في 
الناسخ والجنسوخ 


4 
و 


ری 
جر( لوج 
,+0 


ف 
اللسخ 
وهر : بان انتهاء حکم شرعي بطريق شرعي متراخ . 
قال القاضي : رفع 2 


ورد ب : أن الحادث ضذُ السابق فليس رفعه بأولى من دفعه وفیه مسائل . 


ش - لا فرغ من الباب الرابع : شرع في الباب ا خامس : في ۵ الناسخ و النسوخ . 
وذکر فيه فصلی : 
الفصل الأول : فی النسخ : 
النسخ لغة : الإزالة يقال : : « نسخت الشمس الظل ( أي : آزالته . 
ا کہ - يقال : نسح TT‏ : نقلته ومنه : 


« المناسخات ۲ "4 لاتقالة من وارث لن [ وارث ع" 02 


فقيل : مشتر ك EE‏ موس سو 
وقیل : حقيقة في الأول . مجاز في الثاني“ . 


وقيل : بالعکس !۲ ١‏ 


)0 لفظ ه الفصل 4 ۸ ترد في دم 

(۲) آخر الورقة )٩۷(‏ من «م ‏ . 

۳( ساقط من و س © . 

25 أي : النسخ مشترك بین النقل والازالة . 

ره أي : أن النسخ معناه في اللغة : الإزالة حقيقة ء ومعناه : النقل محازاً . 

() اي : ان النسخ .معناه لي اللغة : التقل حقيقة » ومعناه : الإزالة جازا . 

وانظر هذه التعریفات للنسخ في : ا حمل في اللفة لابن فارس ( 1/۱۹۹/۲ وب ) » الاعبار 

في التاسخ وللسوخ ( ص ۸ ) + الإيضاح ( ص 4۱ ) ؛ البرهان في علوم القرآن ( ۲۹/۷ - 
٠ ) ١‏ البحر انحيط ( ١/١٦۱/ب‏ ) والكاشف ر ۸۷/۳ . 


بر لب ات 


والوسط عير ؛ فاٍن الازالة ا من النقل + لأنه سی فى از ۲ : تحقن ازالة صفة 
ولحداث آحری" " من غير عکس ؛ فانه لا .یلزم من الازالة الطلقة [زالة صفة وحداث 
أخرى » وجعل اللفظ حقيقة في العام » محاز في الخاص أولى من العکس . 


والتُسخ في اصطلاح الفقهاء هو : بیان انتهاء حکم شرعي بطریق شرعي متراخ . 

فغیر البيان » وبيان غير الانتهاء ؛ وبيان انتہاء غير ا حکم ء وبيان انتہاء حکم غير 

شرعي ‏ وبيان انتہاء حکم شرعي لا وہ شرعي ؛ وبیان انتہاء حكم شرعي بطریق 
شرعي غير متراخ . ليس شيء [ واحد ]21 منها نسخاً . 


فبقوله : « شرعي » حرج عنه : بیان انتهاء الحكم العمل : كالبراءة الأصلية ؛ لأنه ليس 
بعکم شرعي » لأن المراد بالحكم الشرعي : « خطاب الشارع المتعلّق بأفعال الکلفیر 
بالاقتضاء أو التخییر 1 ۰ والبراءة الأصلية لت كذلك 1 


وبقوله : « بطريق شرعي » خرج عنه : بیان انتباء حکم شرعي بطريق عقلي نحو : 
( وجوب القيام في صلاة الفرض في حمق من قطعت رجلاه ) و « وجوب الصلاة في 
حٌّ النائم والغافل » فإن انتہاء الوجوب : بالقطع والنوم والغفلة . 


قیل : لقائل أن يقول : لا نسلم أن أنتهاء الوجوب بالنوم أو الغفلة » بل هو بطريق 
شرعي وهو : قوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة .. ,© 


. » عبارة : و تحقق النقل‎ )١( 

. » تحققت الازالة المطلقة‎ « : ٠ ورد هنا في « س‎ )(٢( 

(۳) ساقط من اس ۰ . 

(5) روت ال حدیث عائشة رضي الله عنہا - مرفوعاً - بلفظ : « رفع القلم عن ثلائة : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن ا جنون حتی يفيق » وعن الصبي حتی يكير ۱ . 

أخرجه أبو داود في الحدود باب ا جنون يسرق أو يصيب حدا ( ۰۵0۸/4 ) حدیث 

(۳۹۸) . وأخرجه ابن ماجة في کتاب الطلاق باب طلاق العتوه والصغير والحنون 
( ۱۰۸/۱ ) حدیث (۲۰۸۱ )ع وأخرجه الحا ( ۵۹/۲ ) > وأخرجه الامام أحمد في مسنده 
( ا ا ۱۰۱ )۰ ۱ = 


ہے ازا ہے 


فالواجب أن يقال : احتراز عن انتہاء الوجوب بالموت . وهذا لیس بوارد ؛ لعدم الفرق 
بين الوت والنوم والغفلة في انتهاء الوجوب بہاء فانه علم بالعقل : أن شرط التکلیف 
التعقل 3 فكما أن ا انت 0 3 یعقل التكليف 3 فكذلك 0 اھ 0 و الغافن 0 لا یعقلان 
التكليف وقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة » دليل على أن الرافع هو النو 
ء النسيان ء لا أن الرافع هو هذا القول 


3 


حر یت بالتصا ل مسقلا ل ما لا قال مین را 
Ea‏ سے مر ا و 

* فاقوا لمشرکت 6 : لا تقلوا أهل الذمة . أو غير مستقل كبيان الانتباء 

لامك EE‏ ريا هذا الشهر الا ال اتات ی 


إلى ار الشهر 8 و بالشرط مثل : صم إن كنت ها ۹۹ 


وقال القاضي و بكرا : النسخ : « رفع ایک کم دو و معناه : آن 
خطاب ب الله - تعلل - تل بالفعل بحيث لولا طريان الاسخ : لبقى ؛ لکن ز 
ا ةا 
م 


وقال الأستاذ 1 بو إسحاق : النسخ : « بیان انتهاء الحكم الأول ) ومعناه : أن 
الخطاب الأول له غاية في علم الله - تعالى - فانتيى عندها لذاته » ثم حصل - بعده - 
حکم اخر ؛ روالافزار واحصول باعتبار تعلقه النجيزي" . 


2 صل و رٹ و « صحح على شرط مسلم ولا یضره من 
أوقفه ؛ لأن من رفعه ثقة ء ولأن الرفع زيادة فيجب أن تقبل » انظر فيض القدیر ۳۵/6 - 
٦ء‏ والفتح الکبیر ( ۱۳۰/۲) . 

. » الآية (ه) من سورة « التوبة‎ )١( 

ر۲) هو : القاضي أبو بكر الباقلانی . 

(۲) انظر الستصفی ( ۱۰۷/۱ )۰ واحصول ر ۳۰/۳/۱ . 

(4) في #م » : « اللسخ ١‏ . 

(ھ) في ۷ : و بطریان ا . 

. » بج اہ « السخ‎ O) 

(۷) ابو إسحاق الاسفرايني . 

(۸) انظر التقیح للتتريزي ( ورقة 74/ب ) » وا حصول ( ۳۱/۳/۱ . 


تب 


قال الامام : 7 و ۲" اثال الكاشف عن حقيقة هذه المسألة : أن من قال : ١‏ ببقاء 
الأعراض » قال : الضدٌ الباتي یقی لولا طريان الضدّ الطاريء ؛ نم إن الضد الطاريء 


وم قال : « بأن الاعراض لا جقي + قال +« الضد السایق یھی بذانه وحصل ضده 
بعد ذلك من غير أن یکون للضدً الطاريء أثر في زالة الضد السابق ؛ لان الزائل - 


بذاته - لا یحتاج إلى مزیل . 
واذا ظهر هذا اقتیل : عادت الدلالة المذكورة فيه إلى هذه المسألة نفياً وتات . 


ورد ما قاله القاضي ب : أن ا حادث الطاريء ضدٌ السابق الباتی ء فليس رفع الطاريء 

چ 7 22 ۲ ج- 32 
السابق أولى من رفع السابق الطاريء ٠‏ فاما أن یوجدا - معا - وهو متنع 
بالضرورة ؛ لامتتا ع اجتا ع الضدّین » أو یعدما - معا - وهر محال ؛ لان علة عدم کل 


واحد منہما وجود الأخر » فلو عدما معا : لوجدا معا وهو محال . 
لا يقال : ا حادث أقوى من الباقي لحدوثه ؛ لأنا نقول : کا أن الشىء - حال حدوثه - 
مع عدمه » فالباتی - حال بقائه - أيضا - كذلك ؛ لأن كلا من الحادث والباقی ؛ لكونه 
مکنا يحتاج إلى سبب ومع السبب تنم عدمه فإذا امتنع العدم عليها : استويا فی القوة : 
فيمتنع الرجحان . 
: و O)‏ 
وذکر فی الفصل ست مسائل ٭ : 


ص - الأولى : أنه واقع ء وأحاله الیہوھ . 
لا : أن حكمه إن تبع الصاخ : فيتغيّر بتغیرها والا : فله أن يفعل كيف شاء . 
(۱) زيادة من ( س ۷ . 
(5) انظر احصول ( 4۳۱/۳۵۱ ) بعض التصرف ‏ وانظر موقف الأصفهاني من هذا اٹیل في 
الکاشف ( ۲/۳٩/ب‏ ) وموقف القرافی في النفائس ( ؟/578/] ) . 
(۳) لو قال : ہ ليس زوال الباقي بطریان الطاريء أولى من اندفاع الطاريء لأجل بقاء البائی » لكان 
احسن وأقرب للفهم . 


63 آخر الورقة )٩۸(‏ من ۱ م 4 . 


کک رو رو یبد 


وأن بَوٌة محمد - صلی الله عه وسلم - تبتت بالدلیل القاطع وقد 
نقل قوله تعالى : ۾ متخ ین کاو 4 . 
وال ادم - عليه السلام - كان يزوج بناته من بنيه والآن محرم اتفاقا . 
قیل : الفعل [ الواحد ]' ' لا يحسن ويقبح . 
قلا : مبني على فاسد » ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت » ويقبح 
لاخر . أو وقت آخر . 
وف 


ئي بيان جواز النسخ ووقوعه ۔ 
اتی نے جائز عقا 3 پا 


چ 
وأحاله بعض الہود عق 
ومهم من جوزه عقلاء ولكن منم وقوعه سمعاً . 
ومنع - من المسلمين - أبو مسلم الأصفهاني وقوعه( . 

(1) ساقط من وم ٠‏ والت من اللباج بشرح الأسنوي ( ۱52/۲ . 

(۲) هذا مذهب المعند بقوله من المسلمين . انظر البرهان و ۰)۱۳۰۰/۲ المحصول للرازي 
( ۰/۳3/۱: )۰ البصرة دس ٠١٠‏ )» المستصفى ,)١١١/١(‏ النخول رص 
۵۸ء شرح تنقیح الفصول (ص ۳۳ کشف الأسرار ( ۰۱۰۷/۳ العدة 
(۳/٢٦۷)ء‏ وللسودة رص ۱۹۰)۔ 

(۳) انقسم الیہود في إنكارهم للنسخ إلى ثلاث فرق : - الشمعونية - وهم ينتسبون إلى شمعون 
ابن يعقوب - قالوا : النسخ تنم عقلاً وسمعاً ب - العنانية : - ينتسبون إلى عنان بن داود - 
قالوا : ع تع السخ سما لا عقلاً . جہ - العيسوية - رهم يبون إل أني عيسى (سحاق بن 
يعقوب الاصفهاني - قالوا : يجوز النسخ عقلاً وهو واقع سمعاً . 

انظر النسخ في القران الكريم ( ۲۷/۱ ) » فح المتان في فسخ القران (×ص ۱۲۴) 
والاحکا م لامدي ( ۱۱۰/۴ ) . 

3 هو : محمد بن بحر الأصفهاني , ؛ يكنى باي مسلم كان من کبار المعتزلة توفي عام ( ۳۷۲ هه ) 
له كتاب في التفسير على مذهب العتزلة ماہ ٠‏ جامع التأويل حکم التتزيل » . انظر طیقات 
الفسرین للداودي ( ۰/۲ ٠ء‏ لسان الیزان ( ۸۹/۵ ) . و « أصفهان » و ه أصبان » لفظ 
معرب من ٠‏ سباهان ٤‏ عنی الجيش على تقدیر مضاف أي : مدينة ا ید ں وهي مدينة عظيمة 
ويطلق أصفهان على الإقلم كله . انظر معجم البلدان ( ۲١۰٠/١‏ ) ۔ 

(5) انظر الاحکام للامدي ۱۰/۳ . 5 


جته ل 


والدليل عبى الجراز العقلي : أن حکم اللہ - تعالى - إن تبع مصاخ العباد - کا هو 
مذهب العتزلة - : فیجوز عقلاً أن یتفر الحكم غير المصالح ؛ فانه لا امتناع في أن 
يعلم الله - تعال - استلزام إيجاب الفعل في وقت لصلحة » واستلزام رفعه في وقت آخر 
لصلحة ؛ للفطع بأن المصلحة قد تتغيّر بحسب الأوقات کا تتفيّر بحسب الأشخاص . 


«والا » أي : وان لم يتبع حكمه المصالح : فله تعالى أن يفعل كيف شاء و يحكم 
کیا يريد ؛ للقطع بعدم استحالة إيجاب الفعل في رقت رفعه في وقت آخر کایجاب الصوم 
فی رمضان وتحريمه في العيد . 


ب هل وقوع النسخ : أن نبوة عبد سید ااا واارسلین ]از صلی ال 
عليه وسلم ع'''- ثبعت بالدلیل القاطع أي : المعجزة » وقد نقل صلى الله عليه وسلم - 
قوله تعالی: ظ # تح ین ون اتات يهاو 
OE‏ ھی ا إن لم یتوقف على صحّة اللسخ کے الآية على 
شق وان توقف عل صح النسخ : فقد تت صحته خرت المرو* بالدلیل القاطع : 
فصح الاحتجاج بالاية على التقدیرین . 


چ و بر می ہے ۶7 سو بي رج ۔ 2 
وفیه نظر » فان قوله تعال: ل مَاسَنْسَمْ من ای آوسلیها تب عیرینبا آزینلها 4 


= قلت : اننشر عن أي ملم الاصفهاني أنه خالف السلمین فمنع اللخ شرعاً ء بنا رأيت في 
جمع الجوامع مع شرحه ( ٩۳/۲‏ ) : أن آبا مسلم لم بخالف جمهور أهل السنة - حیث قالوا 
يجوز النسخ عقلاً وشرعاً - في الحقيقة ونفس الأمر لکنه خالفهم في اللفظ والصطلح ونصه : 
و النسخ واقع عند السلمین كلهم » وماہ آبو مسلم الأصفهاني من العتزلة تخصيصاً ؛ لأنه قصر 
ا حکم على الازمان » فهو تخصيص في الازمان کالتخصیص في الاشخاص » فقيل خالف في 
و جوده حیث لم ید کره با سمه الشهور .. » اها 

وانظر ا حصول 6۱۳۴۱ ) حيث قال كلاماً معناه يؤيد ما سبق ۔ 

(ے) ساقط من ۷ 4 . 

(ػ) ساقط من ۵س 4 ۔ 

. » من سورة « البقرة‎ )٠١5( الآية‎ ٣( 


(4) من عبارة « وان توقف على صحة .. » إلى هنا في هامش 18م ). 


سار دوہ 


[ جملة شرطية معناها : أن ما سخ من اية أو تدسها تأت بر منها ]1 ' وصدق الحملة 
الشرطية لا يتوقف على وجود الشرط والجزاء ؛ اه يجوز أن يكون كل من طرفي الشرط 
غير واقع وتكود الشرطية واقعة مثل قوله تعالى : 0 آ2 7ھ 


لفسدتا 0 ؟ واذا كان كذلك : لا تفيد الآية وقوع النسخ ولا جوازه . 


A: 


والدليل على وقوع النسخ - أيضا - : أن آدم - عليه السلام - كان قد أمر ا 
بترویج بناته من بنيه ء والان ترو البنات من البنين عمرّم بالاتفاق فيكون النسخ 
فا 

وراك في کیو گر - معاً - واللازم باطل ؛ لأن الفعل 
اة جن و يقبح - معأ - ؛ لان اتصاف الشيء بوصفین متضادّین 
حال . 

بيان الملازمة : أن الفعل لما كان واجباً : استدعى أن يكون حستا » فإذا صار حراماً : 
کزان شیا 

أجاب المصنف ب : أن هذا مبني على فاسد وهو قاعدة : « الحسن والقبح » وقد تبین 
فسادهما في علم أصول الدين . 

ومع هذا لانسلم بطلان اللازم ؛ إذ يحتمل : أن يحسن الفعل لشخص ویقبح لشخص 
اخر » أو يحسن الفعل في وقت » ويقبح في وقت آخر ؛ فان المصالح تختلف بالأشخاص 
والأوقات ء كمنفعة شرب دواء لشخص ومضرته لآخر » ومنفعته فی وقت ومضرته في 
و 


¥ و 


. ٤ ما بین العقوفتین ساقط كله من اس‎ )١( 

(5) الآية ( وی من سورة و الأآبیاء و . 

(۳) آخر الورقة (4۰) من وس ۱ . 

. » من عبارة : « بناته من به » الى هنا في هامش لم‎ )٤( 


(ھئ) زيادة من و اس ۰ . 


ا 


ص - الثانية : يجوز نسخ بعض القران [ یعض ٠]‏ 
ومع آبو مسلم الاصفهاني . 


لا : أن قوله تعالى : 2 مدا ملعا إلى الحول عَۂ اراج 4 تسخت بقوله : 


ظ رصن اسه 202 8 
قال : قد تعتد احامل به . 
قلنا : لا بل با حمل وخصوصية الستة لاغ . 
وأيضا : تقديم الصدقة على نجوى الرسول وجب بقوله تعالى : «و متام 


ہیں مہ 


آلزن ا موا إ دا تج سول > ثم نسخ . 

قال : زال لزوال سببه وهو : اتر بين الموافق وغیرہ . 

قلا : 9 كيف کان . جج 

احم (الانع ]۳ بقرله : ضط یرل دیاین 
لت 

قلا : الضمیر للمجموع . 

ش - السالة الثانية : - 


جوز نسخ بعض بعض القرآن باتفاق الائمة . 
Eza‏ 
لنا : وجوه : ۱ 
٭ الأول : أن اللہ - تعا لی - أمر التو عنبا زوجها بالاعتداد حولاً في قوله تعالى : 
ر r‏ کاو سم سر مس 


چوک منم رز زو یلا زوجه تال حول خر 
بخراج* ثم نسخ ذلك بقوله تعال : ئ واد يوون منکم ودرو نو 


. ) ۱٦۸/١ ( ساقط من و م6ء وا ل‌بت من الهاج بشرح الأستري‎ )١( 
م ۰ والثبت من ہہ ( ۲/ آءء‎ ١ ساقط من‎ ۲( 
. ) ٩۰/۳3/۱ ( انظر احصول‎ )۳( 

(غ) اخر الورقة (۹۹) من زيمم . 

. © الآية (۲۶۰) من سورة « البقرة‎ )٥( 


عو ۱۷ بت 


سے نر سر م (۱) 


3 ترصن اسه ربع اہ روعشرا 8 


قال أبو مسلم : الاعتداد بالحول ما نسخ » بل مُخصّص » وذلك ؛ لأنه قد تعتدٌ 
الام بال حول ؛ فانبا ا كانت حاملاً ومدة حملها حول كامل : كانت عدا 
ولا رات راتا کی هیا تیگ سک افور> كن کل کا 


2 


ہت 


Î‏ نات رین ان ا ان مل فد ملك بالكو ال سا ادامل تمصي 
بوضع ا حمل سواء حصل الوضع بسنة أو أقل أو اکٹر » وخصوصیة السّنة لاغ » فجعل 
الحول مدة العدة : زائل بالكلية ۔ 

72 : : أنه ور 00 بالصدقة بين يدي نجوى لاز بقوله تعالى : 
٦‏ یو 0 ا کن انی 3 5 5 
ذلك . 

قال أبو مسلم : إنما زال ذلك لزوال سببه ؛ فان إیجاب سبب الصدقة هو : القییز 
بين المنافق وغيره فلسا حمئل ا : سقط الو جوب 

احا المصنف ب : أن الو جوب زال كيف کان 0 زال بزوال السیب أو 

غيزه كوك سحا و لأن النسسخ هو الانتہاء للحکم أعم من يكون بزوال السبب 


أجاب الإمام ب : أنه لو كان كذلك : [ لكان ٢‏ من لم يتصدق : كان منافقاً 


(۱) الآية (584) من سورة ١‏ البقرة 4 . 

(۲) من قوله : وها نسخ .. » الى هنا في هامش ہوم ؛ . 
(۲) في ٩‏ س ۰ : وواضاة, 

4 الاية (۱۲) من سورة « ا جادلة » . 


(ه) ساقط من « س ۴ . 


تست 


3 0 ده 0 (O)‏ رم ری 
واللازم باطل ؛ لانه روي انه لم يتصدذق غير علي - رضي الله عنه س 


یں ور 
1 


احتج أبو مسلم على أنه لا جوز نسخ ؛ بعض القرآن شرل تعال : ج لاني فل 
مر بين ید یه ولامن لِه پچ فلو نسخ بعضه : لكان قد أتاه الباطل . 

أجاب الصنف ب : أن معناه : أن ا جموع لا يأتيه الباطل ؛ لأن الضمیر الذي هو 
الفعول للمجمو ع . 


ص - الثالثة : يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافاً للمعترلة . 

لا : أن إبراهم - عليه السلام - آمر بذبح ولده جدلیل : 3 آفعل‌ما 
بر 4 ١‏ کات ابتوالیین 4( ردیر 4 فسخ 
قبله . 


قيل : تلك بناء على ظنّه . قلنا : لا يخطيء ظنه . 
قبل : إنه اٹل وانه قطع فأوصل 


(۱) هو : علي بن أني طالب بن عبد الطلب بن هاشم » ابن عم النبي - صلی الله عليه 
وسلم - أبو الحسن أمير المؤمنين وزوج فاطمة الزهراء ورايع لا الراشدين شهد المشاهد 
كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك ولد قبل البعثة بعشر سنین وتوفي 
مقتولاً عام ( ٤٠‏ ه) انظر ترجمته في الاستيعاب (۱۰۸۹/۳) ء طبقات الفقھاء رص 
۱ء النجوم الزاهرة ( 119/١‏ ) ء تذكرة الحفاظ ( ۱۰/۱ ) ء وكتاب : علي بن أبي طالب 
محمد رضا ۔ ۱ ٠×‏ 

(۲) روی الترمذي عن علي بن اي طالب - نی الله عنه - أنه قال : لا نزلت و بت لین 
E EEE‏ قال لي البي - صلى الله 
عله وسلم -: وها تری دیناراً ؟ » قلت لا يطيقونه قال  :‏ قصف دیار ؟ » قلت : 
لا بطیقونه قال : « فكم ؟ » قلت : شعيرة قال : ہ إنك لزهيد + تال : فزلت «( افم 
کم 0208 : فبي خفف الله عن هذه الأمة . ثم قال الترمذي : و حدیث حسن 
غريب » انظر تفسیر القرطبي ( ۳۰۲/۱۷ ) . 

(۳) انظر احصول للرازي ( 5۲/۳3/۱ - ٥١٤٤‏ ) بتصرف . 

(4) الآية (4۲) من سورة ه فصلت ١‏ . 

ری في « م » : و قلنا ٠‏ ۰ والصحیح البت . 


7م ت 


قلنا : لو كان كذلك : يحتج إلى الفداء قيال : الواحد بالواحد فی الواحد 
لو تج | ل ِ 


لا يؤمر وينبى . 
قلنا : يجوز + للابعلاء . 
ش - السالة الثالفة : - 


جوز نسخ وجوب العمل قبل العمل مثل : أن بقول : « حجوا هذه" الستة ثم 
یقول - قیل - دنت . خلافاً اه 


0 وت 7 [ وهو اذبح ]۳ فان را - عليه انم - قال : 
0 ان ار یف انمتا ران ادف ہا 


امج سار ع 5 
وبدليل : قوله تعا لی : © إت داهو لين ا 
مه ا ٤7ھ‏ ا ا 


وبدليل : قوله تعالى کے بعر 4" فإنه لو لم يكن مأموراً بالذبح : 


000 جو ا 
(۲) ووافق المعتزلة بعض الفقهاء . 
انظر - في المذهبين - العتمد ( ٥۰٤/۱‏ ) ء العدة ( ۸-۷/۳ ) ء التبصرة (ص ۲۰ 

البرعات ( ۱۳۰۳/۲ ) ء المستصفى ( ۱۲۲/۱ ) : النخول ( ص ۲۹۷ ) ء الإحكام للآمدي 
( ۱۲۹/۲ ) ء مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد (۱۹۰/۲)ء الإيضاح وص ۱۰۰ 
شرح تشيح الفصول رص 7١56‏ )» تیسیر التحریر ( ۱۸۷/۳ ) ء فواتح الرحموت 
( )۰ وكشف الأسرار 0959/5 

 )۴(‏ الآبة )٠١١(‏ من سورة « الصافات » ۔ 

(4) ساقط من ۱م . 

(ھ) الایة )۱١١(‏ من سورة « الصافات » . 

(5) الآبة )٠٠١(‏ من سورة و الصافات © . 

)۳ عبارة م ۷ : ۱ ۸ يصفه ببلاء سين » . 


. 4 الا ية (۱۰۷) من سورة « الصافات‎ (A) 


حت کے 


۱۳ ی و یز و‎ eA ی تہ ام ھی‎ E 
عير امامور ج ای یت‎ e ج‎ 
أي : الاوز‎ 


قیل : لا نسلم أن إبراهم کان مأموراً بالذبح في نفس الأمر » بل ظن أنه مأمور به . 
ااا 4 وفولہ : إت عَدَاطْوَآللوَآلَمِينٌ 4 بناء على ظنه 
أنه مامور به . 
أجاب الصنف ب : أن ظن النبي - عليه السلام - لا يكون خطاً . 
قل : لا نسلم آن وجوب الذیح نسخ قبل کت علیه السلام - 
٤‏ ۶ہ 
انت المصنف ب : أنه لو كان براهم قد امطل : ا احتاج إلى الفداء ء لأن الفداء 
إا يكون خيراً اترك المأمور به . 
قيل : لا يجوز نسخ وجوب الفعل قبله ؛ لأن الشخص الواحد [ بالفعل الواحد ۲٩۲‏ 
بالوقت الواحد لا يؤمر وينب" 
أجاب المصنف ب : أنه يجوز أن یکون الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد 
مأموراً ومنبياً ؛ لغرض الابتلاء ء لا لغرض الفعل ؛ فإنه إذا لم یکن الغرض من المأمور 
به فعله : صح اللبي عنه تجربة له » فان السيد قد يقول لعبده - غير مريد منه الفيل - 
« اذهب غداً إلى القرية راجلا ؛ وغرضه من ذلك رياضته وتجربته » ثم يقول له : « لا 
تذهب ) . 
* *+ عد 
- الرابعة : يجوز النسخ بلا بدل » أو ببدل أثقل منه كنسخ وجوب تقديم 
الصدقة عن النجوى , والكف عن الكفار بالقتال . 
استدل بقوله تعالی ‏ < اعيا ¢ 


. ساقط من «م)‎ )١( 
.  يبني في «س ۰ : ولا‎ )۲( 
. ۱ آخر الورفة (۱۰۰) من‎ (۳ 


١۷٢۹‏ سد 


قلنا : رما يكون عدم الحكم » والأثقل خيراً . 
روج السالة الرابعة : - 
را سو سے ھا بلق رت 


۱ 7 ا 


وا حتار عند الجمهور : جوازهما ء والدلیل عليه : أنه لو لم بجز النسخ بلا بدل ء أو 
فل اقل م يقع ؛ لأن الوقوع فرع ا جواز » واللازم باطل ؛ لأنه وقع النسخ بلا بدل : 
كنسخ وجوب تقديم الصدقة ین [يدي“ نجوى الرسول - صلی الله عليه 
وشل ا یئن٣‏ 


0 و 


و کنسخ وجوب الکف عن الکنار بآیات دالة عليه مثل : ل ودع آذلهم ۷ 
ےپ سے ر2 کر ہر مسا مس 2 
واه 4 ( لر ولوین 4 كيدل أثقل وهو زاب 


)١(‏ ذهب اجمهور إلى جواز النسخ لغیر بدل » وذهب بعض العتزلة وبعض الظاهرية إلى عدم 
الجواز . انظر - في تفصيل المألة -: البرھان ( ۱۳۱۳/۲) ۰ الاحکام للامدي 
( ۰۱۳۰/۲ ا حصول للرازي ( 1۷۵۹/۳3/۱ ) » الستصفی ( ۰۱۱۹/۱ اللمع ( ص 
۹ء إرشاد لفحول ر ص ۱۸۷ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۰۸  )‏ فواتح الرحموت 
( 14/۲( العدة ( ۷۸۳/۳ ) » والمعتمد ( 4١8/١‏ . 

(۲) ذهب الجمهور إلى جواز النسخ : إلى الأثقل ۰ وذهب بعض أهل الظاهر وبعض الشافعية : إلى 
عدم الجواز . انظر - في تفصيل السألة : الإحكام للامدي ( ٠۳۷/٣‏ ) » الستصفی 
٠۲١/١ (‏ ) > احصول للرازي ( ۸۰/۳3/۱۲: )۰ اللمع ( ص ۱۳۹) ء إرشاد الفحول 
( ص ۱۸۸ ) ۰ كشف الأسرار ( ٠۳۷/۳‏ ) ء فواتح الرحموت (۷۱/۲) » الإيضاح رص 
٦1ء‏ ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۱۹۳/۲)ء العدة ( 785/5 ) ء اتید لأن 
ا خطاب ( ١‏ /ق ۸٤۲/۲‏ ) ء الاحكام لابن حزم ( 505/4 ) ٠‏ والمعتمد ( 611/١‏ ) . 

(۲) ساقط من ۱م 4 . 

(4) انظر تفسیر القرطبي ( ۳۰۲/۱۷ . 

. » الآية (48) من سورة « الأحزاب‎  )( 

. » آل عمران‎ ١ الآية (۱۵4) من سورة‎ )٦( 

(۷) الایة (1) من سورة ١‏ الکافرون » . 


یه( ها 


استدل افانعون من جوازهما بقوله تعالى  :‏ ماسح من ءَايَةأَونُنيهَا تأت یر 
متا ۲6 فان مقتضى الآية : أن النسخ لا يكون إلا بإتيان حكم خير من ال حکم 
النسوخ أو مثله » وذلك يقتضي امتناع النسخ بلا بدل » أو ببدل أثقل ؛ فإنه باعتبار 
استلزام حكم آخر : امتنع أن يكون بغير بدل ء وباعتبار أنه خير أو مثله مثله : امتنع أن يكون 
يبدل أثقل ؛ لأن الأثقل لا يكون خیراً ولا مئلاً . 

أجاب الصنف ب : أنه قد يكون عدم ذلك الحكم خیراً من إثباته لمصلحة اقتضى 
ذلك الوقت عدم الحكم » وقد يكون الأثقل خيرا باعتبار زيادة الثواب . 

ع یو اد 

ص - الخامسة : ينسخ ا حکم دون التلاوة مغل : قوله تعالى : <( مُتَلعًاإكَ 
حول ب4 وبالعكس مثل :'' ها نقل « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارهوها » » 
وينسخان معا کا روي عن عائشة - رضي الله عنہا - أنها قالت : « كان فيما 
أنزل الله عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس » . 

ش - المسألة الخامسة : 


ع 
٦‏ 
0 


أنه جوز سنج الحكم دون التلاوة مثل : تج الاعتداد با حول وهو قوله تعالى : 
روت سوس پل ےو ضع سے ری مر 


ار بوک ودک ورن أَرْوْجَاوضِيّةٌ ارد جه م مت مارا الحول عر 
اخراج ۳ ' فإنه نسخ حکمه دون تلاوته . 


وبالعکس أي : نسخ التلاوة دون الحكم مثل ما نقل عن عمر - رضي الله عنه؟ - 


. » من سورة « البقرة‎ )٠١١( الآية‎ )١( 
۔‎ ٩ لفظ و مثل ؛ في هامش ۱ م‎ )۲( 
. » لاية (۲6۰) من سورة ه البقرة‎ )۲( 
. وهو خطا ظاهر‎ ٠ فی «م » مثل ما تقل عن ابن عمر رضي الله عنیما‎ )٤( 
وعمر : هو عمر بن اخطاب  أمير المؤمنين » أبو حفص » ثاني الخلفاء الراشدین ء ولد‎ 
2 ) قبل البعثة بثلائین سنة وقيل غير ذلك » توني عام (۲۳ ه) عن ( ۱۳ سنة‎ 
— 6۷۲۲ 


أنه قال : كان فيما أنزل : و الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله 
که 


و 3 
ورسوله 0 فإنه نسخ تلاوته 


۳ و و ۳ RT)‏ م 
وقد ينسخ ال حکم والتلاوة معا کا روی عن عائشة -- رضي الله عنها ' - انہا 
۱ دی (ه) 
قالت : « كان فيما انزل عشر رضعات رعات فنسخن بخمس » ١‏ 


+ تدم ي 


ص - السادسة يجوز نسخ ا بر الستقبل » خلافاً لأي هاشم . 
لنا : أنه يحتمل أن يقال : « لأعاقبنَّ الزاني آبدا » ثم يقال : « آردت سنة » . 


انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء ( ص ۳۸ التذکرة ( ١/١‏ ) » شذرات الذهب 

( ۳۳/۱) ۰ وتار الاسلام ( ۰۰/۲ ) . 

)١(‏ آخرجه الطبراني » وابن منده في المعرفة : والنساى ‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد السند 
رصححه ابن حبان والحام عن أب بن کمب » ورواه أحمد عن زید بن ثابت واتفقا عليه عن 
عمر ؛ ورواه الشافعي والترمذي واخرون عن عمر . انظر کشف ال حفاء ( حدیث 
HOEY‏ ۹ 

وقد روى الحديث بلفظ آخر عن عمر انظ الفتح ( 170/17 ) ء وسبل السلام 
(۸/4) . 
(۲) من « وبالعكس .. » الى هنا في هامش « م٠‏ . 
رت هي أم المؤمنين عائشة بنت ألي بكر - رضي الله عنهما توفیت عام ( 6۷ ھ) . 
انظر ترجمتہا في : الاستیعاب ( ۱۸۸١/٤‏ ) » طبقات الفقهاء رص 4۷ ) »> سیر أعلام 
البلاء ( ۰۱۳۵/۲ ووفیات الأعيان ( ٠١/۳‏ ) . 

(4) آخرج هذا الاثر الامام مالك في الموطأ ر 1١8/8‏ ) » والشافعي في الام ( ۲۰/۰ - ۲۸) 
اة 

(ھ) الأنواع السابقة جائزة عند جمهور العلماء وقد حالف في بعضها طائفة من المعتزلة فانظر هذه 

الأنواع مع أمثلتہا في : البرهان ( ۱١١١/١‏ ) ۰ الستصفی ( ۱۲۳/١‏ ) »> المنخول ( ۰۲۹۷ 

الإحكام للامدي ( ٠١١/۳‏ )2 مختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( 1۹٤/۲‏ ) ۰ شرح 

تتقیح الفصول رص ۳۰۹ ) » كشف الأسرار ( ۱۸۸/۳ ) » فواتح ال رحموت ( ۷۳/۲ ) » 

تیسیر التحریر ( ۲٠٤/۳‏ ) » العدة (۷۸۰/۳)ء السودة (ص ۱۹۸) ء والعتمد 

. 4۱ ( 


کک 


قيل : يرهم الکذب . 
قلنا : ونسخ الأمر يوهم البداء . 
ش - المسألة السادسة : 
۲ 0( 
في تسخ ابر . 
والراد بنسخه : (خراج بعض الزمان الذي وقع الاخبار عن ثرت الخبر فيه . 
[ م الخبر إمّا أن يكون عما لا يجوز تغيره'" : كقولنا : « العام حادث » وهذا 
يستحيل تطرق " النسخ إليه . 
وإما أن يكون عا عور ميزه وهو : إما أن یکون ناضياً و هرت توخا ات 
سنة ٤ء‏ أو مستقبلاً والمستقبل إما أن يكون وعداً نحو : « أولعك يدخلون الجنة » أو 
وعيدا حر : و لأعاقين الزاني أبدا » . 
٦) 5 5 2‏ 
وجوز الامام النسخ في الکل 3 
ومنع أبو علي الجبالي وأبنه ایو هاشم النسخ في شيء مہا 
وفصّل الصنف فقال : يجوز نسخ الخبر المستقبل » واحتحٌ عليه : بأنه لا امتناع [ في 
العقل ع0 و لاعاقين الزاني أبدا » ثم يقال : و أردت سنة » . 


وف 


رد انظر تفصیل السألة في : ا حصول للرازي ( ١/ق 4۸٦/٣‏ ) ۰ العتمد ( 4۱۹/۱ 
الاحکام للامدي ( ۱4۶/۳ )۰ ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۱۹۵/۲ )۰ 
العدة ۰۸۲۵/۳ کشف الاسرار ( ۰۱۱۳/۲ فواتح الرهوت (۰)۷۰/۲ 
والایضاح ( ص ۷۰ ) . 

(۲) زيادة من « س ۲ , 

(۳) عبارة : « عما لا جوز تغيره » فی هامش ۲ م 4 . 

9) في ۶ م » ٢‏ بطرق 4 . 

(ه) من عبارة : « وهو ما أن یکون ماضياً + إلى هنا في هامش 4۰ . 

رح انظر احصول ( 1۸0/۳3/۱) . 

(۷) انظر المعتمد ( ۰0۱۹/۱ ان حصول ( ١/ق ٤۸۷/٣‏ ) . 

(۸) ساقط من دوس 4 . 


بے ۷:۹۰ نت 


5ب ئ ا ان ی انا 
يجوز نسخ الخبر أصلا ؛ لانه بوهم الكذب ہ والكذب قبيح » ف 
وقيل : لا يجوز نسخ الخ 
1 م الأمر ؛ 
لم أن إیہام القبيح 2 ملم فمنقوض بنسخ الامر ؛ 
أجاب الصنف ب : آنا لا نسلم أن إیہام لقبیح قبيح . ولو سم ۱ 7 
9 ا ا البداء - آیضا - والبداء متنع [ فاييامه - أب 
[ فان نسخ الامر ] ٠‏ يوهم الہ 
متنع ۳۳۲ ؛ لأن إيمام المتتع تم . 


. ۱ ساقط من‎ )١( 
ساقط من ۸ م۲ ۔‎ )۲( 


سد ۷ لم 


7 
م 


م 
عر( لی 
کر دزن (زوئيس 


( ص ) : الفصل الثاني 
ف 
الناسخ والمسوخ 
وفيه مسائل : 
الأولى و ی کسخ الجلد في حق المحصن ع 
وبالعكس : كنسخ القبلة 


فيه 


(١) 
(۲) 
(۳) 
05 


وللشافعي قول بخلافهما احتجّ بقوله تعالى : $ تیا 4 . 
ورد ب : أن السنة وحي - آیضا - 
۱ ہہ مس مه 
و [ فهما ]" " قوله  :‏ لتبین‌للناس 4 . 
واجیب [ في الأول ع" بان السخ : بيان . 
وعورض [ في الثاني ۳" بقوله : ۶ يَنْيَدنًا.. 4 . 
ش - لما فرغ من الفصل الأول : شرع في الفصل الثاني : في الناسخ والنسوخ وذکر 
٭ المسألة الأولى : 


يجوز نسخ الكتاب بالکتاب : کنسخ عدة ا حول بعدة لاو“ 
ونسخ السنة التواترة بالمتواترة منہا 


ونسخ الآحاد بالاحاد کا روي أنه عليه السلام حرم زيارة القبور بنبيه عنہا ثم نسخ 


ساقط من «م »» والمثبت من المباج بشرح الأستري (۱۸۱/۲)۔ 

ساقط من 9م ٤‏ ء والحبت من المهاج بشرح الأسنوي ( 0۱۸۱/۲ . 

ساقط من دم » والبت من من لماج بشرح الأستري (۱۸۱/۲). 

يشير إلى قولم تما ل : ملعال إل الحول عَيْرَإِحرَاج» حيث إنه نخ بقوله تعا لی : 
رصن هارمه اٹہ روعکرا 4 وانظر في السألة احصول (0۰۸/۳/۱: 
والاحکام للامدي ( 1٤۸/۳‏ ) . 


کے ۷۷ سن 


١) 3 0 5 1‏ 25 
ذلك بقوله : ١‏ كنت نبيعكم عن زيارة القبور الا فزوروها ؛ 0 وحرم ادخار لحوم 
الاضاحي بنبيه عنها ٠‏ نم نسخ ذلك بقوله : « كنت و عن ادخار وم 

الاضاحی فادعروها 0 ۲ 


ید 


99 
(۲) 


)٤ 


2) 


والأكثر على جواز نسخ الکتاب بالسنة التواترة" ‏ لا بالاحاد" . 


هذا الحديث روى مطولاً ومختصراً عن أبي سعيد الخدري » وعلي ؛ وابن مسعود » وعائشة » 
وجابر وبريدة وغيرهم = رضي اللہ عنهم - 

آخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب : اسكذان النبي - صلی الله عليه وسلے - 
ربه في زيارة قير أمه ( ۰6۷۲/۲ وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة القبور 
( ۰۵۷/۲ ) » وأخرجه النساتی في كتاب الجنائز باب في زيارة القبور ( 75/4 ) ۰ وأخرجه 
الشافعي في الجنائر « بدائع المنن ؛ ( ۲۲١/١‏ )ء وأخرجه أحمد ( ۳۵۵/۵ ) . وانظر - في 
الحديث - : نیل الأوطار ( ١٤/٤‏ ) ء وسيل السلام ( ۱١٤/۳‏ ) . 
اخر الورقة )٤١(‏ من « س » . 
روى هذا الحديث جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة . 

أخرجه مسلم في كتاب الاضاحي باب : بیان ما كان من الي عن أکل وم الأضاحي 
بعد ثلاث في أول الاسلام ر ۱۵۱/۳ - ۱۵۱۲ ) عن عائشة » وأخرجه ابن ماجة في كتاب 
الأضاحی باب : ادخار وم الأضاحي ( ٠١88/5‏ ) حديث ( 8188 ) و ( ۳٠٣۰‏ ) عن 
عائشة ونبيشة الباهلي ء وأخرجه الشافعي في كتاب الحدايا باب النبي عن أكل وم الضحايا 
بعد ثلاث ونسخ ذلك ہ بدائع المنن » ( ۸۷/۲ - ۸۸ ) عن عائشة وئيشة ء وأخرجه الحام 
في المستدرك في كتاب الأضاحي ( ۲۳٠/٤‏ ) ؛ عن أبي سعيد الخدري » وأخرجه الطحاوي 
في « شرح معاني الآثار » ( ١85 - ۱۸٥/٤‏ ) عن أبي سعيد الخدري » وعلي بن أي طالب ء 
وابن مسعود وبريدة وجابر وعائشة ونبيشة . 
وانظر- في الحديث- فيض القدير (ه/5ه)» الفتح الكبير (٢/٣٣۳)ء‏ ومتقی الأخبار (۳۰۸/۲). 
يجوز نسخ الکتاب بالبسنة التواترة عند مالك وأبي حنیفة وأحمد في أحدى الروايتين عنه وأكثر 
المتكلمين » وقالوا بوقوعه . ونقل عن الشافعي وبعض أصحابه والإمام مد فی رواية عنه وبعض 
المتكلمين : أنه لا جوز » ونقل عن ابن سريم وجماعة : أنه يجوز لكنه لم يقع . 

انظر - السالة بالتفصيل - ا حصول ( ۰۵۱۹/۳3/۱ المستصفى ( ۰۱۲/۱ المنخول 
رص ۲۹۲ )۰ الإحكام للامدي ( ۱۵۳/۲ ) ء مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
( ۰۱۹۷/۲ شرح تنقيح الفصول ( ص۳۱۳ ) ء كشف الأسرار ( ۱۷۷/۳ ) ء فواتح' 
الرحوث ( ۷۸/۲ ) ء تيسير التحرير ( ۲۰۳/۳ ) العدة (۷۸۹/۴)ء المسودة رص 
۲٣ء‏ البرهان ( ۰)۳۰۷/۲ والعتمد ( 1514/١‏ ). 
سيأني الکلام عن ذلك ضمن مسألة نسخ القطوع بالمظنون . 

— - 


وبالعكس أي : الاکٹر م ۳ على جواز نسخ السنة بالکتاب . 

وللشافعی - رحمه اللہ تعالى - قول بخلافھما أي : قول في عدم جواز نسخ الكتاب 
بالستة » وعدم جواز نسخ السنة بالکتاب"؟ 

و الدلیل على جوا وف یانب بال حر سو رت 
بالقران وهو قوله تعال : ف ای ی رل 4 
[ نسح برجم البي = عليه السلام - للمحصن ٠)‏ 


وفيه نظر : 
ما أولاً : فان رجم ا حصن من قبیل الآحاد ء والاکثر على منم " نسخ القرآن 
بالا حاد . 


وأما ثانياً : فلأن هذا تخصیص ‏ لا نسخ » فانه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ › 
لا بیان لانتهاء ا حکم . 


فان تیل : ما یکون تخصیصاً (ذا ۸ یعمل ج في سق احصن وهو منوع . 
أجیب عنه ب اہ لم يفيت العمل به فی عق الحصن , والاصل عدمه . 
اہ و 7 ۳ 
ری یں یس سو ل ENG‏ 
وبالنسبة'' إلى غيره : یکون'“ إخراجاً للبعض عن العام فيكون تخصيصاً . 


)١(‏ آخير الورقة (۱۰۱) من 9م). 

() في د م٠‏ : «الكتاب بالسنة » . وانظر رأي الامام الشافعي في ذلك في الرسالة ( ص ٠١۸‏ ) 
فقرة (4+*)ء والبرهان ( ۱۳١۷/۲‏ ) »> الاحکام للامدي )۱٥١/٣(‏ ء والكاشف 
ر ۱۰۳/۳ ب ) . ۱ 

(۲) الآية (۲) من سورة « اللور 4 . 

43 ما بين العقوفتین لازم لتصحیح العنی ۰ لم يرد في النسختین وقد سبق تخرع ذلك فی قصة ماعز. 

(ه) لفظ « منع » في هامش ( م۲ . 

ر) في وس ١‏ : «انعلم به ‏ . 

(۷) قي لاس ہا : 9 وبالسنة ٢‏ . 

(۸) في «م۰: « ویکون ۰ . 


بت 262۷۰۹۰ تحت 


2۶ 


* وأمًا خالدا : فلأنه على تقدير كونه نسخاً لم يكن بالسنة » بل بالكتاب وهو قوله : 
« الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكم ) . 


قيل : هذا ليس بقران يدل على ذلك أن عمر - رضى الله عنه - قال : « لولا أن 
يقول الناس : إن عمر زاد في كتاب الله شیا لألحفت ذلك بالمصحف “° 


ورد ب : بأنه [ !۲۱ " نسخ الله تلاوته وحكم بإخراحه عن المصحف : كفى ذلك 
E ۲‏ 25 5 کے ۱ یں 5 2 
في صحة قول عمر وم يلزم منه القطع أنه لم يكن قرانا كيف وقد روي عن 
عمر -رضي الله عنه - : «أن الرجم كان مما يتلى فی كتاب الله تعالى ولولا أن يقول 
الناس .. » ا حدیث ولا جوز نسخ الكتاب بها . 


احتج الشافعي - رحمه الله تعالى کر رھت ور وہ سوہ 
« © ماننسخ من اي انها تأت ریا وك 4 دلت الآية على : أن س 
(٦) ۲‏ 
ناسخ القران منحصر فما هو خير » أو مثل ؛ والسنة ليست غير من القران ولا 
مثله . 


والدليل على جواز نسخ السنة بالكتاب : أن وجوب التوجه إلى بيت القدس في ابتداء 
ا ےر ما کت ہے رش ٹڈ 


ص مر م E‏ 


فول وحهك شرا نهدا لسار e‏ 
وأورد على هذا : بانه يجوز أن یکون النسخ في هذه الصورة بالسنة ووافق القران 


)۱( روی عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : « لولا أني آکره أن یقول الناس : 
إن عمر زاد فی القران ما ليس فيه : لکتبت آیة الرجم وأئیتہا » وواله لقد قرأتها على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسنم ١‏ انظر الناسخ والنسوخ لابن سلامة 
( ص٦‏ )۰ والاتقان ( ۳۰/۲ ) ء وهامش الناسخ والنسوخ لشحاس ( ص ٩۳۸:‏ ) . 

(۲) ساقط من ١‏ م ) . 

(۳) في 8۱ : ( حجه ) . 

(۶) في ۷ » « قوله 4 . 

(ھ) یه )١١5(‏ من سورة ١‏ البقرة 0 . 

(5) لفظ «م ‏ : «انسخ 1 . 


42 اب( ورف و مر 
یی ...9 


فاستغنى بالقران عن نقل السنة الناسخة . 
وأيضا : يجوز أن يكون التوجه إلى بيت القدس ثابتا باية منسوخة التلاوة . 


وعل التقديرين : لا يثبت نسخ السنة تالکتاب . 


وود ب : أن هذا منم تعيين ناسخ أو منسوخ : فإن أي ناسخ فرض يقال : إن الناسخ 
غيره ا آنه وافق ذلك الع ےت اق منسوخ فرض فا نه يقال : إن المنسوخ غيره وهو 
آية من القرآن تسخ تلاوها . 


)١) 4 


وأيضا " : الضمير في # ات > لله تعالى ء فیکوں الآتي بالناسخ .هو : الله 
تعالی » وجواز نسم الكتاب بالسنة ينافي ذلك ؛ لأن الآتي بالسنة ليس هو : الله - تعالی - 
بل الرسول - صلى الله عليه وعلى اله وسلم * 

ورد هذا : بالاحتجاج ب : 

أن السنة من الوحي - أيضا - يدل على ذلك قوله تعال : وَمَاينطی ع ناموك ج 


ام 
لے و وروم حم 


لن لاو يو حل 4 ۱ 


ووز أن يكون حکم السنة خيراً من حكم القرآن أو مثلاً له ؛ فإنه يجوز أن 
د E‏ كرا سا يا له . 
ويصحٌ الضمير باعتبار الاسناد E E SEE RA‏ 
ما ای ال سرت ايض کمن عند له تال 
واحتحٌ الشافعي - رحمه ا عدم جواز نسخ الستة یلکتاب بقوله تعای : 


: یمان رم 6 دلت الآية على أن السبئة بيان لا آنزل إلہم وهو 
القران ء فلو جاز تسخ السنة بالکتاب : لكان القران بياناً للسنة ؛ لأن الناسخ بیان 


)1( هذا الاعتراض الثاني على دلیل جواز نسخ السنة بالکتاب . 
() الآيتان (۳ و 4) من سورة « اللجم » . 

(۳) في لاس ۱ : دو فیجوز ۷ . 

ری الآية (44) من سورة ١‏ النحل ۷ . 


نت ۸۱ سے 


للمنسوخ ؛ 6 فلوم أذ یکرت کل من لکتاب والسنة بیاناً للآخر وهو مع ؛ لأنه عليه 
و وت ما پم 4 عام فكل 
آية نسخت السنة لم تكن یاناً لها . 

ويمكن أن يحتج ببذه الآية : على عدم جواز نسخ الکتاب بالسنة ؛ لأنه اقتضى أن 
تكون السنة بیان لجميع القران فلو نسخته السنة : م تكن بياناً له » بل تکون رافعة له . 

وأجیب عن هذا اسر يراد آنا لا نسلم آن الستة (ذا کانت ناسخة للفرآن غ تکن 
لا ل بل تكن بیان له + لأن نا“ لیخ بیان أيضااء لا عرفت أنه بیان لاا 
الحكم . 

5 7 5 27 رر حم ٦‏ 

وأجيب عن الأول ب : أنه معارض بقوله تعال : 8 تيتا لكل َو ¢ فإنه 
۷ ده 

وی یھ 
# بين يبن 4 يقعضي : 07۳+ 

والأولى أن يقال في الجواب : المراد من قوله لك لین که نا تبلغ والحمل على 
ا هك امي 
أنزل ء وحمل اللفظ على ما بطابق المراد و من حمله على ما يوجب ترك الظاهر 
و - حینعذ - يجوز أن تكون السنة منسو نحة بالکتاب؛والکتاب منسوخاً با 1 إد لا منافاة 
بين التبليغ » وبين جواز نسخ السنة بالکتاب وبالعكس 

مډ جد عد 

ص - - الثانية جا ہیی و بالآحاد ؛ لأن القاطع لا يدفع بالظن . 

قيل ٠‏ ید ف ما آر لصا 4 منسوخ بھا روى أنه عليه 
السلام « نهی عن أكل كل ذي ناب من السباع » . 


. ٤مو من‎ )٠١5( آخر الورقة‎ )١( 
. ) النحل‎ ١ الآية (۸۹) من سورة‎ )۲( 


سے 465 لد 


۳2 - المسالة الثانية : 


يجوز نسخ الآحاد بالتواتر ؛ لأن الظن يدفع بالقاطع . 

ولا ينسخ التواتر بالآحاد ؛ لأن التواتر قاطع » والاحاد مظنون » والقاطع [ لا ]° 
یدفع بالظن ء بل يدفع الظن بالقاطع . 

قيل : وفيه نظر » إذ يجوز أن یکون التواتر مظنوناً بحسب الدّلالة و [ الآحاد مقطوعاً 
بحسب الدلالة ‏ - حیعذ - يتعادلا . 

أجيب ب : أنه - حيئذ - يتعيّن أن يكون الآحاد مخصصاً للمتواتر » لا ناسخاً له 

ورد : بأن الآحاد إنما يتعيّن أن يكون مخصّصاً إذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر . 

ُا إذا ورد بعد العمل به : يكون ناسخاً له . 

وفيه نظر ؛ فإنه محتمل أن يقال : إنه بعد العمل به لا يقعضي “أن يكون اسخاً له » 
بل كرة مت 0 وس نام ال ات امو اقم قاس لزا 
المتعاقبة غير مختص بالافراد الوجودة معا . 

قبل : نسخ التواتر بالااحاد واقع » والوقرع دلیل الجواز . 

کچھ اد ۱ ۲ +٦‏ (۶) 2 - 2 0 و 

و ہن واقع ؛ لان قوله تعای : ل قل لا اچد 
eT ٠‏ 2 71ص20 49 وس سر ه هر رین 1 ۱ ۳ ۳ 
في ما أوى حرماعل طاعِ یطعنه: 4 ریت « انه صل الله عليه 
وسلم نی :عن أكل کل ذي ناب من السباع 0" فانه نفی الحرم إلا المذكور» ثم 


(۱) ساقط من وم٢.‏ 

)۲( 00ہ 

49 في و س ۲ : و بالسخ » . 

(4) جامت العيارة في « م » : « بل یکون مخصصاً بالنسبة إلى من يعمل به » . 

42 ساقط من وم , 

ری الآية ۱6 من سورة و الأنعام ۰ . 

(۷) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو ثعلیة الخشني آخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب سے 


ہے ۸۲ سد 


نسخ بهذا ا حدیث وهو من باب الاحاد » فإذا نسخ القرآن بالآحاد : فنسخ ا خبر التواتر 
به اول . 

أجاب الصتف : أن هذه الآية غير منسوخة فان الآية دت على أن الرسول - صل الله 
عليه وسلم - کان مأموراً بأن يخبرهم بقوله تعالى : ¥ اعد 6 في الوحي 
الحاصل غير ا حرمات المذكورة » و" لم يدل على أنه لا يجد في الوحي الذي يوحى إليه 
في المستقبل ذلك » وإذا لم یکن دالا عليه : لم يصر منسوخاً بما روي عنه أنه هى عن 
أكل كل ذي ناب » وحيئئذ يكون نيه عليه السلام عن أكل کل ذي ناب رافعا للحلال 
الثابت بالأصل » ورفع ا حلال الثابت بالأصل لا يكون نسحا . 


3# م و 


ص - الثالثة : الإجماع لا ينسخ ؛ لأن النّص'" يتقدّمه ء ولا ينعقد الإجماع 
بخلافه ولا القیاس بخلاف الإجماع . ۱ 


ولا ينسخ به , آما النص والاهاع : فظاهران ‏ وأما القیاس فلزواله بزوال 
شرطه والقیاس اغا ینسخ بقياس أجلى 0 


کے ری 
ش - السالة الثالثة : 


= النبي عن أكل السباع حدیث (۳۸۰۲) وبزيادة لفظ : ١‏ وكل ذي خلب من الطیر » أخرجه 
الامام مد في السند ( ۲۸۹/۱ ) ء عن ابن عباس » وأخرجه مسلم في کتاب الصید والذبائح » 
باب تحریم أكل کل ذي ناب من السباع حدیث ( ۱۹۳6 ) عنه وأيو داود في کتاب الأطعمة 
باب الغبي عن أكل السباع حدیث (۳۸۰۳) » وابن ماجة في کتاب الصید باب تريم أکل 
کل ذي ناب حدیث (۳۲۳۶) . 

(۱) الواو زيادة من وس 4 . 

)۲( في م٠‏ : «مسوجاً » . 

(۳) فی «م » : و الأصل » وللبت من النهاج بشرح الأسنوي ( ٠۸١/٣‏ ) . 

. ) 145/5 ( لفظ و منه » م یرد فی وم» والمثبت من الهاج بشرح الأسنوي‎ )٤( 

(ه) کون الاهاع یقع منسوخاً وناسخاً اختلف العلماء في ذلك . 

فانظر - المسألة وتفصیلها - في العتمد ( 485/١‏ )ء الستصفی 0۱۲۱/۱ 

شرح تنقيح الفصول ( ص ٣٣۳۱)ء‏ کشف الأسرار ) ۱۷۰/۳ ) » فواتح الرهوت< 


— A4 — 


الإجماع لا يخ ؛ لأنه لو سخ الاجماع : فنسخه : إما بنص أو إجماع أو قياس ؛ 
لأنه إذا تسخ فلابدٌ من ناسخ وهو منحصر في هذه الثلاث . 

٭ والأول - وهو أن يُنسخ الاجماع باص - : فباطل ؛ لن النص يتقدَّمْ الإجماع ؛ 
لأ الإجماع بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - [ والنص قبل وفاة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ] » لأن النص منحصر في الكتاب والسنة وهما قبل وفاة 
النبي - صلى الله عليه وسلم- والناسخ يجب تأخره . 

* والثاني - وهو أن ينسخ الاجماع بالإجماع - : باطل - أيضا - ؛ لان الإجماع الثاني 
إن كان لا عن دليل : كان خخطأ ء وإن كان عن دلیل : كان ذلك الدليل ما نصا أو قیاساً : 


فان كان نصاً : يكون الإجماع الأول باطلاً ؛ لأن النص لا يمكن أن يكون موجوداً 
وقت انعقاد الإجماع الأول ؛ لامتناع حدوثه بعد ذلك فيتعيّن أن يكون النص موجوداً 
عند الإجماع الأول ء فيكون الاجماع الأول خلاف النص : فيكون باطلا ؛ لأن حكم 
الأمة علىی ٍ۷ حلاف التص باطل . 

« والثالث - وهو أن ینسخ الاجماع بالقياس - : باطل أپضا ؛ لأن القياس لا يتعقد 
بخلاف الإجماع إذ شرط صحة القياس : عدم الاجماع على خلافه ؛ وإذا لم ينعقد القیاس 
بخلاف الإجماع امتنع نسخ یل الاجماع بالقیاس . 


والإجماع لا يكون ناسخاً ؛ لأنه إن کان ناسخاً لابن له من منسوخ به فار“ 


بالإجماع إما نص أو إجماع أو قياس . 


= ( ۸۲/۲ )۰ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ۱۹۹/۲ ) العدة ( 857/5 ) ء القهيد 
لأني الخطاب ر :/قف۸۷۸/۲ - ۸۸۰)ء إرشاد الفحول (ص ۰۱۹۳ وا حصول 
و ۶۳۱/۳3/۱). 

(۱ا) ساقط من ۱ م). 

(۲خ) ساقط من ۷ م ‏ . 

(۲) آخر الورقة (۱۰۳) من م۷ . 

. © في ١س » : « فالنسخ‎ )٤( 


AS‏ ہے 


أما النص والإجماع : فظاهر أنهما لا ينسخان بالاجماع : 

۳ النّص : فلأن الاجماع الدي هو ناسخ للنص لاہ وان ینعقد عل خلاف التص 
[ لأن الناسخ على خلاف التسوخ والاجماع لا ينعقد على خلاف النص ۲ + لأن 
الإجماع على خلاف التص خطاً . 

قيل : لقائل أن یقول : لا نسلم أن الاجماع على خلاف النص خطاً » وإنما یکون 
حطا لو ۸ يكن الاجماع عن نص راجح على ال٘ص السوخ بالاجماع ء فاما إذا كان 
سنده نصا راجحا : فلم يكن خطاً . 

ويمكن أن يجاب عنه ب : أن [ النص] المرجوح - حیعذ - یکون باطلاً لا يصح 
العمل به ء فلا يكون منسوخاً . 

وأما الإجماع : فلأن الإجماع لا يكون منسوخاً ؛ لما عرفت » ولأن الاجماع الأخير 
لا يمكن أن يقتضي کون الإجماع الأول خطا ؛ لامتناع خطأ الإجماع » فإن اقتضى كونه 
صواباً إلى غاية : فالإجماع : إن كانت ۰" دلالته كذلك : فلا نسخ ؛ لانتهائه بنفسه 
فلا يكون الإجماع الثاني رافعاً له . 

وان لم تكن دلالة الإجماع الأول كذلك أي : كونه صواباً إلى غاية » بل یکون الاجماع 
الأول مطلقاً غير مقیّد بغاية : استحال أن یکون الثاني يرفعه إلى غاية ؛ لأن الثاني - 
حیعذ - يكون منافياً للأول ء فلا ينعقد الثاني - حیعل - فلا يكون ناسخاً للأول . 
فإذا وجد الإجماع : زال القياس لزوال شرطه وهو : عدم الاجماع على خلافه ء فلا يكون 
منسوخا ےیل سی حکم القیاس ان هذه الغاية . 


8 ر٤‏ ہے ۶ ۳ 
والقیاس ينسخ بقياس اج منه على تفصيل وهو : 


وأما القياس : فلأن الإجماع المتأخر عن القياس ما لم یؤخر يكون القياس صحيحاً 


. م)‎ (١ ساقط من‎ )١( 

(۲) ساقط من ۱س ). 

(۲) آخر الورقة (4۲) من س 1 . 

(4) کون القیاس ناسخاً ومنسوخاً انظر - في تفصیل ذلك - إلى احصول للرازي - 


بت 5۸7 — 


أن القياس إما في حال حياة [ النبي - صلسى اله عليه وسلم - أو بعد وفاته 
فإن كان فی حال حياته ]۲ : فلا تنم رفعه باص أو بالاجماع أو بالقیاس : 

آما النص : فبأن ينص البي - صلی اللہ عليه وسلم - في الفرع على حلاف 
الحكم الذي يقتضيه القياس بعد استقرار التعبّد بالقياس . 

وأما الإجماع : فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياساً ثم أجمعت الأمة - بعد وفاته 
عليه السلام - على أحد القولین : كان إجماعهم على أحد القولين رافعاً محکم القياس الذي 
اقتضاہ''' القول الآخر ۔ 


وأا القياس : فبأن ينص البي - صلی اللہ عليه وسلم - في صورة بخلاف 
ذلك الحكم ء ويجعله معللا بعلّة موجودة في ذلك الفرع » وتكون آمارة عليتها أقوى من 
ٌ۰ الأضل + 

وأما بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يجوز رفعه بنص أو إجماع 
أو قياس » وذلك بأن : اجتهد ا جتہد في طلب النص فلم يظفر بشيء أصلاً » ثم اجتهد 
اھ ےر ا کرو 0-07 ¥ یپ 2 4 4 
فحرم شيعا بقیاس ‏ ثم ظفر- بعد ذلك- بنص أو إجماع أو قياس اقوی من القياس الاول 

۴ 

على خلافه . 

لکن ما عدا القیاس الاجلى لیس بناسخ للقياس بحسب الاصطلاح ؛ فإن العلماء جعلوا 
عدم الاجماع والنّص شرطاً للقياس ؛ فحيث وجد أحدها انعدم الشرط » فینعدم القياس 
بانعدامه ومثل ذلك لا یسمی نسخاً . 


وأما القياس الأجلى' ' : فقد جعله الصنف ناسخاً وإليه أشار بقوله : ١‏ والقياس 


= ۰)۰۳۹/۳3/۱ الإحكام للامدي ( ۱۱۳/۳) ۰ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
( ۱۹۹/۸ شرح تنقيح الفصول (ص ۲٦ء‏ کشف الأسرار ( 0۱۷۵/۳ المعتمد 
( ۰4۳4/۱ السودة رص ۲۲۵ . 

(۱) ساقط من ام ۔ 

(۲) في النسختین « اقتضی » والثیت هو الناسب . 

(۳) في ۱م» : ا الامارة » . 

(غ) الفرق بين القیاس ا حل والخفي : أن الجلي : ما قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع = 


دہ 190۴ بب 


3 


إنما پنسخ بقیاس أجل » ذكر بلفظة « إنما » افادة لان ما عداہ لیس بناسخ . 


قال الامام : إن قلنا : إن كل محتہد مصيب : کان هذا الوجدان رافعا لمکم القیاس 
الأول > کہ۷ یی نها لاہ اشن نا .يكن سا و بیط ال 


يعار ضه ميء من ذلك . 


وان قلنا : [ إن ]۲۳ الصیب واحد  :‏ یکن القیاس الأول متعيّداً بها“ فلم يكن 
الىص الذي و جده آخراً ناسخاً لذلك القياس 5 


5 ا بوم ل وھ 4 ۶ 1 2 
[ وأما کون القياس ناسخا ٠]‏ : فهو إِمّا أن ينسخ كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا » 
والأقسام الثلاثة الأو ل باطلة بالاجماع . 
1 مہ کا کی ا ا و تا را کرو کے وت 50007 
وأما الرابع - وهو کونه ناسخا - لياس“ آخر : فقد تقدم القول فيه" ' . 
ا 


ص - الرابعة : نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعکس . لأن نفي اللازم 
یستلزم نفي ملزومه . والفحوی يكون ناسخا . 


5 ۷ 
ش - المسألة الرابعة" : 


= والأصل » آما الخفي فهو : ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل . انظر شرح الجلال 
على جمع الجوامع ( 44/1 ) . 

. يرد في النسختین وهو من ا حصول للإمام الرازي‎ ۸ )١( 

(۲) زيادة لم ترد في « س 4 . 

0 

. ساقط من «م‎ )٤( 

ره) في النسختین ہ بقیاس » والمثبت من ا عحصول . 

(7) انظر احصول للامام الرازي ( ۰5۳۸/۳3/۱ ) . 

(۷) کون الفحوی - مفهوم الوافقة - ناسخاً ومنسوخاً انظر تفصیل الکلام عنه في : الاحکام 

للا مدي ( ٠١١/۳‏ )> احصول (١/ق89/8ه‏ )ء. التمد (1۳۳/۱) ۰ العدة 

( ۸۲۷/۳ ء اتمھید لأبي الخطاب ( ۸۸۲/۲۵3/۱ ) ۰ ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد 

(۲۰۰/۲) ؛ تیسیر التحریر (۲۱4/۳) ؛ وفواتح الرحموت ( ۸۸/۲) . 


نس 1۸۸ - 


أصل الفحوی مثل : نسخ تمرم التأفيف يسطزم +" نسخ الفحوی مثل : 
تحريم الضرب ؛ لن الفحوی تابع للأصل فرع له » وإذا ارتفع التبوع - الذي هو 
الأصل - ارتفع تابعه - الذي هو الفرع - ؛ لأن التابع لا يوجد بدون A‏ 
الفحوى - الذي هو التابع - بارتفاع الاصل - الذي هو متبوعه 7 

قوله : « وبالعكس » أي : نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل ؛ لأن الفحوى لازم 
للأصل + لأن تحرم التأفيف يستلزم تحريم الضرب : لأنه لم يكن تحرم التأفيف مستلزماً 
تحرم الضرب : لم يكن تحریم الضرب معلوماً من تحريم التأفيف » واللازم باطل ؛ لأنه 
يكون معلومأمنه . وإذا كان الفحوى لازماً للأصل : يلزم من نسخ الفحوى ' نسخ 
الأصل ؛ لأن نفي 'اللازم يستلزم نفي الملزوم . 

والفحوى يصحٌ أن يكون ناسخاً ؛ لأن دلالته إن كانت 7 تكون كسائر 
الدلالات اللفظية . 


وان كانت عقلية تكون قطعية » وعلى التقديرين يصح النسخ بها . 
عو *% فنا 
ص - الخامسة : زيادة صلاة ليس بنسخ . قيل : تغيّر الوسط . قلنا : وكذا 
زيادة العبادة أما زيادة ركعة ونحوها : فكذلك عند الشافعي - رضي الله عنه › 
ونسحٌ عند الحنفية . 


وفرق قوم بين ما نفاه الفهوم وبين ما م ينفه . 

و" القاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لم ينفه . 

وقال البصري : إن نفي ما ثبت شرعا كان نسخا › وإلا : فلا . 

فزيادة ركعة على ركعتين [ نسخ ]'' لاستعقابهما ا تشھد . وزيادة التغريب 
على الجلد ليس بنسخ . 


(۱) آخبر الورقة (۱۰4) من ۱۶۰ . 
(۲) ورد هنا في ۰ م » وقال » وحذفت لتصحیح العنی . 
)٣(‏ ساقط من وم + رابت من المتباج بشرح الأسنوي (۱۹۱/۲) . 


— 584 


ات الممبالة احاح ت3 


اتفق العلماء على [ أن ] زيادة عبادة مستقلة على العبادات [ لا ع" تكون نشخاً 


للعبادات » وكذا زيادة صلاة على الصلوات ليست پنسخ . 


۱ ۱ ۱ 7 ۱ ۲ ۱ سے د م سي 
وقیل : زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخ » لقوله تعالى : ل حلفظواعلل 
لسوت والس تا ني اه قد تغیر الوسط بزيادة صلاة على الصلوات » 
ES‏ کل تسه O E‏ 


قال المصنف : لو كان زيادة صلاة على الصلوات ہی مہا الوسط : لكان 


زيادة عبادة علی آخر العبادات نسخا »لأا تجمل العبادة الأخيزة غير أخيرة . 


وأما زيادة جزء مشترط : كزيادة ركعة في الصلاة » ونحوه : كزيادة شرط أو صفة 
كزيادة ١‏ الإيمان » في رقبة الکفارة » أو زيادة ترفع مفهوم ا خالفة کا إذا قيل : « في السائمة 
زكاة » ثم قيل : ١‏ في المعلوفة » : فكذلك عند الشافعي أي : ليست بنسخ . 


وعند الحنفية . نسخ 


وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وبين ما لم ينفه أي : الزيادة التي نفاها مفهوم ا خالفة : 
نسخ كزيادة قوله : « في المعلوفة زكاة » والزيادة التي لا ينفيها المفهوم : ليست بنسخ .. 


)١(‏ الزيادة على النص هل تكون نسخاً أو لا ؟ انظر - تفصيل الكلام عن هذه السألة وخلاف 
العلماء فيا - : في : احصول ( ۰۰1۱/۳3/۱ الإحكام للامدي ( 170/8 ) ء المعتمد 
4۳۸/١ (‏ )ء التبصرة (ص ۰0۲۷۱ البرهان ( ۱۳۰۹/۲)ء المستصفى ( ١//ا١١1)»‏ 
النخول ( ص ۲۹۹ ) ء شرح تنقيح الفصول ( ص 7١7‏ ) > ختصر ابن ا حاجب مع شرحه 
للعضد ( ۲۰۱/۲ ) ء كشف الأسرار ( ۰۱۹۱/۴ وفواتح الرحموت (۹۲/۲) . 

(۲) زيادة ۸ ترد في النسختین . 

(۳) ساقط من ام » . 

(4) الآية (۲۳۸) من سورة « البقرة » . 


(ه) في و س ٩‏ : ما کان وسطی غير وسطی 4 . 


بت 8۹۸ رز کے 


وفرق القاضي عبد ا حبار بين ما بنفي اعتداد الأصل أي : غيرت الزيادة والمزبد عليه 
تفیرا شدیداً حتی صار الزید ملع ض [ حد ۲" ما کان یفعل قبل الزيادة وکان 
وجوده کعدمه ووجب استنافه نحو : زيادة ركعة على ركعتي الفجر ء وبين ما لا 
ينفي اعتداد الأصل أي : الزید عليه لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح 
فعله » واعتد به ولم يلزم اسكناف فعله ء وا يلزم أن يضم إليه غيره نحو : زيادة 
التفریب على الجلد وزيادة العشرين على حد القاذف . 

فجعل الزيادة التي تنفي اعتداد الأصل نسخاً » والتي لا تنفي اعتداد الأصل 
یھ که 

وقال آبو السین؟" البصري : إن الزيادة على النص تقتضي زوال أمر قطعاً ؛ لأن 
بات کل شيء : يقتضي زوال عدمه الذي کان ۔ 

والأمن الذي زال سیب هذه الزيادة إن کان حکماً شرعیاً » وکانت الزيادة متراحية 
عنه : كانت الزيادة نسخاً . 

+ ولا » آي : وان کان اک لس رال پسیب هذه الزيادة کا عقلا- وهو 
[ البراءة م الأصلية : - فلا يكون یی . 

وقد فرع الصنف مثالين على هذه القاعدة : - 

* الأول : فرع على الشق الأول من القاعدة . 

٭ والثافي : على الشق الثاني مہا . 

فزيادة ركعة على ركعتين [ نسخ ]۲ ؛ لأنه قبل زيادة ۳۰ الرکعة : كان التشهد 


. م۲‎ ١ ساقط من‎ )١( 

(؟) انظر ا حصول ( 1۳/۳/۱ والمعتمد (41۳/۱) . 
9 في النسختين : و أو الحسن » وا بت هو الصحيح . 
(غ) سافط من ١س‏ 4. 

(ھ) انظر التمد ر serf‏ ) تصرف . 

(5) ساقط من (اس 4 ۔ 


(۷) آخر الورقة )٠١8(‏ من « مه 


: وہ متا 


واجباً عقیب الرکعتین » فلما زيد فيا ركعة أخرى قبل التشهد رفعت الزيادة وجوب 
التشهد عقیب الركعتين » ووجوب التشهد عقیب الركعتين حکم شرعي فتکون زيادة 
ره 9 009 

ووجوب زيادة التغریب على [ الجلد ] لیس بنسخ ؛ لأن زيادة التغريب لا تزيل 
إلا تفي وجوب التغریب وهذا النفي معلوم"" بالأصل ؛ لأن إيجاب الجلد لا إشعار له 
بالتغريب لا نفياً » ولا إثباتاً ٠‏ لکن نفي وجوب التغريب معلوم بالعقل ؛ لأن البراءة 


OL 


الأصلية معلومة بالعقل 
ع ع ا 

ص - خاتمة : اللسخ یعرف بالتاريخ › فلو قال الراوي : « هذا سابق » : 
قبل ء بخلاف ما لو قال : « هذا منسوخ » ؛ لجواز أن یقوله عن اجتهاد ولا تراه . 

ش - لا كان الطریق الذي یعرف به کون الشيء ناسخا و کونه منسوخاً متعلقاً جمیع 
آنواع النسخ ذکرها آخراً وسمّاها : و خاتمة » . 

إذا وقع حکمان متنافيان : فالناسخ منهما إما أن یعلم من جهة النبي - صلى اللہ عليه 
وسلم - أو من جهة الراوي . 

فإن کان من جهة النبي - صلی اللہ عليه وسلم - فاما أن یوجد صرع اللّفظ 
مثل : أن يقول البی - صلی اللہ عليه وسلم - : « هذا ناسخ وذاك منسوخ » . 

وإما ألا يوجد صریج لفظ النسخ ‏ لکن قد أتی بنقيض ا حکم الأول ء أو بضدّه مع 
العلم بالتاریخ . 

مس مب ع سے (ه) 
مثال النفيض : فوله تعال : «أن حمف الله عَنَكْمْ 4 فإنه نسخ لثبات الواحد 


. ) ۰۰۲/۳35/۱ ( انظر احصول‎ )١( 
ساقط من « س 4 ۔‎ )۲( 

(۳) عبارة ١ه‏ 4 : «وهو معلوم » . 
)٤(‏ انظر احصول ( 54۳/۳/۱ ) . 
(م) الآية (37) من سورة ہ الاتفال » . 


۔- 29۲ - 


للعشرة لأن التخفیف نفي [ للتقل ع" ' المذكور . 


مثال الضدٌ : التحويل من قبلة إلى قبلة ؛ لأن التوجه إلى الكعبة ضدٌ التوجه إلى « بيت 
المقدس 4 . 


زاما من جهه الراوي فلو قال الراوي : ١‏ هذا سابق » : قبل سواء کانا سواترین أو 
غير متواترین » أو أحدهما متواتر والاخر غير متواتر » وإن كان قبوله يقتضي نسخ التواتر » 
بخلاف ما إذا قال الراوي : « هذا منسو خ » فانه لا یقبل . 


أما قبول قوله : ٠‏ هذا سابق » مع اقتضاء النسخ : فلأن ثبوت النسخ ضمني » کا 
تقبل شهادة الشاهدین في ١‏ الاحصان » الذي یترتب عليه الرجم وان لم یقبل في إثبات 
الرجم ‏ وکا يقبل قول القابلة في الولد : إنه من“ من إحدى الرأئین ‏ وإن كان یترتب 
على ذلك ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش » مع أنه شهادة الرأة لا تقبل في ثبوت 


لیس ء 


وأما عدم قبول قوله : د هذا منسوخ » : فلأنه يجوز أن یقوله عن اجتہاد ء وحن لا 


أنتبى - بحمد الله - ا جلد الأول من کتاب 
شرح المباج للأصفهاني . 

ويليه - إن شاء الله - ا جلد الثاني وأوله : 
« الکتاب الثاني : فى السنة » 


(۱) فی السختين و الفعل ؛ والشت هو الناسب . 
(۲) في م۱۸ : «ق ۱ . 


تست ٩۲‏ بے 


4 
قر 


کم 
ری لی 
2اا دزن قوس ۱ 


هرس 


المجلد الأول من كتاب شرح المنهاج 
للبيضاوي في علم الاصول للأصفهاني 


الموضوع 
اقهید في القسم الدراسي وفیه ثلائة فصول .. 
الفصل الأول : في اصر الدین البيضاوي .. 
اسمه ونسبه ولقبه . 
ولادته .. 
وفاته .. 
نشا ته ورحلاته .. 
شیو خه .. 
تلامذته .. 
ثقافته وأثاره العلمية یتسہ ی 
الفصل الثاني : في ٹمس 50 ا 0-9 9 
امه ونسبه ولقبه .. 


نشأته واشتغاله بالعلم .. 


مكانته العلمية وثناء الأئمة عليه ... 


- آثاره العلمية .. 


فهرس 


- الفصل الثالٹ : فی شرح الهاج للبيضاوي فی علم الاصول . 7 
- عنوان الکتاب ونسبته إلي الاصفهانی . کو 
- زمن تالیفه ۱ ۳۳۰.۰ 
- مصادره ۳ 
- وصف نسخه ..... در ہت ۳۳ 
یی ےت و ی سے Yo‏ 
- الماخذ عليه _۔ ص۲۹ 
- خطوات التحقيق والتعليق ... ۲۷۰ 
- شرح الهاج للبيضاوي في علم الأصول - 
« الکتاب المحقق » 

- معنی الأصل لغة . یس 
- معنى الأصل اصطلاحاً . ۳ ھ 
- شرح تعریف أصول الفقه . ۳ 
- شرح قول العترض : « الفقه من باب الظنون » . 3 
- جواب ذلك الاعتراض ۔ ہے ۱ ات 
- بیان e‏ طنط ريا e‏ ا 
- الباب الأول : في الحكم.. ١۷-٦٢‏ 
- الفصل الأول : في تعريف ا حکم . ہد 
- تعريف ا حکم الشرعي وبيانه .. - ۷ 
- الاعتراضات الواردة على تعريف الحكم انا ۱ ۸ 
- الأجوبة عن الاعتراضات .9 
- الفصل الثاني : في تقسيمات 0۰ E‏ 
- التقسم الأول باعتبار الفصول ا ہے کڈ 


E 


تعريف الواجب وبيانه . 
الاعتراض الوارد على تعريف الواجب وا جواب عله 
هل الواجب مرادف للغرض أو هما ختلفان ؟ 
رأي ا حنفیة في ذلك وأدلهم عليه . 
رد الإعام فخر الدين الرازي على ا حنفیة 
تحقيق القول فی الفرق بين الفرض والواجب 
شرح تعريف المندوب . 
شرح تعريف الحرام 
شرح تعريف المكروه . 
ہے ور رج 
الاعتراض على هذه التعريفات والجواب عنه . 
التقسم الثاني للحكم باعتبار الحسن والقبح . 
التقسم الثالث للحکم باعتبار السبب والمسبب 
التقم الرابع للحكم باعتبار الصحة والفساد . 
الراد بالصحة والفساد فی العاملات والعبادات عند المتكلمين 
تعریف الباطل والفاسد والصحیح عند اي حنیفة . 
تفسير الاجزاء 
التقسم الخامس للحكم باعتبار الأداء والاعادة والقضاء 
المقصود بالأداء : 
المقصود بالاعادة ۔ 
مبنى القضاء . 
من ظن فی أول الوقت أن لا يعيش إلى آخر لس" 
المضيق وصل في وقته الموسع هل صلاته آداء أو قضاء . 
رأي أبي بكر الباقلاني في ذلك . 
رأي الغزالي 
التقسم السادس للحكم باعتبار العزيمة والرخصة 
معنى الرخصة لغة واصطلاحاً . 


تعریف ابن ا لحاجب للر خصة 
تعریف فخر الدين الرازي للرخصة 
تعريفات أخرى للرخصة 

التعريف ا ختار سا 

أقسام الرخصة _ 

العريمة لغة وشرعا 


تعريفات أخرى للعزيمة 


الفصل الثالث : في أحكام الحكم وفيه مسائل : 


المسالة الأول : ثواجب المعين والواجب ا خیر 


اقرال العلماء فیبا إا الوجوب ہم من آمور معينة 


مذهب الجمهور 

مده المعتزلة 

هل الخلاف لفظي أو معنوي ؟ 

حریر قول من قال بلك 

تحریر الرد على ذلك 

الاعتراض على الرد السابق من ثلاثة وجوه 
دله القائلین 1 إن الواجب واحد معين 50 


تحریر محل الترا ع 
آقوال العلماء في هذه المسألة 
فرع على ما سبق . 


السالة افا الواجب العيني والواجب الكفاني 


السالة الرابعة : مقدمة الواجب 
أقوال العلماء في ذلك سس 
تنبيه یتعلق بتلك السالة 


پوت ند يد 


لسالة الثانية : الواجب الوسع والواجب الضیق . 


Af 


۱۷ ھی 


۹76 


فروع فقهية . 

السالة ا خامسة : وجوب الشيء يستازم حرمة نقيضه 

السالة السادسة : إذا نسخ الوجوب بقی ال جواز 

السالة السابعة : 3 لا غوز کرک 

راق الكعبي في 00 
TT‏ ہا وانحکوم 
به وفيه فصول . 

الفصل الأول : الجاع وهو 0200 

روع . 

الفر ع الأول : شكر التعم هل | هو واجب عقلاً ؟ .. 

مذهب ا حمھور 1 أنه واجب شرعاً 1 

مذهب العتز له 2 آنه واجب شرعا ا وعقلا .... 


الفرع الثاني : حكم الأقعال قبل الشرع ... بت 


1 العلماء في لي 


تنبیه یتعلق 0 

الفصل الثاني : في ا حکوم عليه وفیه مسائل : 

المسألة لأول : تکلیف ا 

المسالة الثانية : تكليف الغافل 

السالة الثالثة : تكليف المكره . 

المسالة الرابعة : وقت توجه الخطاب إلى المكلف .. 
الفصل الثالث في المحكوم به وفیه مسائل : سس ال 
المسألة الأولى : التكليف با حال ... 

تحرير محل النزاع في هذه المسألة .. 

المسألة الثانية : تکلیف الکافر بالفروع .. 

أقوال العلماء في الكافر هل هو مكلف بالفروع أوالا ؟ . 


المسألة الثالثة : امتتال الأمر هل يوجب الاجزاء 
الکتاب الأول : في مباحث الكتاب 

بیان سبب تقدیم بعض الكتب على بعض . 
تقسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب 

بيان سبب تقديم بعض الابواب على بعض . 
الباب الأول - من الكتاب الأول - في اللغات 
الفصل الأول : في الوضع 

الواضع للغات . کے مت 
أقوال العلماء وأدلة کل ۳ مع المناقشة . 
طریق معرفة اللغات 

الفصل اتان ی تقسم الألفاظ . 

تغریت لک 

تقسيم الدلالة إلى لفظية وغير لفظية . 

دلالة المطابقة والتضمن والالتزام 

تقسيمات اللفظ ا موضوع 

تقسم اللفظ باعتبار وحدته وتعدده . 

وحدة العنی وتعدده . 

تقسم اللفظ باعتبار حال مدلوله . 

تقسم ال رکب . 

الفصل الثالث : في الاشتقاق .. 


أحكام الاشتقاق وفیه مسائل : 
المسألة الأولى : شرط صدق الشتق صدق أصله . 
السالة الثانية : شرط کون الشنق حقيقة دوام أصله 
الا اق اسم الفاعل لا یشتق لشيء . 


فھرس ہہ 


1 


بع : بي الترادف ۳۰ 
تعر يفه ۳۰ 
أحكامه . eT.‏ 
- المسألة الأولى : سیب الترادف وانداعي إلى وضع الألفاظ ۷۰۳ 
السالة الثانية : الترادف حلاف الأصل : ۲٤‏ 
لمسألة الثالثة : هل يقع کل من الترادفین مقام الآخر ؟ . ۲٢٤‏ 
أقوال العلماء في ذلك ۰٣‏ 
المسألة الرابعة : التو كيد eT.‏ 
سر اما من وت مسائل : eA.‏ 
لسالة لاو : فی تعریفه وإثباته . ی ”۰۸ 
آقوال العلماء فی ذلك وأدلة کل قول مع الناقشة . ۲٢۹.‏ 
لمسألة الثانية : الاشتراك على حلاف الأصل وبيان ذلك .. ۲۱ 
لسألة الثالثة : مفهوما الشترك اما أن يكونا متباینین أو لا . 1۳ 
المسألة الرابعة : حلاف العلماء في اللفظة الواحدة من متكلم واحد إذا كان 
لها معنيان هل يراد بها كلا المعنيين معاً ؟ . 1٤‏ 
أقوال , العلماء في ذلك وأدلة کل قول والناقشة و اھ 
السالة الخامسة : اللفظ الشترك إن تجرد عن ا وہ 0 
أقوال العلماء في ذلك . ۲۲۲ 
الفصل السادس : في ا حقیقة وا جاز ... ۲٢٢‏ 
مقدمة فی تعريف ال حقیقة واجاز ۲ 
المسألة الأولى : إثبات الحقيقة اللغوية والعرفیة والشرعية وأمثلتها . TV‏ 
فروع مبنية على النقل . مم ير 
الفر ع الأول : بیان أن کے حلاف ۳ الا EAE‏ 
الفرع الثاني : هل الأسماء الشرعیة موجودة ؟ سس و ۲۴۳۹ 
الفر ع الثالث : صيغ العقود هل هى إنشاءات أو إخبارات ؟ .. ۲٤٤‏ 
السالة الثانية : فی بیان آقسام احاز وبيان وقوعه في القران س ۲٢٢‏ 
لی“ أبن اوہ ادلی و ارف یه LEF e SS gS‏ 


- المسالة الثالثة : 


تٍِ آنواع العلاقة 


- لمسألة الرابعة : في 


3 


ای لا تسه ٠‏ 


ب اکا اق الجادسة 


ليث لق العامة 
- الفصل السابع 


- المسألة السابعة : 


شرط ا جاز وأمثله على ذلك . 


أي شيء یکون ال جاز ؟ 

بيات أن انحاز خلاف الأصل 

:ف الداعي إلى استعمال ا حاز کی 
الفط قن يكن فة و ارا وقد ا کڑت. 


: فی تعارض ما یخل بالفهم وهی : «الاشتراك » « النقل » 


« لجاز » « الاضمار » « التخصیص ٤)‏ 
- تنبيه في بيان أن الاشتراك خير من ۰ ۱ 5 


- الفصل الثامن : في تفسير حروف يحتاج إليها . 

- المسألة الأول : في ١‏ الواو » العاطفة 

- السالة الثانية : في ١‏ الفاء » . 

- السالة الثالغة : في ١‏ في » الظرفية . 

- المسألة الرابعة : في « مِنْ ؛ 

- المسألة الخامسة : في و ابا ہت ات سس ساٹ 

- المسألة السادسة : في « إنما» . 

- الفصل التاسع : في كيفية الاستدلال بالألفاظ 

- المسألة الأولى : هل يخاطبنا الله بالمهمل ؟ . 

- المسألة الثانية : لا يجوز أن يعني بخطابہ خلاف الظاهر 

- المسألة الثالثة : قي كيفية دلالة الخطاب على الحكم .. 

- المسألة الرابعة : تعليق 909ھ" 
عداه 

- السالة الخامسة : التخصیص بالشرط 


- المسألة السادسة : تعليق 


2۳+ السايعة 
أو لا ۴ ۔ 


فهرس 


ی بالعدد .. 


: النص الذي يسعدل به على ا حکم إما أن یستقل بنفسه 


5-2 اللاب پا 
7 الفصل الا 

- المسألة 0 
- السالة الثانية 
۳ الفصل الثالي : 
- المسألة الأول : 
- السالة الثانية : 


- المسالة الثالثة : 
- المسالة الرابعة 
= السالة اه 
ف لس له النتادسة 


- الفصز الثالث : 


نو مسال الأول ۱ 


- السالة الثانية : 
ع ایا له تال 


3 الأوامر والنواهي 


f‏ و 


لفط ١‏ ور 


e 


: بيان أن الطلب بديپي وهو غير العبارات وغیر الارادة . 


فی صيغة الأمر 
في بيان أن صيغة « إفعل » ترد لستة عشر معنی tee‏ 
O yS‏ 


ام بعد التحرم هل ند الوجوب أو الاباجة ؟ 


: الأمر المطلق هل يفيد التكرا ز أو للرة الواحدة ؟ 


۶ مط عد ما زا كان أو لا ؟ 
: الأمر المطلق هل يفيد الفور أو التراحي ؟ 

في النواهي 

البي و اتحرم . 


الي هل بقتضي - التکرار والفور ؟ خلاف . 
- المسألة الثانية : هل النبي يدل على الفساد ؟ 7 
- السالة الالشة : روب و 
- السالة الرابعة : النہی عن الأشياء .. 
- الباب القالث : فی العموم وا خصوص .. 
- الفصل الأول : في العموم .. 
- تعریف العام . ی 
- المسألة ا : الفرق بین الطلق 7 a‏ 0 هی تد 


العموم لغة وعرفاً وعقلا . 


ام انکر بعل نی اس 


- المسألة الرابعة : حلاف العلماء في نفي الاستواء في قوله تعالى : فل لا يستوي 
- الفصل الثاني فی ا خصوص . 


۳۸ 


۱۳۰۱ 


کے 


مہ ا 


وی 


لسالة الأولى : فی تعريف التخصيص والفرق بین وبين النسخ 
المألة الثانية : شرط قبول التخصیص 

لسألة الثالثة : الغاية التی ینتبی الم" التخصيم 
المسألة الرابعة : العام کا هل یکون محازا في الباق أو حقيقة 
لسالة الخامسة : العام الخصص هل هو حجة أو لا ؟ 

المسألة السادسة : يستدل بالعام ما لم يظهر ا خصّص . 


اس 
۳۹۲ 
TY‏ 
۳۷/۱ 
۳۷ 


ہے ۳۷۷ 


القائلون بامتنا ج العمل بالعام قبل الحث عن اخصص ی 


البحث 

الفصل الثالث : في ا خصّص 

أنواع اخصص المتصل أربعة 

افیصص التصل الاول : الاستثناء 

تعريف الاستتناء 

أدوات الاستتتاء . و .ت7 
لسالة الأولى - من مسائل الاستناء -: فی شروط الاستتناء . 
اة الثانية : الاستتناء من الاثبات نفي وبالعکس 

المسألة الثالة : الاستشاءات المتعددة 

شاف مدع فشتت) فشقف سر ها یش عي 18 
اخصص التصل الثاني : الشرط 

تعريف الشرط لغة . 

تعريف الشرط اصطلاحاً 

لسألة الأول - من مسائل الشرط - في أن المشروط متى بحصل ؟ 


خصص التصل الثالٹث ٠١‏ 
خصص التصل الرابع 
تعريف الغاية وصيغتها 

لے ات 05 5 


اخصصات النفصلة نلائه: «العقل» و وا جس) و «الدلیل السمعي 1 


لسألة الثانیة : الشرط اما أن يكون واحدا أو متعدداً وبیان ذلك بالأمئلة 


تن نع 


ل 
اقاق ا 6 
الثالث : الدئیل السمعي وفیه تسع مسائل 8٦‏ 
السالة الاو لی : تخصيص العام باخاص عند تعارضهما 5 
المسألة الثانية : تخصيص المقطوع بالقطوع ۷ 
ااسالة الثالئة : تخصیص المقطوع بالظتون ۱ء 
المسالة الرابعة : تخصيص النطوق بالفهوم 1۸ 
المسالة الخامسة : تخصیص العام بالعادة EY‏ کش وت یشالڈ 
السالة السادسة : خصوص السیب هل يخصص العام ؟ 0 . ۲ 
مذهب الراوي هل بخصص العام الذي يرويه إذا خالفه ..... YT‏ 
المسنألة السابعة : إفراد فرد من آفراد العام هل بخغصص العام ؟ 4o‏ 
المسألة الثامنة : عطف الخاص على العام هل يخصص العام ؟ 4 
المسألة التاسعة : إذا ورد عقیب العام ضمير عائداً إلى بعض أفراده هل 
عتصص العام ذلك البعض ؟ O‏ وتو ها TA‏ 
تعریفهما . کا 7 سم کر جح EN ٦‏ 
بيان حالات المطلق وید .ب لسم tT‏ 
لاپ لام دق E O a‏ 
الفصل الأو ل : في ال 9پٰٔ سس ٔ۰ ٢‏ 
تعريفه لغة واصطلاحاً ...سم ۱ ع EF‏ 
المسألة الأول - من مسائل ا حمل -: انع ب د عي وت 

أو أفراد حقيقة واحدة t۳‏ 
لمسألة الثانية : قوله تعال ؛ ف( اکا ویک 6 هل هر جل 1 4 
لالة الثالثة : اية السرقة هل هي مجملة أو لا ؟ سس ۲ 
لفصل الٹانی : في المبين ی ۱ 14 
ہت لی اله اتا ی ب۶  >‏ ' 3335 
آقسامه وأمثلته ۱ ۱ کنا 
لسألة الأولى - من مسائل این - البيان بالقول راقعل t0‏ 

ےت 


فھرس 


| 


فهرس 


المسألة الثانية : تأير ايان عن وقت الحاجة 


1 


تنبيه في جواز تاخیر تبلیغ الحكم عن وقت الوحي للر سول عليه السلام 


الفصل الثالث : في المبين له ۲ 
الباب امو ي ناخ والنسوخ وفیه فصلان : 


تعر یی اسح لته اطا 


السالة الأول - من مسائل النسخ -: في بيان جواز النسخ ووقوعه .. 


السالة الغا الٹا : نسح بعص القران ۲ 


لسالة الثالثة : نسخ وجوب کرو شاف 


المسألة الخامسة : نسخ ا حکم دون التلاوة وبالعکس ونسخھما معا 
لمسالة السادسة : في نسخ ابر . 

لفصل الثاني : في الناسخ ا وفه میں ميال 

المسألة الأولى : نسخ الکتاب بالسنة وبالعکس 

لسألة الثانية : نسخ التواتر بالآحاد .. 7 

السالة الثالئة : هل بقع الإجماع ناسخاً ومنسوخا ؟ . 

القياس هل يقع ناسخاً ومنسوعاً ؟ . 

المسألة الرابعة : هل يكون الفحوي ناسخاً ومنسوخاً 0 
المسألة الخامسة : الزيادة على النص هل تکون نسخاً أو لا ؟ 

في الطرق التي یعرف بها الناسخ من النسوخ 


لمسألة الرابعة : في نسخ ا حکم بلا بدل » ونسخ ایک الأحف بالأثقل 


39 


38 


2 
DA 
a م‎ 


مم 
۳۳/7 
ھ2 ی 


2 
ھکر 


9 س 
ADS‏ 


ا اناوت 
سے تح کو 
زغ رون 
۲ 


2 
عر لیک ی 
0وک 


27 
772 0 
کر جن (زوئيس 


ہے ۷ ور 


e‏ تح 


الا ی یلصو 


اتالد ر مود عدار امن ماق 


۷ھ - ۹٣۷ھ‏ 


الله و کا 
الأستاذ تب اکم کی جآ 
الا ل TS‏ 


اة الإتارند ت ۔ سعیم اناه 


ال التان 


تما تن 
تہ فص 


الزچامن 


جمیع ا حقوق محفوظة للمحقق 
الطبحة الاو 


۸۱۹۹۹ - ۸۱ ۰ 


مینک کج راورن رتور والتجؤزيع 


7 المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز 
ص ب ۱۷۵۲۲ الریاض 1۹۶ ۱۱ 
هاتف ۰۸۳۷۱۲ فاكس 9۷۲۲۸۱ 


فرع مكة المكرمة - هاتف ١٥۸۳٥۰٣ - ١٥۸٥١٥٥‏ 

فرع المدينة المنورة - شارع آبي ذر الغفاری - هاتف ۸۳۶۰۱۰۰ 
فرع القصيم بريدة - طریق الدينة - هاتف ۳۲۲۲۱ 
قرع ابها - شارع اللك فيصل - هاتف ۲۲۹۹۰۰۹ 
فرع الدمام - شار ع ابن خلدون - هاتف ۸۲۸۲۱۷۰ 


ھم 


لا یں ری 
ي2 


(ص) : الکتاب الثاني 
في 
العنسة 


و [ السنة ۲۲ هي : قول الرسول - صلی الله عليه وسلم - أو فعله . 
0 مش 0ك و 
والكلام - الآن - في الأفعال وطرق [ نبوعباں'' وذلك في بابين : - 


(۱) زيادة مناسبة لم ترد في ۱م 4 . 
(۲) في وم۱ :هو والمثبت هو الناسب . 
)٣(‏ ساقط من وم » ٠‏ والثبت من المهاج بشرح الأسنوي ( 198/5 ) . 


ہے 8:1 نے 


2 
۳ 


ےم 
ODE‏ 
DEES‏ 


وفيه مسائل : - 


ش - فا فرغ من الکتاب الأول : شرع في الکتاب التاق ف اله وقدمه ۰" عن 


الاجماع ؛ لأن الستة سابقة على الإجماع شرفاً ورتبة وزماناً ء لأن السنة أكثر وقوعاً من 
الاجماع . 

والسنة لغة : الطريقة " والعادة قال الله - تعالى - : #8 دحت منک 
E E AE N EDE REE‏ 
ذلك من الأمور الحمودة أو غيرها“ . 

وفی الشرع : السنة : العباذات النافلة التقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم . 

[ وقد تطلق على ما كان من النبي - صلى اللہ عليه وسلم- ]' من الأدلة 
الشرعية ما ليس عتلو » ولا معجز » ولا داخخل في العجز ء وهذا النوع هو القصود 
بالبحث ها هنا ؛ وهو : قول الرسول - صلی الله عليه وسلم - وفعله . 

وقد سبق مباحث القول بأنواعه من « الأمر » و « النبي » و ١‏ العام » و « الخاص » » 
و «المجمل » و ( ا بین ) و ١‏ الناسخ و المنسوخ » . 

والكلام - ها هنا - في الأفعال » وني طرق ثبوتها وذلك في بابين : 


. ) 198/9 ( ساقط من وم ٤ء و المثبت من المباج بشرح الأسنوي‎  )۱( 
اخر الورقة (4۳) من لاس 4 ۔‎ )۲( 

(۳) انظر لسان العرب ( ۲۲٣/۱٣۳‏ ). 

(4) الآية (۱۳۷) من سورة و ال عمران 4 . 

(5) انظر المصباح ایر ( ٥٤٤/۱‏ ) . 

(5) ساقط من و م). 


ل 157 د 


* الأول : في أفعاله . 

٭ والثاتي : في الأخبار . 

وذكر في الباب الأول خمس مسائل : 

ص - الأولى : أن الأنبياء معصومون لا يصدر عم ذنب إلا الصغائر سهواً › 
والتقرير مذكور في كتابي'' : « الصباح ء . 

ش - لا أراد أن يبحث عن أفعال اللبي - صلى اللہ عليه وسلم- من حيث 
ها کسام ودلیل عل الأحکام الشرعية » وحجته. مبنية عل بیان عصمة الأبیاءه 7 ذکر 
أولاً : أن الأنبياء تقو ۳ ۱ 

اختلفت الأمة في عصمة الأنبياء" : 

7 5 ($) 2 - ۳ : ۶ 00 

فذهب القاضي أبو بكر وأكثر ا حققین إلى أنه لا متتم [ عقلا ] ' على نبي قبل .بعنتہ 
معصية 6 كبيرة كانت أو صغيرة ي“ © 

ومنعته الشیعة"" مطلقاً أي : لا يجوز أن يصدر عن النبي - صلی الله عليه 

5 ۱ 5 2 MN, 2 ۰ ٠ 
وسلم = قبل بعنته معصية صغيرة [ كانت ]أو كبيرة » ووافقهم أكثر المعتزلة واسشنت‎ 
الصغيرة ؛ لأن ذلك ما يوجب احتقارہ » والنفرة عن اتباعه ؛ وهو ینانی مقتضى الحكمة‎ 


(۱) في ١م‏ ): ني کتاب ». 

(۲) ساقط من ( س 4. 

(۳) انظر أقوال العلماء في هذه المسألة وتفصیلها : البرهان ( 485/١‏ ) ؛ الفصل لابن حزم 
( ۲/۶ )۰ الإحكام للامدي ( ۰۱۹۹/۱ کشف الأسرار (۱۹۹/۳) ء تيسير التحریر 
( ۰۲۰/۲ المد (۰)۳۷۱/۱ إرشاد الفحول (ص ۳۰)» وانحصول 
( ۳۳۹/۳۵3/۱ . 

(4) ما بین المعقونتين لم يرد في النسختين . وإثباته لازم لأن القاضي آبا بكر الباقلاني یقول : يجوز 
عقلاً لا سمعا . انظر البرهان ( ۸۳/۱ . 

(ھ) ‏ آخر الورقة )1١5(‏ من «م 4. 

زع انظر البرھان ( 4۸۳/١‏ ) والاحکام للامديي (١/۹٦۱)۔.‏ 

(۷) لفظ اس » : ہ ومنعت الشيعة » انظر الاحکام للآمدي ( ۹/۱٦۱)۔‏ 

(۸) ساقط من وم)۔ 


تت: 189۸ ت 


من بعثة الرسول 

وال ما ذهب إليه القاضی"" وا حققون'' ؛ لأنه لا سم قبل البعفة ما يدل على 
عصمتهم عن ذلك ؛ ودلالة اڈ سک ین والتقبیح العقلي > ووجوب رعایه 
الأصلح والحكمة في أفعال الله - تعال - . 


وأما بعد البعثة : فالاتفاق من أهل الشرائع - قاطبة - على أنه معصوم عن تعمد 
الکذب في الأحكام ؛ وعمّا يخْل بصدقه فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقة ء من دعوى 
الرسالة والتبليغ عن الله - تعالى - 
ی یہ الغلط والنسيان : 
فمنع الحققون المتقدّمون ؛ لا یستلزم من مناقضة دلالة العجرة القاطوۃ!'“ , 


وجوّزه القاضي أبو بكر مصيراً منه إلى أن ما كان من النسیان والغلط الذي هو من 
فلتات اللسان حارج عن النُصديق القصود بالعجزة ء والعجزة دالة على صدقه فیما صدر 
عنه قصداً واعتقاداً > وما صدر عنه غلطاً فالعجزة لا تدل على صدته فيه . 


وأما العاصي القولية والفعلية التي لا دلالة للمعجزة على عصمته عنها : فما كان كفراً : 
فلا حلاف بین أرباب لشرائع ف عصمته عنه إلا ما نقل عن الازارقة" من اخوارج : 


. » القاضي وا حقفون‎ ١ لفظ‎ )١( 
. مہم إمام ا حرمین‎ )۲( 
- وخالف في ذلك الغزالي وبعض العلماء حيث ذھبوا إلى أن العقل منم وقوعه عقلاً - أيضا‎ 

انظر : الستصفی ( ۲٠۳/١‏ ) » المنخول ( ص ۲۲۳ )ء البرهان ( ۸۳/۱: ) ء الاحكام 
للامدي ( ٠۷١/١‏ ) » المسودة ( ص ۷۷) » تيسير التحریر ( 5١/5‏ )2 وإرشاد الفحول 
(ص ٣٤ - ٣۳‏ ). 

(۳) في « س ۲ : ولا سامع ) وفی وم): ولا يسمع 6 ء والثبت هو الناسب . 

(5) انظر الشفا للقاضي عياض ( ۱۲۳/۲ ) ء والإحكام للامدي ( ٠۷١/١‏ ) . 

(ه) انظر الإحكام نلامدي (۱۷۰/۱) . 

(3) الأزارقة هم : فرقة من الخوارج نسبوا إلى رئيسهم نافع بن الأزرق الحروري ؛ خرج اخثر أيام 
يزيد بن معاوية وقتل سنة ( ٠١‏ هه 


عت 155:5 جد 


۶ 0 تچ 1 کے کے £ 7 5 ا 7 ۳2 1 
آنهم زعمو! انه جوز أن يبعث الله بيا علم أنه یکفر بعد نبوته » وما نقل عن الفضيلية 


من الخوارج ان قالوا 8 کل دنب كفر مع جویز هم صدور الذنوب عن الانبیاء فکانت 


و اک 

وأما ما ليس بكفر : غالاتفاق أنه معصوم عن تعمد الكبيرة سوی الحشوية ومن خو 
الكفر على ی 

وان كان فعل الكبيرة عن نسيان أو تأويل خطاً : فقد اتفق الكل على جوازه إلا الشيعة 


ع بم باع 
فإنهم منعوا وقوع الكبيرة نسياناً ایض . 


وما ليس بكبيرة : فما افضى إلى الحكم على فاعله باسّة ودناءة الهمة وسقوط المروءة 
كسرقة حبة أو كسرة : فالحكم فيه کالحکم في الكبيرة . 

واختلفوا في مدرك العصمة : 

فعند القاضي وا حققین من أصحاب الشافعي رأں حنیفة : ا 

وعند العتزلة : العقل” . 

۱ 4 8 3 )¥( 5 اج 5 : دوہ 7 1 

وما لا یکون من هذا القبیل کنظرة أو کلمة سفه نادرة في حالة غضب : 

فالااکترون عن جوازه مطلقاً آي : قدا وو 


ومنعت الشيعة وجمع من العتزلد . 


)١(‏ طائفة تنسب إلى الفضل بن عیسی الرقاشي ؛ وهم من طائفة من ا خوارج « الصفرية ‏ انظر 
التبیه تلملطي (ص ۱۶۰۹ ) . 

(۷۲) انظر الاحکام للامدي ( ۱۷۰/۱ . 

(۲) انظر الاحکام للامدي ( ۱۷۰/۱ . 

(4) انظر الاحکام للامدي ( ۱۷۰/۱ . 

(5) انظر تيسير التحرير ( ۲۱/۳  )‏ الاحکام للامدي ( ۱۷۰/۱). 

(3) انظر الاحکام للامدي ر ۱۷۰/۱ . 

2 أي : ما لا يكون ما آفضی إلى ا حکم على فاعله بالخسة ودناءة ا مة . 

(۸) انظر الاحکام للامدي ( ۱۷۱/۱ . 

(۹) انظر الاحکام للامدي ۱۷۱/۱ . 


أن المعصية مقصودة 5 


والزلة فعل غير مقصود للفاعل [ لكن ساق الفاعل إلى ذلك الفعل فعل مباح قصده 
الفاعل ''' فزل فشغله عنه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلاً . ولا يخلو عن بيان من 
الى حملي الله عليه وسلم - أو من الله . 

واعلم أن تحقيق هذه" المسألة في علم الكلام » وذكرها - ها هنا - على طريق 


3 
البادي ء” ١‏ 


ص - الثانية : فعله ا جرد يدل على الإباحة عند مالك ؛ والندب عند 
الشافعي ء والوجوب عند ابن سرخ ۰ وأبي شعید الاصطخري › وابن خيرات › 
وتوقف الصّيرفي » وهو اتختار , لاحتاها واحتال أن يكون من خصائصه . 

احم القائل بالاباحة : بأن فعله لا یکره ولا یرم والأصل عدم الوجوب 

ورد : بأن الغالب على فعله : الوجوب أو الندب . 

35 ہے Sh‏ رر ر 

وبالندب ب : أن قوله تعا لی 7 کا تک شولا لاللهاسوة حستة 4 
يدل على الرجحان ء والأصل عدم الوحوب . 

7 ع وك کو سك گرم کر ار امل 
وبالوجوب ب : قوله تعای'' ج فاتیعوه 2 قل إن کنر تبون له 
کے مھ 4 
یعون 4 × حون نو 4 . 


(۱) ساقط من م . 

(۲) لفظ ومع ا تلك » . 

 )۲(‏ راجع - مثلا - کتاب عصمة الأنبياء للامام فخر الدین الرازي فقد بحث هذه ال ألة عثاً 
مطولاً » كذلك انظر کتاب الشفا للقاضي عیاض ( ۱۰۹/۲ - ۱۱۰) . 

43 فی وم » : و بأن قوله تعالى ء والصواب ما اثبتناه من النباج بشرح الأسنوي ( 176 * ) . 


سے و۵ مه 


وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء اختانين ؛ لقول عائشة - رضي الله 


عنہا - : , فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا ء . 


ھل 


(۱) 


(2 
(9 
(£) 
(°) 


(0) 


وأجيب ب : أن التأسى والتابعة هو الإتيان بالفعل”' على وجهه . 
٦‏ می تن موی و و 2 3 ا یھ 0 7 1 
وما ء انتک رون 4 معناة : ما أمر مم بدليل : 0 وما 0 ۰ 
واستدلال الصّحابة بقوله ‏ : « صلوا » و «خذوا) . 
ش - المسالة الثانية ۳۲ - 
ك2 ل 1 9 
احتله العلماء في أن فعل رسول الله - صا الله علي وسلم رك و 
يدل على حکم في حقنا آم لا ؟ على أربعة أقوال : 


ود مال ارو يدل على « الاباحة ) وهو قول مالك . 


٭ وثانيها ان يدل على « الندب » وهو قول الشافعی'' . 


كذا في «م ٤ء‏ أما لہاج بشرح البدخشي ( ۲۰۰/۲ ) فالعبارة کذا : « هي الاتبان بمثل ما 
فعله على وجهه » وهي أولى . 
آخر الورقة ( ۱۰۷) من «م ۰ . 
لفظ « المسالة الثانية » ساقط من و س » . 
لفظ « م ) : « اجرد ؛ . 
ذكر ذلك الرازي في المحصول ( ۳٤١١/۳/١‏ ) . 

وذكر القرافی في شرح تنفيح الفصول ( ص ۲۸۸) ء أن مالكاً - رحمه الله - مع القائلين 
بالوجوب ؛ وهو الذي نرجحه ؛ لأن القراني » مالكي فيكون أعلم بمذهب إمامه ؛ بخلاف 
الرازي أو البيضاوي و الأصفهاني فهم شافعية . 
وهو رواية عن الإمام أحمد » واختار هذا الرأي أيضا إمام الحرمين وبعض الفقهاء . انظر البرهان 
( ۸۹/۱ و 0 - 255 ) » اللمع (ص ٠١١ - ٥٥١‏ ) ؛ ا لی على جمع الجوامع 
( ۱۰۳/۲ ) ۰ مختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۲۲/۲ ) » العدة ( ۷۳۹/۳  )‏ السودة 
( ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ) , أصول السرخسي (٢/٦۸)۔ ۶۷٣٣‏ ۱ ۱۲۳/۳ )۱ شرع 


تنقيح القصول ( ص۲۸۸ ) ۰ احصول ( ۳۹۳/۳3/۱). 


وب علي بن خیران 


0) 


* وثالٹھا : يدل على « الوجوب ١‏ وهو قول ابن سريم وأبي سعيد الاصطخري' 


)۲( ۰ 


* ورابعیا: التوقف في الكل وهو قول الصیرنی واکٹر المعتزلة » وهو ا ختار عند 


الصنف دا ا 


(۱) 


00 


(7) 


)٤ 


هو : الحسن ين أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل الاصطخري ؛ ولد عام ( ۲۵6۵ ه) ؛ 
كان من كبار فقهاء الشافعية » له من الصتفات : کتاب « الأقضية ٤ء‏ تولى القضاء بقم کا 
تول حسبة بغداد » توفي عام ۳۲۸ ھ) بیقداد . 

انظر فی ترجمته : طبقات الشيرازي ( ص ١١١‏ ) ء مراة الجنان ( ۲۹۰/۲ ) ء تاریخ بغداد 
( ۰۲۱۸/۷ النعظم ( ۰۳۰۲/۱ وفيات الأعيان ( ۰۷4/۲ والفكر السامي 
0۱۳۶/۳۱ . 

والاصطرعي : بکسر اهمزة » وسکون الصاد » وفتح الطاء ؛ وسکون ا حاء » نسبة إلى 
اصطخر من بلاد فارس . انظر مراصد الاطلاع ( ۸۷/١‏ ) . 
هو : أبو على الحسين بن صاخ بن خیران البغدادي » من کبار فقهاء الشافعية ء توني عام ( ۳۲۰ 
ه ) له ترجمة في : طبقات الفقهاء ( ص ۱۱۰) ۰ تاريخ بغداد ( ۰۳/۸ ) ء وفیات الأعيان 
( ۰۱۳۲/۲ مراة الجنان ( ۰۲۸۰/۲ النتظم ( ۲٤٤/١‏ )»> وشترات الذهب 
( ۲۸۷۲/۲ ). 
ووانقهم على ذلك أكثر الحنابلة وبعض العترلة » وهو مذهب الامام مالك على حد قول القرافی 
في شرح تقیح الفصول ( ص ۲۸۸ ) وقال ابن السمعاني : هو الأشبه بمذهب الشانمي . 

انظر هذا الذهب وتفصیل الکلام عنه في البرهان ( 1۸۸/۱ - 4۸۹ )۰ الستصفی 
( ۲۱۸/۲ - ۲۱۵ )۰ اللمع ( ص ۰۱94 جع الجوامع ( ۱۰۳/۲) مع شرح ا حل 
وحاشية البناني » واحصول ( ۳4۵۰/۳3/۱ ) ۰ کشف الأسرار ( ۲١٠/۴‏ ) ۰ فواتح الرحموت 
( ۰۱۸۰/۲ السودة ( ص 1۸۷ ) » العدة ( ۷۳۰/۳ ۰ العتمد ( ۳۷۷/١‏ ) ۰ الغني 
لعيد الجبار ( ۲۵۷/۱۷ ) . 
وهذا مذهب حجة الاسلام الغزاي . 

وانظر هذا الذهب والکلام عنه فی : ا حصول ( ۳۶/۳3/۱ )۰ الستصفی ( ۰0۲۱/۲ 
اللمع رص ٠١١‏ ) وقال أبو إسحاق الشيرازي فيه : 8 وهو الأصح » » شرح تنقیح القصول 
(ص ۲۸۸ ) ۰ فوانح الرهوت ( ۱۸١/۲‏ - ۰)۱۸۳ السودة رص ۱۸۸ )۰ إرشاد 
الفحول ( ص ۳۷ - ۳۸ ) . 


0 :ال 


والدليل : أن فعل النبي - صلی الله عليه وسلم - ال جرد عن القرائن يحتمل 
الہ oS‏ وعتمل کروی تہ ولیس انان اون 
من البعض : فيلزم الوقف إلى أن یقوم الدليل على التعيين 

احتج القا؟ ب : « الاباحة » : بأن فعله لا يكره ولا يحرم ؛ لأن الأصل أن لا يكون 
حراماً ء ولا مكروهاً ؛ لأن الغالب أن لا يكون مكروها ولا محرماً وان جوزناهما عليه » 
والأصل : عدم الوجوب والندب » لأن رفع ا حرج عن الفعل والترك ثابت ۰ وزيادة 
الوجوب والتدب لا یثبت لا بدلیل وم جن د سفن « الاباحة 4 . 

ورد : بأن الغالب قل فعله الوجوب ر الندب ‏ کرت لأحدهما » لا راح لان 
الإباحة مغلوبة مرجوحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم 

ولو سم النساوي: لا يلزم منه کونه مباحاً بالنسبة إلى غيره؛ لجواز أن يكون من خصائصه. 

کے م صقل ر ہو ہے ی ره 

واحتج القائل بالندب بان قوله تعالی 7 کان لک ف رسول الو أسوة 

سے E‏ ا یو أنه جعل الله التأسي ان 
5 0 5 5۹ ۲ 

فعله التدباء ولقوله : 8 لک ¢ ار التأسّي لو کان واجباً لقال : 


7 عليكم » : 


فى رسوا < 7217 
0 حسن ی يه یم و دو وہ 


و للسوة » و - حیتقذ 2 للاباحة ؛ ویکون العأمي بها حستاً » بان یو 
به على الوجه الذي آتی به من غير اختلاف . فلو فعل الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - على وجه الإباحة وفعله غيره على وجه الندب لم تكن الأسوة أسوة حسنة » 


() الآية (۲۱) من سورة ۲ الأحزاب » 
( ساقط من # م ‏ . 


(۳) ساقط من دس . 


. ۰ فی دم » : * التأسبي عليه‎ )٤ 


بل لم تكن أسوة أصلاً . 
2ھ ہو ان Ee‏ وى چم ءے 5 
واحتج القائل بالوجوب بقوله تعال : سے واتیعوه امرنا عتابعته صلی اللہ عليه 
وسلم . والتايعة هي : الإتيان مثله " فیکون [ مثل ]"" فعله واجباً ء لأن الأمر 
للو جوب . 
۱ ف عم دنم و ےہ مك در رفم ے 
وبقوله تعالى : 1 علن‌کنترتحبون‌الله فاتيعوي 4 يدل على أن عبة ال - 
تعالى - مستلزمة للمتابعة » لکن محبة الله - تعالى - واجبة بالاجماع ‏ ولازم الواجب 


مو م ہےر ور 7 ۳ 0 
وو اي تعالى : ظ واا 2-٤‏ تقریره ا کل قل 
صدر من الرسول - صلی الله عليه وسلم - فقد أتاناء وكل ما أتانا فأحذه 
واجب والأخذ هنا : الامتثال فكل فعل صدر منه فامتثاله واجب . 


وبإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين تقريره : أن الصحابة اختلفرا 
في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال فرجع عمر إلى عائشة - رضي الله عنها - 
ق ا ا سان 
فاغتسلنا 0" فاجمعوا على وجوب الفسل بالتقاء الختانين بغیر إنرال » فلو لم يتقرر عندهم 


(۱م) الآية )٠١۸(‏ من سورة « الاعراف » . 

(5) أي : الإتيان بمثل فعله . 

(۲) ساقط من و س). 

ره الآية (۳۱) من سورة « ال عمران ». 

() ساقط من و اس ٩‏ .۰ 

. الآية (۷) من سورة « الحشر»‎ )١( 

(۷) ساقط من وس 4 . 

(۸) روی الحديث بلفظ « إذا التقی ا تانان فقد وجب الغسل فعلته آنا ورسول الله فاغتسلنا » . 
آخرجه ابن ماجة في کتاب الطهارة باب ما جاء في وجوب الفسل ( ۱۹۹/١‏ ) حدیث 
(1۰۸) ء وأحرجه الامام الشافعي ( ۰۳۹/۱ و بدائع الٹن ؛ » وأخرجه الامام مد في السند 
عن عبد الله بن رباح أنه دخل على عائشة فقال : إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك = 


أن فعله عليه السلام واجب : لم يتفقوا على وجوب الفسل بغير إنزال . 


وأجيب : بان التَأسَّى والتابعة هو : الاتیان بالفعل على وجهه أي : إن كان الرسول 
فعله على قصد الندب : كانت ا تابعة ھی : الاتیان بالفعل على قصد الددب . 


وإن کات على قصد الوجوب ( فالمتابعة هي : الاتیان بالفعل على قصد 
و می 5 9 9 
الو جوب ] > فلو فعل النبى - صلی الہ عليه وسلم - [ فعله ] على قصد 
اھت راتا ل تا لت ار الى سر کک فان واا 


وهذا جواب عن الاحتجاج على أنه مندوب ء وعن الاحتجاج على الوجوب بالاية 
الأول والٹائی!“ . 


كوا عي ۷۰۷۰ی ××" و راکرس ان و 
أمرک » يدل على ذلك : أنه ذكر فی مقابله قوله : ل مت 
الفعل . 

وأيضا : الایتاء بتأتی فی القول ۳۷ 7ھ » فاستحال هله عليه 
وهو متصور فی القول ؛ فتعيّن الحمل عليه م۲۳ 


= فقالت : سل ما بدا لك فانما آنا أمك » فقلت : ما يوجب الغسل ؟ فقالت ... ذكرت نحوه 
( ۲۱۵/۰ - 
وورد الحديث عن طریق أي بريدة عن أي موسی عنہا مرفوعا بلفظ : ( إذا جلس بین شعہا 
الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الفسل » أحرجه بهذا اللفظ أبو داود في کتاب الطهارة 
باب الا کسال ( ١58/١‏ ) حديث (515). 
وقال الشو کانی پ سام کر رفس ماد رھگھرامز ا 
ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه ہ انظر نيل الأوطار ( ۲۷۸/۱ ) ؛ 
وتلخیص ابر ( ۱۳4/۱) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من وم ٠‏ ولفظ ١‏ بالفعل » ساقط من « م) و اس . 
رآ( ساقط من ۷ م٩‏ . 
۳( ا ات و و و و وو و وی ا و ود 
رغ) أي : عن قوله تعالى  :‏ وأتَیعوه بے وقوله تعالى : طقل إن کنتمتجون ال فاتيعوي» . 
() الاية (۷) من سورة ( ا حشر 4 ۔ 
(۹) اخحر الورقة )٠١8(‏ من م٥‏ . 


کا و ری E‏ 


والحواب عن الاحتجاج " : أنه ليس ل النزاع ؛ فإن التزاع في فعله الاک 
واستدلال الصحابة على وجوب الغسل ليس في فعله الحرّد ء بل بقوله : ٠‏ صلُوا ج 
رأيعموني :° أصلي ب [ وبقوله : « خذوا عني مناسككم 26 فإن الفسل شرط 
الصلاة وقد بین صلى الله عليه وسلم مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله : 
« صلوا کا رأيتموني أصلي ۲۰" ففهموا وجوب الغسل كذلك . 


ص - الثالثة : جهة فعله تعلم ما بتنصيصه : أو تسويته بما علم جهته , أو 
علم عنه امثال آية دلت على أحدها أو بيانها » وخصوصاً الوجوب بأماراته 
كالصلاة يأذان وإقامة » وكونه موافقة نذر ء أو ممنوعاً لو لم يجب كالركوعين 
في اخسوف والندب بقصد القربة مجرداً . وكونه قضاء الندوب . 

- أي : الجواب عن الاحتجاج بإجماع الصحابة - رضي الله عنم‎ )١( 
في ۱۵۱ : «عردع.‎ )۲( 
. » اخر الورقة زا من « س‎ )۳( 
. هذا جزء من حدیث رواه مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - مرفوعاً‎ )4( 
۱۰۷/۱ ( أخرجه البخاري نی کتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعة والإقامة‎ 
- 50/۱ ( مار یه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة‎ 
) 709/1 وأخرجه الترمذي في کتاب الصلاة باب ما جاء في الأذان فی السفر‎ ء٦‎ 
وقال : هذا حديث حسن صحیح ؛ وانظر في الحديث نصب الرایة (۲۹۰/۱) و‎ 
. 0۲۱۷/۱ ( وتلخیص الجر‎ ۰ ) ۲/۲ ( 
. (ه) هنا جزء من حدیث رواه جابر بن عبد اللہ - رضي اللہ عنه - مرفوعاً‎ 
86۳/۷ ( أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً‎ 
وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب رمي ال مار ( 433/5 ) ء وأخرجه السايي فی کتاب‎ 
المناسك باب الركوب إلى الحمار ( ۲۱۹/۵ ) ء وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب‎ 
. ) ۳١۸ الوقوف و ۱۰۰۳/۲ ) ۰ وأخرجه الإمام أحمد في مسندہ ر٣/۲۰۱ و‎ 
. © ها بين المعقرفتين ساقط كله من وس‎ )٦( 


به و TENE‏ 


ش - السالة الثالقة + - 


متفرعة على وجوب ا د ۱ 

ذهب جماهير الفقهاء وا معتزلة إلى آن الاس والاتباع واجب » على [ فعنی 1 آنه 
إذا علم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل فعلا على وجه الوجوب : 
فقد تعبّدنا به أن نفعله على وجه الوجوب . 


وإن علمنا أنه تنفل به : كنا متعبّدین به على وجه الف . 

وإن علمنا أنه فعله على وجه الاباحة : كنا متعبّدین باعتقاد إباحته لنا » وجاز لنا أن 
لا نفعله . 

هذا إذا لم تعلم أنه من حصائصه . 

وان کان التأسّي والاتباع واجباً - والعأسي هو : الاتیان بمثل فعله على وجهه + : 
وجب معرفة الوجه الذي وقع عليه فعل الرسول - صلی الله عليه وسلم - فذکر 
المسألة في معرفة جهة فعله صلی اللہ عليه وسلم وهي ثلائة : « الاباحة » 

و «التدب» و « الوجوب ) ؛ لامتناع « الحظر ؛ و « الكراهة » إن شرطنا عصمته صل الله 

عليه وعلى آله وسلم عنما“ ولا : فهما في غاية الندرة واقتراجما بما یبین جهته » 
فلم بحتج إلى التعرض له » وما یعرف به الجهة قد يعم الجميع » وقد يعم اثنين مہا 
وقد خص بواحد مها : 


۳۷۳/۱ ( ء العمد‎ ) 185/١ ( انظر تفصيل المسألة وأقوال العلماء في : الاحکام للامدي‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول ( ص ۲۹۰ ) » مختصر ابن اخاجب وشرحه‎ ۰) 56١ التبصرة ( ص‎ 
للعضد ( ۲۵/۲ ) ۰ كشف الأسرار ( ۲۰۲/۳ ) » تيسير التحرير ( ۱۲۳/۳ ) » المسودة ( ص‎ 
0 - ۰۷ ۱ العدة ( ۷۳۵/۳ القهيد لأبي ا خطاب ر‎ ۰۱۸۷ - ۸۹ 
. ) ۳١ وارشاد الفحول ( ص‎ 

(۲) ساقط من (« م٤‏ . 

(۳) عبارة و س » : « كنا متعبدین بالتتفل به ۷ . 

(4) انظر الاحکام للامدي ( ۱۷۲/۱ ). 

. في ۸۱ :عا‎ )٥( 


OSA 


آما الذي يعم الثلاثة : فهو أربعة : 


٭ الأول : التنصيص : بأن ينص الرسول - صلی الله عليه وسلم - على 
أحد الوجوه الثلاثة . 

+ الثاني : تسويته با علم جهته ٠‏ بان يسوي هذا الفعل بفعل علم أنه على أحد هذه 
الوجوه . 


٭ الثالث : أن يعلم بالقرينة أنه عليه السلام فعل امالا ؛ لأنه اقتضت احد هذه الوجوه 


© الرابع : أن يعلم بيان اية : وذلك أن يفعل فعلاً علم أنه بيان آية تضمّنت جهة 
فعل حمل مل  :‏ وولو 4 فإن الآية دت على وجوب الصلاة الي 
هي مجملة » وإذا فعل الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - بياناً للصلاة علم بذلك 
أن فعله للوجوب . 


وأما الخاص بالواجب ؛ فثلائة : 


0 الأول اما الدالة على الوجوب كالصلاة بأذان وإقامة » فإنه تقرر في الشريعة 
اما أَمَارف: الو جوب:: 


2 


٭ الثاني : القرینة الدالة عل کون الفعل موافقة نذر"؟ . 

# الثالث : کون الفعل ممنوعاً لو لم جب كال ركوعين فی الخسوف . 

وأما الخاص بالندب : فهو أن يُعلم أنه صلى الله عليه وسلم فعله بقصد القربة 
جردا عن قرینة الوجوب ۔ 


وأن بعد : آنه فعله قضاء و 1 


0 الي (4۳) من سورة ١‏ البقرة 4 . 

. أي : يكون الإتيان به تحقيقا لا نذر ؛ لأن فعل النذور واجب‎ )١( 
طز جب تد وع رف‎ 

. فإنه پکون مندوبا‎ )٤( 


ہے ا سے 


ص - الرابعة : الفعلان لا يتعارضان : فان عارض فعله الواجب اتباعه قولاً 
متقذما : نسخه وان عارض متأحراً عاما : فبالیکس » وان ' اختص به : نسخه 
في حقہ » وان أختصّ بنا : حصا فی [ حقنا *' قبل الفعل ونسخ غنًا بعده , 

۱ تو یہہ j7‏ تج 
واد جھل التاريخ : فالاخل [ بالقول ٢‏ في حقنا ؛ لاستبداده . 

ش - المسألة الرابعة : = 

في الفعل إذا عارضه فعل أو قول 

والتعارض بين الامرين : تقابلهما على وجه ينع كل واحد منبما مقتضى صاحبه . 

والفعلان لا يتعارضان على وجه يكرن أحدها منائياً للآخر أو مخصّصاً له ؛ لأا 
تماثلا كفعل صلاة « الظهر + مثلا في وقتین معائلین أو مختلفين . 

أو اختلفا وأمكن اجتاعهما : كالصوم والصلاة . 

أو لا يمككن اجتاعهما ولا يتناقض أحكامهما : كصلاة « الظهر » وصلاة « العصر » 
مثلا ۔ 

أو تتناقض کا لو صام في وقت معيّن وأكل في مثل ذلك الوقت . 

فان كان أحد الأقسام الثلاثة المتقدمة فلا تعارض بينبما ؛ لإمكان الجمع . 

وان كان الرابع - وهو أن تتناقض أحكامهما - فلا تعارض - أيضا - ؛ لأنه يجوز 
أن يكون الفعل في وقت واجباً أو مندوباً أو مباحاً ء وني مثل ذلك الوقت بخلافه من 
غير أن يكون مبطلاً لحكم الآخر ؛ إذ لا عموم للفعلين ؛ ولا لأحدها . 


6۵ في «م» : «ولان » . 

0( ساقط من م ٤ء‏ والشت من الهاج بشرح الأسنوي ( ۲۰5/۲ ) . 

. ) ۲٠٠۹/۲ ( ساقط من «م ۰ء والثبت من الهاج بشرح الأسنوي‎ )”٣( 

ری انظر تفصيل المسألة وأقوال العلماء فیہا : في الاحکام للامدي ( ۱۹۱/۱ - ۱۹۲) : العتمد 
)ل۹ جع الجوامع مع شرح ا حل عليه ( ۱۰۵/۲ ) » تيسير التحریر ( ١44/5‏ )۰ 
وإرشاد الفحول ( ص 1١0‏ ) . 


الو انی یل وا تق شالت نی اعت 
ولم = رز ٤‏ ۸ھ عليه في متل ذلك الوقت . 

5 2 ۲ 5 5 (5) ۶ء 

[ او دل دليل على وجوب تاسي الامة في ذلك الوقت ] أو دل دلیل على التکرار 
والتاسی » فان کان و جوب الک رسول - صلى الله عليه وسلم - دون 

وان كان وجوب التامی في حق الأمة دون وجوب التكرار : فلا معارضة في حقه . 

فإن يدل دلیل عل وجوب تأسي ا به نی الفعل التاق : فلا معارضة ق لق 
الأْةَ- ايسا 

وان دل دليل على وجوب تأسي الأمة في الفعل [ الثاني فلا بخلو : لا أن يقع الفعل 

کرد کے و 7 پچ کر ا کر 7 3 
الثاني قبل تاسي الامة به فی الفعل ۲" الأول : یکون الثاني ناسخاً للأول في حي الأمة » 
خلافاً للمعتزلة + لأن النسخ قبل الفعل لا يجوز عندھم''. 

وإن كان بعد تأمي الأمة به : فلا معارضة في حق الأمة - أيضاا- 

وإن دل دليل على وجوب التکرار ووجوب التاسي به في الفعل الأول : فالفعل الثاني 
ناسخ لوجوب التکرار في حقه . 

فإن لم يدل دليل على وجوب التأسي به في الفعل الثاني : [ فلا معارضة في حل الأمة 

فان دل دليل على وجوب التأسي في الفعل الثاني ]"" فإن وقع الثاني قبل التأسي به 
في الأول : يكون الثاني ناسخاً للأول في حق الأمة » خلافاً للمعتزلة ء لعدم جواز النسخ 
(A) 5‏ 


(۱) آخر الورقة (۱۰۹) من 0م 4. 
(۲) زيادة مناسبه » ساقطة من النسختین ۔ 
22 في م : و تکون ٤‏ . 

. ٩م ساقط من‎ )٤( 

. ۷ ساقط من ۱ م‎ )٥( 

(3) انظر المعتمد ( 801/١‏ ) . 

(۷) ساقط من ۱ م4 . 

(۸) انظر العتمد (4۰۸/۱) . 


یط ۲ 400 3 . كت 1 3 
واتترق الان بت الاي علق الاوں يكون الان اسا فگرآن بكر 


ویحتمل تفصيلاً أزيد مما ذكر » لکن ا م خف عل الفطن : أهمل ذکره . 
3 ۲ 

فإن كان مع فعله قول : فلا يخلو : إما أن يكون الفعل مما لا يجب اتباعه . 

أو ثما يجب اتباعه . 


٤ 


TE E E ET 
. الصلاة والسلام إن كان القول خاصا بنا‎ 


وان کان القول عاماً لنا وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : فلو يخلو : إما أن يكون 
الأول متقدّما على الفعل ‏ أو متأعراً ء أو جهل التاریخ : 

فإن كان القول متقدّماً : فإن لم يقتض التكرار : فلا يخلو إما أن يكوت الفعل بعد 
الإتيان بمقتضی القول : فلا معارضة في حقه - أيضا - 


2 


وان" کان الفعل قبل الاتیان بعقتضی القول : فیخصص القول فی حقه (ن کان شوله 
على سبيل الظهور » ون کان على سبیل التتصیص : يكون الفعل اسخاً للقول في حقه 
خلافا للمعترلة , 

وان كان القول يقتضي التکرار » فان كان الفعل قبل الإتيان بمقتضی القول : فکذا 
التخصیص على سبيل الظهور والنسخ على سبیل التتصیص ء ون كان بعد الإتيان عقعضی 
لقول : یکون الفعل ناسخاً لتکرار مقتضی القول . 


هذا إذا كان القول متقدماً . 


فان كان الٹانی : فلا معارضة . 


(۱) في «م » : « قبل ) . 
(۲) في ۱ : ۲ 1۸ . 
(۳) في م۰ : ۰ 4. 
)٤‏ في «م ۰ : و آو». 


ل ا 


۲ نے ا‎ 1 ON نہ‎ 4 ١ 
وان كان الأول شخص' " القول إن كان شموله ' له على سبيل الظهور » وينسخ‎ 


القول تكرار الفعل وان كان على سبيل التنصیعی . 


وان جهل التارخ : ففيه ثلائة مذاهب : العمل بالقول » العمل بالفعل ء الوقف وهو 
الختار . 


وان كان القول خاصاً به » وتقدُم ؛ فإن لم يقتض التكرار وعمل بقتضاه [ فلا 
ار 
وان لم يعمل بمقتضاه ]۳ : فالفعل ناسخ [ للقول خلافاً للمعتزلة . 

5 ا 200 1101 +7 ری ا‎ DEO 
. وإن اقتضى التكرار وعمل بمقتضاه : فالفعل ناسخ ۲" لتکرار'“ مقتضی القول‎ 
. وان لم يعمل بمقتضاه : فالفعل ناسخ للقول خلافا للمعتزلة‎ 
وإن عارض” ' فعله الواجب اتباعه قولاً : فلا يخلو : ما أن یکون القول متقّماً على‎ 


3 
ا 


الفعل + أو متأتحرا عنه » أو مجهول التاریخ . 


فان كان القول متقدّماً : فلا يخلو : ما أن يكون عاماً لنا وله » أو خاصاً به » أو 
تاضا جا 


فإن كان القول التقدم عاماً له ولنا : فلا يخلو : إما أن يكون مقتضیاً للعكرار أو لا : 

فان لم يكن مقتضیاً للتكرار » و لم يعمل مقتضاہ : نخہ'' الفعل خلافاً للمعتزلة . 

وان عمل بمقتضاہ : فلا معارضة أصلا . 

وان اقتضى التكرار ولم يعمل بمقتضاه : يكون الفعل خصّصاً له إن كان شموله على 
سبيل الظهور . 


. 4 في «س) : 7 فتخصيص‎ )١( 

(۲) في «م)  :‏ قوله ) . 

(۳) سافط من ۶ م ‏ . 

(4) ساقط من «م ‏ . 

(م) فی وم » : و للتکرار » . 

(3) ورد هنا في ١‏ م » زيادة ٠‏ القول » . 
9 في وس 0 : 9 نسخ ١‏ . 


کے 80۷7 نج 


وان كان شموله على سبيل التنصيص : نسخه الفعل خلافاً شم . 
وان عمل مقتضاہ : نسخ الفعل تكراره . 
وان كان انقول التقدم خاصاً به : فلا معارضة [ في حقنا ء وفی حقه إن لم يعمل 


ن لم 


مقتضی القول : نسخه لمعل على ا خلاف » وإن عمل بمقتضاه فلا معارضة ]۱ 


يقتض التكرار وإلا : قنسخ الفعل تكراره . 

وان كان القول المتقدم خاصاً بنا : فلا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلمء 
وفي حقنا إن لم يعمل بمقتضاه : نسخه الفعل على الخلاف » وإن عملنا بمقتضاه وم یقتض 
التكرار : فلا معارضة ‏ وان اقتضى التكرار : نسخ الفعل تکراره . 

وك کان القول متاعرا عامً لا وله : كرك دل دلیل عل تکرار الفعل : خحصّه صل الله 

1 ۳ 1 ۱ 7 8 .  )( 

عليه وسلم ٭ إن كان عموم القول على سبيل الظهور ؛ وینسخ القول تکرار 
الفعل فی حقه صلی اللہ عليه وسلم إن كان عموم القول له على سبیل التتصیص . 

وني حقنا إن ورد القول قبل عملنا بالفعل ء فإن قبل أحدهما التخصيص : حصّص 
A E 0‏ 
التخصيص : فالقول ناسخ للفعل في حقنا خلافا للمعتزلة . 

وإن ورد القول بعد عملنا بالفعل : نسخ تكرار الفعل . 

وان لم يدل دليل على تكرار الفعل : فلا معارضة في حقه » ولا في حقنا إن عملنا 
بالفعل . 

وان لم نعمل به : فان قبل أحدها التخصيص : خصص في حقنا ء وان قبل كل منهما 


التخصيص : فالوقف » وان لم يقبل واحد منهما التخصيص فالقول ناسخ للفعل في حقنا 
على الخلاف ۔ 


(۱) ساقط من لام 4 ۔ 


(۲) آخر الورقة )١١١(‏ من 9م ». 


1 ہے 


وان كان القرل الا غر عاضا صلی الف عليه وسلس: فلا معارظة ف ا 
۲ 2 35 32 5 
ونسخ تکرار الفعل في حقه إن دل دلیل على تکرار الفعل وإلا : [ فلا معارضة في حقه - آیضا - 
وإن كان القول المتأخر خاصاً بنا ]: فلا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم 
وخصّنا قبل الفعل » ونسخ عنا الفعل بعده إن اقتضى الفعل التكرار » وإلا : فلا معارضة 
وان جهل التأرج : ففيه ثلاثة مذاهب - أيضا - : الأخذ بالقول » الأخذ بالفعل » 
7 ۱ 3 4 و 3 1 
الوقف . وا ختار الوقف في * حق الرسول - صلی الله عليه وسلے - ؛ لانه 
احتمل تقدم الفعل على القول وبالعکس ولا ترجيح لأحدهما على الاخر فان ا حزم بوجوب 
العمل با حدہما تحکم » وهو باطل . 
وا حتار : العمل بالقول في حمّنا ؛ لأن القول مسعبدٌ بالدلالة على العنی » بخلاف الفعل 
والوقف فی حقنا ضعيف ؛ لأنا متعيّدون بوجوب العمل بأحدها : إما بالقول أو 
4 2 
الفعل ء لان كلا مما بالنسبة إلينا واجب ولايمكن العمل بہما » وقد ثبت رجحان القول 
على الفعل المصير إلى العمل بالقول » بخلاف الوقف في حقه صلى الله عليه وسلم » فإنا 
لسنا متعيدين بواحد منہما ؛ لأنهما بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم [ ولا يجب 
علينا الحكم بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إلى الرسول ں'” فالحكم بالوقف فیہما أولى . 


4ة اعد % 
ص : الخامسة : أنه صلی الله عليه وسلم قبل البوة تعبّد بشرع . 


)0 ساقط كله من « س » وعبارة « خاصاً بنا » لم ترد في «م 4 . 

. من ۵ س6‎ )٤٤( آخر الورقة‎ )١( 

(۳) ساقط كله من و س ‏ ۔ 

(ی) لفظ « البوة تعبد 6 ساقط من ام مکانه بیاض » وهو من النباج بشرح الأسنوي 
كت پٹ 


وقیل : 0 
وبعدها فالأكثر : على المع 
وتیل : آمر بالاقتباس ۰ 


ویکذبه انتظاره الوحي » وعدم مراجعته ومراجعتا . 

تيل : راجع فی الرجم . 

قلنا : للإلزام . 

استدل بایات أمر فيا باقتضاء الأنبياء السالفة علیهم السلام . 
قلنا : في أصول الشريعة وكلياتها . 


س 


اا اا رة 


أنه صلی الله عليه وسلسم- قبل اللبوة هل تعبّد بشرع أم لا ؟ 
امار عند الع[ ایت عمد رض 

039 

ور . 


جه الأول : أن الأحاديث الورادة وی صلى الله عليه وسلسم كان 


جه 


تعبّد ء و کان يأتي غار حراء فیتحنّث فيه : أي : يتعبّد » و کان یصل ٠»‏ ویطوف ببيت الله 


(١) 


۹3 
00 


2 


عبارة : « ويكذبه اننظاره الوحي وعدم ؛ ساقطة من «م ‏ مکانہا بياض > وهي من المتباج 
بشرح الأسنوي ( ۲۱۰/۲) . 

ساقط من «م ) مکانه بیاض . 

انظر - الأقوال الثلالة السابقة وأدلة كل قول - : الاحکام للامدي ( ٠١0/4‏ ) ۰ البرهان 
۰۹/١ (‏ ) » ا حصول للرازي ( ۰۳۹۷/۳/۱ الستصفی ( ۰۲۸۱/۱ الکاشف 
( ۸۹/۳/ب) ء المنخول ( ص ۰۲۳۱ جع ا حوامع مع شرحه للمحلي ( ۳۳۸/۲ )۰ العدة 
( ۷۱۵/۳ ۰ اقهید لأبي اخطاب ر ۰۹۰۳/۲۵/۱ السودة (ص ۰۱۸۲ المعتمد 
( ۸۹۹/۲) ۰ مختصر أبن ال حاجب مع شرحه للعضد ( ۲۸۰/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول 
(ص ۲۹۵ ) » ومسلم اشوت مع الفواتح ( ۱۸۳۲۲ ) . 


سافط من «م » مکانه بیاض . 


3 


مت 00ک مد 


: 0 یں ۶ 5 ۱ ' 2 
وهذه [ أمور ] لا يرشد لپا العقل » فلا مصير إليها إلا من [ الشرع ] . 


ا 
[ احنج ] 


النانی ب : أنه لو كان متعيّداً : لقضت العادة بمخالطة الرسول - 
صلی الله عليه وسلسم - 1 مع أصل ذلك ۲ الشرع » والأخذ بقوطم ولو كان 
كذلك : لاشتهر ولنقل بالتواتر ؛ [ قياساً على سائر ]7 أحواله ؛ فحيث دل ينقل : علمنا 


أنه ما كان - متعيّداً بشرعهم . 


أجيب ب : أن ما تواتر من ذلك الشرع : لم يفتقر إلى الخالطة » وما لم يتواتر لا 
E,‏ لہ ال 


e 
: واما بعد النبوة‎ 
. فالأكثر على المنع . اي : ۸ يكن متعبدا بشرع,‎ 
ىم‎ 5 5 5 5 1 
] وقيل : أمر الرسول - صلی الله عليه وسلم- بلاقتباس من [ شرع‎ 
۹ 2 3 35 2 
من قبله ء وهذا ید على أنه عليه السلام كان مأمورا بشرع من قبله"؟‎ 


قال الصنف : لا نسلّم أنه عليه السلام كان مأموراً بالاقتباس ؛ فإنه لو کان مأمورا 
بالاقتباس : لا انتظر الوحي لا بعد أن عرف عدم ذلك الحکم في ذلك الشرع . 


(۱) ساقط من لام ٢۔‏ 

(۲) ساقط من ۶۱ . 

. ساقط من «م » مکانه بیاض‎ )٣( 

. ساقط من «م » مکانه بیاض‎  )٤( 

. ساقط من وم » مکانه بیاض‎ )٥( 

ره هذه المألة لا أثر لها فی الأصول ولا فی الفروع کا قال الأصفهاني في الكاشف نقلاً عن إمام 
الحرمين . انظر الكاشف ( 1/۸4/۳) ۰ شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۷ ) . 

(۷) في «س » دوماء». 

لمع ساقط من ۲۴١‏ . 

(4) انظر الأقوال السابقة في احصول للرازي ( ۰۱/۳3/۱ )۰ الاحکام للامدي ( ۰۱۸۰/۶ 
باية الول ( ۲۱۱/۲ )۰ البرهان ( ٠۰٦/١‏ ) ۰ شرح تنقيح الفصول (ص ۲۹۷ )۰ 
والستصفی ( ۲۹/۱ ) . 


بت ۵۱۷ — 


ا راجع ک ا ذلك الشرع ۰ 


ولوحب علینا مر اجعته . 
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و لاورازم كاذية 43 یکذ ہا انتظارہ الوحی 0 وعدم مراجعته ۹ و مر اجعتنا ١‏ 
فیل : لا نسلم عنم مراجعته صلی الله عليه وسلم ؛ فانه عليه السلام راجع 
تک 3و 
إلى التوراة فی الرجم 


أجاب الصتف ب : أنه عليه السلام إنما راجع إلى التوراة في الرجم لالزام الیہود ؛ 
ع کے 00 5 
فإنہم أنكروا وجوب »× ' الرجم في التوراة . 

استدل من اذّعى تَعبّده بشرع من قبله بعد اللبوة بایات أمر فیہا ياقتفاء الأنبياع الشالفة 


ا و 


er‏ 2 سے ا ا ۳ اه 
و قوله تعالى اتا ار الور فیا دی ود رکم یوک 4 E‏ 
دلت عل : أن النبيين یحکمون بالتوراة والنبي - صلی الله عليه وسلم - مہم . 


4 
۲ ۲ ہو ے AEA‏ گے ریا ء ان 
بان بقتدي بپداهم . 


- يشير إلى ما رواه ابن عمر - رضي الله عنما - أن الیبود جاءوا إلى النبي - عليه السلام‎ )١( 
فذکروا له أن رجلاً وامرأة زنياء فقال النبي - عليه السلام - : وما تجدون في التوراة في‎ 
شان الزنا » فقالوا : نفضحهم ويجلدون » فقال لهم عبد اللہ بن سلام : کذیم إن فيا الرجم ؛‎ 
فذهبوا فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل رجل منهم يده على آیة الرجم ثم قرأ ما بعدها وما قبلها‎ 
فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم قالوا : صدق يا محمد إن‎ 
فیہا آية الرجم فأمر رسول اللہ - صلی الله عليه وسلے- ببما فرجما . وروی الحديث‎ 
. بألفاظ متقاربة‎ 

آعرجه البخاري في كتاب ا ناقب باب قوله تعال : ا 9۶ O‏ 4 

( ۰۱۹۵/6 وأخرجه الامام مسلم في اخدود باب رجم الہود وأمل الذمة في الزنا 
( ۱۳۲۰/۳ ) ۰ وأخرجه آبو داود في کتاب الحدود باب في رجم الہودیین ( ۵۹۳/4 - 
6 ). 

(۲) أخر الورقة (۱۱۱) من ١‏ م٠‏ . 

(۳۲) الاية )٤٤(‏ من سورة « الائدة 4 . 


(4) الآية )٩۰(‏ من سورة ه الأنعام ٠‏ . 


بحت الو و ا 


أجاب الصنف ب : أن الراد : الاقتفاء في أصول الدين وکلیاا ؛ فان قوله تعالی : 
مع :ےا 
«١‏ کهآ لورت “ليس على ظاهره ؛ فإن جمیع النبیین م يحكموا بجمیع ما 


۳ والأول : لا يقتضي کون النبي - صل الله عليه وعلى اله وسلم [ منہم ۲ 
٭ والثاني : يقتضي حکم النبي ببعض ما فی التوراق ء وهو : معرفة الله - تعالی - 
وملالکته ورسله . 


کے 0 


0 مع ویک 
وقوله تعالى :# فبهد دهم افتل هه أمر بان يبتدي ببدي مضاف إلى کر 
TEL‏ 
0 « هداهم 0 الذي اتفقوا عليه وهو : الأصول دون ما وقع فيه النسخ 


بي رو مر بر (۸) 


7" 7 يقتضي 0007 فی فروع الدين . 


وه 


وقولہ : 3 آناتیع مه هی 4" حمول على الاتباع في الأصول ؛ فان الراد 


(۱) الایة (۱۲) من سورة « النساء ٤‏ 
(۲) الایة (۱۲۳) من سورة و النحل 4 . 
(۲) الاية (۱۳) من سورة « الشوری » . 
(4) للاية (44) من سورة و الائدة ؛ . 
(۵) ٍ ساقط من ۲ م ۷ . 

6 الآية )٩۰(‏ من سورة « الأنعام » . 
(۷) في النسختین و الذين ٠‏ والحبت هو المتاسب . 
(۸) الآية )١537(‏ من سورة « النساء » . 
(۹) ساقط كله من ۱م 4 . 

(۱۰) لفظ وس » : و التفاژه و . 

(۱۱) الاية (۱۲۳) من سورة ١‏ النحل ء 


کد 8 سے 


ال لضو 


EE‏ 3 ۲۳ 0909083" ل 

وقوله تعا ی « # شر ل کم من‌الدن اقتضی أنه تعالى وصى النيي - 

صلی الله عليه وسلم - بالذي وصى به نوحاً من إقامة الدّين ء فرجع إلى صول 
ات 


(١(‏ ساقط من ١‏ م ۲ ۔ 


(۲) الأیة (۱۳) من سورة و الشوری » . 


بی :8 سے 


5-5 
چ 


تج ۱ 
ج لئ 
ولم جب جیروکے 


(ص) : الباب الثاني 
3 
الأخبار 
وفيه فصول 
الأول : فيما علم صدقه . 
وهو سبعة : 
الأول : ما علم وجود خبرہ بالضرورة أو الاستدلال'' . 
الثاني : خبر الله - تعالى - والا : لکنا في بعض الأوقات أكمل منہ تعالى وتنزه . 
الشالث : خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمحمد'' دعواہ 
الصدق وظهور العجزة على وفقہ'' . 
الرابع : خبر کل الأمة ؛ لأن الإجماع حجّة . 
الخامس : خبر جمع عظم عن أحواهم . 
السادس : الخبر ا حفوف بالقرائن . 
السابع : التواتر وهو : خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب : وفيه مسائل . 
ش - دا فرغ من الباب الأول : شرع في الباب الثني في الأخبار . 
والخبر هو : الکلام الذي يحتمل الصدق والکذب!“ . 


رد فی دم » : ١‏ أوالاشتراك » والمحبت من ا مہاج بشرح ابن السبكي ( ۲۸۱/۲ ) . 

(؟) في «م»: «التمد » والثبت من الهاج بشرح ابن السبكي ( ۲۸۱/۲ ) . 

رم في وم»: هعلى وفق العجزة ہ واللیت من ا تاج بشرح الأسنوي ( ۲۱۳/۲ ) . 

(4) ال حبر ورد هبه حدود كثيرة قل أن یسلم واحد منبا من اعتراض وأقربها إلى الصواب ما ذكر - 
هنا - وهو تعريف الأكثرين . 5 


Se O 


و 1 الخير و J‏ الصدق ( و ١‏ الکذب 0 معانیہا من حیت ھی ض وريه حموله معن 
حيث هى مدلولات هذه الألفاظ » فتعریفاتہا لفظية ء لا حقيقية فلا يعترض علیہا بصورة 


وقولنا : « الخبر ضروري التصور ؛ قضية ضرورية لايحتاج بیانہا إلى وسط غير حاصر 
عنذ تصور طرفيها » وتحقيق ذلك ء وبسط الكلام » ورد الاعتراضات قد ذکر في موضع 


2 2 )0 
اآخر من عير هذا الكتاب 


وذكر فيه ثلاثة فصول : 

« الفصل الأول : فیما علم صدقه . 
٭ لفصل الثاني : فیما علم کذبه . 
* الفصل الثالث : فيما ظن صدقه . 
+« ان الأول لها بعلم هوق 
والخبر الذي علم صدقه سبعة : 


۹ الاول : ما علم وجود یرہ بالضرورة کخبر من وافق ضروريا أي : يكون متعلقه ء 
تقو لکل اتا بالضرورة نحو قولنا : ( الواحد نصف الائنین 4 . 


و [ الاستدلال أي : ما علم وجود خبره بالاستدلال کخبر من وافق نظرياً أي : یکون 
متعلقه معلوماً ]" بالاستدلال والنظر نحو قولنا : « العام حادث » . 


= انظر هذا التعریف وتعریفات أخرى للخبر في : احصول ‏ ۳۰۷/۳۵/۱) ء الاحکام للامدي 
( 7/۲ ء التمد ( ۰1۲/۲ ) ۰ مختصر ابن ا حاجب ( 15/5  )‏ جمع الجوامع مع شرحه 
للمحلی ( ۰۱۰۱/۲ رشاد الفحول ( 45 ) ء وفوانح الرموت ( ۱۰۳/۲) . 
والراد من احتال الخبر للصدق والکذب : أن الخبر يحتملهما عقلا بالنظر إلى حقیقته النوعية 
مع قطع النظر عن الطرفین واحبر . انظر فواتح الرحموت ( ۱۰۳/۲) . 

. )۳۰۷/۳3/۱ ( انظر - ملا - الاحکام للامدي ( ۰/۲ وما بعدها ) » واحصول‎ )١( 

0 م0 : تعلق بالكل أحدء . 

49 ساقط كله من «م » . 


نت 9۲۲ — 


» الغانی : بر الله - تعالى - فإنه علم صدقه بالنظر ؛ فإنه لو لم يكن خير الله - 
تعالی - صادقا : لكا في بعض الأرقات أكمل منه ‏ واللازم باطل بالضرورة ء فالملزوم 
تن 


بيان اللازمة : أن الصدق صفة کال » فیکون التصف بأن خبره صدق أكمل من 
ل یتصف به » مثال خبر الله - تعا ی - : الأحبار الواقعة في القران . 


الغالث : خبر الرسول - صلی الله عليه وسلم - فانه علم بالنظر 


والاستدلال صدقه . 


والاحتجاج على أن یره صلى اللہ عليه وسلم صدق : بأنه ادٌعی أنه صادق 
وأظهر المعجزة على وفق الذُعی » فعلم صلقه . 
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٭ الرایع : بر کل الأمة و فانه علم صدق خبر کل ات بالدلائل الدالة علق 
عصمتبهم عن الخطأ على کون الاجماع حجة . 

۰ ا امس : خبر جمع عظم عن أحواهم القائمة بأنفسهم من شهوة أو نفرة » أو 
صداقة أو عداوة . 

+ السادس : :۳ الخبر احفوف بالقرائن : کخبر ملك أخبر بموت ولده إذا انضمت 
إليه قرائن نحو : « أن لا مریض عند اللك سواه » مع ١‏ حروج النساء على هيئة منكرة 
حاسرات متبرجات لاطمات خدودهن معتاد في موت مثله » و ز خروج اللك والجنازة 
على نحو هذه ا یئه ) . 


* السابع : التواتر وهو خبر من بلغت روايتهم في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم 
کی لکذ 002 
واتفاقهم على | سم . 
)٩(‏ ساقط من 4۱ . 
و آخر الورقة (۱۱۲) من 9م4. 
 )۲(‏ عبارة وم ۰ : « تراطؤهم على الکذب واتفاقهم ؛ . 
وهذا هو تعریف التواتر فی الاصطلاح انظر - ذلك وغيره من التعریفات له - في : > 


ہے ۲,۲ اك 


وذكر في المتواتر أربع مسائل : 

ص - الأولى : أنه يفيد العلم مطلقاً »> خلافاً للسمية“ 

ويل : يفيد عن الموجود لا عن الا 

لا : آنا نعلم - بالضرورة - وجود البلاد النَائیة والأشخاص الاضیة . 
فيل : جد التفاوت بينه وبين قولنا : « الواحد نصف الآثنين ¡ . 


ش - السالة لدل 


اتفق جمهور العقلا ء : على أن الخبر التواتر يفيد العلم مطلقا أي : سواء كان عن الامور 


ا مو جودة کالبلاد النائية 3 أو غير موجوده كالأشخاص الماضية 7 
خالا للسمنية ۲ , فانهم متعوا : فا كليل التواتر مطلقً 
قبل : ابر التواتر یفید العلم عن الوجود ؛ ولا یفید العلم عن الا 


Es =‏ ل 
۱ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۹۹ ) ؛ أصول السرحسي ( ۲۸۲/۱ ) ؛ تیسیر التحرير 


٤‏ - 000" وازن ا 
التتابع أي : تعابم شيكين فا کنر واحد بعد واحد ء من الوتر ومنه قوله تعالى : ل کت 
ی 


رسلناتھا 4 - الآية ری من و الژمنون » - اصلها : وترا أبدلت التاء من الواو 
في ذلك - مثلا - الصباح ا یر ( ۱۰۰۲/۲) ء والقاموس ا حیط ( ۱۵۰/۲ ) . 


)۱ في 9 م4 : ١‏ للشمسية ٤‏ ء والیت هو الصحیح من التباج بشرح الأسنوي ( 515/5 ) . 


30 لفظ « المألة الأول ؛ لم يرد في اللسختین . 
۳( السُمنية - بضم السين وفتح الم وتشديدها - وهي : طائفة تنسب إلى « سومنا » بلد في الهند » 


و کانوا یعبدون صنما اسمه « سومنات ۱ » ولدیہم اعتقادات کالتناسخ » وقدم العام ؛ وانکار 


النظر والاستدلال واعتبار الحواس ال خمس - فقط - انظر ا حور العین ( ص ۱۳۹) » وضحی 


الاسلام ( ۲۶۱/۱ ). 
(4) أي : قالوا : يفيد العلم في ا حاضر ؛ لأنه معضود با حس فيبعد تطرق الخطاً إلبه وقالوا : 
يفيد العلم في الماضي لأنه بعيد عن الحس فيتطرق إليه احتال الخطا والنسیان . وفال جماعة : 


حت ۱ :۵ بت 


3 


2 انا نعلم کے باتضرورة - و جود البلاد "ايه 2 کبخاری ۵ او “مر فد پ اه اهنت 
9 سل 7 کہ 2 7 ۲ 
واڈ شخاص 1 اخاصیه 1 وانھروں الخالية 3 وا خلفاء 3 و تلو لك 4 والعدماء مجر د 
4 ۲ )۲( ۱ - 0 
الاخبار ء فلو لم يكن ا خبر المتواتر مفيدا للعلم مطلقا : لما علمناها . 


قيل : جد التفارت - في الحرم كه پد ا اجر ۳ التواتر ٠‏ وبين ا حسوسات 

۳ ۴ 5 

والبديهيات ؛ فإنا نجد تفاوتاً بين قولنا : « الواحد نصف الائنین » وبين قولنا : « حاتي 
موجود » » وحصول التفاوت في الحزم دليل احعال النقيض واحتال النقيض مناف للعلم . 


أجاب الصنف ب : أنا لا نسلم أن التفاوت موجب لاحتال النقيض ؛ فإنا تجد التفاوت 
ين ات بل بن الظروریات لیت ادياس و لاحل كر لامعال : 


ص : الثانية : إذا تواتر : أفاد العلم ولا حاجة إلى النظر » خلافاً لامام 
الحرمين » والحجة : والكعبي . والبصري . وتوقف المرتضى . 

لا : لو كان نظرياً : لم يحصل لمن لا یتأق له كالبله والصبيان . 

قبل : يتوف على العلم بامتناع تواطيهغ , وأن لا داعي غم إلى الكذب . 


= إنه يفيد علم طمأنينه لا يقين . 
انظر الأقوال السابقة فی : الاحکام للامدي ( ٠١/۲‏ ) » المستصفى ( ۱۳۲/١‏ ) » شرح 
تقيح الفصول رص ٠٠١ - ۳۸٩‏ ) » كشف الأسرار ۲۹۲/۲ )؛ أصول السرخسي 
( ۲۸۳/۱ )۰ تيسير التحرير ( ۳۱/۳) ء المسودة (ص ۲۲۳ ) العتيد ( ٠١١/۲‏ )۰ 
ارشاد الفحول ( ص ٦٤‏ ) وا حصول (۳۲۳/۱3/۲ وما بعدها ) . 
(۱) ساقط من «مم). 
(۲) في 4۵۷ : «ولو ‏ . 
(۲) ہو حاتم بن عبد اللہ بن سعد بن الحشرج بن امريء القیس الطاب » آبو عدي » یضرب به 
الثل في الجود والکرم » كان فارساً شجاعاً له دیوان صغیر مطبوع » أدرك ولداه : ١‏ عدي » 
و « سفانة ؛ الاسلام فأسلما » توفي حاتم في عوارض جيل فی بلاد طيء في السنة الثامنة من 
مولد البي ء عليه السلام . 
انظر فی ترجمته : البداية والتہایة ( ۰۲۱۲/۲ الاعلام ( ۱۵۱/۲). 


_ے ۵۲۵ 2 


قلنا : حاصل بقوة قربية من الفعل فلا حاجة إلى النظر 
۳ ۳+ الثانية : 


اختلف العلماء في أن العدم بخاصل عقیب الخبر العواتر ضروري أ 


حا 


إذ 


تواتر الخبر : آفاد العلم [ الضروري 0 ولا حاجة إلى مو ۱ 


٤ )۳( 5 5 1‏ 0 
وذهب إمام الحرمين وحجة الإسلام الغزايي والكعبي وابو الحسين البصري إلى أنه 

)٤ 5 

نظري 


الغزالي قال : لا يتوقف العلم على تحصيل واسطة » بل يتوقف على واسطة هي حاصلة 
)2( 
ولد 


. زبدة. ه ترد في النسختین‎ )١( 
(؟) انظر - هذا القول مع أدلة القائلين به - في : الاحكام للامدي ( ۱۸/۲ - ۱۹) ء ا حصول‎ 
2) 45 جع الجوامع مع شرح ال ( ۱۳۲/۲ )ء إرشاد الفحول رص‎ 6) ۲ ۱ 
شرح تقیح الفصول رص ۳۶۱ )۰ کشف الأسرار (٢/٢٦٢۲)؟ء تيسير التحریر‎ 
. والحمد ( ۲۸۲دد)‎ ۰) 1٩ ؛ السودة رص ۲۳۹ )۰ الروضة ( ص‎ ) ۲۲/۲ ( 
هو : عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي ؛ أبو القاسم » كان من كبار التکلمین من‎  )۳( 
المعتزلة ء أخذ الاعتزال عن الحسين ال حیاط » والیه تنسب الطائفة الکعبية من المعتزلة » له‎ 
. مصنفات متها : أوائل الأدلة في أصول الدين » وتفسير القرآن توني عام ( ۳۱۹ ه ) بیغداد‎ 
انظر في ترجمته : الفرق بين الفرق ( ص ۱۹۵ ) ء وفيات الأعيان ( 4۵/۳ )» البداية‎ 
. )4ء حيث اتفق ابن خلکان وابن كثير على أنه توني عام ۳۱۷ هاع‎ 1١75/١١ ( والنهاية‎ 
. وذهب إلى هذا الرأي - أيضا -- الدقاق من الشافعية‎ )4( 
انظر : الاحکام للامدي (۱۸/۳- ۰0۲۰ المستصفى ( ۰۱۳۲/۱ ا حصول‎ 
ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۵۱ ) ء ختصر ابن ا حاجب مع شرحه‎ ) ۳۳۲۸/۱3/۲ ( 
الروضة‎ ٠ ) ۵۵۲/۲ ( ء العتمد‎ ) ۲۹١/١ ( للعضد ( ۰۳/۲ ) » أصول السرخسي‎ 
.) 15 وارشاد الفحول رص‎ » ) ٩ (ص‎ 
ووافق الغزالی في هذا : ابن السبكي في الابهاج‎ ) ٠۳١/١ ( انظر الستصفی‎ )5( 


. ۲۸/۲ ۱ 


جح :۱ وه بت 


والدليل على أن العلم ا حاصل عقيب ابر المتواتر ضروري : أنه لو كان نظرياً : لم 
7 الفك 1 لن لا ان النظر : کالبله والصبیان » واللازم باطل + فانه 
بحصل العلم عقیب ا حبر التواتر لمن لیس له أهلية النظر . 


قيل : لو كان العلم بصدق ا حبر التواتر ضرورياً : فا توقف على ترتیب علوم یتوصل 
به إليه ؛ لأن التوقف على ترتیب علوم يتوصل به إليه هو النظري”“ واللازم باطل ؛ فان 
العلم ا حاصل عقیب الخبر التواتر یتوقف على العلم : بامتناع تواطء احبرین على الکذب ؛ 
وأن لا داعي لهم یدعوهم إلى الکذب من حصول منفعة » أو دفع مضرة ‏ وعل العلم : بان 
ما کل کدی ایکون کنیا کل اف بان و ENS‏ ]ايكون a‏ 

أجاب الصنف ب : أن هذه المقدّمات حاصلة بقوة ری من الفعل أي : إذا حصل 
طرفا الطلوب في الذهن بحصل عقیبه هذه القدّمات في الذهن من غير تعب وتأمل ولا 
يحتاج إلى نظر ء فلا يكون نظرياً ؛ لأن !اراد بالنظرى ما يتوقف على نظر وتأمل بعد 
حصول طرفي المطلوب . 


جو ا 


ص - الثالغة : ضابطه : (فادة العلم ء وشرطه : أن لا يعلمه السامع ضرورق 


)0 ہو : علي بن الحسین بن موسی بن محمد بن إبراہیم بن موسی الكاظم » أبو القاسم أو أبو طالب كان 

إماماً متكلماً فقیاً أديياً له تصانيف عديدة ولد عام ( ۳٥٢‏ ) توفي عام ( ٤۳١‏ ه) . 
انظر ترجمته في : وفیات الأعيان ( 717/8 ) » المتظم ( ۱۲١/۸‏ )ء شذرات الذهب 

( ۲۵۰/۲ )۰ وتارع بغداد ( 107/1١‏ ) . 

(۲) ووافقه سيف الدين الأمدي . انظر الاحکام للامدي ( ۲۳/۲ ) > والمحصول ( ۳۳۱/۱۵3/۲). 

(9) ساقط من ١‏ م . 

. ۰ في «س :۸۱۰ يتأي‎ (٤( 

(ه) في «م) : «النظر». 

(5) ساقط من ( س 4 . 


(۷) في ۱ » : « قرينة ا . 


ے ۵۲۷ - 


وأن لا يعتقد خلافه لشببة دلیل أو تقليد :۳ وأن یکون سند اخرین إحساساً 
به » وعددهم مبلغا يمتنع تواطؤهم على الکذب . 

وقال القاضي : لا تكفي الأربعة ولا : لأغاد قول كل أربعة فلا يجب تركية 
شهرد الرنا . خصول العلم بالصدق أو الكذب . وتوقف في الحمسة . 

ورد : بأن حصول العلم بفعل الله - تعالى - فلا يجب الاطراد . 

وبالفرق بين الرواية والشهادة . 

وقيل : شرطه : شا عشر كنقباء مومی عليه السلام. 

وعشرون لقوله تعال : ¥ گنک یه 4 

وأربعون لقوله تعال  :‏ ومن اكالم نزات تک وکانوا أربعين . 

وسبعون لقوله تعالى : ل واختار مومی ق وم ستعین رما 4 . 

وثلاتمائة وبضعة عشر ؛ عدد أهل نات 

والكل ضعيف . ثم إن أخبروا عن عيان فذلك » وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات . 


ش - المسالة الثالثه : 


ضابط حصول التواتر في الخبر : إفادة الخبر العلم . 

لان ل العلم : یعلم آن اظر صار متواترا أي : اشتمل عل الشرائط العتبرة 

في التواتر 
9 ۲ (۲) 

وفرط حول اف عن ار ار 

أن لا يعلم السامع ما يدل عليه الخبر ضرورة ؛ فإنه لو كان معلوماً له : لم يحصل 
تأثير التواتر“ ؛ لامتناع تحصیل الحاصل . 

وأن لا يعتقد السامع خلاف مقتضى الخبر لشہة أو تقليد ء فان السامع إذا اعتقد 
(۱) آخر الورقة (۱۱۳) من وم١‏ . 
(۲) آخر الورقة )٤٤(‏ من «س ‏ . 


(ػ) اي : إذا كان العلم -حاصلا بان التفي والاثبات لا یجتمعان ولا يرتفعان : لم يكن للإخبار عنه 
تاثیر في العلم به . 


سے DYA‏ سے 


قال الرتضی من الشيعة : النص المتواتر دل على إمامة على - رضي الله عنه - وم 
يفد العلم للمخالفين خواصهم وعوامهم . أما الخواص + فللشبه » واما العواه : 
E‏ 


وأن یکون سند ا حبرین : الاحساس بمقتضى ا حبرء لا دليل العقل » والراد 
بالاحساس : الطبقة الأولى ؛ تلا يتطرق إليه الالتباس الوجب لاحتال النقيض : کالاعبار 
عن قدم العالم . 

وأن يكون عدد الخبرين من كل طبقة من الوسط والطرفين مبلغاً تنم معه تواطوعم 
على الکذب عادو ۲ . 

وقال القاضی آبو بكر الباقلاني : « لا يكفي الأربعة في عدد التواتر . وأتوقف في 
اة + رولك لأن عبر الذريعة لو آفاد العلم : لأفاد قول کل أربعة العلم » وائلازم 
باطل . 

أما الملازمة : فلأن خبر الأربعة الصادتین لو كان مفیداً للعلم : لكان لکونه خبر أربعة 
صادقين » وهذا المعنى موجود في خبر کل أربعة صادقین : فیلزم إفادة قول كل أربعة 
صادقین للعلم . ۱ 

وآما بطلان اللازم : هلام لو کان قول کل آريعة صادقین [ مفیداً للعلم ٩‏ : ۸ : 


(1) في مب 

(۲) انظر المحصرل ( ۳۰۸/۱۵3/۲ - ۳٠۹‏ ) ۰ المسودة ( ص ۲٠١‏ ) ء والمدخل إلى مذهب الامام 
أحمد رص ۹۱)۔ 

(۳) اشتراط : الاسلام > والعدالة » واختلاف الدين > والبلد » والوطن : والنسب في الخبرين ۰ 
احتلف فيها العلماء . ذکر ذلك کل من الآمدي في الاحکام ( ۲۵/۲ ) ۰ والامام الرازي في 
احصول ( ۳۸۱/۱3/۲ وما بعدها ) » والغزالي في الستصفی ( ۰۱۳۹/۱ والبخاري في 
كشف الأسرار ( ۳۹۱/۲ ) . 

(4) انظر انحصول ( ۰)۳۷۰/۱/۲ والاحکام للامدي ( ۲۵/۲ ) . 

..)٥(‏ عاقطہ من م 


ہے 5:787 نے 


1 ۳ ا جم کن عم او مو یم کیا ۹ ی کته لو 3 3 
يجب عل القاضي تركية شهود ال نا + لانه - حيقذ - يستدل القاضي بمحصوں اعلم عل 


صدق الشهود وبعدمه على کذہم . 


و ہج یہ ۱ 1 و قد بن موی E‏ 5 
ور د ما كاه تعاضي 5 مع ار مه + ہل ے حصسوں العلم بقع لله > العا > وار 
١‏ ل“ 0 رد بو 1 جک ی رت 
لیس عو حب للعلم فلا يحب الاطراد لا لاف عادة الله - تعان فجاز إثادة عدد 


قلیل العلم وعدم إفادة العدد الكثير للعلم . 


ورد - أيضا - ما قاله القاضي - بالفرق بین ١‏ الرواية ١‏ و « الشهادة » : فإن الشهادة 
وان كانت خبراً في المعنى فهي مخالفة للرواية بحسب اللفظ ء فجاز أن يجري عادة الله - 
تعالى - بإيجاد العلم عند الخبر بلفظ الرواية » دون لفظ الشہادۃ!'' . 

وقيل : شرط التواتر في إفادة العلم : أن يكون عدد ا خبرین اثني عشر » كتقباء 
وحمت عونت حال 1۶ قاله اللہ - تعالى - :9 بعشتامٹھم ائیعٹی 
رکوس مرو 


rE ۳ 3‏ و 
وقیل : اقله عشرون ؛ لقوله تعال : ۾ ھ۶ 2 ۷ 
ٰ ی۰ و ٠‏ 


رر ہے 


رقل : آقله آریمون ؛ لقوله مال : "یال حك انه ومن ابع كين 


 )۱(‏ الفرق بین الرواية والشهادة : أن الرواية : إخبار عن أمر عام من قول أو فعل لا بختص واحد 
منہما بشخص معين من الأمة ء أما الشهادة فهي : إخبار بلفظ خاص عن خاص ء عله ختص 
بمعین یمکن الترافع فيه عند ا حکام . 
انظر في ذلك : الاحکام للامدي ( ٥٤/٢‏ ) : المستصفى و۱۱ كشف الأسرار 
(؟/؟. + )ء الفروق للقرانی ( ۰0/۱ وأصول السرخسي ( ۳١۳/۱‏ ) ۔ 
(۲) الآية (۱۲) من سورة « الائدة » . 
والتقباء : جمع نقیب وهو الذي بمب عن أحوال القوم ویفکش عنبا کا قبل له : عریف ؛ 
لانه يتعرفها قال ذلك الزغشري في الکشاف ( ۰۷/۱ ) . 
(۳) انظر الاحکام للامدي ( ۲۱/۲ ) . 
(4) الآية (ه٠)‏ من سورة « الأنفال » ۔ 
(ھ) وهو قول أبي امذیل قاله الامام الرازي في ا حصول ( ۳۷۸/۱۵/۲). 


OTs سے‎ 


٤ e‏ ارد 
ں٭ وكاتوا بعین > وهم عدد اهل الجمعة ‏ . 


ست 5 5 ہے 


r 
وقيل : رو ا موسی على ما قال تعا ی : اھ واخنار موسى فومةہ‎ 
2 مر سر سے و کر عا‎ 


سبعزن رجلا ميقا #' lej e‏ خصهم بذلك حصول العلم ما يخبرون a‏ 


ا 


54 £ 


وقيل : اوھ اکا وبضع عقر 3 عدد أهل بدر ( 
والكل ضعیف ۶ لن 20۶و" بخلاف ذلك ۔ 
تم إن أخيروا عن عيان : فذلك أي : یشترط أن يكون عددهم ما ذکروا . وإن 
ال ےم وت يكون عددهم ما 
ذكر . 
#% ہے بر 
- الرابعة : مثلا : لو آخبر واحد : بان" حاقاً أعطى دینارا , وآخر : 
أنه أعطى جملا وهلمٌ جرا : لشبت القدر الشترك ۲۳۰ ؛ لوجوده في الكل . 
ش - السالة الرابعة :- 
في التواتر بحسب العنی فان التواتر على وجهين : 


f ۵‏ ری نک ہے 
تواتر بحسب اللفظ وهو : الذي ذکر . 


09 الایة (14) من سورة « الأنفال » . 

(۲) + انظر الاحکام للامدي ( ۲۰/۲ ) . 

(۲) الاية (ه۱۵) من سورة « الأعراف 4 . 

(4) انظر الاحکام للامدي ( ۲۰/۲ وا حصول ( ۳۲۷۹/۱3/۲ . 

(5) انظر احصول ‏ ۰۲۷۹/۱3/۲ والاحکام للامدي ( ۲۰/۲ ) . 
« وبدر » موضم بالقرب من المدينة المنورة » وهي الان بلد كبير يبعد عن الدينة ؛ ۰ ۶ » 
في طریق مکه وقعت فہا الغزوة الشهورة وهي غزوة بدر سنة ( ۱۷ ه ) في شهر رمضان ء 
حيث کان عدد جند السلمین فيا أربعة عشر وثلائمائة « ۳۱6 مسلم ؛ 

(") ساقط من ( م). 

92 جس وت 

(8) اخر الورقة (۱۱۵) من . 4 . 

69 سے ا 

انظر تیسیر التحریر ( ۳۹/۳ ) » وشرح تنقيح الفصول ( ص ۲۵۲ ) . 


عت ۵۳ مس 


وتواتر مسب العبی وهو : الذي آشار إليه في هذه السالة . 


۳ 7 ۳ 


والتواتر بحسب العنی : أن يبلغ عددُ اخبرین حّ التواتر » لکن اختلفت' ٴ آخبارهم 
۳ و الم مختلفة مشتملة على معنی کلي مدان دای کر الوقائع ین تکوذ 
الأخبار دالة عليه من جهة التضمن ۰ أو حارج عنه لازم لتلك الوقائع : حتى تکون 
الأخبار دال عليه من جهة الہ بر( : کا لو أخبر واحد : بان حاقا : 9 یار ؛ 
٤ص-‏ آنه أعطی ها "7ت وأخبر ثالت : اه أعطی شاة ؛ وأخبر را : أنه 6 أعطى ثرباً 
وهلم جرا : ثبت القدر المشترك وهو : ١‏ الإعطاء ؛ ؛ لوجوده 7 الكل ؛ فإن الكل 
خبرون عن القدر المشترك ء ضرورة إخباره عن 6 إما جهة التضمُن » أو بجھة 


الالتزام » فیعلم م ن آخبا رهم : أنه وار »و وله" 7 يتواتر كل واحد من الاخبار 


() فی اس ٩‏ : «التختلفوا » . 

(۲) في «م»: « واصل ‏ . 

(؟) أو تقول في تعریف - التواتر المعنوي - هو : تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى کي ولو 
بطريق اللزوم . 
aT‏ رت 
9 سو التحریر ( ۳ وشرح 2 تتقیح الفصول ( ص ۳۵۳ ) . 

(4) في ١‏ م٠‏ : وأعطى آخر جلاء . 

(۵) ساقط من ۱م . 


ہے ۲ ۵۲ سم 


3 
و 


۱ 
و لے سے 
( لم ا رون 


رص ) : الفصل اتا 
یما علم کذبه 


وهو قسمان : الأول : ما علم خلافه ضرورة أو استدلالاً ء الثاني : ما لو 
صح : لتوفرت الدّواعي على نقله : کا یعلم"" أن لا بلدة بين مكة والدينة کر 
منیما ؛ إذ لو كان لتقل . 

ال EEN GEE‏ 
کا ۲۸" تتواتر. الإقامة . والتسمية . ومعجزات الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - . 

قلنا : الاولان من الفروع فلا کفر ولا بدعة'' في مخالفتهما بخلاف الإمامة , 
وأما تلك المعجزات : فلقلّة المشاهدين . 

ش - آشار في هذا الفصل إلى الخبر الذي علم كذبه » وجعله قسمين : 

3 الأول ۲ خر غلم كذبه + لأنه علم خلافه - ضرورة = کا حبر ب : ١‏ أن الكل 
مساو للجزء ؛ و ١‏ أن الأربعة ضعف الثلالة ؛ . 

أوعلم خلافه ؛ استدلالاً : كقول القائل : « العالم قديم ؛ فإنه علم خلافه بالاستدلال . 

٭ الثاني : الخبر الذي انفرد به واحد:ني الشيء الذي تتوفر الدواعي على نقله ؛ لتعلقه 
بأصل الدين ».أو لغرابتہ'“ ‏ أو کلہم“ ؛ وقد يشاركه خلق کر في مشاهدة ذلك 
الشيء کا لو انفرد شخص واخد : بأن بين مكة والدينة بلدة أعظم منہما » فإنه يعلم 


رف دم ہکا لم يعلم ٤ء‏ والحبت من المباج بشرح الأسنوي ( ۲۲۵/۲ ) . 

(۲) ساقط من « م ٠٠‏ والمثبت من الباج بشرح ابن السبكي ( ٠۹٥/۲‏ ). 

(۳) في وع ۱ : «وبدعة » والبت من ا ہاج بشرح الأسنوي (۲/٢۲۲)؛‏ وشرح ابر السکي 
(۲۹۵/۲). 

. كقوط الؤذن من الارة‎ )٤( 

(ه) کالعجزات . 


قطعا : أنه كاذب ؛ لانه لو صح ہد رت 
شار که خلق كثير فيه : علم کذبه قطعا" 
2 الشيعة : أن التٌص دا جع الي 7 ہی 


: () ۶ “ل مواق 
« اد قامة 1 3 یه ف١‏ ومعجزات حم سن القمر > وتسبیح 


(۱) انظر إلى هدين القسمین وزيادة بیامما فی : شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۵۵ ) » الستصفی 
ا را ا ا راک سی سرک ۰ء فواتح 
الرحموت ( ۱۰۹/۲ )۰ امد ( ٠4۷/١‏ ء الإحكام للآمدي ( ۱۲/۲ ) . :وا غحصول 
لظرازي ( 1۱۳/۱۵3/۲ . 

(۲) في «م  : ٩‏ علیہ . 

ف قل اما رر تفسیره ٩‏ تہ هلما وصل إلى قوله تعای : 3 ناوخ 
نود سوام © (هه) من سورة الائدة - : « قالت الشيعة : هذه الأية دالة على أن الامام 
بعد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هو علي بن أني طالب ء قال : وتقریرہ : 
أن نقول : هذه الآية دالة على أن المراد بہذہ الآية إمام . ومتی كان الأمر كذلك : 
وت 0 ول زر 
وذکر الروایات الواردة في سیب نزول الآبة عن اي در وابن عباس و کلها في الامام علي = 
رضي الله عنه - وكذلك الاستفادة من معنی الولاية وحصره بالتصرة والتصرف . ثم ناقش 
الامام هذه الاستدلالات . وقد ذكر الطبرسي في مجمع البيان ( )۱۲١/٦‏ ء أسباب نزول هذه 
الآية ٹم قال : و .. وهذه الآية من واضح الدلائل على صحة إمامة علي علي بعد التبي صل اللہ 

عليه وسلم » . 

ره أي : أن إفراد الاقامة وننیتہا من أجلى الأمور واظهرها ومع ذلك ۸ ينقل الینا بالتواتر 

(5) أي : أن الجهر بالتسمبة في الصلاة أمر ظاهر» و مع ذلك م ينقل إلمنا بالتواتر 

0( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ٠‏ انشق القمر على عهد رسول اللہ - صل اله عليه وسلم - 
ترشین : فرقة فوق الیل وفرقة دونه فقال الرسول - صلی الف علیه وسلم - 
ر اشهدوا ) .. ۰ . 
احرج اليخاري ( 4۳4/۸ ) » مع الفتح کر رع البخاري - آیضا - ودر لکد 
في باب سال ا مشرکین أن يرهم اللبي - صلی الله عليه وسلم - اية فاراهم انشفاق 
القمر قال الحافظ أبن حجر : وقد ورد انشقاق القمر - أيضا - من حديث علي وحذيفة- 


EEE 


ا خصی في يده 


{1) 


۲ )۲ 5 رآ 5 ا 
: وحنین الجذع إليه " وتسلم الغزالة عليه ' » فانها نقلت احادا مع 


آنبا من الوقائع التي تتوفر الدواعي على نقلها . 


أجاف الضف ب + أن الأولبن : و الا قامة 4 ( والتسمية ) من الفرو ع فلا کفر ولا 


بدعة في مخالفتهما فلم تتوفر الذواعي على نقلها . 


نخلاف ١‏ الإمامة » ؛ فانها من أصول الدين وخالفتبا بدعة ء فلو كان نص على إمامة 


«على » لم يتساهلوا فيه ء ونقلوہ نقلاً متواتراً . 


(١) 


رقف 


زی 


وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم . وأخرجه الترمذي في سنه حديث ( ۳۲۸۲ و ۳۲۸۳ 
و ۳۲۸۶ ) والامام أ مد ( ١75/6‏ ) ء ونکلم القاضي عیاض عن ذلك فراجعه في ( ۲۸۰/۱ 
وما بعدها ) من كتاب الشفا له . 

عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : « تناول رسول الله عليه الصلاة والسلام سبع حصیات 
فسبحن في يده حتى معت ها حنينا ثم وضعهن في يد اهي بكر - رضي الله عنه = فسبحن » 
ثم وضعهن في يد عمر - رضي الله عنه - فسبحن » ثم وضعهن في يد عغان فسبحن 4 أخرجه 
بهذا اللفظ البزاز والطبراني في الأوسط . ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب علامات 
النبوة باب تسبيح الحصى ( ۲۹۸/۸ - ۲۹۹) ۰ وذكر ذلك - أيضا - القاضي عياض في 
الشفا ( ۳١١/۱‏ ) . 

حديث حنين الجذع إلى النبي - عليه السلام - رواه من الصحابة بضعة عشر منہم : ألي بن 
كعب » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » وابن عمر » وابن عباس » وسهل بن سعد 
أبو سعيد الخدري » وبريدة وأم سلمة وغيرهم » وقد روى بألفاظ عتفاربة ذكرها جميعاً القاضي 
عياض في الشفا ( 707/١‏ وما بعدها ) : أخرجه البخاري عن ابن عمر وجابر في كتاب المناقب 
باب علامات النيوة في الاسلام حديث ( ٩۰‏ و ۹۲) في ( ۶۰/۵ - 4١‏ ) والامام أحمد 
في السند ( ۱۰۹/۲ ) و ( ۲۹۳/۳ ) عن ابن عمر وجابر والترمذي في كتاب المتاقب باب 
في آیات إثبات نبوة النبي - عليه السلام - ( 554/0 ) حديث (53717 ) عن أنس . 
عن أم سلمة - رضي الله عنما - قالت : و كان النبي - صلی اش عليه وسلم - في 
صحراء فنادته ظبية : يا رسول الله قال : « ما حاجتك ؟ » قالت : صادني هذا الأعراني ولي 
خشفان في ذلك الجبل » فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع قال : « أو تفعلين ؟ » قالت : 
نعم » فأوئقها فذهبت ورجعت فأوثقها فانتبه الأعرابي وقال : يا رسول الله لك حاجة ؟ قال 
تطلق هذه الظبية فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء وتقول : أشهد أن لا إلله إلا الله وأنك 
رسول اللہ + ذكر ذلك القاضي عياض في الشفا ( 7١5/١‏ ) . 


د 07ت 


وأما تلك العجزات : فلم تنقل متواترة : ام 11 الشاهدین . 


ولا لأنه لم تتوافر الدُواعی على نقلها ؛ فإنه مع وجود القران الذي هو أعظم العجزات 
الدالة على صدق رسالته : ضعفت دواعي تقل المجزات الأحر"" + لان القصود - 
الذي هو صحة رساته - قد حصل بالقران » فقد استغنى به عن استمرار نقل هذه 
ای ا ان 


عو ود که 


ص - مسألة : بعض ما نسب إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
كذب » لقوله صلی الله عليه وسلم : «سيكذب علي ؛ ء ولأن منبا ما 
لا يقبل التأويل فيمتنع صدوره عنه وسیه : نسيان الراوي » أو غلطه . أو افتراء 
اللاحدة لتفیر العقلاء من الخلف . 


ش - الاخبار الروية عن الرسول - صلی الله عليه وسلم - اما متواترة أو 
احاد ۳ 


والتواترة استحال أن تکون کنبا . 
وأما الاحاد : فبعضها کذب قطعا » وذلك لانه روی أنه صلى الله عليه وسلم . 
[ قال ]۲۳ : و سيكذب علي ۰" فلا یلو : زا أن یکون هذا الخبر کنبا أو صدقا . 


للق في ۱ع ء : والأخير ه. 
(۲) ساقط من «م ‏ ۔ 
 )٣(‏ آورد هذا الحديث يبذا اللفظ العجلونی في کشف الخفا ( ۰۵/۱ ) حدیث ( ۱۵۲۲ ) ؛ وذکر 
أن ابن اثلقن قال : هذا ا حدیث لم آره كذلك ؛ نعم فی آوائل مسلم عن أي هريرة أن 
رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - قال  :‏ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون » 
وقد يكوت البعض تصرف بلفظ من ألفاظ ما صح في الکذب على رسول الله عليه السلام 
واعتبروه كالرواية بالمعنى : 
ومن الأحاديث التي صحت في التحذير من الكذب على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- حديث : ومن كذب علي متعمداً فلیبواً مقعده من النار ؛ ج 


عند 9 سے 


ع 5 :5 ص 5 
وایما کان : یلزم ان 5 ١‏ يحون بعص ما نسب إليه صلی اه خليه وسيم 
كذياً 


٭ اما الأول : فلأنہ حینعذ هذا الخير كذب وقد نسب إلى الرسول > صلی الله 
عليه وسلم کم 
* وأما الثاني : فلأن صدقه يستلزم أن يكذب عليه صلی الله عليه وسلم . 


ولأن من الأخبار المنسوبة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - مالا يقبل 
التأويل أصلاً » وما لا يقبل التأويل أصلاً - وهو خالف للعقل - يتنع صدوره عن 


نسيان الراوي بأن يسمع حديئاً من البي - صلى الله عليه وسلم - وم 
۱ ۱ ۱ : 0۳ 
عليه الشهور والاعوام ونسي وروی على وجه آخر خلاف ما سمعه ‏ . 


أو غلطه : بأن سمع غلطاً حلاف ما تكلم به النبى - صل الله عليه وسلم - ۳ 


= حیث روی عن عدد غفير من الصحابة مہم أنس » والزبير ء وأبو هريرة » وعلي » وجابر » 
وأبو سعيد ‏ وابن مسعود » وزيد بن أرقم » وخالد بن عرفطة ء وسلمة بن الأكوع ء وعقبة 
ابن عامر ء ومعاوية » والسائب بن يزيد وغيرهم . 

أخرج الحديث - أعني ومن كذب علي متعمداً .. » - البخاري ( ٠) ۳١/١‏ ومسلم 

( ۱۰/۱ )۰ وأبو داود في سننه ( ۲۸۷/۲) ء وابن ماجة ( 178/١‏ ) ء والامام أحمد في مسنده 
( ۷۰/۱ ) ۰ والدارمي في سنه ( ۷۷/۱ ) . 

(1) آخر الورقة )١١8(‏ من وم٢‏ . 

(۲) حيث كانوا لا يكتبون الحديث - غالباً - فإذا قدم العهد فربما نسي اللفظ فأبدل لفظأ آخر - 
وهو برى أن ذلك اللفظ - هو السموع - وربا نسي زيادة يصح با الخير . 

(۲) أو آراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه الى غيره وم يشعر » أو يكون الراوي يرى نقل الخير بالمعنى 

فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظاً آخر لا يطابقه ظنا أنه يطابقه . 


کسر ۱ بعش 


و افتراء الملاحدة مثل قصد الملاحدة وضع الأحاديث اخالفة لمقتضى العمل ونسبتہ 
إلى الرسول - صلی اللہ عليه وسلے - ؛ لتنفير العقلاء عن الرسول - صلل اللہ 
م2“ ی ۳ 


3 


53 کا بروی ذلك عن عبد الکرم بن أبي العوجا حیث ذکر ابن عدي عنه أنه لا أخذ لتضرب 
عنقه قال ۱٩:‏ لقد وضعت فيكم أربعة الاف حدیث آحرم فيها ا حلال واحلل ارام : انظر 
لسان الیزان )۱١/٤(‏ ء والفرق للبغدادي رص ۳۰۵ ) . 


ے 9۳۸ — 


7 
۳ 


رتم 
یس نی اي 
جک (ج زیو ےی 


ر ص ) : الفصل التالث 


يما ظنْ صدقه 


وهو : خبر العدل الواحد والنظر في طرفین : 

الاول : وجوب العمل به . ول عليه السمع . 

وقال ابن سرخ والقفال والبصري : دل العقل - آیضا - 

وأنكره قوم ؛ لعدم الدلیل أو للدليل على عدمه شرعاً أو عقلا . 

وأحاله آخرون » واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية . 
لنا : وجوه : 

الأول : أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة . والإنذار ا حر 
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اخوف , والفرقة ثلاثة ء والطائفة واحد أو اثنان 
قبل : « لعل ؛ : للقرخي . 
قلا : عدر فحمل على الایجاب مشارکتہ في التوقه 
فيل : الاندار الفتوی . 
قلنا : يلزم تخصيص الانذار , والقوم بغير اجتهدین » والرواية ينتفع بها ا متہد 


قیل : فیلرم أن بخرج من کل ثلاثة واحد . 
الثاني : أنه لو لم يقبل : لا علل بالفسق ؛ لأن ما كان بالذات لا يكون بالغير 


مم حر سر سر سر کے را 


والتا ی!'“ باطل 2 لقوله تعالى : 0 ان جا اونا ا 4 . 


)۱ فی ام 4 : : وائنان » والبت من النهاج بشر ح الأسنوي ( ۲۳۲/۲) 
0 في ٩۵‏ : « التوقيع » والثبت من النیاج بشرح ابن الأستوي 1(۷ و شرع ابن 
السبكي ( ۲۳۲/۲ ) . 


۳۱( فی د م ٠‏ : د الثاني » واگیت من المباح بشرح الأسنوي ( ۲۳۳/۲ ) . 


بت 0۳۹ اب 


النالث : القياس على الفتوی والشهادة . 

قيل : يقتضيان شرعاً خاصاً والرواية عامًا . 

رد باصل الفتوی . 

[ قیل | : لو جاز : لجاز اتباع الأنبياء والاعتقاد بالظن . 

قلنا : ما اخامع ؟ 

قیل : الشرع یتبع الصلحة ء والظن لا یجعل ما ليس مصلحة مصلحة . 
قلنا : منقوض بالفتوی والأمور الدنيوية . 

ش - ذکر في الفصل الثالث الخبر الذي ظن صدقه . 

وهو : عبر العدل الواحد » والنظر ان طرفین : 

# الأول : في وجوب العمل به . 

[ ذهب الأكثرون إلى وجوب اعد بخبر العدل الواحد » وإلى أنه قد دل على وجوب 


0۳2 


العمل به : السّمع 


ایا ا 


. ) ۲۳۷۲/۲ ( ساقط من وم » والمثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي‎  )۱( 

(۲) ساقط كله من ۱ م . 

(۳) انظر ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( 09/5 ) » العتمد ( 545/5 )2 جع الجوامع 
مع شرحه للمحلي ( ۰۱۳۱/۲ الستصفی ( ۱82/۱ ) ؛ تیسیر التحریر (۸۳/۳) ۰ شرح 
تنقيح الفصول ( ص ۳۶۷ ) : السودة ( ص ۲۳۸ )۰ الروضة ( ص٥٥‏ ) ء إرشاد الفحول 
(ص ٥۸‏ ) » واحصول ( ۰۷/۱3/۲ ) . 

(ی) في السختین « أبو عبد الله البصري » وهذا حطاً واضح ؛ والثبت من مراجع الوضرع فانظر 
التمد ( 2145/59 ۰ وا حصول ( ۰۷/۱/۲ )ء وناية السول ( ۲۳۱/۲ )۰ والابتباج 
( ۰۳۰۰/۲ 

(ه) أي : يحب العمل يخبر الواحد سمعا وعقلا واعتار هذا الرأي - أيضا - أبو الخطاب من الحنابلة 
والقاضي أبو يعلى في « الكفاية ٤‏ » وهو مقرل عن الامام أحمد . 

انظر - في تفصيل ذلك - الرسالة رص ۳۹١‏ ء الستصفی ۰۱۶۷/۱ = 


يد 1 1874 ۹[ 


وأنكر قوم وجوب العمل به » [ لعدم الدئیل على وجوب العمل به ۳۲" 


ومنهم من آنکر وجوب العمل به ؛ للدلیل الال على عدم وجوب العمل به شرعاً . 
ومنہم من أنكر وجوب العمل به للدلیل الدال على عدم العمل به عقلاً . 


0") OTE 
واحال اخرون : وجوب العمل به‎ 


MD... 5 : 5 7‏ 
واتفق ا حمیع على وجوب العمل به في الفتوی ‏ والشهادق والامور الدنيوية ‏ . 


واحتج المصنف - على وجوب العمل به - بوجوه : 


+ الأول : [ أنه مق ایی ی اندر اة عدن اله نت کال 


ر کہہے 


ا 1 او و مس 
1 فلولا نضرمن ےت ولستزروا تومه نذا 
رجعوا لم مهن یا 4 نإنه طلب ال حذر بانذار طائفة من الفرقة إذ يمتنع حمل 


١‏ لعل » على اي الذي هو حقيقة فيه" » فیحمل على الطلب الذي هو لازم الرجي ء 

والإنذار هو : ا خبر الخوف ‏ فطلب الحذر : أمر بالحذر » فيكون پیجاباً للحذر بالإخبار ء والفرقة 

ثلاثة » والطائفة بعض الفرقة » فيكون واحداً أو اثنين و فيكون الحذر بانذار واحد أو 

< تصر ابن الحاجب تمع شرحه للعضد ۰۸/۲ ). جع الجوامع مع شرحه للمحلي 
(151/5)» المودة رص ۲۳۷) ء وفواتح الرحموت ( ۱۳۲/۲) . 

(۱) ساقط كله من 4۱ . 

4 انظر - مذهب التکرین لوجوب العمل : بر الواحد وهم عدة طوائف لكل طائفة وجهة نظر - 
في المعتمد ( ۱۰۳/۲ )۰ فواتح الرهوت ( ۱۳۱/۲ ) » تیسیر التحریر ( ۰۸۲/۲ کشف 
الأسرار ( ۳۷١/۲‏ )ء ا حصول فا أصول السرعسي ( ۳۲۱/۱) ۰ شرح 
تتقیح القصول ( ص ٠١۷‏ ) » مختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۵۵/۲ ) ۰ السودة 
( ص ۲۳۸ ) : وارشاد الفحول (ص 1۸ ) . 

۳( انظر احصول ( ۰۰۸/۱۵3/۲ ۰ شرح الحلي على جمع ا حوامع ( ۱۳۱/۲ ) ء أصول السرحسي 
۳۲٠/١ (‏ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۵۸ ) ء غاية الوصول ( ص۹۸ ) . 

(4) ساقط كله من «م » . 

(ه) الآية (۱۲۱) من سورة ہ التوبة » . 

. لأن استعمال « لعل ) في حق الله تعال محال‎ )٦( 


281 د 


لق 4 7 


Mg ۶ 7 7‏ 4 
نين | واجیا . فیخرد العمل بر واحد [ او اثنين ) واجبا : ويلزم منه وجوب 
العمل کر الواحد العدل ۶ اعدم القائل بالفصل 7 


ا 2 وا بر ۱ 
قيل : و لعل » تلتر جي حیقه ‏ فحسله على الطلب يستدعي احاز » والاصا 


عذمه ۔ 


اجاب لصتف ب أنه تعدر له عق رجي ولا اضق اق اها ال - فحمل 
عل الایجاب + مشا رکه الایجاب والتر جي ف توقع حصول الواجب › والرجو 


3 
و « ال مار ٤‏ «“ - وان كان على حلاف الأصل - یصار إليه عند تعذر ا حقیقة . 


قبل : الراد بالانذار : الافتاء ؛ فإن الإنذار هو" : الحبر الخوف لغة" فحمل على 
الفتوى ؛ لقرينة قوله تعالى : # لسلفقھوأق الزن مه فرن عبر المتفقه في الین هو : 
الافتاء ء لا الرواية . 


احاب 'المصنف ب : انه لو حمل عل الفتوى 9 یلزم 3 : مخصيس الإنذار بالف ی 3 
سم 


وتخصيص القوم في قوله # ولنذروافرمهن © بغیر ا جتہدین''' وهو خلاف الأصل. 
رر اعت في الین لا تمنع حمله على الرواية التي ينتفع بها ا جتہد وغيره . 
فان قيل : غير ا جتہد لا ين ينتفع بالرواية ؛ لأنه لا يجوز و له ا الاستدلال بالحديث : 
فیلزم تخصیص القرم 


(۹) 


أجيب' ٴ ب : أن غير ا جتہد - وإن لم جز له الاستدلال با حدیث - ينتفع بالرواية ؛ 


(۱) ساقط كله من 1م ). 

(۲) ساقط من «م». 

(۳) آخر الورفة (4۷) من وس 6 . 

. 6 من دم‎ )1١7( اخر الورقة‎ )٤( 

22:0 عبارة « س » : « فانه هو 4 . 

(5) انظر الصحاح للجوهري ( ۸۲۵/۲). 

(۷) في ۸۵۲ : یعر اغہد؛ . 

(۸) ساقط من «م » ۔ 

(۹) فی 0م » : « آجاب الصنف » وهذا خطا لأن الييضاوي ل يورد السژال وبالتالي لم = 


کے 6 ۵: سے 


ا ينز جر عما نهته ره يه قير جم 6 معنى «البحث حرج فیعرف معناه . 

E‏ یم شتا 3 و 5 یما 

فاد قيل : لو حمل الفرقة على الثلاثة : یلزم ان رج من کل تلانة واحد للتفقه 
وهو خلاف الإجماع . 


3 0 ا 
اجاب انصنف ب : ان 1 


[ الإجماخ | خص النص في لزوم خروج واحد من کل 
تح بالاجماع ء ولا یلزم من تخصیص النص فيه تخصيصه في قبول رواية الاثنين والواحد . 

+۹ أنه لو “ل یقبل خبر الواحد العدل : ہہ‎ ٥ 
. واللازم باطل 3 فاللروم کدللن‎ 

أما بيان الملازمة : فلأن عبر الواحد على هذا التقدیر یقتضی لذاته عدم القبول ‏ فلا 
كن بالقسق + لامتناع تعلیل ما هو مقتضی الذات بالفیر . 

: رک ہے ہےر ےرم 

وأما بیان بطلان اللازم : فلقوله تعالى : فل ان جاء فاص هب ۳ که فإنه 
دل على أن الفسق علة لعدم قبول خير الواحد . 

٭ الثالث : القياس على الفتوی والشهادة : فان خبر الواحد في الفتوى والشهادة مقبول 
بالاحجاء فکذا يقا و A‏ ام 2 الظے نة 
بالاماع فکذا يقبل في باب الرواية ؛ قياسا علیہما » والجامع تحصيل المصلحة الظنونه 
أو دفع الفسدة الظنونة . 

ف یکر سی و السهاده #۶ فا نیما كيان فرعا عام : 

: ۳ 22 5 2 0 ۲ ۲ 
والرواية [ تقتضي ]1 شرعا عاماء ولا یلزم من قبول خبر الواحد فيما هو مقتض 
لشرع خاص : قبوله فیما هو مقتض لشرع عام . 

ورد هذا الفرق ب : أصل الفتوی ؛ فانه يجب على کل واحد العمل بالظن فی أصل 


کی يورد جواباً عليه . 

(۱) في «دم»:«الفرق 4 . 

(۲) ساقط من « س 4 . 

. ۱ من سورة ہ ا خجرات‎ )١( الآية‎  )۲( 


(6) زيادة مناسبة لم ترد في النسختین . 


8 و 


الفتر ی و هر عام غير مخصوص ببعش دود بعض ۔ 


)1 7 
المنكرون لخر الو احد احت‌جوا بو جهین : 
+ أحدها : لو جاز قبول خبر الواحد : لجاز اناع اتی إذا اذّعى أنه نبي » ولماز 
و و 


'لعما به فى باب العارف والاعتقاد + فان الم جب للعما به - وهو إفادته الظن - 
ل به في باب رف و آل اموب ل ؛ و هو ے 


قائم فیہما ؛ واللازم باطل بالاجماع ۔ 
آجاب الصنف ب : منم ثبوت الجامع بین قبول الرواية والباع الدُعی للنبوة والاعتقاد 
بالظن » ولا كان منع ا حامع مستلزماً لمنع اللازمة ؛ لأن الجامع هو الوجب للملازمة 


22 


[ ومنع الموجب غير منفك عن منع اللازمة فيمنع الجامع ] 


# وثانيهما : أن الخبر الواحد لو كان مقبولاً : لكان العمل بالظن واجباً في ثبوت 
الحكم الشرعي » واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

ور موا سر لام تس اض ا ضیف 
بالظن ء وأما بطلان اللازم : فلأن حکم الشرع ينع الصلحة على معنى أنه يستلزمها 
بدلیل الاستقراء » فان" کل ما ثبت حکم الشرع : ثعت الصلحة » والظن قن لا 
يكون صواباً و - حينكذ - لا تحصل الصلحة ؛ لأن الظن ا خطا لا یجعل ما ليس بمصلحة 
سركت اک ی اسل ہہ 

آجاب الصنف ب : أن ما ذکرتم"" منقوض بالفتوی والأمور الدنيوية ؛ فإن الدلیل 
الذي ذكرتم في منع وجوب العمل بالظن في باب الرواية قائم في وجوب العمل بالظن 
في باب الفتوی والشهادة مع وجوب العمل به فما بالاتفاق . 


3% 3¥ ين 


() في «م» : و والنگرون ؛ . 
(۲) لفظ «م » : « فادة  »‏ 
(۳) ساقط كله من ۶ م ) . 
(۶) في ۱ : « فان 4 . 


(ه) في و س 0 : ما ادعی ‏ . 


کک 


-'' الطرف الثاني : في شرائط العمل به وهو : ما في اخبر ؛ [ أو ابر 
عنه ۲۲ ۰ أو ابر . 
ما الأول : فصفات ہے میس وهي خمس : 
الأول : الیکلیف . فان غير المكلّف لا چنعه خشية الله - تعالى - 
قیل : يصح الاقتداء اعتاداً على خبره بطهره . 
قلنا : لعدم توقف صحّة صلاة المأموم على تطهره . 
فان تحمل 9 بلغ وأمٌی : قبل بے قياساً على الشهادة » والإجماع على 
(حضار الصبیان مجالس احدیث . 
ش - لا فرغ من الطرف الأول : : شرع في الطرف الثاني : فی شرائط العمل خر 
الواحد . 
و جوب*" العمل بخبر الواحد مشروط بأمور بعضها في احبر أي : الراوي ء وبعضها 
OA 7‏ ریز 
في ا خبر عنه أي : متعلق [ الخبر ] " ومقتضاه ؛ وبعضها في نفس الخبر . 
٭ أنَا الأول - أي شرائط ا خبر - : فصفات فيه تغلب ظن صدقه وهي خمسة 
باعتبار : أن یجعل العقل قسماً والتکلیف قسماً آخر کا جعل الامام في « ا حصول 4 
ذلك وأربع باعتبار : جعل التکلیف مشعملا على القسمين » وذكر المصنف أُہا 
مس وجعل لتکلیف مشتملاً عل القسمین فدززری صارت این ارا 


فی بدا پذکر شروط السمل بر الواحد . 

(۲) ساقط من «م » وهو من الهاج بشرح الأسنوي ( ۲۳۹/۲ ) . 
(۳) ساقط من ہم ٤‏ وهو من ا تہاج بشرح الأستري ( ۲۳۹/۲ ) . 
(4) آخر الورقة (۱۱۷) من « م٠‏ . 

() في «م): ورجوب ٢)‏ ۔ 

609 شافط ہی ۷ش ا 

(۷) انظر ا حصول للإمام الرازي ( ۱۳/۱3/۲ وما بعدها ) . 

(۸) لفظ «١‏ لذلك » في هامش « م ٩‏ . 


بر ۵۶8 - 


و وا 


رصيق الأول : التكليف » فإن غير لكلف إن لم یکن مر : لا يقدر على 
الضّبط فيما يتحمّله » وإن كان مير" : لا بمنعه خشیة ؛ فإنه لعلمه بأنه غير مكلّف 
لا ینز جر عن الکذب 4 ضر و 5 عدم م الحدته : 

قيل : لو كان التکلیف شطا ۱ 1 نصح ال تداء بالصبي اعتاد' على ره بطہرہ 3 
واللازم باطل ؛ فإنه يصح الاقتداء بالصبى اعتاداً على خبره بطهره . 

بيان الملازمة : أنه لو كان التکلیف شرطاً في قول اظر کر يتك عل إخباز 

5 IEE) 

الصبي بانه متطهر فلم يصح الاقتداء به ۔ 

أجاب الصتف ب : أن صحة الاقتداء بالصبي ليست لقبول خبره » بل لکون صة 


الاقتداء به غير متوقفة على صحَة صلاته ؛ لأن صحّة الاقتداء لا یتوقف على صحُة صلاة 


الإا“ . 
,۰(م) ۔ ۰ 7 2 2 ١‏ 5 0 
وا ممل في صباه فبلغ وادی - ما محمله في صباه - بعد البلوغ : قبل ؛ 
لوجهين : 


٭ الأول : القياس على الشهادة [ فإنهم أجمعوا على ۲" قبول الشهادة التي تحملها 
في الصبا وأداها بعد البلوغ ؛ لأجل 5 E‏ و فكذا في الرواية . 


)0 في ١س‏ 4 : «متیزاً ۰ . 

(۲) في لاس ۱ : «متميزا) . 

(۲) في 4۵۱ : « قول ابر والصبي 4 . 

 )٤(‏ إذا كان الصبي الذي لم يبلغ اخلم قارئاً اختلف العلماء في إمامته : فأجازه بعضهم مطلقاً لحديث 
١‏ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ١‏ ولحديث عمرو بن سلمة حيث كان یژم قومه وهو صبي . 
ومنعه بعض الفقھاء مطلقاً . وأجازه قوم في النفل دون الفريضة انظر ادلة هذه الأقوال في بداية 
المد ( ٠٤۷/١‏ ). 

ری لفظ « س : «فإن». 

. ما بين المعقوفتين زيادة مناسبة ۸ ترد في اللسختین‎ )٦( 

(۷) أي : حال الأداء مسلم عاقل بالغ عدل بحترز من الكذب . وهذا هو الجامع بين الأصل والفرع . 


نے اد لك 


۳۹ الثاني 1 إجماع السلف عل إحضار الصبیان حالس اخدیت واسماعهم الحديث 


وق لزز اة ما ری حال“ السا : 


سب زر 


ص - الثاني : کونه من أهل القبلة . وتقبل رواية الکافر الوافق کا حسّمة إن 
اعتقد حرمة الکذب فانه ینعه ز عنه ]۳ . 

و قاسه القاضیان بالفاسق والمنافق : 

ورد بالفرق . 

ش - الوصف الثاني : کون ال خبر من أهل القبلة ء فإن الکافر الذي لم يكن من أهل 
القبلة - وهو : اخالف فی اللة الاسلامية - لا تقبل روایته بالاتفاق سواء كان له قبلة 
آحری : کالیپود واللصاری » آو لا بل له ألا : کالکافر الذي ل سان ب . 


۶ 


a ٤‏ 7 ۱ م وک 
وابو حنيفة وان قبل شهادة أهل الكتاب بعضھم على بعض : نم يقبل رواية الکافر 
أصلاً ء فلا بنخرق الاجماع . 
وتقبل رواية الكافر الوافق أي : الذي هو من أهل القبلة ء لکن يخالف الجماعة في 
2 1 8 
معتقد یتضمّن الکفر کا حسّمة إن اعتقد حرمة الکذب ‏ فان [ ۲۵ يعتقد حرمة 
الکذب : لم تقبل راو کی 


والدليل على أنه تقبل رواية الكافر الوافق الذي يعتقد حرمة الكذب : أن اعتقاد حرمة 


الكذب ينعه عن الكذب ؛ وهذا مقتض لظن صدق خبره فتقبل روايته عملا 


() ساقط من دم ء والبت من التہاج بشرح الأستري ( ۲8۱/۲ ) . 

(؟) وسواء علم من دينه البالغة في الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم . 

(۳) في «س » و الکفار ». 

. ۷ لفط وس »: ۱ وان‎ )٤( 

(ھص) ساقط من ومم). 

(تػ) وهذا هو رأي كثير من الأصولين . انظر ا حصول ( 5709/١3/5‏ ) » المعتسد ( ۱۷/۲ - 
۹ھ وللاماج ( ۳14/۲( . 

(۷) في «م» : « یمملها » . 


بت 6۷ ۵ سب 


30 يبان . کرت کے 
7 السام عن العارض القطعي , وهو الكفر ! الأعلى . 


الشاسة امنافق : فكما لا قل رواية اه 00 


SE‏ ای و RE‏ ل 
شاسق «المنافق لا تقبل رواية الاش الموافق . 


۰ والقاضي عبد ا مبار - الكافر الوافق على 


۱ 7 
8 ۱ الما 
واجامع بينه وبين | الفأسهة 


ع بے 2 02 + لق وت وين اماف © الكمر + 
٭ أمّا الأول : فلأنه لا“ یعلم فسق نفسه ويعظم [ أمر ]۳ الدّين » ويحترز عن 
الكذب والمعصية » فيحصل الظن بصدقه . 
مخلاف الفاسق فانه يقدم على المعصية غير محترز عنبا ؛ فلا + یحصل الظن بصدقه . 
وأما الثاني : فلأن كفر المنافق أغلظ من كفر الوافق الحاصل من خطلمہ في الاعتقاد . 
ص - الثالث : العدالة وهی : ملكة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر 
والرذائل .الباحة ؛ فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالاً ء وان جهل : تقبل . 
5 5 2 ۰ ۲ 
قال الفاضي : ضم جهل إلى فسق . 
قلنا : الفرق عدم الجرأة . 
ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته ؛ لأن الفسق مانع فلابدٌ من تحقق عدمه 
کالما والکفر . 


والعدالة تعرف بالتز كية وفیہا مسائل : 


 )١(‏ وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار بن أحمد من المعتزلة : لا تقبل رواية الکافر 
الموافق مطلقا أي : سواء كان يحترز من الکذب أو لا يحترز . انظر ا حصول ( ۲ق ۵5۷/۱ 
المعتمد ( 11۸/١‏ ) . 

(۲) ساقط من «م 4 . 

(۲) لفظ «م ۱ : هل 


(4) سافط من 2 م). 


۸ی٥٥‏ د 


ش - لوصف ثانث : العدالة وهي ملكة في اللفس أي : هيئة نفسانیة راسخة تمنع 
النفس من ارتكاب الكبائر 17 والردائل المباحة . 

واجتناب الكباتر : عبارة عن الى . 

واجتناب الرذائل [ المباحة ع ١‏ : عبارة عن المروءة . 

قالعدالة : هيئة نفسانية راسخة تحمل صاحہا على ملازمة التقوى والمروءة جیعا . 

والدليل على اشتراط العدالة في قبول الرواية : الإجماع ؛ فلا تقبل رواية من أقدم على 
الفسق عالاً بقسقه بالاتفاق . 


وإن جهل فسقه : تقبل روایته سواء كان فسقه من باب الظن کا جتہد [ الخطيء 0 


في الفروع کالافتاء بل اليد 


قال القاضی*' : لا تقبل رواية الجاهل بفسقه فيما هو من باب القطعی ؛ لأن الائم 
من القبول - وهو الفسق متحقق ؛ وکونه مقرونا بجهله لا یعارضه ؛ لانه ضم جهل 
إل فپق ؛ فیکون مقوياً له فی المنع من القبول . 


5 ۱ 


آجاب المصنف ب : الفرق بين « العام بفسقه » و « الجاهل به » وهو : عدم الجرأة : 


(۱) آخر الورقة (۱۱۸) من « م٠‏ . 

(۳) ساقط من و س 4 . 

(۳) ساقط من فس 4 . 

)٤(‏ قال الامام الشافعی في الأم ( ۳۱۰/۸ وما بعدها ) : و ومن شرب عصير العنب الذي عتّق 
حتی سکر - وهو یعرفها مرا - : ردت شهادته ؛ لأن تحريمها نص » ومن شرب سواها من 
لصف أو الخليطين : فهو آثم ولا ترد شهادته إلا أن يسكر ؛ لأنه عند جميعهم حرام » . 

(ه) ساقط من ١‏ س 4 . 

(ت) هو : القاضي آبر بكر الباقلاني انظر قوله في احصول ( ۲/ف ٠۷٤/١‏ ) . 


۵ چ 


فان » جاه بفسقه » لا يحتريء عل الفسق عمدا ۔ خبقی الثقة بقوله : ویحصل الفلن 


7ھ“ 


3 


بحلاف ١‏ العام بفسقه » فإله ذا عنم فسقه : دل ذلك على جرأته على الفسق : فلا 
تبقی لته بقوه : فلا حصل الظن بصدقه . 
وی لد برد ا اس لأ ا O‏ 7 
وف ا وت و تج نت ہت و یت ,قالع ,من 
قبول رواية صاحبه » فلابد من تحقق عدمه : کالصبا فإنه مائع من قبول قول صاحبه" " 
والجامع دفع احتال الفسدة . 
ولا بین أن ما لا تمرف عدالته لا تقبل روايته : راد أن يشير إلى طريق معرفة العدالة 


فقال : و العدالة تعرف بالتزكية » وذكر في التركية أربع مسائل : 


ص - الأولى : شرطه : العدد في الرواية والشهادة . 
وا حق : الفرق کالأصل . 


رد وهذا مذهب ال الکیة والشافعية ورواية عن الامام أ مد » وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه وابن 
فورك وغيرهم إلى أن رواية مجهول ا حال مقبولة . 
انظر - فی تفصيل السالة وادلة الفریقین - : الإحكام للامدي ( ۰۷۸/۲ ا حصول 
( ۰۷۹۱/۱3/۲ ) ء شرح تنقیح الفصول ( ص 554 ) » الستصفی ( ٠١۷/١‏ ) ء مختصر ابن 
ا حاجب مع شرحه للعضد ( 74/١‏ ) ؛ جع الجوامع مع شرحه للمحلي ( ۱۶۰/۲ ) ۰ السودة 
(ص ٠) ۲٠١۳‏ الروضة وص لاه)ء إرشاد الفحول (ص ٥٥ء‏ كشف الأسرار 
( 4۰۰/۲ )و ( ۲۰/۳) تيسير التحرير ( 4۸/۳ ) ۰ وفواتح الرهوت ( ۱٤١/۲‏ ). 
(۲) من عبارة « شرطا في قبول ا بر : لم بعتمد على إخبار الصبي بانه متطهر » إلى هنا كله في 
هامش ۱ س » ۔ 


)٢(‏ السطر السابق مكرر في م٦‏ ۔ 


بح 66۰ 


في بیان اشتراط العدد في التركية . 
وفيء ثلاثة مذاهب : 


جد ا 


ول : أنه يشترى العدد في افركي واجارح في باب الرواية والشهادة وهو مذهب 


کت 
بعض ا حدثین ۔ 


یه تو بر کا 7 تو 7 : ۳ 
٭ الثاني : منع اشتراط العدد فی المزكي وا مارح في باب الرواية والشهادة وهو 
مذهب القاضي أي بكر . 


٭ الثالث : وهو ال - الفرق بين الرواية والشهادة أي : لا يشترط العدد في المزكي 
والجارح في الرواية » ويشترط العدد فيهما في الشهادة كالأصل . 

أي ات أنه لا يشترط العدد فی الراوي یش و العدد في الشاهد ؛ لأن كلا من 
الجرح والتعديل شرط الرواية ؛ والشرط لا يزيد على مشررطه في طريق اثباته"" . 


3 5-8 

)١(‏ ذهب إلى ذلك أيضا بعض الشافعیة . انظر : الاحکام للامدي ( 45/5 ) » المسنصفى 
)۱٦٦۷/١ (‏ : ا حصول ( ؟/إق١/5868‏ ) » ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( 55/5 )2 
شرح تنقيح الفصول ( ص 776 ) ء تيسير التحرير ( 58/9 ) ء اللمع ( ص ٥٤‏ ) ء إرشاد 
الفحول ( ص ١١‏ ) . 

(۲) في ١م‏ : «الجارح » بدون واو العطف . 

(۲) انظر هذا المذهب في : احصول ( ۸۵/۱3/۲ ) ء الاحكام للآمدي ( ۸٠/١‏ ) » الستصفی 
)۱٦٦/١ (‏ ء اللمع رص 4۳ )ء شرح تنقيح الفصول (ص ۳۹۵) ۰ تيسير التحرير 
( ۵۸/۳ ) ۰ فواتح الرحمرت ( ۱۵۰/۲ ) ء المسودة ( ص ۱۷۱) ء وإرشاد الفحول ( ص 
٦‏ 

(4) فی ۱۶م ١ : ٤‏ ويشترط » وني « س ١‏ : ولا بشترط 4 وا بت هو الناسب . 

(ه) انظر هذا الرأي في احصول ( ۸۵/۱۵/۲ - ۸٦‏ ) ء المستصفى ( ١١١/١‏ ) > السودة 
( ص ۲۷۱)ء شرح تنقيح الفصول (ص ۲۹۵ )۰ تیسیر التحرير ( ۰۸/۳ ) ۰ وإرشاد 
الفحول ( ص 55 ) . 


عد ار بت 


ا 02 کر مبب ارح ؛ 


ش - المسألة الثانية 

احلقوا فی أنه هل يكفي في ال جرح والتعديل الإطلاق بدون ذكر السبب أم لا ؟ على 
ره مدا 

قال الشافعي : یذکر سبب ا جرح دون التعدیل "" ؛ لأنه لو اكتفي بالاطلاق في 
ا جرح لأفضى إلى تقلید اجتهد » واللازم باطل ؛ لأن ا جتہد لا يصح تقليده . 


بيان اللازمة : أن الاختلاف واقع في سبب ا جرح [ فا جتہد إذا اکتفی بقول ا جارح 
۳ : لق ۱ ۱ 
أنه جروح ولم یعرف ما هو سیب الجرح ] عند الجارح مع جواز أن یکون ما هو 
عند ا مارح سیبا لیس بسیب عند انجتهد : لزم تقلیده للجارح في ذلك . 


وهذا بخلاف أسباب التعدیل . فإنها لکثرتها لا تتضبط فلا کن ذکرها » فلهذا اکتفی 
فيه بالاطلاق . 

را مدای ان E‏ و وا 
الجارح ما ليس بجرح جرحاً بخلاف التعدیل ء فانه لا كثرة في سیبه + إذ هو ملازمة 
التقوى والمروءة جميعا . 


وهذا الاستدلال ضعيف » فان العدالة متوقفة على اجتاع أمور كثيرة وم يلزم من 
بعضها العدالة ء ففي سیب التعديل كثرة » بخلاف الجرح » فإنه يثبت بذکر سبب واحد 


. وهذا قول أكثر الفقھاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض ا حدثین‎ )١( 
ال حصول‎ »)137/١( المستصفى‎ : ) ١١۳/١ ( انظر جمع الجوامع مع شرح الحلي‎ 
شرح تنقيح‎ ») ٠١ الاحكام للاندي ( 0۸1/۲ الكفاية ( ص‎ ء)هم5/١قلك‎ ( 
الفصول ( ص 515 ) » أصول السرعسي ( 4/5 ) ء تيسير التحرير ۱ 51/5 ) ء الروضة‎ 
. ) ۲٣١ )ء والسودة (ص‎ ٩٩ (ص‎ 
ساقط كله من ۱م » ۔‎ )۲( 


- 9۲ 0 


7 ۲ ۲ 3 پٹ ۲۱ 7 

وقیل : يذكر سبب التعديل دون الجر ع + لأن' ' العدالة مكتسبة یتعسٌر الاطلاع 
عليها ؛ لكثرة التصْع » فرب رجل آظهر صلاحية بالتصع . بخلاف ©" ا جرح فانه لا 
يمكن التصنع فيه فلاہڈ في العدالة من ذکر سببها ؛ لرفع الالتباس » فلا يجب ذكره في 


1 


وقیل : یذکر مھا أي : سیب اجرج والتعدیل 4 لا ذکر ی ار 

وا 7 کن اشن فا زغم : لا يجب ذكر السبب لا في التعدیل ولا 
ف الجر رو المعدّل أو ال مارح إذا أطلق العدالة أو الى یمن کر سم :ول 
مل و TE‏ سی عند افلم ؛ لانه ان ۸ يشهد عل 
بصيرة : لزم أن لا يكون عدلاً » وهو حلاف القدّر » وان شهد بالعدالة أو الفسق فيما 
یکون عنقا ى کونه سبباً : فهو ملس » وان مبهم + فلا یکون عدلا والتقدیر بخلافه . 


او 
3 
د 


(1) انظر - هذا الرأي - في و ( ٠) ۱١۳/١‏ الإحكام للامدي ( 85/5 ) ؛ ا حصول 
للرازي ( ۷ق ۰۸۷/۱ ) ء شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۹۵ ) ء تيسير التحرير ( 11/۳ ) » 
مختصر الطوق ( ص ٠١‏ ). 

() لفظ وم»: قاری و 

(۴) اخر الورقة (۱۱۹) من «م 1 . 

. أي : أخذاً بمجامع کلام الفريقين‎ )٤( 

انظر هذا الرأي في انحصول ( ۲/ق۱۰۸۷/۱) : الأحكام للامدي ( 1۸/۲ ) ء والمستصفى 
0۱۱۲/۱۱ . 

(ه) هذا الراي حکی عن الحنفية وجمم من العلماء . 
انظره فی : جمع الجوامع مع شرح ا لی ( ۰۱۰۳/۲ ا حصول للرازي ( 9۸۷/۱۵3/۲ )۰ 
الإحكام للامدي ( 1۸/۲ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۹۵ ) ۰ شرح ختصر ابن ا حاجب 
( ۰۵/۲ الستصفی ( ٠) ١١۲/١‏ تيسير التحریر ( 1١/۳‏ ) ۰ فواتح الرهوت 
٠١١/١ (‏ ) ء الدخل إلى مذهب الامام أحمد ر ص1۳ ) . 


3( آخر الورقة (۶۸) من « س »© . 


بیت. 418:87 هه 


ص - الثالثة : ا جرح مقڈُم على التعدیل ؛ لأن فيه زيادة . 
ش - السالة الثالقة : 


٦ 0 1 ۳ 5 ۲‏ 0 کے 
اذا وقح التعارض بین ارح والتعدیل 97 فار شام 2 التعديل 3 لان يي ا حرح 


5 2 
5 5 5 4 لد ره ۱5 2 5 ۳ ١‏ 
زيادة م بطنه العدل عليبا ؛ لان امعد م يتعرض لنفی ھا البته جارح . 


ر 

نعم إذا عيّن الجارح سيا معا ونفاه المعدّل بطريق يقيني : دم أحدها على الآخر 
بالتر جیح : 6 إذا قال الجارح : « رايته وقد قتل فلانا ٠‏ وقال العدل : « رایت فلانا - 
الدُعی قتله ب تفر ۹۹ 


ص - الرابعة : التزكية : أن يحكم بشهادته أو ينني عليه ء أو يروي عنه من 
لا يروى عن غير العدّل أو يعمل بخبرہ . 
ش - المسألة الرابعة : 


في بيان مراتب التعديل”" : 


۴ 


)١(‏ هذا قول أكثر العلماء » وهناك أقوال آخری مہا الأول : إن كثر عدد ا جرحین على عدد 
المدّلین : قڈُم ا حرح والا : فلا . الثاني : تقدیم التعديل على الجرح النالث : التعارض مع الحاجة 
إلى مرجح ء الرابع : تقديم الأكثر من أية جهة ا حامس : تقديم الجرح إن فسر وإلا : یقڈُم 
التعدیل . 

انظر - الأقوال السایقة بالتفصيل في - مقدمة ابن الصلاح (ص ۵۲ )۰ الستصفی 
ر ۰)۱۱۳/۱ الاحکام للامدي ( ۸۷/۲) ء شرح العضد على ختصر ابن ا حاجب ( 19/۲ 7 
٦ء‏ شرح تنقیح الفصول ر ص ۳۱۱ ) ء فواتح الرحموت ( ۱۵۹/۲ ) ء تیسیر التحریر 
( ۰0۰/۴ السودة رص ۲۷۲ )۰ الدخل إلى مذهب الامام هد رص 14 ) ۰ جمع 
الجوامع مع شرح ا حل ( ۱54/۲ )۰ وارشاد الفحول رص 1۸ ) ۔ 
(؟) في النسختین و عليه » والشت هو الناسب . 
(۳) ويمييا بعضهم : فيما سل به التركية ٩‏ . 


وانظر في المسألة : الإحكام للامدي ر ۸۸/۲ ) ۰ جمع الجوامع مع شرح الحلي > 


E ۵۵۶ نت‎ 


منہا : أن حکم الحا الذي یشترط العدالة في الشهادة بشهادته ؛ فإنه تعديل للشاهد 


نوہ 1 
ومنبا : أن يثني الام ما يدل على عدالته ۰ . 
1 


ومنہا ا يروي عنه 0 ١‏ لا یر یا لا عن عدل 8 فانه لو 0 يكن ذلك الشخص 
عدلاً : يلزم خلاف ما عهد عليه من العادة » وهو خلاف الأصر'' . 


ومنہا : أن يعمل بخبره ؛ فإنه لو لم يكن عالاً بعدالته وعمل بخبره : لزم أن يصيره 
بات بذلك العمل والأصل E‏ 


ص - الرابع : الضبط وعدم مساهلته في الحديث . 


= (134/5 ) » الستصفی ( ۱3۳/۱ ) . ا حصول ( ۵۶۸۹/۱3/۲ ) ۰ مختصر ابن ا حاجب مع 
شرح العضد (٢/٦٦)ء‏ تسیر التحریر ( 9۰/۳) الدخل إلى مذهب الامام أحمد 
( ص11 ) . 

 )۱(‏ وذلك بذکر محاسن عمله مل يعلم منه ما ينبغي شرعاً من اداء الواجبات واجتناب ا_حرمات 
واستعمال وظائف الروية . انظر مناهج العقول ( ۲۹۸/۲ ) ۰ والاحکام للامدي ( ۸۸/۲) . 

(۲) في مع : ۱ ها 4 . 

(۴) هذا رأي الاکترین من الأصوليين کالغزالي والآمدي وصفي الدين افندي واين الحاجب 
والكمال بن ا حمام وابن عبد الشكور وهناك قولان آخران في المسألة : انظر هذه المذاهب في 
الإحكام للامدي ر ۸۹/۲) ۰ جمع الجوامع (٢/١٤٦۱)ء‏ اتحصول ‏ ۰۵۸۹/۱3/۲ )۰ 
الستصفی ( ١77/١‏ )ع تصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۱7/۲ )۰ تیسیر التحریر 
( ۰۰/۳ وما بعدها ) ء إرشاد الفحول ر ص ٩۳‏ و ۱۷ ) > السودة ( ص ۲۹۳ ) » والروضة 
(ص ۹ ) . 

(؛) وذلك بشرط أن یعلم أن العامل بروایته لا مستند له في عمله غير هذه الرواية وان لم يعلم 
ذلك منه : لم يكن تعديلاً ؛ لاحتال أن یکون عمل بدلیل آخر وافق روایته . 

انظر : فواتح ا رحموت ( ۱4۹/۲ ) : ارشاد الفحول ( ص 3۷ ) » الروضة ( ص ۱۰ ) » 


. ) ١١۴۳/١ ( والستصفی‎ 


۵ ۵ ۵ 


فرخ ۳ شرح المباج ج ۲ 


وشرط آبو عل : العدد . 
ورد بقبول الصحابة خبر الواحد . 
قال : طلبوا العدد . 
قلا : عند التہمة . 
الخامس : شرط أبو حنيفة : فقه الراوي إں خالف القياس . ورڈ : بان العدالة 
تغلب ظنّ الصدق فيكفي . 
ش - الوصف الرابع - من أوصاف ا خبر - : الضّبط : بأن پثبت ما يسمعه في ال حال 
على وجو لا يكون سهوه غالبا أو مساوياً للذكر » بل ذكره غالباً عل سهوه » بحيث 
لا يزول ما يسمع عن القوة الحافظة إلا نادراً . 


شی سا لت آو باتبة لل الاحادیت الطويلة » دون ساد 
تقبل روایته فیما لا یقدر على ضبطه . 
وما یوجب قلة الضبط : الساهلة في الحديث . 
ومن الشروط ا ختلف فيا : « العدد » ء و « فقه الراوي إن خالف ما رواه القیاس » . 
فشرط ابر علي الحباني : العدد في الراوي فلم یقیل خبر العدل الواحد إلا ذا کان 
ما رواه موافقاً لظاهر آية ء أو منتشراً بين الصحابة » أو عمل بعض الصحابة با 
۹ 
رواه 


3و 
ي 


ورد ما قاله أبو علي : بقبول الصحابة خبر العدل الواحد ؛ فإنہم قبلوا خبر أي سعيد 
)۸۱ أي : يكون ختل الطبع جدا غير قادر على الحفظ - أصلاً -- ومثل هذا الانسان لا یقبل خبره البنة . 
(۲) هذا خلاف ما عليه الجمهور وهو قبول خير الواحد العدل . 
انظر : اللمع (ص ۰ )۰ الستصفی ( ٠ ) ٠١١/١‏ الاحکام للامدي ( ۰0۹4/۲ 
ا تحصول ( ۹۹/۱3/۲ )۰ أصول السرخسي ( ۰۳۲۱/۱ شرح تنقيح الفصول ( ص 
۷ء الروضة ( ص 5ه ) . 
(۲) هر : آبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان بن عبید بن ثعلبة بن عبيدة بن الأعر وهو 
خدرة بن عرف بن ا حارث بن الخزرج الأكبر ء كان من ا حفاظ المكثرين توقي عام 


( ۷ ه ) . 2 


_ 00٦ س‎ 


7 1 ۲ ۴ : 3 ال 1 
الريا »وخر رافع ر حدم ی ١‏ ار 5 غير ذدث من الا حادیث التي رواه 


5 
ره ینکر عليهم أحد فيكون إجماعا على قبول خبر العدل الراحد 


3 5 


قال ابو على ١حباني‏ «الباعه : الصحابة ٠‏ طبرا العدد فان ابا بكر - رضی الله عنه - م 


8 سو 3 کرو و وت 
يقبن خبر انعر 2 بن شعیه في الجدة حتی رواہ [ معه | خمد ب عہلمة dsc‏ 


= انظر في ترهته الاصابة ( ۷۸/۳) ء الاستيعاب ( ۱5۷۱/4 ) تذكرة الحفاظ ( 4/۱ )ع 
تہذیب الأسماء ( ۰0۲۳۷۲۲ سیر اعلام البلاء ( )۱٦۸/٣‏ ء الفكر السامي ( ۱5۲/۱ 
وتاریخ بغداد ( ۱۸۰/۱). 

(د) أخرجه البخاري في ( ۲۱۳۲ ) ء والامام مسلم ( ۱۳۰۹/۲) ۰ ومالك ( ۱۳۲/۲ ) ۰ وانظر 
نيل الأوطار ( ٠٠١/١‏ ) » وورد ا حبر بألفاظ مختلفة . 


ہہ 


(5) هو الصحالي رافع بن خدج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارٹی المدني ء أبو عبد الله »> شهد 
اعد و حندق واکٹر المشاهد ء توفي بالمدينة ( ۷٤‏ ھ) واختلف في زمن وفاته . 
انظر في ترجمته الإصابة ( 4۹۵/۱ ) » وعذیب الأسماء ( ۱۸۷/۱) . 
(۳) روي أن ابن عمر رضی الله عنبما كال : « كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسأ فزعم رافع أن 
نبي الله - على اللہ عليه وسلم - نی عنه فتركناه من أجله » أخرجه الامام مسلم 
( ۱۱۷۸/۳ - ۰۱۱۷۹ والنسای ( ۳۰/۷ )۰ والامام مد ر ۱1۳/۳ ) » والشافعي في 
بداؤع النن ( ۱۷۰/۲ ا 
ولخابرة هي : مزارعه الارض بجزء نما یخرج كالثلث والربع وفیہا حلاف بين الفقهاء لیس 
هذا مكان ذکره . 
في ١‏ س » : ١‏ والصحابة ٤‏ . 


e 
r 
صہ‎ 


(ه) هو : الصحابی الغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود اللقفي » أبو عبد الله ؛ أسلم عام ا خندق 
وكان ذا حلم ودهاء » ولاه عمر بن الخطاب على البصرة فترة من الزمان ثم نقله إلى الكوفة 
واليأ » وأخیراً استعمله معاوية على الكوفة حتی توفي فا عام ( ٠٠١‏ ھ)۔ 
انظر ترجمته فی: الإصابة ( ۰۳/۳ الاستیعاب ( ۰۳۸۸/۳ وعذیب الأسماء ( ۱۰۹/۲ 

() زيادة من و س» لم ترد في <م ۱ . 

(۷) هو الصحابي : محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارثي » أبو عبد الرحمن » المدني » 
أسلم على يد مصعب بن عمير » شهد بدرأ وما بعدها من الغزوات إلا تبوك فإنه تخلف بإذن 
رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم- وكان كثير العبادة والخلوة » اعتزل الفتن فلم 
يشهد ا حمل ولا صفين ء توفي بالماينة عام ( 81 هب) . 

انظر ترجمته في الاصابة ( ۳۸۳/۳ ) : والاستيعاب ( ۳۳۲/۳ ) . 
۸ روي أن آبا بكر - رضي الله عنه - قال - لما جاءته الجدة تطلب ميرائها - : = 


ہے ۵۷ ۵ سس 


جعت رسول ل - صلی الله عليه وسلم - یقول : ٠‏ إذا استاذن حدم على 


۲ 


022 پک یی 1 1 ۶ 0 3 
صاحبه ثلاثا فلم یؤذن له فلینصرف 0 حتی روی معه ابو سعيد الخدري » ورد علي - 


0) 


002 


(۳ 


: الث في کتاب الله شيء + وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عله 
رصق شیا کی کی انان شی تال لئ قال اترو حضوت سول ره 
صلی الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ؛ فقال محمد بن مسلمة 
مله فأنفذه لها أبو بكر . 

أخر جه أبو داود ( ۱۰۹/۲ ) ء وابن ماجة ( ۹۱۰/۲) ء والدارمي ( ۲٥۹/۲‏ ) ء والإمام 
أحمد في السند )۳۲۷/٥(‏ ء ومالك في الموطاً ر ۲ ) » وانظر نيل الأوطار ر (AY‏ 
هو : الصحابي عبد الله بن قيس بن سلم ء أبو موسی الأشعري أسلم قبل الهجرة » استعمله 
ابی - عليه السلام - على بعض المن وعدن واستعمله عمر على المصرة بعد المغيرة » واستعمله 
عنان على الكوفة ء وكان أحد الحكمين بصفین ‏ ثم اعتزل الفريقين وتوفي عام ٤٤(‏ ه) 
وقيل ( ٤٤‏ ه ) . انظر ترجمته في الاصابة ( ۳۰۹/۲ ) : شذرات الذهب ( 25/١‏ ) ء وحلية 
الأولياء EAD‏ 
روي أن آبا سعيد الخدري قال : ١‏ كنت جالساً با مدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسی فزعاً 
مذعوراً فقلت : ما شأنك ؟ قال : إن عمر أرسل إلى أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاث فلم 
يرد » فرجعت » فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً فلم ترد » 
فرجعت وقد قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : ہ إذا استأذن أحدک ثلاثاً 
فلم يؤذن له فليرجع » فقال عمر : أقم عليه البينة والا أوجعتك ؟ فقال اي بن كعب : لا 
يقرم معه إلا أصغر القوم . قال أبو سعيد قلت : أنا أصغرهم . قال : فاذهب به فذهبت إلى 

آخر جه البخاري ( ۸۸/4) ۰ ومسلم ( ۱1۹٤/۳‏ ) : ومالك (٢/١٤٦۹)ء‏ وأحمد 
۰)٩۹ - ٩/۲ (‏ وأبو داود ( 1۳۷/۲ ) » وانظر في الحديث فيض القدير . 
هو : الصحايي معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي » يعد من القادة الشجمان » سکن الكوفة 
مدة من الزمن ؛ ثم استقر في ا مدینة حتى توفي عام ( ۱۳ ه ) انظر في ترجمته : عبذيب البذيب 
(۲۳۳/۸۰) ولاعلام ( ۲۷۰/۷ . 


سس بر ۵ 6 


ھا ا 0 55 ۰ رد ١‏ 5 سے کے 2 
ف المفوضة ؛ وردت عالشه خر أبن عمرآ - رضي اللہ عنه - في تعذیب الیل 
0 


ببكاء أهله عليه" » وشاع وذاع » وم ینکر عليه أحد فيكون إجماعا : على عدم قبول 


٢ 5‏ ار 
حر ائعدںی له احد ۰ 


(ا) الفوّضة هي : اثرأه التي فوصت نكاحها إلى الزوج حنى نزوجها من غير مهر » وقیل : إن 
مفرّضة - اسم عفعول - لأن الشرع فرض أمر المهر إلیہا فی إتباته وإسقاطه » وتیل : إن 
مفوضة - اسم فاعل - لہا فوضت أي : أهملت حکم الهر . انظر لسان العرب 
( ۲۱۰/۷ )ء الصباح امیر ( 745/5 ) . 

وحديث المفوضة ہو حديث بروع بنت واشق الذي رواه علقمة عن معقل بن سنان 
الأشجعي . قال علقمة : أي عبد الله - يقصد ابن مسعود - فی امرأة تزوجها رجل ثم مات 
عنبا و يفرض لا صداقا و لم يكن دخل بها قال : فاختلفوا إليه » فقال : أرى ها مثل مهر 
نسائها وها الميراث وعلہا العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قضى لبرو ع اة راشق بمثل ما قضی + وقال علي : لا صداق شا ورد هذا ا خر . 

أخرجه آبو داود في سنہ ( ٥۸۷/١‏ ) ء والساي ( )۹۹/٦‏ ء وابن ماجة ( ۰۹/۱ )۰ 
والامام مد في مسنده ( ٤۳١/١‏ ). 

3 في 8:1۶۱ ورد 

 )۲(‏ هو الصحابي : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي » آبو عبد ال ر من » هاجر إلى المدينة وعمره 
عشر سنوات » كان من أهل العلم والورع والعبادة توني بمكة ( ۷۳ ه ) انظر فی ترجمته : 
تذكرة احفاظ ( ۳۷/۱ ) ۰ تاریخ بغداد ( ۰۱۷۱/۱ التجوم الزاهرة ر ۱۹۲/۱ )۰ طبقات 
الفقهاء ( ص 45 ) وذکر الشيرازي فی سنة وفاته ثلاثة أقوال ( ۷۲ء ۷۳ء ۷). 

 )٤(‏ روى ابن عمر مرفوعاً قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إن الميت لطاب 
ببكاء أهله عليه » أخرجه البخاري ( ۲۲١/١‏ )> ومسلم (5/١541)ء‏ وأبو داود 
( ۱۷۲/۲) ء والنسانی ( ٠١/١‏ )ء والشافعی ( ١ ) 5١5/١‏ بدائع اللن ؛ . 

ورد عائشة - رضي الله عنہا - لهذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة حيث ذكره الامام مسدم 
( 11۱/۲ ) ۰ بلفظ : « إنكم لتحدثرني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع بخطيء 29 
وذكره الامام مالك في الموطأ ( ۲۳۸/۱ ) , والامام أحمد في السند ( ۱۰۷/۹ ) بلفط : + أما 
أته م يكذب ولكنه نسی أو أخطأً » وذكره الامام الشافعي في بدائع التن ( ۲۰۵/۱ ) بلفظ 
١‏ إما أنه م يكذب ولكنه أخطاً أو نسي »© . وقد قبل جماهير الفقهاء وا حدثین حدیث ابن- 


تب ٩‏ 4 بكم 


۳ 1 یر 1 
ے۔ 2ش ند ال 0 3 0+9 2 
: يغه عند التہمه + واه خصص اده اة عند 


مر ا 


521 


لتهمة » جمعا بين الدئيلين ج فان اماع الاول يدل على قبول الخبر الم احد والإجماع 
5 3 5 7 ۳ 9 
اسای یں عا عدم بو له مش و اشا عند التيمة 2 ن ند عدمها 3 


"ید" چک 2 ا سس )۳ 4 / 
وشرط آبو حنيفة : فقه الر'وي إن كان ما روء خالف ننقیاس" ۲ ؛ لأن العمل بالظن 
۲ : ۰ وی ۲ لان سک غ ۲ ا 
في الشرع على خلاف الدلیل » خولف [ ذلك ] الدليل حیث لم يكن خالفا لنقیاس ؛ 
لحصول الوئوق بقوله ,ذا كان فقيبا . 
ورد هذا : بان عدالة الراوي تغلب [ طن ۲" صدقه فيكفي في إفادة الظن ؛ فانه 


ی ا۱ 5 
30 5 يعلم ما رو اه 85 کر : 


عمر » وقال السيوطي : إله منوائر وينوا القصود منه » قال ابن تيمية : « وعائشة - ام 
المؤمنين - ها مثل هذا نظائر ترد الحدیث بنوع من التأويل والاجتہاد واعتقادها بطلان معناه » 
ولا ایکون الأمر كذلك » . 

انظر في ذلك : التقی ( ۲۷,١‏ ) ء فواتح الرحموت ( ٠١۸/١‏ ) ء وفيض القدير 
( ۳۹۷/۲ ) . 

(۱) في وم : - تخصص 7 

. ۰ آخر الورقة (۱۲۰) من «م‎ )١( 

(۲) وقد وافقه أيضا الإمام مال فيما نقل عنه » وهو اختیار عیسی بن آبان » والقاضي ألي زید 
الدبومي ؛ وخر الاسلام البزدوي » وأكثر الحنفية . انظر فواتح الرموت ( 144/5 ) » شرح 
تقیح الفصول ( ص ۰۳۹۹ شرح ا حلى على جمع ال حوامع ( ٠٤۷/١‏ )ء نباية السول 
( ۲۰۸/۲ )۰ وا حصول ( ۰۷/۱3/۲ ) . 

آما مذهب ا حمھور مس الأصوليين والفقهاء : فانهم لا یشترطون هذا الشرط أي : بقبل 
خبر الراوي سواء كان فقہاً أو غير فقیه . انظر الراجم السابقة » والستصفی ( ۱۹۱/۱ 
العتمد ( ۲۹۰/۲ ) > مختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۱۸/۲ )۰ الروضة ( ص 
 ) ۸‏ والاحکام للامدي ( ٩۹6/۲‏ ) . 

(غ) ساقط من «م » . 

(ھ) ‏ ساقط من وم » . 

() في اس ا: ما 


)۷( في 1م11 ليم یجز ۱ 


ص - واما الثاني ' : فان لا یخالفه فاطه . ولا يقل التاويل ؛ ولا يضره 


لم يكن قطعي القّمات ‏ بل يقدّم لقلة مقدّماته » وعمل الأکٹر 


ش - مأما كدق - ایل شرائط بر عنه - لاق لا یخالفه اط " , ولا یقبل 
الخبر الال على الخبر عنه التأويل ؛ لأن العمل بالظني مع خالفة القطعي ترجیح للضني 
على القطعي » وهو باطل قطعا . 


وأما إذا كان الخبر يقبل التأويل : فیژول ء جمعاً بين الدّليلين . 
ولا یضر الخبر الواحد مخالفة القياس ما لم يكن القياس قطعي المقدّمات » بل یقڈُم ا خبر 


على القياس الذى لايكون مقدّماته قطعية ؛ لأن مقدّمات ا بر أقل من مقدمات القياس الظنى . 
و کذلك لا یضر طط خالفته لعمل الاکثر + لان عیل الا كر لیس باجماع ولا نة 


7 یی الل الى هی سر 


و کذلك لا يضر ال حبر خالفته لعمل اثراوي ؛ لما عرفت أن عمل الراوي لیس بحجّة ع 


(Os 


والخبر حجة 


E.E. Ê 


ص - وأما الثالث"" : ففيه مسائل : الأولى : لألفاظ الصحابي سبع درجات : 


(۱) انتہی من شروط « ا بر 2٠‏ وبدأ بشروط « ابر عنه » . 

(0) سواء كان هذا القاطع عقلیاً أو نقلیاً من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع . 

)٣(‏ هذا هو رای الاکٹر وقال الامدي : « فلا يرد الجر إجماعاً » انظر الاحکام للامدي 
( ۰۱۱/۲ فواتح الرحموت ( 174/5 ) ۰ ا حصول ( ۲۹/۱/۲ ) » تيسير التحرير 
(۷۲/۳) جمع ا حوامع مع شرح امحل عليه (۰)۱۳5/۲ ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۳/۲)» 
وحكي عن ا الکیة أنهم یقدمون إجماع أهل الدينة على خبر الواحد . انظر الراجم السابقة . 

)٤(‏ هذا رأي الجمهور من المالكية والشافعية ورواية الامام أحمد » وقالت ا نفیة ورواية عن الامام 
هد : إذا حالف الراوي ما رواه : نترك ما رواه ونعمل بعمله . 

انظر المسألة وأدلة الفريقين بالتفصیل في : الاحکام  )۱۱۳/۲(‏ المعتمد (۵4۹/۲) » إرشاد 
الفحول (ص 1۰)» اصول السرحسي )٦/٢(‏ ء تیسیر التحریر ( ۰۷۲/۳ فواتح ال رموت 
(۱۱۳/۲) ۰ المدخل إلى مذهب الامام حمد رص ۹۰) ء اللمع (ص 45) » وانحصول (۳۰/۱3/۲) . 

(5) انتبی من شروط و ا بر عنه 4 وبدا بشروط و ا مر ) . 


کر )سے 


الأولى : حتففي ونحوه . 

اقاية فان ولا ملب لله عليه وسلم - ؛ لاحتال التوسّط . 

الثالثة : آمر ؛ احتال اعتقاد ما لیس بامر آمرل والعموم واخصرص ‏ 
و الدوام واللادوام ۱ 


الرابعة : آمرنا ء وهو حجة عند الشافعي ؛ لأن من طارع أميراً إذا قاله فهم 
منه آمره ولأن غرضه بیان الشرع . 

والخامسة'' : من السنة . 

والسادسة : عن النبي - صلى ال عليه وسلم- فیحمل على 
السماع ۔ 

وقیل : على التوسط . 

والسابعة : كتا نفعل في عهده . 


ش - وأما الثالث أي : شرائط الخير : ففیه خمس مسائل : 

> المسألة الأول : 

ی بیان مراتب رواية الصحايي مہ الصیغ . 

لألفاظ رواية الصحالي سبع درجات : 

أولاها أعلاها : أن يقول : « حدّثني رسول الله - صلى الله عليه وسلے ٠-‏ 
و کاخبرني ؛ وشافهني ء وسعته يقول كذا فإن هذه الصبغ خبر عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - لا تحتمل التوسط وهي واجبة القبول بالاتفاق" . 

٤ - وثانہا : أن يقول الصحايي : « قال رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم‎ ٠ 
لاحتال التوسّط فانه يحتمل سماعه من الرسول - صلی الله عليه وسلے-‎ 


)١(‏ ألفاظ : الخامسة > والسادسة والسابعة ۲ وردت في 2 م) بالفاظ : ال وخامسها » وسادسها 
وسابعها ٠‏ والثبت من الهاج بشرح الاسنوي ( ۲۰۸/۲ ) ؛ وشرح ابن السبکی ( ۳۲۷/۲ ) ۔ 
۱ 


ری في دم :: د التوسیط 6 ۔ 


(ػ) انظر الاحکام للامدي ر ۰/۲ شرح تقیح الفصول (ص ۰۳۷۳ الستصفی 


١ 1‏ ی 7 - جي ر۔ “> 
( ۱۲۹۸۲ ) . اروحه رص 0 ) ۰ وفواتح الر حمرت ۱۱/۲ ) . 


خی ۲ 4071 ہے 


ومن غيره تا إليه . 


والأظهر : أنه محمول على سماعه من النبي - صلسی الله عليه وسللم - ؛ لن 


الظاهر من حال الصحالي ساعه عنه عليه السلا 


٭ وثالٹھا : أن يقول الصحابي أمر رسول الله - صلی الله عليه وسلم- 
فإنه يحتمل التوسّط بالدرجة الثانية » ويحتمل أنه اعتقد ما ليس بأمر أمراً » ویحتمل العموم 
0 "دک 
الصحابی العدل العارف باوضاع اللغة أن“ لا يورد 1 ذلك 0 إلا وما حقق أنه 


ا 


4 4ه 5 2 
٭ ورابعها : أن يقول الصحابي : « امنا » فإن الرواية بہذہ الصيغة” 2 تحمل ما 
له الشركة اک 


واحتالا آخر وهو : أن يكون الامر غير الرسول - صلی الله عليه وسلم- 
وهر حجة عند الشافعي ؛ لأن من طاوع أمیراً إذا قال : « أمرنا بكذا » فهم أمر ذلك 
الأمير » ولأن غرض الصحايي من ذلك بيان الشرع فيجب أن يكون الآمر صاحب الشرع””. 


)١(‏ وهذا قول الجمهور » وخالف بعضهم في ذلك وقالوا : لا يحمل على السماع لاحتاله وتردده 
بين سماعه منه ومن غيره . انظر الاحکام للامدي ( 58/6 )ء تيسير التحرير ( 78/79 ) 2 
السودة ( ص ۲۰۰ ) ۰ الستصفی ( ۱۳۰/۱) > وفواتح الرحموت ( ۱۱۱/۲ ) . 

(۲ػ) وخالف بعضهم انظر أدلة الفریقین فی جمع الوامع مع شرح ا حلىی ( ۰۱۷۳/۲ والاحکام 
للامدي ( ۹7/۲ ) » الستصفی ( ۱۳۰/۲) ۰ العضد على ا ختصر ( ۰01۸/۲ السودة 
( ص۲۹۱ ) ۰ الروضة ( ص ٦٤‏ ) ء وارشاد الفحول ص 5١‏ ) . 

5) في 9م : « ت۱1 ۔ 

(4) سافط من 9مم). 

(ه) ساقط من «م » ۔ 

(ت) لفظ وم + : و الصیغ » . 

(۷) وخالف بعض الأصوليين كالكرخي في ذلك ؛ للاحتال . انظر الإحكام نلامدي چ 


ہے 1 بيده 


٭ وخامسها : أن يقول الصحابی : و من السنة کذا » فان الرواية بهذه الصیفة یل 
التو سعد 3 و تمل 3 تکون سنہ غير اتر سوی 0 لان السنة لعة 5 الطريقة 4 مع احتال أن 


يكون امر" او غيره » وئلاکٹر على أله محمول على سنة الرسول - صلى الله عليه 


يتعادل الا حتؾالان : التوسط وعدمه وهذا 
لق ۱ 3۰ 


٭ وسابعها : أن يقول الصحاي : « كنا نقعل في عهد رسول الل = صلى الله عليه 
وسلم » ليس في هذه الدرجة ما يدل على إضافة الحكم إلى الرسول » ولكن 
الظامر بحسب القرينة قصد ا بر بذلك أن يعلم بتقرير الرسول بعد العلم بفعلهم - وعدم 
إنكاره » فلهذا وقعت في الدر جة الساییت ۳ ۰ 


F#‏ عا د 


ص - الثانية : لغير الصحابي أن يروي إذا سمع من الشيخ . أو قرأ عليه › 
ويقول له : « هل معت : فيقول : نعم : أو أشار . أو سكت » فظن إجابته عند 


٠ ) ۹۷/۲ ( =‏ الستصفی ( ۱۳۰/۲) ۰ جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ( ٠۷۳/١‏ ) ۰ السودة 
( ص ۲۹۱ )ء ا حموع شرح المهذب ( ٦۹/١‏ ) ء تيسير التحرير ( 1۹/۳ ) » الروضة ( ص 
۷ء المعتمد ( 1۷/۲ )ء احصول ( ؟إق١/740)ء‏ إرشاد الفحول (ص ۰05۰ 
شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۷۳ ) ء وفواتح الرحموت )۱٦٢/١(‏ . 

. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) ساقط كله من 1م). 

(۳) آخر الورنة (۱۲۱) من 9م64 . 

)٤(‏ انظر ا حصول (٢/ق١/٦٦٦)‏ ء الإحكام للامدي ( ٩۱/۲‏ وما بعدها + المستصفى 
( ۱۳۰/۲ ) ء تيسير التحرير ( ۱۹/۳ ) ؛ المسودة ( ص ۲۹۱ ) ۰ ختصر ابن ا حاجب وشرحه 
للعضد ( 14۸/۲ ) , 

(ھ) انظر المراجع السابقة . 


یره وج و بت 


ش - المسالة الثانية : 

هد 7 | 

گی بال مرانب رواية غير الصحابی ؛ وهي ست : 

# الأولى : قراءة الشيخ » فلنراوي الذي ليس بصحاي أن يروي الحديث إذا سم 
من الشيخ : قصد الشيخ إسماعه أو قصد إسماع غيره : 

0 5 

فان قصد [ الشیخ ۲" بقراءته (ساعه وحده , أو إسماعه مع غيره : قال الراوي : 
ه حدثني » و « آخبرنی ؛ و « حدَّئنا » و « أخبرنا » و « قال فلان ٤‏ و « سمعته یقول 
کذا ) . 


وإن لم يقصد الشیخ بقراعته إ ماع الراوي فليس له أن یقول : + حدّثنا » أو « أخبرنا » 
و « حذّئني » و ١‏ أخبرني » و لا : لكان کذبا » بل له : « قال » و « آخبر » 


و «حدث) و و سعته يقول کذا » . 


2۴ الثانية : قراءة الراوي الحديث على الشیخ » ویقول الراوي بعد قراءته على الشیخ : 


و هل معت ؟ » فقال الشیخ و نعم ) . 

= 5 ۱ : 5 5 و سم 

أو يقول الشيخ بعد قراءة الراوي عليه - : ه الأمر کا قريء علي » فله أن يروي 
عنه . 


وكيفية الرواية أن يقول : «أحبرني » و ١‏ حدثنی » و « معت فلاناً ؛ ؛ لأن صحّة 


. ذکر العلماء أكثر من ذلك » واحتلف العلماء في ترتیہا قوة وضعفاً‎ )١( 
انظر احصول ( 8۳/۱3/۲ وما بعدها ) ء الاحکام للامدي ( ۹۹/۲ ) » فواتح الرحموت‎ 

۱١١/۲ (‏ ) ء الستصفی ( ۱٦١/۱‏ ء كشف الأسرار ( ۰6۳۹/۲ شرح قیح الفصول 
( ۳۹۷ ) : أصول السرمحسي ( 506/١‏ ) : الاحکام لابن حزم ( ۲۵۵/۱ ) ۰ تي ير التحریر 
( ۰0۹۱/۳ الحمد ( 11۳/١‏ ) ء إرشاد الفحول رص ۰6۱ الدخل إلى مذ ب أحمد 
رص ٩9‏ ) : والكفاية ( ص ۲۹۶ ), 

(۲) زیادة من و س٤‏ لم ترد في 4۱ . 

(۳) في دم : («عليه ) . 


E 


الرواية بهذه الطريقة مائلة للرواية في الطريقة الأولى + إذ لا فرق بين صدور التُصديق 
٦‏ 


بالإقرار » وبين الاقرار بنفسه في جواز الشهادة عليه . 

والأولى أعلى رتبة من الثانية ؛ لأنه لا پتصور ذهول الشیخ في السّماع منه » ویتصور 
ذهوله ني القراعة عليه . 

3 الثالثة : قراءة الراري على الشیخ ویقول بعد قراءته عليه : « هل سعت ؟ » فأشار 
الشيخ أو سكت فظنٌ إجابته بقرینة ا حال ؛ فله أن يروي عنه عند الفقهاء واحدئن ؛ 
اه حصل الاعلام بواسطة الاشارة أو بسکوته » فانه لو لم يكن ما قرأه صحيحا : لكان 
إشارة الشیخ أو سکوته إيباماً للصحّة وهو غير جائز . 

وكيفية الرواية : أن يقول : « حدَّتا » أو و أخيرنا ) : مقيداً يأ" بقراءتي عليه 
وعظلنا عل الا » نقل الک عن الد الأريعة جواز و آخبرنا » و نيدن متا 
فيما إذا قرأ الراوي على الشيخ . 

٭ الرابعة : أن يكتب الشيخ « حلّثنا فلان » إلى أن ينتبي إلى المتن ثم يقول : « فإذا 
بلغك كتابي هذا وفهمته فحلّث به عني بہذا السند » وهو مثل الخطاب » فله أن يروي 
إذا علم أنه خط الشيخ » أو ظن » وقد كان النبي - صلى اللہ عليه وسلم - 
يبلغ الأحكام بالکتب والرسالة . 

واتار : أن یقول : « أخبرني » أو وأخبرنا » أو ١‏ حدّثني » أو « حدّثنا » فان 
«أخبرني » أو «أخبرنا » في العرف قد یطلق باعتبار الکتاب دون « حدّشي » 
سا 


وهذه الرتبة [ وقعت ۲" في « ا حصول » قبل ما جعل الصنف الالة"" » ولعل 


(ا) آخر الورقة (45) من وس 1. : 

(۲) قال في الالاع رص ۱۳۲) : «وله أن يفول : « حدثنا کتابة » أو من کتابه » أو فیما کتب 
إلى واتمييز إذا أمكن أجمل باحدث » اه . 

(۲) زيادة من وس ٤‏ لم ترد في «م4. 

(ی) انظر المحصول ( ؟/ق١/7148).‏ 


سا 81 بم 


الصنف آخرها ؛ نظا إلى أن القرينة احالية الشافهة أقوى في الافادة من الکتابة . 


# الخامسة : أن یقول الشيخ : « سعت ما في هذا الکتاب 4 مشیراً إلى کتاب یعرف 
ما فيه فللسامع أن يروي عنه [ سواء قال له : « اروه عني » أو لم يقل ع .° 

وكيفية الرواية : أن يقول : « حدثني أو( حدّثنا » ؛ لأنه إذا قال الشیخ « معت » 
فقد حدّثه وان لم يقل : « رو عني » بخلاف ما إذا قال الشبخ « حدّث ما في هذا 
الكتاب » ول يقل : « معت » فليس للسامع أن يقول « حدَّئِي » ء لأنه = حينعذ - 
يكون کاذباً ؛ لأن الصادر منه جواز التحدث لا غير . 


+ السادسة : آن حيو الشیخ الراوي"" مثل : أنه یقول الشیخ للراوي دال : 
« آجزت لك أن تروي عني ما في هذا الکتاب » أو « ما صح من أحاديني » ومعنی 
هذا في العرف : إجازة رواية ا حدیث الذي علم صحته عند الشیخ عنه . 


وأما كيفية الرواية بالإجازة : فالأكثر على منع « حدَّئني » و « أخبرني » مطلقاً ؛ 
لإشعاره بصريح نطق الشيخ فيكون كذباً ؛ لأنه لم يصرح به ء بل يقول : [ أخبرني °۲ 
إجازة . ومنع بعضهم المقيد - أيضا - . 


وأما : « آنبانی » : فيصح باتفاق المْجوّزين ؛ لأن الإنباء يطلق على هذا في العرف ب“ 


ص - الثالثة : لا يقبل المرسل , خلافاً لأبي حنيفة ومالك . 
لا : أن عدالة الأصل ۸ تعلم : فلا تقبل . 

قیل : الرواية عنه تعديل . 

قلنا : قد يروي عن غير العدل . 


. » ا ناولة‎ ١ م » وهذه تسمى‎ ١ ساقط كله من‎ )١( 

(۲) وهذه تسمى « الاجازة » . 

(۲) ساقط من وم . 

(4) انظر الكفاية ( ص 455 ) ء وعلوم الحديث رص .)١400-1١*4‏ 
(ی) ‏ آخر الورقة ز ۱۲۲) من : 2 9 . 


نت 1901 سے 


قیل : الصحابة آرسلوا وقلت . 
5 
قلا : لئ السماع 
- المسألة الغاكة 
اكير المرسل هو : قول غيل الصحابي العدل : قال رسول اش من غیر زو 0 
۱ 


وقد اختلفوا في شوله : 


قد الشافعي إلى 7 
خلافاً لأبي حیفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وجمهور المعترلة . 


(۲) 


CY) 


(6) 


زيادة من ۸ س * ۸ ترد في هم ۰ . 
کک ا سا و صلی الله 
عليه وسلم - وخصه بعض العلماء بالتابعي سواء كان من کبارهم أو لا 

انظر ذلك - وتفصيلات أخرى - في : ختصر این ۴سا لحاجب مع شرحه العضد ۷٢/1١‏ 
الستصفى ( ۱۱۹/۱ ) ۰ ا حصول ( 9۰/۱3/۲ )2 تيسير التحرير ( ٠١/5‏ )2 فواتح 
عو 1000 ڑکا لاف 10آ پرسٹنرس TE‏ ریت 
ی 
وهذا ا( لرأي رواية عن الإمام أحمد ؛ وقال ابن الصلاح ١‏ هو المذهب الذي استقر عليه رأي 
أهل الحديث ونقاد الأثر » | ھ .وهو قول للقاضي اي بكر الباقلاني والظاهرية . 

وال الشاي رابا : إن كان المرسل من كبار التابعین » و م يرسل الا عن عذر » وأسنده 
غیرہ » أو أرسله : وشيوخهما مختلفة ء أر عضده عمل صحاني ء أو عضده عمل الأكثر ء أو 
قياس » أو انتشار » أو عمل أهل العصر : قبل وإلا : فلا . 

انظر الرسالة للشافعي ( ص ٦١٤‏ وما بعدھا ) ء الإحكام للآمدي ( ٠۲۴/١‏ ) ء الحصول 
11٠7 ٠ ۰/۱3/۲ (‏ ) ء جمع الجوامع مع شرح اللي ( 159/7 ) ؛ المسودة ( ص ۲٠٢‏ 
الحمد ( ۰۲۹/۲ ) » تیسیر التحریر ( ۲/۲ ۲ء فواتح الرهوت ( ۱۷۹/۲ ) ۰ الاحکام 
لابن حزم ( ۱۳۹/۱ )۰ شرح تفیح الفصول وص ۸ء الکفاية رص ۰۳۹۱ 
ونوضیح الأنکار ( 9۱/۱ . 
انظر المراجع السابقة وا جموع ( ١) 70/١‏ وإرشاد الفحول (ص ٦٦ء‏ . 


ع7٦57‏ :ہے 


ا 

أذ قبول ا خبر مشروط بالعلم بعدالة الرواة ؛ لما مر بيانه » وعدالة الأصل في المرسل 
لم تعلم » فلا یقبل . 

قيل : لا نسلم أن عدالة الأصل في المرسل ل تعلم + فإن رواية الفرع العدن. تعدیل له . 

قلنا : لا نسلم أن رواية الفرع العدل تعديل له ؛ فإن رواية العدل ا يقتضي تعديل 
الأصل » فان العدل کا يروي عن العدل فقد يروي“ عن غير العدل ؛ فإنه لو سكل 
عنه : جاز أن لا يعدّله » فيبقى مشكوك العدالة . 


5 زی 

قيل : إسناد المرسل الحديث [ إلى ٣‏ الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يقتضي صدفہ ؛ لأنه إذا أسند الحديث إلى الرسول : إما أن يكون کاذباً في هذا الاسناد » 
أو ادى 


والأول : باطل ينافي عدالته . 

فين الثاني فيكون صادقاً ء وإذا كان صادقاً : وجب قبوله . 

قلنا : إسناده إلى الرسول لا يقتضي صدقہ » بل السماع من الرسول يقتضي صدق 
الخبر 4 قوله دبل الستماع ۲ . 


تقرير آخر وهو : أن ٍسناده إلى الرسول لا يقتضي صدقه » بل إما الصدق أو السّماع 
عل موق علق مس مرن غرم نوا الس" قال قال رميو لوک مرت اه 
عليه وسلسم - ؛ وإذا كان كذلك : ۸ يجب القبول . 

قيل : الصحابة آرسلوا وقبلت : فإن آبا هريرة - رضي الله عنه - روی عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من أصبح جناً فلا صوم له »۳ مرسلاً :ثم لما سثل : آسند إلى 


. من عبارة « فان رواية الفرع العدل » إلى هنا أصابه تقديم وتأخير وسقط في وم۱‎ )١( 
. 4 ۱ ساقط من‎ )۲( 
زيادة من « س 4 ۔‎ )۲( 
. آخرجه البخاري ومسلم‎ )٤( 
5 قال الشوكاني : + أخرج هذا الحديث الشیخان » وقد بقی على العمل بحدیث‎ 


ہے 0ن الزن ہت 


)ہ0 
الفضل 


(١) 
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۲ وأيضا روی ابن عباس آنه قال عليه العلاة و السلام : * ۷ ربا 1 في اللسيئة ان 
أي هريرة هذا بعض التابعين کا نقله الترمذي ثم قال : إنه منسوخ ويؤيد النسخ رجوع ألي هريرة 
عن الفتوی بذلك 6 في رواية للبخاري أنه نا آخبر بما قالت أم سلمة وعائشة من أن 
البي - صلى الله عليه ونلم- يصبح جباً فلا يفطر ولا يقضي : قال : هما أعلم 
برسول الله > صلی الله عليه وسلم دوقي ساك د کت 

أخر ج النساني : أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس » ووقع نحو ذلك في البخاري 
وقال : إنه حدثه بذلك الفضل . انظر تيل الأوطار ( ۲۹۲/٤‏ ) . 

والفضل هو : الصحابي الفضل بن عباس بن عبد المطلب اھاشمی القرشي كان أسن ولد 
العباس » ردف رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - لان النبي - عليه السلام - آردفه 
وراءه يوم حجة الوداع » خرح بعد وفاة ابي - «صلى الله عليه وسلم - مجاهداً إلى 
الشام فاستشهد في وقعة اجنادين « بفلسطين » وقيل : توئی بناحية الأردن في طاعون عمواس ؛ 
قبل روى ( ۲۸ ) حدیثاً واختلف في سنة وفاته فقيل سنة ( ۱۳ ھ) وقيل: (۸١ھ)‏ 
انظر الاصابة ررقم )۷۰۰٢‏ ء وطبقات ابن سعد ( ۳۷/٤‏ ) . 
هذا جزء من حدیث يرويه أبو صا ح الزیات تال : سعت آبا سعید اخدري یقول : الدینار 
بالدینار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى ؛ فقلت له : إن ابن عباس یقول 
غير هذا فقال : لقيت ابن عباس فقلت : أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم- أو وجدته في كتاب الله - تعالى ؟ فقال : لم أسمعه من 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم- ول أجده في كتاب الله ء ولكن حدثنی أسامة 
ابن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « الربا في النسيعة ) وفی رواية « فا 
الربا في النسيكة » وفی رواية ثالثة ولا ربا إلا في اللسیلة » . 

أخرجه البخاري فی كتاب البيوع باب بيع الدینار بالدینار نسأ ( 11/۳ ) » وأخرجه مسلم 
في كتاب الساقاة باب بیع الطعام بالطعام مثلا مئل ( 1510/5 ) : وأخرجه النساني في كنا 
البيو ع باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ( ۲۷/۷ - ۲:۸ ) ء وأخرجه ابن ماجة 
في كتاب التجارات باب من قال : لا ربا إلا في السيعة ( 758/5 ) » وأخرجه البہقی في 
کتاب البيوع باب من قال : الربا في النسبعة ( 580/8 ) » وأخرجه الامام أحمد ( ۲۰۰/۵ 
ETA‏ 


واختلف العلماء في رجوع ابن عباس » وقد روى ال حام أن ابن عباس كان يقول : 


O Ns 


هر مسار 3 مس 4 إل اسه ۴ وأمثال ددا کر 


SS‏ الصحايي من الرسول - صب الله عليه 
وسلم - ؛ تو حا ل السماع من الر سو ل - صل الله عليه وسلم = راجح عا لی احتال 
السماع من غيره بالنسبة إلى الصحابة : ودلك يفيد الظن والعمل بالظن 0 


= «إما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر الحديث وفيه : « المر بالقر والحنطة بالحنطة والشعير 
بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة بدا بيد مثلا ٹل فمن زاد فهو ربا » فقال ابن عباس : 
أستغفر الله وأنوب إليه ء فكان ينبي عنه أشد النبي . انظر فتح الباري ( ۳۸۱/٤‏ - ۳۸۲ ) : 
ولقد أورد ابن حجر فيه عدة أوجه للجمع بين حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد فراجعه 
من هناك . 

,  هدنساو‎ « : لفظ وم‎ )١( 

0( هر : الصحايي أسامة بن زيد بن حارئة بن شراحیل ‏ أبو محمد » ويقال : أبو زيد» حب 
سول 7۳ھ پت جو ےر نے و کک 
السلام - جعله الرسول - صلی الله عليه وسلے ۔أمیراً على جيش عظم وكان عمره 
عُاني عشرة سنة وقيل : عشرين واعتزل الفتن بعد مقتل عفان توفي بالمدينة في خلافة معاوية 
عام( رد 

انظر ترجمته في : الاصابة و/دععء الاستيعاب ( ٥۷/١‏ )» تہذیب الأسماء 
( ۱۱۳/۱ ). 

,۳( عبارة « من الرسول صلی الله عليه وسلم » بیاض في ٩ ١٠‏ . 

(ی) مذا قول جمهور العلماء ہے یو می نت E‏ 
أن بعضهم پرویه بواسطة بعض وقد قال البراء بن عازب : 9 ما كل ما حدثنام به مجعناه من 
رسول الله -صلی الله عليه وسلے - غير أنا لا نکذب ؛ والصحابي لا يروي إلا عن 
صحابي مثله أو عن معلوم العدالة . 

وقال قوم : لا يقبل مرسل الصحابي إلا أن يعلم بنصه أو عادته أن لا يروي الا عن صحابي ؛ 
لجواز أن يروي عن غير الصحابي . 

انظر : الا حکام للامدي رر الاحکام لابن حزم ( ۰۱۳/۱ المعتمد 
)٦٦٦/٢(‏ ء الستصفی (۱۷۰/۸) ء كشف الاسرار ( 5/5 ) > فواتح 2 


ل ¥1 — 


ش - ذكر فرعين مبنيين على منع قبول الرسل » فان الرسل الذي لا یقبل هو : ما 
لا يفيد ظن الصدق . 
أما إذا أضيف إلبه ما يفيد ظنّ الصدق : يقبل . 
فالرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي . 
أو فتوى أكثر أهل العلم . 
وأيضا إذا أرسل الراوي حدیناً ثم آسنده ثانياً : قبل ذلك الحديث ؛ لأن تأكده بإسنادہ 
تقب ان اف 
وقيل : إذا أرسل ثم أسند : لا يقبل ؛ لان إهماله ذكر الأصل في إرساله يدل على 
ضعف الأصل » فإن في إرساله أولاً نوع تدليس . 
۲ 
انی کن ان اا ثانياً یدل على عدم الضعف وإزالة توهم التدلیس . 
# اع مد 
ص - الرابعة : يجوز نقل ا بر بالعنی خلافا لابن سيرين . 
لنا : أن الترجمة بالفارسية جائزة : فبالعربية أولى . 


[ قبل : يودي إلى طمس اخدیث . 
قلنا : لا تطابقا : لم يكن ذلك ]۲ . 


7 الرحموت ( ۱۷۹/۲ ۰ تیسیر التحرير ( ۱۰۲/۴ )۰ مقدمة ابن الصلاح رص ۲5 
الروضة (ص 14 ) » السودة ( ص ۹ ء ‏ وارشاد الفحول زاص ۵ ) . 

(۱) راجع هامش ( ۲ ) من صفحة ( ٩٦۸‏ ) من هذا الکتاب . 

(۲) ما بین المعقرفتين ساقط من ٥‏ م » والثبت من الهاج بشرح الأستري ( ۲۹۹/۲ ) ۰ وشرح 
ابن السبكي ( ۳٤٤/۲‏ ) . 


سے ۵۷۲ ت 


يجوز نقل خبر رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - بالعنی أي : بلفظ آخر 


غير لفظ ابر إذا كان الناقل عارفا بدلالات الالفاظ واختلاف مواقعها عند الاك ا 


۹9 ۲ 7 (۲) 7 


واحتحٌ المصنف على جواز نقله بالمعنى ب : أن ترجمة الحديث بالفارسیة جائزة 


بالاتفاق » فترجمته بالعربية أولى أن تكون جائزة . 


قیل : جواز 7 نقله "بانس نی رت طمس الدیت + والاخلال بالعنی القصود ؛ 


لاختلاف العلماء في درك العاني القصودة وتعاونبا فی فهمها من الألفاظ ء فیجوز أن 


(١۱) 


ر0 


00 


ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة وجماهير العلماء وعليه العمل . 

انظر الرسالة للشافعی ( ص ۳۷۰ - ۳۷۳ - ۳۸۰) ۰ المستصفي ( 178/١‏ ) ؛ الاحکام 
للامدي ( ٠١۳/۲‏ ) » اتحصول ( ؟/ق١/777)ء‏ شرح تتقیح الفصول (ص 6۳۸۰ 
کشف الأسرار ( ۰0/۳ ) ء أصول السرحسي ( ۳۵۵/۱ ) ء الدخل إلى مذهب الامام أحمد 
( ص77 ) » الکفایة ( ص 1۹۸ ) » شرح النووي على صحيح مسلم ( ۳۹/۱ ) » والروضة 
رص ۱۳ ) . 
هو : محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء : آبو بكر » إمام وقته في علوم الشريعة بالبصرة 
ینسب له کتاب « تعبیر الرؤيا ؛ ولد عام ( ۳۳ ه ) وتونی عام ( ۱۱۰ ه ) . انظر وفیات 
الأعيان ( )٥٥٤/١‏ ۰ وحلية الأولياء ( ۲۰۳/۲ وتاریخ بغداد ۳۳۱/۵ ) . 
ومن منع نقل الحديث بالعنی ابن حزم » وأبو بكر الرازي ا حنفی؛ وحکاه ابن السمعاني عن 
ابن عمر وجمع من التابعین » ونقل عن مالك - أيضا - وبعض ا حدثین . 

انظر : أصول السرخسي ( ٠٠١/١‏ ) » الاحکام للامدي ( ۱۰۳/۲ ) » الاحکام لابن 
حزم ( ۲۰۵/۱ )۰ کشف الأسرار ( ۰۵/۳ ) ء فواتح الرهوت ( ۱۱۷/۲ ) » تيسير التحرير 
( ۰0۹۸/۳ ا نحصول ( ۰1۱۷/۱8/۲ - ۰۱۱۸ السودة را ص ۰۲۸۱ ختصر ابن 


الخاجب مع شرع السضد ( ۷۰/۲ )۰ شرح النوري على صحیح مسلم ( ۳۱/۱ ) . 


(4) ساقط من وم » ۔ 


کت ۷۰۷ 1 ضز 


يغفز الناقں عن درك بعض دقائقها . وينقله سفظ اخر لا يدل عا تللك الدقائق : فلو 


0 


قدر ذلك مرتین فصاعدا اختل المعنى القصود وافضی إلى طمس : أ الحديث . 


نا : لما توافقا لم يكن ذلث أي : لم يكن طمس ا حدیث داخلا بالعتی المقصود ؛ 
فٍن الکلام القصود ما مو فق اناقل للحدیت بالعنی عل وحهه من غیر رات ءنقصان"؟ . 


3 


ص - الخامسة : إن زاد أحد الرواة وتعدَّد المجلس : قبلت الرواية . 
وكذا إن اتحد وجاز الذهول عن الآخرين . وم یغیّر إعراب الباق . 
وان لم بجز الذهول : م يقبل . 
وان غير الإعراب [ مثل : « في كل أربعين شاة شاة » أو نصف شاة : طلب 
الترجيح ؛ فان زاد مرة وحذف أخرى ۲" : فالاعتبار بكثرة الرات" . 
ش - السالة الخامة : 
إذا روی جماعة من" العدول حذیاً وزاد أحد الرواة زيادة ‏ تكن في رواية غره ء 
وتعدّد ا جلس : تقبل رواية الزيادة ؛ لجواز الزيادة على ا خبر في مجلس آخر . 


وكذا تقبل رواية الزيادة إن اتحد ا مجلس وجاز الذهول على الآخرين أي : غير ذلك 
الواحد المنفرد بالزيادة عدد يجوز غفلتهم عن هذه الزيادة - عادة - ولم تغيّر الزيادة إعراب 
الباق مثل : ١‏ في أربعين شاة شاة ب [ فزاد أحد الرواة عليه « نصف ١‏ فقال : في 


(1) آخر الورقة (۱۲۳) من وم٢‏ . 

 )۲(‏ ذكر فخر الدين الرازي شروطاً لرواية الحديث با معنى أوها : أن لا تكون الترجمة قاصرة عن 
الأصل في إفادة المعنى . وثانما : أن لا تكون فيا زيادة ولا نقصان . وثاكها : أن تكون الترجمة 
مساوية للأصل في الجلاء والخفاء + لأن الخطاب تارة يقع باحکم وتارة بالمدشابه لحکم وأسرار 
استأثر الله بعلمها » فلا يجوز تغييرها عن وضعها . انظر انحصول ( ۲/ف 1۸/١‏ )۲ . 

. ) ۲۷۱/۲ ( ساقط كله من «م » والثبت من المتباج بشرح الأسنوي‎  )٣( 

)٤(‏ في دم ؛ : «لمراده. 

(5) في ۰:۵۱ ۱ عن ). 


(1) هذا جزء من حديث رواه علي وابن عمر وأنس رضي الله عنم . 2 


— لاه د 


تن شاه شاة ۾ لص سف ] 
وان طس الذمول عل الا حرین : بان یکونوا ھا لا یغفل متلهم - عادة - عن 
تلك الزيادة : لم تقبل رواية الزيادة التي تفرد بها ذلك الواحد بالاتفاق . 


(00 


وان غیُرت الزيادة إعراب الباق مثل : ما إذا روی غير ذلك الواحد ١‏ فى أربعين 
شاة شاة » فزاد ذلك الواحد بأن قال : « في امن شاة نصف شاة»: طلب الترجيح . 


هذا إذا كان الراوي غير واحد . 


فان كان الراوي واحداً فروى الزيادة وحذفها أخرى وا جلس متعدّد : قبلت الزيادة . 

وكذا إن احد المجلس ولم تخیر الزيادة إعراب الباق . 

وإن غيرت الزيادة إعراب الباقی واحلش واحد : وقع التعارض » فيطلب الترجيح » 
والاعتبار بكثرة المرات . 

فإن زاد عدد مرات الزيادة على عدد مرات حذف الزيادة : قبلت الزيادة - أيضا - 
لعلا یلزم حمل الأكثر على السنّهو » وكذا إن تساويا ؛ لان ذهول الإنسان عمًا سمعه أكثر 

2 
وان كان مرات غير الزيادة أكثر : لا تقبل الزيادة . 


+ اعد بد 


= أخرجه آبو داود فی الکتاب الذي كتبه رسول الله -صلی الله عليه وسلم - وفیه : 
١‏ وفی الغنم فی كل أربعين شاة شاة » ( ٦٢٢/٢‏ ) حديث ( ۱٥١۸‏ ) وذلك في کتاب الزكاة 
باب زكاة السائمة » وأحرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الابل والغنم 
( ۲۵۱/۳۲ ) ۰ عن ابن عمر وقال : « حديث حسن ؛ وأخرجه النساني في كتاب الزكاة باب 
زكاة الابل والغنم ( ٠١/١‏ ) ء من حديث أنس » وآخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة باب 
صدقة الغنم ( ١/لالاه‏ - 4لاه ) من حديث ابن عمر » وأخرجه الا في كتاب الزكاة 
( ۰۳۹۰/۱ عن أنس وقال : + حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه 6 ء وأخرجه 
الامام هد في السند ( ۱۱/١‏ - ۱۲) عن أنس . 

(۱) ساقط كله من «م 4 . 


بر ص- و سس 


2 
عر لیے ری 
2 وک 


وهو : اتفاق اما ال والعقد من أمة محمد - صلسی الله علیہ وسلےم - 
على آمر من الأمور . وفیه ثلائة أبواب . الباب الأول : في کونه حجة وفیه 


ش = لا فرغ من الكتاب الثانى : شرع في الكتاب الثالث ار 
سےا 
والإجماع لغة : العزم قال الله - تعالى ا 5 جاک 4 ي : اعزموا . 
a‏ 
وأتمر ١‏ أي : صار ذا لبن وذا 


د 


والإجماع اصطلاحاً هو : " أمل الحل والعقد من ام محمد - صلى الله 
وعلی اله وسلم - على أمر من ار 


والمراد ب « الاتفاق ؛ : الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل ء أو إطباق بعض 
على الاعتقاد » وبعض على القول أو الفعل الدٌالین على الاعتقاد . 


يا رح 3 2 
والمراد ب : و اهل الیل والعقد » ا جتہدون . واحترز به عن اتفاق غيرهم من المقلدين . 


وقوله : و من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - » احترز به عن اتفاق 
5 4 3 
اجتبدین من الأم السابقة“ 


وقوله : + على مر من الأمور » يعم الإثبات والتفي والشرعي والعقلي واللغوي والقول 

5 

)۱( ےو یو 

(۲ػ) انظر الصباح ار ( ۱۷۱/۱) : القاموس ا حیط ( ۰۱۰/۳ ا حصرل ( ۲۰/۱3/۲ 
وارشاد الفحول ( ص ۷۱) . 

(۳) لفظه « اتفاق » في هامش 2م » . 

(6) عبارة «م » : « احترز به عن ا جتہدین السلف ) . 

(5) انظر شرح تعریف الإجماع وعترزاته » وتعاریف أخرى للإجماع : في : الاحکام للامدي 
( ۰۱۹۹/۱ ا حصول ز ۲۰/۱/۲ ۰۲۱ جمع الجوامع مع شرحه للمحل 
( ۱۷۷/۲ ) ۰ شرح الورقات ( ص ۱3۵ ) ء شرح تقیح الفصول (ص ۰0۳۲۲ - 


نت 9:۷ بت 


٭ الباب الثاني : فی آنواعه . 
ر 


٭ الباب الثالث : في شرائطه + 


لروضة ( ض 1۷ ) » المستصفى ( ١77/١‏ )ع والعتمد ( ۲۶۷/۲ ) . 
الرو ضه 


(۱) آخر الورقة ( ۵۰ ) من هس ٤‏ . 


ہے ا۱۵۷ یب 


كشف الأسرار ( ۲۲۷/۳ ) : الحدود للباجي (ص ٩۳‏ ) : ارشاد الفحو 
١ 3‏ 


رم 
جر( لئ 
ھا جن ودی 


وفیه مسائل : 
- الأولى : قيل : حال کاجتاع الناس في وقت واحد على ما کول واحد . 

وأجيب ب: أن الدواعی مختلفة . 

ثم قيل : يتعذّر الوقوف عليه لاتشارھم وجواز خفاء واحد وخموله وكذبه ؛ 
خوفاً » أو رجوعہ''' قبل فتوى الآخر 

أجيب : بأنه لا تعذَّر في أيام الصحابة ؛ فا نهم كانوا حصورین قليلين . 

اب المشالة تس 

زعم بعض الناس'' : أن الإجماع محال عادة » وأن اتفاتهم على الحكم الواحد الذ 
هو غیر معلوم بالضرورة مستحیل عادة : کاجتاع انام ں وأتفاقهم في في وقت E,‏ 
5 ما کر 3" 

آجیب ب : أن الاتفاق نما يستحيل فيما یتساوی الاحتال وتختلف الڈُواعي بالنسية 
اليه : کا کول الواحد » والكلمة العينة . 

وأما عند الرجحان ؛ لوجود الدلالة والأمارة ۶ الظاهرة وانتفاء اختلاف الذُواعی: كالحكم 


0 فی ۲۴ : ہ «روعه ؛ والثبت" من المباج بشرح الأسنوي ( ۲۷۵/۲ ) وابن السبكي ( ۳۵۱/۲ ) 

ر١)‏ لفظه و المسألة الأولى 4 زيادة لم ترد في النسختین . 

)۳ لظ « س ؛ : و المتأخرين 4 . 

(4) في النسحتين « كل » واشت هو الناسب 

رف انظر ال حصر 757 یئ" للامدي 195/١١‏ ) ؛ وهذا قول 4 ينسب 
إلى أحد . 


رت اخر الورقة (۱۲4) من «خ »۰ . 


سی نکر ھت 


کی نم : 5 ۹ 5 
الواحد الذي عليه دلالة وأمارة ولم يوجد اختلاف الدواعي : [ فلا ]۳ یستحیل الاتقاق 


فيه عادة . 


قبل : هو واقع کاتفاق الشانعية وال حنفیة مع كثرتهما على قولیہما » مع أن أكثر أقوال 
الامامین ا متفرع على الامارة . 

ومن الس من يسلم زیکان الاجماع یق شا کل الوقوف علیه ؛ فانه لا طریق 
لنا إلى العلم بحصوله ؛ لان الوقوف على اتفاقهم نما يمكن بعد معرفة أعیانہم وأنهم متفقون 
عليه » والوقوف على أعیانہم متعذر ؛ لكثرة ا جتہدین وانتشارهم في الأرض ؛ وجواز خفاء 
واحد وخموله » فمن الذي يعرف جميع الناس في مشارق الأرض » ومغاريها ؟ 

وك بطع عل اھ O‏ اتی 

أو هو ظاهر وخامل ۸ يعرف بالعلم ورتبة الاجتهاد . 

وعلى تقدير العلم باعیانہم والاطلاع على رتبتهم في الاجتہاد یتعذر معرفة اتناقه 
فإته لا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى کل واحد مهم » وذلك لا يفيد حصول الاتفاق ؛ 
لاحال أن بعضهم أنتى بذلك على خلاف اعتقاده ؛ خوفاً » وعل تقدير صدقه احتمل 
رجوعه عما أفتى به قبل فتوى الآخر'“ . 

وأجيب : بأنه لا تعذر في أيام الصحابة أي : ۸ یتعڈر الوقوف على حصول الاجماع 
)٦( 5 7 1 8 : :‏ 2 : 
في زمان الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ لأنهم " کانوا محصورين قليلين غير منتششرین 
في البلاد . 


۶ عو 


. 4 ساقط من «م‎ )١( 

(۲) في «م » : وعدم ظهوره ۲ . 

() في «م » : وله ) . 

(4) في م۲ : «قیل ‏ . 

۰ ۲۱۲/۲ ( انظر هذا الرأي والقائلین به في الاحکام للامدي ( ۲ )۰ فواتح الرموت‎ )٥( 
. ۲۲۷/۳ ( احصول ( ۲۳/۱/۲ ) ۰ وتیسیر التحریر‎ 

. » عبارة ه س » : و لأن الصحابة‎ (3١ 


— A۲ — 


ص - الثانية : أنه حجة . خلافاً لام والشيعة واخوارج . 

نا : وجوه : 

الأول : أنه تعایی جمع بين سو ہے رسام حر شيل اوس ل الرعيد 
حيث قال : 8 ومن اف سول .. + الآبة فتکون محرمة فيجب اتباع 
سبيلهم ؛ إذ لا حرج عنها . 

قبل : رب الوعيد على الكل : قلنا : بل على كل واحد . والا : لغی ذكر 
اخالف . 

قیل : الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف . 

قلا : [ لا ]۳ وان سلم : لم يضر ؛ فإن « الهدى » دليل التوحيد والنبوّة . 

قیل : لا يوجب تمرم کل ما غاير . 

قلنا : يقتضي ؛ خواز الاسضاء . 

قيل : السبيل دلیل الإجماع . 

[ قلنا : له على الإجماع أولى ؛ لعمومه . 

قيل : يجب اتباعھم فيما صاروا تبه مؤمنین ۳۲" 

قلنا - حيكذ - تكون ا خالفة المشاقة . 

قیل رك الاتباع راسا . 

قلنا : الترك غير سبيلهم . 

قيل : لا يجب اتباعهم فی فعل مباح . 

قلنا : كاتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم-. 

قيل : المجمعون أنبتوا بالدليل . 

قلنا : حص النصصٌ فيه . 

قبل : كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة . 


)١(‏ ساقط من «م» والثبت من المباح بشرح ابن السبکی (۰)۳۵۲/۲ شرح الأسنوي 
(۲۷۸۷۲۱)۔ 


(۲) ساقط كله من وم ؛ ء والثبت من ال ملہاج بشرح الأسنوي (۲۷۹/۲) » وشرح ابن السبكي (orf)‏ 


سج ۵۷۲ نس 


ثلا : بل في کل عصر ؛ لان المقصرد العمل ولا عمل في القیامہ . 


ر 


الثاني : قوله تعالى : # وَكَدَلِكَ جع أمَدْوَسطا 4 عدھم, فنجب 
عصتہم عن الخطأ قولاً وفعلاً كبيرة وصفيرة . بخلاف تعديلنا . 


قير : العدالة فعل العبد : والوسط فعل الله - تعالى - . 


قلنا : الكل فعل الله على مذھنا . 
قيل : عدول وقت 7 أذاء 00 الشهادة . 
قلا : - حيئئل - لا مزية لمم + فان الكل يكونون كذلك . 


الثالث : قال النبي - صلی الله عليه وسلے - : «لا تجتمع أمتي على 
خطأ » ونظائرہ . فإنها وإن لم تتواتر آحادھا لکن الشترك بينها متواتر ؛ والشيعة 
عولوا عليه ؛ لاشتاله على قول الإمام العصوم . 


ش - المسألة الثانية : 


ف أن الجاع حا 


8 پ62‎ : ۲ ۲ ۱ r E) 
. ا بين ان الاجماع غير متعذر : شرع في بيان أنه حجة‎ 


هك 
وخر ج 


(۱) ساقط من ١م‏ » والمثبت من الهاج بشرح الأسنوي ( ۲۸۹/۲ ) . 

9 

(۳() هذا عند الأئمة الأربعة واتباعهم وغیرهم من ا کلمین » واختلف هل هو حجة قطعية أو ظنية . 
انظر في ذلك : أصول السرخسي ( ۲۹۵/۱ - ۰ الاحکام للامدي ( ۲۰۰/۱ )۰ 
احصول للرازي ( 40/۱8/۲ ) ء المستصفى ( ۲۰4/۱ )۰ مختصر ابن الحاجب مع شرحه 
للعضد ( ۳۰/۲ )ء المسودة ( ص 5١5‏ )ء فواتح الرحموت ( 5١7/١‏ ) ۰ تيسير التحرير 
( ۲۲۷/۳ ) ۰ الاحكام لابن حرم ر( ۹4/١‏ )ء العتمد ز ٠) ٤٥۸/١‏ ارشاد الفحول 
(ص۷۸) » كشف الأسرار ( ۲۰۲/۳ ) ء والروضة (ص 1۷ ) . 


يت 


55 
رج 
لنا وجوه 
3 ۱ ار کی ا وا و ور 7 EE‏ و ہے کے 
الك ی نی ی وه ج- موه ای 2 
+ الأول : قوله تعال : اومن يكاي الرسول من بعد مالین له الهدی رسیم 
بوسر ر 7 ND‏ 5 


2 22 : کر 22.006 سر سس سے کر ا 7 
عار سیل ومين نو لے مانو ی و نصله .جي تم وساءت مص ما جمع بين مشاقة 


ہو رو رر یت سو و ہت 
سیون ڑا " ؛ اذ لا مخرج عن اباع غیر سبیل الومنین امنا سبیلهم 
فإذا کان الأول محرماً : يكون الثاني واج . 


قبل : رثب الوعید علی الكل آي : جموع الشاقة وانباع بغ سبیل سےا 
عطف الثاني على الأول ب « الواو » کقول الرجل : ١‏ من دخل الدار وشرب ا اء فهو 
معتق » وکا أن كل واحد من جز الشرط لا يقتضي وقوع العنق : كذلك لا يقتضي 
في الآية كل واحد من الشاقة واتباع غیر سبیل الزن رتب الوعید علیه » وحینذ - 
ل یلرم آذ یکون اماع غیر سبیل الومین حراماً . 


(۱) ہو : ابراهم بن يسار » أبو إسحاق » لقب بالنظام ؛ لأن کان ینظم الخرز في البصرة ویبیعها . 
وهو ابن أخحت أي الحذيل العلاف وعنه أذ الاعتزال » وهو بعد من أذكياء المعتزلة وإليه تسب 
النظامية » وهو كثير الوقیعة بأهل الحديث » وهو أول من نفى القياس والإجماع واتخدع بشہة 
الخوارج والظاهرية وبعض الشيعة ء له كتاب « النكت في عدم حجية الإجماع » توفي عام 
۲۳۱ ه ) ء انظر : الفرق بين الفرق ( ص ١١7‏ ) ء تاريخ الفرق الاسلامية ( ص 1۸۷ ) » 
ضخی الإسلام ( ٠١0/5‏ ) > ونضل الاعتزال وطبقات الاعتزال ( ص 554 ) . 

(۲) انظر : اللخرل ( ص 5١"‏ ) : التبصرة ( ص ۳٤۸‏ ) > ا حصول ( 10/۱3/۲ )ء الاحکام 
للامدي ( ۱۹۸/۱ وما بعذها ) » أصول مذهب الامام أحمد ( ص ۳۱۳) ء كشف الأسرار 
( ۲۲۷/۳ )۰ إرشاد الفحول ( ص ۷۲ - ۷۳ ) , الإحكام لابن حزم ( 507/1 ) » والعتمد 
(AT)‏ . 

6 الآية (۱۱) من سورة و النساء 4 . 

(4) ساقط كله من ١‏ س ۲ . 

)٥(‏ ومتابعة غير سيل الؤمنین : عبارة عن متابعة قول أو فتوی غير قرهم وفتواهم ؛ وإذا كانت 
تلك محظورة : وجب أن تکون متابعة قولحم وفتواهم واجبة ؛ ضرورة أنه لا خروج عن 
القسمین . 


س ۵۸۵ 


الاب مس بالات E‏ من الك زو" نرق کل 
کل واحد من المشاقة واتباع غير سبيل الژمنین ؛ لأنه لو لم يكن الوعيد مرتباً على كل 
راو منیما : لغی ذکر االفة ی کی اتباع غیر کل الومنین ؛ لان الشاقة 
مستقلة في ترتب الوعید ؛ وإذا كانت الشاقة مستقلة في ترتب الوعید : يكون ذکر اتباع 
سبیل المؤمنين لغوا . 

قل : لو سلم آن الوعید ترتب عق کل راس منهما : ل یلزم حرمة اتباع غير سیل 
الومنین مطلقا" » یل حرمة قاع غیر سبیل الزن بشرط : مین اهدی ‏ فان تین 
الهدى شرط في المعطوف عليه ؛ والشرط في المعطوف عليه شرط في العطوف ع 
و«اللام؛ في ا مدی للاستغراق : فتكون حرمة اتباع غير سببل المؤمنين بعد تبين جميع 
أنواع ا مدی » ومن جملة أنواع الهدى : الدليل الذي لأجله ذهب أهل الإجماع إلى الحكم » 


وإذا تبين ذلك الدليل يستغنى به عن الاجماع ء فلا يبقى فائدة في اقسك بالإجماع . 


أجاب الصنف ب : أنا لا نسلم أن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بتبين الهدى ؛ 

فان تبين الهدى شرط في ترتب الوعيد على المشاقة [ لا على اتباع غير سبيل المؤمنين . 
۶ 

ولا نسلم أن الشرط في العطوف عليه شرط في العطوف ؛ فان العطف یقتضی : 
تشريك العطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي یکون الاعراب لأجله » آما في جميع 
الأحكام : فلا . 

ران مل أن الشرط في العطوف علیه شرط ي العطوفاء رك تبین افدی شرط 
فی ترئب الوعید على اتباع غير سبیل المؤمنين : ۸ يضر کون حرمة اتباع غير سبیل 
المؤمنين مشروطة بتبين الهدى » فإن الهدى هو شرط في ترتب الوعيد على المشاقة ° 


.6 آخر الورقة (۱۲۵) من «م‎ )١( 
. في م :بين‎ )0 

(۳) في فم 4: مطلاء ۔ 

. م)‎ ١ ساقط کله من‎ )٤( 


- 9۸ د 


,هو دلیل التوحید و اة لا وليل الأحكام الفرعية ؛ فإن تن دلائل الأحكام الفرعية 
ليس شرطاً فى ترب الوعید على | ٣٦‏ فیکون افدی [ الذي ۲* هو شرط فق ترتب 
الوعید على العطوف الذي هو ابا ع غير سبیل الومنین أيضا دلیل التوحید والنبوة » لا 
دلائل الأحكام الفرعية ؛ لأن العطوف مشروط بشرط العطوف عليه » لا بغیره : فیکون 
لماع عائده ٠‏ 


+٣‏ ما 
1-0 :8+ 
سبیل الؤمنین مفرد ء والمفرد لا يفيد العموم » فلا يوجب تحریم کل ماغایر سبيل المؤمنين ۔ 


ای نغور شد ےی چو جج ؛ لجواز الاستثناء ؛ فإنه يصح 
اسضناء أي واحد من انها ی ا 


قیل لته اتباع کل ما غایر سبیل سبيل المؤمنين : ۸ يلزم أن يكون الإجماع 
سیف اد سيل الزسين هو دلبل الجاع ؛ فإ لفظ ہ السیل »لفط 
الذي يحصل فيه الشي وهو : غير مراد ها هنا بالاتفاق » فصار انظاهر متر وکا فلا بد 
8 إل اما فیجعل جار عن وليل الاجماع ؛ لأن الدلیل الذي نبت به" الحكم 
مشابه للطريق الذي بحصل يحصل فيه الشي » فانه کا أن الحركة البدنية في الطریق السلوك يوصّل 
السالك إلى المطلوب : فكذلك الح ركات النفسانية في مقلّمات الدليل توضّل النقس إلى 
المطلوب » والمشابهة إحدى جهات حسن ال جاز » - وحيتكذ - تقتضي الآية وجوب اتباع 
دليل الإجماع . وحاصله برجع إلى بات ال حکم المجمع عليه بالدليل الذي أجمعوا على الحكم 
به » وحينزٍ : يخرج الاجهاع عن كونه حجة . 


. ) ساقط من « س‎ )١( 

(CY)‏ ساقط من ( م ۴ ۔ 

)۳ وردت العبارة فی وم ؛ : « أي واحد من الأفراد ما عدا سبیل الومنین » . 
ری عبارة و عاھنا فصار الظاهر مترو کا فلاید م مطموسة في ١م‏ ) . 


(ه) عبارة « ثبت به » مطموسة في «م » . 


— ۸۷۸ء۱ 
فرج شرع الهاج ج٢‏ 


اس یت ؛ السبيل » على الإجماع أولى من حمله على دليل الاجماع ؛ 
فإنه کا صح مله على دلیل الاجماع : صم حمله على 99 0۳89 
« السبيل 200 الانسان لنفسه من قول أو فعل فحمله على الإجماع أولى 
لعمومه ؛ فان اد پا ماع يفيد احتهد والقلد ء بخلاف دليل | الإجماع فإنه لا يفيد إلا ا جحتہد 


قيل : لو سلم حرمة کل ما غاير سبيل الؤمنين » لکن لا پلزم حرمة کل ما غاير 
جل اك رس الى دمر وشت a‏ من 
به مؤمنين » وکلّما غاير سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين هو : الكفر بالله وتكذيب 
الرشول - عَليه السلام = 


أجاب الصنف ب : أنه - حینقذ - تکون اخالفة اتباع غير سبیل المؤمنين هو : 
الشاقة ؛ فإنه لا معنى لشاقة الرسول - صلی الله عليه وسلم - إلا اناع غير 
سبیل الومنین فیما صاروا به مؤمنين فلو حمل على هذا : یلزم التکرار 

قل : سلمنا حرمة : ]اناج ]"" عو لالز علی الوجه الذي ذكرتم » 
لکن " لا يلوم من حرمة فا غیر سبیلهم : وجوب اتباع سبیلهم قولکم : لا حرج 
عن اتباع غير سبیل المؤمنين ؛ واتباع سبیلهم منو ع ؛ فان بینهما واسطة وهو أن يترك 
الاتباع :رسا . 

أجاب المصنف ب : أن ترك الاتباع غير سبيل الوّمنین » فمن ترك اتباع سبيلهم : 
فقد ابع غير سبيلهم . 

لا یقال : الشرط ن کون الانسان ما ج راس : کونه ايا بل فعل ال 
لاجل آن ذلك ھی ا به.: فمن ترف "قاع سبیل الومنین » وهو نا ترکه لأجل أن 
غير المؤمنين ترکوه : کان معا في ذلك غير سبیل الومنین . 

آما من ت رکه ؛ لأجل الدلیل اندال على وجوب ذلك الترك » أو لعدم الدلیل على ابا 
(۱) ساقط من «م 4 . 


3 لفظ « لکن » ني هامش ۵ م 1 . 
(۲) آخر الورقة (۱۲) من «م». 


— SAA — 


المؤمنیں : فلا يكون ما لأحد ‏ فلا يدحل تحت الوعيد ؛ لأنا نقول : يفهم في 
العرف من قول القائل : ١‏ لا تتبع غير سبيل المؤمنين » :. وجوب اتباع سبيل المؤمنين 
ع" ا الامو فو شيل اس ولا مایم اهيا کاو ورن 


نعم لو قال : « لا تتبع سبيل غير المؤمنين 1 و 
لا يستقبح أن يقال : « لا تتبع سبیل غير المؤمنين ولا سبیلهم ٠‏ . 

وبا حملة الفرق ثابت في العرف بين قولنا : « لا تتبع غير سبيل الوّمنین » وبين قولنا : 
جو سبیل 4 ر امین . 


قيل : سلمنا وجوب ائباع سبيل المؤمنين » لکن اتباع سبيلهم في بعض الأمور , لا 
في كلها ء فإنه لا يجب اتباعهم فى فعل الباح » وإذا كان وجوب ابا سبيلهم في بعض 
الأمور : م يلرم اتباعهم في الحكم الذي أجمعوا عليه . 

آجاب الصنف ب : آنه عه اع سیل الومنین في کل افو بر بت 
الاستناء ؛ لأنه [ لما ]1 ثبت النبي عن انباع كل ما هو غير سبيل امین » وثيت عدم 
الواسطة بين الائباعین : لزم وجوب' ' اتباع سبيل المؤمنين فی کل الأمور لا ما نحص 
عنه الدلیل ‏ وفعل المباح حص عنه الدليل کوجوب'' اتباع الرسول - صلی الله 
عليه وسلم - عليكم فإن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في كل الأمور لا 
ما حص عنه الدلیل ء وفعل الباح خصٌ عنه الدليل . 


(۱) ساقط كله من ۸۱ . 

(۲) لفط و حتى ١‏ غير واضحة في 12م). 
(۲) ساقط من «ام» . 

. ٩ آخر الورقة (۱ه) من داس‎ )٤( 
ساقط من 1م).‎ )5( 

ل() لفظ هوجوب » في هامش «م ‏ . 


(۷) فی ۱۸۱ : «وهر وجوب 4. 


بت ۵۸٩‏ س 


ثيل : لو کان وجوب اتباع سبيل امین في کل الأمور : يلزم التناقض ء واللازم 


باطل » فاللزوم مله . 


بيان الملازمة : أن آهل [ الإجماع ع' ای الحكم ا جمع عليه بالدليل ؛ لأن إجماعهم 

على الحكم لاب له من دليل ؛ لأن القول بلا دليل خطأ . ولا يجوز أن يكون الإجماع 
نفسه هو الدليل ؛ لامتاع تقدُم الشيء على نفسه » فيكون سبيل سبیل المؤمنين إثبات الحكم 
دلبل غير الإجماع . فيجب إثبات الحكم بغير الإجماع ء لوجوب اتباع سبيل المؤمنين 
في کل الأمور » فیلزم أن لا يجوز إثبات ذلك الحكم بالإجماع : فيلزم التناقض . 


أجاب الصتف ب : أن الآية اقتضت وجوب اوق کل الاو لكك جن 
عنها هذه الصورة ' فترك العمل بمقتضى الآية في هذه الصورة ؛ لانعقاد الاجهاع " على 
آنه لا EEE‏ استدلوا به اھ عني أهل الإجماع فبقى العمل بها بالباتی . 


عل و جوب اتباع سبيل کل المؤمنين ؛ لأن لفظ « المؤمنين » جمع معرف باللام يفيد 
الاستغراق » وكل المؤمنين هم الوجودون إلى يوم القيامة فلا يكون [ الوجودون في العصر 
كل المؤمنين ]" إجماعهم إجماع کل الؤمین : فلا یکون حجة . 


أجاب الصنف ب : أنه لا يحوز أن يكون الرادبامنین جمیع المؤمنين إلى يوم القيامة » 
بل المراد با مؤمنين : الوجودون في كل عصر وذلك ؛ لأن القصود العمل ؛ فإن الله تعال 
رت الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين ؛ زجراً عن مخالفة المؤمنين وترغيباً في الأخذ 
بقرلهم والعمل [ به ]"" فلا يجوز أن يكون المراد جميع [ المنین ]1 ' الموجودين إلى يوم 


(۱) ساقط من ہ 

۲ في ١م ١ : ٠‏ خص شيء من الصورة » . 

(۳) العبارة وردت في « م٠‏ كذا: «فترك إلا بعض الاية في هذه الصورة لا بعود الاجماع » . 
2 عبارة « علینا الاستدلال » بیاض في م٠‏ . 

(5) ساقط من «م ». 

)() ساقط من 12م . 

(۷) ساقط من « م » : في مكانه بياض . 


القيامة » فانه حینعد لا فائدة في امس بقء شم + إذ لا عمل [ في القيامة 1 
* الوجه "0 في بيان أن الإجماع : 
مس سس و و 1 ره رس سم ان ہے ٠‏ 
رلک جک اس سطا انكروا اشهداءَعل الاس" ان الله 
e‏ تخد کر جو وو سو كاد 
فيكون الله تعا ی قد أخبر عن خبرية 00 » فلو ارتكبوا شيعا من انحرمات لما اتصفوا 
بالخورية » وإذا ثبت أُنہم غير مرتکبین شيعا من ا حرّمات : ثبعت عدالتہم » فيلزم أن يكونوا 
عدولا بتعديل الله - تعالى - إياهم فتجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا كبيرة وصغيرة 
بخلاف تعدیلنا » فان من علناہ لا تجب عصتہ [ عن الخطأ قولاً وفعلا كبيرة 
وصغيرة » فيجب أن یکون قوشم صوابا : فيكون حجة . 
فيل : لا يصح تفسیر ہ الوسط ) بالعدل ؛ لأن العدالة فعل العبد ؛ لگ“ عبارة عن 
هيعة راسخة حاملة " على أداء الواجبات » والاجتناب عن ا حرمات ء وهذا فعل العبد 
و « الوسط » فعل الله تعا ی - فانه تعا ی قد اخبر بانه جعلهم وسطا فاقتضی ذلك کونہم 
وسطاً من فعل اللہ - تعال - فلم تدل الآية على أنه تعالى عدم . 
أجاب الصتف ب : أن الكل فعل الله - تعالى - ۲۳۶ على مذهبنا = فان 
الصحيح : أن أفعال العباد مخلوقة لله - تعالى - 
قبل : سلّمنا أن اللہ - تعالى - عدَّهم » لکن الله - تعالى - ين أن اتصافهم بذلك 
اما كان لکونہم شهداء على الئاس » ولا شك أن شهادتهم تكون في الا خرة : فاللازم 
عق عدالتهم في الآخرة ء فإن عدالة الشھود اما تعتبر وقت ادا ' الشهادة » وذلك 


 )١(‏ ساقط من «م » : مکانه بياض 
(خ) الآية ر ٠٤١‏ ) من سورة و البقرة » . 
(۳) زيادة من « س ٩‏ . 

. 4 لفظ ودس » : « فانبا‎ )٤( 

(م) في «م ) : « حالة » . 

رد) آخر الورقة (۱۲۷) من م٢‏ . 
(۷) فى ۱م) : «وان ٩‏ . 

(۸) في «م؛ « ما تعيين وفت 46 . 


O 


مما لا نراع فيه 


یع 


أجاب الصنف ب : أنه لو كان المراد عدالتہم فی الدار الآخرة لم تتحقق هم مزيّة على 


سائر الام 8 ان کل الم عدول ل الا رة ے قف" يبقى لمذه الامة مریة 3 واللازم باطل 3 
فإن الاية نزلت في بيان مزیتپم على سائر الام . 


وأيضا لو كان اراد صیرورتہم عدولاً في الآخرة : ما ذکر بلفظ الاضي ‏ بل قال : 


)2 سنجعلکم أمة وسطاً ) . 


* الوجه الثالث : في بیان أن الاجماع حجة . 


قرله - صلی اللہ عليه وسلم - : و لا تجتمع اتی على خطأ :۳ ونظافره ؛ 


فانه تظاهرت الرواية عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بالفاظ ختلفة مع اتفاق 
العنی في عصمة هذه الأمة عن الط فاشتہرت على لسان الثقات : کعمر » وابن سو 


(1) 


93 


00 


اف يلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك في الآخرة ؛ لأن عدالة الشهود إما تعتبر حالة الأداء 
لا حاله اتحمل ‏ وذلك ما لا تراغ .فيه ہین الفرق لاق الأمة مس معصومة ي ا 
أخر جه الترمذتي في أبواب الفتن باب في لزوم الجماعة ( ۳۸۰/۹ ) عن ابن عمر مرفوعاً بافظ : 
٠‏ إن الله لا یجمع أمتي - أو قال أمة محمد - على ضلالة .. » إل وقال : و حديث غريب 
من هذا الوجه » » وأخرجة الامام امد في مسنده ( ۳۹۲/۹ ) ۰ وأخرجه اا ق الستدرله 
عن ابن عباس في كتاب العلم . باب لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا 
)۱۱٦- ۱۱۰/۱ (‏ ء لكنه أعله ووافقه الذهبي . 

قال السخاوي في القاصد الحسنة ( ص 40۰ ) : « وبالجملة فهو مشهور المتن ذو أسائید 
كثيرة وشواهد متعددة » اه ر وقد تكلم عنه الزركشي في المعتير ( ص ۵۷ - 8ه ) ؛ فراجعه 
ناك 
ہو : الصحايي : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي ء أبو عبد الرحمن » کان كثير 
اللازمة لرسول الله - صلسی الله عليسه وسلے - تولى بيت مال الكوفة - بعد وفاته عليه 
السلام - توف بالمدينة المنورة عام ( ۳۲ ه ) » وقيل : ( ۳۳ ھ)ء وقيل : تو بالكوفة 
والأول أرجح کا قال الحافظ ابن حجر . 


انظر في ترجمته في : الاستيعاب ( ۹۸۷/۳ ) : الإصابة ( ۲۳۳/۵ ) » طبقات الفقهاء- 


ہے ۰٩۲‏ کہ 


e 


وی کی دی می وا ان الاك ای وان هی لبور العان” 
وغيرهم رضي الله عنہم من نحو قوله صلی الله عليه وسلے : ١‏ لا جتمع آمتي 
على الضلاله » و وسألت الل أن" له تمع اتی على الضلالة فا عطانیہا ) وقوله - 
جھ یہ 7۲۳ اله درد عن هد إل عير الك وه عمق ۶ 
وم يزل العلماء بحتجُون بها فی أصول الدين وفروعه . 

فمجموع هذه الأحاديث المتفرقة » وان لم تتواتر آحادھا من حیث الألفاظ » لکن 
المشترك بینہا متواتر ؛ لكثرة الأخبار به : کشجاعة « على ؛ وجود ( حاتم » ؛ فانهما وان 

4 ۳ 3 

[ ۸ ۲۲" تتواتر احادهما من حيث الألفاظ » لکن القدر المشترك متواتر ؛ وإذا كان هذا 


8 8 13 7 ۰ .)®( 
الحديث من حيث العنی متواترا : وجب ان يكون الإجماع حجة 


۳ (ص ٤۳‏ )ء وقال : كان عمره لما توف بضع وستون سنة ع سير أعلام التبلاء 
ر ۰0۱۱/۱ اللجوم الزاهرة : ( ۰0۸۹/۱ شذرات الذهب ( ۳۸/١‏ ) ۰ وتار بغداد 
( 0۱۷/۱ . 

(1) هو الصحايي : أنس بن مالك بن النصر » ابو حمزة الأنصاري ا خزرجي خادم رسول اللہ - 
صلی اللہ عليه وسلم- أحد المكثرين من الرواية عنه »> خرج مع رسول اللہ - عليه 
السلام - إلى بدر وهو غلام يخدمه » ودعا له البي - صلی الله علے وسلم- بالال 
او وال کو اسر اس از ومات با وهو ار شاه موی بالتضرة مزا له 
له في الال والولد والعمر توي عام ( ۹٤‏ ه ) انظر فی ترجمته : الاستیعاب ( ۷۱/۱ ) ء الإصابة 
ر ۷١/١‏ ) ۰ وشذرات الذهب ( ۱۰۰/۱ 

(۲) هو الصحايي : حذيفة بن المان ء آبو عبد الله » حلیف بني عبد الأشهل من الأنصار » وأصله 
من المن أسلم حذيفة وأبوه » شهد حذيفة ا حندق وما بعدها ء كان صاحب سر رسول اللہ - 
عليه السلام - في النافقين يعلمهم وحده » ولاه عمر المدائن وتوف فہا عام ( ۳۹ ھ) . 

انظر فی ترجمته : الاستيعاب ۰۲۷۷/۱ الاصابة ( ۳١۷/١‏ ) »> حلية الأولياء 
لاك وعذيب الأساء ر ۱64/۱ . 

(۲) هذا الحديث والأحاديث السابقة برجم في تخریجھا إلى تخریج حدیث ١‏ إن الله لا يجمع أمتي 
على ضلالة » . ۱ 

.» ساقط من ۱ م‎ )٤( 

= قال سیف الدین الامدي : « الستة آقرب الطرق إلى کون الاجماع حجة فاطعة » وذکر‎ )٥( 


ج ا 


والشيعة عولوا على اهماع لاشتآان الاماع على قول الامام العصوع . فقالوا : 
1 5 )0 
الإجماع حجة ؛ لان زمان التكليف لا خلو عن الإمام المعصوم » ومتی!'' کان كذلك : 
کان الاجماع حاجة . 


٭ أما الأول : فلأنه لایڈڈ مس الامام ‏ أن الإمام « لطف ؛ . واللطف واجب : فالامام 


وا 


والإمام يجب أن یکون معصوباً والا : لزب احتیاج الامام إلى مام آخر ء ولزم 
التسلسل : فوجب کون الاجماع حجة ؛ لأنه مه“ اتفق العلماء على حكم: فلا بد 
ران ود ا قوم قول ذلك العصوم » لاله حد العلماء » بل هو سیدهم( ‏ وإ 
الم يكن ذلك قولاً لكل ات لاس کی 


فإجماع الأمة يكشف عن قول المعصوم - الذي هو حق - فلا جرم قلنا : الإأجماع 


ومنع القدمات بین [ في ]۳ علم الکلام » فلا حاجة بنا إلى ذكره . 


= أكثر العلماء أن هذه الأحاديث وغيرها تفبد التواتر المعنوى في عصمة الأمة » وأن الأمة تلقت 
هذه الأحاديث بالقبرل . انظر : الاحکام للامدي ( ٦۱۹/۱‏ - ۰0۲۲۰ الستصفی 
( ۱۷/۱ - ۱۷۰) ء أصول السرخسي (۳۹۹/۱)ء كشف الأسرار ( ۲۳۷/۳ 
۵۸ء فراتح الرحموت ( ۲۱١/۲‏ ) ء تيسير التحرير ( ۲۲۸/۳ ) » مختصر ابن الحاجب 
مع شرحه للعضد ( ۳۲/۲ )۰ المعتمد ( ۱۷۱/۲ ) ۰ وإرشاد الفحول رص ۸س . 

)١(‏ لفظ ۱۸ئ1 : وإذاء. 

(۲) في 3۱۰ « لالزام » . 

() في ۲۱: « فیما » . 

(4) في «م»: الک ». 

ہپ في اس : و ستدهم ». 

(7) لي 2۱" : «الق » . 

(۷) ساقط من ۱م». 


ت ہے 


ص - الثالثة : قال مالك : إجماع أهل الدينة حجّة ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إن المدينة طيبة تنفي خبنها » وهو ضعيف . 


ش - السألة اغااتة : 


قال مالك : إجماع أهل المدينة وحدها من الصحابة والتابعين یه 

رقا الباقون ا اليس فلت > 

حَمّة مالك : قوله صلی الله عليه وسلم : « إن الدينة طيبة تنفي خبغها ا 
: 5 ۳( ای ۶ 
ينفى الکیر خبت الحديد » و « طيبة » على وزن « فعلة ؛ : اسم من أسماء المدينة . 


(۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ( 88/5 ) » شرح تنقيح الفصول ( ص 558 ) > 


عمل أهل المدينة رص ۸۸ وما بعدها) » كشف الأسرار ( 541/8 )> المستصفى 
(۱۸۷/۱عء المسودة وص ۰۳۳۱ الاحکام للامدي ( ۲۶۹/۱ )۰ وإرشاد الفحول 
(ص۲ھ۸)۔ 
هذا . وحمل أبو الوليد الباجي وشهاب الدين القرافی كلام الامام مالك في حجية إجماع 
أهل المدينة على ما كان طريقه النقل المستفيض ١‏ كالصاع » و «المد» و ہ الأذان » و 
« الاقامة » » وفصل القاضي عبد الوهاب والقرطبي بين حالات وحالات ء وقال أبن الحاجب 
وبعض الالكية : ذلك في زمن الصحابة والتابعين وقال بعضهم : في زمن الصحابة والتابعين 
ومن یلہم ء وأنكر بعض المالكية أن يكون ذلك مذهباً لمالك . انظر المراجع السابقة وااخول 
(ص ۳۱) ۰ الاحكام لابن حزم ( ٥۰۷/۱‏ - ۲ده ) . تيسير التحرير ( ۲64/۳ )۰ 
المعتمد ( 1۹۲/۲ ) : أصول السر خسي ( 5١4/١‏ )ء فواتح ال رحموت ( ٠ ) ۲۲۶١/۲‏ اللمع 
(ص )٥‏ : أصرل مذهب الامام هد رص ۲١۹‏ ) ء وا حصول ( ۲/ق۲۲۸/۱)۔. 
)١(‏ هذا مذهب جماهير العلماء منہم الأئمة الثلائة - أبو حنيفة » الشافعي ؛ وأحمد - وذلك لأہم 
بعض الأمة ء لا كلها ؛ لأن العصمة من الخطأ إنما تسب إلى الأمة كلها ء ولا مدخل للمكان 
في الإجماع ؛ لأنه لا أثر لفضيلته في عصمة آهله بدلیل مكة المشرفة . انظر المراجع السابقة 
في هامش )١(‏ , 
() روي الحديث بألفاظ متقاربة عن جابر » وأني هريرة . 
أخرجه البخاري في كتاب الحج باب المدينة تنفي خبثها ( ۵4/۳ ) حديث ( ده )ع 
وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب الدينة تنفي شرارها ( ۱۰۰/۲ ) » والترمذي في كتاب 
لمناقب باب في فضل المدينة حديث (۳۹۲۰) (٥/۷۲۰)ء‏ والامام مالك في الموطأً (843/7).- 


ہے ۵4۹6 سے 


وجه اقست به : أن ال حطا حبث : فیکون " منفياً عنهم فیکون إجماعهم ححة 
۳۲ 
۶ی ۷" في طائفة کرهوا الاقامة بالمدينة ء فیکون 
تفي الحبث إشارة إن ز نفي ع7" تلك الطائفة . لا إلى نفي الخط” ' 


ص - الرابعة : قالت الشيعة : إجماع العترة حجة ؛ لقوله تعالى : ظا نم 


اعزالت 


مریمب عنم یخی جس آهل البیتِ نہ وهم : علي وفاطمة وابناؤما - 
رضي الله عم ؛ لاما ما جو شاو مد الله عليه 
وسلم - علیہم کساء وقال : « هؤلاء أهل بيتي » . ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: ١‏ إني تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلُوا : كتاب الله عز وجل 
وعتری » . 


إن 


بت 


ش - المسألة الرابعة : 
قالت الشيعة - أعني الإماميّة والزيديّة - : إجماع العرة حجة . خلافاً 
22 


لاور احتج الشيعة ب : « الكتاب » ي السنة 4 . 


- وهناك أحاديث كثيرة وردت في فضل الدينة التورة » لکن الاستدلال بہذہ الأحاديث على 
حجية إجماع أهل المدينة ضعيف کا قال ابن ا حاجب والبيضاوي وغیرہما . انظر مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ( ۳۱/۲ ) » الاحكام للامدي ۲٤۳/١‏ ع ء أصول السر حسي 
٠) ١۶/۱ (‏ وكشف الأسرار 9 911/9 ) . 

() في «م» : «یکون 4 . 

5) أي : الحديث . 

(۳) ساقط من «م». 

(5) أشار الرسول -صلى الله علیه وسلم- إلى هذا بقوله : « والذي نفسي بيده لا یخرج 
أحد منم رغیة عنہا إلا أخلف الله فيبا خيراً منه » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ( ١68/4‏ ) 
مع شرح النووي ۔ 

() انظر احصول ( ۲۹۶۰/۱3/۲ ) ٠‏ الإحكام للامدي ر 
أهل بيت النبي - عليه السلام - 

(0) انظر : الاحكام للامدي ر ۲۱۵/۱ : مختصر از 


: ء والمقصود ب « العترة‎ ٦١ 


بن ااجب مع مع شر حه للعضد 


سے 5۹:۹ ہے 


کس 
سج لا 


ا ا مب سکم الع اَل 
تھے مر هر وت بت : عل اه وی 9 کی 
Is‏ لین + سی ھ فور رمات 
کے کساء وقال : « هولاء هل یں رطا رجس : فیجب أن یکون أهل 


آم الکتاب 9 فهو وله تعایی 


1 


= 55/589 )» أصول السرحسي ۰)۳۱۵/۱ كشف الأسرار (۳/٢٢۲)ء‏ شرح تنقيح 
الفصول ( ص )۳۳٣‏ ۰ المسودة ( ص ۳۲۹ - 5588 )۰ وإرشاد الفحول ( ص ۸۳ ) . 

)۱ الایة (۳۳) من سورة ١‏ الأحزاب ¢ 

(۲) هي فاطمة الزهراء بنت رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم د٠‏ آم الحسن 
والحسين » أمها حديجة بدي خریاد - أم المؤمنين - وهي زوجة علي بن أبي طالب ولدت 
قل البعثة بنحو ستة اشهر . وتوفيت بعد وفاة والدها النبي - صل الله عليه وسلم - بنحو 
ستة أشهر . انظر في ترجمتها : الاستيعاب ( 1897/4 ) » شذرات الذهب ( ۱۵/۱ )۰ وسر 
أعلام البلاء ( ۱١۸/۲‏ ) . 

(۲) هو ا حسن بن علي بن أي طالب : أبو محمد ء ابن فاطمة الزھراء بنت رسول الله - 
عليه السلام - روى عن النبي أحاديث » وكان شیا بالنبي - عليه السلام - كان حليماً 
ورعا كربا » ولي الخلافة بعد مقتل آبیه ثم تنازل عنہا لمعاوية » توفي بالمدينة المنورة عام 
4٩ (‏ ه ) وقیل غير ذلك ودفن بالبقیع . انظر في ترجمته : الاستيعاب ( 559/١‏ ) » 
تہذیب الأسماء ( ٠١۸/١‏ ) ء الإصابة ( ۳۲۸/۱ ) . 

- هو الحسين بن علي بن ألي طالب » أبو عبد الله » سبط الرسول - عليه السلام‎ )٤( 
وريحانته » وهو وأخوه سيدا شباب الجنة ء كان فاضلا كثير الصلاة والصوم والحج‎ 
ها)‎ ٦٦ ( والصدقة وأفعال الخير كلها » قتل رضي اللہ عنه يوم عاشوراء بکربلاء عام‎ 
.)۳۳۱/۱ ( )ء والاصابة‎ ۳۷۸/١ ( انظر في ترجمته : الاستيعاب‎ 

(م) أي : أدار . 

(5) لفظ «١‏ علہم ؛ : و في هامش ۲« م ) . 

)0۷( آحرج الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الأحزاب حدیث ( ۳۲۰١‏ ) 
( ۲۵۱/۰ ) ء وكتاب الناقب باب أهل بيت النبي - عليه السلام - حديث ( ۳۷۸۷) 
( ۰1۳/۵ ) من طريق عطاء بن أي رباح عن عمر بن أي سلمة - ربيب النبي - عليه 
السلام - قال : لا نزلت هذه الآية على البي - صلی الله عليه وسلم 
۱ او ال بعکم رخ سآهل ایب # في بيت أم سلمة دعا فاطمة 

حستاً وحسيئاً فجللهم بكساء : وعلي خلف ظهره فجلله بكاء ثم تال : «اللهم هؤلاء أھل = 
ے ٩۷‏ 6 ہے 


5 1 وا 5 E‏ 5 کت ۰ 
البيت مطهرين " عه » وإذا كان هل البيت مطهرين عن ال خطا : يكون إجماعهم 


وأما السنة : فهر قوله - صلى الله عليه وعلم - : و إني تارك فيكم ما 
۳( 


ا سکم به لن تضلوا + کتاب الله وعتري 7 


أجاب الصتف والإمام”' عن الآية : أن الراد بأهل اليت هؤلاء مع آزواج" 


ای صلی الله عليه وسلم - 


0) 
99 
۹8 


رای يدل عق آن آزواح لنبي - صلسی الله عليه وساعم - من آهل بیته : ما 
بيتي فاذهب عنم الرجس وطهرهم تطهیرا » فالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله تال : « أنت 
على مکانك وأنت إلى خير » قال الترمذي - بعد ذلك - : « غريب من هذا الوجه ٤‏ وقد 
ورد الحديث بروايات مختلفة عن عائشة - أيضا - وعن أم سلمة ء وعن سعد بن أي وقاص 
وعن أي سعيد وعن أنس . 

انظر في ذلك : الستدرك ( 1۱/۲  )‏ کتاب التفسير باب تفسیر سورة الأحزاب » مسند 

أحمد ( ٠١۷/٤‏ ) » صحیح مسلم ( ۰)۱۸۸۳/۹ تفسير الطبري ( ۱/۲۲ ) . 
في النسختين « مطهرا » والشت هو اشاسب . 
آخر الورقة (۱۲۸) من 0م 4. 
روی الحديث جابر - رضي الله عنه - قال : ریت رسول الله - صلى الله عليه وسلے - 
في حجته يوم عرفة - وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول : « يا أا الناس 
اي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتی أهل بيتي » أخرجه الترمذي 
في كتاب المناقب - باب مناقب أهل بيت الرسول -صلى الله عليه وسلے - حديث 
( ۰۳۷۸۱ وقال - أي الترمذي - : « حديث حسن غريب ۰ وورد الحديث بروايات 
مختلفة عن طريق زيد بن أرقم » وزيد بن ثابت » وأبي سعيد الخدري ؛ وأني هريرة وغيرهم 
فانظر مسند أحمد ( ۳٦٣/٤‏ - ۳۹۷ ) ء صحيح مسلم ( ۱۸۷۲/٤‏ ) ۰ في كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل على رضي الله عنه » ومجمع الزوائد کتاب المناقب باب في فضل أهل 
الیت ( 0۱۱۲/۹ . 
انظر احصول ز ۲4۲/۱۵3/۲ ) . 
وقال ذلك جماهير الفسرین - أيضا - فانظر تفسیر الطبري ( 7/۲۲ ) ۰ تفسير القرطبي 
( ۱۸۲/۱۶ ) ؛ وتفسیر البغوي ( ۳۱۳/۵ ) . 


EE E شع‎ 


A, 7‏ ۱ 3 0 ور ۳ اک 2 کے 
روي عن ام سلعة - رضي اللہ عنہا - انہا قالت : قلت يا رسول الله الست من اعا 
ہے ¢ j‏ ۱ ہے 9 ۲ ۱ 1 7 9 0-0-7 
البیت ؟ فال : « بلى إن شاء الله + ع فلم يدل على أن إجماعهم - بدون آزواج 

(۳1 2 ۳ 0 


النبي - صلی ل عليه وسلم دہ ححة 1 


ولا سلم : أن الخطأ رجس . 


وعن السنة : أن الخبر من باب الآحاد ء وعند الشيعة لا يجوز العمل به فضلاً عن 
كونه مقيداً للعلم . 

ون سلم صحَّة ابر : فمقتضاه السك ب : « الكتاب » و « العترة » فلم » قلع : 
إن قول العترة - وحله - حجة ؟ 

ص - الخامسة : قال القاضي أبو خازم : إجماع الخلفاء الأربعة حجة ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: « علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 


بعدي ) ۔ 


وقيل : إجماع الشيخين لقوله : ہ اقتدوا باللذین من بعدي أي بكر وعمر ؛ . 


ش - المسالة ا حامسة : 


(۱) هي : أم المؤمنين هند بنت أي أمية حذیفة بن المغيرة المخزومية » هاجرت مع أي سلمة ال 
الحبشة الحجرتين ء وبعد وفاة أي سلمة تروجها البي - عليه السلام - وكانت من أجمل النساء 
توفيت - رضي الله عنها - عام ( 5ه ه ) وعمرها ( ۸4 سنة ) وهي اخر أمهات الومنین 
وفاة ودفنت بالبقيع . 

انظر في ترجتہا : الاستيعاب ز 4۵4/4 )2 شذرات الذهب ۱۹/۱ )۰ والإصابة 
$A)‏ ) . 

(۲) الذي روي أن أم سلمة قالت - بعد سرد الحديث - وأنا معهم يا نبي الله فقال الرسول - 
عليه السلام - : ہ أنت على مکانك وأنت إلى خیر » فانظر تخریج الحديث ص (۲۹۷) هامش 
)0 

(۳) زيادة مناسبة . لم ترد في النسختین . 


سے :۵۱9 مت 


5 1 روک کا تج 2 م 0 1 میں (ES‏ 
نقل أبو بكر الراك + أن القاضي 5 خازم قال : هماع [ الخلفاء ] 


(r 


E 7 1 1 (O. Po AS 
الاربعة - ابی بكر » وعمر » وعغان وعلی رضي الله عنهم - حجه ؛ لقوله صلل الله‎ 


(١) 


(۲) 


(۳) 
۹3 


و 


هو : أسمد بن علي الرازي » العروف ب : وا حصاص ٢‏ ء تتلمذ على الكرخي ٠‏ وانتہت إليه 
رئاسة المذهب الحنفي - بعده - وکان مشھوراً بالزهد له مصتفات منبا : کتاب أحكام القران » 
شرح مختصر الكرخي ؛ شرح مختصر الطحاوي ۰ الفصول في أصول الفقه ‏ وکان مولودا في 
عام ( ۳۰۵ ه ) ٠‏ وتوفي عام ( ۲۷۰ ھ) . انظر في ترجمته : الجواهر المضيكة ( 84/١‏ ) »> 
تاج التراجم ر ص )٦‏ . تاريخ بغداد ( ۴۱٣/٤‏ )۰ طبقات الفقهاء ( ص ۱64 ) ۰ المنتظم 
( ۰۱۰۵/۷ الفوائد البية ( ص ۲۷) ء شذرات الذهب ( ۰0۷۱/۳ طبقات الفسرین 
2۰/۱ ) . 
هو : القاضي : عبد ا حمید بن عبد العزیز » البصري ء تفقه عليه الطحاوي ‏ ولي قضاء الشام 
والكوفة والکرخ ؛ وکان جلیل القدر : له شمر جيد , کان ورعاً عالاً مذهب ألي حنيفة 
وبالفرائض وا حساب والقسمة وا یر والوصایا : وله مصنفات ما : « ا حاضر والسجلات » 
و « أدب التاضي ؛ وکتاب الفرائض ۰ توف عام ( ۲۹۲ ه) . 

انظر ترجمته في : الجراهر الضية ( ۲۹۳/۱ ) تاج التراجم ( ص ۳۲ )۰ طبقات الفقهاء 
( ص ١4١‏ )ء الفوائد الببية ( ص ۸۰ ). 
زيادة من « س » ساقطة من ( م ۲ ؟ 
هر أمير المؤمنين عثان بن عفان بن أي العاص القرشي الأموي ؛ ثالث الخلفاء الراشدين » 
أبو عبد الله ذو النورين » تزوج رئية بنت رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - فلما توفيت 
تزوج أم کلثوم بنت رسول الله - عليه السلام - بويع بالخلافة عام ( ٢٤٢‏ ھ) ء وهو أحد 
المبشرين بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشوری » قتل شھیداً سنة ( ۳۵ ه ) انظر في ترجمته : 
الاستيعاب ( 1۹/۳ ) ۰ الاصابة ( ٥١٤/٢‏ ) » وشذرات الذهب ( 50/١‏ ). 
وهو رواية عن الامام أحمد وبعض العلماء » آما الجمهور من الفقهاء والأصوليين : فإنهم قالوا : 
لا يكون حجة . 

انظر الاحکام للامدي ر ۲٤۲۹/١‏ ) ۰ ا حصول (۲/ق١/۷٢۲)‏ ء القواعد والفوائد 
الأصولية رص ۲۹١‏ ) » السودة ص ( ۳۸۰ ) ء الدخل إلى مذهب أحمد رص ٠۳١‏ )> 
ختصر ابن ا حاجب مع شرحه للعضد ( ۳۹/۲ ) » الستصفی ( ۱۸۷/١‏ ) ء تيسير التحرير 
( ۲۶۲/۲ )2 اللمع رص ٠) ٠١‏ ارشاد الفحول رص ۰)۸۳ وأصول مذهب أحمد 
( ص۳۳۹ ) . 


کے 200 


ای ینعی اج وو سو ا اخلفاء الراشدين من بعدي عضرا 
7 "مم عم کا یدل هل رجوب ابا + 
ستە - صلى الله عليه وسلم - (علیکم ۲" '» وإذا کان اباع سنتہم واجبا : 
کان إجماعهم حجة » ولهذا م يعت القاضي أبو خازم بخلاف زيد بن 7 في توريث 
ذوي الأرحام وحکم برد أفرال حصلت نی بیت مال الد ی ذوي الارحام ؛ 
وق اه فا زا 0 ٠‏ ۳ . 


(1) آخر الورقة (۵۲) من «س ۰ . 
(۲) رواه لعرباض بن سارية - رضي الله عه - 
آخرجه الترمذي في کتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حدیث 
۰۲۱۷۹ ( 44/5 ع وقال الترمذي : ؛ هذا حديث حسن صحیح ١‏ . وأخرجه أبو داود 
في کتاب السنة باب في لزوم السنة حدیث ( ٥٦٤٤‏ ع ( ۱۳/۵ وما بعدها ) » وأحرجه ابن 
ماحة فی القدمة باب اتباع منة اخلفاء الراشدین الهدین حدیث ( ۶۲ ) ( ٠١/١‏ ) وأخرجه 
الامام أحمد في السند ( ۱۳۹/۶ . 

(۳) ساقط من ۱ م » . 

(4) زيادة سن « س ۰1 لم ترد في «م 4 . 

)٥(‏ هو الصحايي زید بن ثابت بن الضحاك »أبو سعيد الأنصاري البخاري المدني » كاتب الوحي 
والصحف » أسلم قبل مقدم النبي - عليه السلام - للمدينة » شهد الخندق وما بعدها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا القرآن ء وكان عمر 
وعغان یستخلفانه إذا ححا وكان أعلم الصحابة بالفرائض توفي بالدينة سنة ا٤٥‏ ه) . 

انظر في ترجمته : الاستيعاب ( ۵۰۱/۱ ) » تذكرة الحفاظ ( ۳١/١‏ )ع الإصابة 
( ۰۱۱/۱ ) ۰ دیب الأسماء ( ۲۰۰/۱ 

(ػ) هو : ال حلیفة العبامیٰ أحمد بن طلحة بن التوکل بن المعتصم بن الرشيد أبو العباس » 
الحضد بالله » كان خليفة شجاعاً مهيباً وافر العقل ء ذا سياسة عظيمة » سكنت الفتن في أيامه » 
نشر العدل ورفع الظلم » وكان يسمى السفاح الثاني ؛ لأنه جدد ملك بني العباس توفي سنة 
( ۲۸۹ ھ) انظر ترجمته في : تاريخ الخلفاء ( ص ۳۹۸ )۰ شذرات الذهب ( 155/5 )» 
وفوات الوفيات ( ۸۳/١‏ ) . 

2 ہویب و مسا SS‏ 
كتبأ بتوریت ذوي الأرحام » اه . وقال ابن الأثير في الكامل ( ۸٤/١‏ ) : = 


— ٦٦٦ س‎ 


وقال بعض العلماء : إجماء( الشيخين أي بكر وعمر حجّت'؛قوله صلی ال 
٤ ۱ ۱‏ 3 
عليه وسلم: و اقحدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر * ' . 


۳ ا العتضد أمره إلى جميع البلدان برد الفاضل من سهام المواريث إلى ذري الأرحام ء وكان 
ذلك بعد أن سأل أا حازم القاضي عن هده المسألة .. تقال أبوخازم : أجمع أصحاب 
رسول الله - عليه السلام - - عير زيد بن ثابت - على توريث ذوي الأرحام ؛ ولا يعتد بقوله 
عقابله إجماعھم ے0 اھ ۱ 

وقیل : إنه لا قضى بذاك رد عليه الع اء - وعل رأسهم الامام أبو سعید أحمد البردعی تک 
بان ردا قالش ذا جات أبو خازم : لا أعُ زيداً خلافاً على الخلفاء الأربعة ٠‏ فاعتير اتفاقهم 
حجه وإجماعاً . 

لكر شر ماق الا ار( ۳9۵/4 اضول "الث ابض 67/6 )تسیر سر 
( ۲6۲/۳ )۰ الاحکام للأمدي ( ۲6۹/۱ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 8658© ) ۰ الفواعد 
والفوائد الأصولية (ص ۲۹4 )۰ ارشاد اتفحول روص ۸۳ ٠)‏ الستصفی و ۸2/۱ 
وکشف الأسرار ( ۲۸5/۳ . 

(۱) في ۷م4: « اجقاع » . 

(؟) وهو قول للإمام أحمد في رواية عنه وهذا القول خالف لقول الجمهور حیث الوا : إن إجماعهما 
ليس بحجة . انظر القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۲۹ ) » المسودة ( ص 760 ) ٠‏ ا حصول 
( ۲۸/۱۵/۲ )ء الإحكام للامدي ر ۱ )۰ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
( ۲۰/۲) ۰ المستصفى ( 187/١‏ ) ء تيسير التحرير ( 147/5 ) » وأصول مذهب أحمد 
(ص ۳۳۹ وما بعدها) . 

(۳) الحديث رواه حذيفة عن النبي - عليه السلام - بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في کتاب المناقب 

باب في مناقب أي بكر وعمر حديث ( 7558 ) ( 10۹/٥‏ ) : وقال - أي الت مذي : 

3 حدیث حسن ؛ وأخرجه الحا في المستدرك في کتاب معرفة الصحابة باب أحاديث فضائل 

الشيخين ( ۷١/۳‏ ) ء وقال فيه.: ٠‏ خذا حديث من أجل ما روى في فضائل الشيخين » وتكلم 

عن إسناده فقال : « قثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث وان لم يخرجاه » وأخرجه الإمام أحمد 

في مسنده ( 580/9 ) ١‏ وابن ماجة في السٹن في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله - 

عليه السلام - حديث (۹۷) ( 57/١‏ ) وقال البزار وابن حزم - : « لا يصح ٠‏ وأعلاه بأد 

فيه جهالة وانقطاعاً ودفع ذلك الحافظ اين حجر في التلخيص . انظر تلخيص الحبير کتاب القضاء 

باب أدب القضاء حديث 5.0953 ) 130/43 . 


كد ا ا کے 


+ ۶ 5 


وا راب عنما : أن الحديتين لايدلان إلا عل : أن الخلفاء ' الأربعة وله 
أهلية اتباع القلدین مم > ولا یدلان على أن إجماعهم حجة . 
وایضا معارض بقوله صلی اللہ عليه وسلم J:‏ أصحابي کالنجوم راک افتدیتم 
22 


اهتديم » " من اقوال کل واحد من الصحابة - وحده - لیس بحجة . 


عو 2 26 


ص - السادمة : ی بالاهاع الا يتو قف عليه كحدوث العام وو حدة 
الصانع > لذ كاثباته ۲ 


ر لفظ النسختین و الأئمة » والثبت هو الناسب . 

(؟) في لام۱ : «للشيخين ) . 

(5) روى نعم بن ماد الخراعي عن عبد الرحم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - عليه السلام - : « سألت ربي فيما اختلف 
فيه أصحابي من بعدي » فأوحى الله إلي : يا محمد : إن أصحابك عندي عنزلة التجوم في السماء 
۽ بعضها أضوء من بعض » فمن آخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم : فهر عندي على هدى » 
قال ابن كثير فی تحفة الطالب ( ص ١55‏ ) : «هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة وهو ضعيف ) حيث .إن فيه عبد الرحم بن زيد العمي قال عنه ابن معين : كذاب وقال 
البخاري : تركوه ء وقال الجوزجاني العدي : غير ثقة » وقال النساتی : متروك » وقال مرة 
أخرى : « لیس بثقة ولا مأمون ولا يكتب حديثه . 

وذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة ( لوحة ۳۲ ) باسناده إلى نعم بن حمادبه وقال : 
رواه البیہقی من طريق نعم بن حماد وقال الزركشي في العتبر ( لوحة ۱۸ ب ) : رواه الدارمي 
في مسنده وابن عدي فی کامله قال الحافظ في الموافقة وهو حديث غريب ء وقد سكل البزار 
عن هذا ا حدیث فقال : لا يصح هذا الکلام عن النبي - صلی اللہ عليه وسلم- 
وا حدیث أيضا منقطع ؛ لأن سعید بن السیب لم يسمع من عمر شيعا . 

والحديث روي عن جابر بن عبد الله بلفظ اه مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم بأيبم اقتديتم 
اهتدیه ؛ قال الزركشي في المعتبر ( لرحة ۱۹ ل ) : في سند الحديث سلام بن سليمان وثقه 
العباس بن“الولید وقال فيه أبو حاتم : ليس بقوي وقال العقيلي : في حدیثه مناكير » وقال ابن 
عدي ۰ هو عندی منکر ا حدیث . 5 


بت ۲ سس 


ش - السالة السادسة : فيما يشت بالإجماع ء وفیما لایثبت [ به . 


وکل ا رف ۱ الم بكرن EY‏ و حجة عی العلم به : لا یستدل 
ےتا 
فعل هذا : یستدل بالإجماع طح موی وا ا وه " الصائع ؛ ان العلم 
بكون الاجماع حجّة لا یتوقف على العلم بحدوث العالم ووحدة الصانع ؛ لأنا قبل العلم 
بحدوث العالم ووحدة الصانع يمكننا أن نعلم کون الإجماع حجة : بأن نعلم إثبات الصانع 
بإمكان العا م ء ثم نعرف به صحّة النبوة ء ثم نعرف به الإجماع ء ثم نعرف به حدوث 
الأجسام ء ووحدة الصانع . 
وفی إثبات وحدة الصانع بالإجماع نظر ؛ فانه كيف يمكن إثبات النبوة بدون العلم 
بوحدة الصانع ؟ ولا يستدل بالإجماع على إثبات وحدة الصانع وإثبات النبوة » فالعلم بکون 
الإجماع حجّة لا يتوقف على إثبات الصانع وإثبات النبوة » [ فإن العلم بكون الاجماع حجة 
متوقف على إثبات الصانع وإثبات النبوة ] فلو استدل بالإجماع علہما : يلزم الدور' 


1 


قال السيوطي فى الجامع الكبير (۱۰۳۵/۱) : هذا احدیث روي E‏ أسانيدها 
كلها ضعيفة . انظر في الكلام عن الحديث بالإضافة إلى ما سبق - ميزان الاعتدال (508/5) ؛ 
تاريخ ابن معین )۲۱۷/٤(‏ ء التہذیب (5 ء )۳۰٣‏ ء التارخ الكبير للبخاري (1/7 )1١‏ ء ال حرح 
والتعدیل (۳۰۶/۰) ء الضعفاء والتروکین ( ص 59 ) . 
(ا) ساقط كله من «م . 
(۲) في ۶ : (فما». 
)۳( في «م ‏ : «یستدل به عليه 4 . 
)٤(‏ في 9م1۲ (وجود». 
(ه) لفظ و مم » هنا وما بعدها ورد فی « م بلفظ « ۸ 4. 
(5) ساقط كله من (« م۲ . 
(۷) انظر - تفصيلات المسألة وخلاف العلماء فیہا - في : ا حصول (۲/ق۲۹۱/۱) > الإحكام 
للامدي (۲۸۳/۱) » كشف الأسرار (۲۵۱/۳)) المعتمد (454/5) ء جمع الجوامع مع شرح 
احلي (۱۹4/۲): مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه (44/۲)» ٹیسیر التحرير (٣/٢٦۲)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص ۰0۳4۳ وشرح الأصفهاني مختصر ابن الحاجب (1۱۸/۱). 


۳ 
1 
۱ 


7 
و 


2 
که 2 30 


رصع : الباب الثاني 

3 في 

انواع الإجماع 
وفيه مسائل : 
الأرلى : إذا اختلفوا على قولین فهل لمن بعدهم إحداث ثالث ؟ 
والحق : أن الثالث إن لم برفع مجمعاً عليه : جاز » ولا : فلا . 
ماله : قيل : فی الجدٌ مع الأخ : الیراث للج . 
وقیل : هما ء فلا سبیل إلى حرمانه . 
: اتفقوا على عدم الثالث . 
: كان مشروطاً فزال بزواله . 
: وارد على الوحدانی . 
: لم يعتبر فيه إجماعاً 
: إظهاره يستلزم تخطئة الأولين . 
27 بان احذور هو التخطئة في واحد وفيه نظر . 


ET 


ش لا فرغ من الباب الأول : شرع في الباب الثاني : في آنواع الإجماع [ اختلف 
في كونها حجة » وذكر فيه ست مسائل : 

٭ المسألة الأولى : 

إذا ]۲۳ اختلف أسل عصر في مسألة على قولین » واستقز رأي جميعهم فيا على 
القولين » هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ : 

0 "۳ھ" 


(۱) ساقط كله من 29 م). 
 )۲(‏ وهو قول الجمهور ء قال الکیا افراسي : ہ إنه الصحیح وبه الفترى » قال بعضهم : هو مذهب 
عامة الفقهاء . 


2 تلع 


ه جوره اهل الضاهر مطلت 


والح : إن إحداث القول الثالث : إن لم يرفع ما أجمع عليه القولان : جاز » والا - : 


7 


0) ٤ 
2 ۰ سے 9 ان اک یپ‎ Hel رو‎ GOP ا و‎ ۱ 3 7 
وإ رفع حادات القول الثالث ما اج علية تقو بان ۱ م عر‎ 


مثال ما يرفع إحداث القول الثالث محمعا عليه : و الحد مع الاخ في الميراث » احتلفت 
الامة على قولين : 


قيل : الميراث کله لل 


(۱) 


(۲) 


99 


انظر : الإحكام للامدي ( ۲5۸/۱ )۰ احصول ( ۰۱۷۹/۱3/۲ الرسالة رص 535 )ع 
شرح تقیح الفصول ( ص ۳۷۲۰ ) ۰ الستصفی ‏ ۱۹۸/۱ ) المدخل إلى مذهب أحمد 
(ص۱۳۱): تيسير التحریر ( ۲۵۰/۳ )۰ کشف الأسرار ( ۲۳۹۸۳ )۰ ال عتمد 
( ۰۰۰/۲ )» السودة رص ۲۲۰ ) ء ارشاد الفحول ( ص )۸٦‏ ء أصول مذهب الامام 
أحمد ر ص۳۰۱ > وجمع الجوامع مع شرحه للمحلي ( ۱۹۷/۲ . 

وهو رأي بعض ا حتفیة وهو رواية عن الامام أحمد وقال به بعض الشيعة . انظر : الاحکام 
لابن حزم (۰)۰۰۷/۱ السودة (ص ۰0۳۲۶ الروضة (ص ٢۷)ء‏ ا حصول 
ر ۱۸۰/۱۵/۲) ۰ أصول السرخسي ( ۰)۳۱۰/۱ تیسیر التحرير ( ۰۲۵۱/۲ کشف 
الأسرار ( ۲۳۵/۲ ) » الاحکام للامدي ( ۲۷۸/۱ )۰ ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
( ۳۹/۲ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۲۸ ) ۰ وإرشاد الفحول ( ص ۸1 ) . 

هذا القول مروي عن الإمام الشافعي » واختاره المتأخرون من أصحابه » ورجحه جماعة من 
الأصوليين » منہم الآمدي » وابن الحاجب :والقراني »والامام الفخر الرازي > وابن السبكي » 
وابن بدران » والطوني » وغيرهم . انظر - أدلة هذا القول - : الاحکام للامدي 
( ۲۹۹/۱ ) ء الحصول ( ۰۱۸۰/۱3/۲ شرح تقیح الفصول ( ص ۳۲۹ ) » مختصر ابن 
ا حاجب ( ۳۹/۲ ) ۰ ختصر الطوفی ( ص ۱۳۰ ) » المدخل إلى مذهب أحمد رص 1۳۱(“ 
کشف الأسرار ( ۲۳١/۳‏ ) ء الإبباج ( ۲٠۹/۲‏ ) ء ارشاد الفحول ( ص ٦۸)ء‏ وفواتح 
الرحمرت ( ۲۳٣/۲‏ ) . 

ذهب إلى ذلك أبر بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبیر وعئان وعائشة وغيرهم 
من کبار الصحابة » وهو رأي ألي حنيفة . انظر بداية ا جتہد ( ۳۷۷/۲ ) » وا حل 
( ۲۸۲/۹( . 


3 ٤ 


0.٤ 53 :‏ 
وقیل : ضما اي : ها یقسم اثیراث [ بين  ]‏ اد والاخ 


فالقول الثالٹ وهو : حرمان ا مد لا سبیل إليه أي : إلى حرمانه ؛ [ لأن أهل 
العصر الأول القائلين بالقولین اتفقوا على عدم حرمان الحد » فالقول بحرمانه رافع ما أجمعوا 
عليه فلا سبيل إلى حرمانه ا 


وأما الثاني وهو : أن :إحداث القول الثالث لم يرفع مجمعاً عليه : فهو جائز + لن 
ا حذور مخالفة الإجماع ء أو القول با يلرم منه مخالقة الاجماع ء فإذا لم يكن إحداث القول 
الثالث كذلك : جاز . 

الانعون من إحداث القول الثالث مطلقاً قالوا : 

أهل العصر الأول اتفقوا على عدم القول الثالث + فإنہم لا اختلفوا على قولين فقد 


عي من الفریقین الأخذ إما بقوله » أو بقول الآحر » وتجويز القول الثالث يبطل 
دلت 


أجاب الصنف ب : أن ذلك الاتفاق كان مشروطاً بعدم القول الثالث » فإذا ظهر 
القول الثالث : فقد زال الاجماع بزوال شرطه . 


قيل : هذا الاحتال بعينه وارد على الإجماع الوحدائي » فإنه يجوز أن يقال : إنما أو جبوا 


(1) آخر الورقة (۱۲۹) من 9 م٠‏ . 

(۲) ساقط من « س). 

)٢(‏ ذهب إلى ذلك على ب نآ طالب دج وهو راي مالك سس .ا 
أحمد واکثر أهل العلم . انظر : ال ( ۲۸۲/۹ ) »> بداية ا جتہد ( ۳۷۷/۲ ) ء والغني 
( ۶/۷ . 

وقد مل العلماء غذه المسألة بأمثلة کثرة راجعها في : مختصر ابن الحاجب مع شرحه 

للأصفهاني ر ۰۸۹/۱ وما بعدها ) ء الستصفی ( ۰۱۹۹/۱ کشف الاسرار ( ۲۳۵/۳ )۰ 
الإحكام للامدي ( ۲٦۹/١‏ ) » جمع الجوامع مع شرح الحلي عليه ( ۱۹۷/۲ ) ۰ وأصول 
مذهب الامام أ مد رص ۳۱۱) . 

ری أي : صرف الال كله إل الأخ وهذا القول نقله ابن حزم الظاهري عن بعضهم . انظر الامباج 
( ۳۷۰/۲ ). 

57( ساقط كله من ( م ۱ . 


- ۰۷ = 


اك بالإجماء على انقرل انراحد بشرط أن لا يظهر قول التاني فإذا ظهر القول الثاني : 
فقد زال شرط ذلك الاجماع ٠‏ فزال ذلك الاجماع بزوال شرطه . 

أجاب المصنف ب : أن آهن الإجماع لم یعتبروا هذا الاحتال في الاجماع الوحداني ؛ 
فليس لنا أن نحکم عليهم بوجوب التسوية بين الإجماع الوحداني والإجماع عی القولين . 

قيل : هنا إثبات للإجماع بقول أهل الإجماع : فيلزم الدور ؛ إذ لا يعتبر قولهم هذا 
إلا بعد اعتبار الاجماع واعتبار الاجماع على هذا التقدير بهذا القول . 

المانعون 4 ا 

[حداث القول الثالث بستلزم تخطية الأولين + لآن القول الثالت عالق الكل من الفریقین 
[ في بعض ۲" ما ذهبوا إليه » وتخطفۃ کل من الفريقين تخطئة لکل الاب" ؛ لان 
تن كل او ع کل لام حير جاتر : 

اجان ام نيد" أن ان هه وز یه تق رن و اا 
وإحداث القول الثالث لم يستلزم تخطنتهم فی قول واحد اتفقوا عليه ؛ فإنه يستلزم تخطئة 
بعضهم في أمر » وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر . 

قال الصنف : « وفيه نظر » ونظره : أن قوله صلی الله عليه وسلم: :لا 
تجتمع أمتي على الخطأ » عام يشمل الصورتين » فکما امتنع الخطأ علہم في الاتفاق على 
قول واحد : امتنع في الاتفاق" على أكثر من واحد . 

ولا یخفی أن هذا النظر إنما يتوجه فيما إذا كان إحداث القول الثالث رافعاً محمعر عليه . 

ولا يتوجّه فيما إذا لم يرفع إحداث القول الثالث مجمعاً عليه کفسخ النکاح ء فإن 
القرل الثالث وهو : الفسخ ببعض العيوب دون بعض : ۸ يكن رافعاً لا أجمعوا عليه 
فإنه يكون موافقاً لكل من الفريقين في صورة وهما : 


(۱) ساقط من وم٢‏ . 

۲ في ١ء ٠‏ : ومن الأمتع 

(۳) لفظ ١‏ مخطعة » في هامش 2م ). 

(4) لفظ : « فی الاتفاق » في هامش رم ». 


ez‏ رت 


۷ 5 8 
سض 5 
۱ وا جنوں © وا رص 6 


[ وا جب ۲۳۲ ۰ والعنّة في الزوج والثلاثة الأول مع القرن والرتق في المرأة . 


الفول بفسخ التکاح بالعیوب الخمسة التي هي : الجذام 
O 5 1 ۰. ٦ 30۲‏ 
و نشول با له و سا ی و 

و و 

ص - الثانية : اذا لم یفصاوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل ؟ 

وا : إن نصوا بعدم الفرق"" أو اتحاد الجامع كتوزيث العمّة واخالة : لم 
ير + لأنه رفع مجمع عليه والا : جاز » ولا يجب على من ساعد مجتبدا في حکم 
مساعدته'”'' في جميع الأحكام . 
: أجمعوا على الاحاد . 
: عين الدعوی . 
: قال اللوري : الجماع ناسياً يفطر والأكل لا . 
: لیس بدلیل . 

ش - المسألة الثانية : 

دا 4 تفصل الامة ز بین ۳۲ مسالتین : بان قال بعضهم فیبا بعكم واحد » وقال 
اباتون فيا عكر آخر؟ : فهل لن مس أن یفصلوا بینپما" " فیأعذوا بقول آعد 


E ۳‏ ۶" حا 


. ساقط من «م » وورد فی « س » « وا جرب » والمثيت هو الناسب‎ )١( 

(؟) انظر أمثلة أخرى لذا النوع في : أصول السرخسي (۰)۳۱۹/۱ الاحکام للامدي 
( ۲۹۹/۱ ) ۰ تیسیر التحریر ( ۲۵۱/۳ )> ختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني 
( ۰۸۹/۱ ) ۰ کشف الأسرار ( ۲۳۰/۳ ) ۰ أصول مذهب الامام أآحمد رص ٢٦۲)ء‏ وجمع 
الجوامع مع شرح انحيي ( ۱۹۸/۲ ) . 

. )۲۹۲/۲ ( والفرق » وا بت من ا ہاج بشرح الأسنوي‎ ٠ : ٠م‎ « فی‎  )۲( 

(4) في وم٠‏ : و الساعدة » والبت من ال لہاج بشرح ابن السبكي ( ۳۷۲/۲ ) . 

(ھ) ساقط من و س 1 ۔ 

رح بان قال بعضهم بالفی وبعضهم بالإثبات . 

(۷) في اللسختین « بينم » ولت هو الصحیح . 


حت و جلت 


رو جا ]نس راعل عدم تق بن سا 
[ أو نصا على اتحاد الجامع بين السالتین © - مثل : توريث العمّة والخالة“ : فإن 
منهم من ورئهما وجعل الطريق إلى توريثهما : كونهما من ذوي الأرحام ؟ » ومنہم من 
منع توريثهما وجعل الطريق إلى النع - أيضا - کونہما من ذوي الأر حا" - : ل يجر 
لمن بعدهم الفصل بين المسألتين ؛ لأن الفصل بين المسألتين رفع مجمع عليه ° . 


(۱) في «م ؛ : :والمولين 4 . 

(۲) ساقط من «م» . 

(۳) مهم سيف الدین الآمدي ونقله عن أكثر العلماء . انظر الاحکام ( ۲۱۸/۱ ) ۰ ختصر ابن 
ا حاجب مع شرح العضد ( ۳۹/۲ ) » السودة ( ص ۳۲۷ ) ۰ المعتمد ( ٠٠۸/١‏ ) » جع 
الجوامع ۱۹۷/۲ ) » ونباية السول ( ۲۹۸/۲ ) . 

43 حكي ذلك عن كثير من العلماء . انظر : المعتمد ( ۵۰۸/۲  )‏ اللمع ( ص ٥٥ء‏ الاحکام 
للامدي ( ۵۱ء تیسیر التحریر ( ۲۵۱/۳ )۰ فواتح الرهوت ( ۲۳۹/۲ » السودة 
(ص ۳۲۷ ) ۰ واحصول ( ۱۸/۱3/۲ . 

. في النسختین « الفصل ء والمثبت هو الصحيح‎ )٥( 

() ساقط من وم) . 

(۷) العمة والخالة من ذوي الأرحام أي : الاقارب الذين لا فرض هم ولا تعصیب ٠.‏ 

(۸) ذهب إلى ذلك الامام أحمد » ونقل عن ألي حنيفة » وهو مذهب عمر وعلي ؛ وأبي عبيدة ومعاذ 
واي الدرداء - رضي الله عنہم جمبعاً - لشرط إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة ولا 
وارث إلا الزوج أو الزوجة . انظر بداية اجتبد ( 575/7 ) ء والغني ( ۸۳/۷) مع الشرح 
الكبير . 


)٩(‏ ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ومالك ؛ وهو مذهب زيد بن ابت - رضي الله عنه - والأوزاعي 


أبو ثور وداود . انظر المغني ( ۸۳/۷ وما بعدها ) مع الشرح الكبير » وبداية ا جتہد 
( ۳۹۹/۲ . 


(۱۰) ابن حزم له قول ثالث - في السالة - وهو : أن ما فضل عن سهم ذوي السهام ٠‏ د 


بسه 0 0 نے 


1 


و بل 2( أي 8 وإن لم يجرا- لمن بعدھم 9 الفصل بین السالتن : جب عل من وافق 
معدا نی سكم لدلیل أن یوافقه في جمیع الا کا وهو باطل بالاتغاق ؛ فاٍن من وافق 
الشافعي - طلا - فی مسألة لا جب علیه موافقته ي یم السائل وکذا غیره من 
کر (۲) 
لاه 

المانعون من الفصل ۲۰ مطلقاً قالوا : 

7وس 02 0 سے 1 : کو 
الامة إذا لم يفصلوا بين السالتین : فقد اجمعوا على اتحادضا في الحكم ؛ فإن الامة 
إذا قال فریق منهم باططرمة في السالتین وفریق حم باحل فهما : ققد آجمعوا عل أنه لا 
قصل بينبما فیکون الفصل - بینهما - رافعاً لما أجمعوا عليه . 


أجاب الصنف ب : أن قولکم : « إذا لم یفصلوا بین السالتین فقد أجمعوا على اتحادهما 
في اكم هو عون" الدعوی . 

اجوزون مطلقاً قالوا : 

قال ا و الجماع ناميا يفطر » والاًکل ناسياً لا یفطر ؛ مع أن 


= ولم یکن عاصباً لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوى الارحام ؛ 
لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع ء فان كان ذوو الأرحام فقراء أعطوا على قدر 
فقرهم والباقی في مصالح المسلمين . انظر ا حل ( 51/9 ) . 

(۱) ساقط من ۱ . 

(۲) ذهب إلى هذا الرأي - آیضا - آبو ا خطاب الحنبلي ء والقاضي عبد الوهاب من المالكية انظر : 
احصول ( ۰۱۸۱/۱3/۲ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۲۷ ) ۰ السودة ( ص۴۲۷ ) › 
الإحكام للامدي ( ٠) ۲٦۹/١‏ أصول السرخسي ( ۰۳۱۰/۱ کشف الأسرار 
( ۲۳۵/۳ ۰1 العتمد ۰۵/۲۱ . 

(5) آخر الورقة (۱۳۰) من «م۱. 

۹3 في وم 4 : 91 . 

(5) في ۲۵۱ : (غير). 

(۹) هو: سفيان بن سعید بن مسروق ء أبو عبد الله الثوري الكوفي ء أمير المؤمنين بالحديث »= 


.31ت 


آ ین ہی * 
نی 


(۱) 
۹9 


(۳) 
(0) 


٤ 
کانوا عله - يفصي 1 بینہما ۹ لاانه جعت ا 8 يمه احدع‎ 
2 وا بے‎ : 


95ب مه )+ لبم 


غد شی برد 


ص - الثالئة : يجوز الاتفاق بعد الاختلاف , خلافاً للصیرنی . 
نا : الاجماع على اخلافة بعد الاختلاف . 


وله ما سبق . 


- المسألة الثالئة - 


أجمع الناس على ورعه وعلمه وزهده » وهو أحد الأئمة ا حتہدین ؛ امتنع عن تولي 
قضاء الكوفة قال ابن حبان : « كان من الحفاظ ا تقنین والفقهاء في الدين من لزم ا حدیث 
والفقه وراظب على الورع والعبادة + حتى صار علماً يرجع إليه في الأمصار توي بالبصرة عام 
۱٦١ (‏ ھ) انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء ( ص 24 ) » طبقات الحفاظ ( ص ۸۸ )2 
شذرات الذهب ( ۲۶۸۰/۱ ) » وطبقات الہ ين ( 4۱۸/۱ . 
في السختین و جمعهما » والشت هو الصحیح . 
حیث إن العلة اتحدت وهذا يقتضي اتحاد ال حکم . 

وتأول بعضهم فتری الثوری وتفریقه بين المسألتين : بأنها كانت قبل استقرار ا حمعین على 
القولین الطلفین . انظر نہایة السول ( ۱۹۵۰/۳ ) مع سلم الوصول . 

هذا وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصائم إذا جامع ناسیا فانه لا قضاء عليه ولا کفارة ء 
وقال الامام مد وأهل الظاهر : عليه القضاء والکفارة ‏ قال الامام مالك : عليه القضاء دون 
الکفارة » ونقل ابن حزم عن قتادة ومجاہد وا حسن واخرین : التسوية بين انجامع ناسا الا کل » 
ونقل عن عطاء وسفیان : التفریق بینهما . 

انظر انق ( ۲۲۱/۹ وما بعدها ) ء المغني ( ۵7/۳ ) ء مع الشرح الکبیر » المجموع 
۳۲۳/١ (‏ ) ۰ بداية اد ز ۳۱۱/۱ ونيل الأوطار ( ۲۸۳/4 وما بعدها . 
ویجوز أن یکون التوري من ا خالفین في هذه المسألة . 
هذا رأي الجمهرر من الفقهاء والأصوليين . انظر انحصول ( ۱۹۰/۱3/۲) ۰ اتمهيد للأسنوي 
( ص ۰)۱۳۹ شرح تقيح الفصول (ص ۳۲۸) ٠‏ الستصفی ( ۲۰۰/۱ )۰ الاحکام 
للامدي ( ۲۷۸/۱ ) ۰ السردة رص ۳۲ ) ۰ وجمع اجوامع ( ۱۸۵/۲ ) . 
زيادة من «س 4 . 


نج 31ے 


لاه للصيرف "ا 


نا : إجماع''' الصحابة على خلافة أبي بكر - رضي اللہ عنه - بعد اختلافهم 


حبّة الصيرني : أن اختلاف ال في الحكم إجماع على جواز الأخذ باي واحد من 
القولين إذا أدّى إليه اجتہاد مجتہد » فلو جاز الإجماع بعدہ : امتنع الأحذ بغير ما أجمعوا 
عله + فیلزم منه رفع ما آجمعوا عليه أولا > وهو باطل( . 

والجواب : أن الاجماع الأول مشروط بعدم الاتفاق على واحد ء فلما اتفقوا زال شرط 
الإجماع الاول ‏ فرال الاجماع الاول بزوال شرطه : 


عاد عا 


ص - الرابعة : الاتفاق على أحد قولي الأولين : کالاتفاق على حرمة بیع أم 
خلافاً لبعض المتكلمين والفقهاء . 
لنا : أنه سبيل المؤمنين . 
قیل : طے فنلنتزعام 4 أوجب الردّ إلى الله - تعالى - 
قلنا : زال الشرط . 
قيل : ١‏ أُصحانی کالنجوم با اقتدیم اهتدیم ) . 
 )۱(‏ ووافقه بعض الأصوليين . انظر الراجع السابقة في هامش ( ٤‏ ) من ص .)11١5(‏ 
(۲) في «س » : «الإجماع ۰ . 
٣(‏ حيث إن الصحابة بعد وفاة النبي - صلی اللہ عليه وسلم - اختلفوا فيمن یکون خليفة 
للسلمین - من بعده عليه السلام - فبعضهم قال : آبو بكر هو ا خلیفة وبعضهم خالف في 


ذلك ء ثم اتفقوا على مبايعة أي بكر الصدیق رضي الله عنه . انظر سيرة ابن هشام ( 10۲/۲ 
وما بعدها ) . 


)٤(‏ أي : لو أجمعرا على أحد القولین : وجب أن يكون الاجماعان صواباً ويكون المتآخر اسخاً 
للمتقدم لكن ذلك باطل ۔ 


کک یع 


اخطاب مع الي وام ١‏ لذين في عصر شم . 
0 1 اختلافهم (هاع على التخير 
قلنا : زال لزوال شرطه 


ش - السالة الرابعة : 
1 7 1 ریہ ۱۲ 2 و 2 و ۲ 9 
بحيث صار أحد القولین مذهبا لبعض تبه لقن » فتفاق أهل ۱ لعصر الثاني 


عل أحد فو الأولين - كاتفاق التابعين على حرمة بيع أ الولد [ وهو أحد قولي الصحابة 
في بيع أم ٠‏ ' الولد ۳“ ' فن الصحابة اختلفوا في بيع أم الولدا” ' على قولین : فذهب 
الأكثرون منہم إلى حرمته » والاقلون إلى جوازه . وکاتفاق التابعين على حرمة نكاح 


6 


امه "وهی ھ ریت ایحا اتراه لن مه فاد لک ايت ١‏ يم كين 

. ٢ زیادة من « س‎ )١( 

۲( ئي م1 :م واشتد ٤‏ ۔ 

۳ في ٩‏ س ‏ : مهم . 

ی 

(ه) ساقط من ام١٤‏ . 

(3) آم ولد هي : التي حملت من سیدها ء واعاء » وهي تعتق بوت سیدھا من رأس الال ولا 
يجوز بیعها ولا لتصرف فما با ينقل اللك وهذا هو مذهب عامة فقهاء الصحابة منہم عمر 
وعثان وعائشة - رضي الله عنهم - + ونقل عن علي بن اي طالب واب بن عباس وابن الزبير 
جواز بیعهن ؛ قال الشوكاني في نيل الأوطار ( ٦٢٢/٦‏ - ۲۲۵ ) : وقد أفردها ابن كثير في 
مصتف مستقل ء وذكر أن العلماء اختلفرا في هذه السالة على ثمانية أقوال فكيف يدعى الاجماع 
بعد ذلك ؟ انظر - بالإضافة إلى نيل الأوطار - : المغني مع الشرح الكبير ( 157/17 وما 
بعدها ) ء الم ( ۳۳۲/۸ )ء وتحفة الطالب (ص ۱۷۱ء۔ 

)۷( الاتفاق على حرمة نكاح المتعة مأخوذ ما رواه ابن ماجة في الستن في باب نمي النبي عن نكاح 
اع ر ۲۹۱/۷ ) حدیث ( ۱۳۲4 ) باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال : 
١‏ إن رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم- آذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والڈ لا 
أعلم حدا نع وهو حصن إلا رجمته بالحجارة . ومأخوذ - أيضا - ما ورد في صحيح مسلم 
ےجود سو تحت م أبيح ثم نسخ واستقر تحريه إلى 
يوم القیامة و حدیث ۱۸ ) ۰ وانظر شرح السنة ( ۱۰۰/۹ )۰ وحاشية التنتازاني على شرح 
العضد ( 1۱/۲ - 145 . 

(۸) ساقط من ام » . 


NE 


اختلاف الصحابة في نکا- المتعة » فالاکٹرون على حرمته » والأقلون على جوازه - 
ماج 


خلافاً لبعض التكلمين وبعض الفقھاء'' . 
لنا : [ أن ع" اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي الأولين سبيل المومنين فيجب 


- 
رھ ہے 


اتباعه ؛ لقوله تعالى : وسيم عر مل لو ۱ ۳ : 


ا المانعون من كونه إجماعاً بوجوه ثلاثة : 

# أحدها : قوله تعالى : 00 انعر کم دراو سور ۳ 
آوجب الرد إلى كتاب اللہ وسنة الرسول - صلی اللہ عليه وسلم - عند التنازع ء 
والتنازع حاصل ؛ لان حصول الاتفاق - في العصر الثاني - لا يناني ما تقدم من 
الاختلاف فوجب فيه الرد إلى كتاب اللہ وسنة رصوله . 


أجاب الصنف ب : أن وجوب الرد إلى الله تعالى والرسول مشروط بالتنازع ء فاذا 
اتفقوا زال شرط وجوب رگ فلم يمح 0 لاف العلن بالشرط یعدم عند عدم الشرط. 
٭ وثانيها : قوله عليه الصلاة والسلام : « أصحالي کالنجوم باأیهم اقتدیم اهتدیع ) 
ظاهره یدل على أن الاقتداء بکل واحد من الصحابة اهتداء ء و م یفصل بین ما یکون بعد إجماع 


(م انظر هذا القول والقائلین به وتفصیلات وأمئلة أخرى فی : احصول ( ۲/ق ۱۹٤/١‏ ) ء أصول 
الس رخسي ( ۳۱۹/۱ ) » کشف الأسرار ( ۲۷/۳ وما بعدها) › الا حکام للامدي 
( ۲۷۰/۱ وما بعدها ) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ٩۰/۲‏ ) : الإحكام لابن حزم 
( ۰۰۲/۱ ) » المعتمد ( 1٩۷/۲‏ وما بعدها ) » المستصفى ( ۲۰۳/۱ ) ) السودة ( ص 558 
وما بعدها ) » إرشاد الفحرل ( ص ۰۸5 شرح تنقيح الفصول ( ص ۴۲۸ ) ء والبرهان 
(۷۸۷۲۷/۱)۔. 

(۲) حبث قالوا : لا يكون اتفاق العصر الثاني إجماعاً انظر هذا القول وأدلته في الراجم السابقة . 

(۳) زيادة من « س ٩‏ . 

)٤(‏ الایة (۱۱۵) من سورة ہ النساء م 

(م) الآية (وم) من سورة و النساء ۷ . 

(5) عبارة 9 م ٠‏ : « زال وجوب شرط الرد 4 . 


کت هر 1 نے 


٤ 


أو قبله » فيقتضي جواز الأخذ بقول كل [ واحد ۲" منهم فلو جاز الاجماع على أحد 
قولي الصحابة : لزم التقييد بحالة عدم الاجماع وهو خلاف الظاهر 

أجاب الصنف ب : أن الخطاب مع العوام الذين کانوا في عصر الصحابة + فان امخطاب 
خطاب الحاضرين في عهد النبي - صلی الله عل ه وسلم - ول يتصور أن يكون 
ا خاطبون + دہ آن یکونوا ر٥‏ منهم حون أن یکونوا العوام 
منهم وقد انقرضوا و(" ا والتزاع في إجماع أهل العصر الثاني بعد انقراض الأول فلم 
يكن عوامهم ولا خواصهم مخاطبين بذلك الحديث . 

٭ وثالتها : أن احتلاف الصحابة على قولين في ضمنه إجماع على التخيير أي : على 
جواز الأحذ باما أريد ء فلو أجمع أهل العصر الثاني علی أحد القولین : يلرم عدم جواز 
الأخذ بالقول الآخر : فیقع " التعارض بین الاجماعین . 

أجاب الصنف ب : أن الإجماع الأول وهر الاجماع على جواز الأخذ باأیهما أريد 
مشروط بعدم الاجماع الثاني . فزال الاجماع الأول عند الإجماع الثاني بزوال شرطه الذي 
هو عدم الاجماع الثاني . 

3# عد و 

ص - ا حامسة : إن اختلفوا فماتت إحدى الطائفتین : يصير قول الباقن 

حجة ؛ لکوهم قول کل الأمة . 
ش - المسألة الخامسة : 

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ثم مانت إحدى الطائفتين ر ول 

الباقین إجماعاً وحجة " +الأن عند موت ]سی الطائفتین یصیر قول الات لخری 


)0 زيادة من ۷ م » . 

(۲) في ۱ : و ا جتہدین ۱ . 
(۳) في ۱ : و انقضوا » 

. : آخر الورقة (۱۳۱) من وم‎ )٤( 
. ) تر (فيمتنع‎ )( 
7 . هذا قول الإمام فخر الاءين الرازي وصفي الدين اشندي وبعض الأصوليين‎  )( 


ج 


7 


۳ 


۹۹ 5۳ ۳ سو A‏ ےج 
فون کل الا مه ا مو جودین > ید رج قوطم تحت ادله اد ما 


1 4 


ص - السادسة : إذا قال البعض وسكت الباقون : فليس باجماع ولا حجة . 
وقال آبو علي : إجماع بعدهم . 

وقال ابنه : هو حجّة . 

لا : رعا سكت ؛ لتوقف : أو خوف ‏ أو تصویب کل مجتهد . 

قیل : يتمسك بالقول النتشر ما لم یعرفوا له مخالفاً . 

وجرابه : المنع , وأنه إثبات للشيء بنفسه . 


ش - السالة السادسة : 


إذا قال بعض أهل العصر في المسألة ' قولاً » وكان الباقون حاضرين ؛ 


وسکتوا ول ینکروا 3 فليس بإجماع ولا ھ۶ 


0) 


(۲) 
(۳) 


0 


وقال أبو علي الب : إنه إجماع وحجة بعد انقراض عصرهم 


25 


انظر ا حصول ( ۰)۲۰۳/۱3/۲ الإحكام للامدي (۲۷۹/۱)؛ اقهید للأسري 
( ص۳۹٠‏ ) » إرشاد الفحول رص 85 ). 

حكي عن الأكثرين - من الفقهاء والأصوليين - قوفم : إنه لا يصير قول الباقي إجماعاً انظر 
الإحكام للامدي ( ۲۷۹/١‏ ) » نایة السول ( 505/5 ) » المسودة ر ص 884 ) ؛ المعتمد 
( ۵۰۱/۲ ) ء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( 4۱/۲ ) ؛ وإرشاد الفحول ( ص85 ) . 
زيادة من ١‏ س ٩‏ . 

هذا ما ذهب إليه الامام الشافعي في الجديد واختاره الغزالي والامام فخر الدين الرازي والقاضي 
أبو بكر الباقلاني وبعض الشافعية وداود » وبعض الحنفية . انظر : الستصفی ( ۰۱۹۱/۱ 
الاحکام للامدي ( ۲۵۰۲/۱ )۰ ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۳۷/۱ » ا حصول 
( ۲۱۵۰/۱3/۲ )۰ أصول السرحسي ( ۰۳۰۳/۱ تیسیر التحریر ( ۲۶۷/۳ ) ۰ الاحکام 
لابن حزم ( 555/١‏ ) » السودة ( ص ۲۳٢‏ ) ء وارشاد الفحول (ص ۸4 - ۸۵). 
وهو مذهب الامام اأ مد وأصحابه وأکثر الحنفية وا الکیة زاکثر الشافعية » واختلف هولاء : 
بعضهم شرط في ذلك انقراض العصر كأبي علي » والباقی لم يشترطوا ذلك وقالوا : إنه إجماع- 


اح 2۱۳ سب 


وقان ابنه 7 هاشم : إنه ان بإجماع 3 ولکنه ۳ 
5 7 )۲ 0 5 : باه 1 
وقال [ أبو علي ع ' ابن أبي هريرة : إن كان هذا القول من حاع : لم يكن إجماعا 


ه و 0 
3 


ی شک ليكول ی را2 

لا : آن سکوت الباقین"" صمل وجوهاً خر غير الرضی ؛ فانه ريما سکتوا : 

لتوقف في حکم الساألة : بان" اجتهد وم یظهر له حکم . 

أو لخوف : بان علم ادا اد سو می اکا 

أو لتصويب © ع ؛ فانه ترك الانکار ؛ لانه اعد أن كل مجتہد مصیب ؛ 
فلا بری الانکار أصلا" . 


= ظني » راشترط هؤلاء للإجماع السكوني شروطاً هي : أن يظهر القول أو الفعل ويتشر حتى 
لا یخفی على الساكت » وأن لا تظهر من الساكت أمارة إنکار - مع القدرة عليه - ولا أمارة 
سخط ولا رضى وأن يكون السكوت قبل أن تستقر المذاهب ء وأن تمضي مدة التأمل والنظر 
في حكم الحادثة . انظر : الإحكام للآمدي ( ۰۲۵۲/۱ القراعد والفوائد الأصولية 
( ص٤۲۹‏ )ء الستصفی ( ۱۹۱/۱) ۰ ا حصول ( ۲۱۵/۱۵۲ ) » السودة ( ص٣٤۳۳‏ ) » 
مختصر ابن الحاجب ( ۳۷/۲ ) » شرح تنقيح الفصول (ص ٠) ۲۲١‏ تيسير التحرير 
( ۲۸۱/۳ )۰ فواتح الرحموت ( ۲۳۲/۲) ۰ الروضة (ص ۰۷۱ إرشاد الفحول 
( ص۸4 ) ۰ والحمد ( ۰۳۲/۲ ) . 

(۱) انظر ا حصول ( ۲۱۵۰/۱3/۲ ) » الاحکام للامدي ( ۲۵۲/۱ )ء التمد ( 9۳۲/۲ ) . 

(۲) زيادة من « س 1 . 

(۳) انظر احصول (۲۱۵/۱3/۳ )۰ الاحکام للآمدي ( 6۲۵۲/۱ ۰ وهناك مذاهب أخرى في 
المسألة راجعها فیما سبق من الراجع . 

. » لفظ و س » : «الباقي‎ )٤( 

(ه) في م1 : «آوه. 

() في «س : ولكل». 

0 في ادام رد یك ا 

(۸) وهناك احتالات للسکوت أكثر ما ذكر راجعها في ا حصول ( ۲/ق ۲۱۹/۱ وما بعدها ) - 


کل 


رق آو ال ان فا جا ره نيان این نوی ۲ ری سا سا 
طویلا واعتقدوا حلاف ما انتشر - من القول - أظهروه إذا لم تكن تقيّة » ولو كانت 
هناك تقيّة : لظهرت وانتشرت فما بين الناس ؛ فلما لم یظهر سبب التقیّة وم یظهر 
الخلاف إلى انقراض عصرهم : علم حصول الموافقة . 


و ابه ان وراء الرضى احتالاات أخر کم ذکر . 

وقال أبو هاشم : العلماء لا یزالون یتمسکون بالقول النتشر في الصحابة إذا لم یعرفوا 

وجوابه : المنع من الفسك به » وأنه إثبات الشيء بنفسه » فإن اسك بالقول ا نتشر 
مع عدم الانکار هو التنازع فيه ؛ لأنه کقول البعض وسکوت الباقين . 

وقال آبو علي بن أبي هريرة : إن الواحد منا قد يحضر مالس ا حکام فیجدهم یحکمون 
بخلاف مذهبه وما یعتقده » ثم لا ینکر علیہم . 

بخلاف ما إذا كان من الفتي الذي هو غير الحام ؛ فزنه إذا رأى [ أنه ]۳ آفتی 
مخلاف معتقدہ : أنكره » فعدم الانکار على الفتي : دلیل الوافقة . 

والجواب : أن الفرض قبل استقرار الذهب » وإذا لم یستقر الذهب" " : ینکرون 

عد # ۶ 

ص - فرع : قول البعض فما تعم به البلوی إذا لم يسمع خلافه کقول البعض 
وسکوت الباقی . 

ش : إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم یعرف له مخالف فان كان فیما تعم به [ البلوی ۲“ 


= والاحکام للامدي ( ٠٠۲/۱‏ ) . 

(۱) ساقط من م۲ . 

(۲) زيادة مناسبة » لم ترد في النسختین . 

(۳) في النسختین : « الذاهب ) : وا بت هو الاسب . 
(4) ساقط من ۱ س | ۔ 


۹4 — ۱ 
فوخ ٥‏ شرح الباج ج ۷ 


7 5 5 O 
إن كان هما لا تعم به البلوى : لم يكن إجماعاً ولا حجة ؛ لاحتال ذهول البعط‎ 
و تعم 1 و هو‎ 
عنه » فلا یکون للذاهلین فيه قول . فلا یکون |جماعا ولا ست"‎ 


ولا كان حکم هذه [ المسألة ]“ يتبع حکم السالة السادسة : جعله الصنض فرعاً 
ھا . 


(۱) في ۱ س ): و خلافه » 

(۲) هو مذهب ابيضاوي والأصفهاني تبعأ للإمام الرازي وقال بعض الأصوليين لیس بإجماع ولا 
حجة مطلقاً » وقال آخرون : إنه كالسكوتي فیجری فيه ا خلاف السابق - في المسألة الساده 2 - 
انظر : احصول ( ۲۲۳/۱/۲ وما بعدها ) ء الاحکام للامدي ( ۲۰۵/۱ )۰ والاماح 
( ۳۸۲/۲ . 


۳ زيادة من وس 4 . 


7 
30 


نم 
جر اي 
لم زی زوس 
ر ص ) : الباب الثالث 
فسي 
شرائطه 
وفيه مسائل : 
الأولى : أن يكون فيه قول [ کل ۲" عالي ذلك الفن فان قول غيرهم بلا 
دلیل فيكون خطأ . 
ولو خالفه واحد : لم یکن سبیل الكل . 
قال : ۰" ا حیاط وابن جریر وأبو بكر الرازي : الژمنون یصدق على 
الأكثر . 
قلنا : يجازاً 1 


قالوا : : عليكم بالسواد الأعظم ؛ . 


قلنا : يوجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثلث . 


ش - لا فرغ من الباب الثاني : شرع في الباب الثالث : في شرائط الإجماع ويعني 
كما ورس قلي ع ع" کو افيد ميج مز 

٭ السالة" الأولى : 

أن يكون في الإجماع ني كل فن من الفنون قول كل عالم في ذلك الفن » وان لم 
يكن أهلاً للاجتباد'' والعلم في غير ذلك الفن . 


(۱) ساقط من ۵ م۱ وا بت من ال مہاج بشرح الأسنوي ( 2.8/5 ). 
(۲) آخر الورقة (۱۳۲) من ۷ ۔ 

.» لفظ « السالة ؛ ساقط من «م‎ )٣( 

رف) کذا الاسب وفي انسختین و أهل الاجتہاد ۰ . 


(۵) في وس 4 : «وعر 4 . 


بت ۲۱ كك 


مغلا : الإجماع في مسائل الكلام يعتبر فيه قول التکلمین ء وفي [ مسائل ع" الفقه 
يعتبر فيه المتمكنين من الاجتہاد في مسائل الفقه . 

فلا عبرة بالمتكلم في الفقه ء ولا بالفقیه في الکلام . 

بل من يتمكن من الاجتہاد في الفرائض دون المناسك يعتبر وفاقه في الفرائض ء دون 
المناسلك , 

ولا عبرة - أيضا - بالحافظ للأحكام وللذاهب إذا حر یہ 

والدلیل على هذا : أن قول غير عالي هذا الفن بلا دلیل' رق فلل ھا 
ولا عبرة بقول خطأ : فلا يعتبر في الإجماع . 

ولو خالف قول المجمعين واحد من علماء ذلك الفن لم يكن قول غير ذلك الواحد 

١ )۳( ۱ 5 ۱ ۰‏ 
سبيل كل المؤمنين : فلم يكن قول الباقین إجماعا ' . 


۳ رگا رر ری ره 
قال ابو ا حسین' الخياط - من العتزلة - وحمد بن جرير الطبري. ‏ وأبو بكر 


(() زيادة من ۵8 س ٢٦‏ . 

(۲) في دمع :ولا دلیل ۲ . ۱ 

(۲) هذا مذهب ا حمھور من ال حنفیة والالكية والشافعيه واتابلة واحتلف هلاء في أنه هل يكون 
حجة أو لا؟ انظر هذا القول باتفصیل - : الاحکام للآمدي ۰۲۳۵/۱ ا حصول 
( ۲۸۱/۱۵3/۲ وما بعدها ) » الستصفی (۰)۱۸۱/۱ التخول (ص ۳۱۲) العتمد 
( 4۸7/۲ )۰ الاحکام لابن حزم ( ٠) ٠٠۷/١‏ کشف الأسرار ( ۲۵۵/۳ أصول 
السرخسي ( ۳۱۹/۱ )۰ شرح وتفیح الفصول ( ص ۰۳۳۹ مختصر ابن الحاجب 
(۳۶/۲) ۰ السودة رص 555 )ء والدخل إلى مذهب أحمد رص ۱۳۰). 

(4) في ۱ : ابو احسن » . 

(5) هو : عبد الرحم بن محمد بن عثان شيخ العتزلة ببغداد » كان من صحاب جعفر وهو من 
ےت المتزلة في الکلام وأعرفهم با قاویلهم » تنسب إليه فرقة « ا حیاطیة ٤‏ وهو 

شيخ أي القاسم البلخي الكعبي توفي عام ( ۳۰۰ ھ) . انظر : تاریخ بغداد ( ۸۷/١‏ ) ء فرق 
وطبقات ال عتزلة ( ص 50 ). فضل الاعترال رص ت39 . 
(7) هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري » أبو جعفر » المفسر , الإمام ء كان مجتهداً في أحكام- 


٦٦٦ —‏ ده 


و & (۲) یں (۲) 917 
الرازي : الومنون [ يصدق ع على الاکثر : جا يقال في البقرة : « زنبا سوداء » 


وإن كان منہا شعرات بيض ء وکا يقال للزنجی : « إنه أسود » مع بیاض حدقته وأسنانه . 

أجاب اللصنف ب : أن الومتین إننا يصدق على الأكثر مجازاً ؛ فان ألفاظ العموم لا 
تصدق على الأكثر - على سبيل الحقيقة - في اللغة ؛ ولهذا يصح أن يقال - ما عدا 
الواحد - من المؤمنين - : إنهم ليسوا كل المؤمنين . 


قالوا : قوله عليه السلام : « عليكم بالسواد الأعظم » يقتضي وجوب اتباع الأكثر » 
فيكون اتفاق الأكثر إجماعاً وحجة . 


الدين ء وقيل:: إنه كان يقلده بعض الناس ولد سنة ( ۲٢٢‏ ه) وتوفی عام ( ۳۱۰ ها). 
انظر شذرات الذهب ( ۲5۰/۲) ۰ التظم )۱۷۰/٦(‏ ؛ طبقات الشافعية الكبرى 
دعا ). 

(۱) هو : أحمد بن على » أبو بكر الرازي المعروف ب : و الجصاص » تولى رئاسة الحتفية بیغداد 
كان مشهوراً بالزهد والدين والورع له مصنفات كثيرة منہا : أحكام القرآن ء الفصول 
في أصول الفقه وغيرهما » توفي سنة ( ۳۷۰ ه) ببغداد . انظر الفوائد الببية ( ص 
۷ء الجواهر المضيكة ( ۸٤/١‏ )2 تاج التراجم (ص ٦)ء‏ شذرات الذهب 
0۷۱/۳ . 

(۲) سافط من 2م». 

(۳) وذهب إل ذلك بعض ا لتابلة وبعض المالكية وقال ابن قدامة في الروضة ( ص ۷۱ ) : « وقد 
أوماً إليه أحمد » ء وبيان هذا الرأي : أنه لو حالف قول جميع العلماء واحدٌ من ا جتہدین : 
یکون قول الباقین إجماعاً . 

انظر - هذا الذهب ونذاهب آخری في المسألة : العتمد ( 4۸1/۲  )‏ الاحکام للامدي 
( ۲۳۰/۱ ء شرح تقیح الفصول ( ص ۲۳۹ ) ء السودة ( ص ۳۲۹ ) » أصول السرخسي 
( ۰۳۱۹/۱ کشف الأسرار ( 558/8 ) » التصفی ( 185/١‏ ) ۰ الدخل إلى مذهب 
آهد رص ٠) ٠۳١‏ إرشاد الفحول (ص ۰)۸٩‏ تیسیر التحریر ( ۲۳۹/۳ ) » اللمع 
( ص٠٠‏ )ء وجمع الجرامع مع شرح ا حل ( ۱۷۸/۲ ) . 
(4) في «م۱: ۱ قال تعال » . 
رم في ۱۵۱: «عل ۲ . 


بت ۱۲۲ سد 


۱ 


١ 7 3 e 
: جاب الصنف ب : أن المراد بالسواد الأعظم : كل الأمة ؛ فزن“ من عدا الكل‎ 


فالکل عع منه ؛ لاہ لو م تحمل عل ما ذکر : لوجب عدم الالتفات إلى اة 
الك ويل وی اص سی ولا روا سمل نفدت الا امت 


1 


(١) 
(۲) 
زی‎ 
)٤ 
)رم‎ 


ن اتفاقهم حجة » ولم يذهب إليه واحد من العلماء . 

ص - الثانية : لاب له من سند ؛ لأن الفتوی بدونه خطأ , فالإجماع به أولى . 
: لو كان : فهو الحمجة”"'. 

: يكونان دلیلین . 

: صححوا بيع المراضاة بلا دليل . 

: لا بل ترك ؛ اكتفاء بالإجماع . 


ë € 


6 ۲ 


ش - المسألة الثانية : 

ذهب ا حققون إلى أنه لابدٌ للإجماع من سند سواء كان دليلاً ء أو أمارة”؟ ؛ لأن القول 
في وم۲ : وبأن». 
في «م» : وأعلم». 
فی «س ١‏ : «إلى). 
فی «م ۷ : « حجة ». والثبت من التباج بشرح الأسنوي ۳۱۱/۲۱) . 
وهذا. قول الأئمة الأربعة وغیرهم من الفقهاء والأصوليين > وفال قوم : جوز انعقاد 
الإجماع عن توفيق لا عن توقيف أي : يوفقهم الله - تعالى - لاختیار الصواب من غير 

انظر : أصول السرخسي ( ۰۳۰۱/۱ كشف الأسرار ( ٠١۳/۳‏ ) » تيسير التحرير 

( ۲۵۶/۲ )؛ شرح تتقیح الفصول ( ص ۳۲۹ ) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
( ۲۹/۲ )ء الاحكام للامدي ( ۲۰۱/۱ ) ا حصول ( ۲۱۵۹/۱3/۲ )۰ جمع الجوامع مع 
شرح اشحلی ( ۱۹۰/۲ ) ء إرشاد الفحول ( ص 78 ) ء المعتمد ( ٠٠١/۲‏ ) ء الدخل إلى 
مذهب أحمد رص ۱۳۲) : والمسودة ( ص ۲۳١‏ ) . 


= 


فى الین من غير دليل وأمارة خطا ؛ فلو اتفقوا عليه : استلز. الاجماع تل ٢‏ 
اخملا 

قبل : لو كان للإجماع سند : لكان ذلك السند هو الحجة . فلا يكون للإجا ج فائدة 

أجات امن ت2 أن الا ماع والستند یکونان دليلين على الحكم » وتوارد الدليلين 
على الحكم جائز مفید . 

وأيضا : فائدته : سقوط البحث والاجتہاد عن اجتبدین » وحرمة مخالفة ذلك الحكم 
بعد الاجماع 3 و هده الفوائد لا تحصل من السند 4 

وأيضا : لو كان ما ذكرتم صحيحاً : يلزم الاجماع أبداً عن غير سند » والا : يلزم 
آلا يكون للإجماع فائدة . ولا قائل به . 


ا 0 7 ۳ 7 1 
: ثبت الإجماع من غير سند ؛ فإنہم صححوا بيع المراضاة ؛ واجرة 
0 8 : 
الحمّام'' [ بالاجاع.] ۳ من غير دليل وامارة . 


أجاب الصنف ب : آنا لا نسلم أہم صخُحوا بيع الراضاة بالإجماع من غير سند" ؛ 


بل غايته : أنه لم بنقل إلينا فيه دلیل ولا آمارة »ءولا یلزم من ذلك انعقاد الاجماع من 
غير سند » فانه ترك ذکر السند , اکتفاء بالإجماع . 


ص - فرعان : الأول : يجوز الإجماع عن الأمارة ؛ لأا سند ا حکم . 


(۱) زيادة مناسبة ء لم ترد في النسختين . 

() ساقط من س 4 . 

(5) انظر الأم (۲/۳), المغني (4/5)» وبداية ا جتہد (۲/٥۱۸)ء‏ ققد حكى بعضهم خلافاً في ذلك . 

(4) لعل مستند ذلك : جریانه في عصر النبي - صلی الله عليه وسلم- وتقريره عليه مع 
معرفته به لاجل المشقة في تقدير الماء الصبوب ومدة المكث في الحمام . انظر الروضة 
( ص۸ ) . 

(ه) ساقط من ام ) . 

زجع لفظ «م) : ومن غير دلیل ) . 


کے 7:70 سے 


قیل : صح فالفتها . 
قلا : قبل الإجماع . 
فيل : اختلف فيها . 
قلنا 


: منقوض بالعموم وخبر الواحد . ۱ 
الثاني : الوافق لحديث لا يجب أن یکون سه . خلافاً لأبي عبد الله البصري - 
ای دنه 20 
رحمه الله تعالى - ؛ خواز ۰ " اجتاع الدليلين ٭ 
ش - لا ثبت آن الاجماع لاب له من سا لت آعم من آن یکون دیلک 
أو آمارة ء أو موافقة سند آخر أو لا » وکل واحد من الأمارة والسند الوافق جزيي مندرج 


أ الذي ہو السند ہ ورن المندرج تحت الکلی فرع له : جعلهما فرعین 
للمسألة المتقدمة . 


5 ون 
مح الكلي 


٭ الفر ع الاول : القائلون : بانه لابد للإجماع من سند اتفقوا على جواز انعقاد الاجماع 
عن دليل واختلفوا في حواز انعقاده عن أمارة ۱ 


[ واختار الأكثر و ] الصنف : جواز انعقاد الاجماع عن الأمارۃ”' ؛ لأن الأمارة 

(۱) انعر الورقة (۱۳۳) من م٤‏ . 

(۲) آخر الورقة ( ۵4 ) من وس ۱ . 

(۲) عبارة : لابد من سند والسند » مطموسة في « م٠‏ . 

(4) عبارة « الموافق لآخر جزلي مندرج تحت الكلي الذي ٤‏ مطموسة في و م٦‏ . 

(ھ) ما بين العقوفتین فيه : ان لفظ و واختار » ساقط من « م ٠»‏ ولفظ و الا کر و ؛ ساقط من 
وس ۲ . 

(ت) وهو قول جمهور الفقھاء والأصوليين - منهم الأئمة الأربعة - » وقال قوم - منهم ابن جرير 
الطبري وابن حزم والظاهرية وبعض الشيعة - : لا يجوز انعقاد الاجماع عن الأمارة 
والاجتهاد » وقال اخرون : يجوز في القياس الجلي دون ا خفی . انظر - ذلك كله في - : 
احصول ( ۲۸/۱۵/۲ ) ۰ الاحکام للامدي ( ۲۹۸/۱ )۰ الستصفی ( ۰۱۹۱/۱ جم 
الجوامع مع شرح امحل ( ۰۱۸/۲ ختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۳۹/۲ ) » شرح 
تقیح الفصول ( ص ۳۳۹ ) » أصول السرحسي ( ۳۰۱/۱ ) ؛ تیسیر التحریر ( ۲۵۹/۳ )۰ 
المسودة ( ص ۲۲۸ )۰ المدخل إلى مذهب آهد ( ص ۱۳۲) ۰ والمعتمد ( ۰۲۸/۲ ) . 


اک ۰( اس 


سيك کےا أي + طریق هدع للحکم : کالدلیل » فص آن یکون دا للإجماع . 

قيل : لو صح انعقاد الإجماع عن الامارة : لصح مخالفة الإجماع ء واللازم باطل 
بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أنه يصح مخالفة الأمارة ء والاجماع فرع الأمارة إذا انعقد عن الأمارة : 
وصحة مخالفة الأصل مستلزمة لصحة مخالفة الفرع . 

أجاب الصتف ب : أنه پنھا صحٌ مخالفة الأمارة قبل الاجماع » فإذا اقترنت الأمارة 
بالاجماع ء فلا نسلم أنه يصح الفہا ؛ لہا - حيكذ - تتقوى بالاجماع ۔ 

قيل : اختلف في الأمارة فمن المجتبدين من لا یجوّز إثبات الحکم بالأمارة » وذلك 


أجاب الصنف ب : أن ما ذكرتم منقوض بالعموم وعبر الواحد ؛ فإنه يجوز انعقاد 
الإجماع عنہما مع وفوع الا تلاف 5 العموم وخبر الواحد . 

٭ الفرع الثاني : إذا كان الإجماع موافقاً لمقتضى حديث لا يجب أن يكون ذلك 
الإجماع عن ذلك ا حدیثا . 

خلافاً لأبي عبد الله لبصري"" فإنه قال : الاجماع الموافق لحديث يوجب أن بكون 
سنده ذلك الحديث . 

وهذا لیس بواجب ؛ حواز اجتاع دلیلین أو أدلة كثيرة على مدلول واحد . فجاز أن 

ٌ 8 

يكون الإجماع بدليل آخر غير ذلك ا حدیث' ‏ . 


(۱) عبارة «م»: ويثت ا حکم بالدلیل يصح » . 
(5) هو : الحسين بن علي البصري , أبو عبد الله » تتلمذ عن ابن خلاد ؛ ثم على أبي هاشم وأخذ 
الففه عن أي الحسن الكرخي وهو حنفي المذهب كانت ولادته عام ( ۲۹۳ ه ) وه‌فانه عام 
( ۳۱۷ ھ). 
انظر في ترجته : طبقات الفقهاء (ص ۰0۱۳ العبر ( ۳۲۵۱/۲ تارغ عداد 
( ۷۳/۸ ) » وشذرات الذهب 1۷/۳ ) - 


(۳) ني هذه السالة تفصيل لم یات به الأصفهاني هنا وأورده بعض الأصولیین وهو : إن - 


ERD 


ص - الثالثة : لا یشترط انقراض احمعین ؛ لأن سس قام بدوبه . 
ورذ بالمع . 
ش - السالة الشالئة + 


لا سط انعقاد " الاجهاع : انقراض انجمعین » بل [ذا اتفقت کلمة میں 
في ظت انعقد الاجا ع 
وقال اُ مد > وابن وور ای جریں۔ eee‏ 
= كان ابر متواتراً : فلا حلاف في وجوب إمتادہ إليه . 
وإن كان من أخبار الا حاد : فإن علمتا ظهور الخبر عم وا عملوا بموجبه لأجله : فلا 
۳ ۱ 
وان علمنا ظهوره بینم رہم عسلو' عوجبه ولکن لم نعلم أنهم عملوا لأجله : ففیه ثلاثة 
مذاهب : الٹھا : إن كان على خلاف القیاس : فهر مستندهم ء والا : فلا . 
وإن لم يكن ظاهرا - بينهم - لکن عملوا ما يتضمنه فلا يدل على اہم عملوا من أجله 
وهل يكون إجماعهم على موجبه دلیلاً على صحته فيه خلاف . ذکر ذلك الأصفهاني في الکاشف 
( ۷۱۰۷/۳ والأسنوي في نباية الول ( 514/5 ) تقلا عن القاضي عبد الوهاب المالكي . 

. 4 في «م»: و انقراض‎ )١( 

(۲) وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين ۰ ورواية عن الامام آ مد . انظر : انحصول 
( ۲۰۹/۱۵3/۲ ) ۰ الستصفی ( ۱۹۲/۱ ) ء الاحکام للامدي ( ۲۵۹/۱ )۰ کشف الأسرار 
( ۲۳/۳ فواتح ال رموت ( ۲۲/۲ ) ٠‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني 
٥۸١/١ (‏ ) » شرح تنقیح الفصول رص ۰ءء العتمد ( ۰۰٥/٥‏ ) ء الروضة ( ص 
۳ء الدعل إلى مذهب أحمد رص ۱۳۱ ) ۰ وارشاد الفحول رص 864 ) . 

)۳( هو : محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الأصهاني الشافعی » أبو بكر ؛ متکلم ؛ فقيه » 
مفسر » أصول . أديب » نحوي » لغوي ء عارف بالرجال » أقام بالعراق مدة » نم ذهب إلى 
الري ؛ وتتلمذ على مشائخ كثيرين في الفقه والأصول في البصرة وبغداد ء توفي عام ر 4۰5 
هب ) . 

انظر فی ترجمته : طبقات الشافعية بی وی الزاهرة ( ۰۲۰/4 
شدرات الذهب ( ۱۸۱/۳ ۰ ومعجم المؤلفين ( ۲۰۸/۹ ) . 


سے ٦٦۸‏ سم 


وسلم الرازي' ' : یشترط انفراض ا جمعین'' . 

لنا : أن الدليل على کون الاجماع حجة قام بدون انقراض امحمعین ؛ فإنه يدل على 
أن اتفاق اجتهدین حجة مطلقاً من غير تقييده بانقراضهم وموتهم فيجرى على إصلاقه ؛ 
لان الأصل عدم التقیید :5 


قيل : لو لم نشترط انقراض ا جمعین : لم يصح رجوع بعض أهل الاجماع عما أجمعوا 
عليه » واللازم باطل . 


أما الملازمة : فلأنه - حینقذ - ينعقد الاجماع حالة الاتفاق فلا يصح الرجوعء 
لانه " - حيعذ - يكون الرجوع مالفة للإجماع » والفة الإجماع غير جائزة . 

7۶ بطلان اللازم : فلأن علياً - رضي الله عنه - وافق الصحابة في [ منع بيع أمهات 
الأولاد ]'' ثم رجع فإنه قال رضي الله عنه : « كان رأي ورائ غمر أن لا يعن فرأيت 
بيعهن » فقال [ له غ” عبيدة السلمانی!' : و رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك 
(۱) هو : سلم بن أيوب بن سلم » أبو الفعح الرازي » الشهور ب : ١‏ سلم الرازي » ۰ كان فقہاً 
3 أصولياً أدييا لغوياً مفسرأ قال النووي : « كان إماماً جامعا لأنواع من العلوم ومحافظاً على أوقاته 

لا يصرفها في غير طاعة » له مصنفات مہا : ١‏ ضياء القلوب ؛ في التفیر وه اشسرد » 
و«الكافي» في الفقه توف سنة ر 14۷ هب . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( ۲۷۵/۳ ) ء وفيات الأعيان ( ۰۱۳۳/۲ طبقات 

الشافعية لابن السبكي ( ۳۸۸/٤‏ )ء وعذیب الأسماء ر ۲۳۱/۱) . 

 )۲(‏ ونقل عن أبي الحسن الأشعري ؛ ونقله ابن برهان عن بعض العتزلة » وهناك أقوال أخرى في 
السالة فراجع في ذلك : الاحکام للامدي ( ۲۵۹/۱ ) ۰ الإحكام لابن حزم ( ٠١۷/١‏ )ع 
الستصفی ( ۱۹۲/۱ ٠)‏ ا حصول ( ؟/ق١/703),‏ أصول السرخسي ( ٠٣٠١/١‏ )» 
الروضة ( ص 7 ) » تصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( 88/5 ) + وشرح الأصفهاني 
له ۰۸۱/۱ )ء إرشاد الفحول وص ۸۵) ء والسودة رص 55١‏ ). 

9 عبارة ہ الرجوع لأنه » في هامش « م٠‏ . 

» 4 ما بین العقوفتین ساقط من و م » مکانه بياض : وورد في « س » وهو غير واضح في « س‎ )٤( 
. واشت هو الناسب‎ 

(ه) ساقط من وم ۷ . 


(5) هو : عبيدة بن قيس المرادي السامانی الهمذالي » التابعي الكبير » ابو مسلم : اسلم قبل وفاقت 


تسه ااام نے 


وحدك 0 فدل قول عبيدة على أن الأجماع کان شاد مع أن علياً رجع . 

قال الصنف : ورد هذا الدليل : بالمنع فإن قول عبيدة السلماني : « رأيك في الجماعة 
لن عل أذ للدم م ارات راي ا زان يد 
الأمة يدل على ذلك قول علي - رضي الله عنه - : « كان رأي ورأي عمر ) فأراد عبيدة 


أن ينظم قول عمر إلى قول علي - رضي الله عنهم - ؛ لأنه رجح قولمما على قول علي 


و حجده . 


ص - الرابعة : لا یشترط التواتر في نقله كالسنة . 

ش - السالة الرابعة : 

لا يشترط التواتر في نقل الاجماع . فان الاجماع التفول بطریق الآحاد حجة يجن 
العمل [ به ] ۳" كالسنة » فإن ظن وجوب العمل به حاصل یوجب العمل به ؛ قياس 


على السنة هذا عند أكثر أصحاب الشافعي - رحمهم الله - وبعض أصحاب أي حنيفة » 
3 والجنابلة”” پآ 


= النبي - عليه السلام - وم يره ؛ اشتبر بصحبة علي بن أبي طالب » نزل الكوفة » والمدينة » 
وحضر - مع علي - قال ال خوارج » وكان أحد أصحاب ابن مسعود - الخمسة - في القراءة 
والفتوی ؛ وكان شري يستشيره إذا أشكل عليه أمر » وهو أحد علماء الكوفة توفي سنة ( ۷٢‏ ٴ 
ه ) وقيل : غير ذلك . انظر في ترجمته : الاصابة ( ۰۱۰۲/۳ شذرات الذهب ( 78/١‏ ) 2 
تاریخ بغداد ( ۱١۷/١١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠٠/١‏ )ء وطبقات القراء ( 1494/1١‏ ) . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في الصنف باب بيع أمهات الأولاه حديث ( ۱۳۲۲ ) ( ۲۹۱/۷ ) ؛ وابن 
أي شيبة انظر : تلخيص الحبیر حديث ( ۲۱۹/٤ ( )۲۱۹٢‏ ) . 

(۲) ساقط من وم۱1 ۔ 

(۳) ساقط من لام . 

۰) ۳۳۲ وهو رأي الجمهور : انظر احصول ( ۲۱۶/۱۵3/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص‎ )٤( 
الاحكام للامدي ( ۲۸۱/۸ أصول السرخسي (ا/۷٣۳۰یء كشف الأسرار‎ 
= السودة ( ص 754 )ء المدخل إلى مذهب أ مد (ص ۱۳۳) العتمد‎ » ۲۱۵/۲ ( 


بے ام کے 


۳ ۴ 2 چیا ۳ و 5 3 0 
وأنكره الغز ائی و بعصر اصحاب ابي حنیفه 1 ١‏ ؛ لان الا ماع اصل من اصول 


الفقه فلا يغبت بطريق الآحاد ء ولأن إثبات الأصل بالظن لیس بصحیح . 
ورذ ب : أنه منقوض بالسنة التي لم تتواتر . 
%3 # 
.7 ۰ گے - 
ص - اخامسة : إذا عارضه' ' نص : آوّل القابل له ء ولا : تساقطا . 
ش - المسألة الخامسة : 
إذا عارض الاجهاع " نص من الکتاب ء أو السنة فإن علم أن الراد بالنص ما هو 
ظاهره وأن أهل الاجماع قصدوا یکلامهم ما هو ظاهره : يكون ذلك متعاً ؛ لامتتاع 
تناقض الدلیلین القطعیین . 
وان لم يعلم ذلك ‏ فان علم أن أحدهما آرید به ما هو ظاهره دون الاض يج 
با علم ظاهره سواء كان نصا أو إجماعاً . 
وان لم یعلم أن أحدهما أريد به ما هو ظاهره : أول القابل للتأويل : 
ع 5-4 5 ۶ ۶ 
الدليلين بقدر الامکان ۔ 
وان لم يقبل أحدهما التأويل : تساقطا ؛ للقطع بان النص أو الاجماع قصد به ما هو 
غير ظاهره » لکن لم يعلم أيبما كذلك فيسقطان . 


3# ¥ عد 


٠) ٥۳۱/۲ ( =‏ وإرشاد الفحول ( ص ۷۳ وما بعدها ) ۔ 

(۱) انظر الستصفی ( ۲٠١/۱‏ )» كشف الأسرار ( ۲٠١/۳‏ ) » وفواتح الرحموت 
۲۶۲/۲۱ ) . 

(۲) آخر الروقة ( ١8‏ ) من «م 4 . 

0"( في دومع : «وافاصل بان » . 

. ) ۳٠١/۲ ( في «م»: وعارض » والثبت من النهاج بشرح الأستري‎ )٤( 

رم لفظ دالاجماع ۲ في هامش ١‏ م» . 


1۳۱ — 


2 
« و 


جرب ی 
لیر وہس 


(ص) : الکتاب الرابج 
شي 
القيساس 


رهر : إثبات مثل حکم معلوم في معلوم آخر ؛ لاشتراكهما في علة الحكم 
عند الثبت . 

فيل : الحكمان غير متائلين في قولنا : لو لم یشترط الصوم في صحة 
الاعتکاف : ما وجب بالنذر کالصلاة . 


فنا : تلازم ء والقياس لبیان الملازمة واتمائل حاصل على التقدیر » والتلازم 
والاقترانی لا نسمہما قياساً . 
وفیه بابان : الأول : في بيان أنه حجة وفیه مسائل : 


ش = لا فرغ من الکتاب الثالث : شرع في الکتاب الرابع : فی القیاس . 
والقياس لغة : التقدير » ومنه يقال : « قست الأرض بالقصبه ) و « قست الثوب 


بالذراع 0 أي : قدّرته بذلك ۔ 


والتقدير يستدعي التسوية ؛ فان التقدیر يستلزم تبيين نسبة أحدهما إلى الآخر بالساواة 
يقال : « قاس التعل بالنعل ؛ قدّره به وساواو!'“ ۳ . 
رسلا وھ مر متا شا اھ انح 1 
)١(‏ في النسختین « وسواه » واشبت هو الناسب . 
(۲) انظر : لسان العرب ( ۱۸۷/۹ ) » الصحاح للجوهري ( 571/7 ) » ومعجم مقاييس اللغة 
لابن فارس ( ٩۰/۵‏ ) . 
(۳ وهو : إثبات مثل حکم معلوم في معلوم آخر ؛ لاشتراكهما في علة ا حکم عند اميت © . 
وللقیاس تعريفات كثيرة عند الاصولین فانظر : - متلا - البرهان ( 0۷4۵/۲ ا حصول 
٩۹/۲3/۲ (‏ ومابعدها ) » الستصفی ( ۲۲۸/۲ ) ء الاحکام للامدي ( ۱۸۳/۳ وما بعدها ) ع 
کشف الأسرار ( ۲3۸/۳ ) : آصول السرخسي ( ۱۸۳/۲ تيسير التحریر 190/۳ 
شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۸۳) ۰ ختصر ابن الحاجب مع شرح الأصفهاني ( ۰۰/۳ 
العتمد ( ۱٩۷/۲‏ ) ء حيث أن تعریف الييضاوي قريب جدا بتعریف ألي الحسين . الروضة 
(اص ۵ء اتمهيد لأبي اخطاب ( ۳۵۸/۳ ) ؛ الجدل على طريقة الفقهاء (ص ٠‏ ۱ = 


ےر اہ كك 


1 ك 
والراد ب « الإثبات ؛ القدر المشترك بین ں' ‏ العلم والاعتقاد والظن سواء تعلقت هذه 
الثلاثة بثبوت الحكم 7 09 


و الثل ٠‏ بديبي في التصور ؛ فإن كل عاقل يعلم بالضرورة کون الحار مثلاً للحار : 
في كونه حارا وغالفا للبارد : في كونه بارد ولو لم بحصل تصور « اثثل » و ا خالف 
[ إل ] بالنظر : لكان ال حالی عن النظر خالیاً عن ذلك التصور - فکان خالياً عن 
التصديق الذ کور . 


۳ 1 الحكم 1 قذم کی ۴ أول الات ۱ 
والراد ب « للعلوم ؛ متعلق العلم بالاعتقاد والظن ؛ فان الفقهاء یطلقون « العلوم » 
عل هده الامور . 


و ١‏ العلة » مان تعریفها . 

فقوله : « مثل حکم » احترز به عن [ثبات لاف حکم معلوم ؛ فإنه لا يكون قیاساً ء 
ولھا قال : « مثل حکم » ولم يقل : إثبات حکم معلوم في معلوم ؛ لأن عین"" الحکم 
فی معلوم لا يمكن إثباته في معلوم آخر » بل يمكن إثبات مثله . 


۶ 0 5 4 
وذکر مکان الأصل والفرع معلوم في معلوم" " ؛ دفعاً لتوهم الدور عند ذكرها » 
ولتوهم أنهما وجودیین فان و العلوم ؛ أعم من الوجودي والعدمي . 


وقوله : « لاشتراکهما فی علة ا حکم » فان إثبات مثل حکم معلوم فی معلوم آخر 
بدون اشتراکھما فی علة حکم : لا یکون قیاساً . 


= والكانية للجويني (ص ۰٩‏ ) . 
(۱) ساقط كله من «اس 4 ۔ 

(۲) سائط من « م ‏ . 

(۳) في ( م 4 : « تعرفه ) . 

(4) راجع ص (4۷) من هذا الکتاب . 
ره لامور صا 


(5) في وم۱ : « معلق »). 


گت جو ھت 


وقوله : « عند الثبت ۱ یتناول الصحيح والخاسد » وأورد ا بادال ا جحتہد ؛ ليعم 
الق و احتهد 
/ 00 
قيل هدا التعريف غير منعکس ؛ روج « قياس العکس ) و الاقرانی » 
(۳ ء ۳ 


أما قياس العکس ازول كب ںاوتان مک هر : إثبات نقیض 
حكم الأصل في الفرع [ اتحقق نفيض علة حكم الأصل في الفرع ]“ کقول أصحاب 
أي حنيفة : لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف : لما وجب الصوم في الاعتکاف 
بالنذر ؛ قياسا على الصلاة ؛ فإن الصلاة لا لم تكن شرطاً فى صحة الاعتكاف : ۸ تجب 
بالنذر ؛ فإنه لو نذر أن يعتكف صائماً : وجب الصوم في الاعتکاف ؛ ولو نذر أن 
یعتکف مصلیاً : لم تجب الصلاة في الاعتكاف » فالحكم في « الأصل » : عدم الوجوب 
بالذر » وني « الفرع » : الو خر و و 

وأما قياس الاقتراني : فکقولنا : ڑکل وضوء عبادة ۲ » وکل عبادة تصح بالنية » 
فكل [ وضوء يصح ] بالنية . 


را سيأتي تعريفه :انظر المسودة رص 4۲6 ) » ومفتاح الوصول (ص ٠١۹‏ ) . 

(۲) وهو : ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكوراً فيه بالفعل مثل : قولنا : الجسم مولف » 
وكل مؤلف محدث » ينتج : الجسم محدث ۰ فهنا : ليس هو ولا نقيضه مذکوراً بالفعل » وسيأتي 
زيادة بيان له . انظر التعريفات ( ص ۱۸۲ ) ۔ 

(۳) وهو : ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذکوراً بالفعل » مثل : قولنا : إن كان هذا جسماً : 
رر یہ شس CG‏ ی 

ينتج أنه لیس جسم ونقیضه قولنا : إنه جسم مذکور في القیاس ویسمی بالقیاس الاستنایي . 
تح می مات 

(4) ساقط كله من « م١‏ . 

وانظر في تعريف قياس العكس السودة ( ص 4۲6 ) ء مفتاح الوصول ( ص۱۵۹ ) ؛ 
وفواتح الرهوت ( ۲۶۷/۲ ) . 

(ھ) آخر الورقة ( ۱۳١‏ ) من «م» . 

(ت) انظر فواتح الرحموت ( ۲۶۷/۲ ) ۰ وتيسير التحرير ( ۲۷۱/۳ ) . 

(۷) مطموس في ۱ م 4 . 

(۸) مطموس في ٠م».‏ 


سر ۰1:۳ عت 


وأما قياس التلازم : فكقولنا : لو كان الوضوء عبادة : لم يصع إلا بالنية » لكنه عبادة » 


فلا يصح الا بالنية . 


فان حکم النتيجة فی « الاقتراني » و ١‏ التلازم » ليس مثل حکم المقدّمتين . 
او الف :12 أن" ھی موه سی ایک سر اق مت تارب 
والقیاس لبيان الملازمة ؛ فانا نقول : « لو لم یشترط الصوم في صحة الاعتکاف : لا وجب 
بالنذر » لکنه وجب بالنذر » فیشترط الصوم في صحة الاعتکاف » فهذا سك بنظم 
3 ا ۱ . و ( .و ين 
التلازم » واستثناء فيص اللازم لإنتاج نفیعص اللزوم [ [f‏ انا نثبت التلازم 
بالقیاس » وهو : أن ما ليس بشرط لصحة ه"" الاعتکاف : لم يجب بالنذر کا في 
الصلاة » وهذا القياس هو : « الفشيل » الذي نحن بصدده . 


والحاصل : أنه إن اعتبر في قياس العكس التلازم بينهما : فهو خارج عن حل القياس » 

لار ایز .= واجه 7 5 0 ؛ لاه 5 بقياس = عندنا- فان 
ود يصير [ خرو حه ] عير مهس 3 : 

. القياس الاقتراني » و « قياس التلازم » لا نسميهما قیاساً في اصطلاح أصول الفقه”؟‎ ١ 


وان اعتبر في قياس العكس ما ذكر [ في بیان التلازم' ' ] : فهو قياس » ولیس بخارج 
عن الحد المذكور حتى يلزم عدم الانعكاس ء بل هو داخل في الحد المذكور ؛ فإن القاثل 


. في اللسختین و فهو » والمثبت هو المنامب‎ )١( 

(۲) في «م): « القدم » . 

(۲) ساقط من واس ». 

(4) آخر الورقة (هه) من اس © . 

(5) مطموس في «م + . 

(ت) لأن أصول الفته ما يتكلم فيا على القياس الستعمل في الفقه ء والفقهاء ھا یستعملون قياس 
العلة ء وأما ما عداه کالتلازم والاقتراني : فإن الذي یسمہما قیاساً هم النطقیون ؛ لأن القیاس 
عندهم : قول مژلف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخز » والذي يسميه الأصولیون 
قياساً يسميه النطقیون تمثيلاً . انظر انحصول ( ۱۱/۲/۲ ونباية السول ( ۸/۳ . 

(۷) ساقط من ۱ م۷ . 


ہے ۱۳۷ تس 


حاصل عل التقدير ء فانه على تقدير عدم اشتراط الصوم في صحُة الاعتکاف : لم يِب 
بالنذر » کا أن الصلاة لا تجب بالنذر ء فاثبت : عدم وجوب الصوم بالنذر بالقياس على 


عدم وجوب الصلاة بالنذر على تقدير [ عدم ا اشتراط الصوم في صحہ الاعتکاف . 
5 

والجامع : کون كل من الصوم والصلاة غير شرط في صحة الاعتكاف , فالقائل 
حاصل على التقدير . 

وقولنا : « إثبات مثل حكم معلوم فی معلوم آخر » اعم من أن يكون في الواقع أو 
على التقدير . 

وذكر فی كتاب القیاس بابین : 

٭ الباب الأول : في بيان أنه حجة . 

٭ الباب الثاني : في أركانه . 


وذکر 5 الباب الاول اربع مسائل : 


ص - الأولى : في الدليل عليه يجب العمل به شرعاً . 

وقال القفال [ والبصري : عقلاً ]۳ . 

والقاساني والنبرواني : حيث العلة منصوصة : أو الفرع با حکم أولى كتحريم 
الضرب على تحريم التافيف . 

وداود آنکر التعبد به . 

وأحاله الشيعة والنظام . 

واستدل أصحابنا بوجوه : 


الأول : أنه مجاوزة عن الاصل إلى الفرع » وامجاوزة اعتبار وهو مامور به 


A 


: الراد : الاتعاظ فان القياس الشرعی لا يناسب [ صدر الآية ع . 
: الدال على الكلي لا يدل على ا زی . 
: بى » ولکن هاهنا جواز الاسشاء دليل العمره . 
: الدلالة ظنية + 
: القصود العمل فيكفي الظن . 

الثاني : قصنّة معاد وأبي موسی الأشعري . 

کوٹ ۳ 1 8 مرو رم ره و رد 9 

فيل : كان ذلك قبل نزول : # وہ وا دیجم ۳ 

قلنا : المراد الأصول ؛ لعدم النّص على مع الفروع . 

الثالت : أن آبا بكر رضى اللہ عنه قال فی الكلالة : « آقول برأي : الكلالة 
ما عدا الوالد والولد » والراي هو : القياس إجماعاً . وعمر ر أمر ع أبا 
موسی - في عهده - بالقياس » وقال - في الد - : أقضي فيه برأي » » وقال 
له عان : « إن اتبعت رأيك فسدید » ء وقال علي - رضي اللہ عنه - : « اجتمع 
رأي وراي عمر في أم الولد » ء وقاس ابن عباس الجد على [ ابن '' الابن في 
الحجب , ول ينكر عليه والا لاشتہر . 

قيل : ذموا - أیضا - . 

الرابع : أن ظنّ تعليل الحكم في الأصل بعل توجد في الفرع يوجب ظن*) 
الحكم في الفرع ء والنقيضان لا يمكن العمل ببماء ولا الترك [ هما ء والعمل 
بالرجوح منوع . فتعين العمل بالراجح ۲ . 


ود رہ مت 


. ) ٩/۳ ( وال‌بت من تہاج بشرح الأسنوي‎ ٠١ ساقط من و م‎ )١( 

(۲) ساقط من 0م ۰ء والنبت من ال ہاج بشرح الأسنوي ( ٠۴/۳‏ ) . 

(۳) ساقط من :م٤‏ والیت من ا ہاج بشرح ابن السبكي ( ۱۳/۴) . 

(*) فی «م» : علي » واشت من ال ہاج بشرح ابن البكي ( ۱۵/۲ ) . 

() ساقط كله من ہ م » وائبتتاه من التیاج بشروحه انظر مثلاً الڑبہاج ( ۱۰/۳ )۰ ونباية السول 
( ۱۰/۳ (. 


ا ا ریت 


احتجوا بوجوه : 


کی ا ھی ہے AT‏ 4۰ 
الأول بقوله * لالتیموا ¢ # وآن‌تقولوا 4 لا ولا 
لقف 4 م ولارطي 2# وشن 4. 


BNAR 
: الثاني : قوله صلى الله عليه وسللم :« تعمل هذه الأمة برهة بالکتاب‎ 
. وبرهة بالسنة » وبرهة بالقياس › فاذا فعلوا ذلك : فقد ضلُواء‎ 


الثالث : ذم بعض الصحابة [ له ۳( من غير نكير . 
وت تی می التوفيق . 
الرابع : نقل الامامية ۔'' إنکارہ عن العترة . 
قلنا : معارض بنقل الريديّة . 
دو کا 
شرعوا 0 0 
قلنا : الاية في الاراه واخروب ؛ لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم 
« اعتلاف متي رمة » . 


السادس : الشارع فصل بین الازمنة والأمكنة في الشرف . والصلوات في 
القصر . وجمع بين الماء والتراب في التطهير ء واوجب التعفف على الحرة الشوهاء 
دون الأمة احسناء ء وقطع سارق ق القليل دون غاصب الکٹیر ء وجلد بقذف الزنا 
وشرط فيه شهادة أربعة دود الكفر › وذلك ينافي القياس . 

قلنا : القیاس حيث عرف العنی . 

ش = السالة الأول : 


في الدلیل على کون القياس حجة . 
اختلف العلماء في التعبّد بالقياس 


10 سا سے ا ورايت من الاب انظر اہ نول O‏ والإساج ز۱۳/۳) . 
(۲) اخر الورقة )۱۳١(‏ من 0م . 
9) في ۱۸۱ : 1 العشرة ۱ . 


فذهب الجمهور من العنماء ا حققین إلى جواز التعبد بالقیاس ورہن على معنی : 
۳ ات 3 5 5 5 200 ۶ 
انه يجوز أن يقول الشارع : إذا ثبت حکم في صورة [ ووجد صورة ‏ ] أخرى 
مشاركة للصورة الاول في وصف ‏ وغلب على ظنکم أن هذا ا حکم في الصورة الأول 
معلل بذلك الوصف فقیسوا الصورة الثانية .عل الصورة الأول : فانه لو فرض الد 
بالقیاس : ےج وج و و ی و ت2 
إذا قال : حرمت ا حمر ؛ لإسكارها فقیسوا علها كل مشارك ها في الإسكار : ب 
يلزم منه محال . 

ثم القائلون يجراز التعبد بالقياس عقلاً فرقتان : 

فرقة قالوا : وقع التعبّد به » وهؤلاء اتفقوا على : أن المع دل على التعبد بو 

واختلفوا في وجوب التعبد به عقلاً : 


فذهب الجمهرر من عاماء الصحابة والتابعين وغيرهم إلى : أنه یجب العمل بالقياس 
رفا أي التبا سا انریا عب العمل به شاعا 


وقال القفال - میا - وأبو الحسين' " البصري - من العتزلة - : إنه يجب العمل 
TT‏ 


رد انظر : الإحكام للامدي ( ۰/4 )۰ الستصفی ( ۲۳۹/۲ ) ۰ حصول ( ۳۱/۲3/۲ )» 
فواتح الرحموت ( ۳۱۰/۲) ۰ ختصر ابن حاجب مع شرح الأصفهاني ( ۱۸۱/۳ ) » السودة 
(ص ۳۱۷ ) » الروضة ( ص ۲۷۹ )۰ والعتمد ( ۷۰۱/۲ ) . 

(۲) ساقط من ۱ م 4 . 

06 و تسین هم ماوت هی 

(4) انظر ا حصول ( ۳۱/۲3/۲ ). 

(ھ) انظر : البرهان ( 714/5 ) » الوصول لابن برهان ( ۲۶۳/۲ )۰ انحصول ( ۳۹/۲۵/۲ )۰ 
الاحکام للامدي ( ۰/۶ ) ء الروضة ( ص ۲۷۹ ) ۰ العتمد ( ۷۲۵/۲ ) » تيسير التحرير 
ی 1/1 الوم 

و ١‏ م». «أبو الحسن ». 

(۷) انظر الإحكام للامدي ( ۵/4 )ء والعتمد ( ۷۲۵/۲ ) . 


مس 8 سم 


5 5 : 5 ۱ 5 ) 
او الفرع بالحكم أولى : كقياس تحریم الضرب على رم التافيف 
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9ت“ ےب 1 3 E‏ 
وفرقة احرى انكره'؛ التعبد بالقیاس - وداود الاصبالي منهم » فانه انكر التعبد 
1 


. ہو : محمد بن إسحاق - ابو بكر - قال ابو اسحاق الشيرازي : « حمل العلم عن داود‎ )١( 
كان القاساني من أصحاب داود‎ ١ : وخالفه في كثير من الأصول والفروع » وقال الزركشي‎ 
ینفی القول بالقیاس ؛ وهو : - القاسانی - بالسین - : نسبة إلى قاسان ناحية من لواحي‎ 
أصببان ؛ وقیل : ہ القاشاني » - بالشین - نسبة إلى ناحية جاورة ل « قم ؛ : انظر : طبقات‎ 
الفقهاء للشيرازي (ص ١۱۷)ء العتبر للزركشي (ص ۲۷۹ )> تبصرة المتبه‎ 
. ) 550 والفهرست (ص‎ ۰) ۱۱۶۷/۳ ( 

(۲) هو : المعاق بن زكريا بن يحيى یکنی بابي الفر ج ويلقب بالحريري ؛ لانه على مذهب ابن جرير 
الطبري توئی عام ( ۲۹۰ ه ) هذا ما ذكره صاحب طبقات الأصولیین فيه ( ۲٠١/١‏ ) ۔ 
وذکر الزركشي في العتبر ر ص ۲۷۸ وما بعدها ) : أن القاساني والہروانی لا يعرف هما ترجمة 
وقال : « سألت الحافظين ابا الحسن السبكي » وأبا عبد اللہ الذهبي فقالا : لا نعلم لأحد ما 
ترجمة قلت : آما القاساني فهو آبو بكر محمد بن إسحاق ..الم » ثم قال « آما النہروانی فالظاهر 
أنه حرف وأصله بالباء لا بالواو فإن الشيخ أبا إسحاق ذكر الحسن بن عبيد الثبربايي من جملة 
اعسات داود .. الح » . وانظر في ذلك طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص ٠۷١‏ ) . 

(۳) انظر الإحكام للامدي ( ٥٢/٤‏ ) » ا حصول ( ۳۲/۲3/۲) ؛ والإحكام لابن حزم ( ۷١/٤‏ 
وما يعدها ) ۔ 

(4) هو : داود بن على بن خلف الاصبباني ء إمام أمل الظاهر . كان شافعياً ء ثم صار صاحب 
مذهب مستقل كان زاهداً كثير الورع : من مصنفاته : « إبطال القیاس » و ١‏ الدعاء » 
و«الطهارة» و « الصلاة » توفي ببغداد عام ( ۰ ھ) . انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء 
(ص ۹۲) » طبقات الحفاظ ( ص ۲۵۳ )۰ طبقات المفسرين ( ۱٦٦/١‏ ) ء وطبقات 
الشافعية الکری ( ۲۸۸/۲ ) . 

)٠(‏ ذکر ابن السبكي - وسیف الدین الآمدي : أن مذهب داود في القاس کمذهب القاسانی 
والنبرواني فانظر الإبباج ( ۷/٣‏ ) » والاحکام للامدي ( ۲۱/4 )۰ ویژید ذلك ماذکر = 


بے ایا یس 


ثم ہؤلاء : منہم من قال : لم يوجد فی الم ما يدل على وقوع التعبد به 


ومنہم من لم يقنع بذلك ء بل سك في نفي التعبد بالقیاس بالکتاب » والسنة : واجہماع 


الصحابة » وإجماع العترة . 


وذهب قوم إلى حالة التعبد بالقیاس عفلا وهم طائفتان : 
بد 1 0 1 رھ ہے 
طائفة حصنصت تلك الاحالة بشریعتنا - والنظام والشيعة منہم - فانم قالوا : بني 
52 ا 7 2 : دز 2 ) 
شر عنا 1 على 1 المجمع ہین اختلفات والفرف بين المعاثلاات 0 وذلك يناي القیاس 


۳ 


وطائفة عمُمت تلك الاحالة في کل الشرائم . 
ٹم افترق هؤلاء : 
فمنبم من قال : يتنحم أن يكون القياس طريقاً إلى العلم أو الظن 
2 في جمع الجوامع ( ۲/۲ ) : أن داود لا ينكر القیاس ا لی . وأيد ذلك - أيضا - العطار 
في حاشبته على جمع الجوامع حيث نقل عن ابن السبكي قوله : وعندي مختصر لطیف لداود 
ذكر فيه أدلة الشرع و م يذكر فيه القياس ء لكنه ذكر شيئاً من الأقيسة الجلية سماها الاستباط ۔ 
ونفى ابن حزم في الإحكام ( ۷/۸ وما بعدها ) أن يكون داود أو أحد من أصحابه قال 
بأي نوع من أنواع القياس حيث عقب على القياس المنصوص على علته بقوله : « وهذا ليس 
یقول به أبو سليمان - رحمه الله - ولا أحد من أصحابنا وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في 
حملتنا کالقاسانی وضربائه » اه . 
وهذا يوافق ما قاله الأصفياني - هنا -- من أن مذهب داود يخالف مذھب القاساني والہروانی 
في القياس . 
(() هو : إبراهم بن سيار ؛ أبو إسحاق , لقب بالنظام » لأنه كان ينظم الخرز في البصرة » وهو 
ابن أحت أي المذيل العلاف ) وعنه أخذ الاعتزال » وهو يعد من أذكياء المعتزلة » وإليه تنسب 
النظامية إلا أنه كثير الوقيعة في أهل الحديث » وهو أول من نفى القياس والإجماع » توق في 
حدود عام ( ۲۳۱ ها). 
انظر في ترجمته : الفرق بين الفرق ( ص ۱۱۳ ) ء تاريخ الفرق الاسلامیة ( ص ۱۸۷ ) ۰ 
ضحی الاسلام ( ٠١١۹/۳‏ ) 
(ك) ساقطٴمن ۱ م ‏ . 
(۳) انظر ا حصول ( ۳۳/۲۵/۲ )۰ والبراس ( ۰/۱ ) ۰ 


بت 


وم من سلم أن القیاس مفید للظن ء ومنع اتباع الظن ؛ لانه قد بخطيء وقد 


۱ کر رہ جوت ر0 ا ۱ 
ومہم سام جواز اباخ شن 4 لکن حيث تعدر الس و 3 ق دم المتلفات 2 


وأروش اخنایات » واافٹری!'' والشهادات ؛ لانه لا نہایة ( لتلك الصور : فکان 
التتصيص على حكم كل واحد منها متعذراً 16" . 

وأما في غير هذه الأحكام : فإنه یمکن التتصیص"" علا : فکان الاکتفاء بالقياس 
اقتصاراً على أدنى البابين » مع اتمكن من أعلاهما ء وأنه غير جائز . 

رالذي ذهب إليه المصنف : أنه يجب العمل به شرعاً وهو مذهب آصحان ا 
واحتجوا عليه بوجوه : ہ الكتاب + و « السنة ٤ء‏ و د الاجماع ٤ء‏ و ہ المعقول » : - 

3 الأول - الكتاب : 


2 + مع يه 
Ef AT <١ 1 5‏ کے ۷ 5 
وهو قوله تعا لی : ۶ فاعميروأ او الَأتصَر 0 ١‏ وجه الاحتجاج به : ان 
القياس : مجاوزة عن الأصل إلى الفرع ۰ وامجاوزة : اعتبار : فالقیاس اعتبار » 
3 7 با ےم گی ہے 
[ والاعتبار ] واجب ؛ لقوله تعالى : 0 فَاعتیروا ياولا لابصر . 4 امر 
بالاعتبار » فالاعتبار مأمور به » والمأمور به واجب . 


( في دمع : «الظن ۔ 

(۲) في النسختين « العيوب » » وا حثبت هو الناسب . 

(۲) ساقط كله من (۱م؛ . 

(5) فی 2۱ : و النصوص ہ۔ 

(5) کرر السطر السابق في # م ٠‏ . 

)٦(‏ وهو مذهب جمهور العلماء انظر : اللمع رص 54 )۰ جمع الجوامع مع شرح ا حل 
( ۲۰۸/۲ )؛ شرح تقیح الفصول ( ص ۳۸۵ ) ء الإشارات للباجي ( ص ۹۵ ) ء أصول 
السرخسي (۱۱۸/۲)ء کشف الأسرار ( ۲۷۰/۳ ۰ التبصرة ( ص 154 )۰ فواتح 
الرحموت ( ۲۸۹/۲ ) ۰ والمسودة ( ص ۳٣۷‏ وما بعدها ) . 

۷ الآية (؟) من سورة 9 الحشر) . 

(۸) ساقط من ۱ م ». 


— ٦٦٤٤ - 


قين : لا 8 أن و الاعتبار ؛ هو القیاس » بل الراد من الاعتبار : ( الاتعاظ 4 ؛ 
فان القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية ؛ لأنه - حيعذ - يكون معنی الآية : « یخربون 
بیوتہم ان وأيدي ا فقیسوا الذُرة على البر » ومعلوم آنه غير جائز ؛ فانه - 
حيعذ - بکون من ركيك با ؟ الكلام الذي تنزہ عنه كلام اللہ - تعا لی - 

قلنا : لا نزاع أنه لو نصٌ على هذه الصورة : کان ركيكاً ؛ لأنه لا مناسبة بين حصوص 

7 ووو‎ ١ ١ 
ء لکن المراد‎ 4 EGS هذا القياس وبين قوله : ف‎ 
: بالاعتبار : قدر مشترك بين « القياس ) و « الاتعاظ » » والقياس أحد جزئياته . مثاله‎ 
لو ماله« عن ا : فأجاب با لا يتناول تلك المسألة : كان باطلاً أما لو أجاب بما‎ 

يتناول تلك المسألة وغيرها 4 كان خا 2 


قيل : القدر المشترك كلي » والدال على الكلي : لا يدل على الجرني . 
قلنا : مسلّم أن الدال على الكلي لا يدل على الجرني > لکن هاهنا أراد بالاعتبار 


العموم 0 فإن قوله ظ توا © أمر بجمیع جزئيات الاعتبار بدليل جواز الاستشثناء 
بالنسبة إلى أي فرد شفت منه . 


قيل : الدلالة ظنية ؛ فانک ينع کون الاعتبار مجاوئرة من جهة الاشتقاق”" , ولا 
شلك بأن التوصل بالاشتقاق إلى نفس المسمَّى دليل ظني » ومسألة القياس قطعية » وبناء 
القطعي على الظني لا يجوز . 
: القصود من القياس : العمل » فيكفي فيه الظن ؛ فإن المسائل التي هي وسيلة 
إل 0 فیہا الظن وان كانت من الأصول . 
٭ الثاني - السنة : 


, آخر الورقة (۱۳۷) من 9م24‎ )١( 

(۲) حيث فيل : أن الاعتبار مشتق من العبور وهو : الرور يقال : ١‏ عبرت النبر » أي : جاوزته 
و مو مہہ ری ہرم مہ مر ھی لط 
من الحفن » فبت ببذه الاستعمالات : کون الاعتبار حقیقة في اماوزة . انظر لسان العرب 
(غ/؟؟ه ) مادة غبرء۔ 


نت اه اب 


واقسك فیہا بقصة معاذا ' وأبي موسی الأشعري [ وهو : ما روی عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام بعث معاذاً وأبا موسی الأشعري ۲" قاضيين إلى المن فقال البی - 
صل الله عليه وعلی اله وسلم - ١‏ بم تقضي يا معاذ ؟ » قال : بكتاب الله قال صلى الله 
وسلم وفان لم تجد ؟ » قال: بسنة رسوله » قال : «فان لم تجد فما ؟ » 


۳ 1 8 202 
قال : اجتهد رأي » وصوبه الرسول - صلى الله عليه وسلم 


مرو د مدمه و مسرت رسرگ 
قل : کان ذلك قل لت تال :ون نک دیشک یکرد 


(۱) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس ء آبو عبد الرمن ء الصحايي الأنصاري ال حزرجي ‏ 
قيل عنه : إنه إمام الفقهاء وکنز العلماء شهد بدراً وما بعدها » وکان موصوفا با حلم والحياء 
والکرم » قال عمر عنه : « عجزت النساء أن یلدن مثل معاذ ء ولولا معاذ ههلك عمر » تولی 
قضاء العن من قبل النبي - عليه السلام -- » وقدم من المن في خلافة أبي بكر . كانت وفاته 
بالطاعون عام ( ۱۷ ه ) . وقيل : (۱۸ هم . انظر الإصابة ( ٥١٤/٣‏ ) ء شذرات اذهب 
( ۰۲۲۹/۱ وعذيب الأساء و 9۸/۲ . 

(۲) ساقط من ۱ م 1 . 

۳( حدیث معاذ « كيف تقضی .. ؟ » . 

آعرجه أبو داود في کتاب الاقضية باب الاجتماد" والراي ( ۱۸/٤‏ - ۱۹) حدیث 
۴١۹۲ (‏ ) » وأخرجه الترمذي في کتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
( ۵۵۷/۶ ) > وقال : و هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه ولیس إسناده عندي بمتصل ۰۷ 
وأخرجه البيهقي في کتاب داب القاضي باب ما يقضي به القاضي ( ۱۱۹/۱۰ ) ؛ وأخرجه 
الإمام أ مد فی مسنده ( ۲۳۰/۵ ) وأخرجه الخطيب البغدادي ني الفقیه والمتفقه ( ۱۸۸/۱ ) 
من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل وقال : « وهذا إسناده متصل ورجاله معروفون 
بالثقة على أن أهل العلم تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم » .اه . وانظر 
تلخیص الحبیر ( ۱۸۲/٤‏ - ۱۸۳) فإنه نقل کلام البخاري والدارقطني وابن الجوزي وابن 
حزم وابن القم بان هذا الحديث . 

وقصة اي موسی الأشعري ومعاذ فقد أخرج البخاري في كتاب المغازي باب بعث أي موسی 
ومعاذ إلى المن قبل حجة الوداع ( 557/0 ) » وأخرج مسلم فی كتاب الجهاد والسير باب 
في الأمر بالتيسير وترك التنفير ( ٠١١۹/۳‏ ) ء أن النبي - عليه السلام - بعث أبا موسى ومعاذاً 
إلى امن وفال ممما : « يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تتفراء . 

ره الآية (۳) من سورة ١‏ المائدة ء . 


بت 1 كك 


مل جوز انس ال سا للم علب وم = ول 
نزول ۶ الوم کملت لح وينک 4+ لأنه لم تكن النصوص.- حينعذ - وافية 
بالاحكام كلها . 

وأما بعد نزول قوله : ل یوما کت لک دینک 4 : فلا ؛ فإن الدين نما يكون 
كاملا إذا بين فيه جميع ما حتاج إليه » وذلك إنما یکون » بالتتصیص على کل الأحكام 
وإذا كانت جميع الأحكام موجودة في الکتاب والسنة » وکان العمل بالقياس مشروطاً 
بعدم الوجدان فیہما : لم يبر العمل بالقياس بعد زمان الرسول - صل الله عليه وسلم - 

# قلعا : الراد : الأصول أي : المراد بالإكال : بیان الأصول بالنصوص ء لا الفروع ؛ 
إذ لا نص على جميع الفروع لا فی الکتاب ولا فی السنة . 

٭ الثالث - الاجماع : 

تقر يره : أن العمل بالقياس, مجمع عليه بين الصحابة » وكل ما كان مجمعاً عليه بين 
الصحابة : حى . فالعمل بالقياس حق . 


أما الكبرى : فظاهرة ؛ لا مر من أن الاجماع حجة . 

وأما الصغرى : فالدلیل عليها : أن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس وشاع وذاع 
وم ينكر عليه أحد : فيكون الاجماع على صحة العمل بالقياس . 

ما بيان أن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس : فان أبا بكر - رضي اللہ عته - 
قال في الكلالة : أقول فما برأي [ : و الكلالة: ما عدا الوالد والولدہ'..' [والرأي 


(۱) عبارة : « قال في الكلالة أقول فيا » في هامش + م » ۔ 

(۲) أخرجه الدارمي فی كتاب الفرائض باب الكلالة ( ۳٦٣/٢‏ ) : والبیہقي في كتاب الفرائض 
باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الاين ( ۲۲۳/۰ )۰ 
وانظر المصنف باب الکرلة من كتاب الفرائض ( ۳۰/۱۰ )2 وتلخيص امير ( 85/9 ) . 

. ساقط من 1 م)‎  )٢( 


و 6و ربج 


هو : القیاس ] 


60 


٤ ۱‏ (۲) £ ۳4 ۲ ۳ ۱ 2 
وعمر - رضي الله عته - [ امر ] ابا موسی الاشعري في عهده بالقیاس : فروي 
عن عمر - رضي الله عنه - أنه کتب إلى الي موسي الاشعري فى رسالته الشهورة : 
: 0 34 3 3 
و اعرف الأشباه والنظاثر وقس الامور برأيك »" وھذا صريم فى العمل بالقیاس . 


ونا 


رضى الله عنما : ١‏ إن اتبعت رأيك فسديد » 


: _ دی ھ 7 )1 
ل عمر - رضی اللہ عنه فی الحدا " « أقضي فيه برأي ۰ فقال ' عان لعمر = 


(۷) 


وقال على - رضي الله عنه - : « اجتمع رأبى ورأي عمر فى أم الولد '“۔ 
وقاس ابن عباس - رضى الله عنما - الجد على ابن الاين“ فى الحجب ؛ فإنه أنكر 


0) 
(۲) 
ھی‎ 
)٤) 


۱( 
رن 
۹2 


۸) 
(8) 


في «م»: اورري». 

هذا جزء من کتاب عمر بن الخطاب - رضى اللہ عنه - إلى أي موسی الأشعري فى أصول 
القضاء أخرجه الدارقطني فى كتاب الأقضية والأحكام كتاب عمر إلى أي موسی الأشعري 
حديث )١5(‏ (507/4) ۰ قال ابن القع فى إعلام الموقعين ( ١ : ) 5/١‏ هذا كتاب جليل 
تلقاه العلماء بالقبول : وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة » والحام والمفتي أحوج شيء إليه وال 
تأمله والتفقه فيه »اه . وانظر الفقيه والمتفقه ۲۰۰/۱ . 

فى # س ؛ « اد . 

فى النسختین « وقال » > والثیت هو الناسب . 

روی مروان بن الحكم أن عمر - رضي الله عنه لا طعن - استشارهم فى الجد فقال : « ال 
كنت رأيت ف الجد رأياً فإن رأيم أن تتبعوه فاتبعوه » فقال له عثان - رضي اللہ عنه : إن 
نتبع رأيك فإنه رشد » وان بع رأي الشیخ قبلك فلنعم ذو الرأي كان » أخرجه ا حام فى 
المستدرك - كاب الفرائض باب مشاورة عمر في ميراث امد والأخوة ( ۳٣٣/٤‏ ۰۲ وأخرجه 
الدارمي في السئن فی كتاب الفرائض باب في قول عمر في الجد ( 7514/5 ) ء وأخرجه الببيقي 
في السنن ۲4۳/۱ )ء وقال الحاكم : و على شرط الشيخين ) . 

سبق تفریج هذا ار فراجع ص (4 )٩۱‏ وص (۱۲۹ و )٦٦٦‏ من هذا الكتاب . 

ي وم» : :عل الابن ۷ . 


س E۸‏ س 


(٦ 


على زید بن ثابت قوله : ١‏ ا مد لا يحجب الإخوة » فقال : ۰ ألا يتقي با الله رفن 


ثابت بعل ابن الابن با ولا جعل أب الأب ا » ولاشك أنه لايريد أن ينجمن تن 
هیا و ؛ لان این عباس + 9 "0 ق اللفة - ا" ۰ئ۰ 
فى الحقيقة ؛ ألا تری أنه" ینفی عنه هذا الاسم » فقال : « ليس أا للمیت ولکنه 
جده ؟ » فلم يبق إلا أن مراده : أن ال مد منزلة الأب في حجبه الاخوة : کا أن 
ابن الابن بمنزلة الابن في حجہم . 


ول ینکر علهم والا : لاشتهر ؛ فان القیاس اأصل عظم فى الشرع نفیا راتا فلو 
آنکره بعضهم : لكان هذا الانکار أولى بالنقل من اختلافهم في مسألة « ارام »۳ و 
د + ولو تقل : لاشتهر + ولوصل ۰ الینا قلما 1 يصن ا علمنا انسار 


پو جلد . 


. » من « س‎ )٢٥( آخر الورقة‎ )١( 

(۲) روي ذلك من طریق قتادة قال : دعا عمر - رضي الله عنه - علي بن أي طالب » وزید بن 
ثابت » وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد فذكر الحديث . وفيه قال ابن عباس : هوا أت 
لیس للإخوة معه ميراث . أخرج ذلك ابن أبي شیة في الصنف في كتاب الفرائض باب فرض 
الجد حدیث (۱۹۰۰۹۶) ( ۲۹۹/۱۰ )ء وأورد الأثر - أيضا - ابن عبد البر في جامع بیان 
العلم ( ۱۰۷/۲) ء بلفظ : « ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ء ولا يجعل أب الأب 
منزلة الأب ؟ إن شاء باهلته عند الحجر الأسود ) . 

(۲) في ۵۷ : و ان . 

(4) في وم : « الدة ) . 

(ه) اختلف الصحابة في مسألة الحرام إلى مذاهب منہا : الأول : أنه فی حکم التطليقات الثلاث 
ومذا منقول عن علي وزید وابن عمر » الثاني : أنه في حكم التطليقة الواحدة وهذا متقول 
عن ابن مسعود ء الثالث : أنه يمين تلزم فيه الکفارة وهذا منقول عن ألي بكر وعائشة وعمر ؛ 
الرابع : أنه في حکم الظهار وهذا منقول عن ابن عباس . انظر هذه الأقوال وغيرها في الساألة 
في المغتي ( 704/8 ) مع الشرح ء تلخيص الخبير ( ٠٠١/۳‏ ) » نيل الأوطار ( ۵5/۷ - 
۰ واغحل ( ۱۲/۱۰ ).۰ 

رح اختلف الصحابة في ا مد مع الاعرة : فبعضهم ورّث ال جد مع الاخوة » وبعضهم أنكر ذلك . 
انظر تفصیل ذلك في الغني ( ۲۱/۷ ) مع الشرح » تفسير القرطبي ( ۷۹/۵ ) » وبداية احتهد 
( 0۲۷۱/۲ . 


(۷) آخر الورقة (۱۳۸) من لوم۷ ۔ 


کے ۳۹ د 


وقولکم : ٠‏ لو أنكر : لوصل إلينا لکن لم يصل » ممنوع ؛ فإنه وصل إلينا ذمهم القياس 
والرأي » وانکار ویر یں کے 
وأي اء نا » وأي أرض تقلنی" ذا نقلي تق کا اه رای 


وعن عمر شر جد رر تو آعداء السٹن ‏ أعيتبم 
الأحاديث أن منظوم!' ای بالرأي قارا ألا ۷ 


وعنه - رضي الله عنه - أنه قال : « إیام والمكايلة ) فل وما المكايلة ؟ قال. 
8 7 3 
« الممايسة ٤‏ 1 


لي الى الم 2 ۱ 1 
وعن شري أنه [ قال ]1 : كتب عمر بن الخطاب إل - وهو یومتذ - من قله 
قاض - « اقض با في كتاب اللہ ؛ فان جاء ما ليس فيه : فاقض با في سنة رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - فإن جاءك ما ليس فيا : فاقض با أجمع عليه أهل العلم » 
فان لم تجد : فلا عليك أن تقضیم" . 


۱۱( ف ١‏ م٠‏ : ؛ تظلنی » . 

(۲) قال ذلك ما سكل عن قود م تعالى : © و © انظر : جامع بیاد العلم ( ۲/۲ 
والفقیه والمتفقه ( 180/١‏ ) > أدب القاضي ( ۰۷۹/۱ ) » وأعلام الموقعين ( 214/١‏ . 

649 فی دم ) : « أن يحيطوا ہا ۳ 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر في بیان العلم وفضله باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن 
والقياس فانظره ( ١74/5‏ ) : وأعلام الموقعين ( 54/١‏ ) 

)20 آورد ذلك الخطيب في الفقبه والتفقه ر ۱۸۲/۱ ۔ 

039 هو : شرع بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي انحضرم التابعي ء قیل : إنه أدرك النبي - عليه 
السلام - ولكن لم بلقه ء ولاه عمر قضاء الكوفه وأقره على ذلك من جاء بعده فبقى على 
قضائها ستين سنة قال النووي : ٠‏ واتفقوا على ترئیق شرع ودينه وفضله والاحتجاج برواياته 
وذكائه وأنه أعلمهم بالقضاء ؛ توف عام ( ۷۸ھ ) ؛ وقيل غير ذلك انظر في ترجمته : شذرات 
الذهب ( 85/١‏ ) ء وفيات الأعيان ( ۱٦۷/۲‏ وما بعدها » صفة الصفرة ( ۳۸/۳ ) » 
وجذیب الأسماء ر ۲۳/۱ . 

)۷( ہو ےج 

(۸) أورد ذلك ابن القم في أعلام الموتعين ( ۸4/۱ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
( ۶۳/۲ ) ۰ وابن حرم في الاحکام ( ۱4۸/۷ . 


نے 1۵ سے 


وع عا < رضي الله عنه - قال : ل لو کان الدين بالقیاس کان باطن الخف 


وروي عن ابن عمر وابن عباس - رضي ال عم - قالا : « يذهب قراژ م 


وصلحا؛ ۶ : ویتخذ تناس ۳ ا یفیسون الأمور برا 0 


ر روص >> 


وعن ابن عباس أنه قال : إن الله - تعالى - قال لنبيه SN‏ 
اا E‏ رد بر لجع ذلك 
لم » ولكن قيل له © 0۶۷۲ھ يما اَل اد ئن 


7 2 5-5 7 7- 5 93 
وقال : ایام والمقاييس ء فإنما عبدت الشمس والقمر بالقاییس 
فنبت بہذہ الروايات ذم الصحابة وانکارهم القیاس والرأي . 


قلنا : هؤلاء الذين نقل عنهم ذم القياس هم الذين نقل عنہم العمل بالقياس ء فلابدٌ 
من التوفيق بين الروايتين بحسب الإمكان : والتوفيق مکن پان يقال : 


را هذا الأثر أورده أبو داود بزيادة : « وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
یسح على ظاهر خفيه ؛ رقم ( ٠) ١٠١/١ ( ) ١١١‏ وأورده ابن القع في أعلام الموقعين 
( ۰۸/۱ )ء باللفظ الأول بدون زيادة » وأورده الخطبب في الفقيه ( ۱۸۱/۱) ء من کلام 
عر بن الخطاب - رضي الله عنه - » وانظر سبل السلام ( ۵۸/۱ ) ء والإحكام لابن حزم 
EL‏ 

(۷) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( ٠١١/١‏ ) ؛ وزاد فيه « فہدم الاسلام 
ويثلم ٤ء‏ وعزاه افيلمي بہذہ الزيادة للطبراني في الكبير فانظر جمع الزوائد كتاب العلم باب 
في القياس والتقليد ( ۱۸۰/۱ ) ء وانظر أعلام الموقعين ( 9۲/۱ ) . 

۳۱ الآية و ه١٠‏ ) من سورة « النساء ؛ . 

() الآية (4۵) من سورة « الائدة » . 

(ھ) ‏ أورد هذا الأثر ابن عبد البر فی جامع بيان العلم ( ۰۱۳۳/۲ وابن القم في أعلام الوقعین 
( ۰۲/۱ وما بعدها) . 

(3) آورد هذا الأثر ابن حزم فی الاحکام ( 4۳/۹ ) ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم ر ۱۳۳/۲ 
وما بعدها ) . 


بت 1۵۱ تسه 
فوخ ٩‏ شرح ا ہاج ج ۲ 


الذم والانکار : حيث فقد شرط القياس ء والعمل بالقياس حيث وجدت الشرائط 
المعتبرة في القياس ؛ توفيقا بين الروايته. 


جس بقدر الامکان 

8 الرابع - المعقول وهو : 

أن ظنّ تعليل الحكم ني الأصل' ' بعلّة توجد في الفرع يوجب ظنّ الحكم فی الفرع : 
فاما : 

أن يقول بالحكم الظنون ونقيضه . 

لا تقول به رل قفش 

کے 6را ان 99 

( او يقول بنقیضه ] 

أو يقول بالحكم الظنون . 

والأول باطل ؛ لان النقیضین لا یکن العمل بهما . 

وكذا الثاني ؛ لأنه لا يمكن ترك النقیضین . 

وكذا الثالث ؛ لأن نقيض الحكم ہے فرع وروی33 

1 (٢۲) وت‎ 

فتعين الرابع وهو العمل بالحكم المظنون ولا نعني بالعمل بالقياس إلا هذا . 

القائلون بأنه لا يجب العمل بالقياس شرعاً احتجوا بوجوه : « الکتاب » و اد السنة » 
و «للاجاع » و ه العقول » : - 


بس سم ار سس مرس می ےر ہر 


فمنه قوله تعال : ف لا موب يدي اله ورسولو۔ 4 ؛ والقول بالقیاس 


تقدم بین يدي اللہ 0 


نر تەل : و 0 ہچ 


(۱) ورد هنا في و س » عبارة : ٠‏ مثل تعلیله توجد » . 
(۲) ساقط من وم » . 

5) في وس ٩‏ : و الراجح ۱ . 

(4) الآية )١(‏ من سورة « ا حجرات » 

(ه) الآية )۱٦۹(‏ من سورة « البقرة » . 


نت ۱۵۲ — 


کر سے کے 


لس لَك يہ یلم : ' والقول با حکم في الفرع لأجل القياس قول با ليس لك به علم . 
وفوله : ل ولارطپ ولایابی! لا کن ین جج 4 فهذه الآية دالة على 
رت ها » فما لیس في الکتاب : لا يكون حقاً و - یئز - 
: الحكم الذي دل عليه القیاس إن كان فی الكتاب فهو ثا بالکتاب لا 
0 ۱ 


إن لم يكن في الکتاب : لا يكون حقا 

۳ تعالى : ظط ولو لای ین ۰ ای شیا يا پر والقياس ظني ؛ فإن 

لقياس الشرعي یشتمل على : حکم الأصل » ووجود الوصف"" فيه ؛ [ و ]" کون 
الوصف عل للحکم ؛ ووجودہ في الفرع ؛ وجميع هذه الأمور » أو بعضها ظني . فالقیاس 
لا بیع اف ا 

قلنا : الجواب عن 

الآية الأولى : أن القیاس ما مون به م فلا یکون ہت ہچ 

وعن قوله : طإ ولارطب وا ی بی لا کک مین نج 4 ليس على ظاهر » وهر 
ظاهر » ولا على عمومه ؛ إذ ليس فيه جمیع جزئیات الأحكام ء بل الراد من“ : أنه 
بت شا شنز الڈین بوسط وبغير وسط » وقد دل على الحكم الثابت بالقیاس بواسطة 
القیاس » فلا يلزم کون القیاس غير حق . 


(۱) الآية )۳١(‏ من سورة « الاسراء » 

(۲) للاية )٥۹(‏ من سورة ہ الأنعام ‏ . 

(۳) في ۰۵۱ : ۱ وصل 4 . 

13 في ١‏ م٠‏ : و ایات ۰ . 

(6 الآيّة ( ۲۸ ) من سورة « النجم » . 

(5) في « م۲ : الظن ۰ . 

(۷) زيادة لم ترد في النسختین . 

(۸) أي : لو وجب العمل بالقیاس لصدق على ذلك الظن أنه أغنى من ا حق شینا وذلك يناقض 
عموم النفي فی قوله تعالى : $ وین وباج 4 . 


(۹) فی س » : « بالمراد منه , 


ہے“ م سے 


واخواب عن الایات الآخر : آن اخکم الثابت بالقیاس مقطوع - لا ذکرنا نی ول 
الکتاب - والظن واقع في طريقه : فلا یکون العمل با هو مظنون ولا با هو لیس معلوم 


2 الثان 7 الستة ‏ 


وبرهة بالسنة > وبرهة بالقیاس فا ذا فعلو ا ذلك فقد ضلوا ل يدل على أن العمل 
بالقياس ضلال فلا يكون القياس صحيحاً . 


* الثالت - الإجماع 3 


و ی ی ۳ دی O‏ ۳ ۲ ۱ 1 
تقريره : أنه ذم بعض الصحابة القياس جک بق بیانه - وشاع وذاع » وم یظهر 
من أحد منہم الإنكار على ذلك الذم : فيكون إجماعاً على عدم صحة القياس . 


قلنا : هذان الوجهان أي : « السنة او «الإجماع ) معارضان بمثلهما ؛ فان « السنة ) 
وہ الاجماع » دالان على صحة القیاس ء فيجب التوفیق بینہما بقدر الإمكان : بان يحمل 
القياس المأمور به على بعض آنواعه وهو : © اشتمل على شرائطه العتبرة ء والقیاس 

CD, 5 0 : 5 7 1‏ ايه اع سے ۲ 


3 الرابع - إجماع العترة : 


فإنه نقل الإمامية إنكار القیاس عن العترة » وإجماع العترة حجة . 


. 4 في (س  «فمنبا‎ )١( 

5 آخر الورقة (۱۳۹) من وم). 

(۴) أخرجه أبو یعلی في السند ذكر ذلك افيشمي في مجمع الروائد ( ۱۷۹/۱) ء واين عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله ( ١77/6‏ ) عن أي هريرة وذكرا أن الحديث روي عن طريق 
عهان بن عبد الرحمن الزهري وهو ضعيف . 

. في النسختین « بالقياس » ء وا بت هو المناسب‎ )٤( 

() ی ۱۸۱ ما 


)1 في «م ۷: دوهي ما اشتمل ؛ . 


و ات 


العما بالقیام 5 
عل E‏ نسلم أن إجماء العترة حجة ي س 5 ماع 
دامس - العقول وهو : 


أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة » فان القياس يقتضي إتباع الامارات » واتباع 
الأمارات يفضى إلى الخلاف والمازعة لا عاله ؛ فإنه ليس بين 0 وبين ما يستفاد 
منبا بطريق عقلي شاهد وقوع اخلاف والمنازعة بين فمهاء لئے 


کے ل ا ان 
1 


والخلاف والنازعة منبي عنه + لقوله تعالى : 00 ولاننلزعوافلفشلوا 5 
فيكون القياس منياً عنه . 


(ry 


قلنا Yr:‏ 57 أن ا لاف 2 الفر لمروع مہی عنه ) والاية ا تدل على أن التناز ع 
والاحتلاف في الفروخ منبي عنه ؛ فان الا کر راء والحروب » والذي دل عن أن 
TT‏ عبن ع ' عليه الصلاة والسلام : « اختلاف 


مت ی 


(۱) ساقط من وم ؛. 

(۲) في ۸۱ : « الذهب ‏ . 

۳ الایۃ (45) من سورة « الأنفال 4 

(:) ساقط من «م . 

() في اس + : « لقوله ) . 

)٦(‏ عزاه الحافظ العراتي في تخریح أحادیث ختصر المهاج لادم بن أي إياس في کتاب العلم وا حکم 
بلفظ : ( اختلاف أصحالي رحمة لأمني » وقال : « ہو مرسل ضعيف ؛ اه . 

وقال بعض الحفاظ : هذا حديث مشهور عل الألسنة » وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل 

له » لکن ذكره الخطاني في « غريب الحديث » م عطردا وقال : اعترض على هذا الحديث لأنه 
لو كان اختلاف أمتي رحمة لكان الاتفاق عذاباً . ثم تشاغل برد هذا الكلام وآخر کلام يفيد 
بأنه لا أصل له عنده انظر القاصد الحسنة للسخاوي ( ص 5+ - ۲۷ ) حديث (۳۹) ؛ وعحلة 
البحث العلمي والتراث الإسلامي ( ص ۳۰۲ ) حديث (0۰) . 


بحم یا پا ےک 


٭ السادس اق الشارع فرق بين ا ناثلات » وجمع بين اختلفات ٠‏ والقياس یقتتي 
ا جمع بن العائلات والفرق بین ا خعلفات : 

أما أن الشار ع فرق بین االات ولکن الشاراع ریگ 1 
a ۱‏ ہس و 2 وم لے 7 
فی الشرف قال تعالى : 4 لله المد رر من الف شہر 4 ٠‏ . وفضل الكعبة على 
سائر البقاع ء مع استواء الكل في ا حقیقة . 


7 


وكذا [ فرق بين الصلوات في القصر ؛ فإنه رخص القصر في الرباعية دون 
الثلائية والثنائية مع استواء الكل في الحقيقة . 


۶ 0 


وأما أنه جمع بين ا ختلفات : فلأنه جمع بين « الماء » و « التراب » في التطهير مع 


اختلافھما ؛ فان « الماء ؛ يغسل الأعضاء وينقيا » و ١‏ التراب » لا يغسلها بل يزيد في 
تشويه الخلمه . 


وا تفت اف اتہمار اس ھا ماف اتام گرا الظر 
[ إليها ۲ مع أن لفرة الشوهاء لا تفتن الرجال الشباب " ۰ والأمة الحسناء تفتن 


الشائخ . 


وقطع سارق القلیل دون غاصب الکثیر مع أن الفسدة في الغصب أكثر من الفسدة 
في السرقة . 


وجلد بالقذف بالزنا وشرط فيه شهادة أربعة رجال ؛ دون الكفرء فإنه لم يجلد 
بالقذف بالكفر . وم يشترط فيه شهادة أربعة"" » والزتا دون الکفر . 


(۱) کذا المناسباء وورد في النسختين ہ فضل ؛ . 

53 الا یة (۳) من سورة « القدر 4 . 

(۴) ورد في النسختين « فضل ؛ والتاسب ما آثبتتاه . 

. 4 ساقط من «م‎ )٤( 

. 4 لفظ وم » : و الشبان‎ ٦ 

(3) من عبارة : « رجال دون الکفر .. ؛ إلى هنا في هامش وم ٤ء‏ ولفظ « رجال » ساقط من 


۱ س ا . 


٦٥٦٦ س‎ 


وأما أن القیاس بقعضي اخمع بين المهائلات والفرق بين اختلفات : فظاهر : وذلك - 
: الفرق بين المتائلاات والجمع بين ا ختلفات - يناني القياس 
ر قلا : لا نسلم أن ذلك ينافي القياس ۲۱۲ ؛ فان الفرق بين المتائلات يور أن 
لانتفاء صلاحية ماتوهم جامعاً للعلة . 
أو لوجود معارض في الأصل له أثر في لحك . 
۲ کک و 4 
او لوجود معارض في الفرع له أثر فی منع حكم ‏ . 
ولجواز اشترالك ا ختلفات في معنی جامع یوجب اشتراکهما في ا حکم . 
ولحواز اختصاص کل من ا ختلفات بعلة ا مثل حکم خلافه 3 3 
00 07 القیاس في مثل هذه الصور 
وغالب أحكام الشرع من هذا القیل . وما [ بيوه ]۳ (ما هو في صور قليلة جداً 
وورود الصور النادرة على لاف الغالب لا يقدح في حصول الظن [ في ۲" الغالب . 


۲ 


بی کی اد 
ص - النانیة : قال ور والبصري وبعض الفقهاء : النصيص عل العلّة آمر 
بالقياس وفرّق أبو عبد الله ۰" بين الفعل والترك . 


(۴) عبارة و س 4 : + أر وجود معارض في الأصل لا أثر له في الحكم ہ . 
(4) عبارة « م٠‏ : وله أثر في تتبع أثر الحكم ٠‏ . 

.  ملعلا‎ 1 : ۰۸۱ في‎ )٥( 

(5) آخر الورقة (0۷) من و س » . 

(۷) زيادة من ۲ س ۲ . 

(۸) في ١س٤‏ : ۱ بینہم ٤‏ وف 4۵۱ : ١‏ يندر) . 

(6 ساقط من ۱ م ) . 

(۱۰) آخر الورقة (۱6۰) مر 


تست 11۵۷ بت 


قیل : لو قال : « علّة الحرمة الاسکار ؛ يندفع الاحتال . 
فلنا : فیتبت اخکم في كل الصور باللص . 
ش - السالة الثانية : 


قال النظام وابو الحسين البصري وجماعة من الفقهاء : تنصيص الشار ع عأ علية 


وفرق أبر عبد الله البصري بين الفعل والترك أي : إن تتصیص الشارع على علي الحكه 
في مد انی فكو رت و 


واختار الصنف : أن تنصيص الشارع على علية ال حکم لا يفيد الأمر بالقیاس لا فی 
الفعل ولا فی الترك واحتحٌ عليه : 


بأنه إذا قال الشارع : « حرمت الخمر ؛ لكونها مسكرة » تمل أن تكون العلة 
للحرمة : الاسکار مطلقاً و حینفذ یکون التتصیص 20 للأمر بالقیاس . 


وختمل أن تکون العلة للحرمة : إسكار ا حمر على وجه یکون قید کونه مضافاً إل 
الخمر : معتيراً في العلة » فتختص الحرمة بالخمر . 


وإذا احتمل هذا وهذا : لم يفد التتصیص الأمر بالقياس . 


)١(‏ انظر انحصرل ۱ 5/۲ ۱۹/۲ ) ۰ شرح العضد على ا ختصر (۲۵۳/۲) »> جمع الجوامع مع شرح 
امحل ۰/۷ ۱ء الستصفی )۲۷۲/٢۲(‏ العتمد ر( 0۷۰۳/۲ والسودة رص ۳۹۰ ) . 

. وتبعه على هذا القول بعض الأصرليين انظر المراجع السابقة‎  )۲( 

(5) وهر اختيار الإمام فخر الدين الرازي وبعض الأصولین . انظر ا حصول ر ؟ارق ٠4/١‏ > 
والمسودة (ص ۳۹۰ ). 

)٤(‏ في ۷« ) : «العلة»., 


٦٦۸ سس‎ 


فإن قیل : الأغب عل ,نظن عدم التقييد ء فإن الغالب على الظن کون خصوصية 
الخمر ملغاة فان الإسكار المقتضي لزوال العقل مناسب للحرمة ء وكونه مضافا إلى الخمر 
تا لوق ار مكو مان کرت امھ لت ماکان ای انیب 
فيكون التنصيص مفيداً للأمر بالقياس . 

قلنا : ف - حیغذ - التنصيص على العلة - وحدہ - لا يفيد الأمر بالقياس » بل 
بواسعلة الناسبة 

قبل : لو قال الشارع : « علة حرمة ال حمر الإسكار » يندفع هذا الاحتال وهو أن 
علة حرمة ا حخمر الاسکار الضاف إلى الخمر . 

قلنا : - معز - کل آنه أا حصل ؟ الاسکار : حصلت الترمة : فیثبت اگ 
في کل صورة بالتص لا بالقياس ؛ لأنه حیتذ العلم بان الاسکار من حيث هو يقنضي 
اخرمة : یوجب العلم بثبوت الحرمة في کل محل : ولم يكن العلم بحکم بعض تلك 
لجال متأخراً عن العلم بالبعض » فلم يكن جعل البعض فرعاً والاخر أصلاً - أولى 
من العكس : فلا يكون قياساً . 

قال انو عبد الله المرى من ٔ اکل شيء ؛ لانه موذ : دل ذلك غل ترکه کر 
مؤذ ؛ بخلاف من ارتکب آمرا لصلحة کالتصدق على فقير : فانه لا يدل على تصدقه 
على کل فقیر . 

والجواب : لا 57 أنه يدل على ا کل مؤذ . 

ولو سلّم دلالته على تركه كل موو : فلأجل قرينة التأذي » لا بمجرد النص على الل . 


+ ون اعد 
ص - الثالثة : القياس : إما قطعي أو ظني : فيكون الفرع با حکم أولى : 


(۱) في «م» : « کان 4 ۔ 
۲ في ۵۷ : و اما حصل » . 
(۲) لفظ وم» : و الحالات 4 
)٤(‏ في م : « ترك ) . 


نے 164 سے 


كتحريم الضرب على تحريم الناأفیف ٠‏ أو مساوياً : كقياس الأمة على العبد في 
السراية . أو أدون : كقياس البطيخ على البر في الربا . 

قل : رم التأفیف يدل على تحريم أنواع الأذى عرفا . 

ویکذبه"" قول اللك للجلاد اقتله ولا تستخف به . 

قيل : لو ثبت قیاساً : ا قال به منکڑہ . 

قلنا : الجلي لم ینکر .| 

قيل : نفي الأدنى''" يدل على نفي الأعلى کقولم : ہ فلان لا يملك الحبة ولا 
لك النقير والقطمیر » . 

قلنا : آما الأول : فلأن نفی الجزء مستلزم نفي الكل » وأما الثاني : فلأن النقل 
فيه ضرورة » ولا ضرورة هنا . 

ش - السالة الثالثة : 

القیاس إما قطعي » وإما ا 

وذلك لأنه إما أن تكون مقدّمات القياس بأسرها قطعیة : بان يكون الحكم في الاصل 
ثابتا بنص قاطع ؛ أو إجماع ء وعلم وجود لعل ق الآأمل © وعلم أنه عله رص قاطم 
أو إجماع  »‏ علم حصول .تلك العلة في الفرع . 

أو لا تكون مقدماته بأسرها قطعية : بأن يكون بعض القدُمات أو جميعها ظنية : 

فإن كان الأول : فالقياس قطعی ؛ و - حینعذ - لابدّ وأن يعلم الحكم في الفرع . 
فممتنع أن يكون الحكم في الفرع أقوى من الحكم فی الأصل ؛ لأنه ليس فوق القطع 
واليقين درجة . 


. ويلزمه ٤ء والمثبت من النهاج‎ ١ : ٠ م‎ ١ في‎ (٦) 
. ری ی ۱ء . ( الأذى » واللیت من ا ہاج‎ 
انظر : اللمع ( ص 5ه ) . المنخول ( ص 5668 ) ۰ مختصر اس الحاجب مع شرح العضد‎ ۳۱ 


ر ۲۸۷/۲ ) . ارشاد الفحول ١ص‏ ۰۲۲۲ تيسير الت ٤‏ با لحدل لاد عقا 
ار لمحول ( ص ) » نيسار ير( 9 وت 


ون کان الثاني : فالقیاس ظني » وحيتئدٍ : إما أن يكون الفرع با حکم أولى من ي“ 
الأصل : كقياس تحریم الضرب عل تحریف التأفيف » تعظيماً لحن الوالدين . 


أو يكون الفرع مساوباً للأصل في الحكم : كقياس الأمة على العبد في سراية العتق ؛ 
لاشتراكهما في تشوف الشارع بالعتق . 


ويسمى هذان القسمان ب : ه اللي » وهو : ما بقطع بنفي تأثير الفارق بین الأصل 
والفرع في العلة ؛ فانا نقطع [ بان ] الفارق بين الأمة والعبد وهو الذكورة 
والأنوثة - لا تأثير ول ۴ في أحكام لتق" وبالقياس في معنى الأصل . 


أو يكون الفرع أدون من الأصل في الحكم : كقياس البطیخ على البر في الریا جام 
الطعم''' . 

أو محتمل أن تكون العلّة غير الطعم م ذهب إليه مالك من أن ال هي : القوت 
فلا يكون الربا ثابتا في [ السفرجل ١]‏ ' والبطيح بعل ء فلذلك يكون الفرع أدون من 
لال ي حك الربا . 


5 قيل : تحريم التأفيف یدل على تحرم آنواع الأذى [ عرفاً ؛ فإن تحرم التأفيف متقول 
بالعرف العام عن موضوعه اللغوي إلى تحريم أنواع الأذى ]20 فتحريم الضرب غير 


(1) آخر الورقة )۱٤١١(‏ من دم » . 

(۲) في النسختين « بنفی ٠ ٠‏ والثبت هو الصواب . 

)٣(‏ ساقط من وم)۔. 

13 يشير إلى قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ من اعتق شركاً له في عبد ء وكان له مال 
يبلغ من العبد : قرم عليه قيمة العبد .. ا حدیث ) حیث انا نقطع بعدم اعبار الشر ع الذ کورة 
072-20 

هذا وراوی احدیث ابن عمر وأخرجه البخاري في صحیحه ( ۱١١/١‏ ) ۰ ومسلم 

. ۱۲۸۰/۳۲ ( 

)20 في « س » : « اطائع 1 . 

3( في ۰ع ۰: الطعام 6 . 

(۷) ساقط من وم1 ۔ 

(۸) ساقط كله من « م» 


۔ے ٦٦٦‏ د 


3 یڈ 1 
قان ST E OE a‏ « اق ولا تستخف 
به ! ای لآ تفا له ١‏ اف قله ۳ ا نش خرن لت مہ ملس اہ یی خر > 
: : : 
ا ۲ 1 و EAS E‏ ۱ کی 24 
برع :ذدی ا حسن من خفت اد ستولى عل عدوه اك ید ارت تافيش هیام ه 


قبل : النبي عن التأفيف بالنسبة إلى البي عزو الضبرب عبرلة تفي الادفی ۰ بالنسية إن 
نفي الأعلى ء ونفي الأدنى يدل على تفي الأعلى بالعرف ؛ كقوهم : ٠‏ فلان لا يملث الحبة ؛ 
فإنه يفيد فی العرف : أنه لا شيء له البتة بالاتفاق » وكذا قوضم : ١‏ فلان لا لك النقیر 
والقطمیر + يفيد في العرف : أنه لا شىء له البتة» فاد ١‏ النقير » تي أصل اللغة هو : 
النقرة التى على ظهر النواة » و « القطمیر ؛ هو : ما في شق النواة . 


والذي يدل على أن قوله : « فلان لا تملك الحبة: ولا يملك النقير والقطمیر » يدل في 


7 ۲ ۱ : سا نے 34 
العرف على انه لا شيء له : تبادر الفهم إلى هذا المعنى عند إطلاق هذه الالفاظ . 


فتبین من هذا : أن محر التأفيف موضوع فی العرف كتحريم أنواع الأذى ؛ لتبادر الفهم 
إليه » فلا يكون ثابتاً بالقياس . 

أجاب المصدف ب : أن الأول وهو قولحم : « فلان لا یلك الحبة » ما يفيد نفي 
)١(‏ ماقط من «م ١‏ . 
۲ في م » : و اللحدادء . 
(۳) في ۰۱۱ : ۱« ان » . 


(4) في م۱ : « اختلاف 4 . 


ید 


سے کی ہے 


3 : ۳۹ 
بو سس حة م ۰ لاا اجه جد و و خبة . ونفى الحرء يستلزم نفى الحا 1 
اما شى دقر م. اجه فم یتعرض له فى كلامه 


ص - الرابعة : القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود والكفارات ؛ لعموم 
الدلائل » وني العقليات عند آکثر المتكلمين » واللغات عند أكثر الأدباء » دون 
الأسباب والعادات كأقل الحيض وأكثره . 


القياس بحري في الشرعبات حتی الحدود والكفارات''' ؛ لعموم الدلائل [ الدالة ۳۲ 
على کون القیاس حجه ؛ فانها غير حتصه ببعض الصور دود بعض فیشمل الحدود 
والكفارات . 

ولان الحكم ھا هو لاجل الظن وهو حاصل یی الحدود والکفارات هو حاصل 
فی غيرهما فيكون الظن مفيداً للحکم في ا حدود والكفارات . 


مثال القياس في الکفارة : إیجاب الکنارة على القاتل عمداً قياماً على إیجاب الکنارة 
على القاتل خط 


رم في مسء: لول ۰ . 

(؟) هذا مذهب الجمهور » وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجري القياس في الحدود والكفارات . 
انظر : انحصول ( ۲/ق ٤۷١/۲‏ )ء جمع الجوامع مع شرح اي ( 2٠١4/5‏ ) ء المسودة 
( ص۳۹۸ ) ۰ تيسير التحرير ( ٠١۳/۲‏ ) > فراتح الرهوت ( ۳۱۷/۲) ؛ المستصفى 
٠ ) ۲۳۹/۲ (‏ التمهيد للأسنوي ( ص 44٩‏ ) » روضة الناظر ( ص ۳۳۸) » وشرح تقیح 
الفصول ( ص ٥١٤٤‏ ). 

(۲) ساقط من او م٢‏ . 


بر د كت 


القياس فى الحدود : یجاب القطء عا الباش قياسا عل السارق . 
پ7 3 2 3 7 تست 3 سید ت 


2 سدق ٤‏ ۱ 00 1 او ای 
و کدلاث يجرى في العتلیات عند أكثر المتكلمين > ومن القیاس في العفلیات_نو 


يسمى إلحاق الغائب بالشاهد قالوا : ولاہد من جامع عملي وهو اربعة : « الع والحد ع 


1 2 پت ۳( 5 5 1 
اما الجمع ب ) العلة 4 € ۱ اصحاب الصفات : اذا کار 0 العالمية ) شاهدا 
بع ب دھو ن ۰ 
۳( ا کک 
معللة بالعلم : وجب عائيا ان يحول ول # 


وأما الجمع ب « الحد » : فكقول القائل : « حد العلم شاهداً من له العلم » فيطرد 


الحد غائياً م 


وأما الجمع ب « الشرط » : فكقولنا : العلم « مشروط بالحياة شاھداً فكذلك 
غائباً : ۰ . 

وأما ا حمع ب « الدليل ٤‏ : فكقولنا : « التخصيص والأحكام يدلان على الإرادة 3 
والعلم شاهدا فکذلك غاا . 


وا جمع بالعلة قوی چس 5 


ی القياس في اللغات عند أكثر الأدباء وهو قول وخ ساوت 


ابن جني في « الخصائص ا قول المازني ” وأبي علي اقغارن ۱ 


رد خلافاً لبعض المتكلمين : انظر المستصفى ( ۳۳۱/۲ )2 اللمع (ص ۵۳ ) : الكاشف 
( ۲۳۲/۴) ء والمودة (ص ۳۹۵ . 

(۲) اخر الورقة ( ۱۶۲ ) من «م ۰ . 

(۲) في ۶ 4: «ابن شرع » . 

(ی) راجعه ( ۳۵۷/۱ - ۲۷۰ ). 

(5) هو : بكر بن محمد بن حبيب » آبو عغان للازني من مازن شيبان أحد أئمة اللحو » وهو من 
أهل البصرة توفي عام ( ۲۸۹ ه ) من مصتفاته : العروض » والألف واللام » وما تلحن به 
العامة ۔ 

انظر ترجمته : وفيات الأعيان ( ۲۸۳/۱ ) : إنباه الرواة ( ۲۸۲/۱ ) ء وبغية الوعاة رص 7١5‏ ) . 

= العتمد‎ ۰) 75١/5 ( وهو قول القاضي يعقوب من الخنابلة . انظر : المستصفى‎ )٦( 


کو و 


وأنكره أكثر أصحابنا وجمهور ال وهر الصجيخ ٤‏ فان لیس بین اللفظ الع 
ھت ا د ا ان E‏ البق تین 7 الظن لكين لحكم 
الفر ع ۱ 

مثال القیاس في اللغة : أن العتصر من الزبيب - إذا كان فيه الشدة الطربة - 7 یسسی 
خمراً قياساً على المع من العنب إذا كان فيه الشدة المطربة م۹۳ 


ولا ري 7 بای ا ور 
ولا فی العادات'“ : كاقل ا حیض وأكثره 
۷۸۹/١ ( <‏ ) » شرح العضد على ا تختصر ( 57/١‏ ) ء أصول السرعسي ( ۱۵۹/۲ ) ع التخول 
رص ۷۱) : ا حصول ( 3/۲ 15۷/۲ الكاشف ( ۳۳٣/۳‏ ) ء روضة الناظر ( 4/۲ 


مع شرح ابن بدران . 

(۱) وذعب إلى هذا الرأي أيضا بعض الشافعية » وبعض الحنابلة . انظر الستصفی ( 0۳۲۱/۲ 
فواتح الرهوت ( ۱۸۰/۱ )۰ آصول السرخسي ( ٠١١/١‏ ) » روضة الناظر ( ٤/٢‏ ) مع 
شرح ابن بدراك . 

(5) آخر الورقة ( ۰۸ ) من «س 1 . 

.» في «م) : « لعلية‎ )٣( 

.  ینعلا‎ « : فی دمع‎ )٤( 

(ه) ساقط كله من « س 4 ۔ 

(") زيادة مناسبة ‏ لم ترد في النسختین . 

(۷) ذهب إلى ذلك مع البيضاوي الآمدي وابن ال حاجب وأكثر الحنفية وأكثر المالكية وهو اختیار 
فخر الدين الرازي » وذهب معظم الشافعية ية إلى أن القياس يجري في الأسباب . انظر في تفصيل 
المسألة - : المستصفى ( ۰۳۳۲/۲ حصول (؟/ق438/5 )> إرشاد الفحول 
ر ص۲۲۲ ) ؛ شرح تقیح الفصول ( ص ٥٤٤‏ ) »> فواتح الرحموت ( 519/5 ) ء المسردة 
( ص۲۹۹ ) ۰ والكاشف ر 1/۳۳۳/۳) 

(۸) ا 

: لا يجري القياس في الأمور العادية كأقل ؛لمیض واکٹرہ وأقل المسل وأكثره هذا . 
"2ھ" أبو اسحاق اھ رید ۵ ا سم کہ ا 
وانظر - أيضا - نباية السول ( ۳/۲) ۰ جمع الجوامع مع شرح اي ۲۰۹/۲ . 


ےےٹ 1168 لس 


فان كان الأول : كان السبب لحد هو الوصف امشترك » وحینئذ يخر ج انزنا واللواط 
۶ ,۲ 


عق كرا [ سیع فا و عا ملعد ولان ابد تا اد إل اروف 

الشترك : امتنع إسناده إلى خصوص کل مهما » فلا یکون الزنا سببا للحد فلا يقاس 
9 : : 7 اید 

اللواط عليه في کونه سببا فإن شرط القیاس ثبوت حکم لاصل [ وهو سبية ] الزنا 


للحد ۵ و م یثیت حکم الاصل فلا یقاس الل اط عليه : 


ون کان ان - وهو آن لا نقول : کون الزنا سب للحد + E‏ وصف یشتر 


بينه وبين اللواط : امتنع قياس اللواط عليه في کونه 5 ؟ ضروره امتا ع القیاس بدون 
جامع . 
8 1 0 5 7 اتی ما 
وکدلك لا يجري القیاس في العادات كاقل الحیض واكثره » واقل النفاس واکثره ؛ 
لان أسبابها غير معلومة » لا قطعا » ولا ظاهرا » والقياس فرع العلم بها فوجب الرجو 
فیہا إلى قوله الصادق . 


. ) في «م»: «واما‎ )١( 
. ) ساقط من لام‎ (۲) 
ساقط مین ۰ م ا‎ ۳ 


(4) في ۱ : « القیاس ‏ . 


9 9 


7 
کک 
ا جو (بزوئيس 


إذا ثبت نامكم في صورة المشترك بينها وبين غيرها ت تسمّی الأولى : 
والثئية : فرعا » والمشترك : علة وجامعاً . 


یا التکلمون دليل الحكم في الأصل : أصلاً . 
والامام ا حکم في الأولى : أصلاً ء والعلة فرع وی الثایة با لعکس > ویان 
ذلك في فصلین . 
ش - لا فرغ من الباب الأول + شرع في الاب فان : في آرکان القیاس وهي : 


الأمور التي يحتاج إليبا القیاس وهي أربعة : « الأصل » و ہ الفرع » و « حکم الأصل » 
و الوصف الجامع » ؛ لأن حقيقة القياس لا تم إلا بهذه الأربعة . 


إذا ثبت حکم في صورة ووجد فہا أمر مشترك بينها وبين صورة أخري : کا إذا ثبعت 
الحرمة في « الخمر » للإسكار المشترك بينها وبين 9 النبيذ ٤‏ تسمّى الصورة الأولى - وهي 
ال ا ۷۳ لصورة الثانية - وهي النبيذ - : فرعاً » والوصف المشترك - 
اللإسكار - : علة وجامعاً . 

7706 4 الصورة الأرق الت سمیناها أصلا: اید وهو الدال 
على حرمة ا حمر . 

وجعل الإمام ا حکم في الصورة الأول وهو حرمة ا حمر :أصلاء والحكم] في انصورة 
الثانية وهو - حرمة النبيذ - فرعاً » والعلة فی الصورة الأولى - وهي إسكار ا خمر - 
فرعاً ء وفي الثانية وهي - إسكار النبيذ - اأصلا. 
زا رت رت ا سو تج ےہ 
(۲) ساقط كله من «م» . 


(۳) انظر > تفصیل المسالة - : ا حصول ۲4/۲3/۲۱ جمع الجوامع مع شرح ا حل (۳4۳/۷)- 


سے 11۷ 


وبيان ار کان القياس في فصلین : 


ص - الأول : في العلّة وهي المعرّفة للحكم . 
قيل : المستبطة عرفت به فيدور . 


قلنا : تعريفه في الأصل وتعريفها فی الفرع فلا دور . 


9 ۳ وج ۳ 
5" دش اتخات المزفة شنم . 


۶ 


)6( )°( 
والمعتزلة يفسرونها تارة ب «الموجب ) وأخرى ب «الداعي » ۔ 
قيل : لا يصح تفسير العلة الشرعية ب ١‏ المعرّف » ؛ لن العلة المستنبطة تعرف 


80 ےک علية ار فلو كان ا 


دور 


3 
59 
نك 


(0۷ 


والجواب : أن تعريف ا حکم للعلة فی الأصل ؛ وتعريف العلة للحكم في الفرع : فلا 


زفق 


عو %* عد 


صل - والنظر في مباحث العلة يتعلق بنلائة أطراف : 
الأول : في الطرق الدالة على العلية : 


الآيات البینات ( ۱۷۵/۶ ) ۰ فواتح سض ا الشحریر ( ۲۷۲/۳) : 
والسودة رص 455 ) . 

ورد هنا في «م » عبارة : « واللظر فی أطراف » . 

في س٤‏ : و العرف ». 

واختاره الامام الرازي » انظر : ا حصول ( ۱۷۹/۲/۲) ۰ الابہاج ر ۳۹/۳ - ۰ ) ۰ إرشاد 
الفحول ( ص ۲۰۷ ) » کشف الأسرار ( ۲۹۳/۳ ) » السودة (ص ۳۸۵ ) » المستصفى 
(۲۳۰/۲) ۰ أصول السرحسي ( ٠۷١/١‏ ) : المع رص مه ) » والحدود للباجي 
( ص۷۲ ) . 

فی او س ‏ : ١‏ بالوجوب ‏ . 

انظر : العتمد ( ۷۰۵/۲ ) ء احصول ( ۰۱۷۹/۲۵/۲ والاہاج ( ٤١/۳‏ ) . 

في 1م » : « بالاصل ۷ ۔ 

ا لا دور لا تلاف ا حل . 


س 11۸ — 


الأول النص القاطع کقوله تعالى في الفيء : لیت دول »4 
وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « إغا جعل الاسعذان من أجل البصر» 
وقوله : ١‏ إنما نبيتكم عن وم الأضاحي لأجل الدافة ؛ والظاهر . 

د اللام » کقرله تعالى : ."لول امیس 4 فان أئمة اللغة قالوا : اللا 

۰ لدوا 7 وابنوا للخراب . 

للعاقبة [ مجازا ]۳ . 

و ١‏ ا ه مل : ١‏ ولا تقریوہ طياً ؛.فإته يحشر يوم القيامة مايا » [ وقوله 
عليه السلام : ١‏ انا من الطوافين علیکم والطوافات ( 

کر ہرم رن سے ضر گی کو 

و «الباء ؛ هثل : !لے مَمَارَحمَوَم أله لنت لهم 4 . 

ش - الطرف الأول : في الطرق الدالۃ*“ على کون الوصف العبر عل للحكم 


0 


وهي 
لقن ویو 
ما يول ٠‏ على علية لوصف دلالة بحسب الوضع : ]ما على سیل سبیل القطع : 
LES‏ م۰۰ 


(1) آخر الررقة (۱6۳) من وم . 

. ) ۰/۳ ( ساقط من « م ۶ ء وا بت من المهاج بشرح الأسري‎ )١( 

۳( ساقط من «م ۷ والثبت من الهاج بشرح الأستري ( 10/9 ) . 

.  لادلا‎ « : » فيد دم‎ )٤( 

. » وهو‎  : في 1م‎ )٥( 

(7)5 في دم : و ما يدل » وف س ٤‏ : وما برد 6 » والبت هو الناسب 

(۷) ٴ انظر : المع رص 5١‏ ) ؛ البرهان ( ۸۰3/۲ احصول ( ۱۹۳/۲۵/۲) ۰ التخول ( ص 
۳٣ء‏ فواتح الرهوت ( ۲۹٠/۲‏ ) » إرشاد الفحول وص ۲٠٢‏ )ء والسودة 
( ص1۳۸ ) . 


کک 


ید کی ا ۱ كم ۰ ےگ 20 7 5 ا یا 7 2 تا( و 

في قوله تعائی - فى [ الفيء ] > # لاون ن دولة ينآل و © والدولة 
۱ 9 ۱ 7 

في امان : يقال صار اي٠‏ دونه بینم : | يتلاولونه ] کا مره طد! و هر و 


و «لاجل » كقوله صلى الل عليه وسلم : ( إنما جعل الاستتذان لأجل 
YY‏ 


2 ؛ وقوله عليه السلام : : ما نيتكم عن لوم الأضاحي لأجل الدافة » 
فإن لفظة « كي » وضعت للعلية لم حتمل غيرها . وكذا لفظة « لأجل ا . 


والنص الظاهر ثلاثة : 
ت مم م ی 7 
٭ الأول 1 لام ] کقوله تعال : ظ اق الصَلَوة دولك الشمسر( ° 4 فان 


أهل اللغة قالوا! ل 2 اللام للعلية 


وقد ترد تخیر وه کف رل تعال :$ ود ارڈ 014 نا نانه لا جوز 
أن تکون عين ‏ جهنم غرضاً بالاتفاق . وكقول الشاعر : 


(۱) ساقط من لمم 4 . ۲ 
(۲) ساقط من ۷ . 
(۲) الأیة (۷) من سورة و الحشر » . 
(4) لفظ «م » : « صار الال فيا » . 
(5) ساقط من (م) . 
(5) في ١م١٠‏ : «البصير». 
(۷) الحديث رواه سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً . 
أخرجه البخاري عنه في کتاب الاسعذان باب الاسعذان.من أجل البصر ( ۹۷/۸) حديث 
(۱4) وأخرجه مسلم في كتاب الأدب باب تريم النظر في بيت غره ( 1١38/5‏ ) . 
(۸) ورد هنا في ومع : (الللام). 
)٩(‏ سافط من ۱ م ٢ء‏ وورد فی « س » بلفظ «الأمر ٠‏ . 
(۱۰ الآية (۷۸) من سورة ہ الاسراء » . 
)١١(‏ فی ۵۱۷ : ۱ یستعملون ». 
(۱۲) الآية (۱۷۹) من سورة ١‏ الأعراف » . 
(۱۲) في ۵۱ : «غير) . 


الثاني : « إن » مثل تبه صلی الله عليه وسلم : و لا تقربوه طیاً فانه 


يشر یوم القيامة ملا وقوله عليه الصلاة والسلام: «إتها من الطوافین 7 ۳ رنه 


(۲) 


ی0 


البیت بتامه : 

له ملك ينادي کل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب 
وهر لأ العتاهية انظر دیوان أي العتاهة رص ۲۳ ) وقد ورد في أوضح السالك ( ص 886 ) 
كذا : 

لدوا نموت وابنوا للخراب فكلكم یصیر إلى الذهاب 


وم یسب لأحد . 
رواہ ابن عباس مرفوعاً بلفظ : بيها رجل واقف مع رسول الله - صلسی الله عليه وسلم - 
بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فذكر ذلك للبي - عليه السلام - فقال : « اغسلوه 
بماء وسدر رکفنوہ فی ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله - تعالى = يبعثه يوم القيامة 
ملیا ) . 

آحرجه البخاري في کتاب الجنائز باب كيف يكفن الحرم ( 173/5 ) حدیث ( ۲۹ - 
۰٠ء‏ ومسلم فی کتاب ا حج باب ما یفعل با حرم إذا مات ( ۸۱۵/۲ وما بعدها ) . 
الحديث روي عن كبشة بنت کعب بن مالك - وكانت تحت عبد اللہ بن أبي قتادة > أن ابا 
قتادة دحل عليبا فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصفی ها الإناء حتى شربت ؛ 
قالت كبشة فرانی أنظر اليه فقال : اتعجبين يا ابنة أخمى ؟ قلت : نعم فقال: إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ١‏ إنها ليست بنجس نبا من الطوافين عليكم 
والطوافات » . 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة ( ۱۰/۱ ) ء والنساني في الطهارة باب 
سور الهرة ( ١46/١‏ ) » وابن ماجة في الطهارة وسننبا باب الوضوء بسور افرة والرخصا 
في ذلك ( 11/١‏ ) » وصححہ الحاکم ( ۰۱۵۹/۱ ٠١١‏ ) > وأخرجه الإمام مالك في الموطاً 
٠ ) ۲۳/١ (‏ والامام أحمد فی المسند ( 505/8 ) ء وقال البغري في شرح السنة ( ۹/۲ ) : 
١‏ حدیث حسن صحیح 4 . 


ے0۷۷ :بت 


دم 


ر 2 ۳ 
عرق 7 وجعل « إن » مع ما بعدها عله لحرمة تطييب ارم الذي مات في 


إحرامه » ولعدم نجاسة ارة ء ولعدم کون الدم الری"" حيضاً . 


0 1 


59 
٠‏ 5 7 5 7 7 کا سے ص ضر سے نی سک و وی ار و و 
# اثالث : «الباء ا مثل قوله تعالى : © و ارحمة من الله لنت له ا 
وقد جاء كل من ١‏ 


4 3 2 
0 


إن ) یھ الباء ) لغير العلية وامتلتبا اکٹر'ٴ من ان تحصی ف 5 


دلالته على العلية ظاهرة لا قطعية . 


ع و عي 
جد ند ات 


ص - الثاني : الإيماع وهو خمسة انواع : 
الأول : ترتيب الحكم على الوصف بالفاء وتكون فی الوصف أو الحکم : ون 


ا وا ع ۱ ما A‏ 5 
2 لماوع او الراوي » مثاله : والسارق‌وا ر 4 ١‏ لا تقربوه 
طيا »۱ « زنا ماعز فرجم » . 


5٦ : : 5 5 COE 
: من الطرق الدالة على کون الوصف علة للحكم : الإیماء وهو‎ ٠ ] ش - [ الثاني‎ 


اقتران الحكم بما لو لم يكن هو علة للحكم : لكان الاقتران بح ۳ ار و 


۽ خمسة انواع : 


0) 


0 الأول يمن الحكم على الوصف ب ١‏ الفاء » وهو ثلاثة أقسام : 


روت عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت أي حبیش كانت تستحاض فسألت ایج 
صلی الله عليه وسلم- فقال : ١‏ إن هذه ليست بالحيضة » ولكن هذا عرق » فإذا 
أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي » واذا أقبلت فاتركي ا الصلاة » أخرجه التساني والحاکم انظر 
الفتح الكبير ( 458/١‏ ) . 

في «م » : ١‏ المرتبة 4 . 

الآية (169) من سورة ہ آل عمران ؛ . 

. ١ وكثيرة‎ : ٠ م‎ «١ في‎ 

العبارة في « م » : ١‏ مثاله لا تقربوه طيا فان السارق والسارقة فاقطعوا » . 

ساقط من ۵ س » . 

ويسمى التنبيه . انظر الستصفی ( ۲۹۲/۲ ) ء نہایة السول ( ٥٤/٣‏ ) » إرشاد الفحول ( ص 
۲٢ء‏ و ختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد عليه ( 584/6 ) . 


بلجت 


+ الأول : أن تکون و الفاء ہ في الوصف الذي هو العلة . 


1١ £‏ 
٭ الثاني : أن تكون اناو والح 00-0 
+ ات جب ۲۲ « الفاء » ی الك في لفظ الراوي . 
مثال الأول : قوله على الله عليه وسلم : لا تقربوه طیا فانه يحشر يوم 
القيامة فلت ور 


ماد ری < سير ۔ 


8 کی ا دی ہے کیا 5 1١1‏ ل کت ام 2 ۳( 
مثال الثاني : قوله تعال : © والسَارف والسَارِقة فاقطعوا اید بهما بهما 4 
مثال الثالك 


ص - فرع : ترتب ا حکم على الوصف يقتضي العلية . 

وقیل : إذا كان مناسباً . 

لنا : أنه لو قيل : «أكرم الجاهل وأهن العام » : قبح ولیس جرد الامر ؛ فانه 
قد يحسن فهو لسبق التعلیل . 


قيل : الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل . 
قلا : يجب دفعاً للات شتراك . 


(۱) ساقط من « م٠‏ . 

(۲) ساقط من «م». 

. » المائدة‎ ١ الآية (۳۸) من سورة‎ ٣۹ 

(4) هو الصحابی : ماعز بن مالك الأسلمي أبو عبد الله واسعه « غريب ٤ء‏ وماعز لقبه وقد رجم 
في عهده - عليه السلام - وقصته مشهورة . انظر في ترجمته : الإصابة ( ۷٠٠١/١‏ ) » 
الاستیعاب ( ١۳٤١/۳‏ ) . 

(ه) روى ذلك عن النبي - صلل الله عليه وسلم- آبو هريرة » وأبو بكر » وجابر » وابن 
عباس » وجابر بن ممرة » وأبو سعید الخدري > وبريدة ء وأبو ذر» وأبو برزة وغيرهم أخرج 
الحديث عن آيي هريرة البخاري في كتاب الحدود باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت 
( ۲۹۹/۸ ) ء وسلم في كتاب ا حدود باب رجم ماعز بن مالك ( 580/4 ) 


بت 1۷۲ - 


1 


ل کان ترتب اشکم على الوصف أعم من أن يكون الوصف مناسبا أر غير 


۰ 2 00 مم NP‏ 
مناسب : كان تقييذه با حلهما جزئب له واخزلي شرع نحل فجعل الصنف برشت الحكم 


ترتیب ال حکم على الوصف يقتضي العلية سواء كان الوصف مناسبا أو لا : 
أما في المناسب : فاق . 
سی سے 7 Es‏ 2 شی ےا ۱ 1 
واما في غير المناسب : فعل ا حتار ' ؛ فانه إذا قال الرجل : « آکرم الجاهل وأهن 
العام ؛ : يستقبح هذا الكلام - في العرف - والاستقباح لسبب وهو : ما للأمر با کرام 
۱ :۶ ۳ 7 
الجاهل وإهانة الع م - من غير ات أن يجعل « احهل ) علة للا كرام و١‏ العلم ) علة 
للإهانة . 
3 
وام جعل ال جھل علة للإكرام والعلم علة للاهانة . 
الأول باطل ؛ فإن الاستقباح ليس جرد الأمر [ فانه ]۲۳ قد يحسن الأمر بکرم 
الحاهل وإهانة العام لمعنى في الجاهل يقتضي الإكرام أو لمعنى في العام يقتضى الإهانة : 
[ بان يكون في الجاهل خلقاً حسناً يقتضى الإكرام » وني العالم خلقاً يقتضى الإهانة ٣‏ 
فالقبح لسبق التعلیل بجعل « الجهل » علة للإكرام » وجعل « العلم » عله للإهانة . 


قبل : دلالة ترتیب ا حکم على الوصف على العلّية فی هذه الصورة لا یستلزم دلالته 
و کل نٹ و اختلاف الجرئيات في الأحكام . 


أجاب الصنف ب : أنه يجب دلالته فى کل صورة ؛ دفعاً للاشتراك + فإنه لو لم تجب دلالته في 


)١(‏ هذا قول الجمهور وقال قوم : لا يدل على العلية إلا اذا كان مناسباً . انظر : نہایة سول 
( 5/۳ ) ۰ واحصول ( ۲|ق ۲۰٠۰/٣‏ ) . 

(۲) آخر الورقة ۱۵4 ) من وم 

(۲) ساقط من « س 4 . 

(4) ساقط كله من «م » . 

() ورد بعد ذلك في « م » العبارة التالية : « دفعاً للاشتراك فانه لو جب دلالته في كل صورة » . 

(7) - 0-0 از 


کے 71۷8 مت 


وس رس 3 
350 ا 


ل سو 8 : پل ه آل پیج ل دد 5 بعص اتسور عير دن في البعشى اد حر ع يبرم الأشتراك 3 


وقيل : ونيه نظر + لن الاشتراك إا يلزم لو دل ترتيب ا حکم على" الوصف على 


۰ ا 0+0 : یں 1 یره 
4 34 4 4 | ۲ 
عدء عية لوصف في غير هده الصو رد وهو منوع ؛ قله لا یلرم من عده الد لاله على 


5 


0 
i 


5 9+ پا 
لعنيةه : الاب له عدم 04 
3 و على ۱ 2 

ء 
: 
۱ 


ويمكن أن يجاب ب : أن ترتيب ا حکم على الوصف في هذه الصورة قد دل على شيء 
فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشيء هو 86 أو غرء :غاق کان الأول “يلزه ار 
وإن كان الثاني يلرم الاشتراك ۔ 
کډ ا بد 
ص - الثاني : أن يحكم عقب علمه بصفة الحكوم عليه كقول الأعرابي : 
واقعت أهلي يا رسول الله فقال ٠:‏ اعتق رقبة » + لأن صلاحيّة حوب مب کرو 
وی والسؤال معاد فيه تقديراً فالتحق بالأول . 


7 
8 3 
5 


أن يحكم الشارع عقیب علمه بصفة ا حکوم عليه ء فيعلم ان صفة ا حکوم عليه علة 
۹ ۰و 3 5 ۶ ا و 

الحكم کقول الأعرابي : واقعت اهلي يا رسول الله فقال صلى ال عليه 

5 و ۳ 8 1 ر جک 

وسلم : « اعتق رقبة ٠‏ فیعلم أن وجوب' الاعتاق لسبب الوقاع ؛ لن وله صل الله 


(۱) في ۱۸۱ : « 0+0+0 

(۲) في ۰۱  :‏ علی ۱ . 

۳۱( ہار : و صفة الم » . 

(؛) ‏ روی آبو هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الہ عليه وسلے - فقال : هلکت 
يا رسول الله قال : « ما صنعت ؟ ۱ قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان قال : « اعتق رقبة ) 


us. 


آخر حه البخاري في کتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ( ۲۹/۳ )ع ومسلم في كتاب 
الصوم ء باب : تغليظ تحريم ا حماع في نہار رمضان ( ۷۸١/١‏ ) ء وأبو داود في كتاب الصوم 
باب : كفارة من اتی أهله في رمضان ( ۷۸۳/۲ ) حديث ( ۲۳۹۰) ؛ والترمذي في أبواب 
الصيام باب : ما جاء في كفارة الفطر فی رمضان ( ٥١٤/٣‏ حديث (۷۲۰) وقال : « حدیث 
۳1 یر حسن صحیح ا وانظر فی الحديث 3 نصب الراية ( ٦٥٤/٣٥‏ 0 ) ء وتلخبص 
ایر یی کرام 


(ھ) في ۱ ما : ل( سبب٢۔‏ 


بت 1۷۵ - 


عليه وسلے :3 اعتق » صاغ لجواب ذلك السؤال ؛ والکلام الصا لأن یکون 
جواباً للسؤال إذا ذکر - عقيب السوال - یغلب على الظن کونه جواباً للسژال » وإذا 
كان جوایا 20 کر ال ا ی ادراب تعد مر كرون شر 
1 أفطرت”) فاعتق ) فیلحق هذا بالنوع الأول ۱ 


ص - الثالث : أن يذكر وصفاً لو لم يتر : لم يفد مثل : « إنها من الطوافين 
علیکم » ء « ثمرة طيبة وماء طهور » . وقوله : « أيتقص الرطب إذا جف ؟ » 
قیل : نعم فقال : « فلا ذن » . وقوله لعمر - رضي الله عنه - وقد سأله عن 
قبلة الصائم - ١‏ أرأيت لو قضمضت باء ثم مججته » . 

ش - النوع الثالث من الايماء : 


أن يذكر الشارع وصفاً لو لم یتر ذلك الوصف في الحكم - أي : لو لم يكن عل 
للحكم - لم يفد ذكر هذا الوصف وهذا على أربعة أوجه : 


دفع السؤال - في صورة الإشكال - بذكر الوصف : کا روى أنه صلى اللہ عليه 
وسلم «' ' امتنع عن الدخحول””' على قوم عندهم كلب فقيل : إنك دخلت على قوم 
عندهم هرة ! فقال عليه السلام : « إنها ليست بنجسة . إنها من الطوافین عليكم » فانه 
لو لم یکن لكونها من الطوافين أثر في عدم النجاسة : م يكن لذكره - عقيب الحكم 
[ لعدم ایا ع - فائدة . 


)١(‏ الأول أن يعبر پقوله « ... جواباً عن السؤال ٠‏ وكذلك في الجمل السايقة.. 
(۲) في ۸۱  :‏ واقعت 4 . 

(۳) آخر الورقة (٩ه)‏ من و س ۰ . 

دع عبارة : ہ عن الدخول 4 في هامش ۷ م ۰ . 

(5) ساقط من ١‏ م٩‏ . 


کک دسج 


# الوجه الثاني : 


ا ا . ۲ ۲ ۱ 1ے 
ان يذكر الشارع وصفا - في موضع صاخ للحكم - ولم بحتج [ إلى ] " ذكر 
الوصف ‏ ود کره ابتداء لا معنى له کا روي أنه صلی اللہ عليه وسلم قال ات 
مسعود - وقد طلب منه ماع ليتوضاً به - « هل معك ماءٌ ؟ » فقال ابن مسعود : ما 
نبذ فيه ء فقال عليه السلام : « ثمرة طيبة وماء طهور ۰" فتبين أن ذکر طهارة الثمرة 
في هذا المعرض »ء لتفيد أنبا لا تسلب طهورية الاء . 

* الوجه الثالث : 

آن تقریر الشارع وصفاً حاصلاً للمسوول عنه قر السائل + قیذکر عقیب تر 
الوصف حکماً . فیعلم آو الوصف عله للحکم الذ کور عقیبه کقوله صلی ال علیه 
وسلم - وقد مكل عن جواز بیع الرطب باقر - : « أينقص الرطب إذا جف ؟ » 

۱ ۱ 1 
شل : نعم فقال صلی اه علیسه سے : فا ادا فلو و یکن نقص 


(۱) ساقط من ۱ س ‏ . 

(۲م) أخرجه أبو داود فی كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ ( 57/١‏ ) حديث ( ۸٤‏ ) ء والترمذي 
في كتاب الطهارة باب الوضوء بالبيذ ( 149/١‏ ) حديث ( ۸۸ ) ۰ وابن ماجة في کتاب 
الطهارة وسنہا باب الوضوء بالبیذ ( ٠١١/١‏ ) حديث ( ٠) ۲۸٤‏ وأحمد في المسند 
04۰۲/۱٩‏ 

هذا وأعل بعض ا حدثین هذا الحديث بعلل ثلاث فانظرها » وطرقه ؛ وأقوال العلماء فيه » 
تقوية وتضعيفاً - في نصب الراية ( ۱۳۷/۱ )۰ وعلل ا حدیث ( ۱۷/۱ ) حدیث ( ٠٤‏ ) . 
وقد اختلف العلماء فی الوضوء بالنبيذ ذكر ذلك الخلاف في احموع (١/۹۳)۔‏ 

(۳) رواه سعد بن ابي وقاص - رضی اللہ عنه - مرفوعا . اخرجه ابو داود في کتاب الیوع 
والاجارات باب في بیع ار باقر ( ۱۵4/۳ ) حدیث ( ۳۳۳۹ ) ۰ والترمذي فی کتاب البيوع 
باب ماجاء في النبي عن ا حاقلة والزابنة ( ٩۱۸/۶‏ ) وقال : « حدیث حسن صحيح ٤ء‏ 
والتساني في کتاب البيوع باب اشتراء اھر بالرطب ( ۲۳۹/۷ ) ۰ وابن ماجة في کتاب التجارات 
باب بيع الرطب بالتمر ( ۷۲۱/۲ ) حدیث ( ۲٢٢٢‏ ) ء والدارقطتي في کتاب البيوع 
( 4۹/۳) والحالم في كتاب البيرع باب البي عن بيع الرطب بالھر : قال : و هذا حديث 
صحيح ١‏ ۰ وانظر في الحديث : نصب الراية ( 4۰/4 - ٠ ) 4١‏ التعليق المغني ( 80/5 )۰ 
ومعالم الستن ( 554/۳ ) . 


بے 1۱۷۷ مت 


بی 

ان يقرر الشار ع نظیرٴ ها سٹا عنه ‏ مع ہے مک ناسل عل 
72 ۳ کہ 

ال الشتر ك یہ رلم علة للحكم کق له عليه السلام تعس رطم و سس و زا 


سال عن کون قبلة الصائم مفطرة - و أرأيت لو محضمضت ماء ثم مج کت 
شاربه ؟ ۰ ' أوماً بذلك على اشتراك الصورتین في أنبما لا يفطران ؛ لعدم اقتضائهما إل 
5 8 5 92 
الفطر الذي هو شرب الماء وإنزال المي 


ص - الرابع : أن يفرق في الحكم بين الشیئین بذ کر وصف : مغل : ١‏ القاتل 
لا يرث » وقوله « إذا اختلف الجسان فبيعوا كيف شنم يدا بيد » . 

و - النوع الرابع من و 

أن يفرّق الشارع في ا حکم بین الشیئین ن بذکر وصف لأحدهما ء فيعلم أن الوصف 
عله کم توصو فداه وذلك حل ونجهین : 


0 اد هما : 


(۱) في «م»: «بالجاف ». 
() في 
222 


( مم : ١‏ یقرت ) ولي « س ٢)‏ : ( يفيد 0 واشت هو الناسب . 


e. 


النسختين J‏ نظر 0 والمنبت هر الناسبے . 
۹3 آخر الورقة (۱) من ۵۱ ), 
(ھك) في النسختین « النظرين ٤ء‏ وا لت هو الصحیح . 
)٦(‏ أخرجه ابو داود في کتاب الصوم باب القبلة للصائم ( ۷۷۹/۲ ) حديث ( ۲۳۸۵ )۰ والحام 
في تتاب الصوم باب جواز القبلة للصام ر ٥٦۴٤/٤‏ ) ء والدارمي فی کتاب الصوم باب الر حصة 
في القبلة تلصاگم ر 55 ۱۲ ) » وقال اضر کانی : و احرحه النسالي وابن خزية » انظر نيل الاوطار 
e‏ 


(۷) ف 4۵۷ : یله مب 
1 ت کت 


fA)‏ لفظ « ش » فی هامش .ہي 


أن يذكر ابنداء مثل قوله صلی اله عليه وسلم : , الفاتل لا يرث » غانه 
فرق الشارع بين غير القائل من الورثة » وبين القاتل مهم : بشوت الارث لغير القائل » 
5 مم د 5 ا 0 : 

واخرمان عن اؤرٹ بالنسية إلى القائل ؛ فدل على ان علة ا حرمان هو 


تا 


أن یذکر عقیب الشيء الذي يكون حكمه على خلافه : وهو على خمة أوجه : 
7 أحدها : أن تقع اتفرقة بلفظ بجري مجرى الشر ط : كقوله صلى الله عليه 
وسلم - بعد ال تب پر رو و 


/ 6 
ا حنسان فبيعوا كيف شنم " ید بید » 


Sa ۳ 2009000 3 ۲‏ 
7 وثانيها ان تقع التفرقة في الغاية کقوله تعالى : 0 ولا تفريوشن 
ھن ۵ . 


* والٹھا : أن تقع التفرقة بالاستشاء : کقوله تعالى : لا أن قورت ۳ . 
3# ورابعها : أن تقع بلط ري 7 الاستدراك قول ل 1 
مم 7 


مول 0 بان تیک كن تام يماعقد ال ندل على أن 


( التعقید » موثر في لاوز“ 


۶ 


(۱) في ! : « فان » . 

(؟) في ۱م؛ : و( آغحرمات 4 . 

(5) في ۱ : «یدل » . 

. » ساقط كله من 1م‎ )٤( 

(ه) هذا آخر حدیث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في الأشياء الستة . 

آخر جه مسلم في کتاب الساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ( ۱۲۱١/۳‏ 

والترمذي في کتاب البيوع باب الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل - كراهية التفاضل فيه - ( 841/8 ) 
وقال : « الحديث صحيح » ء وأعرجه أبو داود ني كتاب البيوع والإجارات باب في الصرف 
٤۳/۳ (‏ ) حديث ۳۳۸۹ ) . 

(5) الآية )۲٢٢(‏ من سورة « البقرة » ۔ 

(۷) لا (۷) من سورة ١‏ البفرة 4 

رم الآية رهم من سورة « الائدة » . 


(۹) في ۱۷ : «ف الواحذ ء . 


کے ا ا 


+ و حامسها : أن 2 أحد الشيئين بذ کر صفه من صفاته بعد ذکر الأحرى 3 
وتکون تلك الصفة ما يجوز أن يؤثر ۰ کقوله عليه السلام : ٠‏ للراجل سهم . وللفارس 
کان 09 


والدليل على أن الضف اى هذه الصورة علق "أن ارف حع سا ولا بت 
غير الأوصاف المذكورة ؛ إذ الأصل عدم غيرها : فتعيّن أن تكون الأوصاف المذكورة 


مدر ع 
ص - الخامس : النبي عن مفوّت الواجب مثل : ل وَدَروا ابيع 4 . 
ش - [ النوع ]''' الخامس من الإيماء : الهي عن فعل مفوّت الواجب الذي تقدّم 
وجوبه علینا » فيعلم أن العلة - في ذلك النبي - : کون ذلك الفعل المنبي عنه مفوتاً 
للواجب مثل قوله تعالی : تالز ءا موادا ووت دص ود منت الْجْمْعَةَ 
َأسَعوا ِل دكا ندرا بیع ۳6 فان البيع اہی عنه فوت لعي [ الذي 
تقدم علينا: فيعلم أن ابي عن البیع لا هو لأجل أن البيع مفوت لم" الذي تقدُم وجوبه 
(١م) ‏ رواه بهذا اللفظ مجمع بن جارية الأنصاري » آخرجه أبو داود ( 540/15 ) ء مع بذل اٹجھود 
وهذا الحديث يفيد أن للفارس سهمين أحدهما لفرسه والآخر له . 
وروی نافع عن ابن عمر قال : « قسم رسول الله صلی الله عليه وسلے - يوم 
خيبر للفرس سهمين » وللرجل سهما 4 قال نافع : اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم » 
فان لم يكن له فرس فله سهم . أخرجه البخاري في صحيحه ( ۷۹/۵  )‏ انظر الكلام فما » 
والتوفيق بينهما : 
في إرواء الغليل ( ٦٦/٥‏ ) ء وسنن اليبقي ( ۳۲٣/٦‏ ) ۰ نصب الرایة ( 4۱۲/۳ ) » ونيل 
الأوطار ( ۱۱۰/۸ . 
(۲) ساقط من 4۱ . 
(۳) الآية (۹) من سورة « الجمعة » . 
(5) في «س »: «لليم .٠‏ 
(ه) ساقط كله من وم ۱ . 


بت 1۸۰ - 
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علينا ؛ فإنه لو لم يكن البيع مفوتاً للسّعي : لم يكن لهي وجه » فالحکم هو : النبي 
عن الفعل ‏ رط الى : کون الم رة للسعي الواجب . ۱ 

ص - الثالث : الإجماع کتعلیل تقديم الأخ من الأبوين [ على الأخ من 
الأب ع' في الارث بامتراج النسبين . 

ش - التالت من الطرق لعل کون الوصف عله للحكم : 7 الإجماع . 

فإن الأمة إذا أجمعرا على کون الوصف المعيّن علّة الحكم ]۲۳ سواء کان الاجماع 
قطعياً أو ظنيًا : ثبعت علية الوصف كتعليل تقديم الأخ للأبوين - في الارث - على الأخ 
للأب : بامتراج النّسبين ء فان علية امتراج السبین'”“ لتقديم الأخ من الأبرين ثابتة 
بالاماء! . 

و اس ٭ 

ص - الرابع : الناسية : اللاسب ھا یجلب للانسان نفعاً أو یدفع عنه ضرراً . 
وهو حقيقي دنيري ضروري : کحفظ النفس بالقصاص . والڈین بالقتال ء والعقل 
بالزجر عن الکرات » وا ال بالضمان » والنسب با حد على الزا . 


ومصلحي : کنصب الولي للصغیر . 

وتحسيني : كتحريم القاذورات . 

وأخروي : کت زكية اللفس . 

وإقناعي : يُظنُ مداسباً فیزول بالتأمّل فيه . 

والمناسبة تفيد العلية [ إذا ]۳ اععبرھا الشارع فيه : کالسکر في اطرمة أو 


رد ساقط من وم ٤ء‏ وهو من المباج بشرح الأسنوي ( ٤۹/۳‏ ) . 

(۲) ساقط كله من وہس 4 . 

(۳) أي : كونه من الأبوين وهو الأخ الشقيق ٠‏ 

)٤(‏ فيقاس عليه : تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النکاح ء والصلاة عليه ء وتحمل 
العقل ۰ والحضانة بجامع امتزاج النسبين . 

3 ساقط من 9 م ٤ء‏ واللبت من ال ہاج بشرج الأسنوي ( ٠٤/۳‏ ) . 


— A نس‎ 


في جنسہ کامتزاج النسبين في التقديم . أو بالعکس : كالمشقة المشتركة بين ا حائضش 
والسائر في سقوط الصلاة , أو [ جنسه أ ) في جنسه : کایجاب حدّ القذف 
على ”ا الثارب + لكون الشرب مظلّة القذف » والمظنّة قد اقيمت مقام 
الظنون ؛ لأن الاستقراء دل على : أن اللہ شرع أحكامه لصاخ العباد تفضلا 
واحسانا . فحيث ثبت حكم وهناك وصف وم يوجد غيره : ظُنّ كونه عله . 
وان م يعبر وهو اشاسب ۳ اعتبرة مالك . 
والغریب : ما آثر هو فيه وم یؤثر جنسه في جنسه : کالطعم في الربا . 
والملا ئم : ما أثر جنسه فی جنسه - أيضا - 
والمؤثر : ما أثر جنسه فيه . 
ش - الرابم من الطرق الدالة مل کون الوصف مالک الناسبة وهر : 
کون الوصف بحيث یلزم من ترتیب ا حکم عليه ما يصلح أن یکون مقصوداً من جلب 


منفعة للانسان او دفع 3 7 ۱ 


الیم 


05 7 


مضرہ ۲ 
والفعة هي : اللذة . أو ما یکون طریقاً إل . 


[ والضرة : الألم؛ أو ما یکون طريقاً إليه ٠]‏ والألم هنا - بديبي التصور ؛ 
(ا) ساقط من و م٠٠‏ والثبت من المباج بشرح الأسنوي ( ۵/۲ ) . 
(5) آخر الورقة (۱4) من +0 
(۳) في «م» : « والرسل ٢ء‏ والبت هو الناسب . 
)٤(‏ ساقط كله من « س ۷ . 
وانظر فی تعریف الناسب : شرح تتنقيح الفصول دص ۰۳۹۱ احصول 
 ) ۲۱۸/۲۵3/۲ (‏ مفتاح الوصول ( ص ۱۸۹ ) ٠‏ الاحکام للامدي ( ۲۷۰/۳ )۰ کشف 
الأسرار ( 0۳3۲/۳ فواتح الرهوت ( ۰۳۰۱/۲ جمع الوامع مع شرح امحل 
( ۲۷۹/۲ )ء ایة السول ( ٥۲/۳‏ ء والروضة (ص ۳۰۲ . 
(*) في ما باللذة ۰ . 
 )٦(‏ ساقط من الوم ۔ 


کے وی سا 


فإنہما من أظهر ما يجده الانسان من نقسه . 


والمناسب : حقيقي » أو إقناعي . 

والحقيقي : 

دنيوي : ( بان بكرن لا ی اف 

وأحروي : بان يكون لمصلحة تعلق بالا عرة . 

والدنيوي : 

« ضروري » و « مصلحي » و ١‏ تحسيني » ؛ وذلك لأنه : 

ان کرت ھا مل ا ای ھی عل ال جو 


2 رم 
الضروري ‏ . 


فهو 


وان كانه مشتملاً على المصلحة التي كانت في محل الحاجة : فهو المصلحي . 
وان كان مشتملاً على المصلحة التي لا تكون في محل الضّرورة ولا في محل الحاجة : 
التحسيني . 
۴ 


والضروري : متضمٌّن لحفظ مقصود من القاصد الخمسة وهي : « حفظ النفس 5 


و الدّين » و ١‏ العقل » و ١‏ الال » و ١‏ اسب 6 . 


0) 
() 
(۲) 
٤) 
2 


9 


ساقط من ۱ م ‏ . 

لم ترد الواو في « م 4 . 

لفظ وم » : و الصاخ : . 

في ١‏ س » : « الصورة 4 . 

وهو أعلى رتب النامبات ؛ أي : لابد منه في قيام مصال الدين والدنیا » بحیث لو فقد لم تجر 
مصالح الدنیا على استقامة » بل على فساد وفوت حياة » وفي الأخرى فوت النجاة والنعم 
والرجوع بالخسران البین انظر الوافقات ( ۸/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۰۳۹۱ 
وإرثاد لفحرل رص ۲۱۱ ).۰ 

في وم » : « حفظ اللسان ٢‏ . 


بت ١٦۸٣‏ — 
فرع ۷ شرح الاج ج ٢‏ 


وھ ان القصاص ؛ فان القتل" " العمد العدوان یناسب وجوب 
القصاص ؛ لأنه مقر" اللعاقی هي أجل التافع رتا ھت E‏ 
بقوله : ۷ ولک التماص ره کے 

وأمّا حفظ الڈین : فیشرء ع القتال مع أهل ا حرب والبغاة وقتل المرتدٌ . 


قالناسب - هاهنا - حرمة آهل الحرب وبغی البغاة ؛ لوجوب الجهاد والقعال 
والردة ؛ لوجوب القتل ۰ فإنه إذا نصب الجهاد والقتال مع أهل ا حرب والبغاة امتنعوا 
و کے ہہ تعالى جج 
ا لراڪ حر سی ۔ سے کر 
#رفولوشم کی لتکو يتنه حون زین كه لا اق کال ع زاون 


7 1 معو 2218 ا مو ر مرهج موم 14 
طایفتان‌من امم الو 7 2 فان بختإحد هما علا ری فَیلو 
کی ل ر کر م2 نوہ ۲ 7 
البىتبغى حو نفیع۱ ۳ رالله 4 فإذا قتل المرتڈ انزجر الناس عن الارتداد فربقی الڈین 
حفوظا 


واس حفظ العقل : فبشرع الزجر عن السکرات ووجوب ال حد على شرا . 
فالمناسب - ها هنا -- : الإسكار » والحكم : حرمة شرب المسكر » والمصلحة : حفظ 
العقل الثايت بالزجر عن شرب السکر . 


وام حفظ الال : فبشرع وجوب الضمان على الآخذ بالباطل . 
فالناسب - ها هنا - الغصب » وإلى> توت الضمان . 


(۸) 


وأا حفظ اسب : فبشرع وجوب الحد على الزَّنا ؛ لن المزاحمة على الابضاع 


(۱) في «س ۰ : «فیل ». 

(۲) في ۰۷ : « عفوت ۱ . 

( وی و 

() الآية (۱۷۹) من سورة « البقرة ٠‏ . 
(م) الاية (۳۹) من سورة ٠‏ الأفال » . 
([ص) الآية .وه امن سررة ا وی ای 1 
(۷) في فس »: «الحكمة). 


(۸) کذا سماء الرازي والقرافي - أيضا ہ وسهاه ا لغزالی والآمدي والشاطبي وابن الحاجب- 


ست ۱/۸6 سم 


تفضي إن اختلاط الأنساب + الفضي ال انقطاع التعهد عن الأولاد » وفیه التو") 
على الأبضماع بالتعدّي واا وهي محلبة للفساد . 


فالناسب : الزنا» والحكم : وجوب اد والمصلحة : حفظ النسب . 


والصلحي : متضمن الحفظ مقصود هو في محل الحاجة أ : كشرعية نصب الوز 
للصغيرة' '' ؛ فان مصالح النکاح غير ضرورية ها - في الحال - » لکن الحاجة ها 


تصحقّقة ۱ 


فالناسب - ها هنا - الصغر » وا حکم : شرعية الولایة التي هي تمكن الأصل من 
التروي » والصلحة : جعل الولية تحت كفو وهذه ليست ضرورنة - في ا حال - 
وهو ظاهر ء لکنها فی محل ا حاجة ؛ إذ ريّما يفوت لا إلى بدل . 


والتحسيني : الذي لا یکون في محل الضرورة ولا في محل ا حاجة » وهو : تقریر الناس 


= «حفظ اللسل ۰ . 
انظر ا حصول ( ۰۲۲۱/۲/۲ الاحکام للامدي ر ۲۷۰/۳ وما بعدها ) » الوافقات 
(۰)۸/۲ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۶۰/۲ )۰ شرح تنقيح القصول 
( ص۳۹۱ ) ۰ والستصفي ( ۲۸۷/۱ ) . 

(۱) في «م»: وہ الترتب ۷ . 

(۲) في «م» : والتعذب » . 

(۳) كنا ساه البيضاوي » ويسمِّيه أكثر الأصولیین بالحاجي أي : أنه يفتقر إليه من حيث التوسعة 
ورفع الضیق المؤدى في الغالب إلى ا حرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب » فإذا لم يراع : 
دخل على المكلفين - على الجملة - ا حرج والمشقة » ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع أو المتوقع 
من فوت الضروريات . انظر الوافقات ( ۱۰/۲ ) ء إرشاد الفحول ( ص 3١7‏ ) ۰ شرح تنقیح 
الفصول ١‏ ص ۳۹۱ ) :۰ الستصفی ( ۲۸۹/۱ ) ۰ مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد 
۲٢٠/۲ (‏ ) » شفاء الغليل رص )١5١‏ الاحکام للامدي (۲۷۰۸/۳) ء والروضة 
( ص۱3۹ ) . 

. » لفظ ۱ س ؛ : و للصغیر‎ )٤( 

(ه) ورد هنا في وم » لفظ و المصالحة ». 


— ۸۹ 


على ی( ال علاق و محاسن لیے“ ؛ وهو على قسمین : 
٤‏ ۳ 
٭ أحدها : ما یقع لا على معارضة قاعدة معتبرة : كتحريم القاذروات' * ؛ بسبب 
الخساسة » وغيرها من الأحكام الوجبة للکرامة » والشم » وسلب أهلية الشهادة عن 


O ہے‎ 


الرقيق' ' ؛ بسبب آما منصب شريف » والرقيق منحط عن الشرف وا حمع بینہما غير 


٭ وثانهما ۲۰ : ما يقع على معارضة [ قاعدة ۲ ' معتبرة وهو مثل د الكتابة » فان 


,۱( في ٠س‏ ۷ : و مگان ٤‏ . 

ضف از أن التحسيني : لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة » ولکن يقع موقع التحسین والتزیین 
والتوسعة والتيسير للمزایا وا مرائب ء ورعاية أحسن المناهج ني العبادات والعاملات ؛ وا حمل 
على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات » وتحجنب الأحوال الدنسات التى تأنفها العقول الراجحة . 
انظر' شفاء الغليل ( ص ١18‏ )ء الموافقات ( ٠٠/١‏ ), الإحكام للامدي ( ۲۷۵/۲ 
اللتصفی ( ۲۹۰/۱ )»> شرح تقیح الفصول (ص ۳۹۱ )+ إرشاد الفحول 
( ص۲۱۲ ۰ جمع الجوامع مع شرح الحلي وحاشية البنانی ( ۲۸۱/۲ ) ء الروضة 
(ص۹٦۱)۔‏ 

(۳) قال السيوطي في إتمام الدراية ( ص ۲۰۳ ) : « ومن قواعد الشرع أن الوازع الطبيعي يغني 
عن الوازع الشرعي مثاله : شرب البول حرام وكذلك الخمر ورتب الحد على الثاني دون الأول ؛ 
لنفرة الفوس منه فوكلت إلى طباعها » . اه . 

(4) استشكل هذا بعض العلماء منہم ابن دقيق العيد - معللين ذلك بأن الحكم بالحق بعد ظهور 
الشاهد ‏ وإيصاله إلى مستحقه » ودفع اليد الظالة عنه من مراتب الضرورة » واعتبار نقصان 
العبد في الرتبة والمنصب من مراتب التحسين » وترك مرتبة الضرورة لمرنبة التحسين بعيد جداً . 

ثم قالوا : لو وجد لفظ يستند إليه في رد شهادته لكان له وجه ء فأما مع الاستقلال بهذإ 

التعليل ففیه هذا الإشكال ء وقد ذكر بعض الشافعية : أنه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستنداً 
أو وجهاً . انظر إرشاد الفحول (ٴص ۲۱۷) ؛ شفاء الغلیل ( ص 159 ) » الاحکام للامدي 
( ۲۷۰/۲ ) ۰ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ( ۲۸۲/۲ ) . 

(ھ) آخر الورقة (۱۶۷) من «م ۰ . 

(") ساقط من «م). 


— ١۸ا‎ - 


إل القع مج ی حدم ش العادات جس الا ا ایی 8 الحقيقة ات بیج الر جل ماله عاله 6 


7 
وع سو 


EY 7 7 ١ ۲‏ ۳ کو 
٭ فامناسب في الأول : الخساسة | امناسبة ] الحرمة التناول والحكم هو : حرمة 


وق اا٠‏ نل الله لت ارلایت اولك سب ریت 
و الشهادة . 

* والثالث : رفع قید الرقبة » وا حکم : ندب الکتابه » والمصلحة فی ا حمیع : تحسين 
مد 

والأخروي . 

هي : الحكم المذكورة في باب تزكية التّفس من رياضتها » وتہذیب الأخلاق 
ا لشرعية أركان الاسلام كالصلاة والزكاة والصيام [ والحج والجهاد وغير ذلك 
من الواجيات 3 وا مندوبات » فان « الصلاة و - مثلاً - وضعت للخضوع والندلل ء 
و « الصوم » لانكسار النفس [ بحسب التقوى - الشهوانية والغضبية ؛ فإن منفعتها في 


0ی Ae‏ 
سعادة الا خرة ] 


والاقتاعي هو : 
٤ 2-8 0‏ ۹ - 2 
الذي يُظن في أول الأمر أنه مناسب " لکن إذا تأمّل فيه وبحث عنه حي البحث 


. ٢م عبارة ہ وهو مثل الكتابة فإنها وان » مطموسة في‎ )١( 
. هي : بيع السيد رقيقه نفسه کال في ذمته‎ ١ الكتابة‎ ١ و‎ 
. 1 ساقط من « اس‎ )۲( 
. أي : تاول القاذورات‎ 69 
. عبارة : « هو حرمة التناول » أصابها طمس‎ )4( 
.» من وس‎ ) ٩۰ ( زع اخر الورقة‎ 
. ۱۱ مطموس في‎ ٤ لفظ « القتضية‎ )١( 
. رج ساقط من ما‎ 
. ساقط كله من « م‎ )۸( 
. ٠م عبارة : هی آوز الأمر أنه مناسب + أُصاہا طمس ی‎ )5( 


بے ¥ بت 


۱ ہر خی )0 1 0 
يزول الظن ٠‏ يظهر انه غير مناسب » مثاله : تعلیل حرم بيع وا حمر » و « الميعة » 
ےپ 5 5 6 )۴( 
و«العذرة» بنجاستها » وقياس « الکلب » و « السرقین » ' [ عليه ' . 


3 ۳ 2 4 
ووجه المناسبة : أن كونه نجساً يناسب [ذلاله ‏ ومقابلته بالمال يناسب إعرازوا 
والجمع - بينهما - متناقض . 


وهذا وان كان يظن أنه مناسب لکن - في الحقيقة - ليس كذلك ؛ لان كونه نیساً 
معناه : أنه لا يجوز الصلاة معه » ولا مناسبة بین كونها مانعة من الصلاة وبين المنع من 


بیعه . 


أو لم یعلم لا اعتباره ولا الغاژه . 


٭ والأول - وهو الذي یعلم آن الشارع اعتبره - أريعة اقسام الام ما آن ہر 
الشارع نوع الوصف في نوع الحكم : كالسكر في الحرمة » فإن السكر نوع من الوصف » 
والحرمة نوع من الحكم ؛ والشارع اعتبر السكر في الحرمة : فیلحق النبيذ بالخمر في 
الحرمة ؛ لأن الحرمة في المختلفين!”» نوع واحد ؛ وكذلك السكر الذي هو العلّة نوع 


واحد . 


)0 عبارة : « أنه غير مناسب » أصابها طمس في «م ٠‏ . 

(۲) السرقين أو السرجين - کا قال بعض الأصولیین - : الزبل كلمة أعجمية أصلها : « سركين » 
فعربت إلى ا جم والقاف ء وسماه الأصمعي : ١‏ روث » انظر الصباح الئیر ( ۳۷۱/۱) . 

(۲) زیادة لم ترد فی «م » ولا في ۱س 4. 

هذا : وأجمع العلماء على تحريم بيع الخمر واليتة واختلفوا فی بيع العذرة والسرقين انظر ذلك 

في الإفصاح ( 5١8/5‏ ) » المغني مع الشرح ( ١7/4‏ ) » وبداية ا متہد ( ۱۳۷/۲) ء وشماء 
الغلیل ( ص ۱۷۶ ) . 

(5) في دم : «اضراره » . 

. »  - في‎ )©( 


— A۸ — 


EE‏ الوصف في جنس ا کم ۰ کامتزاج النّسبين أي : الاخوۃة من الابوین یی 
92 


تقدم لات " من الابوین عل لاخ من الب في ولاية النکام ؛ اقا بالارث ؛ فلن 


١ 1‏ 
E‏ کا 00 2.0 1 انا لخي وت هر “لد رينم نو اه ره ال 
ہو کر مھ الو صف في جنس احکم ٠‏ شت لاخوة من ذبوین نوع و 


رو 


E‏ 090-7 پت 2 j‏ اد ۷ نو ا 
ق امو صعين 2 و تفلم 3 اورت نوع عات للتقدم لو ايه لکا متشار ما لب 


أو بالعكس أي : اعتبر الشارع جنس الوصف في نوع الحكم : كالمشقة [ المشتركة 
Sr‏ ,0+0 
بين الحائض والسافر في سقوط القضاء » فان الشارع اعتبر جنس المشفة ]© في نوع 
5 ری 
سقوط قضاء الركعتين ؛ فان مشقة السفر نوع حالف لشقة الحيض ٴء لکہما 
متشا ركان في جنس المشقة وسقوط قضاء الرکعتین بالنسبة إلى المسافر والحائض نوع 


واحد ۔ 


أو جنس الوصف في جنس الحكم : کایجحاب حد القذف على شارب الحمر ؛ لكرن 
شرب الخمر مظنة القذف » والمظنة قد أقيمت مقام المظنون » قباساً على إقامة الخلوة 
بالأجنبية - التي هي مظنة وطئها - [ مقام الوطء''ع : في الحرمة'' » فإن الشارع لم 
یعتبر إقامة الشرب مقام [ المظنون قياساً على إقامة الخلوة بالأجنبية التي هي مظنة وطبها 
في الحرمة » فإن لم يعتبر إقامة الشرب مقام القذف في !یجاب حد القذف ۲" على 
الشارب بخصوصها : اعتبر إقامة مظنة الشيء مقامه حيث اعتبر الخلوة بالأجنبية التي هي 


)0 في « س » : «أنواع ہ وفی وم ٠‏ : ونوع ٤ء‏ والمثبت هو المناسب . 
(۲) في ۰۵۱ : «الارث ٠‏ . 

,۳ -یس - 0 

. 1 ساقط كله من ( مم‎ )٤( 

(ه) في «م » : والحائض ٢‏ . 

(5) ساقط من «س 4 . 

(۷) لفظ و فی الحرمة » مطموس قي ۱ ۷ . 

(۸) سافط كله من ۱ م ‏ . 


بت ٦۸۹‏ سا 


مشينة + طٹھا مقام الو طء 3 ا حرمة 3 و اتر ال مده ید التي هي نس مضه نو طء اني 


هي الخلوة لمظنة القذف التي ' ھی الشرب - في الحكم الذي هو جنس لابجاب حد 
لوقاف ص02 


والمناسبة في الأقسام الأربعة المندرجة تحت الوصف الناسب الذي علم اعتبار الشارع 
له : یفید العلية ؛ أن الاستقراء دل عل آن ال - تعالی - شرع حکامه لصا الاد 
فلا واحساناً ٠‏ لا وجوباً + فحیت ثبت حکم [ وماك وصف وم یوجد غیره کون 
a‏ عله نالك شک رها مایت یی فدید او کون فرع سل 


لنا ووجد هذا الوصف الناسب و یو جد عیره . 
وتلك المصلحة : إما أن يكون ذلك الوصف [ ال ی أو غيره . 
٭ والثاني : [ باطل د لأنه لم یوجد ‏ والأصل عدمه . 


فتعيّن الأول » فيغلب الظن بان الحكم ؛ لأجل هذا الوصف . 

والناسب الذي عُلم إلغاء الشارع إياه لا يصح التُعليل به بالاتفاق : کا یجاب صوم 
شهرين - ابتداءً - ني كفارة الظهار على الملك الذي ٭”' يسهل عليه الإعتاق » فإنه 
ثبت إلغاؤه شرعاً . فإن الشرع أوجب الإعتاق أولاً » ولم يعتبر إيجاب الصوم أولاً على 


ملك يسهل عليه الإعتاق . 


والمناسب الذي لم يعلم اعتباره ولا إلغاؤه هو : الناسب الرسل : كالرمي إلى أسارى 


)0۱ في «م»: وأي». 

(۲) ساقط كله من ۱ م ‏ . 

(5) ساقط من «م ۱ . 

(4) ساقط من «م ۲ . 

(ه) اخر الورقة (۱8۸) من «م 4 . 

(ت) ‏ يحكى أن عبد الرحمن بن الحکم الأموي - الأمير العروف - واقع جاریته ني نہار رمضان فاقتی 
الامام يحبى بن بحبى الأندلسي بأن لا کفارة له إلا صيام شهرين متتابعين قال : لأن ذلك أدعى 
لزجره فأتكر العلماء على الإمام يحبى بسبب هذه الفتوى . انظر المستصفى ( ۸۵/۱ 
والاہاج ( 1۳/۳ ) . 


ر ۳ 
۲ 3 7 ہے )۲( ا 


المسدمين سین تترس الحنار مهم اعتہرہ ما 


والغريب من القسم الأول هو : ما اثر نوع الرصف في نوع الحكم » وا یور جنس 
لوصف في جنس الحكم : کالععم ثلربا . فان الطعم بناسب حرمة الربا » وقد شهد 
شا العنی الأشياء الستة باعتباره » لکن لم تشهد له سائر اا 

وسمي غریا ؛ لانه مم يشهد غير اصله المعين . 


والملاتم منه هو : ما آثر نوع الوصف في نوع الحكم » وأثز جنسه في جنسه - 
7ھ 5 ہس 4 2 a‏ 
ايضا - : كقياس [ القتل ب ] الثقل على الجارح في وجوب القصاص ؛ فان نوع 
القتل مؤثر في نوع القصاص ؛ وجنس القتل وهو : الجناية مؤثر في جنس القصاص 


وهو : العقوبة . 


ری مسلاا الام سهد :لها عي اق مین 
اھ نے 2< 5 ی و أ یں سس تیر 0 
ومنه : [ المؤثر وهو ] : ها اثر جنس الوصف في نوع الحكّم : كالمشقة في إسقاط 
قضاء الصلاة . 


E‏ مد و 


ص - مسألة : الناسبة لا بطل بالعارضة ؛ لأن الفعل وان تضمّن ضرراً أزيد 
من نقعه : لا يصير نفعه غير نفع : لکن یندفع مقتضاه . 


. ۷ في 08۶ : «یترسون‎ )١( 

(۳۲) في «م) : « هم ). 

(۳) واعتره أيضا بعض الشافعية » وبعض الحنابلة ء خلافاً للأكثرين . 

انظر المنخول (ص ۲٣۳‏ )» شرح تقبح الفصول ( ص ۳۹۳ )» نشر البتود 

ر ۱۸۹/۲ )2 المسودة ( ص .145 ) ۰ فراتح الرحموت ( ۳۰۱/۲ )ء إرشاد الفحول ( ص 
۸ءء والروضة (ص ۱۷۰ ) . 

(4) ساقط من «م ٢ء‏ وحرف الباء ساقط من « س ٩‏ . 

(ه) في ومع :لا اشقل ۱ . 

نا امن فا 


ہے 15 مب 


ش - الناسبة لا تبطل [ بالمعارضة ' . آي : الصلحة التى تضمُتتا الناسبة لا 


تبطا 1 مسرل جهة هي سض لاق الفسدة : 
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کی 3 3 
إن كانت أقل من الصلحة : فقلاهر + لانه - حیندد - لا تصلح المفسدة لان تکون 
ج 


۲۳ 
معارضة لمصنحة 


وان كانت مساویة ها : فلم يكن بطلان احدہا بالآخر أولى من العکس 

إن آن یبطل كل واحد منبما الا ر وهو باطل ؛ لان القتضي لعدم کل واحد چا 
ار الآخر ء والعلة لاب وأن تكون حاصلة مع العلول فلو كان کل واحد منیما ) 
مؤثراً في عدم الآخر : لزم أن يكونا موجودين حال كونهما معدومين وهو محال . 

وإما أن لاییطل واحد منهما بالآخر - عند التعارض - وذلك هو الطلوب . 

وإن كانت الفسدة راجحة على المصلحة : لم يلزم بطلان المصلحة ؛ لأن الفعل الذي 
فيه نفع - وإن تضمّن ضرراً أزيد من نفعه - لا يصير نفعه غير نفع » لکن يندفع مقتضى 
الصلحة لأجل المفسدة 


ھا 


ص - ا حامس : الشّبه : قال القاضي أبو بكر : القارن للحكم إن ناسبه 
بالذات : كالسكر للحرمة : فهو الناسب ء أو بالتبع : کالطهارة لاشتراط النية 
فهو الشْبه . 


وان لم يناسب : فهو الطرد : كبناء القنطرة للتتطهير . 

ٰ0 معنی ذلك : أن الوصف إذا كان مشتملاً على مصلحة لشروعية الحكم وعلی مفسدة تقتضي 
عدم مشروعبته فهل يكون تضمنه للمفسدة موجباً لبطلان مناسبته للحکم أو لا ؟ فيا مذهبان 
ذهب الامام وآنباعه ومنیم البيضاوي إلى أنه لا تبطل » وذهب ابن ا حاجب إلى أنها تبطل إذا 
كانت المفسدة مساوية أو راجحة . انظر المحصول ( 0۲۳۲/۲۵/۲ : مختصر ابن عن 
( ۰۱۲۲/۳ ایة السول ( ٦٦/٣‏ : رجمع الجرامع مع شرح اي ( 1785/5 ) 

ر0 ساقط من ١‏ م ) . 

4 عبارة و م » : و لأن تعارضر , المصلحة 8 . 


ہیں ۱۹۲ بت 


وقیل : ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه القريب : فهو الشبه . والا : 
فالطرد . 

واعتبر الشاقعي الشابة : في ا حکم . 

وابن علية : في الصورة . 

والامام : ما يظن استلزامه . 

وم يعبر القاضي مطلقا . 

لنا : أنه يفيد ظن وجود العلة فیتبت ا حکم . 

قال : ما ليس بمناسب : فهو مردود بالإجماع . 

ش - [ امس من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم : الشبه . 

والُظر في ماهيته » وإثبات علیته . 

أما ماهيته : 

فقال القاضي أبو بكر : الوصف القارن للحكم اما أن يكون مناسباً له بالذات . 

أو بالتّبع . 

أو لا يكون مناسباً له لا بالذات ولا بالتبع . 

فالوصف القارن للحكم المناسب له بالذات : كالسكر للحرمة ء فإن السكر الذي 
هو مزيل العقل مناسب الحرمة تناول المسكر بالذات وهو المسمّى بالناسب . 

والوصف القارن للحكم الناسب له بالشع هو : الشبه : كالطهارة لاشتراط الي ؛ 
فان الطهارة مناسبة لاشتراط الي لا لذاتها » بل لكونها عبادة ء فان" الطهارة - من 
حیث هي طهارة < "حتضفقة بدون اة 


والوصف القارن للسکم الذي لا يكون مناسباً له لا بالذات ولا بالتبع هو : الطرد : 


(۱) ساقط من ١م‏ ۔ 


(۲) عبارة : « النية لا لذاتها » بل لکونہا عبادة فان ؛ في هامش لم 4 . 
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كبناء القنطرة للتطهير ؛ فان بناء القنطرة لا يناسب التطهير لا بالذات ولا بالتبع . 


وقيل : أيضا في بيان ماهية الشّبه - : الوصف القارن للحكم الذي لا يكون مناسياً 
لمع" إف علم الس اعتبار جنسه قرب [ بابلنس القریب ۲ لذلك اشکم : 
فهو الشّبہ : كالخلوة بالمنكوحة لوجوب المهر ؛ لأن الخلرة لا يناسب وجوب المهر ؛ لان 
[ وجوب'' ] المهر في مقابلة الوطء إلا أن جس هذا اوصف - وهو کون الخلوة 
مظنّة للوطء - اعتبر في جنس الوجوب الذي هو الحكم ؛ فان اللي بالأجنبية - الذي 
هو مظنة وطيها - قد اعتبر فی الحرمة الذي هو نوع الحكم ء والحكم جس له یل 
والوجوب والشّبه - من حيث هو - غير مناسب فظن ' عدم اعتباره في حى الحکم » 
ومن حيث إنه علم اعتبار جنسه القريب في ا جنس القریب للحكم » وسائر الأوصاف 
لاتکون كذلك ء بل کون ظنٌ إسناد الحكم له أقوى من ظن إسنادہ إلى غيره . 

١‏ وإ“ » أي : وان لم يعلم اعتبار جنس القريب للوصف القارن للحكم في ا جس 


القریب للحکم : فهو : اط٣‏ 
والفرع إذا وقع بين أصلين مشاہاً لأحدهما في ا حکم وللاعر نی الصّورة اعتبر الشافعي 

(۱) ساقط من «م ٩‏ . 

(۲) فی 1 : و بالذهن ٤‏ . 

(۳) ساقط من ام٢‏ . 

. ساقط من «م»‎ )٤( 

(ع) لي ۱ ۱: ۱فهو ۷ . 

(5) آخر الورقة (۱44) من «م 1 . 

(۷) في وم1۱ فيظن » . 

. هذا من کلام البیضاوي‎ (A) 

6 انظر في تعریف قياس الشبه والفرق بينه وبين غيره : اللمغ ( ص 5ه ع » البرهان ( ۸۱۰/۲ 
وما بعدها ) » تيسير التحرير ( 87/4 ) » المستصفى ( ۳۱۰/۲) ؛ شرح تنقبح الفصول ( ص 
٤ء‏ ا حصول ( 6۲۷۷/۲/۲ ء إرشاد الفحول ( ص۹٠۲‏ ) ۰ العتمد ( ۸4۲/١‏ ) »> 


والروضة رص ۲۳۱۲ ) . 


کے ا یا وو 


مشاببته في احکم : کمشاببة # العبد امقول اساثر الملوکات : في الحكم 
DE‏ 1 90-0 
وللحر * يي الصورة . 


واعتبر ابن عة انشابية : في الصورة : کرد" ا حلسة الثانية إلى الجلسة الأءلى فی 


الصلاة . 


او 


هو 


(١) 
(12 
000 
43 
(°) 


(1, 
(۲۷ 


(A) 
زی‎ 


مستلزم لا هو علّة له : صح القیاس سواء كان ذلك و نو کٹ 
واا إثبات ا ا 
فلم یعتبره الفاضي 7 بكر مطل , 


واختار الصنف اعتبار السب" في العلية » واحتج عليه : 


بأن الشبه يفيد ظنٌ وجود العلّة ؛ لأن اله لما كان مستلزماً للمناسب بالذات الذي 
عل : کان الاشتراك فی الشبه يفيد الاشتراك في المناسب الذي هو علة فيفيد اظ 


في (« م ۷ : (مشاببة ۷ . 

آخر الورقة (۱) من 9س 4 . 

في ۱ س 4 : « الملوك 4 ۔ 

فی م » : «واطزء + » وفی ١‏ س » : ١‏ للجزء » واشت هو الناسب . 

هو : إ ماعیل بن إبراهم بن مقسم » أبو بشر ؛ ولد عام ( ۱۱۰ ه ) » وتوف عام ( ۱۹۳ھ) 
وقیل غير ذلك » انظر طبقات الحنابلة ( ۹۹/۱) ء تاريخ بغداد ( ۲۲۹/۰ )۰ التذكرة 
٠) ۲۹٦/۱ (‏ وعذيب الہذیب ( ۲۷٣/۱‏ ) . 

في « م ۲ : ( لوجه ‏ . 

انظر رأي الامام فخر الدين والآراء السابقة في انحصول ( ۲/ف ۲۷۹/۲ ) ء نہایة السول 
( 14/۳ )ء الأم ( ۹4/۷ )۰ وأصول مذهب الإمام أحمد رص ۹٤‏ ) . 

في « م ١ : ٠‏ الشيء ٤ء‏ و في « س 8 : ١‏ الشبه ۰۰ والمثبت هو الصحيح . 

وهو قول الحنفية والصیرنی وأبي إسحاق ا مروزي » وأبي إسحاق الشيرازي . انظر : فواتح 
الرحموت ( ۳۰۲/۲) ۰ تسیر التحرير ( ۰4/4 ٠)‏ المع رص 5ه )» التبصرة 
( ص1۵۸ ) » وا حصول ( ۲۸۰/۷۲3/۲ ) . 


(۱۰) في ۱م»: « الشيء ۱ . 


کے 90 سے 


خود ات والعمل بالظن واجب : فثبت الحكم ؛ هذا على التفسیر [ الأول . 
۱ ر0 
واما على التفسير ] 
ا وين وز الحكم ولم يوجد هاا العنی في غير 222000 
ال بإسناد هذا الحكم إلى هذا الوصف دون غيره » وإذا ثبت أنه يميد الظن : 
وجب کونه سو لأن العمل بالظن واجب . 


۶ ا اه رخ ال ویج )۲ 
الثاني : فلان العلة اما الشبه أو جيره )2 ولا راینا ان جنس 


2 کر 3 Aa. E‏ 5 
أجاب الصنف ب : أن : «ما لیس ناسب : مردود بالإجماع » منوع ؛ 
ارمام یکرت انا إذا كان ارتا ار تعره بات تار سه ریب 
4 ۱ م م 
الجنس القريب لذلك الحكم : فهو غير مردود - عندنا  -‏ . 


3# 3% 3 


ص - السادس ۳ الدوران وهو : أن يدوق "© ال حکم بحدوث وصف وينعدم 


(۱) ساقط من وم . 

(۲) في وس ۲ : « انس 4 . 

5) في ١م۴۲‏ : ۱ اعتر » . 

(:) لفظ «م 4 : و هذا » . 

. ساقط من وم‎  )( 

(5) لفظ ۱ع ء : « قولك » . 

(۷) ساقط من ۱م) . 

. في النسختين : « وهو ٢ء وها آثبتناه هو الناسب‎ (A) 

 )۹(‏ وأقوال الأصولين في حجية قياس الشبه أكثر ما ذكر - هنا - فراجعھا في : الإحكام للآمدي 
٠ ) ۲۹۲/۳ (‏ السودة ( ص ٣۳۷)ء‏ المعتمد ( 847/5 ) » جمع الجوامع مع شرح ا حل 
وحاشية البناني عليه ( ۲۸۷/۲ ) » ا حصول ( ۲/ق٢/۲۸۰)‏ » تسیر التحرير ( ۵8/4 )ء 
اللمع ( ص 55 ) ۰ المستصفى ( ۰)۳۱۰/۲ ونباية السول ( 1٤/٣‏ ) . 

۰ عبارة : « الدوران وهو : أن يحدث » ساقطة من ٠‏ م » مکانہا بیاض » وا ثبت من ا منہاج بشرح 
الأسنوي ( ٠/۳‏ ) ۔ 


بت 1۹1 س 


بعد مه . 

وهو يفيد ظّا . 

وقيل : قطعاً . 

وقيل : لاقطعاً ولا ظا 

لیا : أن الحادث له علّة » وغير الدائر ليس بعلّة ؛ لأنه إن وجد قبله : 
فلیس''' بعلّة للتخلّف وال : فالأصل عدمه . 

وأيضا : علية بعض المدارات مع التخلّف في شيء من الصور لا يجتمع مع 
عدم علّية بعضها ؛ لأن ماهية الدوران ما أن تدل على علَّية المدار : فيلزم علیة 
هذه المدارات . 

أو لا ند : فيزم عدم علّية تلك للتخلف السام عن العارض . 

والأول'” ثابت فانتفی الثاني . 

وعورض بثله . 

وأجيب ب : أن الدلول قد لا يثبت بمعارض . 

قبل : الطرد لا يوؤثّر ء والعكس + يعبر . 

قلنا : يكون للمجموع ما ليس لأجزائه . 

ويك العاف ند ریق الذالة عل علة الرطقة کت تور 


)٥( ۳‏ 
وهو : أن يوجد ا حکم بوجود وصف وينعدم بعدمه " : وهو على وجهين : 


اله عبارة : « قطعاً وقيل : لا قطعاً ولا ظناً » ساقطة من و م » مکانبا بیاض والثبت من التباج 
بشرح الأسنوي ( 0/۳ ) . 

)١(‏ عبارة : « قبله فليس » ساقطة من ١‏ م ٠ ١‏ مکانہا بياض ہ والمثبت من ا لہاج بشرح الأسنوي 
1۰/۳ ). 

222 لفظ « الأول : ساقط من « م » مكانه بیاض وا بت من المنباج بشرح ابن السبكي ( ۷۳/۳) . 

(4) وحاہ الآمدي واين الحاجب « الطرد والعكس » فانظر الاحكام للامدي ( ۲۹۹/۳) ء ومختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد ر ۲۸۵/۲ ) . 

)٥(‏ انظر تعريفات الأصوليين للدوران ١‏ الطرد والعکس ہ : ا حصول ( ۰۲۸۵/۲/۲ الا حکام 


تلامدي ( ۲۹۹/۴ ) : شرح ختصر ابن الاج ( ۲۸۰/۲  )‏ مع شرح العضد . شر = 


بت ۱۹۷ 


3 3 اج 


٭ أحدها : أن يقع فی صورة واحدة : كعصير العنب فانه قبل " حدوث وصف 
الانتکان فيه + اضعا رة سوت و ابكار “هه اعت روم 
حم 7 
4 وانیما : .آن بقع في ضورتن : مثل الطعم"" لربوية الطعومات ‏ فإنه لا وجد 
7 
الطعم في و التفاح » : کان ربویاً ؛ ولا ل یوجد ف« اطریر » : م یکن ا 


و لیوا تن فا التر را عة رصق الڑی اس الو" لمکم بت الق هر 
الدائر - : على ثلاثة مذاهب . 


نان 


* أُوھٰا : ا حتار عند جج 
۶ ۶ 
واا أله ید الم فل 


ف E‏ ال ا نت ای لا هی و 


35 9 تع اسر رم > فواتح ال رموت ( ۳۰۷۲/۲ ) ء الروضة ( ص ۳۰۸) ۰ وارشاد 
الفحول (ص ۲۲۱ ) . 

)١(‏ فی اللسخین : ٠‏ قيل » والشت هو الصحیح 

(۲) في ۱ : و( وعدم 4 . 

(۳) في «م» : و العظم » . 

(4) في ۷۷ : « العظم ‏ . 

(5) فدار جریان الربا مع الطعم » ومذا الثال - الذي ذكر - إما يمري على قول من یقول : إن 
علة الربا الطعم . 

(0) فی «م » : و الراد ) . 

(۷) وهذا مذهب الجمهرر من المالكية والشافعية والحنابلة : انظر مفتاح الوصول ( ص ۱۵۰ )۰ 
شرح تنقیح الفصول ( ص 545 ) : الاحکام للامدي ( ۲۹۹/۳ )۰ البرهان ( ۸۳۵/۲ 
اللمع ر ص ٩۲‏ ) ؛ إرشاد الفحول ( ص ۲۲۱ ) ؛ تیسیر التحریر ( 1۹/۶ ) » السودة ( ص 
۰ ) ومختصر اليعلي ( ص ۱۹۹ ) . 

(۸) هذا مذهب بعض العتزلة انظر العتمد ( 784/5 ) : والاحکام للامدي ( ۲۹۹/۳ ). 

رف ذهب ال" هذا الرأي بعض ا حققین من الشافعية واختاره الامدي وابن ا حاجب فانظر الاحکام 
للامدي ( ۲۹۹/۳ ) » وغتصر ابن ال حاجب مع شرح العضد ( ۲87/۲ ) . 


بت کک 


واحتح الصنف عل أن الاُوران [ يفيد العلية ظتاً ب : أن الحكم لم يكن نم كان 
فيكون 2 حادثاً أي : تعلق التسجيزي 5 الاد له , علة بالضرورة » ۳ 2 
الوصف المدار أو غيره . ۱ 


بر ییئفٰ۷ وق سنوت ٰ۹ و 
وان يوجد غير الدار قبل حدوث ذلك ا حکم : فالأصل عدمه ؛ لأن الأصل 
٤70ء۹۷۷‏ پ0 ترش ۳ ۰۲۲ كام غير 
7 وزذا حصل كل آن غیر الدار لیس بعلة : حصل ظن آن الوصف الدار هو علة . 


¥) 


واحتج - أيضا - ب : أن علّية بعض الدارات [ للدائر ] E‏ 
الدار في بعض الصور لا نجتمم مع عدم عل یس الدارات للدائر ؛ لأن ماهيّة الدوران 
كذ آن تدل عل عل از اي أو لا عدل + 

فإن دلت على علَیة الدار 7 للداثر ]۳ : فيلزم علية هذه الدارات - أيضا - ؛ 
اوہ سعد حیت وجد [ الثوران : وجد ۲" علية الدار للداثر ۾ قلا حسم علية 
کو الدارات مم عدم عل بعضها . 

وان م تدل ماهية الڈُوران على علّية الدار للدائر : يلزم عدم علية تلك الدارات للدائر ؛ 
لتخلف الدائر عن المدار الم عن العارض وهو دلالة ماهية الدوران على [ علية المدار 


. ساقط من ( م۲‎ )1١١ 

5 في «م» : «والحادث 4 . 

(۳) في ۱«م 4 : « فان بقاء الشي: ۷ . 
(یھ) آخر الورقة (۱۵۰) من م4 . 
(ه) في 4۱ : « نفي ‏ . 

© ساقط من 3 م1 . 

رك ساقط من 1م ). 

(۸) ساقط من (١‏ س 4 . 

(۹) ساقط مس م4 . 
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للدائر ؛ فإن دلالة ماهية الدوران عل ] ' العلية مقتضية لعلية الدار للدائر 57 
الدائر عن الدار مقتض لعدم عأية المدار ٦‏ ۶ی۸9 
التخلف سالم عن العارض امار عدم ناتك اند انش ی عله بعش فارات 
مع عدم ماج بعضها + TS‏ علیة بعض سرت مع انتخلف تق سر من الصور 
لا تجتمع مع عدم علية بعضها . 

تا وهو علية بعض الدارات مع التخللف ثابت بالاتفاق - فان من دعي 
باسم فغضب ‏ ثم تکرر الغضب مع تکرر الدعاء بذلك الاسم : حصل - هناك - ظنُ 
آنه فا غضب" لاس بذلك الاسم و وذلك الظن لها حصل من ذلك الدوران ؛ 
ارس ۳۲ زذا قیل هم : ۸ ۸ اعتقدم ذلك ؟ » قالوا : « لاج ل آنا رآینا الخضب 
تر تیف اما راف ات تھا می مار تھا ھت ادو ا 


فیلزم انتفاء اتا وهو : عدم علیة بعض المدارات : فيلزم علية كل مدار لدائره . 

EEE E ES 90 0‏ 
على تقدير عدم دلالة ماهية الدُوران على العلية . 

وعورض هذا الاحتجاج مثله 

تقریره "۲ : أن عدم عم بعض الدا رات مع تلف الدائر عن المدار في شيء من الصور 
لا تجتمم مع علية بعض الدارات ؛ لأن ماهية الدوران إمّا أن تدل على عل الدار للداثر أو لا. 


فٍن م تدل : یلزم عدم عة هذه الدارات للتخلّف الام عن سرع دلالة 


وم ساقط كله من « م ٩‏ . 

)۲( ورد هنا في ( م4 : «عدم ٠‏ . 
۳( في ١‏ م » : (أنه غاضب 4 . 
05 في ۱عء : و لأنہ لا دعی ۰ . 
(5) ساقط من ١‏ س 4 . 
23١‏ لفظ و علية » في هافش وم 4 . 
(۷) في «س ‏ : « یثل تقرير ۷ . 
(A)‏ في « م 4 : « العارض فيه و 


3 


1 
ماهية الدوران [ على ع ' العلية . 


2 3 
وإن دلت : یلزم علية تلك الدارات . 
ی 


رن پا كان :یلزم عدم الا جماع 5 والأزل ثابت فانتفى الثاني . 

وأجيب ب : أنا لا نسلم أن ماهية الدوران إذا دلّتَ على علية المدار 70 ہ0" 
تلك الدارات ؛ فإنه [ لا“ يلزم من ی الدليل مق [ المدلول ٣ع‏ ؛ قانه قد لا 
00008 
تعارض + وبهذا يقع التعارض بین الدليلين الظنيين . 

فإن قيل : للخصم أن يعترض على احتجاجكم کا اعترضم عليه . 

أجيب ب : أن هذا المنع بالنّسبة إلى احتجاجنا لا يضر ؛ فان" العی : دلالة " 
الفوكات غل عله للدار للداثر : تخلف الداثر عن الدار » ارک یتخلف . 

لقائلون : [ بان ]۲ الدوران لا یفید العلية لا قطعاً . ولا بجا قالود : 

الدوران عبارة عن « الطرد والعکس » و « الطرد » لا یور في إفادة العلّية بالاتفاق > 

وہ العكس ؛ لم يعتبر في [ العلة  ]‏ الشرعية " ؛ لأن عدم العلّة مع وجود العلول لعل 
"> العتومة و از أن يون لول مات عل 
فا وذا کان كل من امیر و العکس » لا یفید العا کان مجموعهم٩‏ 
كذلك . 


أحرى لا يقدح في علية [ العلة ] 


(اھ) ساقط من وس 4 . 


(۲) في 32۱۴۱ «ولفا 4 . 


(۷) ساقط من ۲ س ‏ . 
(۸) ف «م ) : « الشریعة » . 
)٩(‏ ساقط من ۱ م 4 . 


و ا 


ااب الصنف ب : أنه قد يكون للمجموع ما لیس لأجزائه , فاٍن حال ا جموع قد 
یکون بخلاف کل واحد من ر كانه فک لهه الأجواعية ا ق ال ت 
أن ایکون کل سا برای افلاۃ الال اتکی کرت سد الہ ترا 
وذلك کاجزاء العلّة فق كل واحد منبا - حالة الانفراد - غير مؤثر وعند الاجتاع يكون 
مؤثراً . 


و سے 


- السابع : التقسم ا حاصر : کقولنا : « ولاية الاجبار » ما أن لا تعلّل ء 
۱ ب‫ کت 
فالاول "۰ والرایع ؛ ۳۰ للوهاع . 
والثالث ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: ‏ « ایب أحقٌ بنفسها ۲ . 
والسبر غير ا حاصر : مغل : أن تقول : عل ه حرمة الربا » ما الطعم , أو 
الکیل . أو القوت!“ . 
قلنا : [ قد ]“ بيا : أن الغالب على الأحكام تعلیلها ء والأصل عدم 
غیرها . 
- السابع من الطرق اندالة عل عة الوصف للحکم : التقسم امحاصر . 
أي : الداثر بين النفي والاثبات . 
والسبر غير الحاصر أي : التقسم الذي ۸ يكن دائراً بين التفي والإثبات . 
3 والأولى أن يقال : الحكم إما أن يكون ا أو لا يكون . 


. ) 7١/8 ( في وم » : و والأول »ء والمبت من النباج بشرح الأسنوي‎ )١( 

('ھػ اخر الورقة ۱۵۱ ) من «م 4 . 

(۳) عبارة : و أحق بنفسها » اصاببا طمس في ١‏ م٠‏ . 

. )۷۰/۳( م » والثبت من ا ہاج بشرح الأستري‎ ١ عبارة « أو القوت ؛ آصاببا طمس في‎ )٤( 
. )۷۰/۳ ( ساقط من « م » والثبت من المباج بشرح الأسنوي‎  )ه(‎ 

رت ساقط من «م ۲ مکانه بیاض . 


ہے ۷۰۲ سے 


فان كان معللا : فإما أن يكون معنلا بالوصف الفلانی ‏ أو بئیرہ . 


ويبطل أن لا يكون ما » [ أو يكون معللا ] بغير ذلك الوصف : فتعيّن أن 
۱ 0۸7 ۱ ۔ O‏ 
یکو ن معلله بل بارش ال ور سس 


وهذا الطریق عليه التعويل في معرفة العلل العقلية . 
وقد يوجد ذلك في الشرعيات : کقولنا : ولاية الإجبار' ' اما أن لا تعلل » أو تعلل 
بالبكارة » أو بالصفغر ‏ أو غير ها . 


والکل - أي + الأقسام الأربة ‏ باطل - سوی القسم الثاني . 
* أمّا الأول - وهو أن لا تکون معللة - والرابع - وهو أن تکون معللة بغير البكارة 


واا اقل کرعو ان بكرن شم سرت ای © لمر اي نالك عل 
وی واه جو یا و ی انت 
قير كانت راو ۷۳ 


(() ساقط من + م » مکانه بیاض . 

(5) انظر في ذلك - وکلام الأصوليين عليه - : البرهان ( ۸٠١/١‏ ) ؛ النخول (ص 0ه" )ء 
شرح تنقیح الفصول ( ص ۳۹۷ ) ء الستصفی ( ۲۹۵/۲ ) ء فواتح ال رحموت ( ۲۹۹/۲ ) ۰ 
تیسیر التحریر ( ٦٦/٤‏ ) » إرشاد الفحول ( ص ۲۱۳ ) » ومختصر البعلي ( ص ۱4۸ ) ۔ 

(۳) عبارة : « کقولنا ولاية الاجبار ۲ مطموسة في 9 م). 

ری عبارة : « الاقسام الأربعة » أصاببا طمس في «م 4 . 

زر اديت رواه ابن عباس.- رضي ال عنما - آخرجه مسلم في کاپ التکاح ۽ باب : استنان 
الثیب بالنطق والبکر بالسکوت ( ۱۰۳۷/۲ ) حدیث ( ۱۲۱ ) ء وأبو داود في کتاب النکاح 
باب في الثيب ( ۵۷۷/۲ ) حدیث ( ۲۰۹۹ ) ؛ والتسايي في کتاب النکاح باب اسكذان البكر 
في نفسها وباب استمار الأب البكر فی نفسها ( 1۹/١‏ ) ء وابن ماجة في کتاب النکاح ء 
باب اسعمار الیکر والثیب ( 1-١/١‏ ) حدیث ( ۱۸۷۰) ء والإمام مالك في الوطاً 
( ۰۰۲۸/۲ والدارقطني في کتاب اللکاح ( ۲۳۹/۳ ) » والشافعي في کتاب النكاح » 
باب : خطبة الصغيرة إلى ولیہا والرشيدة إلى نفسها ( ٩ ) ۳۲۱/٢‏ بدائع المنن ٤‏ ۰ وانظر في 
الحديث : کشف الخفا ( ۳۹۰/۱ ) . 


جب حا بے 


قتعي آن تکون 0 ولاية الا جیار معللة بالبکارة ۰ 


Mo. 1 ۲ 8‏ ۶ ۳1 
و [أماع'' السبر - وهو التقسم غير الحاصر - : [ ف ] مثل أن نقول : ١‏ علة 
حرمه الربا [ إما ٢‏ الطعم ‏ أو الكيل ء أو القرت » أو الملل ء والكل باطل الا الطعم 
فتعيّن التُعليل به » . 

ہے ہج ا سيم بن ای 


واذا ثبت هذا چو یہ 

ون ملم أن حرمة لاه ٔ ۹۹ اة غر 

وما الدلیل ؟ على ا حصر في الأربعة ؟ 

وشن سلّم : فلا نسلم بطلان الثلاثة التي هي غير الطعم . 

قلا : ربا ' أن الغالب على الأحكام تعليلها ٠‏ لا ثبت ت أن أحكام الله - تعالى - 
۶ى9 ئگ ارفاك يس نيا 
5 زفق 4 ۳ 

[ للفرد ] بالاعم الاغلب . 

وحثنا عن الأوصاف ول نطلم إلا على هذه الأوصاف الأربعة ء والأصل عدم غيرها . 
وبطلان الثلاثة بالنقض وغيره من الدلائل الدّالة على بطلان علية الوصف . 


کو و مد 


ص - الثامن : الطرد وهو : أن يغبت معه ا حکم فیما عدا التتازع فيه › 
(ا) اخر الورقة )٦٦(‏ من 0 س 4 ۔ 
(۲) زيادة من « س » لم ترد في ۱۷ م۷ . 
(۳) سقطت الزیادة من و م ۷ . 
43 زيادة من و س » لم ترد في «م ۷ . 
(ع) في «م» : «واما الدلیل » . 
(5) زيادة من ۱ م٠‏ . 
(۷) ساقط من ۷ م ۱ . 


سے کا ۹۷ جے 


فيغبت فيه ؛ حاقاً للمفرد بالأعم الأغلب . 

وقد قيل : تكفي مقارنته في صورة » وهو ضعيف ۔ 

ش - الثامن من الطرق الدالة على عنية الوصف للحكم : [ الطرد . 

وهو : أن ينبت مع الوصف الحكم ]''' فيما عدا التنازع فيه ٠‏ والوصف في الطرد 
م يعلم كونه مناسباً ء ولا مستلزماً للمناسب » وكان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع 
لصور المغايرة للمتنازع فيه فیثبت الحكم في التنازع فيه ؛ إلحاقاً للفرد'' بالأعم 


و 


الأغلب 


فيل : تكس مقارنة الوصف للحکم ى صورة واحدة أن إفادة الط*' . 
وهو ضعیف ؛ لأن الظن بالعلية ما حصل سارہ الوصف للحکم نی صورا؟ 


5 1 یں ال )1( 
متعددة ع لا في صورة واحده 


کو ل نا 


الشترك ران المیز . ولا یکفی أن يقال : محل الحكم اما الشترك ع" أو میز 


)0 ساقط كله من « م ‏ . 

(۲) فی «س ‏ : و اللفظ 4 . 

۳۱( وعرف بعضهم الطرد ب : « أنه مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع » انظر - 
في تعریف الطرد - الحدود للباجی ( ص ۷ )۰ جمع الجوامع مع شرح ا حل ( ۲۹۱/۲ ) > 
الكافية للجويني ( ص 15 ) » وارشاد الفحول ( ص ۲۲۰ ) ۰ وما ذکر - هنا - تعريف 
اجمهور للطرد . 

(4) هذا رأي بعض الأصوليين انظره فی احصول ( ۳۰۵۰/۲3/۲ )۰ والاہاج ( ۷۸/۳ ) . 

(ھ) في التسختين « صورة » والثبت هو ا ناسب . 

(چخ)ػ انظر - فی كونه حجة أو لا - : الستصفی (۳۰۹/۲) : اللمع (ص 58 ) ء المعتمد 
۷۸٦/۲ (‏ ) » تسیر التحرير ( ۶۲/6 ) ۰ جمع الجوامع مع شرح ا حلی ( ۲۹۲/۲ ) ۰ الإبباج 
( ۷۸/۳ ) » إرشاد الفحول (ص ۰0۲۲۱ مختصر الطوق ( ص ۰۱:۲ السحر احبط 
ر ۰01/۱۷۰/۳ وشفاء الغليل ( ص ۲۲۰ . 


(۷) ساقط كله من و م۱ والثبت من المنباج بشرح الاسنوي (VI)‏ . 


_۔ ۳۵ ۷ تست 


الأصل ؛ لأنه لا يلزه من ثبوت امحل : بوت الحكم . 
ش - التاسع من الطرق الدالة على علية الوصف : تنقيح المناط 
قال الغزالي : « إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه : قد يكون باستخراج الجامع . 
وقد کر لعا انارق يفي ع ان شا لصف وا لأسن رارے ا كنا ون 
[ إلغاء الفارق ۳۲" بیان أنه لا تأثير له في الحكم - أصلاً - فيلزم اشتراك الأصل 
والفرع › ف ذلك الحكم . 
وهذا هو الذي" ماج أصبحاتك أي حنيقة : الا ےر ° وو بینه وبين 
القياس 8 


(O) 


وإیراد تنقيح المناط على وجهين : أحدها مستقم ء والاخر غير مستقم . 


۲ 2 00 
1 صل والفرع عاو الم 3 الذي امتاز به الاصل عن الفر ع 5 


* والثاني باطل ؛ لان الفرق ملغى . 


(۱) التتقيح في اللغة : آلتپذیب يقال : « كلام منقح » أي : لا حشو فيه . والمناط في اللعة : مفعل 
من ناط نياطاً أي : علق فهو ما نيط به الحكم أي : علق به وهو : العلة التي رتب علہا الحكم 
في الأصل يقال : نطب الحبل بالوتد أنواطه نوطاً : إذا علقته والناط أطلق على العلة لأن الشارع 
ناط الحكم بها وعلقه عليها » وتعبيرهم عن العلة بالمخاط من باب انجار اللغوي ؛ لأن الحكم 
لا علق بها : كان كالشيء ا حسوس الذي تعلق بغيره فهو من باب تشبيه العقول با حسوس ؛ 
وصار ذلك - في اصطلاح الفقھاء - بيث لا يفهم - عند الاطلاق - غيره انظر لساد العرب 
( 1۸/۷ )ء الصحاح ( ۱۱۹۵/۳ )۰ البحر ا حیط ( 6/لالا/أ و ب ) ۰ إرشاد الفحول 
(ص ۰۲۲۱ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۸۸ ) . 

(۲) ساقط من ام۱ . 

(۳) في ١س‏ ۱ : «وهو أي الذي ۱ . 

63 في و اس » : « الاستدراك ‏ . 

(ه) انظر الستصفی ( ۲۳۱/۲ - ۲۳۳ ) ء ونبراس العقول ( ص ۳۸۳ ) . 


(3) آخر الورقة (1ه۱) من ۰ م۰ . 


نت ۷۰ سس 


0 74 کے ا مو پان یں کش کان یٹ و کی وک ا یر کر ا 
فب اد ون و هو ی 9027 هي اتر 6 وت نک تاسمه ف 0 : قیثیت 


وهذ! " مسقم لكنه عائد إلى اسبر والتقسم وهو ظاهر فلا يكون طريقا آخر . 


المشترك بین الامیل ۱۳ ا ۷۶٥‏ )۹ ۹ ی۷٣۰۷‏ 
جک ى۹۹ کر اک 


فمحل ا حکم هو القدر الشترك بین الأصل والفرع » والفدر المشترك ثابت في الفرع : 
فثبت ا حکم فی الفرع . 
وإلى هذا آشار الصنف بقوله : 0188 المکم (ما ہہ ہہ 
الأصل''' ؛ لأنه لا يلزم من ثبوت وا 
کل القع هه طول أن کو کی کل و 
سس انت وه 
قلنا  :‏ لا دلیل على عليته فليس بعلة . 


ر عبارة : « باطل لأن الفرق ملغى قبت الأول » مطموسة في « م۰ . 

(ی لفظ بان » مطموس في «١‏ م١‏ . 

(۳) عبارة : « فی الفرع فیثبت ال حکم في الفرع وهذا » مطموسة في ۵ م٠‏ . 

3 لفظ و فمحل ؛ أصابه طمس في ۷۱ . 

لي لفظ ہ الأصل » أصابه طمس في ١‏ م۲ . 

(3) ساقط من و م1 ۔ 

(۷) عبارة : ١‏ أو ممیز الأصل » مطموسة في «م 6 . 

(۸) عبارة و الرجل الذي هو محل » مطمرسة في م٠‏ . 

(۹) انظر - في تعريف تنقيح الناط وتفصيل الكلام فيه - : شرح تنقيح الفصول ( ص ۳۸۹ ) ۰ 
المستصفى ( 561/5 ) ء تبسير التحرير ( ٦٤/٤‏ )۰ شفاء الغليل ( ص 4۱۲ ) » المسودة 
( ص ۳۸۷) » الروضة ( ص ۲۷۷) ؛ مفتاح الوصول ( ص ١47‏ ) ۰ جمع الجوامع مع شرح 
اللي عليه ( ۲۹۲/۲ ) ء الموافقات ( ۹۰/4 ) » نهاية السول ( ۷٤/۳‏ ) ۰ الإساج ( ۰۸۰/۳ 
إرشاد الفحول ر ص ۲۲۱ ) . 


ہے ۷۲۷ ۷ سے 


قل : لو كان علّة : انى القياس المأعور به . 
قلنا ۳ : هو درر . 
ش - هذا التنبيه لبیان الطرق الفاسدة [ وهو طريقان' ' ع : 
# أحدها : قيل : لا دليل على عدم علية هذا الوصف للحكم فانتفى عدم عليته ؛ 
لأن عدم الدئیل و على عدم المدلول ء فإذا انتفى [ عدم ا 
ثبت کونه ۲" لامتنا ع ارتفا ع الف > 
سمل ہہ تاره تاب اھ ات ال ول[ سل ماع شا ی 
للحكم : فانتفت علیته ؛ لأن عدم الدليل يدل على عدم الدلول ء فإذا انتفت علية 
لوصف : ثبت : ھ لیس علوو لامتناع اجغاع اللقیضین . 
والتحقيق : أن عدم الدليل لا یدل على عدم الدلول . 
٭ وثانبهما ٠‏ قيل : هذا الرصف [ لس" لأنه على تقدیر کونه 9 ینای 
العمل بالقياس الأمور به : والعمل بالمأمور به أولى . 
ا ب : آنه دور + رھ مھا فرع علی ثبوت عله لوصف » فاثبات 
علّية لوصف لموجبية تأتي القیاس - الأمور به - : یستلزم الدور"" . 


واعلم أن الوجه الثاني على الوجه الذي ذکره الصنف فاسد الوضع ؛ لأن نظم القیاس 
الاستخناي لاز والطلوب في القیاس الاستثنالی بطریق التلازم : 2 عين اللازم 3 


. ) ٠٠/۳ ( ء والثبت من الهاج بشرح الأسنوي‎ ٤ ساقط كله من « م‎ )١( 

(۲) ساقط من ١‏ م۲ . 

(۲) ساقط من « م۲ . 

۰.4 ساقط من و س‎ )٤( 

(ه) اختار هذه الطريقة الاستاذ أبو إسحاق الاسفراييني انظر البحر ا حیط ( ۱۷۸/۳/ب ) . 
)٦(‏ ساقط من 8 س ». 

(۷) عبارة ۷ م ) :و مستلزم للدور ) . 

(۸) ي و «یلازم + . 


ہے ۷۰۱۸ س 


AF 5‏ 
و دلك تحصل بوضع الملزوم : 


۲ سے 001 6 
وم" نقیض اللروم ء وذلك' " بحصل بدفع اللازم » وها هنا ٠‏ استتتاء المازوم لا 


٤‏ 1 غرم 
۹ زک ۳ : رہ ا 
یلزم مطلوب ؛ لات ازيم هو انطلوب : فلا يكون وضع انلزوم صحیحا ۵ : 


یلزم أن يكون الطلوب عین'' المقدّمة » والاستثاء برفع اللازم یعتبر نقيض الطلوب . 


9 3 


ص - قوله : الطرف الثاني : فيما بیطل العلّية وهو ستة : 
الأول : التّقض وهو : إبداء الوصف"" بدون ا حکم : مغل أن تقول لمن لم 


ّت : تعرّى أول صومه عن الية فلا يصحٌ . فینتقض"" بالتطوع . 


قيل : يقدح . ۱ 

وقیل : لا مطلقا . 

وقیل : في التصوصة . 

وقیل : حيث مانع وهو اختار : قیاساً على التخصیص والجامع : جع الدلیلین . 
ولأن الظَّن باق , بخلاف ما إذا لم يكن مانع . 

قيل : العلّة ما يستلزم الحكم . 

وقیل : إن انتفاء المانع لم يستلزمه . 


من لفظ و التلازم اما عين .. ١‏ إلى هنا مطموس في « م ) . 

في النسختین و وما » والمبت هو الصحيح . 

لفظ « وذلك ٤‏ مطموس في (م). 

من « بدفع ... » إلى هنا مطموس في ۱م . 

عبارة : ١‏ وضع الملزوم صحیحاً » مطموسة في وم۰ . 

في ۵۱ : ذغير). 

عبارة : « إبداء الوصف ١‏ مطموسة في وم ء والثبت من ا ہاج بشرح الأسنوي ( ۷/۳ ) . 
لفظ : « فیتقض » مطموس في ١‏ م ۰0 واللبت من الباج بشرح الأسنوي ( 73/6 ) . 


كت 


قلنا : بل لها یغاب على ظلّہ وان لم خطر'' الائع وجوداً أو عدماً , 
والوارد : اسضاء لا يقدح . كمسألة العرايا ؛ لأن الإجماع أل من النقض'" . 
وجوابه : منم العلة لعدم قد . 
ولیس للمعترض الدلیل على وجوده ؛ لأنه نقل " . ولو قال : ما دللت به 
على وجوده هنا دل عليه ثمَّة فهر نقل إلى نقض"" الدلیل . 
أو دعوی" الحكم : مغل : أن يقول : السّلم عقد معاوضة ء فلا يشترط فيه 
التأجيل : كالبيع فينتقض بالإجارة . 
قلنا : هناك لاستقرار المعقود عليه ء لا لصحة العقد ولو تقديراً : کقولنا : 
رف الأم علة رق الولد » وییت في ولد الفرور تقدیراً وألا : لم تجب قیمتہ أو 
(ظهار الانع . ۱ 
ش < آقول : ما فرغ من الطرف الأول : شرع في الطرف الثاني : فیما بیطل العلية . 
أي : الطرق الدالة على أن الوصف لیس بعلة وهي متة : 
« انض » و « عدم ار » و « الکسر » و « القلب » و « القول بالوجب » 
و « الفرق لا 
٭ الأول : النّمَض ۔ 
وهو : إبداء لوصف التُعی علَّةَ في صورة بدون [ وجود 7 ا حکم فیا مثل : 


(۱) من ویل اما یغلب..» إلى هنا مطموس في «ع» والثبت من الهاج بشرح الأستري (۷۷/۳). 
(۲) عبارة « لأن الإجماع أدل من النقض + مطموسة في « م : واللبت من التباج بشرح الأسنوي (۷۸/۳). 
 )۲(‏ لفظ ہ نقل ؛ مطمرس فی ١‏ م ٠‏ ء والثبت من الهاج بشرح ابن السيکي ( ۱۰4/۳۲ ) . 
(۴) في «١‏ م ١‏ : « بعض » والبت من الهاج بشرح ابن السبكي ( ٠١٤/۳‏ ) . 

)0 لفظ « أو دعوی ؛ مطموسة في « م ٠ ٠‏ واللیت من الهاج بشرح ابن السبكي ( 1١5/6‏ ) . 
)٦(‏ في اللسختین « وهي » وابت هو الاب . 

(۷) ساقط من ١س‏ » . 

(۸) انظر - في تعريف النقض وكلام الأصوليين في بعض جزئياته - : مختصر ابن ٠‏ = 


۱:۵ ۷ص 


أن ۳ العلل : پر م يبيت الصيام : ١‏ تعری أول فر مات بت 
شض عرق اون ری اه عله لدم تاب وس لافج هذا 
بصوم التطوع ؛ فإنه يصح بدون لببیت + فقد تحققت العلة - او هي المت 
اول الصوم - عن النية - بدون الحکم - الذي هو عدم الصحة - 


واختلفوا في کون النقض قادحاً في علّية الوصف عل أربعة أقوال : 
قيل : النقض يقدح في العلية مطلقاً ہے ٹک 
تتلف سی عن الوصف لانم » أو لا لان 


يكن از e‏ 


وقيل : لا يقد ۳ اللقض في العلّة التصوصة سواء کان مانع أو لا [ یکون » 

د الحاجب مع شرح الأصقهاني ( ٠١4/6‏ ) » شرح تتقیح الفصول (ص ۳۹۹)ء الإحكام 
للامدي ( ۸/٤‏ ) ء اللمع (زص ؛٤٦)ء‏ الرهان ( 4۷۷/۲ ) : أصول السرخسي 
( ۲۲۲/۲ ) » فواتح ال رحموت ( ۳4۱/۲ ) ؛ تيسير التحرير ( ۰)۱۳۸/۶ ا نخول ( ص 
۶٤ء‏ ارشاد الفحول ( ص ۲۲ ) ء الروضة ( ص 555 )ء وجمع الجوامع مع شرح 
ا حلي عليه ( ۲۹۵/۲ ) ۔ 

(۱) في م٩‏ : «من » سقطت اللام . 

. » عبارة وس » : وعد أولا يصوم عن الية‎  )۲( 

(۳) لان الصوم -عند من قال ذلك- هو الامساك في جميع البار باقتران النبة فجعلوا العراء المذكور 
علة للبطلان . 

. ٢مو آخر الورقة (۱۵۳) من‎ )٤( 

(5) في «م»: « عرف » وف وس » : او عدو » » والئبت هو الناسب ۔ 

(7) اختار هذا القول الامام اثرازي ‏ وأبو الحسین البصري وأكثر الشافعية . انظر احصول 
( ۰۳۲۳/۲3/۲ الإحكام للامدي ( ٠ ) ۸۹/٤‏ الاہاج ( ۰۸۵/۲ نباية السول 
( ۷۸۳ ۰ والعتمد ( ۱۰٤١/۲‏ ) . 

(۷) ذهب إلى هذا القول أكثر الحنفية والالكية وا نابلة . انظر : ختصر ابن ا حاجب مع شرح 
الأصفهاني ( ۲۰۵/۳ ) ء الإبباج ر ۸٥/۳‏ ) ۰ أصول السرخسی ( ۲۳۳/۲ ) ۰ تيسير التحرير 
( ۱۳۸/۶ )۰ والروضة (ص ۲4۳ ) . 

(۸) عبارة : ١‏ في العلية مطلقاً ء لا یقدح » في هامش وم٢‏ . 


و 


رم (۲) 


ویقدح في الستبطة سواء كان مائع أو لا ] 


وقيل : اللْقَض لا بقدح في علية الوصف حیث وجد مانع : سواء كانت العلة متصوصة 
أو مستنبطة ء [ ویقدح في علية الوصف حیث ‏ يوجد مانم : سواء كانت العلّة منصوصة 
أو مسعبطة ۳ . 

واختار الصنف الأخير . واحدِيٌ عليه بوجهين : 

3 الأول : قياس النَّمَض على التخصيص أي : کا أن تخصيص العام لا یقدح في کون 
العام حجّة : فكذا انض لا يقدح في کون الوصف علّة . 

والحامع بین التخصیص انض : جم الدليلين المتعارضين . 

و أن العام بالنسبة إلى آفراده ۳" كالملّة بالنسبة إلى مواردها ء والتخصيص 
المعارض للعام كاتفض العارض للعلة حيث كان تخلّف الحكم نع : فنقیس النقض على 
التخصيص بالحامع' ' المذكور وهو : الجمع بين الدليلين : بأن عمل بالعلّة في غير صو 
التّقض ؛ رتعمل بالنقض [ بالتخصيص ] في صورته . 


* الثاني : أن ظن کون الوصف عل باق إذا كان تخلف الحكم عن الوصف لانع ؛ 
فإن تف الحكم - إذا کان لمانع - يستنده العقل إلى وجود المانع ؛ لا إلى انتفاء المقتضي 
فیقی ظن علّية الوصف فی غير صورة التخّف لوجود المقتضي وعدم التخلّف . 


بخلاف ما إذا لم يكن مانع فی صورة تخلف الحكم عن الوصف » فإنه لا بیقی ظُ 


(۱) ساقط كله من «م ۱ ۔ 
(۲) الم ينسب هذا القول إلى أحد . انظره في الإبباج ( ۸١/۳‏ ) ء الإحكام للأمدي )۸۹/١(‏ 
ونہایة السول ( ۷۹/۳ ) . 
2 ما بينهما ساقط كله من ۵م ٤ء‏ ولفظ ہ الوصف » ساقط من وس ». 
وانظر في هذا الرأي المراجع السابقة . 
)٤(‏ في « م١‏ : «وعلته ۷ . 
(©) في ۷ س ۷ : « افراد » . 
(1) في ام » : و للجامم » . 
(۷) ساقط من ١‏ م٠‏ . 


س ۷١۱۲٢‏ د 


. العقل عند عطق عي د أل عدم التتضی‎ E 

اع ان کت الََْض يقدح ف عل الزضت ماقا ٠‏ 

بان العلة e‏ لزم 
للحکم × لأن الو صف - قبل انتفاع المانع - لم یستلرم اخکم ] ؛ ضرورة کس 
الحكم مع وجود المانع ء فلا شيء من العلل بوصف مقارن للمانع والوصف ا قوض مقارن 
للمانم ؛ لأنه لو يكن مانع : لا تخلف ایگ علد فلا شيء من الوصف النقوض مل 


آجاب الصنف ب : نا لا نسلم الله : ما یستازم الگ ا بل العله ما بطلب ظن 
وجود الحكم بمجرد النظر إليه » وان لم بخطر بالبال المانع 0 ل 


5 : 0 
هذا إذا « ' کان النتقض غير وارد بطريق الاستاء . 


ما انمض الوراد بطريق الاستشاء : فباتفاق الأصوليين لا يقدح في علية الوصف 
كمسالة العرايا ' فإنها تنقض العلل الأربع التي هي : « الطعم » و « القوت » 
و «الكيل» و امال » ؛ لأن انمض وان دل على أن الوصف النقوض ليس بعلّة » لکن 
الإجماع منعقد على أن علّة خرمة الربا : (حدی الأريع » والاجماع ادل غل [ العلية من 
النقض عل عدم العلية 

ا ي : دفعه = اما : 

بمنع وجود العلّة و في صورة ]' ' النقض . 

أو بدعوی وجود امک فيها . 

أو بإظهار مائع للحكم فيها . 


. ) ساقط كله من 9م‎ )١( 

(۲) في ( س 4 : « وانتفاء ۴ . 

(۳۲) في السختن « وعدما » وا بت هو الناسب ۔ 

(4) آخر الورقة )٩۳(‏ من دس 4 . 

(5) في « س » : و العرنا 4 ۰ والعرايا : بی بيع الرطب باقر . 
)٦(‏ غبارة : « العرایا فإنها تتقض العلل » مطموسة في «م 4 . 
(۷) ساقط كله من « م٩‏ . 


ہے ۲ شس 


+ أن او ورن جو ال انب فيه اة فان يقال 5 


یہ 00 2ئ 1 )0 
العلة غير متحققة فى صورة التقض ؛ [ لعدم قید فى صورة النقض ] 
وجد ذلك القيد فی الأصل والوصف ذا القيد علة ؛ وذنك إما أن يكون معناه واحدا 


اشر 5 او شا 7 او متعددا بطريق نتواطو 3 والاشتراك ۱ 


نے آما الأول ره أن یکون معناه واا ظافراے : فمثاله : الو ضوء : طهارة عن 
E ES Ce E OS 0‏ 
۶9+ و 
احدت . 


* وأما الثاني - وهو أن یکون معناه واحداً عفیاً - : فمتاله للم عقد معاوضة فیصح 
حالاً : كالبيع ؛ واللٌَّض : بالكتابة مدفوع ؛ لعدم قيد المعاوضة ؛ لأنه عقد إرفاق'' . 
٭ وأما الثالث - وهو أن یکون معناه متعّداً بطریق التواطو - : فمثاله قرلا : 
١‏ الصوم عبادة متكرّرة فیشترط فيه تعیین النّية : كالصلاة » والنّقض بتکرر الحج على احاد 
الکلفن به مدفوع : بأن التکرار مقبول بالتواطو على تکرار الأزمان » وتکرار الأعيان » 


والراد به : التكرار بحسب الأزمان [ وهو معدوم في الحج ؛ فانه 3 في اج بحسب 
الا هاش 5 


٭ وآما الرابع - وهو أن يكون معناه متعدّداً ۰" بطریق الاشتراك - : فمثاله قولنا : 


(5) في وس ۶ : « وطهارة ۰ . 
)٤(‏ لفظ ١‏ س »: «ودفعوا ۱ . 
(5) في ۱« س ۱ : ۱ عن . 
(O)‏ في دم»: : آزمان » . 
(۷) ساقط من ٠۴#‏ . 


(۸) آخر الورقة )۱٥١(‏ من « م٠‏ . 


د ةا ارج 


د جمم الطلاق في القرء الواحد لیس د © لو هاو بو ہن واحد مع 
الرجعة بین الطلقتین » والنقض : کا لو طلَّھا في الیض » مدفوع : بأن المراد بالقرء : الطهر . 


واذا منم العلل وجود العلةَ في صورة التقض ؛ لعدم قيد : فليس للمعترض أن يقم 
الدلیل على وجود الوصف بتامه في صورة النّقض ؛ لأنه نقل من مرتبة المنع إلى 
الاحتجاج » وهو غير مرضی عند اه ° الناظر ة 
ولو قال العترض : ما دللت به على وجود الوصف المدّعى علة في الفرع : دل على 
وجوده في صورة التقض : فهو نقل من نقض الوصف إلى نقض دلیله ویکون مسموعا 
عند أھل'' الناظرة ؛ فإنه انتقال من منم إلى منع آخر والانتقال من منع إلى منع 
کر ورای ۱ 
[اخر] غير ممنوع ني عرف الناظرين . 
0 1 5 00 ۱ ور (OD, ê‏ 
٭ واما الثاني - وهو دفع النفض بدعوی و جود ال حکم في صورة التقض - فهو 
على وجهين : 
3 ادا : أن يكون وجود الحكم في الم ظاهراً : مثل : أن الباقلاء ربوي کالبر ؛ 
مطعوم فینقض المالكي بالسفر جل ء ودفعه : بأنه ربوي عندنا - أيضا - 
F۴‏ 

٭ والئانی : أن يكون وجود الحكم في انمض خفيّاً مفل : أن يقول : « السّلم عقد 
معاوضة » فلا يشترط فيه التأجيل : كالبيع » فینتقض بالإجارة . 

قلنا : لا یشترط " التأجيل في الاجارة ء فإن التأجيل في الإجارة ؛ لاستقرار العقود 
عليه ء لا لصحة عقد الإجارة ء فإن العقود عليه في الإجارة هو المنفعة » ولا تستقر المنفعة 
مانا جاو و اھ تایه فد ی ا 


واتار : أن وجود ا حکم في صورة انض تقدیراً يدفع النّقض » وإليه أشار بقوله : 


و1) في «س٠:‏ وأصل». 
۹3 في وس»: « اأصل 4 . 
(۳) ساقط من وس 4 . 
)٤(‏ في النسختين « وهو » والثبت هو الناسب ۔ 
(ه) في و س ٩‏ : و الاشتراط » . 
سے ۷۱۵ د 
فرخ ۸ شرح الهاج ج ۲ 


مو می کی من گا ا کت -- 1 ۱ ۱ 
ز ولو تقديرا متاله قولنا : رگ الام علة رگ الولد 1 ۽ نمعضص بولد المغرور خرن 2 صو, 5۵ 
الغرور : ری الام لیس بعنة لرق الولد وش تكوب الام رقيقة والولد حرا ودفعه 
بدعوی رقية الولد تقدیر" ؛ فان الولد لو لم يكن رقيقا تقدیرا : الم تحب قيمته على 
م۲۳ 
اعفر ور 


3 


0 


+ وأما الثالث : - وهو جواب النّقض' " بإظهار مانع للحكم في صورة النقض عند 
القائل : بان التخلف لانع لا يقدح ی ل الوصف - : فمثاله في قتل المرأة المرأة قتل 
عدوان حض : فوجب القصاص , ونقض بقتل الوالد ولده ء ودفعه : بإظهار الانع وهو : 
و الأبوة ؛ ؛ فإن الأب سبب لوجود الولد » فلا يكون الولد سبياً لعدمه . 


ص - تنبيه : دعوى ثبوت اخکم أو نفيه عن صورة معينة أو مبيمة ینتقض 
بالإثبات أو النفى العامّين » وبالعکس . 

ش - ما فرغ من بیان افَض ‏ وبیان أنه في أي صورة یکون فقادعا نی الغلية ازیات 
دفعه ولا يتم هذا إلا ببيان الساقض بين الأحكام : ذکر أن أي حکم یکون نقیضا لاي 
خکم ولذلك سماه تنا فنقول : 

الحكم إما في صورة معيتة أو مبهمة . 

وكذلك نفي الحكم إما عن صورة معينة أو مبہمة . 

فهذه أربعة أقسام . 

فدعوى ثبوت الحكم في صورة معيّة أو مبهمة [ ينتقض بالنفي العام - أي : ینتقض 
بنفي الحكم في كل صورة . 

ودعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات العام - أي : بإثبات 


الحکم في کل صورة - 


() لو قال : ورق الأم علة لرق الولد » لكان أننب . 

(۲) تكلم الفقهاء في وجوب الغرم على المغرور واختلفوا - فيما بینہم فيه - راجم ذلك في المغني 
( ۶۱۸/۲ ) مع الشرح ؛ وشقاء الغلیل رص ٤1١‏ ) . 

(*) عبارة : « وأما الثالث وهو جواب النقض 4 ایا طمس في « م . 


جج ۷0 ہت 


0 3 1 0 3 2 
قوله : « وبالعكس ٤‏ أي : دعوی ثبوت الحكم العام أي : الثبوت في كل صورة 


ينتقض بنفي الحكم عن صورة معينة أو مبپمة . 


2 


ودعوى النفي العام أي : نفي الحكم في كل صورة يتقض ببوت الحكم في صورة 
شر ۔() 


معنے لوف مہ 
8 ا 


والحاصل : أن الوجبة الشخصية والحزئية ینتقض بالسالبة الكلية » وبالعكس . 
والسالبة الشخصية والجرئية بنتقض بالموجبة الكلية و بالعکس . 

[ هذا بعد رعاية الشرائط العتبرة في التناقض ۳۲ . 

ص - الثالي : عدم التاثیر : بأن 0 الحكم بعدہ . 

وعدم العكس : بأن ينبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى . 

فالأول : کا لو قيل : «مبیع"" لم یرہ : فلا يصحٌ : كالطير في افواء » . 
والثاني : الصبح لا يقصر : فلا يقدم آذانه : كالمغرب ؛ وضع التقديم ثابت 


فيما قصر . 


والأول يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين . 
والثاني حيث يتنع تعليل الواحد بالنوع بعلَِّين . وذلك جائز في التصوصة 


كالإيلاء واللعان والقتل والرّدّة » لا في الستتبطة ؛ لأن ظنّ ثبوت الحكم لأحدهما 
يصرفه عن الآخر . وعن المجموع . 


(١) 
(۲) 
(۲) 
۹3 
ره‎ 


ش - الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف ليس بعلّة : عدم اا 


ساقط كله من لوم٤‏ ۔ 
ساقط كله من 3 مم 0. 
في ۱۹ع ) : و ینفی | . 
في دم میعاء۔ 
انظر - في کلام الاصولیین عن و عدم التأثير » بالتفصيل - الاحکام للامدي 
( ۸ ) ء البرهان ( ۱۰۰۷/۲) ء اللمع ( ص )٦٦‏ > جمع الجوامع بشرح احلے 


NIN 


وق أن سن فک بت ارت لی ترون 77 أسعلة لی 


وعدم العکس بان شت 7 ق:سروق خر علة تال الم لان 


مثال تلم ال نیز مالو قيا ي چچاہ وجار م یره فلا بسح : کالطیر 
5 ا 7 ۔(٢)‏ 4 5 
في افواء » تزع کک اللاي هو : عدم صشذ" بیع ار ,يا اغواء وق سرن اروا 
التی جعلت علة له . 


مثال عدم العکس : قوهم : « صلاة الصبخ صلاة لا تقصر فلا يصح تقديم أذانها 
كصلاة الغرب » فإنها صلاة لا تقصر فلا يصح [ تقديم أذانها ۲" ومنع تقد الأذان 
ثبت و صلاة الظهر [ التي هي نہر احرف بعلة آهری + لاو سلاة 2 الظهر 
مره وت مع عم آذانها : فيكون منع تقديم الأذان فی صلاة الظهر - التي هي 
تقصر یم مر اھر عم تفر اوور سد مار 


۳۹ والأول أي : عدم التأثير سو سیق وط رس ن معناه ر یل اک 
الواحد بالشخص بعلن مستقلتين » وذلك لاله إذا ب بقی الحكم الواحد ہے 
ارق اه شرف جلا دول مہ شيل توي راس اس 
0 ۶+ عو کی 


وأما اذا جوّزنا تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين مستقلتین : لم يقدح عدم التأثير 
وا امت لات ا ا ذم بعلة أخرى بعد انتفاء 
الوصف لا ينافي كون ذلك او ۱ 


= (۳۰۷/۲) ۰ ختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۲۹۵/۲ )۰ شرح تنقيح الفصول 
( ص1۰۱ ) » فواتح الرهوت ( ۳۳۸/۲ ) ۰ العتمد ( ۷۸۹/١‏ ) ۰ المسودة ( ص1۲۱ ) ۰ 
إرشاد الفحول ( ص ۲۲۷ ) » ومباحث العلة في القیاس ( ص 9۹ ) . 

. ٠م‎ ١ آخر الورقة (۱۵۵) من‎ )١( 

(۲) عبارة « م ۱ : « الذي هو عدم الصحه © . 

(۳) ساقط من وس . 

. 4 ساقط كله من ا( س‎ )٤( 

رف -بائطظ گل من امن 


ا ہب 


« ,نان - أي عدم العکس - : يقدح في علية لوف سیت يدي تسيل الحكم 
ار احد بالنوع بعلتون ؛ وذلك لأنه إذا ثبت الحكم في صورة آحری بعل أخرى وم يجوز 
تعلیل ا حکم الواحد بالنوع : لا يكون لوصف الفروض عل في الغورة الأول علة فيبا؛ 
ضرورة امتناع اليل الحکم الوا له مستقلتین و - حيعذ - يقدح عدم العکس 


' إذا لم تع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين : جوز أن يكون بعض أفراد 
ak UG‏ يه 
في إحدى الصورتين بدون الوصف الحاصل في الصورة الأخرى : لا يقدح فی ع 
لوصف للحكم في الصوره الأول : فلا يقدح عدم العكس في علّية لوصف . 

ٹم قال المصنف : تعليل الحكم الواحد بعلتین جا اثر في العلّة التصوصه ك ١‏ الایلاء ) 
و ا اللعان ٠‏ للح ة٠‏ 


و « القتل ؛ ود الرّدة ) ج۔۔ ار کت دل على أن کل 
واحد من الوصفين علَّة للحكم : وجب القول به ؛ عملا : بمقتضى الّص . 

ا و 
لأن ظِنٌ ثبوت الحكم لأجل الوصفين يصرفه عن بوته لأجل الوصف الآخر » أو لأجل 
کی 

مثال الستنبطة : کا إذا أعطی واحد فقیرا فقا » فانه يحتمل أن یکون الاعطاء ‏ 


(۱) في اس ٤)‏ : نامسا ا . 

(۲) ساقط من «م ۷ ورد فی « س » : « علة 4 » وا بت هو الناسب . 

(۳) لفظ ۱ س ‏ : رما ۔ 

 )4(‏ في « س ١ : ١‏ للحريمة ٩‏ وفی « م ٠‏ « للمحرمة » رات هو ا اسب » والراد : أن الایلاء 
واللعان علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة . 

)٥(‏ :ین أرتد و عل شخض اقا فان كلا بے الردة » و + القت » علتان مستقلتان 
في إراقة دم هذا القائل المرتد 


)٦(‏ في اس 4 : ۱ وحسا». 


N 


لعھر و حده ۽ اه للفشه وحد٥:‏ أو تلمجمه ۶ من عبر ل جيم > ولبوت ایک یز حل هھ 
2 3 اه ا 3 ۱ 


یصر غه عن الآخر » وعن انجموع؛ فلا يحصل الظن بعلي كل منيما . 


ص - الثالث : الكسر ‏ " وهو عدم تأثیر أحد ا جزأین ونقض الآخر 
کقو شم : ١‏ صلاة ال خوف صلاة يجب قضاژها فیجب آداژها » . 


قیل خصوصیّة الصلاة ملغى ؛ لأن ا حج کذلك ‏ فیقی کونه عبادة وهو 
منقرض بصوم اخائض . 

بات ےی الق ی رد که ارم کی سلہ کت7 

وهو : عدم تأثير أحد جزني الوصف الفروض علّة ونقض الجزء الآخر . 

٥٣ص‏ الوح ٠‏ فرش وی و ضلاة 
الخوف : صلاة يحب قضاژها : يحب أداؤها ؛ فقد جعل و حوب الأدام : صلاة 
سے اوها ".وهو الكت نو عار ا اها و وال خر ا می 


تضاؤها . 


قيل : خصوصية الصلاة ملغاة ؛ لأن الحج كذلك أي : يجب قضاؤه : فيجب أداؤه 
[ فقد ثبت عدم تأثير أحد الجرأين وهو : الصلاة فبقی کون صلاة الخوف عبادة يجب 
تضاڑھا فيب رها 


. ٠ آخر الورقة (54) من واس‎ )١( 

(۲) انظر - في کلام الأصوليين عن الکسر بالتفصيل - : الاحکام للامدي ( ۹۲/۸ تج 
جراج ل۳ ب ترح اهل« الجر وص ی ایا توف ر 
التحرير ( ١47/4‏ ) ۰ مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۲۹۹/۲ ) ء إرشاد الفحول 
(ص ۲۲۳ ) ٠‏ الروضة زمر ۳؛۴)؛: والسودة ( ص 1595 ). 

() ساقط من ۱ع ۷ و 

)2 من عبارة : ہ فيجب آداژها ؛ إلى هنا مکرر في « س ٤‏ . 

() ساقط من وم۱ . 


. ۰ ساقط كله من لزم‎ (CY 


ص - الرابع : القلب وهو : أن پربط''' خلاف قول الستدل عل علته 
الحاقاً باصله وهو : إِمًّا نفي مذهبه صريحاً : کقوهم : السح ركن من 
الرضوء ۰" فلا يكفي فيه ال ما ینطلق عليه الاسم کالوجه » فیقول : رك ) 
منه فلا یقڈر بالریع کالوجه . 


ينبت فيه خيار الرؤية . 


ومنه قلب المساواة : كقوهم : المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كانختار, 
فنقرل فنسرّي بین إقراره وإيقاعه . 


أو إثبات مذهب العترض : كقرهم : الاعتکاف لبث خصوص فلا یکون 
تمجرّده قربة : کالوقوف بعرفة فيقول : فلا يشترط الصوم فيه [ کالرقوف 


و (ة) 
فه ۲ 


قيل : المتنافيان لا يجتمعان . 

قلنا : التنافی حصل في الفرع بعرض الاجعاع . 

300 3 : 2 ۱ 8 ۲ 

ش - الرابع من الطرق الداله على ان الوصف ليس بعلة : القلب 

ر0خ ساقط من ۸ ۶ » 

جو فی ۵۱ ٠‏ : ا يرتب ۱ء والمئبت من الهاج بشرح الاسنوي ( ٩۲/۳‏ ) . 

۳( انز الورقة ( ۱۵۰ ) من م4 . 

۹3 عبارة : « فیقول ركن منه » أصابها طمس في 9 م ۷ . 

(ھ) ساقط من 9م ٤ء‏ والمثبت من الهاج بشرح الأسنوي ( 44/۳ ) . 

رت انظر 1 تفصیل القول فی القلب - : الاحکام لا مدي J‏ اھ ۱۰ع اللمع رص )) 
التبصرة ( ٥٤٤‏ ) » جمع ا حوامع مع شرح ا حلی ( ۳۱۱/۲ ) ء التخول ( ص ٩۱4‏ ) ء صول 
السر حسي ( ۲۳۸۲۲ ) » تیسم التحریر ( ۱۹۰/۶ )۱ فواتح الر مرت ر ۳۵۱/۲ = 


بت ۲۱ ۷ ہہ 


وهو أن بربط'' العترض خلاف قول المسعدل على علة المستدل إلحاقاً بأصل 
الستدل , 

والقلب اه أقسام : 
N‏ الى تلان مروف + N‏ اسم 
الرأس رکن من آرکان الوضوء , فلا یکفی :فيه أقل ما يتطلق علیه اہم السح ؛ اس 
على الوجه . 

فیقول العترض : مسح الرأس ركن من آرکان الوضوء فلا يتقدر بالربع ؛ قیاسا على 
الوجه . 

0 مذهب الستدل ضمناً بان یدل عل بطلان لازم 
من لوازم مذهب الستدل : کقول الحنفية : بیع الغائب عقد معاوضة فيصح مع عدم 
رؤية العقود عليه ؛ قياساً على النکاح . 


فيقول المعترض : بيع الغائب عقد معاوضة ء فلا يثبت فيه خیار الرؤية قياساً على 
النکاح » وثبوت یار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عند الحنفية وإذا انتفی اللازم : اتتفى 
(٦)‏ 
الملزوم 


ومن القلب الذي ذکره العترض اي مذهب الستدل ضمتاً : قلب الساواة . 
وهو : أن یکون فی القیس عليه حکمان : آحدهما منفي عن الفرع باتفاق الستدل 
والخرض . 


الإبباج ( ۱۲۷/۳ )۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 1۰۱ )۰ ختصر ابن احاجب مع شرح 
الأصفهاني ( ۲۳۷/۳ )۰ السودة ( ص )٥٤٤‏ ء الروضة ( ص 7544 ) ء ارشاد الفحول 
( ص ۲۲۷ )۰ ومباحث العلة في القیاس ( ص 1۲١‏ ) . 

(۱) في وس ۰ : «ترتیب ۲ . 

دہ فان العترض ا القلب اس مذهب الستدل بالازام لا بالصرخ فانه أبطل لازم مذهبه ؛ 
فیلزم من ابطال لازم مذهبه : إبطال مذهبه . 


۳( في ۱:۱۱ کفی ٢‏ - 


و .جم 


والاخر ختلف فيه . 


والمستدل يريد إثبات الحكم امختلف فيه في الفرع قياساً على الأصل : كقول الحنفية 
ف دشرم تلاق المكرة : الک یا عالك الطلاق > مکل ا فيقع طلاقه 4 قياساً عل 


فيقول المعترض : المكره ٣ی۹۹‏ ن ارہ » وإيقاعه الطلاق ؛ قياماً 
على الختار > فإن عدم التسوية بین الإقرار والإيقاع من لوازم مسي ادل > فاذا انتفى 
عدم التسوية : انتفی ا 

* والثاات : قلب ذكره المعترض لائبات مذهب نفسه : كقول الحنفية في أن الصوم 
شرط ضحه الاعتکاف ٠‏ [ والاعتکاف ٠]‏ : لیس مخصوص ء فلا يكون بمجرده قربة ؛ 
قاب علی الوقوف بعرفة فلابد من انضمام ممیت 

فیقرل الشافعي - رضي اللہ عنه - : الاعتکاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه صحة 
الصوم ؛ فاا على الو قوف بعرفة . 

قبل : القلب متنع ؛ لأنه يلزم منه اجا ع حکمین متنافيين ؛ لأن الحکم الذي ريه 
قب سن فلا ات وآن گرا عاھا للحکم الذي علقه الستدل لن سفن 
لابدٌ وأن یکونا متنافیین ؛ لأنه لا یع أن تكون العلة الواحدة مقتضية لحكمين غير 
متنافیین » والمتنافيان يتنع اجغاعهما » وامتناع اللازم يدل على امتناع اللزوم . 

أجاب الصنف ب : أن التناني بين ا حکمین [ حصل ۲" في الفرع ء لا في الأصل ؛ 
فإنه لم تنم اجتهاع الحكمين فی الأصل وامتنع: اجغاعهما في الفرع ؛ لامر عرض فيه 


. » في وقوع طلاق المكره » صاببا طمس في 1م‎ ١ : عبارة‎ )١( 
. ) ۳۵۲/۲ ( انظر فواتح الرحموت‎ )۲( 

(۳) ساقط من ١‏ م) . 

(4) في «م) : رماع ۔ 

۱ فی وس ١‏ «علیما » . 

(ا) ساقط من ۱ م4 . 


۱ تج 


ES E 555 3 5 ۳3 2 : ۱ 3‏ 
عر ع © نتوین وامعترض على ال ا حکم في العا ۶ جا هل 5 هننه 
المد كورة 


وهذان الحكمان تنم اجتاعهما فی الفرع - أي : مسح الرأس - ؛ لن الإمامين اتفقا 
۳۲ ۱ 1 0 
على ان الحكم لا يكون إلا احدهما '. 


وكذا فی المثالين الآنخرین ؛ فإنه لا عتنع اجتااع الین وهنا > دح النکاح بدون 
رؤية المعقود عليه » وعدم ثبوت خيار الرؤية في النکاح » وامتنع اجتاعهما في بيع الغائب ؛ 
لأن الستدل والعترض متفقان على أن الحكم فيه لا يكون إلا آحدها ؛ ولا تدع یا 
اء ا و هرا وم 7 رت 96 


ز آنصوم لیس شرط في صحة الوقوف » وانه عجرده 
بقربة في الوقرف » وامتنع اجتاعهما فی الاعتکاف ؛ لن الستدل وائعترض انفقا على 


أن ا حکم لا یکون إلا أحدهها . 


ص - تبیہ القلب معارضة الا أن علّة العارضة وأصلها یکون مغايرا لعلّة 
الستدل . 


ش - القلب نوع معارضة ؛ لأن علة العارضة في إثبات نقیض'“ حکم الستدل 
لل فس وا کات 


)00 في 1م0: «لأحدها». 
(5) آخر الورقة )٠١۷(‏ من ۸۰ . 
(۳) في النسختین ١‏ بمجرد » » والمثبت هو المناسب . 


. ۱ في ۶ س  : « بعض‎ )٤( 
. (ه) أي : أن العارضة تسلم دلیل الخصم وإقامة دلیل آخر على خلافه وهذا صادق على القلب‎ 


ا 


1 
۳ ید ما 
و علته 
KT‏ 5 0 ى79" - ای ر جم ےج 
[ والمعارضة : لا يلره فيبا ذلك 4 فان علة ) المعارضة [ واصلها ] قد يكرن 


f‏ ل 
ر 


ا فا ادل اس بل اس لك ٠‏ 


ص - ا حامس : القول بالوجب وهو : تسلم مقتضى قول الستدل مع بقاء 
الخلاف : مثاله : - في اللفي - : أن تقول : التفاوت في الوسيلة لا يمنع 
القصاص . 


فيقول : مسلّم . ولكن لا ینعہ عن غيره , ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا 
مانع له غیرہ : لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل . 


وفی الثبوت : قرفم : الخيل يسابق علها فتجب الزكاة فيا : کالابل . 
فنقول : مسلم في زكاة التجارة . 


ش - الخامس من الطرق الدالة على بطلان علية الوصف للحكم : القول 
تو ۱ 


45 عبارة «م » : « بأن أصل القلب وفرعه ١‏ . 

(۲) سافط من «م » . 

(۳) ساقط من 1 م 4 . 

(4) في «س ‏ : و العلة 4 . 

(ھ) فصل القول في هذا الامام الرازي فی ا حصول ( ۲۹۰/۲۵3/۲ ) : وابن السبكي في الابہاج 
( ۰۱۳۱/۳ فراجع ذلك . 

)٦(‏ « الوجب » - بفتح ا جم - : ما يقتضيه الدلیل » و ۵ الوجب » - بكسر ال حم - : الدلیل 
تفسه وانظر - في تفصيل الکلام عن القول بالوجب - : شرح تقیح الفصول ( ص ٩۰۲‏ ) » 
ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۷۹/۲ ) ومع شرح الأصفهانی ( ۰۲۰۱/۳ 
لاک نکی رنب سی سر وہ اسیج کی کر 


م۵ ¥ تا 


#2 زد ۶ 007 
سے کے ١‏ نم 7 I<‏ نے 
و هو : تسلم مقتضی ما جعنة الس ل علة الحكم امع بشاء اخلاف . 


وهو قد بقع في جانب النفي . 

وقد يقع في جانب الثبوت . 

ما ما وقع في جانب [ النفي””'' ] - وهو : ما إذا کان الطلوب نفي ا حکم » واللازم 
من دلیل الستدل کونه في سی غیر موجب لاف انی - : فمثاله : آن یقول الشافعی 
في القتل بالثقل : « التفاوت في الوسيلة : لا منم وجوب القصاص [ کالتفاوت في التوسل 
إليه ) . 

فیقول الل سس أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب اا اولقن 

لم قلم أن غيره لا عنم وجوب القصاص ؟ 

ثم اروا الشافعي - ال کان الوجب للقصاص متحقق ولا مانم لوجزب 
القصاص غير التفاوت في الوسيلة ؛ لأن الأصل عدم مائع آخر والتفاوت في الوسيلة 
لا يمنع وجوب القصاص : فيازم وجوب القصاص في الفرع : لم يكن ما ذكره الشافعي - 
الستدل - ارلا مار الدلیل » بل أحد آجزاء الدلیل فیلزم انقطاع السعدل . 

وأما في الثبوت : فکما لو کان الطلوب إثبات ا حکم في الفرع » واللازم من ذلك 
المستدل : ثبوته في صورة ما من الجنس : مثاله : قول الحنفي - في وجوب الزكاة في 
الخيل - : و الخيل حیوان يجوز أن یسابق علیبا فیجب الزكاة فیا ؛ قیاسا على الابل . 


فیقول العترض : مسلّم أنه يجب ال ركاة فيا » ولکن زكاة التجارة » واخلاف واقع 


= (۱۰۳/4) ۰ البرهان ر ۹۷۲/۲) ۰ ارشاد الفحول ( ص ۲۲۸ ) ؛ الروضة رص ۳۵۰ )۰ 
والایہاج ( ۱۳١/۳‏ ) . 

)١(‏ في اس :١‏ «للمسند». 

(۲) ساقط من ١١س‏ 4 . 

(۳) ساقط كله من م4 . 

.  دتسلا ه‎ : ٤ س١ في‎ )٤( 

(ه) في «م۰: «ولا ام » . 


جب ۱۷۱۲ سد 


: کے تہ 9 ری 0 
في ركاة الع » ويقتضي دلیلکم وجوت [ سل ] الرکا 


عد اعد ي 


ص - السادس : الفرق وهو : جعل 28 

والأول يؤثّر حيث لم يبز العلیل بعلتین ۔ 

والثاني عند من جعل النقض مع الانع قادحاً . 

ش = السادس من الطرق الدالة على کون الوم اس لوہ الا 

وهو ا 

٭ والأول - أي : الفرق بجعل تعيّن الأصل عله - يور" أي : يقدح في علي 
الوصف ؛ حيث ۱ بجز تعليل ا حکم الواحد 0 3 العلة الستبطة دون 
الفرف بالوجه الاول ق علية"؟ لوصف ؛ لان 0 إذا عل 6 7 ۳ 
والفرع - وهو موجود في الفرع : فتعلیله بتعيّن الأصل لا بمنع علية الشترلد الوجود 
فی الفرع . 


6 


والثاني : - أي الفرق ججعل تعین الفرع مانعاً - يؤثر أي : يقدح في عأية لوصف 
عند من جعل النقض مع المانع قادحا في علية الوصف » ولم يقدح عند من لم یجعل . 


بيانه : إن وجود''' الوصف الذي جعله علَّة في الفرع إذا لم یترتب عليه الحكم 


(۱) ساقط من او اس 4 ۔ 

(۲) انظر - في تعریفه وخلاف العلماء في کونه قادحاً - : مباحث العلة في القیاس ( ص 558 ٠)‏ 
النخول رص ۱۷ ) ء اليرهان ( ٠١50/5‏ ) ۰ جع الجوامع مع شرح احل ( ۳۱۹/۲ 
شرح تنقيح الفصول (زص )٠٤٤‏ ء الإحكام للا مدي ( ۰۱۰۳/۸ إرشاد الفحول 
( ص۲۲۹ ) ۰ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۷۰/۲ ) . المسودة رحن ٥٤٤‏ ): 
الاےاج ( ۱۳۹/۳ ) ٠‏ والمتباج للباحي ( ص ۲۰۱ ) 

وٹ و 

(4) في مس ٩‏ : وعلة 4 . 


رھ فظ بدا : رازن وجد,». 


EAR 


لکون ‏ تعين الف ع مانعا والنقض مع لائع قادح : [ لم يكن ذلاد الوصف علة . 


ا 5 9 .و 


آما إذا لم يكن النقض مع المانع قادحاً ' ] وکان"" تلف ا حکم في الفرع لكون 
تعینه ماتعا : فلي رج الو صف عن کونه علة : متاها؛ : قول اخنفي في وجوب القصاص 
عل ئل نله می [ هل فلا E‏ سور معن اش اھ سن 
إذا قتل مسلماً . 


فیفال : حصوصية الال - وهو کون القتول مسلماً - غلة لوجوب القصاص : 
ا ا ليد تج 4 كد 2 
او خصوصية الفرع مانعة - وهو کون الممتول كافرا - 


ص - الطرف الثالث : في أقسام العلة ب : 

علة الحكم إما لہ أو جزؤه ‏ أو خارج عنه . عقلي حقیقی » أو أضاني , 

وعلى التقديرات : اما بسيطة أو مركبة . 

قبل : لا يعلل با حل ؛ لأن القابل لا يفعل . 

قلنا : لا نسلّم » ومع هذا فالعلّة العف . 

قيل : لا يقلل [ بالحكم ]"" الغير الضبوطة : کالصاخ والفاسد ؛ لأنه لا 
يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع . 

قلنا : لو لم يجر : لما جاز بالوصف الشتمل عليها . فإذا حصل الظن بأن احکم 
لصلحة وجدت في الفرع : يحصل ظنْ الحكم فيه . 


)١(‏ في دم»): دلكن». 

)۲ ساقط كله من « م » 

ری في «م» : «وان کان » . 
)٤(‏ ساقط من «م». 

(°) في اس ۰: «مانع ۰ . 

. » 2 « آخر الورقة (۱۵۸) من‎ O) 


(۷) ساقط من ٭ م۱ ء واشت من ا ہاج بشرح ابن السبكي ( ۱8۰/۳ ) . 


- ۲۸ ۷ د 


قیل : العدم لا یعلل به : لذن الاعداد لا تيز ء وأیضا لیس على عيد اتید 
مبرها . 

قلنا : لا نسلم بأن عدم اللازم متميز عن عدم اللزوم . وانما سقط عن اجتبد : 
لعدم تناها . 

قبل : إنما يجوز التعلیل با حکم القارن وهو أحد التقادیر الثلاثة فیکون مرجوحاً . 

قلا : ویجوز بالتأخر ؛ لأنه معرّف . 

قالت الحنفية : لا يعلّل بالقاصرة ؛ لعدم الفائدة . 

قلنا : معرفة کونه على وجه الصلحة فائدة . 

ولنا : أن التعدية توقفت على العلية کس کر یو ور ہے یڈ 

قیل : لو عُلّل بال ركب فإذا انتفى جزء تتفي العلية ء ثم إذا انتفى جزء آخر : 
يلزه التخلّف أو تحصيل الحاصل . 

قلنا : العلّية عدمية » فلا يلزم ذلك وهنا ما يلزم 

EE‏ یر ات جیاحت العلة - : فى أقسام ال 

وبیان أن آي قسم من الأقسام يصح ۰" التعلیل به » وأ قسم من الأقسام لا يصح 
التعليل به . 

رکز ارلا شبات العلةة: 

م ین ما یصح اھ یکون ول لیس کذلك . 

آما التقسيمات : فتقول : العلة : إما محل ا حکم : کا حمر لحرمتها . 

أو جزء محل الحكم :۰ کعصیر العنب لحرمتها . 

أو خارج عن محل ا حکم : كالمسكر لحرمتها 

ثم الخارج : إما أن يكون عقليا”" : كالمسكر لحرمة الخمر . 


(۱) في و اس ٢‏ : و الطرق ٢۔‏ 
)۲( آخر الورقة (رقیق) من ( س٢‏ ۔ 


(۲) في ۵۸ ۲ : « خن . 


ا مش 


أو شرعيا : كصحة المشاع لصحة رهنه . 


أو لغوباً : ككون البیذ مسمّى بالخمر لحرمته . 

' ککون الأخياء الستة مطعومة " رمة الريا فا 
أو إضافي : ککونها مكيلة لحرمة الربا فيبا . 

[ أو سلبي : كعدم الرضا لعدم وقوع طلاق المكره . 

مل ابا یبای ترفن بغي ھا فرص AE‏ 

أو قاصرة بأن لا توجد في غير ا مل المنصوص : كعصير العنب المشتدٌ . 

وعلى 9 پ كن ياب 

a‏ منڈیی ھی او اا 

و لي کا کر 


س 


ہس اس تن 
ES E‏ سے داومہتے 


أو مركبة من جزأين . 

أو أجزاء هي حقيقية » أو إضافية » أو سلبية . 

مثال الحقيقية مع الحقيقية : مسكر من حرمة الخمر . 

مثال اللقيقة مع الاضافبة : بیغ صدر من الأدل في عله 

مثال الحقيقية مع السّلبیة : قتل بغیر حق . 

مثال الحقيقية والاضافیة والسلبية - معا - : قتل عمد عدوان . 

ثم شرع في بيان ما يصح أن يكون عله من الأقسام » مع أن بعض العلماء لم موز 
التعليل به . 


(1) ا حقیقی هو : ما هکن تعقله من غير توقف على عرف أو غيره . انظر تعلیقات الشيخ بحبت 
١5/6 (‏ ) على نهاية السول . 

۱ في فس»): «الطعومة ». 

(ج) السطر السابق تكرر في وس 6 . 

ری ساقط كله من م٢‏ . 

ره أي : أن البسيطة هي التي لا جزء لها كالإسكار والطعم . 


نت ۷۳۰ ےم 


قيل : لا يصح م التعليل بل الک ؛ لان محل الحكى قابل للحکم » والقابل 
کے یت نت مراقت ها 
: لا تسام أنه نع أن يكون ألشیء الم 'حد قابله و و ا فانم هو 


في العلّة ال - ها هنا - المعرف والامتناع في الله بعنی العرّف . 


فيل : لا يصح التعليل بالحكم غير المضبوطة' ' مثل : المصالح والمفاسد وهي التي 
يسما الفقهاء : و الحكمة ا ؛ لأن صشّة التعليل بها تتوقف على العلم بأن القدر 
المعتير في اقتضاء [ الحكم ]“ في الأصل موجود في الفرع ء لكنه لا يعلم وجود القدر 
الحاصل في الأصل في الفرع ؛ لأن المصالح والمفاسد من الأمور الباطنية فلا يمكن الوقوف 
عل مقادیرها » وامتیاز کل واحدة من الا اف لا جع دلا عن الرتبة الأعری 


قلنا :لو لم يصح التعلیل با حکم : لا صحٌ بالوصف الشتمل علیبا . 

واللازم باطل ؛ فإن الوصف الضابط للحكم بصخ التعلیل به بالاتفاق 

بيان اللازمة : أن الوصف الضابط إنما يصح التعلیل به ؛ لاشقاله على الحكم ؛ ناذا 
اسل ا حکم ا خصوص في مورد النّص مصلحة مخصوضة و جدت تلك 


: نقل هذا القول عن بعض الأصوليين ؛ وقال : البيضاوي والأكثر : يصح التعليل بمحل الحكم‎ )١( 
0890 انظر - ذلك وأقوال أخرى في المسالة - المحصول 0 ۳س‎ 
۰۲۱۷/۲ ( الابہاج ( ۱۳۹/۳ ) > تصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ ۰) ۱۰٤/۳ ( 
.) 14/5 ( والايات الينات‎ 2) ٠١8 إرشاد الفحول رص‎ 

- نقل هذا عن بعض الأصوليين » وقال اليضاوي والإمام الرازي : يصح التعليل بالحكمة انظر‎  )۲( 
ذلك وأقوال أحرى في المسألة - شرح تقیح الفصول ( ص 4۰۱ ) ۰ مختصر ابن الحاجب‎ 
۰) ۲۷۶/۲ ( مع شرح العضد ( ۲۱۳/۲ ) : تسیر التحرير ( ۲/4 )۰ فواتح الرهوت‎ 
۰) ۲۰۷ احصول ( ۲/ق۲۸۹/۲) ۰ حاشية البناني ( ۲۳۸/۲ ) ۰ إرشاد الفحول (ص‎ 
۱۰/۳ لام‎ 

۳ 5 السختین و ال حکم 4 ۰ والبت هو الناسب 

. + ساقط من «م‎ )٤( 

(ه) ساقط من و س 4 . 


حم 217170 حت 


0 
05 د ال ا هو شوم و یہ وپ E GE E‏ ا 71 1 
املصلحة ی E‏ 2 عصل ۳ حم کا و ا اس ا 8 


7 


7 ۲ 0 ۳ 
2 1 روا ہر ات و ۲ سک ا ر کچ 
قيل : العدم لا يصح ن يعلل به ؛ لان العلل متايزة ؛ سواء كانت « موثرات » او 
5 ۰ 3 2 : از کي 5 1 ا و 
« مع فت ) والاعلام ١‏ تنايز ؛ لاد التمیز عن غيره ابد وان یکون موصو فا بصفة اكيز ١‏ 


00 


3 3 50 5 ۶ 0 9 3 ی ۳ 
وا موصرف نصيعة آغیز تات پ العلم لهي ص : یتصور ہویه 


0 


وایضا 5 لو صح التعلیل بالعدم : لو جب عل اتید سیر شا 3 لات الا وصاف منہا ما 


1 


يصح التعليل به » ومنہا ما لا يصح التعليل به : فوجب على ا جتہد بيان ذلك . 


واللازم ۰" " باطل ؛ فان ا جتہد إذا بحث عن علة الحكم : لم يجب عليه سير 


الأوصاف العدميّة + فانها غير متناهية . 


5 5 0 5 ع ع 2 
قلنا : اما الاول : فلا نسلم ان الاعدام لا تتايز ؛ فان عدم اللازم متميز عند عدم 


رن حكى هذا شون عن الجنفية » واختاره ابن الجاجباء والآمدي » وبعضص العلماء ۔ وقال الامام 
الر ازي و أتباعه - ومنیم البيضاوي - يصح التعلیل بالعدم > وهو مذهب ال حابلة ٭ ونقله ابن 


برهان عن الشافعية . 
انظر تیسیر التحریر ( ۲/۶ )۰ فواتح الرهوت ( ۲۷۸/۲ )۰ الاحکام للا مدي 
( ۲۹۵/۳ )۰ خحصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۱۵/۲ )»> ا حصول 


( ۰۰/۲3/۲ ) » السودة رص ٩۱۸‏ ) » الروضة اص ۳۲۲ ) ؛ شرح تنقيح الفصول 
( ص 4١١‏ )ء الإبہاج ( ۰۱۱۱/۳ جمع ال رامع - والنانی عليه ( ۲۳۹/۲ )۰ وارشاد 
الفحول ( ص 5١7‏ ) . 

)١(‏ أي : اقییز عبارة عن کون کل واحد من التميزين مخصوصاً - فی نفسه - بحيث لا يكون 
تعين هذا حاصلا لذلك ء ولا تعين ذلك حاصلا لهذا , وهذا غير معقول فی العدم الصرف ؛ 
لأنه نفي حض . 

(۲) اخر الررقة )۱٥۹(‏ من ( م٠‏ . 

. » عبارة : « لا تهايز فان عدم اللازم متمیز عن عدم اللزوم » أصاببا طمس في م‎ )٤( 

(©) عبارة : « إما الثاني فصحة التعلیل » أصابہا طمس في «م 4 . 


(3ع) لفظ « اتید فى عاش ای 


کے ا 


1 
ع 5 5 ی 4 اون نے 1 7 لہ 1 
بر ماك : وا سمط عن اتید سير الأشدام و لعده تاه ) وسر غر متاه متعدر ۔ 
2 ژ ا یں 2 : 2 ۱ 


٦ 7 1 7 ۰ ۳‏ 0 ہے E.‏ 6 
قيل : لا يصح التعليل با حکم الشرعي + لأن الیک كم الشرعي - الذي یفرض 
وب 0000000 0 رنه مان 


وختمل أن يكون متأحراً عنه » وبحتمل أن ایکون متقدما عليه . 
يصح التعليل بالحكم الشرعي المقارن . 

فان لتر لا یصح اتعلیل ولاو تخلف التق سو 

وكذا التأخر لا يصح التعلیل به ؛ [ فان التاخر لا يكون علة للمتقلّم . 

0 أحد التقادیر الثلاثة يصح التعلیل به وعلى التقدیرین الآخرين لا يصح التعلیل 
7 : فيكون صحّة التعليل به مرجوحاً ء وعدم صحّة التعلیل به 99٤۷‏ 0 
التعلیل به على تقدير واحد ء وعدم صحّة التعليل به على تقديرين » والتقدیر الواحد 
مرج بالنسبة إلى التقديرين ؛ ولا شك أن العبرة في الشر ع بالراجح ء لا 


بالر جوح . 


جاده مت اھ عل سس رر که سا ی ای ہس 
تقدیرین : جاز التعليل به فإنه يموز التعلیل بالمتأخر - أيضاً - ؛ لأن الحكم الذي هو 
علة معرف )ولا کر را سی جاز أن یکون بساخرا عنه . 


(۱) هذا قول بعض الأصوليين » وقال البيضاوي والامام الرازي والأكثرون : يصح التعليل بالحكم 
الشرعي . راجع في ذلك : ا حصول ( ۰۸/۲3۲ ) : الابہاج ( 1١15/8‏ )ء الكاشف 
۲۱٦۹/۴ (‏ وب )ء نباية سول ( ٠١5/5‏ ) ۰ المسودة ( ص ٥٥٤‏ ) ۰ ختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد ( ۲۳۰/۲ ) : الإحكام للامدي ( ۲۱۰/۳ ) ء وتيسير التحرير ( 84/4 ) . 

(۲) سافظ كله من ۷ . 

222 في ١‏ م» : ١‏ ولا يلزم » ؛ ومعناه : توجد العلّة بدون العلول » فيلزم انتقاض العلّة وهو باطل . 

(غ) ساقط كله من «م ‏ . 

(ه) لفظ في الشرع » في هامش 9م6٠‏ . 

(5) ساقط من واس ٩‏ . 


سے ۷۲۲ بت 


٠ يصح أن يعلل بالعلة القاصرة ' ؛ لعدم الفائدة » لأن فائدة العا‎ EIR 
: !ثبات الحکم وم يكبت الحكم بالعلة القاصرة‎ 


پ وپ ےا یی الفرع ء وغیر 00" 
الفرع [ لا ينبت الحكم ف مره ۳" E‏ 


۳ 


e 


رآما في الاصل : فلأن الحكم فی الأصل [ ينبت '” بالنص أو الإجماع . 

قلنا : لا نسلم أن فائدة العلة منحصرة في إثبات الحكم ؛ فإن معرفة كون الحكم على 
وجه المصلحة - أيضا - فائدة معرفة الباعث المناسب أدعى إلى القبول + لكونه معقول 
العنی ۔ 

OD ۶ 

والحجة نا عا لى زات ] التعلیل بالقاصرة : جائز : 

عونت علية لوصف للحکم ‏ ۰ فلو توقفت علية الوصف للسکم 
على تعدية العلّۃ : 


: لزم ۱ 


1 00 : إن كان اراد بالتعدية وجود الوصف في صورة أخرى : فلا 
جس رات 


000 1 


وإن [ كان ی ا وی وی 


)١(‏ وهو رأي اک ر الحنابلة وإحدى الروايتين عن الإمام هد وذهب لامي ومالك وأكثر 
أصحاءهما : إلى أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة . انظر في تفصيل السالة : کشف الأسرار 
( 585/9 ع ۰ صول السرحسي ( 158/5 ) ء تيسير التحرير ( 5/4 ) + فواتح الرحموت 
( ۲۷۱/۲ )۰ المودة وص 0۱۱ الروضة رص ۰ءء الرهان ( ۱۰۸۰/۲ 
کی اوہ رھ سی E NE‏ 
۰ )۰ شرح تقیح الفصول (ص ٩۰۹‏ ) » ختصر أبن الحاجب مع شرح العضد 
( ۰۲۱۷/۲ الکاشف (۳۲۰/۳/ ب )۰ الإآہاج (45/58١1)ء‏ وشفاء الغليل 
E‏ 

(۲) ساقط من « م٠‏ . 

(۳) ساقط من النسختین ء ۳ھ +0 

3 ساقط من ( م ) . 

(5) ساقط من (م۱۔ 


سا ور یو یت 


2 2 ۳ ۳ 5 3 
اه ع : کت 7 1 ا کی 4 
العلية ) لکن ٦‏ تو قفی اة على اتسد ید بدا آممنیی : بل وای العدية عل و جود 
و 


وو ۱ د 5 
الو صف ي صورة اعری و انفلك اندور على کل التقدیرین 


1 7 0 
۰٠‏ . ایضا - : إن كان كل واحد من التعاية ولعت مستازمة للآخری » لا متوقفة 


53 نل 


ناد يلزه الور و لان ا الا هو على تقدير التوقف . 
قيل : لا 7 التعليل بالوصف E‏ لأنه و غلل بالوصف المركب : لزم 
عل الال عن العلة ار سم أو مل الحاصل ۰ واللازم باطل ء فاللزوم مثله . 
بيان الملازمة : 


أن الوصف ا مر كب إذا كان علة ی العلية قائمة بامحمو ع » فإٰذا انتفی جزء من 
المر كب : [ انتفت العلية ؛ لأنه بانتفاء جزء من المركب ‏ ' انتفى الم ركب - الذي هو 
موصوف تاه - ء وانتفاء الوصوف علة لانتفاء الوصف ۔ 


ما : فإما أن لا تنتفي العلية : فيلزم ملف العلول عن 0ھ 
إن انتقاء کل جر من أ جزاء العلة علّة عقلية لانتفاء العلة » أو تنتفى العلیة : فیلزم حصیل 


قلنا : العلّة عدمية 7 أي e‏ من الاعتبارات العقلية » لا من الأمور الموجودة في 

الخارج » وإلا : ارم اتتسلسل » وإذا لم تكن صفة وجودية : لا يلرم ذلك أي : لا يلرم 

تخلف العلول كن العلة ۹ ۶۰۶۹99 أن 

كال سيار ان 

 )۲(‏ نقل هذا عن بعض الأصوليين ء وقال البيضاوي والامام الرازي وأكثر الأصوليين : يجوز التعلیل 
بالوصف المركب . انظر : ا حصول ( ۲/ف ٠ ) ٤۱۳/۲‏ الابہاج ( ۱٤۸/۳‏ ) ؛ تیسیر التحرير 
( ۳۹/4 )ء الروضة ( ص ۳۱۹ )2 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۳۰/۲ )۰ 
المستصفى ( ۳۳/۲ )۰ وشرح تقيح الفصول ( ص 105 ). 

(۳) ساقط كله من «مم٠.‏ 

(4) ساقط من «م » . 


ا في اس ١‏ : یتبع ١‏ . 


کب ده N‏ 


تم ذكر خمس مسائل مبنیة عا لى وجود العلّة وصحتها : 
7 


ص - الأول : یستدل بوجود لعل على الحكم . لا بعلّيتها ؛ لأمبا نسبة تتو قف 


ش - المسألة الأولى : 

في كيفية الاستدلال بالعلة.على الحكم : کا يُستدلٌ بوجود القتل العمد العدوان : على 
وجوب القصاص . 

و يدل بعلية:العلة عل نکم کا يقال : القتل العمد. العدوان : عله لوجوب 
القصاص ۰ وقد وجد [ في القتل بالمثقل' ' ] : فیجب القصاص . 

والاستدلال بوجود الع عل اتیک ضحم لأن وجود المعلول رفت عل ووو 
العلّة > لا على عليتها 1 

سال اک عر ہس بل عله له ہے ب مودک 

فیتوقف على الحکم » 0 ؛ ضرورة توقف « " النسبة على النتسبین(؟ ا فان عل أ القتل 
العمد العدوان اوجرب القصاص : تسبة بين اق ل العمد العدوان ووجوب القصاص 
فتوقف على ثبوت القتل العمد العدوان وعلى وجوب القصاص » فلو استدل بعلّية ز العلة 
عل المکم : لزم توقّف سکس العلية : فیلزم ۲( الدور؟ . 


(۱) ساقط من «م » . 

220 آخر الورقة )٦٦(‏ من و س ٢‏ ۔ 

(9) آخر الورقة )١6١(‏ من .9 

» في 9م ») : « النسبتين‎ )٤( 

(۶) في وس » : «العلية ٤‏ ۔ 

(ت) ساقط من «ام 4 . 

0) انظر في المألة : احصول ( ؟/ق؟/457 )ء الإبہاج ( ۰۱۸۹/۳ ونباية السول 
( ۱۱۵/۳ . 


سد ۷/۳٦۹‏ ا 


ص - الثانية : التعلیل بانانه لا وقش لى القتضي « | لانه اذا تاثر معه : 


دونه ] اون 
یل : لا ' بالعدم المستمر . 
قلنا : اخادث یعرف الأزلي : كالعالم الصائع . 


ل - المسالة اأغانية : - 
هبنية على جواز تخصیص العا ؛ فان تعلیل عدم اک , بالانع متو قف عا فى خصوص 


المانع : لم يتحقى الحكم , فلا يتحقق المقتضي . 
ه عا لى تقدير جواز تخصیص لعل جاء هذا البحث ؛ [ لأنه حيقٍ - يجوز ]° اجتاع 
واختلف و في جواز تعليل عله , ا حکم بوجود [ المانع بدون بیان ۲ وجود المقتضى . 
اما الخ + أن تان عم اک ولات لام و عا وجوه الق چان 
۳ میت 1 ی و ى وجو شه 
تعلیل [ عدم ع ' ال حکم بالمانع إذا جاز مع القتضی : فلأن يجوز بدونه کان أولى ؛ لأن 
المانع إذا أثر مع وجود المقتضى : فدون وجود القتضی أولى أن یور ؛ لان القتضی مناف 
للمانع ؛ فجواز تأثير الشيء مع منافيه : يقتضي جواز تأثيره عند عدم المافي بطريق 
الأول . 


(۱) ساقط من «م ۰ والشت من اشتباج بشرح ابن السبكي ( ۱5۰/۳ . 

(۲) في (م ۱ : هلا یستدل » ولخبت من ا مہاج بشرح الأسنوي ( ۱4/۳ . 

(۳) ساقط من «م ۱ . 

(4) ساقط من «١‏ م٠‏ 

(ھ) ‏ واختارہ - أيضا - الإمام والرازي وابن ا حاجب , انظر : ا حصول ( ۳۸/۲/۲؛  )‏ الامباج 
٠) ٠/۳ (‏ ونباية السول ( ۱۱5/۳ ) . 


() ساقط من « س ١‏ . 


سے ۳۰۷۰ شا 


ہج r‏ 0 4 1 9 0 5 7 
قيل : التعليل بامائع یتوقف على و جود القتضي ؛ لان عدم ا حکم العلل با مائع ما 
2 ا متحدد 
دوس 2 1 3 


3 
یق پت 


7 ۴ : ۳ 0٦ و‎ ORE ٦ 
و ات یا تجوز ان یکون مع" 0 بالمانع 1 0 لان العدم الستمر ازلي 3 و شان‎ 
حادت : ولاز 0 بعلل با حادث ۔‎ 


والثاني : هو الطلوب ؛ لان العدم التجدد إنما تصور بعد قیام القتضی . 

(î 5‏ 
[ قلا ! : عدم الحكم العلل بالانم هو العدم المستمر ؛ ویجوز تعليل العدم 
المستمر - الذي هو أزلي - بالمانع - الذي هو حادث - ؛ لان العلة هي المعرّف ء 

واس حادث یعرف الأزلي ۶ کالعا م للصائع ۔ 


ص 80+07 : لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل ٠‏ بل يكفي 
7 انتهاض(" '] الدليل عليه . 


اة الثالثه : 
لا يشترط الاتفاق على وجود الوصف 0 ۱۳1۵ E‏ 
انتباض الدليل على وجود العلّة في إلأ| ٠‏ - خلافاً لبعض الأصوليين”" - ؛ لأ إو“ 
دكن إنبانہ » بالدليل : حصل الغرض ۰ سواء ثبت بالدليل الظني . أو بالدليل 
القطعی''' . 


- ۱۷۹/۳ ( اختار هذا القول سیف الدين الآمدي وجماعة من الأصوليين . انظر : البحر حبط‎ )١( 
. ۲۸/۳ ( ء والکاشف‎ )۱٥١/٣( لاباج‎ )۷ 

(۲) ساقط من واس 4 . 

(۳) ساقط من «م ) . 

(4) ساقط من «م ٠‏ ء والثبت من المباج بشرح الأسري ( ۱۱۰/۳ . 

(ھ) من عبارة : « على وجود الوصف » إلى هنا مطموس في ۷ م 4 . 

٠ من عبارة : « بل يكفي انتهاض .. » إلى هنا في هامش‎ )٦( 

)۷( منهم بشر المريسي کا ذكر ذلك ا حل في شرح جمع الجوامع ( ۲۱۳/۲ . 

(۸) من ؛ علض ؛ إلى هنا مطموس فق ١‏ م٠‏ . 

(۹) انظر المسألة في : جمع ا جوامع مع شرح ا حلی وحاشية البنانی ( ۳۱۳/۲ » الكاشف 
وی واحصول (۲/ق٢/٥٤٤).‏ 

کو ۷ 27 


ص - الرابعة : الشيء يدفع اخکم : كالعدّة » أو يرفعه : کالطلاق يدفه 


وو هدام انا سو 2 رہ ادا و ل الحكم 
لشيء اما ان يدقع تححم [ اي ] : اد وجد - رہ - یدهم حصول ۱ 


كالعدة فانبا تدقع حصو( ل النکاح ٠‏ ولا ترفع النکاح ؛ فان العدٌة الواجبة بوطء الشبية 


لا ترفع النکاح الثابت وتدفع رک ابتداء 


وَإِمّا أن برفع الحكم ولا یدفعه : کالطلاق » فانه يرفع حل الوطء الثابت بالنكاح » 


۲ 5 00 
ولا باقع حصول ال بالنکاح 


ما أن يرفع ا حکم ویدفعه : كالرٌضاع » فإنه یدفع النكاح - ابتداءً - ویرفعه دواماً . 
ص - الخامسة : العلة قد يعلّل بها صدّان ولكن بشرطین متضاڈین . 
وے السالة ا 
7 ئن رووا 
وتلك الأحكام : ما متائلة » أو ختلفة. »,أو متضادّة . 
٭ فالأول : يمتنع أن يكون في ذاتٍ واحدة ؛ لامتناع اجتا ع المخلين . 
ویجوز أن يكون في ذاتين : كالقتل الصادر من زيد وعمرو » فإنه يوجب القصاص 
على کل وأحد ان 
٭ والثاني : جائز : كالحيض » لتحريم « الأحرام » و « مس المصحف ١‏ و « الصوم ) 
و « الصلاة ) . 


« والثالت : وهو آن یکون عله لأحکام متضايّة - : فلا یخلو : 


(۱) ساقط من ۲ ». 

(۲) حيث إن الطلاق لا نم وقوع نکاح جدید . 
(۳) في س » : «احقال 4 . 

ك٠(‏ ساقط من « مم » . 


A 


اما أن يتوقف پیجحاب العله للحكمين المتضادّين على شر 


أو لا يتوقف 7 

0 ۲ ا غ الو لے 
والنانی 32( متنع | ؟ صر رة امتناع اجهاح 3 
والاول لا خلو 
إن أن يكون الشرطان''' متضادّين . 
او لا . 


اع الضلین . 
لا یار اجعاع سس 
رم ۱ قرط او تفن بای 
لا ل : جائر : کا حسم القتضی للح ركة والسکون ۳ خرو ج ٦‏ 
یہ و 9 8 5 7 12 1 أن 
الم 0 0 ا إلا هذا القسم 
الطبیعی » والوقرف في ا یز الطبيعي ؛ والصنف رن 


۱۱ ساقط من ١م ٢١‏ . 
۲( في «م ‏ : « الشیکان » . 
۳( لفظ رم » : « ال ! . 
5 الورقة )١51١(‏ من ( م١‏ . ا 
(4) اخر الورقة ر( ۱ کت 0080 ابن الحاجب ( ۲۸۸/۲) » الايات 
ری انظر ته تفصیلات آخری في المسا کک ۱ 0 العا (ص 
الینات ( ٩۸/4‏ ) » حاشيه البنانی ( 5147/5 ) ۰ اہج ( ٠١١/۳‏ )ار 3 
(٥‏ . 


2 
۳ 


ر 
میس لیک فی 
لم جن زود 
رص » : الفصل الثاني 
في 
الأصل والفرع 


أما الأصل : فشرطه : ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس ؛ لأنهما : إن اتحدا 
في العلة : فالقياس على الأصل الأول . 

وان اختلفا : ل ينعقد الثاني . 

وأن لا یتاول دلیل الأصل الفرع والا : لضاع القیاس . 

وآن یکون حکم الأصل معلّلاً بوصف معيّن . 

وغیر متأخر عن حکم الفرع إذا لم يكن حکم الفرع دلیل سواه . 

وشرط الكرخي : عدم مخالفة الاصل , أو أحد آمور ثلاثة : التنصيص على 
العلة . والإجماع على التعليل مطلقا ء وموافقة أصول آخر ٠‏ 

والحق : أنه يطلب الترجيح بينه وبين غیرہ . 

وزعم عبان التي : قیام ما يدل على جواز القياس عليه . 

وبشر المريسي : الإجماع عليه أو التنصيص على العلة . 

وضعفهما ظاهر . 

ش - [ الفصل الثاني : في الأصل والفرع ٩۳۲‏ . 

پا فرع من مباحث العلة - التي هي أحد أركان القياس - : شرع في مباحث 
« الاصل » و + الفرع » اللذين هما الركنان الباقيان للفياس . 

آما الأصل : فله شروط : 

* الأول : 


(۱) ساقط كله من و س 4. 


ہے ۷ سے 


ان يكن توت الحكم فيه بدليل غير القياس و لأنه إن اتحدت العلّة الجامعة بين الأصل 
الأول البعید والفرغ الأول الذي هو الأصل القریب مع الع امخام بين الأضل القریب 
والفرع الأخير : فالقیاس على الأصل الأول » فيكون ذکر الاصل القريب لغواً . 

مثاله : قول من يقول : « السفر جل « مطعوم فیکون ربوباً : کہ ؛ التفاح 4 ء نم یقیس 
والتفاح » على « البر » ؛ لأنه مطعوم ‏ فان ذکر و التفاح » - الذي هو الأصل 
القريب - لغو ؛ [ لأنه ] يمكن أن يقيس « السفرجل » على « البر » الذي هو الأصل 
الأول البعيد - ابتداءٌ - 

وإن اختلفت العلتان - العلّة الجامعة بين الأصل الأول البعيد والفرع الأول الذي هو 
الاأصل القریب » والعلة المامعة بين الأصل القریب والفرع الأو - : ل ينعد القیاس 
الثاني - أي : قياس الفرع الأخير على الأصل القریب ؛ لأن العلة الجامعة بين الفرع الأخير 
والأصل القريب : [ لم يثبت ]'' اعتبارها ؛ لأن عة الحكم في الأصل القريب هو 
لوصف الوجود فيه وني الأصل الأول البعيد وهو غير موجود في الفرع الأخير . 

مثاله : قول من يقول : « الحذام » عيب یفسخ به البيع فيفخ به النکاح: ك 
« ارتق » = وهو ارتقاق محل الجماع باللحم'' - فإنه عيب يفسخ به اليم فيفسخ 
به النکاح ثم يقيس « الرتق » على و اب ب بجامع : فوات الاستمتاع . 

لعل الجامعة بين ( الجذام » الذي هو الفرع الأخير » وبين « الرتق » الذي هو الأصل 
القريب : لم يثبت اعتبارها ؛ لأنه عله الحکم في الأصل القريب الذي هو فوات الاستمتاع 
الذي هو الوصف الوجود فيه وني الأصل الأول البعيد الذي هو « الجب » وهر غير 


(۱) ساقط من «م 4 . 

(۲) ساقط من «س ٢)‏ . 

١ )۳(‏ الرتق » مصدررتقت الرأة رتقاً إذا استد مدخل الذکر من فرجها فلا يستطاع جماعها انظر 
المصباح المنير ( ۲۵۹/۱ )۰ والنظم الستعذب ( 1۹/۲ ) ۔ 

(4) في اس ۰ : « العیب 4 . 

(ه) الجب : هو استعصال الذاکیر ومنه ا حبوب وهو القطو ع الذ کر والانگیین.انظر المصباح 
المنير ( ۱۰۹/۱ )۰ والنظم الستعذب ( ۰/۲ ) . 


ت۲۰ ۷6 بت 


e 4 
یا‎ 5 


موجود في الفرع ادخ 


٭ الشرط الثالي : 

أن لا یتداول دلیل سکم ار ها الفر ع 0 نی حینذ - جعل اجره أصله : 
0 ۶+ 

كا لو قيل : « الأرز » يجري فيه ا ربا قیاساً على و البر ثم نل غل رات جريان 
الربا في « البر + بقولہ' صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الطعام بالطعام ؛ فإن 


هذا الدلیل شامل کم لأر 


03 الشرط التالث : 
533 
دا ب 


أن يكون حكم الاصل غير متأر عن [ حكم ] الفرع وهو : كقياس 


)١(‏ ذهب بعض الأصرليين إلى عدم اشتراط هذا الشرط انظر - في ذلك - الستصفی 
٠ ) ۴۲١/۲ (‏ المحصول ( 1484/53/5 )ء اللمع رص 8ه ) » شفاء الغليل رص 
۵۹ء المسودة ( ص 884 - ۳۹۸ ) : كشف الأمرار ( ۳٠۳/۳‏ ) » الروضة 
( ص ۳۱۵ ) ء تيسير التحریر ( ۲۸۷/۳  )‏ جمع الجوامع مع شرح اللي ( 5١9/5‏ )2 
إرشاد الفحول ( ص ٠١5‏ ) . مسختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲١۹/۲‏ ) . 

(۲) في النسختين «لانه ٠‏ والمثبت هو الناسب . 

(۲) ولکان القباس ضائعاً وتطریلا بلا طائل . 

(؟) في («م): «لقووله ) . 

(5) انظر : الستصفي ( 717/5 ) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۱۳/۲ 
فواتح الرحموت ( ۲۵۲/۲ ) > تيسير التحریر ( ۲۸۹/۳ )۰ تصر العلي رص 
۳ھ للاباج ‏ ۱07/۳ ) . ۱ 

(3) انظر احصول /٢(‏ ق٢‏ | 4۸۱ ) » کشف الأسرار ( ۳۰۲/۳ ء ارشاد الفحول ( ص 
٦‏ ء وناية السول ( ۱۲۰/۳ ) . 

(۷) ساقط من «م ۱ . 


بت ۰ ۱۷۲ سب 


؛ الوضوء ٤‏ على لتیمم في وجوب النية ؛ لأن حكم 1 التيمم 4 متا خعر عن حكم 
و الوضوء ہ + لأن التعد بالتيمم نما ورد بعد افجرة . 
لم يكن لحكم الفرع دليل سواه ؛ لأنه - حیعز - يلزم أن يكون 
حي "ابرع ساسا بع عر طن می کا لوان 
ل وجد لحكم لا رع دلیل اخ عي القباس بدل عل ذلك الحكم : فجاز تأخر 
حكم الأصل عن حك الفرع ؛ فإن ترادف الأدلة على المدلول الواحد غير مم" . 
وشرط الكرخي : عدم مخالفة حكم الأصل لسائر الأصول . 


PA : ۹ ۵ 7‏ ہمہ e‏ ۱ 7 2 
ورف [ كات ] حكم الاصل على خلاف قياس الاصول : فشرطه احد امور 


+ أحدها : 


التنصيص على [ علة 27 ذلك ا لحك ؛ لأن الّص عليه کالتصریح بوجوب القیاس 
عليه . 


27 وثانيها : 

الإجماع على تعلیل هأ '' ذلك الحكم مطلقاً : بأن لم يكن حکم الأصل من الأحكام 
التعبدية التي لا سل بالاتفاق » ولا من الأحكام التي اختلف في تعليلها : كالتطهير 
بالا ؛ فانه عدي عند بعض » ومعقول العنی عند ۳ 


0 و ٹالٹھا 


(۱) ساقط من 19م . 

(۲) لفظ و حکم » : في هامش «م». 

(9) انظر : نهاية السول ( ۱۲۰/۳ )۰ احصول ( ۸۹/۲3/۲ ) » والإہاج ( ۱۵۸/۳ . 
)٤(‏ سافط من وم » . 

(۵) ساقط من اس ٤‏ ۔ 

0 الورقة )۱٦١(‏ من «م». 

(۷) فی النسختین : « کنطھیر الماء » ء وا لیت هو الأنسب . 


55لا — 


موافقة القیاس عليه للقیاس على أصول آخر 


117 7 1 5۹ 
وا حق : انه إذا کان القياس عليه عل خلاف قياس اول : يطلب التر جیح بين 


2 05 


6 ۳ ۳ 


۲ 
القیاس عليه وین غيره» فسا ترجح من القياس : تعين العمل به 
5-7 


وزعم عخان "بتي : أنه لا یقاس على الاصل : الا عند قياه ما بقل على جواز 
ET 8 OD 1 A e‏ 
اقش عليه ی ی ارين اد قرط ال ا بعلي رن 
3 کک ےا 1 ۸(۶) 
حکم لاصل معنلا » أو ثبوت تچ عل عين تلك العلة . 


2 


وضعف ما قاله اي" وما قاله الریسی ظاهر ؛ فان عموم قوله [ تعالى ۲ 


. ) ۲۲/۲ ( انظر ما نقل عن الكرحي في احصول ( ۱۸۹/۲۵3/۲ )2 ونباية السول‎ )١( 

(؟) ‏ من عبارة : « موافقة القياس 4 ء إلى هنا مطموس في « م٠‏ . 

(۲) عبارة : ١‏ بين القياس عليه وبين » مطموسه في م۷ . 

(4) عبارة : « تعين العمل به » أصابها طمس فی ۰ م ۰ وانظر : احصول ( ۸۹/۲3/۲ 
وااڑہاج ( ۱۰5/۳ ). 

(ه) فی اللسختن ٠‏ البستي ٢ء‏ وهو : آبو عمرو عثان بن سلیمان اليتي التابعي البصري روی عن 
انس والشعبي ؛ وروی عنه الثوري وغيره » نسب إلى « البت » وهو الکساء یتخذ من الوبر 
والصوف حيث کان یتجر فيه وقیل : اسم قرية من قری العراق توق عام ( ١45‏ ه ) انظر 
في ترجمته : خلاصة تہذیب الکمال ( ۲۲۱/۲ ) : طبقات ابن سعد ( ۲٥۷/۷‏ ) ۰ وطبقات 
الفقهاء ( ص ٩١‏ ) . 

(ت) انظر ا حصول ( 18۹۳/۲3/۲ )ء ونباية السول ( ۱۲۲/۳ ) . 

(۷) هو : بشر بن غياث بن ألي كرية المريسي » أبو عبد الرمن ء تفقه على أبي يوسف صاحب 
أي حنيفة ثم اشتغل بعلم الکلام » وأصبح داعية للقول بخلق القران ؛ وهو من رژوس المرجئة 
توفي عام ( ۲۱۸ ه) . 

انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( ٥٤/٢‏ ) ء تارج بغداد ( 57/7 ) ء الفوائد الببية ( ص 
(٤‏ . 

(۸) انظر : ا حصول ( ۲/ق 4۹4/۲ ) ء شرح ا لی على جمع الجوامع ( ۲۱۳/۲ ) ٠‏ الایات البينات 
1۹/٤ (‏ )0 والاہاج ( ۱1۲/۳ ) . 

(۹) في انسختین و ايستي » والثیت هو الصحيح . 


32 ٦ 


. زيادة لم ترد في النسختین‎ )٠١( 


— ۷۵ 


و مس ور 


# فاعترواً 6 ينفي هذا الشرط . 


۰ ع ۲۱ 3 
والصحابةً - رضي ال عنهم - حين استعملوا القیاس - اق سا الم وابجد 


۱ 
وغیرها - لم یخبروا ذلك الشرط'“ . 


ص - وأمًا الفرع : فشرطه : وجود العلة فيه بلا تفاوت . 

وشرط العلم به . 

الیل عل حکمه ال 

ورڈ : بأن الظنٌ يحصل دونهما . 

ش - وأما الفرع : فشرطه : 

آن یوجد فیه ز مثل ۲" علة حکم اص بلا تفاوت » لا نی الاهية ولاف الزيادة 
والتقصان ء لان القیاس : تعدية الحكم من" محل إلى محل » والتّعدية لا تحصل إلا إذا 
كان مثل ذلك الوصف الذي في ا حل الأول ثابتا؟ في ا حل الآخر بلا تفاوت" . 

وشرط قوم ف الفرع : آن یکون 1 روا ی ر ٠‏ ٭ 


. 4 الآية (؟) من سورة « ا شر‎ )١( 

(۲) عبارة « حین استعملوا القیاس في مسألة » أصابها طمس . 

(۳) وما يدل على ضعف مذھہما : أن أدلة القیاس مطلقة من غير تقيد باشتراط شيء ما ذکر . 
انظر : الابهاج ( ۱٦۲/۳‏ ) > وانحصول ( ۲/ق ٤۹٤/۲‏ ) . 

رف ساقط من ۱ س 1 . 

ری في ام : «ق 4 . 

)1 في وس ۰ : «بائا ۱ . 

(۷) انظر : شفاء الغلیل ( ص 1۷۳ ) » الستصفی ( ۲۳۰/۲ ) » أصول السرخسي ( ۱8۹/۲ )۰ 
کشف الأسرار ( ۳۲۹/۳ ٠)‏ ختصر ابن ال حاجب مع شرح العضد ( ۲۳۳/۲ ) ۰ السودة 
رص ۰0۳۷۷ نهاية السول ( ۱۲/۳ ) »> وارشاد الفحول (ص ۲۰۹ ). 

(۸) فی فس ۷ : و العلة ۷ . 

ر انظر : الایات البینات ( 6۲۸/۶ ا حصول ( 4۹۷۲/۲/۲ . 


E ست‎ 


وشرط اسم هاشم : أن يكون الحكم في الفرع قد دل الدليل عليه إجمالاً حتی يدل 
5 یی 2 9 8 7 
القیاس عل تفصيله : كمقاسمة الحذ مع الاحوة ؛ فان الشر ع ورد يرات الحد 


0 


)٢۴() 5 5 1‏ 
فاستعملت الصحابة القیاس فی نوريثه مع الاحوة : 


رق ای فک و الأخ وقال : بالمقاسمة . 

کو بعضهم على ابن الابن وقال : با حجب ولولا ورود الشرع : لا 
استعملت الصحابة [ رضي الله عنهم ۲ سا 

ورد كلاهها ب : 


ثبوت الحكم في الفرع يفيد ظِنٌ علية الرصف » ووجوده في الفرع 
حاصلا دون الشرطين فلم تج إلى اعتبارجما . 


)۲( 2 


آن 7 شيع 


ص - تبیہ : یستعمل الفیاس على وجه النلازم ء ففي الثبرت يجعل حکم 
الأصل ملزوماً > وفي النفي نقیضه لازماً : مثل : لما وجبت ال زكاة في مال“ 
البالغ للمشترك بینه وبين مال الصبي : وجبت في ماله . ولو وجبت في اللي : 
لوجبت في اللالي ؛ قیاساً عليه » واللازم منتف فاللزوم مثله . 

ش - لا كان أهل الزمان یستعملون القیاس"" الصطلح في عرف الفقهاء على 


. » آخر الورقة (1۷) من « اس‎ )١( 
ووافقه - على هذا الشرط - بعض الأصوليين انظر : المعتمد ( ۰۸۰۹/۲ السودة ( ص‎ )۲( 
شرح العضد على ا ختصر ( ۲۳۳/۲ ) » الستصفی ( ۳۳۰/۲) ۰ فواتح الرهوت‎ ۷۱ 
. ) ۲۰۱/۳ ( ؛ وتسیر التحریر‎ ) ۲۰۰/۲ ( 
۰ و بر «ق‎ 
. ۷ في اس ۷ : «مع‎ )٤( 
(ھ) ساقط من ۷ م).‎ 
. زيادة من «م »۰ لم ترد في وس‎ )5( 
. ساقط من ( ما‎ )۷( 
. ٠ من عبارة : « فی الفرع حاصلاً دون الشرطين .. » إلى هنا آصابه طمس في «م‎ )۸( 
. ١م‎ « عبارة : و الزمان يستعملون القیاس » اصابیا طمس في‎ )9( 
جو یت‎ 
٢ فرخ 4 شرح النہاج ج‎ 


0 
1 


2 7 2 2 
وجه التلاز « : اراد أن يته عليه فسماه تنبا 


8 کر وی 5 9 09 1 1 5 a‏ 
فاستعمال القياس على وجه التلازم : قد يكون في جانب الثبوت » وقد يكون في 
جانب النفي . 


8 8 1 ۳۲ 0 7 07 
اللروم مقدّمة' ' استشائیة » وین الملارمة يكون المعنى - المشترك الوجود في الأصل 
والفرع - علة : لينتج عين اللازم الذي هو الحكم في الفرع . 


وفی النفي یجعل نقيض حكم الاصل لازما » ونقیض حكم الفرع ملزوما » ویجعل 
دفع اللازم - أي : حکم الأصل - مقدّمة استائية : لیتج نقيض الملزوم - الذي هو 


ت 
الحكم e‏ 


٭ مثال الأول : لما وجيت الزكاة في مال البالغ للعلّة المشتركة بينه وبين .مال . 
7 


الصبي' ' : وجبت في مال الصبي ‏ ولا كانت المقدمة الاسشنائية وضع اللزوم : استعمل 
المصنف « لا » المفيدة للتلازم ووضع الملروم . 


٭ مثال الثاني : لو وجبت الزكاة في الحلي : لوجبت في اللالی ؛ قياساً عليه » واللازم 
منتف ؛ لأن الزكاة لم تجب في اللالی فالملزوم مثله - أي : منتف - فلم نجب الزكاة 
في الحل » ولا كانت المقدّمة الاستنائية رفع اللازم : استعمل المصنف : « لو ؛ المفيدة 


لامتناع [ الشيء لامعنا ۶ ] غيره . 


رد القاس أكثر ما يتعمل لا على وجه التلازم ولا اشتمل الباب على الكثير منه : نيه المصنف 
عليه وقال : لا ينحصر في ذلك ٠‏ بل قد يستعمل - أيضا - على وجه التلازم . 

(۲) عبارة : ١‏ تنبا فاستعمال » أصاببا طمس في 1م). 

(5) أي : ملزوما محکم الفرع . 

3 لفظ ٠‏ مقدمة ١‏ آمابه طمس في اما . 

(-) وقع تقدم وتاخير في السطرین السابقین وذلك في ۰م ۰ . 

(ت) وهي دفع حاجة الفقراء . 

(۷) سافّط من و س ٤‏ . 


نت NEA‏ سے 


رم 


یس لیک لی 
از روا 


(ص) : الکتاب الخامس 
في 
دلائل اختلف فيها 


وفيه باباف : 


- 
چ 


رم 
جر 9 لی 
222 


لباب الأول 
ف 
المقبولة 
وهي سته : 09 
الأول : الأصل في المنافع : الإباحة ؛ لقوله تعالى : # خلت لک ماق 
س0 کے سے رها لی اح ادو هئ ۰" 
ليت 4 


وی ب ا 

قيل - على الأول - اللام تجيء لغير اللفع کقوله تعالی  :‏ و ها > 
وقوله  :‏ وَللما ا لسوت 4. 

قلنا : مجاز » لاتفاق أئمة اللغة على أا للملك ومعناه الاختصاص النافع بدلیل 
قوهم : + الجل للفرس ؛ 

قیل : الراد : الاستدلال . 

قلنا : هو حاصل من نفسه فیحتمل على غیرہ . 

ش - لا فرغ من الکتاب الرابع : شرع في الکتاب ا حامس : في دلائل اختلف 
فیہا ا جتہدون وذکر فيه بابين : 

« الأول : في الأدلّة المقبولة ما . 

8 8 * 

الباب الأول في المقبولة منہا وهي ستة . 

٭ الأول : الأصل في الأفعال إذا كانت من باب ال نافع : الإباحة ؛ لقوله تعالى : اق 


. من «م»‎ )۱١۳( آخر الورقة‎ )١( 
لفظ « ش ! في هامش )م٢ ۔‎ )۲( 


ا ات 


لکم مایا لازض پا وپ اللام » للاختصاص النافع ‏ ففید الاباحة . 


۳ 
2# سے ريس رم جح مر 


ولقوله تعال : 1 قل من حرم رة الال اخ لِعِبَادووَالْطيبتٍ من 
الِرزفِ و أنكر الله - تعالى - على من حرم زینه الله : فوجب أن الأشياء لا تثبت 
حرعتہا » وإذا لم تثبت حرمتها : امتنع توت ار مره فی فرد من آفرادها ؛ فان المطلق جزء 


اللقید » واتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل » وإذا تفت ا حرمة بالکلیة ثبعت الإباحة . 


5 


22 


ولقوله تعال : و ال لک لت تك 6" وليس اراد من الطيب ال حلال 
والا : لزم التکرار » بل للراد : ما یستطاب طبعاً » وذلك يقعضي إباحة ا نافع 
بأسر ها 


والأصل في الأفعال إذا كانت من باب 0 : التحريم ء لقوله صلی الله عليه 
وسلم :ملا ضرر ولا ضرار في الاسلام » ' والراد به : المنع من الضرر والإضرار , 


را) الآية (15) من سورة + البقرة © . 

9 الآية (88) من سورة و الأعراف 

(۲) الآية (ه) من سورة « المائدة » . 

(5) الحديث رواه أبو سعيد احدري أن النبي - صلی الله عليه وسلم- قال : و لاضرر 
ولا ضرار » أخرجه الدارقطنی في کناب البيوع حديث ( ۲۸۸ ) ( ۷۷/٣‏ )ع والحام 
في كتاب البيوع باب النبىي عن المحاقلة والابذة ( ؟/لاه - ۰۸ ) وقال : « حديث 
صحیح الإسناد على شرط مسلم و لم يخرجه وأقره الذهبي » ء وأخرجه البيبقي - أيضا - 
في كتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار ( 59/5 - ۷۰) ء وأخرجه مالك في الموطأ 
في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق ( ۰۲۱۸/۲ عن عمرو بن بجی عن أبيه 
مرسلا . 

قال التووي نی الأربعين ( حديث ۳۲ء ص )۷٢(‏ - في هذا الحديث - و حديث حسن » 
رواه ابن ماجة » والدارقطني وغيرهم مسندا : ورواه مالك في الموطاً مرسلا فأسقط آبا سعيد 
وله طرق يقوي بعضها بعضا » . وراجع في الحديث : نصب الرایة ( ۳۸۵/٤‏ ) ؛ وفيض القدير 
)(/٤٤۱)۔.‏ 


ST 


ا ہت 51 
فزت نفي ذات الضرر والاضرار غير متصور 


کٹ و رما کا ۱ ا 

قيل - على الأول ' - : لا نسلم أن اللام [ للاتخضاض النافع ؛ فإن اللام تجيء لغير 
سر و 3 2 

تفلا ا فان اللام = ها هنا - 

للاختصاص الضّار » وكقوله تعالى ۶ "لسن وماق‌الارض ۳ فإن 

الام - ها هنا - تنم أن تكون للاختصاص النافع ؛ لتنزهه عنه تعاإ 


۰ 
۰ 
3 
5 
3 
1١ 
پا سے‎ 
0 
١ 


نافع : كقوله تعلی ې ون 


أجاب الصنف ب : أن « اللّام » في الآيتين لغير الاختصاص التافع بطريق امجاز . 


ایخ 0 « اللام » لعود المفعة ؛ لقوله تعالى : 0 لَهَامَاكسَيَتٌ وََلَيَامًا 
ا 5 کے 


وقوله صلی الله عليه وسلے : ١‏ النظرة الأولى لك والثانية عليك ") 

وقد جاءت فی الایتین للاختصاص المطلق . 

ولاڈ من ا جمع بين الدليلين . 

فتجعل و اللام ؛ حقيقة للاختصاص النافع » مجازاً في الاختصاص الطلق » وهذا أولى . 
من جعله حقيقة فما ء أو حقيقة للاختصاص الطلق ؛ مجازاً للاختصاص النافع . 


(ھ) بن المناوي والنووي معنى الحديث وما القصود منه فراجع - إن شئت - : فيض القدیر 
۴١/٦ (‏ ء الأربعين و وص 4ا). 
سے 0و زر 7 مع 8 0 7 

 )۲(‏ أي : الاستدلال بقوله تعالى :  -‏ خلت لکم ما قالارض 4 على أن الأصل في الأفعال 
إذا كانت من باب ا نافع : الاباحة . 

۳( الآية ( ۷) من سورة : « الاسراء 6 . 

€3 ساقط كله من ۱ . 

(ه) الآية )۲۸٤(‏ من سورة « البقرة » . 

وه الآية وكيم من سورة « البقرة » . 

(۷) قال البي - عليه السلام - : و يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الآخرة » 
أخرجه أبو داود والترمذي والحاك والإمام أحمد في مسنده . انظر الفتح الكبير ( ۳۹۹/۳ ) » 
كشف الخفا ( حديث ۳۱۸۰) › تيسير الوصول ( 1۲/۳ ). 


SONO 


3 3 ااي 1 وان حعل حفیقہ لا لا ختصاص النافع امکن حعله از 1 او ون 
المطلق ؛ لأن تہ الطلق جر ء من الا ختصاص | التافع و اجزء لازم للك » ٠‏ واللفظ 
الدال على الشيء يصح حعله ماز ١‏ لفل" 


ولو جعل حقيقة في الاعتصاص الطلق : لم يكن أن يجعل مجازاً في الاختصاص النافع > 
لان الاختصاص النافم غير لازم للاختصاص المطلق ؛ لأن ا خاص لا يكون لازماً للعام » 
و و 9 E e AE‏ 


قال المصدف : « اللام في الآيتين مجاز ء لاتفاق أئمة اللغة على أن « الام » للملك 
والذي يدل على أن املك للاختصاص النافع : قول العرب : « الیل للفرس » فانه 


ولقائل أن يقول : « اللام ؛ في هذه الصورة للاختصاص النافع » ولم يدل على أن 
املك هو للاختصاص النافع . 

لعل المصنف قصد بذلك ما قصد إليه الإمام' ' ؛ فإن الإمام ذكر اعتراضاً على أن 
الام للاختصاص 2 00 : أن النحاة قالوا : [ إن ] ' ١‏ اللام » للتمليك ء 
غير الا حتصاص بے بتجهة الانتفا ع 

أجاب عنه الإمام ب : أن قول التّحاة : « اللام للتمليك » لم يريدوا به حقيقة الملك 
وإلا : لبطل بقوله : « الجل للفرس 4 » بل مرادهم : الاختصاص النافع وهو عين ما 


6 
قلناه 


قيل : سلمنا أن ہ اللام » للاختصاص النافع ء لکن لا نسلم أنه يفيد كل الانتفاعات ؛ 


. عبارة هی » : «لعل المصنف قصده بذلك ما قصد الله الإمام»‎ )١( 
. في نم همع‎ )5( 

(۳) ساقط من ( 

(4) انظر ا حصول للإمام الرازي ( 0۱۳۲/۳3/۲ 

(5) انظر ا حصول ( ۱۳/۲3/۲ . 


کے 30 کے 


بل يفيد مسمی الانتفاع : فیکفی في العمل به فرد من آفراد الانتفاعات وهو 
ری ال تین 

أجاب الصنف ب : أن الاستدلال عى الصانع حاصل من نفس كل مكف ؛ فان 
کل مکلف تكله أن یستدل بنفسه عل الصانع » فتحمل الاية عل غیر الاستدلال ؛ 


لامتناع تحصيل الحاصا ۲۳ ۳( ۱ 


ص - الثاني : الاستصحاب حجّة . 

خلافاً للحفية والمتكلمين . 

لنا : أن ما ثبت“ ول يظهر زواله : ظن بقاژه . ولولا ذلك : لما تقزّرت 
المعجزة ؛ لتوففها على استمرار العادة . 

ول تفت الأحكام الثابتة في عهده عليه الصلاة والسلام ؛ لجواز اللسخ . 

ولكان الشّك في الطلاق کالشّك في التكاح . 

ولأن الباق یستغنی عن سبب أو شرط جديد > بل يكفيه دوامهما دون الحادث 
ونقل عدمه لصدق عدم الحادث على ما لا نباية له فيكون راجحا . 


ش - الدليل الثاني - من الأدلة المقبولة : - الامتصحاب''' . 


)۱ کر الورقة (Tf)‏ من ۱ م ۱ . 

(؟) من : «عل الصانم حاصل من نفس .. » إلى هنا آصابه طمس في «م ۰ . 

(۲) انظر في المسألة : احصول ر 3۲ وما بعدها ) ؛ نهاية السول ( ۱۲۷/۳ )۰ الامماج 
( ۱۵/۳ ) . 

63 من : و خلافاً ۾ : إلى هنا - مطموس في «م». 

3 افظ ‏ ول تبت ١‏ أصابه طمس في ۷ . 

: ) الا ستصحاب في اللغة : استفعال من | لصحبة وهي الملازمة والملاينة يقال : « استص حبه‎ 3١ 
لازمه ولاينه » وكل شيء لازم شيا فقد استصحبه واستصحب الکتاب أي : حمله . انظر‎ 
المصباح المنير مادة و صحب ) کشف الأسرار ( ۳۷۷/۳)۔‎ 


۔_ ۷/٥٢٢‏ شت 


(1) 


202 


۹9 


)٤ 


(°) 


[ وهو : الحكم یثبوت الشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول ' . 


اک یج 2 00 : ۲ )8( 
والاستصحاب  ]‏ حجة وهو قول الزني والصيري والغزالي ‏ . 


ی۰۶۰۳“ 


عرف الامتصحاب بعدة تعریفات راجعها في : الستصفی ( ۲۱۸/۱ الرهان 
)۱۱۴٥/۲(‏ ء ارشاد الفحول ( ص ۲۳۷ )ء إعلام الوقعین ( ۲۲۹/۱ )۰ جم الحوامع 
وا لی عليه ( ٠٠٠١/۲‏ ) ء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ( ۲۸۹/۲ )۰ أدلة التشريع 
(ص ۲۷۰ )۰ أصول مذهب أ مد ر ص ۲۷۳۴) ء وكشف الأمرار ر ٣۷۷/٣‏ ) . 
ساقط كله من «م 4 ۔ 
ہو : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل ء أبو إبراهم المزني صاحب الامام الشافعي » کان زاهداً عالا 
بجبداً فوی ا حجة . انظر في ترجه : وفيات الأعيان (۷۱/۱)ء والضوء اللامع 
( ۳۰۸/۲ . 
وهو مذهب الالكية والحابلة وأکثر الظاهرية ومال إليه بعض الحنفية . انظر : الستصفی 
( ۲۱۸/۱ ) ء احصول ( ۱۸/۳3/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص 44۷ ) ء مختصر ابن 
لحاجب مع شرح العضد ( 586/9 ) ۰ کشف الأسرار ( ۳۷۷/۳ ) ء أصول السرحسي 
( ۲۲/۲ ) المدخل إلى مذهب أحمد ررض ۰)۱۳۳ أصول مذهب مد رص ۰۳۷۳ 
الاحکام لابن حزم ( 6۹۰/۲ ) ء أدلة التشريع ر ص 587 ) ء وارشاد الفحول ( ص۲۳۷ ) . 
القول بأن مذهب ا حنفیة - كلهم - أن الاستصحاب لیس بحجة قول لم یر وفيه بعض 
الساهل وتفصیل القول فيه 6 لی : 

قال سراج الدين ال ندي في شرح الغتي : اختلف العلماء فیما إذا كان ا حکم ثابتاً بدلیل 
غير معترض للبقاء والزوال وقد طلب امجتبد الدليل المزيل - بقدر وسعه - ول یجد هل يكون 
الاستصحاب فيه حجة أو لا ؟ 

فقال جماعة من الشافعية : إنه حجة ملزمة وإليه مال الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مشائخ 
حرقند من أصحابنا وهو اختيار صاحب اليزان - يقصد ميزان الأصول - 

وقال كثير من أصحابنا وبعض الشافعية : لیس بحجة أصلاً . 

وقالر أكثر المتأخرين من أصحابنا كالقاضي أي زيد » ومس الأئمة وفخر الإسلام ومن 
تابعهم : إنه لا یصلح حجة لائبات ا حکم ابتداء ء ولا للالزام على الخصم بوجه ولكنه = 


ع و 


پا 


لما . 


أن ما ثبت بدليل ولم يظهر زواله : ظنٌ بقاژه » والعمل بالظن واجب . 
عا تَا فا گی ولا اط رس نظن ار 2ت 


ادا ام اط ایا ہابت ماف روه ا ف ر ا 
واللازم باطل بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أن العجزة متوقفة على استمرار العادة ؛ فان المعجزة أمر خارق للعادة 
ولا حصل فارق العادة إلا عند استمرار العادة ٠‏ ولا معنى للعادة إلا أن تكرر وقوع 
الشيء على وجه خصوص يقتضي : اعتقاد أنه لو وقع لم بقع إلا على ذلك الوحه » و 
كان اعتقاد وقوعه على الوجه اخصوص يساوي اعتقاد وقوعه على خلاف ذلك الوجه : 
لم تكن المعجزة خارقة للعادة . 

متا ف۷ نما ما بت بدلیل وول بطي مد لوا E‏ 
المشروعة الثابتة في عهد النبي - صلی الله عليه وعلی اله وسلم - ء واللازم باطل بالاتفاق . 

بیان اللازمة : أنه ذا لم يكن طن بقاء ما ثبت بدلیل وم یظهر زواله : لکن 
احټال نسخه واحقال بقائه سواء فلم عکن الحكم بثبوته . 


= یصلح حجة دافعة يدفع إلزام الغر ویصلح حجة في نفسه :۱ .ه ( شرح الفني ( 1/1۲۰/۲) . 
وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ( ۲۸۰/۲ ) ؛ کلام قریبأً من كلام السراج 

افندي . وانظر - فی هذا وأقوال أخرى في المسألة وأنواع الاستصحاب - : أصول السر سي 
ر ۲۲۰/۲ ) + أصول البزدوي ( ۲۷۷/۳ )۰ مع الكشف : التوضيح والتلوخ ( ۰۱۰۱/۲ 
الأشباه والنظائر لابن نجم رص ۲۷۳۴ء الإحكام للامدي ر ۰۱۲۷/4 المستصفي 
( ۰۲۲۱/۱ الإبياج ( ۱۹۸/۳ ) » إرشاد الفحول ص۲١٠‏ ) ء جمع الجرامع مع شرح 
ال عليه ( ۲۸۲/۲ )۰ تيسير التحرير و ( ١07/4‏ ) . 

(0) في ۵۱ : «لو ». 

(۲) عبارة و إلا عند استمرار العادة ٠‏ في هامش « م4 . 

(۳) في 4۱ «لو 4 . 

. 4 لفظ «س  : ۱ کان‎ )٤( 


ہت ۷۳ ۱۷ ہیس 


٭ وثالتها : لولا طن بقاء ما ثبت بدليل ول يظهر زواله : لكان اك فی الطلاق 
كالشّك في النکاح : واللازم باطل''' . 

ا الملازمة : فلأنه إذا لم يكن ظن بقاء ما ثبت بدلیل وم يظهر زوالڈ'' : الى بحصل 
ظن بقاء النکاح عند الك في الطلاق » هم يحصل ظیْ عدم النكاح عند الشاك" في 
النکاح ‏ فاحتال النکاح وعدمه على السواء . 


2 


23 3 3 ° 
آم بيان انتفاء اللازم : فلأن التفرقة بينهما ثايتة "۲ ؛ فان" الوطء : حرام عند الشك 
في النكاح » وحلال عند السك في الطلاق . 


1 ۳ 8 0 
» ورایعها : آن قاق مستفی عن سیب آو تا جدید ؛ لأنه لو احتاج البائی 
إلى سبب أو شرط جدید : فذلك الب أو الشرط إن لم يصدر عنه أثر : يكون عالاً ؛ 

0 ہے 6 قن ومن ۱ 2 e‏ 
لان احتياج [ الشيء ] إلى السبب أو الشرط الحدید دون أن يكون له أثر محال . 


وان صدر عنه هو عين الباقي : يلزم تحصيل الحاصل . 
قثبت أن الباقی مستغن عن سبب أو شرط جديد » بل يكفيه دوام السب والشرط ء 


والحادث مفتقر إلى سبب أو شرط جديد بإجماع المسلمين » بل إجماع العقلاء . وكل 
(A)‏ روک 


مستفي عن وجود سیب جدید وجوده اول من عدمه » فالبائی وجوده أولى من 


۳ حم رده 
عد مه و کل ما لا ر يستغني ع اج ع جدید و جوده و عدمه بالنسبة إليه على السوای 


(۱) ي س 4 : ۲ منتف ». 

(۲) من ه آما الملازمة فلأنه » إلى هنا مطموس في «م . 

۳ من « الشك في الطلاق ول يحصل » إلى هنا مطموس في ۷ ). 
)٤(‏ في اللسختن « ثابت » والمثبت هو الناسب . 

(ھ) من ١‏ بيان انتفاء اللازم » إلى هنا مطموس في (ماه. 

(3) من ١‏ أن الباق  ..‏ إلى هنا مطموس فی ×۶ م٢‏ . 

(۷) ساقط من ( س 4. 

(۸) فی س 4 : 9 مستخن وجود عن ‏ . 

رک من ه العقلاء وکل مستفن ۰ ال هنا مطموس و مھا 

(۱۰ عبارة : ١‏ ما لا یستغنی عن » مطمومة في ۱م ۷ . 


(۱۱) لخر الورقة (7۸) من و س 4. 


— ۷۵۸ لد 


خاخادث وجوده وعدمه على السواء » وکل ما كان وجودہ أولى من عدمه : فهو راجح 
عل ما کال و جوده و عدمه سواء ‏ فالبائی راجح على الاد . 


۱ 
7 


7 سول البائی يقل اة إلى عدم الحادث 4 o‏ اعت موجود ) و والموجود 
جار ہت ات تر ری تب مخعير وت 
لا یتناهی ؛ والنتحص سك بالنسبة إلى غير النحصر ء فعدم البائی ف بالنسبة إلى عدم 
ال حادث ؛ فعدم aE‏ البائی 0 لأن عدم الحادث - لکونه اکثر من عدم 


الباق د ايكون أغلب من عدم البائي ء والأغلب راجح » وإذا ١‏ كان عدم ا حادث راجحا 
على عدم الباقي : يكون وجود الباتي راجحا على وجود الحادث . 


ص - الثالث : الاستقراء مثاله : الوتر يؤدى على الراحلة ء فلا يكون واجباً ؛ 
لاستقراء الواجبات » وهو يفيد الظن , والعمل به لازم ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « نحن نحكم بالظاهر » . 


وت الذليل الالت سم الأذلة رلک ار شر 
٤‏ وڈ ہو ۲ (or,‏ 
وهو : إثبات لشو ته في بعض جزئیانه 
الر احلة یم 


ولا شىء من الواجب یؤڈٌی على الراحلة بالاستق اء فانا استقرآنا الواجبات: کالکتوبات 


. 1 آخر الورقة (۱3۵) من «م‎ )١( 

(؟) الاستقراء قسمان : استقراء تام وهو : ما یکون فيه حصر الكلي في جزئیاته » ویکون بتصفح 
جميع الحزئيات » واستقراء ناقص وهو ما لا یکون فيه حصر الکلی في جزئیاته » أي : لا یکون 
فيه تتبع لجميع جزئیات الكلى وهو الراد عند الأصوليين أما الأول : فهو الراد عند 
المناطقة . 

انظر - ذلك وتفصيلات أخرى - : ا حصول ( ۰۲۱۷/۳3/۲ شرح ا مل على جمع 

الجوامع ( ۳۶۵/۲ )۰ شرح تنقیح الفصول ١ص ٥٥٤‏ )۰ أثر الأدلة الختلف فہا ( ص 
۵۸ء ؛یة السول ( ۱۳۳/۳ )۰ ولاجاج ( ١7/5‏ ). 

(۳) ساقط من النسختين » وائاته واجب . 


سے ام مک سے 


وقضائها فلم يود منہا على الراحلة ؛ فالوتر لیس بواجب . 


وهذا الاستقراء لا يفيد القطع ؛ لاحتال أن يكون البعض الآخر من الجزئيات يكون 
حکمه بخلاف حكم البعض الذي ثبت فيه ذلك ا حکم فلم يحصل القطع وت ا حکم 
في الكل . لکن يفيد الظن ؛ إذ الغالب على الظن أن النادر - بحسب ا حکم - يندرج 
تحت الغالب » والعمل بالظن واجب » ولا یخفی أن الظن 7٠‏ إغا يحصل إذا كان ثبو" 
کر اك 


چ + و 


E‏ الرابع : أخذ الشافعي - رضي الله عنه - باقل ما قل - إذا م مهد 
دللا - کا قيل : دية الكتابي الثلث . وقيل : النصف . وقيل : الكل بناء على 
الإجماع والبراءة الأصلية . 


قيل : يجب الأكثر لیتیفن ا خلاص . 
قلنا : حيث يقن الشغل والزائد م يتيقن . 


+ ش - الدلیل الرابع - من الأدلة المقبولة - : الأخذ بأقل ما قيل - إذا كان الأقل جزءاً 


أخذ الشافعي - رضي الله عنه - بأقل ما قيل إذا كان الأقل جزءاً من الأكثر » ول 
یجد دللا على الزائد : کا قال الشافعي - رضي الله عنه - : دية الكتابي ثلث دية 


ر)؛ في وس »: «ظن». 

(۲) في «س ٤‏ : هبوت الحكم». 

(۳) قلت : الاستقراء التام حجة بالاتفاق ۔ 

أما الاستقراء الناقص : فهو حجة عند المالكية والشافعية واتابلة وأكثر الحنفية وخالف بعض 

الأصوليين فيه . انظر : الستصفی ( ١١/١‏ ) › الوافقات ر "ره )2 شرح تنقيح 
الفصول ( ص ٥٥۸‏ ) ۰ ا حصول (۲/ق۲۱۷/۳)ء جع الجوامع مع شرح ا حل 
( ۰۳۸۵/۲ الابباج ( ۱۷۳١/١‏ ) ء مختصر البعلي رص ١١١‏ ) > ونباية السول 
۱۳۳/۳۱ . 


السلم 0 فا نہ 
قل : الثلث . 
1 وقيل : ٦ئ‏ ]1 


وقیل : الكل ٠‏ 

فقد أذ الشافعي باقل ما قيل وهو : الثلث » بناء على « الإجماع » و ١‏ البراءة 
الأصلية ؛ ؛ فان الأقل ثابت بالاجماع ؛ فانه إذا كان الأكثر ابا يكون الأقل ثابتاً إذا 
کان من جنسه فمن قال نالا كت قال بقل » فالجمیع قالوا : ولا » والغرض ان 
لم يدل دلیل على الزائد فلا يكون الزائد ثابتاً + إذ البراءة الأصلية تدل على عدم 


الر اعدا 


3۹ 


وإفا لم يقل الشافعي - رضي الله عنه - في العدد الذي تنعقد به ا جمعة'' بالأقل ؛ 


ه وجد الدليل السّمعي الدال على أن المعتبر أربعون“ . 


(0) 


(٢۲) 
فق‎ 


0 
(°) 
(1) 


(۷) 
(۸) 


0 


انظر الم ( ۹۲/٦‏ ) حيث قال الشافعي فيه : ہ قضى عمر بن الخطاب وعثان بن عفان - 
رضي الله عنہما - في دية اليبودي والتصراني بثلث دية المسلم .. ٠‏ 1.ه 

ساقط من و س ) ۔ 

انظر هذه الأقوال والقائلين بها : المغني ( ۶۲۷/۹ ) ء مع الشرح ء بداية ا جتہد ( ۳۷۹/۲) ء 
الأشراف ( ۱۹۱/۲ ) » بدائع المنن ( ۲۷۵۰/۲ ) » وتفسیر القرطبي ( ۳۲۷/۵ ) . 

عبارة ١م‏ » : « ثابتا بالاجماع ٢‏ . 

فی « س » « اللاقل 4 . 

أي : أن الشافعي - رحمه اللہ - تمسك با أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما 
زاد عليه . 

في وس » : والجمع » . 

هذا هو مذهب الشافعي فيما تعقد به الجمعة وهي رواية مشهورة عن الإمام أحمد ء وذهب 
الامام أبو حنيفة : إلى أا تنعقد بثلاثة سوى الامام » وذهب أبو يوسف : إلى آنبا تنعقد بثلائة 
منہم الإمام » وقال مالك تنعقد بكل عدد تتألف منہم قرية في العادة ويمكنهم الاقامة بها » وقيل 
لا تعقد بأقل من هسين وهو رواية عن الامام أحمد ؛ وقيل : تتعقد باثني عشر . انظر هذه 
الأقوال وأدلة كل قول - في امحل (ہ/٤۵)‏ ۰ المغني ( ۱۷/۲ )> لمجمرع (۰۲/۹ مده معت 


بت ۷1 بت 


وكذا في ولرغ تکلب " سم یاخذ الشافعي بالاقل ؛ لانه وجد دليلاً سمعيا فى 


وقیل : عب ضر لی ضس فان الامة اختلفت : فقال قوم : هو کل 
الدية » وقال اخرون : بل نصفها ‏ وقال آخرون : بل لٹھاء فزذا م يحصل مع واحد 
من هذه الأقوال دليل معی : تساقطت . 


ولا تحصل براءة الذمة باليقين إلا عند أداء كل دية المسلم : فوجب القول به ؛ لیحصل 
الخلاص'' بالتيقن . 


أنجاك: المصنف ب : أنه يهب القول بالكل حيث یتیقن'' الشغل » فإذا لم یقن 
الشغل : لم يلزم تيقن الخلاص ء وم يتيقن شغل الذمة بالكل ؛ لأن الزائد على الثلث 
م یقن فلم يكن شغل الذمة إلا بالق ° 


= الغني ۱۷۲/۲ ) ۰ ا حموع ( ۵۰۲/4 - هه لاخراف ( ۱۳ الافصاح 
٠) ٠١١/١ (‏ والبداية ( )۱٦١/١‏ . 

(۱) اختلف العلماء فی عدد سل الإناء من ولوغ الكلب فذهب آبو حنيفة إلى أنه يغسل من ولوغه 
کا یفسل من سائر النجاسات » فإذا غلب على ظنه زواله بفسلة أجزأ وإلا : مبثلات أو حتی 
يغلب على ظنه أن النجاسة قد ذهبت » وذهب مالك إلى غسله سبعاً على سبیل التعبد لا التطهير » 
وذهب الإمام أ مد إلى غسله ثمانياً إحداهن بالتراب ء وذهب الشافمي إلى غسله سبعاً إحداهن 
بالتراب . انظر - هذه الأقوال مع أدلتها - : رحمة الأمة رص ۷)ء المغني ر ١إ‏ » 
المجموع: ( ۲١١ - ٦٦٢/١‏ ) ء الاشراف ( 4١/١‏ )ء والبداية ( ۸۸/١‏ . 

دِ من : « أداء كل دية » إلى هنا أصابه طمس في «م» . 

(۲) في ۱ س ۰ : « یتفق » . 

(4) انظر - المسألة وتفصيل القول فیہا - شرح الحلي على جمع الجوامع ( 6۱۸۷/۲ الستصفی 
( ۲۱۰/۱ الاحکام لابن حزم ( ٥٠/١‏ - ۴ء المسودة (ص 150 )4 فواتح 
الرحموت ( ۲٣۱/۲‏ - ۲۵۲ ) : اللمع رص ٦ء‏ والاہاج ( 1۷/۳ . 


کی با نے 


ص - الخامس : المناسب المرسل إن كانت الصلحة ضرورية قطعية كلية : 
کرں !'' الكفار الصائلين بأسارى المسلمين : اعتبر » وإلا : فلا . 
وآما مالك فقد اعتبرہ مطلقاً ؛ لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبارہ › 

ولأن الصحابة - رضي اللہ عنپم - قنعرا ععرفة الصا . 

مدقا اس کا ومک ای لزي + 

والمناسب ثلاثة أقسام'' : 

مناسب معلوم الاعتبار في الشرع بحسب 
القياس وهو العتڈ به . 


۳ جنسه القريب وهو الذي تقدُم ذكره في 


ومناسب معلوم الإلغاء في الشرع : کایجاب صوم شهرين متتابعين - ابتداء - في 
کفارة الظهار عل من بسهل عله الاعتاق » فانه ثبت الغاژه قرعا » فاٍن الشرع أرجت 

اک کن ا 3 : 7 
الاعتاق اولا ؛ وم يعتبر إيجاب الصوم [ على من یسهل ] عليه الإعتاق ء وهذا القسم 


مردود لا يعد به . 


ومناسب لم يشهد له الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء وهو : المناسب المرسل.. 
اعتبر إن كانت المصلحة ضرورية ؛ لکونہا أحد الخمسة التي هي : ١‏ حفط الذین ) 

و ١‏ النفس ؛ و + العقل ؛ و ١‏ اسب » و ١‏ المال ؛ ء قطعية : بان يكون الجزم بوجود 

المصلحة حاصلة ء كلية : بأن تکون موجبة لفائدة عامّة للمسلمين وذلك مثل : تترس 


. عبارة : « قطعية كلية كتترس ؛ مطموسة في ام‎ )١( 

6 وهي المصلحة المرسلة وقد عرفت بعدة نعاريف من ذلك تعريف الغزالي حيث قال : نها عبارة 
عن جلب منفعة أو دفع مضرة ۔ انظر في تعریفها : شرح تتقيح الفصول (ص 145 )2 
الستصفی ( ۲۸۹/۱ )ء ضوابط المصلحة ( ص ۳۲۹ ) ء الروضة ( ص ١198‏ ) : ا حصول 
ر ۰۲۱۹/۲۵/۲ نہایة السول ر ۰۱۳۹/۳ أثر الأدلة ا ختلف فما ( ص 58 )2 أصول 
مذهب الإمام هد ر ص 4١8‏ ) ء وأدلة التشريع ( ص ٠۹١۰‏ ) . 

. ينقم إلى ثلاثة أقسام بالاضافة إلى شهادة الشرع له‎ )٣( 

)٤(‏ عبارة : في الشرع بحسب » مطموسه في ٦۱‏ ۔ 

(ھك) سافط من «م ‏ ۔ 


ار کے 


۱ Th 


لکفار الصائنین بأسارى المسلمين مع الجرم بأنّا لو کففنا عن التترس : لصدموناء 
واستولوا على دار الإسلام وقتلوا المسلمين كافة حتی الترس . 
ولو رمينا الترس : لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر مته وهذا لا عهد به في الشرع . 
فان قيل : العرس - حينئذ - يكون مصلحة ضرورية » قطعية » كلية » وإنما اعتبر 
عند یی لأنه لو یقعل : یلزم (لغاء ما هو مقصود" " ضروري ل 
الشر ع وهو « حفظ الدین ؛ و ١‏ النفس » فإن إلغاءه يفضي إلى ابطال الدّین وهلاك جمیع 
السلمین من الاساری وغیرهم . 


واشتراط « القطم ؛ ؛ لیحصل ا حزم بوجود الصلحة المذكورة . 
واشتراط « الكلي » ؛ فلا يرجح“ أحد الجائزين ۰" على الآخر من غير مرجح ؛ 
مار اه في غير الاباریالست تارق بے عافطة ری ای ی : 
آما مالك : فقد فو التاسب الرسل ا ؛ وم کرد ھچ من لا 


(۱) في ۰۱ : ۱ مقصد » . 

۲( عبارة « م » : ١‏ واشتراط الكلي له یلزم ترجیح » . 

(۳) اخر الورقة )١55(‏ من عم . 

. ٠م‎ « محافظة نفوس » مطموس في‎ ١ لفظ‎ )٤( 

(ه) وهذا هو رأي الغزالي حيث إنہم قالوا - باختصار - إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية 
كلية : اعتبرت » ون فات أحد هذه القیود الثلاثة : لم تعتبر . وقد مال إلى هذا الرأي بعض 
العلماء . انظر المستصفى ( ۲۸۹/۱ ) ۰ نایة السول ( ۱۳١/۳‏ )ء الاہاج (۱۷۸/۳) 
إرشاد الفحول ( ص ۲٢١‏ ) ء والبرهان ( ١١١7/9‏ ). 

(7) في «م » : «المطلق » وانظر الموافقات ( ص ۸۷ ) » نظرية المصلحة ( ص ۰۰ ) . وهناك 
قول ثالث في المسألة : وهو أن المصلحة المرسلة ليست حجة مطلقاً . انظر - هذه الأقوال 
وأدلة کل قول - : المستصفى (١/84؟‏ ). ا حصول ( ۰۲۱۸/۳۵/۲ شفاء الغليل 
ر ص۲۱۱ ) ء الاعتصام ( ۱۱۱/۲ ) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ٥٦٤٤‏ ) » ضوابط المصلحة 
(ص ۳۷۰۱) ء إرشاد الفحول رص ۲١١‏ ) : أثر الأدلة ا ختلف فيها رص ٦٤‏ ) : الأدلة 
ا ختلف فيها ص ۸۲)ء نباية السول ( ۱۳۹/۳ )۰ الإبباج ( ۱۷۸/۳ ) ٠‏ ختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ( ۲۸۹/۲ ) . 

(۷) عبارة : « وم يشترط شيعا ؛ أصابها طمس في م٠‏ . 


کڪ بت 


اانلا٣نْة‏ + لان الشرع شاهد باعتبار جنس الصاح »> فانه لا یوجحد مناسب إلا ويوجد في 
الشرع ما يشهد ها باعتبار ما بحسب [ جنس القریب أو بحسب جنسه البعيد ؛ وشهادة 
۱ )0 

الشرع باعتبار  ]‏ جنس الصا يوحب ظن اعتبار جنس الصا » والعمل بالظن 


واجب ؛ لقوله - صسی الله عليه وسلم - و نحن نحكم بالظاهر » . 
ولان الصحابة - رضي الله عنم - قنعوا بمعرفة المصالح » فإن من یتبع أحوال مباحث 
الصحابة : علم قطماً أن هذه الشرائط التى یعتبرها فقهاء الزمان في تحریر الاقيسة 
والشرائط المعتبرة في العلة والأصل والفرع ما کانوا یلفتون إليها » بل کانوا براعون 
رر ےد ۳ ۳ 
الصا ؛ بان القصد من الشرائع رعاية المصالح © . 


(۱ا) ساقط كله من «م ۱ . 
(۲) هذا الحديث بہذا اللفظ لم آجده - في مظانه - ولکن وجدت قريبا من ذلك وهو : « آنا أقضى 
بالظاهر + قال ابن كثير في تحفة الطالب ( ص ۹۲ - ٩۳‏ ) : و هذا الحديث كثياً ما يلهج 
به أهل الأصول وم أقف له على سند » وسألت عنه الحافظ آیا الحجاج المزي فلم يعرف » 
لکن له معنى في الصحيح وهو قول الرسول - عليه السلام - : ١‏ فا أقضي بنحو ما أسمع » .. 
اھ ۔ 
وقد جاء في شرح النووي على صحيح مسلم ( ۱۳۳/۷ ) ما نصه : « قوله - صلل الله 
عليه وسلم - و انی لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ؛ ولا أشق بطونہم » معناه : 
إني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السراثر کا قال - صلی الله عارسه وسلم - : و فإذا 
فالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم ٩‏ .. اه , 
وقال السخاوي في القاصد الحسنة ( ص ۹۱) - ععلقاً على ذلك - : و ولا وجود له 
في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنشررة » وجزم العراقي بأنه لا أصل له وكذا أنکرہ 
الزي وغيره ..4 اه , 
ولعل بعضهم ظن أن قول النووي : « کا قال - صلى الله عليه وسلم- » مرتبط 
ما قبله لذلك قال ما قال ء ولكن الصحیح - والله أعلم - أن قول النووي : « کا قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم- » مرتبط ما بعده والمقصود حدیث : « فإذا قالوا ذلك فقد 
عصموا مني دماءهم » وعلى هذا لم يعبر ١‏ إني أمرت أن أحكم بالظاهر » حدیثاً بل معنى 
حدیث وال أعلم . 


(۲) پؤخذ ذلك من قضايا متعددة كقضية إشارة أي وعمر على زيد بن ثابت - رضي الله 5 


لد ۷۱۵ سد 


ص - السادس : فقد الدليل بعد التفقحص البليغ بت 6 یل میا ے 
يستلزم عدم ا حکم ؛ لامتاع تكليف الفافل . 


ور کل مه 


ش - الدليل السادس - من الأدلة القبولة - : الاستدلال بعدام ما بل على 
الحكم على عدم ا حکم . 

تقريره : أن الحكم الشرعي لابدّ له من دلیل وهر : اما نص أو إجماع أو 
قياس » ولم يوجد واحد من الثلاثة - بعد الفحص البليغ والجد في الطلب . 


وامختبد بعد ما طلب في الواقعة'' دللا يدل على حكمها وبالغ''' وج في 
الطلب ولم يوجد : تغلّب على ظنه عدمه , وظن عدمه : يوجب ظن عدم الحكم ؛ 
لامتناع تكليف الغافل والعمل بالظن واجب'' . 


۸ مد 32 


= عم بجمع القران وامتناعه حتی بينا له الصلحة في ذلك » وکقول على - رضي اللہ عنه.- 
لعمر - رضي اللہ عنه - حون استشار في جلد شارب الخمر - : أرى أن يجلد تاين ؛ لأنه 
إذا شرب سكر وإذا سكر هذى » وإذا هذى افتری وحد الفتري تانون فجلد عمر مانین . 
انظر تنوير الحوالك ( ۵۵/۳ ) . المستدرك ( ۳۷۰/۹ ) : وترتيب السند ( 50/5 ). 

(۱) قي س » : « الواقع » . 

(۲) لفظ + وبالغ » في هامش 12م 4 . 

(۳) انظر - في السالة - احصول ( ۲۲۰۵/۳3/۲ )۰ نبایة السول ( ۰0۱۳۷۸۳ والااج 

. ۱۸۸/۲ ( 


5 
ےھر 


2 
,ھا جب کروی 


ر ص ) : الباب الثاني 


الأول : الاستحسان قال به آبو حنيفة . 

وفْسّر : بأنه دليل ينقدح في نفس ا جتہد » وتقصر عنه عبارته . 

وڈ : بانه لاب من ظهوره + ليتميز صحيحه من فاسده . 

وفسّرہ الكرخى : بأنه : العدول فی مسألة عما حكم به في نظائرها لا هو 
آقوی مه : کتخصیص أي حيفة قول القائل : « ما لي صدقة و با زکاة ؛ تقوله 


وأبو الحسين : زا ترك وجه من وجوه الاجتہاد غير شامل شرل الألفاظ 
لأقرى یکون كالطاريء فخر ج التخصيص ۰ ویکون حاصله تخصیص العلة ' 


ش لا فرغ من الباب 22 ل 9 شرع في الباب الثاني 9 في الادلة المردودة وذكر اثنين 8 
[ الأول 0 : الاستحسان قال نت ۱ ۱ 


i 53 :‏ ۲ ۳ 5 
وانحره عيرهم > حتى قال الشافعي - رضي الله عنه - : « من استحسن فقد 


(۱) ساقط من لاس 4 . 

(۲) عبارة : ١‏ الاستحسان قال به » أصابها طمس في دم ». 

(۲) وقال به الالكية » والامام أ مد . انظر كشف الأسرار ( ٠) ٣/۲‏ أصول السرخسي 
( ۰۲۰۹/۲ فواتح الرحموت ( ۳۲۰/۲ ) ۰ تسير التحرير ( 78/4 ) ۰ الروضة (ص 
۸۵ء المسودة ( ص ۸۵۱ ) ۰ مختصر ابن ا حاجب وشرح العضد عليه ( ۲۸۸/۲) ء ارشاد 
الفحول ( ص ۲۸۰) : أدلة التشريع ( ص ۱۷۰) » وأصول مذهب أحمد رص ٠04‏ ) . 

(4) وهو رأي الشافعية وعل رأسهم الإمام الشافعي . انظر الرسالة ( ص 207 )۰ مختصر المزني 
( 139/5 )ء الم ( ۲۷٠١/۷‏ ) ء المستصفى ( ۲۷۶/۱ ) > التبصرة ( ص ٦۹٤‏ ) ء ا حصول 
( ۰۱۱۹/۳3/۲ جمم الجوامع مع شرح ا حلىی عليه ( ۲۵۳/۲ )۰ والاحكام للامدي 
( 2۷/4 . 


— ۷۲۷ كك 


۲ الأول : انف دل 
ورڈ ب : أن الاستحسان بهذا التفسير لم يكن حجّة ؛ لأنه لم تتبین صحته ؛ لانه لابدٌ 


من ظهوره ؛ ليتميز ۲ بن یت متفه 


ولقائل أن يقول : الاستحسان بهذا التفسير لا يكون حجة على الناظر في الناظرۃے 
لکن يكون حجّة للمجتهد في إثبات الحكم المجتبد فيه . 


والصواب أن يقال : إن شك اجتبد في كونه دليلاً : [ فمردود بالاتفاق . 
وإن تحقق كونه دليلاً ]'' : فلابدٌ من العمل به اتفاقاً فلا يتحقق فيه حلاف . 


فسر الكرخحي الاستحسان لس ۳ عادول اد عن الحكم فی مسالة بمٹل ما حكم 
ER‏ 5 ۳ ۳ ۱ نیٹ 
به في نظائرها إلى خلافه لوجه آقوی يقتضي العدول عن الاول 


. ) ۲۷٠/۷ ( الرسالة رص ۰۰۷) ء والأم‎ )١( 
.4 س١ ساقط من‎ )۲( 
. أي : أنه ذکر في تعريف الاستجان - اصطلاحاً - الثلاثة ا مذ کورة‎ (۳7 
أما تعريفه في اللفة : فهو : اعتقاد الشي: حا . انظر الصباح المخير ( ۱۸۷/۱ ) ء وأساس‎ 
. ) ۱۷٩ البلاغة ( ص‎ 
(؛) هذا التعريف روي عن بعض التفية . انظر الاحکام للامدي ( ۰۱۵۷/4 والروضة‎ 
. ) ص۸۱‎ ( 
.) 86 (ه) انظر الروضة (اص‎ 
. ۷ لفظ « قي المناظرة » مطموس في «م‎ )١( 
.) ساقط كله من 9م‎ )۷( 
. ) ۱۰۸/4 ( ء والاحكام للامدي‎ )۲/٤( انظر : کشف الأسرار‎ )۸( 
- وذكر ابن قدامة تعريفاً يشبه تعريف الكرخي, - هذا - ثم ذكر أن القاضي يعقوب وهو‎ 
من الحنايلة - قال : « القول بالاستحسان مذهب الامام أحمد - رحمه اللہ - وهو ان تترك حکماً‎ 
= ء)٥٥٤٤-‎ 48١ وانظر المسودة (ص‎ ٠ ) 868 إلى حكم هو أولى منه ؛ الروضة ( ص‎ 


سے A‏ ¥ یت 


+ذلك حیت 7 دليل عام على حكم الأفراد 3 ول دليل حاص عر حکم لبعض 
آفراد ذلك العام خالف لا یقتضیه العام : کتخصیص أي حنيفة - رضي الله عنه - قول 
الال : ہ مالي صدقة ؛ بالزكاة » فإن الدليل الدال على وجوب النذر اقتضي أن (ایکون © 
بر هه برس ری ام ی 
ھ7 ےو کے یم موی ا 2 
نظاثر ها وهو قوله تعالى : © حدم انز صَدَفْ به ' فان الراد با مال في الاية: الرکاق 
وكذا في قول القائل : « مالي صدقة ) بجامع ۰ إضافة الصدقة إلى الال في الصورتین. 
فعلى ما ذکره الكرخي : التخصیص استحسان فان التخصیص : إخراج بعض العام 
تدلیل آقوی ء والاستحسان کذلك . 
وی ای ا حسین الاستحسان پا ا ترك وجه من و حوه لا حاده غير شامل ول 
الألفاظ لوجه أقوى منه يكون كالطاريء على الا و ۷ 
أي : الوجه الذي ادى إليه الاجتهاد : 
قل ن ان شاملا لآحادم ٹ ل لفظياً . 
امو 
وقد لا يكون كذلك . 
والثاني : إذا ترك إما أن يكون تركه لأقوى هو فی حكم الطاريء . 
أو لا يكون كذلك 
فهذه ثلاثة أقسام . 
أما الأول : - وهو الوجه الذي ۳۹ یه الاجتہاد ویکون شاملا لا حاد تمولا 
لفظيا - : كدلالة العام على احاده . 
# والثاني - وهو [الوجه ]ں'' الذي تادّی إليه الاجتهاد وتزك لوجه أقوى 
ا ہر ۱ 
كالطاريء -: مثل ترك معتصی القياس 5 بيع العنب المقيس عل الا شیاء الستة 
= وتيسير التحریر ( ۷۸/٤‏ ) . 
۱2( ساقط من « م ٩‏ . 
(5) الآية ( ۰۱۰۳ من سورة « التوبة 6 . 
(۲) اخر الورقة )7٩(‏ من ۵اس ۰ . 
(؛) انظر الحمد ( ۸۹۰/۲). 
(ه) آخر الورقة ۱5۷ ) مد م١.‏ 
(3) ساقط من ۷ م4 . 
 )۷(‏ فی اللسختین ١‏ العيب » والثیت هو الصحیح . 


سار ۷۳ رت 


بالقیاس العرايا ٤‏ فاته آقری وشو ف حکم ۲ ري٤‏ على 5 2 
= وهو ترك وجه من وجوه لاجد ۷ هو نوی کار - : سار 
ما إذا وقع فرع ین أصلان لبن أجلاها بالسية إل الآخر کالطازیء 2 © أن القياس 
يقتضي تماسة سور سباع الطير کسؤر سباخ البہائم بحامع : حر مه ارم و به 
سر ار على سیل الأحذ نم 
الابتلاع والعظم طاهر لا ينجس السؤر ء فملاقاته كملاقاة سائر الأشياء الطاهرة . 

ولا يلزم على ما ذكره أبو الحسين العدول عن العموم إلى القياس اخصّص ؛ لان 
التخصيص خرج بقوله : « غير شامل شمول الألفاظ » [ لأنه لو دخل فيه التخصيص : 
لكان الوجه المتروك شاملاً شمول الألفاظ ”© 

000008 
فلا لان الوجه التروك لا ل يكن شاملاً غنول لاط : کان سے مقتضی القباس وا 
کان تر که لأقوى كالطاريء يكون الأقوى الذي هو في حكم الطاريیء هو المانع من 
مقتضی العلّة “قزم مش ال 

ص - الثاني : قيل قول الصحابي حہة . ۱ 

وقیل : إن خالف القیاس . 

وقال الشافعي فی القدم : : ان انتشر و بخالف . 

نا : قوله تعالى : 3 ار 4 بمنع التقليد . 

وإجماع الصحابة على جراز مخالفة بعضهم بعضاً . 

وقياس الفروع على الأصول . 

قيل : « أصحابي 0 بأههم اقتديتم اهتدیم 1 

قلا : الراد : عو م الصحابة . 

قیل : إذا مر ی 
ر0 في لاس )1 تب 
و عبارة وس ١‏ : علا فإنه كسار ملاقات الأخياء » . 
(۳) ساقط كله من م .٠‏ 
(4) في ١«س»)١«في).‏ 


بس N‏ ہے 


الصحابة ولم يظهر مالف 


(0) 


(5) 


99 


۹3 


0) 


قلنا : رما خالف ا ظنه دليلاً و يكن . 


ش - الدليل الثاني من الأدلة المردودة : قول الصحابي . 
واختافوا ف کو نه حه :س 
40 
5 5 5 کی میں 
وقيل : قول الصحابي حجة مطلقا ٠‏ . 
وقيل : إنه حجة إن خالف القیام!'' . 
وقال الشافعي - رضي الله عنه - في القديم : إن قول الصحابي حجة إن انتشر بين 
FD‏ 
یسب هذا القول إلى جمهور الأصوليين ء وهر قول الشافعي في الجديد » ورواية للإمام أحمد 
ورجحه الآمدي والغزالي ٠‏ والإمام الرازي ؛ وابن الحاجب - من المالكية - والكرخي - من 
الحنفية - انظر - هذا القول وأدلته - : المستصفى ( ۲١١/١‏ ) »> احصول ( 0۱۷۱/۳۵/۲ 
التبصرة ( ص ۳۹۰) ء الاحكام للامدي ۱٤4۹/٤‏ )ء البرهان ( ۱۳۰۹/۲ کشف 
الأسرار ( ۲۲۱۷/۳ ۰ مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۲۸۷/١‏ ) » المسودة ( ص 
۷ وأصول مذهب أ مد ( ص CFA‏ 
هذا قول الالكية وأكثر الحنابلة وبعض ا حفیة وهر قول الشافعي في القدم انظر - هذا القول 
وأدلته : شرح تتقيح الفصول (ص 445 ٠)‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
( ۲۸۷/۲ ) المسودة (ص ۲۷٢‏ ء ۳۳١‏ )ء القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۰۲۹۵ 
إعلام الرقعن ( ۲۵۵/۲ - ۲١١‏ ) » تيسير التحرير ( ۰۱۳۲/۲ أصول السرخسي 
( ۱۰۰/۲ ) ء فواتح ال موت )۱۸3/٢(‏ ۰ تحرج الفروع على الاصول (( ص ۱۷۹ )»2 
الاحکام لابن حزم ( ۸۱۷/۲) > والمعتمد ( ٥۳۹/۲‏ ) . 
انظر ا حصول ( ۱۷/۳3/۲ ) » البرهان ( ۱۳۹۱/۲ ) > السودة ( ص ۳۳5 ) ؛ شرح تنقيح 
الفصول ( ص ٤٤٤‏ ) ۰ كشف الأسرار (۲۱۷/۳) : وإرشاد الفحول ( ص ۲۶۳ ) . 
بینت فيما سبق قول الشافعى القديم - في هذه المسألة - 

أما هذا القول الذي ذكره - هنا - : فقد قال عنه ابن السبكي في الإبباج ( ۱۹۲/۳ - 
١ : ) ۳‏ حكى الصنف هذا المذهب عن الشافعي » وهو وهم وإئما هذا قول من مسالة 
أخرى وهي أنه هل بجوز للعالم تقليده ؟ نما مذاهب أحدها هذا »اه  ,‏ وكذلك أشار إلى 
ذلك الأسنوي في ناية السول ( ۰۱۸۳/۳ وذكر المسألة الرازي في المحصول 
( ۱۷۸/۳۲۵/۲ 


في المسألة أقوال أخرى راجعها في ا حصول ( ۰6۱۷/۳/۲ اية السول ر ۱۳/۳ 


یہ :۹۷ حك 


لصاح اس و 


أما النص : فقوله تعایی : ٠ 02۰٦‏ ا أولي الأبصار 
بالاعتبار » وهو عنم التقلید » و کون قول الصحابي حجة یقتضی التقليد » فبیہما منافاة » 
والأول ثابت : فانتفی الئان 


وأما الإجماع : فهو إجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً فلم ینکر أبو بكر 
وعمر على من خالفهما ولا كل واحد منہما على صاحبه فيما اختلفا فيه » ولو كان 
فول ال(سعان “ا هر سل من يخالفه. . 

وأما القياس : : فهو أن اجتبد متمکن من إدراك ایک كم بطريقة فلا يجوز تقليده ؛ قیاساً 
للفروع على الأصول والجامع : تمكنه من إدراك المطلوب بطريقة . 

القائل بأن قول الصحابي ية مطلقاً احتج : 

بقوله صلی اله عليه وسلے : « أصحابي کالنجوم باأیہم اقتادیت اهعدیم ) جعل 
الاهتداء لازماً للاقتداء باي واحد کان منہم : وهذا يقتضي أن يكون قوله حجة . 

أجاب الصنف ب : أن قوله عليه الصلاة والسلام : ۱ بأیہم اقعدیم اهتديتم » حطاب 
مشافهة : فيكون الراد من ال خاطبین المشافهين عوام الصحابة ؛ لأنه لا يجوز للصحابي انجتهد 
متابعة غيره بالاتفاق . 

القائل بأن قول الصحابي حجَّة إن خالف القياس [ احتج : 

بات قول الصحايي إا خالف القیاس ۲" ول بعل أنه اہم ابر » أن الاس عل 
خالفة القياس لا يكون إلا دلیلاً نقلياً ؛ لأن القول بلا دليل لا جوز والصحابی مزه عنه . 


أجاب الصنف ب : أنه رہما خالف الفیاس لا ظنه دلیلاً وم یکن دليلاً في الواقع » 


= و در ۱۹۳/۳ ) . 

. 4 الآية (۲) من سورة « الحشر‎ )١( 
الصحابة ۷ ۔‎ ۶ : ١ في «س‎ )۲( 

(۳) لفظ « حجة ؛ : وی هامش «م . 
(4) ساقط كله من ۱ م» . 


بت ۷۷۲ بت 


والصحابي غير معصوح جن اخملا 5 


سس و و 


ص - مسالة ”© منعت العتزلة تفویض الحكم إلى رأي النبي - صلی الله 
عليه وسلم- والعام ؛ لأن الحكم يبع المصلحة » وما ليس بمصلحة لا 


قلنا : الأصل منوع » وان سم فلع لا يجوز أن يكون اختياره أمارة المصلحة ؟ 
وجزم بوقوعه موسى بن عمرات ؛ لقوله عليه السلام - بعدما انشدت ابنة 
النضر بن ا حارث - ولو معت : ما قلت ) . 


وسؤال الأقرع في الحج أكل عام يا رسول الله ؟ فقال : « لو قلت ذلك : 
لوجب » ونحوه . 

قلنا : لعلھا ثبعت بنصوص محتملة الاسخاء . 

وتوقف الشافعي رضي الله عنه . 

ش - ختم الباب الثاني بمسألة وهي : 

أنه هل يجوز أن يفوض الله - تعالى - الحكم إلى رأي النبي - صلى الله عليه 
وملسم - آو إل المال » یاف یقول تعال للنين لو للعام : تحکم با شفت فهر 


۱ 


(۱) آخر الورقة )۱٦۸(‏ من «م 2 . 

رک0 في وم ۰ : وأو بان » . 

: اختلف العلماء ني هذه المسألة على أقوال : الأول : جواز افويض للتبي أو العا م مطلقاً الثاني‎  )۳( 
عدم الجواز مطلقا ء الثالث : التوقف » الرابع : جواز التفويض للنبى دون العام . انظر - هذه‎ 
الأقوال ونسبتہا إلى قائلیہا - وتفصيلات أخرى - : ا حصول ( 1844/53/6 ) ء المعتمد‎ 
ء الاحکام للامدي ( ۶ ) » تیسیر التحرير ( ۲۳۹/۶ ) » فواتح الرحموت‎ )۸۸۹/۲ ( 
جمع ا حواسم مع شرح ا حلی ( ۳۹۱/۲ )۰ السودة ( ص ۵۱۰ )ع ختصر ابن‎ » ) ۲۹۷/۲ ( 
ء نهاية السول ( ۱۶۷/۳ ) ء إرشاد الفحول ( ص‎ ) ۳۰۱/٢ ( ا حاجب مع شرح العضد عليه‎ 
. ) ۷3 ء واللمع رص‎ ٤ 


نت وت 


معت اله ری اک ان ری ی العام لقيلف + اه الو عرش اٹک 
إلى راي النبي او العالم : لم يكن ا حکم تایعا للمصلحة . 


3 
0 


0 ۰ کک ار ۰ ۲ ٦‏ نان د می ااه ٢پ‏ 0004 

واللازم بالل ؛ لان بعکم يتبع المصلحة ؛ لان اخکم شرع ممصلحة العباد فيكون 
تابع' ب للمصلحة . 

بيان اللازمة : أن الخطا يجوز على اٹ متہد » فلو فوض الحكم إلى رأيه : جاز أن يخطىء » 


فلا يقع على وفق المصلحة ؛ فإن ما ليس بمصلحة لا يصير جعله إلى ا جتہد مصلحة . 


أجاب الصنف ب : أن الأصل - وهو أن الحكم يبع المصلحة - ممنوع ؛ فإنا لا نلم 
أن الحكم شرع لمصلحة العباد . 


ولو سلم - أن الحكم شرع لمصلحة العباد - فلم لا يجوز أن يكون احتيار انحتبد 
بعد تفويض الحكم إلى رأيه ومشيعته أمارة المصلحة ؟ 


0 7 ۱ 1 اگ کہ‎ (PD, 
وجزم هريس بن عمران' بوقوع تفويض الحكم إلى راي النبي - عليه‎ 
8 ۳ 1 0 r 
: السلام'''- ؛ لأنه لا قتل النضر بن الحارث''' انشدت أخت الضر قیله‎ 


۰ ۳ ل 5 : سے قوقح 
اجه د ولانت جل > ےه من قو مها واافحل فحا معسرف 


3 


تا ارت اف لی سک بر تا تھا الي ات ا اس 


(() القول بالمشع ونسبته إلى المعتزلة جميعهم فيه تساهل ؛ لأن بعض العتزاة - كأبي على الجباتي - 
ذھبوا إلى أنه يجوز التفويض إلى اللبي دون ا تد . انظر المعتمد ( ۰۸۹۰/۲ احصول 
( ۱۸۳/۲ ) » وإرشاد الفحول وص ۲۹4 ) . 

(۲) في النسختين ١‏ موسی بن عمران » والثبت من المعتمد ( ۸۹۰/۲ ) : ومن طبقات المعتزلة ( ص 
7 )ع ۸ أجد سنة وفاته ولكن ذكر في انطبقة السابعة » ووفیات معظمها في الربع الأول 
من الفرن الثالث ٭ وينقل عنه الحافظط 

. ۱۸/۳3/۲ انظر العتمد ( ۸۹۰/۲) : وا حصول ر(‎ )٣( 

3 هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي . انظر 
السيرة لابن هشام ( ۲۹۹/۱) ۰ الإبباج ( ۱۹۷/٣‏ ) . 


و هد 
1 


19 وا کے ۱ 5 یکا 
حت الضر بل هي - ابته » وهي روج عبد الله بن اخارت بن امية الاصغر 


(ع) قبل .ابا ليست 


ترجم ها اتحافظ في الاصابة ( ۳۸۹/٤‏ ) > ترجمة ( ۸۸۹ الاستیعاب ( ۳۹۰/٤‏ ). 


کا ۳ مت 


فقال اللبي - 05 ه۷هه+:+ :+ٴ رت RT‏ 
له وش زان یی ةا 

والغیظ : غضب کامن 
غيرة فهو لوق , 

ولقوله صلی الله عليه وسم > بعد سل الأقرع بن حابس ف اج أكل 
عام يا رسول اللہ ؟ - : « لو قلت ذلك ی ' ولولا أنه مفوض إلى مشكته : 
لما وجب بقوله ذلك . 

ونمو ذلك ء فان منادي النبي - صلی الله عليه وسلے - نادی يوم تح مكة 
وال صرق ٩‏ ون وجدقوه متعلّقاً بأستار الكعبة» [لقوله : «من تعلق باستار 


00 ذكر این إسحاق أن علياً - رضي اللہ عنه - قتل النضر بن ا حارث صبرا بالصفراء عند النبي - 
عبه السلام - فکتبت تتيلة إلى النبي - صلی آله عة برت 
في آبها قصيدة هذا مطلعها : 
يا راكباً إن الأثيل مظنة 
إلى آخر الأبيات . ومن ضمنا البيتان المذكوران أعلاه . 
فلما بلغ رسول الله -صلى الله عليه ۰ ملسم" ذلك یکی حتى احضلت ینہ وقال 
لو بلغني شعرها قبل أن أقتله ما قتلته . انظر السيرة لابن ہشام ( ۲۹۹/۱ وما بعدھا ) وراجع 
القصة في الإصابة ( ۳۸۹/٤‏ ) » البيان والتبيين ( 55/4) » الابہاج ( ۱۹۷/۳ ) ۰ نباية السول 
ز ۱۸/۳ ).۰ 
5 هو الاترع بن حابس بن عقال ا جاشعی الدارمي اقيمي صحابی قدم على رسول الله - صل اله 
عله وسلم - في وفد من بني دارم - من سی تم - فأسلموا :×وغھاد جیا 
وفتح مكة والطائف » وسكن المدينة » وكان مع خالد بن الوليد فی أكثر معا ركه توفي عام 
۳۱ هع بالجوزجان . انظر في ترجمته : ہذیب ابن عساكر ( 85/95 )2 والخزانة 
(۳۹۷/۳)۔ 
(۳) رواه ابن عباس - رضي الله عنہما - 
أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب فرض الحج ( 7414/5 ) حديث ( ۱۷۲۱)» 
والتسايي في كتاب المناسك باب وجوب الحح ( 2۱۱۰/۵ ۰۱۱۱ وابن ماجة في كتاب 
المناسك باب فرض ا حج ( ٩٩1۳/۲‏ ) حديث ( ۲۸۸۲ ) ۰ ۱ 


و بعد انصرافه من بدر 


من صبح خامسة وأنت موفق 


)٤(‏ في «س ‏ سرخ ١‏ رف 2م). 


ے۷۹۷۵ سے 


۶ ۲ 2 ع کک‎ 7+٥ 
الكعبة ] فهر امن ؛ تم عقى عنه بشفاعه عثان - رضى اللہ عنه  - [ ولولا انه‎ 
53 1 5 : 

مفوض إلى راید ومشیته : لما عفى عله بشفاعة عثان - رضى الله عنه -] 


أجاب ا لصنف ب : أن الصور التي ذكرت ۸ تدل على أن الحكم مفوّض إلى مشیتته ؛ 


۰ ۳ سب ۱ کت 0 
لاحتال ان يكون مه نصوص محتملة للامتثناء فلك ان قال تعالى » ( لو استثنی 


أحد شيئا فاسئن له ذلك ؛ وإن سأل أحد فأوجب سؤاله . 


وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه وهو ا حتارا وظهر صحْة هذا التوتف 
بالاعتراض على أدلة القاطیر 7" 


(0) .شافط ,من سن رن 

7 أخرج أبو داود في سنه باب ما جاء في خير مكة أن النبي - عليه السلام - قال : ٠‏ من دخل 
السجد فهو امن » حديث ( ۳۰۲۱ ) و ( ۳۰۲۲ )۰ وآخرج الاي أنه لما کان يوم فتح 
مكة امر ن رسول الله - صل اللہ عليه وسلسم - الناس إلا أربعة تفر وامرآتین وقال : 
« اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ) انظر جامع اون حدیث ( ۰01۱4٩‏ 
جہروں ا سج .تم 

(۳) امر النبي - صلى الله عليه وسل و مو دہ ا 
قد أسلم وكان يكب الوحي لرسول الله - صل الله عله وسلم - م ارند. مقر کا 
راجعاً إلى مكة ؛ فلما قتح رسول الله - عليه السلام - مكة اأ إلى عثان بن عفان - رضي الله 

- وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حتى أت به رسول الله - صل الله عليه وسسلم - 

بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة - فاستامن له فامنه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثم أسلم وحسن إسلامه وشارك في كثير من الفتوحات الإسلامية حتی توفي بعسفان . 
انظر السيرة لابن ہشام ( ۰۸/۲ ) ء الروض الأنف ( ۱۰۹/۷) ء الإصابة ( ۲۱5 ) » وزاد 
العاد ( ١١1١/١‏ ) . 

)٤(‏ ساقط كله من وس ٤‏ ۔ 

(6) فی ۰۰ : «أو». 

(1) وهو اختيار إمام ا حرمین والامام الرازي وغيرهم . انظر احصول ( ۰)۱۸۰/۲3/۲ جع 
ا حوامع ( ۳۹۲/۲ )۰ نہایة السول ( ۱1۷/۳ )ع والاحکام للامدي ( ۲۰۵/4 . 

(۷) قال ابن السمعاني : « هذه المسألة وأن أوردها متکلمو الأصوليين فليست بمعروفة بین الفقهاء »- 


NN 


= وليس فیہا كثير فائدة + لأا في غير الأنیاء لم توجد ولا يتوهم وجوده في الستقیل نقل ذلك 
في تیسیر التحرير ( 114/5). 
ويخالف في ذلك ما تدعيه الشيعة والفرق الضالة من تفويض الأمر لامام أو غيره » ويدعون 
عصمته . وأنكر ذلك الشو كاني وقال : ز إنه گرد جهل بعت و مار فة ظاهرة #4 
انظر إرشاد الفحول ( ص 54 ) ء والوسيط (ص ٩۷۲‏ ) . 


سے ۷۷۷ لد 


ھم 


۳ 
22 


e) :‏ 0 السا قفي 


التعادل والتراجیچ 


وفیه آبواب : 


فرخ ۱۰ شرح ا ہاج ج ۲ 


عم 
یں يي لئ 
لضم وی (ڑوکس 


الباب الأول 
ف 
تعادل الأمارتين فی نفس الأمر 
وجوزه قومء وحیئل : 
فالتخير عند القاضي وألي على وابنه . 
والتساقط عند بعض الفقهاء , فلو حكم القاضی بأحدهما مرة : لم يحكم 
بالأخرى أخرى ؛ لقوله عليه السلام لأبي بکرالصدیق-رضي الله عنه--:( لا تقض في 
شيء واحد بحکمین مختلفين » . 
ش - لما فرغ من الكتاب الخامس : شرع في الكتاب السادس : في التعادل والتراجيح 
وذكر فيه أربعة أبواب : 
الأول : في تعادل الأمارتين في نفس الأمر . 
٭ الثاني : في الأحكام الكلّية للتراجيح 
3 الثالث : في ترجيح الاخبار . 
* الرابع : في ترجيح الأقيسة . 
© الباب الأول : 
في تعادل الأمارتين في نفس الأمر . 
فلا کرت الأمار سن عل وید لا کرد A‏ مر او ا 


» من «م‎ )۱٦۹( اخر الورقة‎ )١( 

(۲) جمهور ا ES‏ « التعادل » في نفس المعنى الذي 
تستعمل فيه كلمة « التعارض ٠‏ ؛ لأنه لا تعادل إلا بعد التعارض حيث إن الأدلة إذا تعارضت 
وم یکن لبعضها مزية على البعض الآخر : فهو التعادل أي التكافؤ واتساوي . = 


— ۷۸۱ - 


7 


وانجوزون اختلفوا في حكم التعادل بين الأمارتین عند وقوعه في نفس الأمر : 
عند القاضى أي بكر وأبي على ان وابنه أبي هاش 
وحكيه التساقط عند بعض الفقهاء والرجو + إلى البراءة الاصلیة ‏ . 


: ٹیا 0 ۳ 5 
فعلى [ القول ] ٠‏ بالتخيير : لو حکم التماضى الذي 


ا E‏ ۳ 
فالتخییر 


4 
7 1 


1 
ق عليه التعادل بين الامارتيئ 
و ب رنہ 


1 


وانظر قي تعریف ہ التعادل » اء « التعارض ١‏ عند الاأصم ليون : الستصفی و ۳۹۶/۲ ) ۰ قرات 
الرهوت ( ۱۸۹/۲ ) ء تیسیر التحریر ( ۱۳۰/۳  )‏ إرشاد الفحول ( ص ۱۷۳ ) ٠‏ الروضة 
رص ۳۸۷ )۰ وجمع الجوامع ( ۳۵۷/۲ ) . 

في م۷ : « فیما ۔ 

لفظ « وهر اتعادل » ان طمس في ام : 

أي : التمادل بين الدلیلین الظيين في نفس الأمر . 

وهو مذهب الإمام : أحمد وأصحابه واکٹر الشافعية ء والسرخسی ء وحکاه الاسفرائینی عن 
أصحابه > وحگاه ابن عقيل عن الفقهاء » وصححه ابن السبکی . انظر : کشف الأسرار 
۷۷/١ (‏ ) ء فواتح الرحموت ( ٠ ) 1۸۹/١‏ إرشاد الفحول ( ص ۲۷۵ ) . السودة اص 
 ) ۸‏ جمع الجوامع وشرح امحل عليه ( ۳۵۹/۲ ) ۰ الحصول ( ۲/ق ٥۰1/۲‏ )۰ وتیسیر 
التخریر ( ۱۳۰۲۳ ). 

ذهب إلى ذلك کر من الأصوليين . انظر الراجع في الفقرة السابقة » ومختصر ابن ال حاجب 
رمعه شرح العضد ( ۲۱۰/۲ )2 ونماية السول ( ۱۵۱/۳ ) . 

في ۱۶۱ : ١‏ والتخيير ). 
انظر : المستصفى ( ۳۹۵/۲ )ء إرشاد الفحول ( ص ۲۷۳ ) ء والمحصول ( ۰۹/۲/۲ 

انظر : ا حصول ( ۰۱/۲/۲ ) ء تيسير التحریر ( 18/6 ) ۰ کشف الأسرار ( 75/4 )۰ 
والملدخل, إلى مذهب أحمد رص ۱۹۷)۔ 

سافط من ١‏ س )۷ . 


۷۸۲ — 


با حدی الامارتین 5 مم کي جع تا لا نی ی مر ا انعر ی شېو له صلی 23 4 
وسلم لابي بكرة رضى الله عنه ولا تقض في شىء واحد عکمن 
5 از 1۳ 


ص - مسألة : إذا نقل عن مجتہد قولان في موضع واحد : يدل على توقفه . 

وحتمل أن يكونا احتالین . أو مذھبین . 

وان نقل في مجلسين وعلم المتأخر منہما : فهو مذهبه ء وإلا : حكي القولان . 

وأقوال الشافعي - رضي الله عنه - كذلك وهو دليل على علو شانه في العلم 
والدين . 


ش - وجه تعلق هذه المسألة بتعادل الأمارتين : من حيث إنه ذكر فیہا قولين منقولين 
م تر جح أحدها على الآخر » فإنہما بالنسبة إلى المقلدين لمذهبه كالأمارتين بالنسبة إلى 
ا جحتہد . 


إذا قد لاعف ضر وم زاس یم ما يدل عل کس ادا 
مثل : أن يقول : « هذا أرجح ( أو « هذا اول ( أو ١‏ هذا ی وه 4 فالراجح 
مذهبه ؛ لان مذهب اعد لیس الا الراجح عنده . 

وان کر مد ی ا تا وال عل ندا كان مساق مک 
السالة » و م یظهر له وجه رجحان » والتوقف في السالة لا یکون له قول رض فضلا 


(۱) جاء فی النسختین « لأبي بكر » بدون تاء ء والصواب ما أثبتناه من سنن اللسايي ( ۲8۷/۸ ) . 

۳۱( أخرج اللسایي في سنته أن عبد الرحمن بن أي بكرة - وکان عاملاً على سجستان - قال : 
كتب إلى أبو بكرة يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - یقول : « لا 
يقض أحد في قضاء بقضاءين ولا يقض أحد بین خصمين وهو غضبان » أخرجه في كتاب 
اداب القضاء باب النبي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين ( ۲۷/۸ ) . 

(۳) أما تعادل الدلیلین الظنيين في نظر ا جتہد فقد اتفق العلماء على وقرعه . انظر : السودة ( ص 
۵۸ء وغایة السول ( ۱۵۱/۳ ) . 

3 اخخر الورقه (۷۰) من ل س ٢١‏ . 


سے ۷۸۳ سے 


59 كعت می NES‏ 1 ای ا 
ويحتمل أن يكون القولان احتالين جاز للمجتهد القول " بأمبما [ شاء ۲" إذا أدئ 


ویعتمل أن يكونا مذهبين ۔ 


5 


:إن نقل عن محتبد فولان في محلسين : 

فان علم التاريخ : فالمتأخر منہما رجوعٌ عن الأول ظاهراً وهو مذهبه . 

وإن لم يعلم التاريخ : حكي القولان عنه » ولا يحكم عليه بالرجوع إلى أحدهما بعينه . 

والأقوال التقولة عن الشافعي وقع على هذين الوجهين . 

ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي” ' عن الشيخ ألي حامد الاسفراینی'' أنه قال : 
« لم يصح عن الشافعي قولان على الوجه الأخير إلا سبع عشرة مسألة ,© . 


ما في العلم : فلأن کل من كان [ أغوص نظراً ۲۳۱ » وأثقب فكراً ء وادق نظراً » 


 )۲(‏ ہو : إبراهم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروزابادي » الفقيه الأصولي الشافعي الأديب 
الؤرخ ۰ جمال الدين ولد عام ( ۳۹٣‏ ه ) بقرية قرب شيراز » كانت له منزلة عظيمة عند 
الناس وخاصة عند الخليفة الفتدي بأمر الله تون عام ( ٤۷١‏ ه) من مصنفاته : اللمع » 
وشرحهء والمهذب » والتبصرة » وطبقات الفقهاء . 

انظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى ( 5١/4‏ ) ء البدابة والنباية ر ۱٢٤/١٢‏ 

وفيات الأعيان ر ۱ ) ء مقدمة كتابه « طبقات الفقهاء » وكتاب : الامام الشيرازي حياته 
1ھ 

(ا) هو : مد بن آي طاهر محمد بن أحمد الاسفراييتي » أبو حامد ‏ من اعلام الشافعية » ولد 
في « اسفرایین 4 بالقرب من نيسابور عام ( ۳۸۵ ه ) ورحل إلى بغداد فتفقه فيبا وعظمت 
مکانته وتوفي فما سنة ( 4۰3 ه ) له مطول في أصول الفقه ومختصر في الفقه ساه « الرونق » . 
انظر فی ترجمتہ : طبقات الشيرازي ( ص ۱۰۳ )۰ ووفیات الأعيان ( ۷۲/١‏ ) . 

(5) انظر احصول ( ۰۲/۲3/۲ ) . 


رت سافط من «م ۔ 


— VA — 


کے ۲ ۱ رید 
وش اط را ون ات وات ی ۶۶۷۰" : كانت الا شکالات عنده 


أكثر . 


فأما صر على الوجه الواحد - طوا ل عمره - في المباحث الظنية بحیث ث لا یٹردد فيه : 
فاك لا یکون الا من حمود الع ء وقلّة الفطنة » وكلال القريحة » وعدم الوقوف على 


راما في الذين : قلأنه لم يظهر. له وجه الرجحان قید''' :لم يسع من الاعتراف 
بعدم العلم » ولم يشتغل بالترویج والمداهنة » بل صرح بعجزه عمّا مو عاجز فيه وذلك 


با ۲ ۳ MD.‏ : 3 
كيف وقد نقل عن عمر - رضي الله عنه - اعترافه بعدم العلم في کثیر من 
المسائل! ' » والمسلمون عدُوا ذلك من مناقبه وفضائله » فكيف جعلوه ها هنا عیاً ؟ ! 


ولأنہ'“ لم يقل - ابتداء - : « إني لا آعرف"" هذه المسألة » بل وجد المسألة واقعة 
بين الأصلين » فذكر وجه وقوعها بینیما » وكيفية اشتباهها » 1 ثم ]۳ لا لم يظهر 
له الرجحان : تركها على تلك ا حالة » ليكون ذلك بعثاً له على الفکر بعد ذلك ء 
وحن" لغيره من المجتبدين على طلب الترجيح 


(۱) في «س »: و وجھاً ني الرجحان ٠‏ . 

(۲) في «م»: «اعتراف ». 

 )۳(‏ اعترف عمر بن الخطاب - رضي اللہ عنه - بعدم العلم بمسائل قد ذكرت فى مواضعها فمثلاً 
مسالة ميراث الجد والاخوۃ ء مسالة الكلالة ء بعض أبواب في الربا فراجع - للاطلاع على 
ذلك - سنن البييقي ( ۲٤٢/٦‏ ) » وشح القريب ( ۳۹/۱ ) . 

- الضمير يعود إلى الامام الشافعي - رحمہ اللہ‎ )٤( 

(ه) العبارة في « س» : «ولأنه لو لم ينقل إل لا أعرف » . 

5) في وم» : و اسشاھاء . 

(۷) ساقط من او اس » ۔ 


(A)‏ في ٦س٤‏ : و هو 


۔_ ۷۸۵ سب 


هذا و اللائق بالذين الین و المقل الرصی "+ والعلم لكان بيك س أنضة 
وعدا ہو اللائق بالدين ا تین . والعتل الرصوع والعلم ساس 
۲ 7 0 7 1 ۳ ۱ ۱ 5 
و رپ خم ان ذلك ما يدل على رجحان حاله على حال سائر ا متہدین في 
۱ سی ھت 
العلم + الدین ۱ 
3 


۹9 و مت امیا 
۹9 راجع كتاب ٠‏ مناقب الامام الشافعي 1 راز ي 


— ۷۸ بت 


و سے 
جم ا ونی 


( ص ) : الباب الثاني 
في 
الأحكام الكلية للتراجيح 


الترجيح : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل با : کا رجحت الصحابة 
خبر عائشة - رضي الله عنہا - في التقاء الختانين على قوله صلى الله عليه وسلم : 
( اما الماء من الماء 4 . 


0) 


والمراد بالأحكام الكلية : [ الأحكام الكلية التى 0 ل۹ ت ےا ل 
خصوض دون 0 
و : تقوية إحدى الأمارتين با يترجّح به على الأخرى » فيعلم الأقوى ليعملٍ 
50 پا 2ت 


E ۱‏ 
ویجوز اقسك بالترجیح والعمل به عند الاکثرین ‏ . 


ر) آخر الورقة (۱۷۰) من « م 4 . 

(۲) ساقط من ١‏ س 4 ۔ 

(۲) في «س ٢۷‏ :و ترجیح ) بدون ل باء ‏ . 

(8) وتسمی مقلّمات الترجیح . 

رم انظر هذا التعریف للترجيح وتعریفات أخرى بي : ا حصول ( ۵۳۲۹/۲۵/۲ ) ء البرهان 
( ۰۱۱۲/۲ الاحکام للامدي ( ۲۳۹/۸ ) : مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 
ر ۰۳۰۹/۲ أصول السرخسي ( ۰۲۸۹/۲ کشف الأسرار ( ۷۷/۶ ) ء التخول رص 
٦ء‏ الدخل إلى مذمب أحمد ( ص ۱۹١‏ ) » وارشاد الفحول رص ۲۷۳ ) . 

رد هذا مذمب جماهیر العلماء انظر : الاحکام للامدي ( ۲۳۹/6 )۰ ان حصرل ( ۲3/۲ ,9۲۹ )۰ 
الستصفي ( ۳۹۲/۲ ) ١‏ شرت تقب الفصرا ١ص ٥٤٤‏ ) ء کشف الأسرار ( ۷۹6 
تسیر التحرير ( 168/5 ۰ العدة ( ۱۰۱۹/۳) ء للسودة ( ص 505 ) ۰ وإرشاد حول 


(ص۲۷۳۴)۔ 


بت ۷۸۷ یت 


5 ۰ ۲ وا 
وأنكره بعضهم » وقال عند التعارض : لا ترچ » بل يلزم التخبير أو التوقف' ' 
۱ ۲ ۲ 4 
والدلیز عل جواز المسك بالترجيح والعمل به : إجماع الصحابة [ على العمل ] 
یت فان الصحابة - رضي الله عنہم - رجُحوا خبر عائشة - رضي الله عنها - 
انتشاء ا عل حر من روی قر وله نشی ال ا وسلم : و اما الاء 
من الماع ب 


| ص - مسالة : لا ترجيح في القطعيات ؛ إذ لا تعارض بينها » وإلا ارتفع 
النقيضان أو اجتمعا . 


ش - لا يتصوّر الترجيح في القطعیات ؛ لأن الترجیح بعد التعارض » ولا تعارض بين 


00 نسب القول بالتخيير إلى أبي عبد الله البصري . ونب القول بالتوقف إلى أبي بكر الباقلانی 
انظر شرح تنة رل +0 "مم" 
النخول رص ٤٤٤‏ ).: الدخل إلى مذهب أحمد رص ۱۹۷ ٠)‏ والحصول 
( 3/۲ 2۳1/۲ ) . 

2 سافط من ١‏ م١‏ . 

(۳) وهو ما روته عائشة رض ضي الله عنہا عن النبي - صلی الله عليه وسلم - : و إذا التمى 
الختانان فقد و ج ب الغسل » ورد هذا الحديث بألفاظ متقارية أخرجه ابن ماحة في كتاب الطهارة 
باب ما جاء فی وجوب الغسل ( ۱۹۹/۱ ) حدیث ( ۰۸ )۰ والشافعي في بدائع المنن 
( ۰۳۹/۱ وانظر فی ا حدیث نيل الأوطار ( ۱۷۸/۱) ۰ وتلخيص الحير (۱۳:/۱) 

ہج الحديث رواه أو اسك الخدري اُخرجه که 5 داود ل کتاب الطهارة باب الا کسال 
4A/1 )‏ ) حديث ( ۲۱۷ ) ء ومسلم فی كتاب ایض باب إنما ا اء من الاء ( ۱( 
والنسانی في كتاب الطهارة باب الذي يحتلم ولا يرى الماء ( ۹۱/۱ ) ٠‏ وابن ماجة في کتاب 
الطهارة وستبا باب الاء من الماء ( ۱۹۹/١‏ ) حديث 1.۹ )» وأنظر نصب الراية 
( ۸۰/۱ - د۸ی تلخيص اظطر ( ۱۳/۱ ٠۴١‏ ) 

وهذا الحديث - أعني ہ إتما الماء من الاء + - منسوخ بخبر عائشة رضي الہ عنہا - السابق - 
وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف » و خالف بعض الصحابة وبعض التابعين وبعضص 
أمل الظاهر وفالوا : لا يجب الغسل إلا إذا وقع الانزال وفسکوا بحديث ١‏ نما الماء من الماء 4 . 


VARA —‏ د 


f} : ۳ 54 5 5‏ 9 ۱ ۳ ¢ 
القطميات + لاله لو وقح [ التعارض ع2 بين القطعيات : لارتفع النعيضان . أو اجتمعا , 


3 


بیان اللازمة : أن القطع بالایجاب يب أن يكون مطابقا للواقع . و کذا القطع بالتفي 
يجب أن يكون مطابقا للواقع » فلو قطع بالا:جاب : یلزم ارتفاع اللفي في الواقع » ولو 
قطع باللفي : یلزم ارتفاع الایجاب قي الواقم وعند تعارض القطعیین : یلزم القطع بالایجاب 


ولا تعارض - أيضاً - بین قطعي وظّي » لانتفاء الظنٌ بأحد الطرفین عند القطع 
بالطرف ال خر » بل التعارض فا یقع بين الظنین!" . 


و # 


ص - مسألة : إذا تعارض دلیلان : فالعمل بهما من وجه أولى بان يعض 
الحكم : فينبت البعض : أو يتعدّد : فیبت بعضها ‏ أو يعم : فیورع کقوله عليه 
السلام : « ألا آخبرع بخير الشهود » فقيل : نعم فقال : « أن يشهد الرجل قبل 
,أن يستشهد ؛ وقوله : « ثم يفشو الکذب حتی يشهد الرجل قبل أن يستشهد ؛ 
فیحمل الأول على حى الله تعالى , والثاني على حقّنا . 


ش - إذا تعارض دليلان : فالعمل بكلٌ واحد منہما من وجه دون وجه أولى من العمل 
N E‏ لاله تمه لاله عل کل 
اہنت سام ول کل یر ہت 

فإذا عملنا بکل واحد منہما بوجه دون وجه : فقد ترکنا العمل بالدلالة التبعیة . 

وإذا عملنا بأحدھما دون الآخر : فقد تركنا الدلالة الأصلیة » ولا شك أن ترك الدلالة 
التبعية أولى من ترك الدلالة الأصلية . 


(() سافط من ۱ م۰ . 


(۲) راجع المسألة فی الإبباج ( ۲۱۰/۳ )۰ المحصول ( ۳۲/۲/۲ ) ٠‏ ونباية لسول (۱9۰/۳). 
)(۳) ساقط كله من « م 4 . 


= کے 


7 7 
"7 رو وہ 5 ل 2 ا 2 
فيئبت : أن العمل بگل ء'حد منبما من وجه دون وجه اء ى من العمل با حدتما دون 


والعمل بکل 0 حل منہما صن وجه دوك و چه عل وجوه الا 
1 : 2 00 5 ۲ 5 ی . 5 
چو احدھا : ان یتبعصر سی بے کان قا التعارض يقل الحكم تتبعیضص تور يع : 


فيحمل كل واحد من الدليلين على جزء من ذلك الحكم ؛ لیندفع التعارض . 


* وٹانہا : آن یکون مقتضی کل من الدلیلین المتعارضين أحكاماً مشود دم : فيحما 


کل واحد. منہما عل بعض تلك الأحكام 9 


۳ 
1 2 


5 ۳2 2 27 7 حر یں 
٭ وثالتها : أن يعم كل واحد من الدلیلیں المتعارضين : فيوزع ۰ فيعمل بگل واحد 


مہما في بعض الصور : کقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخيرم بخير الشهود ؛ 
فقيل : نعم يا رسول الله فقال : ٣٠‏ الرجل قبل آن یستشهد ,۳" 


وقوله صلی عه وسلم : « نم یقشو الکذب ي یشهد الرجل قبل أن 


(۱) عن زيد بن خالد الجهيني رضي اللہ عنه أن رسول الله - صلی اللہ عليه وسلےم - 
قال : و ألا آخبر ک بفیر الشهداء الذي بأتي بشهادته قبل أن بساغا ‏ . 

ا حدیث آخرجه أبو داود فی کتاب الأقضية باب بيان خير الشهود ( ۱۳۰۵/۳ ) » والترمذي 
في کتاب الشهادات باب ما جاء في الشهداء هم خير ( ۰44/4 - ٥٤٥‏ ) حدیث ( ۲۲۹۵ ) 
وما بعده , وابن ماجة فی کتاب الأحكام باب الرجل عنده الشهادة لا یعلم بها صاحہا 
ر 6۷۹۲/۲ حدیث ( ۰۲۳۹۸ ومالك في الموطأ انظر تنوير الحوالك کتاب الأقضية باب 
ما جاء في الشهادات ( ۱۹۸/۲ ) »> وانظر تلخیص ا٢‏ حبیر حدیث ۲۱۳۱ ) . 

(۲) الحديث رواه ابن عمر - رضي الله عنه - قال : خطبنا عمر بالجابية فقال : يا أيها الناس ای 
قمت فيكم كمقام رسول لله - صلی الله عله وسلم - فينا فقال : « أوصيكم 
باصحايي ثم الذين یلونہم ء ثم الذين يلوم » ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا یستحلف ء 
ويشهد الشاهد ولا يستشهد .. » الحديث خر جه الترمذي فی كتاب الفتن باب ما جاء في 
نير و و ) » وأحرجه الما في كتاب العدم ء باب 


خطبة عمر - رضي الله عنه - با حابیة - (۱۱4/۱) ۔ = 


¥. 


د غالاول : عام یقتضی الحث على آداء الشهادة قبل أن يستشهد في کل حق مر 
الحقوق : حق الله وحق الادمي . 


والٹانی : عام يقتضي المنع من آداء الشهادة قبر أن یستشهد في كد حق من 


Ce 


ص - مسألة : إذا تعارض نصّان وتساويا في القوة والعموم ؛ وعلم المتآخر : 
فهر ناسخ . 

وان جهل : فالتساقط ‏ أو الترجيح . 

وان کان أحدهما قطعياً أو أخصّ [ مطلقاً : عمل به . 

وان تخصّص ۲" بوجه : طلب الترجيح . 

وس ھی ای مار ور هخا کر اک اه و 
جهة الاسناد أو من جهة الدلالة , لا من جھتہما ؛ قان القطعي من الجهتين يقيني ولا 
يتصوّر تعارض اليقينيين . 

اک کر جهن یا نبو یه NGA‏ 

فإما أن یکونا متساوین في العموم : بال حدق كل واحدٍ مہما على جیع أفراد 
ما یصدق " عليه الآخرء وعُلم التأر منهما : فهو ناسخ للمتقدّم سواء كانا قطعبین 
بحسب الإسناد أو بحسب الدّلالة : أو ظنيين بحسہما لتساويهما في القوة والعموم وترجيح 


= وانظر تلخيص الحبير 05١70‏ 2 وذكر أقوال العلماء في التوفيق بينه وبين الحديث الذي سبقه. 

)0 انظر في تفصيل أكثر للمسألة : الاہاج ( ۰۲۱۰/۳ ا حصول ( ۵4۳۲/۲3/۲ ) » ونهاية 
السول ( ۱۰۸/۳ ) ۔ 

. ) ۱۱۰ ( وأئيتناه من التباج بشرح الأسنوي‎ ٠ ٠ ساقط من ہ م‎ ٦٦) 

(5) اخر الورقة ( ۱۷۱) من ۱۴۶ . 

3 عبارة : « أفراد ما يصدق ؛ مطموسة في لام 4 . 


تال ۹۷۷۹ سے 


ET 2‏ 
الا خر 03 لورودہ بعد انتقدم . 


وإن جهل التا خر منہعا : تساقطا إذا لم يوجد ما یترجح به احد ما على الا حر » [ او 


ہے ۱ 8 6 
بر جح احدثما إن و جد ما یتر جح به اسحا شا على الا خر # ]. 


هذا ادا ھاوان القوة الس 

آما (دا ل یساویا في القوة : فان کان أحدهما قطعياً والآخر ظيًا : عمل بالقطعي ء 
وهو ظاهر . 

وان لم يتساويا في العموم : فإن کان أحدهما خاصاً مطلقاً : عمل بالخاص المطلق ؛ 
لس پین الدلیلین . 


وان كان احدما أخص من الا حر من وجه ۱ طلب الترجیح ؛ لا حتصاص کل واحد 


0 ۱ مب لا 
منهما بوجه مرجح, ووجه مرجوح ؛ فيطلب الترجيح من وجه آخرٴ . 


ص - مسألة : قد يرجح بكثرة الأدلة ؛ لأن الظیین أقوى . 

قیل : یقڈم الخبر على الأقيسة . 

قلنا : إن اتُحد أصلها فمتّحدة. وال : فممنوع . 

ش - مذهب ھائی - رضي الا عنه - آنه يرشع بکفرة الاو لان کل واحد 
من الدلیلین يفيد ظناً وإلا  :‏ يكن ما فرضناه دليلاً » والظن الحاصل من أحدهما غير 
الظن ال حاصل من الآخر ؛ لاستحالة اجتاع ارين على أثر واحدٍ + والظنان آقوی من 
الظن الواحد . 

قیل : ا بر إذا عارضه أقيسة : يقدّم عليها بالاجماع ء وذلك يدل على أن الترجیح 
لا حصل بکثرة الأدلة . 


(۱) سافط كله من ۵م ). 


رک انظر - في تفصیل آکثر للمسألة - : احصول ( 44/۲3/۲  )‏ الابہاج ( ۲۱۳/۳  )‏ ونباية 
السول ( ۱۰/۳ ). 


بے ۱6۲ 


۲ مش ی 9 کی یی هس ور دشر e‏ 
قلنا : إن اتحدت اصرل تلبت ااقيسة 2 لتعدد لاف ۶ ۰ فهی متحده ستیمه ؟ 


لااد الأصل ي ا حمیع ۰ 
١‏ وإلا + أي : وإن م يتحد أصل تلك الأقيسة : فممنوع أنه یتدم الخبر فإنه هو 


TE 
التنارع فيه‎ 


. في النسختین « اتحد ہ والمثبت هو الناسب‎ )١( 


رم في «م:: « أصل ۰ 

را الإمام الشائعی ومالك وأ مد متفقون على أنه يرجح بكثرة الادلة : وخالف في هذه السالة 
الحنفية انظر : شرح تنقیح الفصول ( ص ٥٤٤‏ ) » کشف الأسرار ( ۷۸/٤‏ ) ؛ تیسیر التحریر 
ر 0۱۰۵/۳ ۰ ا حصول ( ۲ق ٠۳۶/۲‏ ) : الإبباج ( 0۲۱۳/۳ : وتخرج الفروع على الأصول 
رص ۲۲۷۱ ) . 


بت ۹۸9۹۰۴: سے 


7 
۳ 


سم 
Dur‏ 
ھکر جن موی 


( ص ) : الباب الثالث 


وهو على وجوه : 

الأول : بحال الراوي : فيرجّح بكثرة الرواة ء وقلة الرسائط . وفقه الراوي › 
وعلمه بالعربية » وأفضليته , وحسن اعتقاده » وكونه صاحب الواقعة » وجليس 
انحدثین . وختراً ثم معدّلاً بالعمل على روايته » وبکثرة الزگین . وبحثهم , 
وعلمهم . وحفظه , وزيادة ضبطه ولو لألفاظه عليه السلام » ودوام عقله › 
وشهرته » وشهرة نسبه . وعدم التباس ا مه , وتا خر إسلامه . 

ش - الباب الثالت : في ترجيح الأخبار . 

وهو على وجوه » ذکر الصنف سبعة «" منیا : 

ت الأول : الترجيح جال الراري . 

وقد ذكر الصنف مہا إحدى وعشرين : 

٭ الأول : كثرة ایب 

فالخبر الذي رواته أكثر : راجح على ا بر الذي لا يكون كذلك ؛ وقد تقدُم بيانه » 
فان كثرة الرواة كثرة الادلة . 

٭ الثاني وا الوسائط » وهو : علو الاسناد . 

فان ابر الذي يكون أعلى اسنادا : 5 على الخبر الذي لا يكون [ كذلك ۳۲ 
فإنه مهما كانت الوسائط أقل : كان احتال الکذب والغلط أقل » ومهما کان احتال 


)4( ۶ 


الکذب والغلط أقل كان احتال الصدق أظهر 


(۱) آخر الورقة ( ۷۱ ) من س ۔ 
() فی ۲د اررلیق“ 


(۲) سافط من س ». 


(4) وإذا كان أظهر وحب العمل یہ . 


کے ۸,۱۸۸5 کے 


> اال تطافی۔ 


۲) 


(") 


E ۱‏ ۲ : 5 7 7 
فالخير الذي راويه فقیه : راجح على الخبر الذي یکون راو یه غير غصيه ؛ فان 


3 

31 3 5556 3 نے ۱ اہ و و ۱ 
اليه يبحت عن اخنیت ؛ وگیز بين ما یجوز وبين ما و جوز ) هرد حضر مجحلسا 
)٤(‏ 


ورمع کلام" - للا تجوز إجراؤهہ على ظاهره - يح عنه ۰ ویسال عن مقدمته 2 


پا 1 رہ 7 
وسيب وروده » وحينئك بطلع على الامر [ الذي ] بزول به الاشکال : 


آما غير الفقیه فلا بميز بين ما يجوز وبين ما لايجوز فينقل القدر الذي سمعه » وربّما 
كان ذلك القدر سبيا للضلال ۔ 


طز ار الذي رواه الفقه : راجح عمل الذي ليكوو" کذلك ؛ لأن 
الوئوق باحتراز الأفقه عن الاحتال الذکور أتم من الوثوق باحتراز غيره . 


الخاسى : ا حبر الذي يكون راويه عالاً بالعربية . 

فالشبر الذي یکرن راو عا ثریت رھ عل النبر الذي لا یکون کذلك ؛ 
لأن العا لم بالعربية ٩۳]‏ يمكنه التحفظ عن مواقع الزلل . 

٭ السادس : الأنضلية . 

فا حبر الذي يكون راویه أفضل في العربية : راجح على ابر الذي لا يكون 
كذلك :۲ کا ذكر في الأفقه . 


3 السابع : حسن اعتقاد الراوي : 


. ) فی لس ۱ : «روانه‎ )١( 

(۲) في فس ۲ : و رواته ۷ . 

: خالف قوم في ذلك فقالوا : هذا الترجيح فا يعتبر فی خبرین مروبین بالمعنى ء آما الروي باللفظ‎  )۲( 
. ) ۵۵/۲3/۲ فلا . انظر احصول ر‎ 

(4) ورد هنا لفظ و حتی » في اللسختین والانسب حذفها لاستقامة العنی . 

(ه) زيادة مناسية  »‏ ترد في اللسختین ۔ 

(ت) ساقط كله من لام  »‏ ولفظ «رواه ؛ ورد في « اس ؛ : «رواته » . 

(۷) ساقط كله من مم ۷ . 


() آخر الورقة (۱۷۲) من وم ». 


SN 


فالخير الذي یکون راويه حسن الاعتقاد - بان يكون على اعتقاد السنة والجماعة - 
اج على ال بر الذي لا يكون ( كذلك ۲ 
ا 0 3 2 ) 1 3 


عد الام 


اشامن : کون الراوي صاحب الراقعة . 

[ فالیر التي يكون, راویه صاحب الراقعة ٠‏ راجح عل ابر الدي لا یکون 
كذلك ؛ لأنه أعرف بالقضية : کترجیح خبر عائشة رضي الله عنبا في التقاء الختانين على 
عبر« إنما الماء من الماء ؛ ؛ لان عائشة آعرف 1 


۶ 


93٦ ۱ ۳(۰. : ۲ 7‏ 2 .)0( ۲ 
وكترجيح الشافعي خبر الي رافع على خبر ابن عباس في تزوځ میمونه ؛ لان 
5 0 3 
ابا رافع كان السفیر في ذلك فکان اعرف . 


. ساقط من 2م‎ )١( 

(۲) ساقط من «س ۱ . 

)٣ٛ(‏ هو : أبو رافع » أسلم وقیل براهم وقیل غير ذلك : كان مول للعباس بن عبد الطلب فوهبه 
لللبی - صلی الله عليه وسلم - فاعتقه عليه الصلاة والسلام لما بشره بإسلام العباس ء 
وأسلم أبو رافع قبل غزوة بدر ولم يشهدها ثم شهد أحد والحندق والشاهد التي بعدها ‏ وشهد 
فتح مصر . وزوجه النبي - عليه الصلاة والسلام - مولاته سلمی فولدت له عبد اللہ : وروی 
عنه أولاده وغيرهم » توفي بالدينة قبل مقتل عفان وقیل غير ذلك . انظر ترحمته في الاصابة 
ر 0/۷ أسد الغابة ( ۰۵۲/۱ ۹۳ ) ء وذیب الأسماء ( 0۲۳۰/۲ 

وخبر أي رافع هو : « تزوج النبي - صلی الله عليه وسلسم - ميمونة » وهو خلال 
وكنت السفير بینہما ؛ أخرجه الترمذي في سننه ( ٠۸٠/۳‏ ) » مع تحفة الأحوذي » ومالك 
في الموطاً ( ۲۳۸/۲ ) مع النتقی » والإمام أحمد في المسند ( ۰۳۲۳/۹ ۰)۳۹۳ والدارمي 
في سنه (۳۸/۲ء : وانظر في الحديث نصب الراية ( ۱۷۲/۴ ) . 

(4) وهو أن النبي - صلی الله عليه وسلم - تزوجها وهو محرم أخرجه عن ابن عباس 
البخاري في صحيحه ( 7١7/١‏ ) بحاشية السندي » ومسلم عنه (۹/٦۱۹)ء‏ مع شرح 
التووي والشافعي في بدائع المنن ( ۱۹/۲) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲۹۲/۲ ) . 

(5) ترجبح الإمام الشافعي لحديث ألي رافع على حديث ابن عباس تجده في الام ( ۱۷۷/۵ - 
۹( 


= هنا رأي الجمهور من العلماء » ومنع الجوجاني من الحنفية من الترجيح بكون أحد‎ )١( 


بت ۷ کے 


3 التاسع کون الراوي جيس ادن . 


فا خر الذي يكون راويه جليس امحدّئين : راجح على الخبر الذي لا يكون كذلك ؛ 


1 


“نه اعرف بطريق الرو 


0 


اه . 


۳ 


4 اث 
٭ العاشر : کون الراوي ‏ مختير! بالخير . 
فا حبر الذي یکون راویه عرفت عدالته بالاختبار : راجح على ابر الذي لا یکون 
كذلك ؛ إذ لیس ا حبر کالمعاینة ۔ 


٭ الحادي عشر : كون الراوي معدّلاً بالعمل على روايته . 
[ فالخبر الذي يكون راويه معدلا بالعمل على روايته ]۳ : راجح على ابر الذي 
يكون راويه معدّلاً بالقول . 


* الثاني عشر : كون الراوي معدّلاً بكثرة المركين . 

فالخبر الذي یکون راويه معدّلاً بتركية جمع كثير : راجح على الخبر الذي يكون راويه 
ہللا وکا رظن جس ا 

٭ الثالث عشر : کون راویه لا بكثرة ' بح الرکین . 


فا حبر الذي یکون راویه معدّلا بتزكية من كان آکثر بحثاً عن أحوال الناس : را 
على ابر الذي لا یکون کذلك . 


6 


* الرایع عشر : کون الراوي معدلا بعلم الركين باله . 
فالخبر الذي یکون راویه معدلا بتركية العالم بحاله : راجح على ا بر الذي لا یکون كذلك . 


= الراويين صاحب الواقعة . انظر الاحکام للامدي ( 517/4 ) ء الستصفی ( ۳۹5/۲ 
شرح احلي على جمع الجوامع ( ٠٠١/١‏ ) » شرح تنقيح الفصول (ص ۲۳ : العدة 
( ۱۰۲۹/۳ 0 المسودة ر ص ٦ء‏ ارشاد الفحول (ص ۲۷۷ ) ۔ 

(۱) في «س ٢‏ : «راوي ‏ . 

(۲) ساقط كله من ۱ م ». 


. » بعدالة‎ « : ) س١‎  )۳( 


تست 


۳0 انامس عشر 8 كثرة حوظ ابر اي 1 


فالخبر الذي یکون راويه أقوى حفظاً : راجح على ال بر الذي لا يكون كذلك » ولو 
كان قوة الحفظ لألفاظ الرسول - صلی الله عليه رسكم - فان الحجة- 
بالحقيقة - ليست إلا في كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - 


کچ السادس عشر 5 زيادة ضبط الراوي : 

فالخبر الذي یکون راویه أشدَّ ضبطاً وأزید : راجح على ابر الذي لا يكون كذلك ؛ 
ولو كان زيادة الضبط لألفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ لا ذکر في 
زيادة الحفظ . 


5256 e 

۲ السابع [ عشر ] دوام عقل الرأوي . 

فا خبر الذي يكون راویه سلم العقل دائماً : راجح على ال حبر الذي یکون راویه مختلط 
العقل في بعض الأوقات . 

* الثامن عشر : شهرة الراوي . 

فالخبر الذي يكون راويه مشهوراً : مثل أن يكون من كبار الصحابة : راجح على 
ا حبر الذي لا يكون كذلك ؛ لأنه کا أن دينه يمنعه من الكذب كذلك شهرته ومنصبه . 

ج2 التاسم عشر : شهرة نسب الراوي . 

فالخبر الذي يكون راويه مشهور السب : راجح على الخبر الذي لا يكون كذلك . 

× العشرون : عدم التباس اسم الراوي . 

فالخبر الذي يكون راويه لم يلتبس اسه باسم غيره : راجح على الخبر الذي لا يكون 
كذلك . 

72 الحادي والعشرون : تار اسلام الراوي . 

فالخبر الذي يكون راویه متأعر الاسلام : راجح على ابر الذي يكون راویه متقدّم 
الاسلام » لکن بشرط : أن یعلم أن ماع متاخر الاسلام بعد إسلامه . 


(۱) ساقط من ۱ س ٢‏ ۔ 


00کت 


قال الامام : والأوى أن يفصّل فيقال : للم إذا كان موجودا مع التار : لم تنع 
أن یکون روایته متاخرة عن رواية المتاخر . 


2 


۳ 7 7 2 59 5 1 تی 2 5 7 تہ او 
فاما إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتاخر ۽ وعلمنا ان اكثر رواية المتقدم متشا مت 


على رواية المتأخر : فهاهنا تحكم بالرجحان ؛ إلحاقاً للفرد النادر بالغالب' ' . 


ص - الثاني : بوقت الرواية , فیرجُح الراوي في البلوغ على الراوي في الصّبا 
وي البلوغ » والمتحمّل وقت البلوغ على الممحمّل في الصبا أو فيه وني البلوغ - 
5 

ش - الثاني من الوجوه السبعۃ' : 

الترجيح بوقت الرواية : 

فالخبر الذي يكون راویه" لا يروي الحديث إلا في وقت البلوغ : راجح على ا بر 
الذي یکوت لا يروي البديت إلا نی وقت السا أو يروي بعض الأحاديك وقت الطبا 
وبعضها وقت البلوغ . 


۹9 


3 


وکذا!“ الخبر الذي راويه لم يتحمّل إلا في وقت البلوغ : راجح على الخبر الذي و“ 


را) انظر ا حصول ( ؟/ق575/5 . 
وانظر - في الترجيح بحال الراوي وطرقه - : الستصفی (۳۹۷/۲) : ا حصول 

( ۰۰۲/۲3/۲ وما بعدها ) » جمع الجوامع مع شرح الحلي ( ۳۹۱/۲ )۰ الإحكام للامدي 
(4/؟4؟)ء البرهان ( ۱١١۲/۲‏ ) ۰ إرشاد الفحول (ص ۰۲۷۲ فواتح الرهوت 
٠) ۲٠١/۲ (‏ اتاج في ترتيب الحجاج (ص ٢٢۲۲ء‏ الدخل إلى مذهب أحمد 
( ص۱۹۷ ) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۳۱۰/۲) ۰ شرح تنقيح الفصول 
( ص۶۲۲ ) » التخول ( ص ٩۳۰‏ )ء ناية السول ( )۱٦۷/٣‏ ء الآبہاج ( ۲۱۸/۴)؛ 
الاحكام لابن حزم ( 1۷١/١‏ ) > العدة ( */4؟5١٠١)ء‏ والمسودة (ص ۳١١‏ ). 

(؟) في ترجيح الأخبار . 

(۲) في (« س ۲ :#۲ روایه 4 , 

. ) في ۱ : « وهذا‎ )٤( 


(ھ) اخر الورقة ( ۱۷۳ ) من «م ‏ . 


— Ara — 


یک ا 98 تحمل اللحديك ۲ ۳ زمان الصبا ؛ 2 يتحمل بعض ET‏ في زمان 


۱ الل 
الصبا وبعضها في زمال البلو ح 1 


535 التالث - بکیفیة الروایف فیر جح التفق على رفعه , وا غکی يسبب 
نزو له . و بلفظه ‏ وما 1 ینکرہ راوي الاصل . 


ش - الثالث من الوجوه : 
التر جيح بكيفيّة الرواية : 


فيرح ا بر المتفق على کونه مرفوعا إلى ابی - صلسی الله عليه وسلم - 


ویر جح الخبر المحكي مع سبب نزوله [ على الخبر الذي لم یدکر معه سبب 
نزوله ۲۲۶ ؛ لأنه يدل على أن له اهتاما بمعرفة ذلك ا حکم بخلاف الاخر . 


2 (۲) ۲ ۱ ی 
ویرجَح" ' ا حبر الذي يرويه الراوی بلفظ الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
على الخبر الذي + برره راويه بلفظه » بل بعناہ للاتفاق على قبول الأول ء والاختلاف 


ويرجّح الخبر الذي لم ينكره راوي الأصل على الخبر الذي يكون راوی الأصل منكراً 


ر ۳۹٤/۲‏ )ء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۰۳۱۱/۲ فواتح الرهوت 
(۲۰۸/۲) ء وتيسير التحرير ( ۱۱۵/۳ ) . 

(۲) ساقط كله من ة م 1 ۔ 

(م) في النسختين « فيرجح ١‏ والثبت هو الناسب . 

(4) انظر الإحكام للامدي ( ۲٠۷/٤‏ ) » ا حصول ( ۵۱۳/۲۵3/۲ )۰ جع الجوامع مع شرح انحل 
ر ۰۳۹۳/۷ فواتح الرحموت ( 7١/6‏ )ع تيسير التحرير ( 170/5 ) ء إرشاد الفحول 
(ص ۲۷۸ ) » ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۳۱۹/۲ ). 


کے و رہ 


ص - الرابع : بوقت وروده ء تترجّح الدنیات » والشعر بعلو شان الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ وا تضمّن للتخفيف . والطلق على متقدّم التاریخ » والمؤرخ 
بعاريخ مضيّق » والمتحمّل ني الاسلام . 

ش - الرابع من الوجوه : 

الترجيح بوقت وروده : 

فترجّح المدنيات على المكيّات ؛ لأن المدنيات متأخرة غالبا ؛ لكونها بعد افجرق 
واللکیات بعد الهجرة قليلة فتلحق بالكيّات قبل الحجرة . 

ویرجُح الخبر الذي يشعر' ' لعلو شأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
على الخبر الذي .لا يكون كذلك ؛ لأن علوٌ شأنه كان في آخر الأمر . 

قال ۸۷ ما ل عل ار E‏ الرسول - علیه السلام - راجح علی ما یدل 

ولذا ۸ سفق لا عل القوة ولا علل الضعف ۸ یجب ترجیح الأول . 

ویتر جح ا حبر التضتّن للتخفيف على الخبر التضمن للتغليظ ؛ لانه آظهر تاخرا . 

قال الامام : وهو ضعیف ؛ لاحتال أن يقال : بل يرجّح المتضمّن للتغلیظ على التضمٌن 
التخفیف 4 لأنه عليه السام ما کان يعلط الا عند علڑ شأنه ودل متاخر" . 

ویرجُح الخبر المطلق - أي : ا حالی عن التاريخ - على خبر متقدّم التاریخ ‏ لانه آشبه 
بالتً خر . 

ويرجّح الخبر مورخ بتاریخ مضيّق على ال بر الطلق أي : الخالي عن التاریخ - + لانه 

أظهر تاخرا . 


مثاله : ما روي أنه صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي توفي فيه - خرج 


. في النسختین « الشعر » والیت هو الناسب‎ )١( 
. 2۸/۲3/۲ ( ا حصرل‎ )۲( 


(۳) انط ا حصول ( ۷۱/۲3/۲ ) . 


— Aif — 


وصلى : بالناس قاعداً والناس قیام''' هذا يقتضي جواز اقتداء القائم بالقاعد 
۴ ای 5 ۳1 7 - 
وقد روي أنه عليه السلام قال : و إذا صلی الإمام قاعداً فصلوا قعوداً وهذا 
يقتضي عدم جواز ذلك . 
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رن الأول + لأنه کان في خر أحوال رسول الل - صلی اللہ عليه وسم - 
و الاخر : فيحمل أنه كان قبل المرض . 
ویر جح الخبر الذي يحمله الراوي في وقت الاسلام على الخبر الذى صمله الراوي 


(T) >‏ (۶) (د) 


لکفر 0 3 لان الأول اشد اهعاما بحال ۱ نہر [ من الثاني 1 


مب کر 


ص - اخامس ل > یرجح الفصیح » > لا الأفصح » واخاص » وغیر 
اغصّص : وا حقیقة والأشبه بها ء فالشرعیة ‏ ثم العرفية ء والستغني عن الإضمار » 
والدال على الراد من وجهین : وبغیر وسط » والوميء إلى علة ا حکم » والمذ کور 
معارضه معه . والقرون بالتہدید . 


تچ کے من الو جوه : 


مت ؛ لأنه عليه السلام كان فصیحاً . 
لکن لا يرجّح ا حبر الأفصح على ا بر الذي هو الفصيح ؛ لأن الفصيح لا یلزم أن 


(١)‏ الحديث أخرجه البخاري في صحیحه ‏ ۱۷۰/۲ - ۱۷۲) ء مع فح الباري ؛ وأخرجه مسلم 
في صحيحه ( ۱٤٩ - ۱۳۷/٤‏ )۰ وانظر تلخیص الحبير ( ۲۲۰/۶ ) . 

(5) الحديث آخرجه البخاري فی صحيحه ( ٠١١/۲‏ ) »> مع فتح الباري ؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه ( ۱۳۰/۱ ). 

ونتیجة لتعارض هذين الحديثين احتلف العلماء راجع أقوالهم في المغنى ( 48/5 ) مع الشرح 

الكير ء المجموع )۲٦٦/٤(‏ ء والأم (۱۷۱/۱) . 

(۲) آخر الورقة ( ۷۲ ) من « س6. 

. ۲ ساقط من « س‎ )٤( 

رم انظر الاحکام للآمدي ( ۲٦۷/٤‏ )ء ا حصول ( ٣‏ /إق ٠1۷/۲‏ ) > مختصر ابن ا حاحب مع 
شرح العضد ( ۲ ) الكبير » ونهاية السول ( ۱۷۳/۳ ) . 


ل ۸۰۸۳ سم 


0 8 وى 
یکو نل كا کلامه افص 1 
5 7 عبن 


[ ور جح ا خاص على العام ]۲ 

زنج 0 الذي هو عام [ غير مخصّص على الخبر الذي هو عام  ]‏ خصتص ؛ لأن 
العام الذ م ببخصّص حقیقة تخلاف العام م الخصص . 

ویرجح احبر الستعمل بطريق ا حقیقة على الخبر الستعمل بطريق ا جاز 

وير جح ابر ا غاز ز الذي هو أشبه بالحقيقة عا لف سر فا ون كذلك ؛ 
لأنه أقرب إل الحقيقة فیرح على ما هو أبعد : 6 في قوله صلی الله عليه وسلسم : 
ولا صلاة الا بفاتحة الکتاب » فان الحا ل على عدم الصحة راجح على الحمل على عدم 
الفضيلة ؛ لأن عدم الصحة أقرب إلى الحقيقة من عدم الفضيلة . 


ويرجح الخبر الذي هو دال عل الحكم بطريق الحقيقة الشرعية على ا بر الذي هر 
دال على الحكم بطريق الحقيقة « ' العرفية ؛ لأن الظاهر من حال الشارع : أن يخاطب 
بالكلام الشرعي . 


ویر جح الخبر الال على الحكم بطريق الحقيقة [ العرفية على الخبر الدال على الحكم 
طریق الحقيقة ]" اللویة . 


ويرجّح ال حبر التّال على المراد المستغني عن الاضمار على الخبر الدال على الراد الفتقر 
إل الاضمار ؛ لأن الإضمار على خلاف [ الأصل 0 


ویرجح ابر الدال على المراد من وجهين على الخير الدال على المراد من وجه واحد ؛ 
لأن و الظن ۳ اخاصل من الأول أولى . 


(۱) خالف في ذلك بعضهم انظر شرح الل على جمع الجرامع ( ۳١١/۲‏ ) . 
(۲) 'ساقط من ووس 4 . 

(۳) ساقط من ووس 1 ۔ 

(4) آخر الورقة ( ۱۷4 ) من وم 

. م»‎ ١ ساقط من‎  )٥( 

. ساقط من وس‎ )٦( 

(۷) ساقط من و س 


— و بت 


يرجح الخبر الدال على راد بغير واسطة دلیل آخر عنى الخبر الدال على امراد ويو سط 
دلیل آخر » لات كته الوسائط الظنية تقتضي رد الاحتالات : فیکون ما یل الان 
فيه راجحاً بالنسبة إلى ما يقتضي كثرة الاحعالات : کا إذا كانت المسألة ذات صورتین 
فالعلن إذا فرض الكلام في صورة وأقام الدليل عليه » فالعترض إذا أقام الدلیل عل خلافہ 
في الصورة الثانية ثم توصل إلى الصورة الأخرى بواسطة الإجماع فیقول العلل : دليل راجح 
على دليلكم ؛ لأن دليل بغير واسطة ودلیلکم بواسطة : فيكون الترجيح معي . 


مال" ما إذا ذل حير على حكم لشيء ثم يستدل بالإجماع على عدم الفرق بينه ین 
ا 7 ۳ 7 7 
الصورة التي وقع فيا التعارض : مثاله : ما لو فرض ورود الخال لا يرث وورود 
الخالة ترث » فان بینہما منافاة إلا أن الأول يدل على عدم إرث الخال بنفسه » والثاني 


يدل على إرث الخالة بتوسط الإجماع على أن الخال بمنزلة الخالة . 


ويترجح ابر الموميء إلى له الحكم عا لی الخبر الذي لا يكون مومياً إلى عله الحكم . 

ag lL‏ دل ادي وھ شا 
ليس کذلك کقوله نت الله عليه وسلم : ١‏ كنت تبيتكم عن زيارة القبور ألا 
فروروها ) لان اللفظ يقتضي يقتضي ترجیح ذلك على ضده . 


ويرجّح الخبر القرون بالتبدید على ا بر الذي لا یکون كذلك کقوله صلی الله 
عليه وسلم: « من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 5 


(۱) لفظ «م » : « متل ۱ . 

(۲) ورد حدیت « الخال وارث من لاوارث له » أخرجه الترمذي فی ستنه ( ۲۵۵/۸  )‏ عارضة 
الأحوذي وقال الترمذي فيه : ١‏ هذا حدیث حسن صحیح » » وأخرجه أبو داود في سنه 
( ۰۱۷۳/۱۳ بذل اجهود ١‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه ( 914/7 ) ؛ وانظر کشف الخفا 
( 186۷/۱ . 

۳۱ آخرجه أصحاب الستن وابن حبان في صحیخه وا حاکم وقال : « صحیح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه » والدارقطني والبييقي ۰ انظر تلخیص البیر ( 1۹۷/١‏ ) » نصب الراية 
( ۲/۲ ) » السنن الکری ( ۲۰۸/4 . 


0ۃ #۰۰ - 


EF 7 5 EST 5‏ 
۾ كذا المورل لو كان البديد ‏ فى احدهما اکتر . 


ص - السادس : بالحكم فيرجّح المبقى کم الأصل + لأنه لو لم يتآخر عن 
اقا ل  :‏ یفد ‏ وانحرم على البيح ؛ لقوله عليه السلام : رما اجتمع الال 
و اخرام , إلا وغلب الحراء م اخلال » وللاحتياط ويعادل الوجب › ومنبت الطلاق 
والعتاق ؛ لأن الاصل عدم ویو ری جو وہ 
والسلام : ١‏ ادرار اخدود بالشبہات » . 


ش- السادس من ا 


و 
الٹر جیح با حکم : 
فتر جح لش القي کم الاصل - أي : البرامة الأصلية - عل ار الناقل کم 
ل : الرافع لمقتضى البراءة الأصلية - ؛ لأن المبقي لحکم الأصل متأخر عن 
الناقل ؛ 07 ۱" الناقل : لم يفد ؛ لأنه - حيعذ - يكون 


وا ت لا یتاج إليه ؛ لأنا في ذلك الوت "رف لہ وہ ال سیم رر 
جعل البقي واردا على الناقل : لكان وارداً حيث يحتاج إليه فكان الحكم بتأخره(" ول 
من حکم ی ی 


. 4 ولو كان لا العديد‎ : ٢ في «س‎ )١( 

(5) انظر - في هذا - انحصول ( ۵۷۲/۲۲ ) . الإحكام للامدي ( ۲۰۱/4 ء ختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ( ۳۱٣/٢۲‏ جمع الجرامع مع شرح اي ( ۳۷۹/۲ ) : إرشاد 
الفحول ( ص ۲۷۸ ) » وتيسير التحرير ( 15179 ) . 

220 هذا هو رأي الإمام الرازي » والطونی ء وأبى 000 الحسن الشيرازي ء وقال 
اللمهور : ير جح الخير الناقل » وقال بعضهم : هما سواء . انظر : العدة ( ۱۰۳۳/۳ 
احصول ( ۲/ق۵۷۹/۲ ) » شرح تنقيح الفصول (ص 4۲۵ ٠)‏ تصر الطوفی اص 
۹ء ارشاد الفحول ( ص ۹  )‏ والبصرة (ص 1۸۳ ). 

» لي وس » : « اشکم‎ )٤( 


22 ف ٠س ٢)‏ : 8 متا نحره متا خره 4 . 


کس اج ن 20 0 ۱ 8 0 : 
وي جد احم اعور « عا اش الي ف اھ لو سے له اه یه جا 
E‏ 2 5 7 کے ی 7 5 


اجتمع ا حلال وا رام 1 وغلب ارام ا 


000 یر 3 r‏ و ا 
۶ عار حتیا 0 فا ند ادا دار من ان پر نحلب و او يتر ات ا 


۱ م پک 6487 ) 5 1 3 
فيه » وارتكاب احراه موجب نام : فكان الاحتباط استدعی تر جي ارم . 


وتعادل اخبر اثمرم والخبر الموجب ؛ لان ا حرم يستدعي فعله الدم » والواجب يستدعي 
کے يق اله ا اد 
تر که اندم : فتعادلا . 


ويرجّح الخبر الثبت لطلاق » وا حبر الشبت للعتاق على الخير النافي للطلاق 


٥٣وی‏ یی يا 0 
داق کو ہد : ٦چ‏ : ۰چ 2 
ء الحتای او یا صل عدم القید 3 من ملك النكاح وملك العين مشرو عا 


0 


حلاف الأصل : فيكون زوالھما على وفق الأصل . 


ميرخ تقد لان السك عل الور الثبت للحل " ؛ الأن ال ضرر فتکون شرعیته 


5 


(۱) وهو رأي طائفة من الفقهاء »> والكترخي » وقال أبو هاشم - من المعتزلة - وعیسی بن أبان - 
من الحنفية - إنهما يستويان . انظر الاحکام للامدي (31/4؟). وا حصول 
ا 2۸/۲ . 

)( ا حدیث روي عن جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود قال البيبقي : « فيه ضعف وانقطاع ۱ 
تال بعض ا حدثین : لأن جابراً فيه ضعف » والشعبي لم يدرك ابن مسعود وقال العراقی عن 
الحديث : هذا الحديث لا أصل له . انظر : القاصد الحسنة ( ص ۳۸۲ ) ء حديث ( ۰۹6۱ 
کشف الخفا حدیث ( ۲٠۱۸١‏ )۰ وأسنى الطالب ( ص ۱۸۹ ) : وتخريج أحاديث ا ہاج 
للعراي حدیث (۸۷) . 

(۳) وقيل : يقدم نالي طلاق ونافی عتق ؛ وقيل : إنهما سواء . 

انظر الأقوال وأدلة کل قول في : الاحکام للامدي ))۲٦٢/٤(‏ الحمد ( 0۸۱۸/۲ 

مختصر ابن ا لحاحب مع شرح العضد ( ۳۱۵/۲) : ا حصول ( ۲/ق ٥۸۹/۲‏ ) > اللمع 
( ص1۸ ) » وجمم ال جوامع ( ۳۹۸/۲ ) »> مع شرح الحلي . 

یق في درا «مشروح ۲ . 

(ه) هذا عند كتير من الفقھاء » وقال القاضي أبو يعلى » واموفق » والغزالي وانفاضي عبد الجبار : 


إنہما سواء : وقيل : ترجيح إثبات ا حد . = 


۸۰۷ — 


على خلاف الأصل والنافی على وفق الأصل » والموافق للأصل : راجح على الفه . 


ولقوله صلی الله عليه وسلے : ( ادرأوا الحدود بالشببات ٢‏ فان ورود 
الخبر في نفي الحدّ إن لم يوجب الیرم بذلك النفي فلا أقل من أن يفيد شببة فيدفع اد 
ما 


ص - السابع : بعمل آکثر السلف . 


ش - السابع من الوجوه : 


الترجيح بعمل آکثر السلف . 


= انظر : الاحکام للامدي )۲٦٢/٤(‏ > الستصفی ( ۳۹۸/۲ ) ء الروضة وص ۳۹۱)ء 
السودة ( ص ۲۷۸ )۰ ا حصول ( 5/ق53./5 ) > تيسير التحرير ( ۱۱۱/۳ ) ء إرشاد 
الفحول ( ص ۲۷۹ - ۲۸۳) : التبصرة ( ص ٠ ) ٤۸١‏ العدة ( ٠١44/9‏ ) » وختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ( ۳۱۵/۲ ). 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه ابن عباس - رضي اللہ عنهما - کا قال ابن حجر في تلخیص البیر 

. ) ۱۷۵۵ ( حدیث‎ ) ٥٦/٤ ( 

وأخرج ابن ماجة ا حدیث بلفظ و ادفعوا احدود ما وجدتم له مدفعاً ؛ عن ألي هريرة - 
رضي الله عنه - فراجع سنته کتاب الحدود » باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشیهات 
( ۸۰۰/۲) حديث ( ۲۵۵۰ ) قال الغماري : وفیه ابراهم بن الفضل ضعیف , تخرع أحاديث 
لہاج ( ص ۵ ) . 

واخرج البيبقي والدارقطني الحديث بلفظ ١‏ ادرأوا احدود ولا يبغي للإمام أن يعطل 
الحدود » عن علي بن أي طالب - رضي الله عنه - فانظر السنن الکبری كتاب الحدود باب 
ما جاء فی درء ا حدود بالشهات ( ۲۳۸/۸ ) ء والسنن للدارقطني كتاب ا حدود والديات وغيره 
حديث (۹) ( ۸٤/۳‏ ) ء قال الغماري فی تخریخ أحاديث ا مہاج ( ص ۲٦٤‏ ) : 
وفيه : الختار بن نافع قال البخاري منكر الحديث وانظر تلخيص الحبیر ( 14 ) حديث 
( ¥ . 


اام — 


 -7‏ عقتضاه ۰( اکتر السلف من" ۶9 عل 
الخبر الذي لا يكون کذلزه ہو الاکثر توفیقهم للصواب آکثر من توفیق ال له . 


# عو 26 


. ٠م‎ ١ من‎ ) ٠۷١ ( آخر الورقة‎ )١( 
. في النسختين و من » والثبت هو الناسب‎ ۲) 
. ) ٥۹۲/۲ حالف في ذلك بعض الأصوليين انظر احصرل ( ۲/ق‎ )( 


ل ۸۸۰۹ سمه 


27 
یس لیھک لی 
فلس ون («رواسی 
رص ) : الباب الرابع 
في 


وهي بو جوه : 

الأول : بحسب العلة فترجّح المظنّة » ثم ال حکمة ‏ ثم الوصف الوجودي . ثم 
العدمي . تم ا حکم الشرعي » والبسیط ‏ تم الوجودي للوجودي ؛ ثم العدمي 
للعدمی ۔ 

ش - لا فرغ من الا باب الثالث : في تراجيح الأخبا ر : شرع في الباب الرابع : في 
تراجيح الأقيسة . 

وهي على وجوه . 

ذكر المصنف مہا خمسة : 

0-۳-۳ 

وا ايكون ۹۹ ۸ 

مأ ' يدل على ثبوت الحكم في الأصل . 

وما يكون : بحسب كيفية الحكم . 

[ وما کرت بحسب عال اليل أي : الأصول . 

٭ الأول : 

رجح 3ٍ0 کون عل لمكم فيه ال عل الاس الذي تکون دک 
فيه أحد العلل التي هي غير ال + لأن المظئة تصلح للعلية بالاتفاق بخلاف غيرها 


)١(‏ في فس »: («ماله». 
(۲) ساقط من « م۲ . 


کک 
فرخ ۱۱ شرح اللهاج ج ۲ 


للا خقلافت فيا : 


2 


٦ 2 5 5‏ ۹ 5 1 بش معا 
وير جح القیاس الذي يكون علة ا حکم فيه ا حکمة على القياس الذي يكون علة ا حکم 


ہم 8 ۳ ۳ 5 0 4 
فيه إحدى العلل التى هى غير الظنة وا حکمة ؛ لان الحكمة آشبه بالامور الحقيقية . 
۰ ل التي هي 


و ا و اد دش ا | الشام الذی یک نے 
ویرجه القیاس الذي تكون علة ا حکم فيه الوصف العدمي على القياس الذي تكون 


علة ا حکم غير العلل الثلائة المذكورة ؛ لأنه أشبه بالوصف الحقيقى من الحكم الشرعی . 


ویرجح القياس الذي تکون علة ا حکم فيه ا حکم الشرعي على القیاس الذي تکون 
علة ا حکم فيه الوصف الفُر كرقبة ولد المغرور الوجبة للغرامة ؛ لان ا حکم الشرعي 
وقع على وفق الاصل ؛ لکونه آشبه بالوجودي ء تخلاف الوصف القتر ؛ لأنه مع 


و تچ 
عل مه مهدر و جوده . 


وير جح القیاس الذي تکون علة الحكم فيه وصفا بسيطا سى القياس الذي تکون:عله 
لمكم فيه رگا ؛ لذ ايف س ايل به ھاتا علاف ال رکب . 
گے یدن ہے REDS‏ کے Mo.‏ کا ہی ا و ع 
وير جح القياس الذي تکون علة ا حکم فيه وجوديا على القياس الذي تکون علة 
الحكم فيه عدمياً والحكم - أيضا - عدمى لاستدعاء ' العدمی تقديره موجوداً حتی لا 
مس كو اف جار له اللو 


وكذا يرجح القياس الذي تكون علة الحكم والحكم وجوديين على القياس الذي تکون 
علة الحكم فيه وجوديا والحكم عدميا ء أو علة الحكم فيه عدميا وا حکم وجوديا ؛ لانه 
ما كان أحدهما وجودياً والآخر عدمياً افتقر إلى تقدي العدوم موجودا ؛ لیصخ اتصافه 
بالعلية أو المعلولية . 


ویرجح القیاس الذي تکون عله اک ولک فیه عدمیین علق القیاس الذي 
تکون ‏ عله ا حکم ک0( واخکم عدمياً أو بالعکس + حصول التشابه بین العلة 
() في ١م‏ : وعذميته 6 ٠‏ 
(T)‏ في دم ۾ . او العله فيه » . 


7 في مه ولا شرعیا» . 


سے ۸۱۲ سم 


FX ۴‏ یہ 


ص - الثاني : بحسب دلیل العلية ء فيرح الثابت بالنص الفاطع . ثم الظاهر : 
1 الام م ان ۱ و «اباء » تم بالاسبة ٦‏ الضرورية ا الديية . تم 
الدنيوية ء ثم التي في حير الحاجة الأقرب اعتباراً فالأقرب » ثم الُوران في محل . 
ثم في لن نم اسر ثم الد ثم الإماء , ثم الطّرد . 
ش - الثاني من الوجوه : 
الترجيح بحسب دليل الل كا وهو « النّص » و «الناسية ٤ء‏ و «الدوران » 
و «السير) و «الشبه » و « الإيماء » وم الطُرد » . 


فرجُح القياس الثابت علية وصفه باثْص القاطع - أي : الذي " لا يحمل غير 
العلية متل :۰« لعلة کذا او و لسبب كذا» أو ١‏ لأجل كذا» - على القيا 


ا 
5 


الثايت 
علية وصفه [ بسائر الطرق ؛ لكونه أقوى الطرق . 

ويرجح القياس الثابت علية وصفه ]"" بالنّص الظاهر - أي : الذي يحتمل غير العلية 
احتالاً 2007 وألفاظه ثلاثة : « الام ) ثم « ان ) و ١‏ الباء » - على القياس الثابت علية 
وصفه بسائر الطرق . 

ويرجّح القياس الثابت علّية وصفه بالنّص الظاهر ب و اللام ؛ على القياس الثابت علية 
وصفه بالتٌصس الظاهر ب « إن و «الباء ؛ لأن دلالة اللام على العلية أظهر من دلالة بات 


۲۳۷/۳ ( الاہاج‎ ۰ ) ٥۹۳/۲ انظر - في الترجیح بحسب ماهية العلة - : ا حصول ( ۲/ق‎ )١( 
نباية السول ( ۱۸۲/۳ ) ۰ ختصر ابن ا حاجب مع شرح الأصفهاني ( ۳۹۹/۳ ) » الاحکام‎ 
۰) ۲۸۱ للامدي ( ۲۷۳/۶ ) » شرح تنقيح الفصول ( ص 4۲۰ ) ء إرشاد الفحول ( ص‎ 
. ) ۸۸/۲ ( وتیسیر التحریر‎ 

(۲) ساقط من لام ١ء‏ والمثبت من ا ہاج بشرح الاسنوي ( ۱۸٤/۳‏ ) . 

() آخر الورقة (۷۳) من + س 4 . 

(؟) ساقط كله من وم 4 . 


ہے ۸۱۲ كد 


و ١‏ الف | عا . 


تک ۱ ۳۲ رآ 
وتعادن القیاس الثابت علية وصفه باللص الظاهر [ وبالظن الظاهر  ]‏ بإن والباء 
وهذا ذكر د الباء ) ب ليوام لا ب و نم ا 


3 


يرجم القیاس الثابت علية وصفه بالمناسبة على القياس الثابت علية وصفه بسائر الطرق 
الباقية . 
ویر جخم القياس الثابت علية وصفه بالمناسبة الضّرورية على القياس الثابت علية وصفه 


الاب اسر الضرورية . 


2 3 اہو 2 : 5 7 ۳ 7 
[ ویرجح القیاس +0 الثابت علية وصفه بالمناسبة الضّرورية ] " الدينية على القياس 


لايق عد یهد باس الس يور يدا ی و 

ويرجح القياس الثابت علية وصفه بالمناسبة الواقعة في محل الحاجة على القياس الثابت 
علية وصفه بالمناسبة الؤاقعة!") في محل [ التحسين والترین.. 

ویر جح ا الثابت علّية وصفه بالمناسبة الواقعة في محل الحاجة الدينية على 


القیاس الغابت کید و صعه بالمناسبة في محا ۳ ا الخاجة الدنيوية 5 


ثم يرجح ما هو آقرب اعتباراً فالأقرب مثل : 
ما إذا اعتبر الشرع نوع الوصف في نوع الحكم » يرجح على ما اعتبر نوع وصفه 
في جنس الحكم ؛ أو جنس الوصف في نوع الحكم » أو جنس الوصف في جنس الحكم . 


إغا برخم القیاس الثابت 3 وصفه ب [ المناسبة على 1 القياس الثابت غك وصفه 


(۱) ساقط من ١‏ س). 

(5) آخر الورقة )۱۷١(‏ من دم ۰. 
(۳) ساقط كله من او اس ٤‏ ۔ 

(5) في اس ۷ : « الواقع » 

() ساقط كله من «م ۔ 


. ساقط من النسختین » والشت لازم لتصحيح المعنى‎ O) 


AES‏ رس 


نے یک 4 کے مو 5 اہ 56 
بالده ينل 3ك اشناسبه 3 نقلٹ عم اسه خلاف الدُو ران » خانه فد 7" عن 


EG oS‏ في المضافين ء ملا 


3 


0 08 +9 ا 


ویرجح القياس اثثابت علية وصفه بالدوران فی محل على القياس الثابت علية وصفه 


بالڈوران فی علين ؛ لان احتال الخطأ في الدّوران الحاصل و في محل واحد أقل من احتال 
اط في الڈُوران ا حاصل ف ات ؛ ومتی كان احتال الملا اتل : كان الظنُ أقوى 1 


ٴ٥‏ یگ بر 
ثم صار مسكراً ٠‏ بعد ذلك - : فصار رها . كم زالت المسكرية مرة أخرى : فرالت 
الحرمة » فها هنا : حصل القطع بأن شیا من الصفات الستمرة في الأحوال لا تصلح 
لعف الا نرم عون الفلول عرق اف ص اب فلا اشک تی 
وأما الدُوران في علن : فكما يقول في « مسألة الحلي 4 : کونه ذعباً موجب 
2 9 7ھ وبت 7+ ہہ '" 
مم جب الزكاة ]' او . فها هنا لا يمكن القدح ف علية الصفات الباقية عقل ما ذکرنا 
نی الصورة لول ۱ ا 


0 5 ۷ كك 2 3 کے سر N‏ ہے (۹) 
فثبت : أن احتال المعارض ` في الڈوران في محل واحدٍ [ اقل ] : فكان 


.)٦۰٦۷/٢ق/٢( وقال قوم : الدوران أقرى . راجم المحصول‎ )١( 

(۲) في «س » : « السير ؛ : والمثبت من مراجع الكتاب . 

(۴) في س؛ : (١‏ وحیث » » والمثبت من مراجع الكتاب . 

(4) في «س » : « وجبت الزكاة من الصفات » والمثبت من مراجع الكتاب . 
(ه) ساقط كله من « م). 

(3) في النسختين و فيه » والثبت من مراجع الكتاب . 

(۷) في النسختين « التعارض » والخبت هو المناسب 

(۸) ساقط من النسختین » وإثباته لازم 

(۹) في «س ‏ : و نکما » والمبت هو المناسب . 

. 4 إلى هنا أضابه طمس في ام‎ ٤ هن عبارة : « فكان الظن‎ )۱١( 


— ۸۱ — 


5 


ویرجح القیاس النابت علية وصفه بانڈہ ران في محلین على القياس الثابت علية وصفه 


بالسبر إذا لم يكن السبر قطعی''' القدمات : کالسبر الحاصر » بل ظني انقڈمات + لأن 


لسر حتاج 3 الدلالة عل تما ۲ احدی الطرق الدالة على الس تخلاف 


تت رت الدوراد . 
7 ج‪ھ0۸ بالسبر على القياس الثابت علية وصفه بالشبه ؛ لأن 
السو امعٹر ۲و نها في العقليات والشرعيات : أما في العقليات : فالحاصر ‏ وأمًا فی 
الشرعبات : فمطلقاً ء بخلاف الشبه فانه ختلف فيه . 
ویرجح القباس الثابت علية وصفه بالشبه على القیاس الثابت علية وصفه بالاماء + لأن 
2 2 5 رم ۳ 
كل واحد من الشبه والإيماء يدل على العلية بالواسطة إلا أن الشبه يدل بتوسط 
المناسبة - فقط - ء والإجاء يدل بإحدى الطرق الدالة على العلية فيكون فرعا على الجميع 
بحسب الموارد : فيكون قياس الشبه راجحاً على قياس الإماء . 


5 


ویرجح القياس الثابت علية وصفه بالإبماء على القياس الثابت علية 


5 ۰ 
۳ 1 3 


1 ا 
وهذا ظاهر 


3 


ص - الثالث : بحسب دلیل الحكم » فيُرجح النّص , ثم الإجماع ؛ لأنه فرعه . 
ش - الثالث من الوجوه : 
الترجيح بحسب دليل حكم الأصل . 

)0 من عبارة : ١‏ عليه وصفه ١‏ إلى هنا أصابه طمس في 0م 0 . 

. ٠مو من عبارة : « لأن السبر » إلى هنا أصابه طمس في‎ ١ 

)۳( في « س ٠‏ : «لأن». 

۹3 انظر - في الترجيح بحسب دلیل العلة : - الاحکام للامدي ( ۲۷۱/4 - ۰6۲۷۲ البرهان 
( ۱۳۸۰/۲ ) ۰ احصول ( ۰۱۰۳/۲/۲ جمع الجوامع مع شرح ا لی ( 6۳۷۵/۲ ۰ إرشاد 
الفحول (ص ۲۸۲ ) » ختصر ابن ا حاجب والعضد عليه ( ۳۱۷/۲) » تيسير التحرير 

( ۸۷/4 ۸۸) ۰ المسودة رص ۰0۳۷۸ فقوا تح الرهوت ( ۳۲۵/۲ ) ۰ شرح تنقیح 


- 


الفصول ( ص 1۲۷ ) ۰ والدعل إلى مذهب هد رص ۲۰۰ - ۲۰۱ . 


NI 


دليل کل من ا حکمین فی 9-9 2 ا ا حدما قطعياً : فلا 
ر( 


رو - في الأول - م دليل حكم الأصل - ؛ لامتناع ترح [ أحد ۳ 


التطعین . 


وان [ كان | الثاني : فالعمل بالقطعي مت 

وان کان کل من دلیلي ا حکمین في الاصلین ظنياً : فير جُح القیاس الذي یکون دلیل 
حكم أصله [ ال على القياس الذي يكون دليل حکم ےل ۳ الاجماع ؛ لأن 
الإجماع فرع النّص » والأصل راجح على الفرع . 

وقيل : يرجح الإجماع تا لأنه ۳ فى لود اللفظية [ الظنية ا ° . 

ص - الرابع : بحسب كيفية ا حکم , وقد سبق . 

رن ی الرابع من الوجوه : 

الترجيح و مسب كيفية ا حکم . 

وقد سبق الترجيح بكيفية الحكم في باب تراجيح الأخبار وقد عرف : آن الحرم راجح 
على المبيح » والموجب وا حرم متعادلان ثمة هناك ء فكذا ها هناگ . 


. بلا ترجيح » والشت هو المناسب‎ ١ وفی وم»:‎ ١ «فلا يترجح‎ : ١ في «س‎ )١( 

(۲) ساقط من «م ۱ . 

(۳) ساقط من ۰ م ۰ . 

3 ساقط كله من ۱ مم 4 . 

(ه) ساقط من ۱م ۱ . 

ر( انظر - فی الترجیح بحسب دلیل حکم الاصل - : الاحکام للامدي ( ۶  )‏ جمع الجوامع 
مع شرح ا حلی ( ۳۷۰/۲) » البرهان ( ۱۲۸۰/۲ ) ء ا حصول ( ۲/ق 1۱۷/۲ ) ۰ ختصر ابن 
ا حاجب مع شرح العضد ( ۳۱۷/۲ ) : إرشاد الفحول ( ص ۲۸۲ ) ۰ وتيسير التحرير 


. (AVÎ) 

(۷) آخر الورقة (۱۷۷) من م٠‏ . 

(۸) من « الترجیح ب ER ao o‏ 
الکتاب . 


نت ۸۱۷ - 


ص" - الفامس : موافقة الأصول في العلة واحکم والاطراد في الفروع . 


کی اام من الوجو د ا 
التر جیج یھ ھی ۱ مب رد + وما بحب ا حکم » وا بحسب اطراد 
الفر و ع 1 

قتر جح القياس الذي يكون تعلیل حکم الاصل فيه متفقاً عليه على القیاس الذي یکون 


تعليل حكم الأصل فيه غير متفق عليه . 

ونرجّح القياس الذي يكون الأصل فيه وارداً على وفق غيره من الأصول على القياس 
الذي يكون حکم الأصل فيه على خلاف الأصول . 

وع اسان تی كرت لس سال ليد عله شين نا ومو ار لوت 
أعني الفروع عن ا حکم - على القياس الذي ينفك الوصف الجعول فيه عن الحكم في 
بعض الفروع ؛ للاطراد الموجب لقوة الظن بالعلية" 


(() من هنا بدا الط في م۱ ونص البيضاوي قد نقلته من الهاج بشرح الاسنوي . 


) ٠٤١/۳ ( انظر - في الترجيح موافقة الأصول - : نباية السول (۱۸۹/۳)؛ الابباج‎  )۲( 


حك ۸۱۸ بعت 


مم 


جس لیک لی 
.2 


(ص) : الكتاب السایچ 
في 
الاجتشاد والافتاء 


وفيه بابان : - 


7 
عر لی لئ 
لے دن ودی 


الباب الأول 
في 
الاجتباد 
وهو : استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية . 
وفيه فصلان : - 
الفصل الأول : في امجتهدين وفيه مسائل : 
الأولى : يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد ؛ لعموم : "قاروا 4 
ووجوب العمل بالراجح » ولأنه أشق وأدل على الفطانة فلا يتركه . 
ومنعه آبو علي وابنه ؛ لقوله تعالى : < ومابنطی عن اوی ج 0 
قلنا : مأمور به : فليس بہوی ؛ 
ولأنه یتظر الوحي . 
ش - لا فرغ من الکتاب السادس : شرع فى الکتاب السابع : في والاجتهاد 
و[الاقتاء]! " وخم به الکتاب وذکر فيه بابين : - 
٭ الأول : في الاجتهاد . 
٭ والثاني : في الافتاء . 
والأول : 
في الاجتہاد . 
وهو - في اللّغة - : استفراغ الجهد : أي : الوسع في أي فعل ثقل على النفس يقال : 
اجتہد في حمل الثقيل » ولا يقال : [ اجتهد ۳۲" في حمل نوا“ 


را ساقط من « س 4 . 
() ساقط من ۱ س 4 ۔ 


(۳) انظر: الصباح ا نیر )١55/1(‏ ء القاموس ا حیط  )۲۸7/۱(‏ ومعجم مقاییس اللغة (4۸۷/۱) . 


— ۸۲۱ — 


عم 


اما نی عرف النقهاء : فالاستباك هو : استفراغ الفقیه الجهد - أي : الوسم - 


5 5 و 7 5 : “مم چ 20 10 3 
كال الاهام : «الاجتاد استفراغ یسم في الظر فيما لا یلحقه فيه لوم ا مع 


استفراع الو سع فيه ) . 


it ۶ 3‏ زر 2 ٤ 3 )٩(‏ 5 ۷< ا 
وهذا سبيل مسائل الفرو ع » ولدلك تسمی هذه المسائل مسائل الاجتہاد » والناظر 
f2‏ 


فا يحهدٌ » وليس هذا حال الأصول . “٠‏ 


ولعل مراد المصنف بقوله : ؛ الأحكام الشرعية ؛ الأحكام الشرعية الفرعیة فيخرج 
۱ 38 واه 
عنه الاجتہاد یی مسائل الاصول : 


و کر ف الا الأول = زمه ينات ماه و فم 
* الأول : في المجتهد . 


٭ والثاني : في حكم الا جنهاد . 


: المراد بالفقيه عند الأصولیین : ا متہد . وإذا أطلق « الفقيه » على من بحفظ الفروع الفقهية‎ )١( 

فهو اصطلاح عندهم . ۱ 
انظر : جمع الجوامع وشرح انحل عليه ( ۲۸۲/۲ ) ۰ صفة الفتوى ( ص ۱۸ ) ؛ تيسير 
التحریر ( ۱۷۹/۶ ) ء وارشاد الفحول ( ص ۲۵۰ ) . 

(۲) في « س » : ١‏ استفراق ۷ » والثبت من ا حصول ( ۷۳3/۲ ) . 

(۲) في دس »: « ضما لا » ولمثبت من ا حصول ر ۷/۳۵/۲ ) . 

(4) في وس ۰ : و می » والمتبت من ا حصول ( ۷/۳3/۲). 

(ء) انظر احصول ( ۷/۳3/۲ - ۸). 

(ت) اختلمت عبارات الصنفین في تعریف الاجتهاد - ني الاصطلاح - فراجع في ذلك : کشف 
الاسرار ( ۱6/۶ ) » شرح تنقیح الفصول ( ص ۸۲۹ ) ؛ الستصفی ( ۰۳۵۰/۲ ۳۵ 
الإحكام للاتدي ( ۱۱/4 )۰ الحدود للباجي ( ٠) ٦4‏ جم الجرامع مع شرح الي 
( ۰۲۸۹/۲ الاحكام لابن حرم 1١/١١‏ )2 العدة ( ٠٠١١/١‏ )» تيسير التحریر 
۱۷۹/١ (‏ ) ء أصول مذھب دز ص 595 ع ء إرشاد الفحول ١ص ٢٠٢۰‏ ) ء والتعريفات 


رص ۱۰ ) . 


نت ۸۲۲ - 


وثيه ثلاث مسائل ب زت 

+ السالة الأر ی : في جوار صدور الاجتہاد عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم چو 

يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام - أن یجتہد في درك الأحكام ' ؛ لوجوه ثلائة : - 


+ احدھا: 


کے مھ مرگ ک7 کے . جک زه 
عموم قوله تعالى : ظ فاعتروا يتاذلا لابصدر مي پا وكان النبی - عليه 


السلام - أعلى الناس بصيرة ء وأكثرهم اطلاعاً على شرائط القياس وعلل الأصول وحكم 
الأخكام ؛ وما مب رعایتد »رما وت ال > وهذة الامور إن ۸ تجح دخول اللبي - 
8۵پ عل دخول ۷99 من التساوي : فیکون 
مندرجاً تحت الأمر » فيكون مأمورا بالاعتبار فلم يبز ت رکه صيانة لعصمته عن القدح . 

٭ وثانيها : 

امامو عرق الماك اذا مھ وا لد أذ لكي لق ور بان ای عم 
علم أو ظن وجود »" ذلك الوصف في مبورة أخرى : فيلزم طنُ أن الحكم في الصورة 
الأخرى مثل الحكم في الصورة الأول فيترجّح ثبوت الحكم في الصورة على عدم ثبوته » 
وترجيح الراجح على الرجوح من مقتضيات بدائه العقول على ما تقرر في القیاس » فوجب 
فی : فیجب علیه العمل بالقیاس . 


)١(‏ هذا مذهب الامام مالك والشافعي وأهد ‏ وأني يوسف - من الحنفية - والقاضی عبد البار 
وأني ا حسین البصري - من المعتزلة - واختاره الغزالي والامدي والرازي وابن السبکی - من 
الشافعية - وهو قول ا حنفیة بشرط : أن يكون الاجتہاد بعد انتظار الوحى واليأس من نزوله . 

انظر : شرح تنقيح الفصول (ص 455 )2 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
( ۰۲۹۱/۲ ا حصرل ( ۹/۳3/۲ - ۱۸) ۰ الاحکام للامدي ( 156/5 ) » المستصفى 
)۳٥٥/٢(‏ ء البرهان ( ٠١١١/۲‏ ) ء المعتمد ( 757/5 ) ء التبصرة ( ص ٥٥٥‏ )ء أصول 
السرحسي ( ۹۱/۲ ) ۰ فواتح الرحموت ( ۳۱۱/۲ )ء المسودة (ص 0.5 وما بعدها ) 
جمع الموامع ( ۳۸۹۸۲ ) ۰ الاعل إلى مذعب هد رص ۱۸ ). 

(۲) الآية (۱) من سورة و الحشر ٠‏ . 


5 2 
22 آخر الوركة )۷٤(‏ من 3 س © . 


حت ۸ سے 


EE 


3 و تام 


أن العمل بالاجتباد أشقٌ من العمل بالتص ؛ لانه يتاج إلى إتعاب التفس في بذل 


دل على الفطانة . إذ يظهر فيه أثر دقة الخاطر » وجودة القريحة . 
ومن حیث إنه اق أكثر توابا ؛ لقرله عليه الصلاة والسلام : 0 افضل العبادات 
اڙها »" '' أي : أشقها. 
ومن حيث إنه أدل على الفطانة يكون نوعا مفردا من الفضيلة : فلا بترك الرسول 
5 می 2 3 (۲) ء 7 
عليه الصلاة والسلام العمل بالاجتہاد مع أن أمته عملوا به والا يلزم أن تكون امته 
أفضل منه من هذا الوجه » واللازم باطل 


EF} 
و ا علي انان 5 وابنه ا هاشم ۳ الى عليه الصلاة والسلام بالاجتہان‎ 


5 27 5 کے ووو ر کے 
توله تعالى : '# اه نهر إلا وى يوت سف 6 ففي الا 
[ نفى ]1 أن يكون قوله : «عن افری؛ (وأئیت' ] كونه وحياً يوحى فلا يقول عن اجتباد. 


)١(‏ قال ابن القم في « شرح النازل ١‏ : « الحديث لا أصل له » وقال الزي : « هو من غرائب 
الأحاديت وقال الزركشي : ١‏ لا يعرف » وقال القاري - في الموضوعات الکبری » - معناه 
صحيح لما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنہا - : « الأجر على قدر التعب ١‏ انظر 
كشف الخفا ( ٠۷١/١‏ ) حدیث ( ٠١۹‏ ) : وأسنى الطالب ( ٤۷‏ ) . 

(۲) في وس : »ولا يلزم » والمثبت هو المناسب . 

 )۳(‏ وهو رأي ابن حزم الظاهري ؛ وهنا رأي ثالث - في المسألة - وهو التوقف انظر : الإحكام 
للامدي ( ١175/4‏ )» مختصر ابن الحاجب ( ۲۹۱/۲ )2 مع شرح العضد : الإحكام لابن 
جزم ( 3۹4/١‏ ) : المعتمد ( 771/5 ) ء المستصفى ( 855/5 ) : ا حصول (۲/ق۹/۳): 
البرهان ( ٠۳١١/۲‏ )ء إرشاد الفحول (ص 788 ). 

)٤(‏ الأيتان ( 4:۳۴ ) من سورة « النجم». 

(ه) ساقط من « س ؛ والیت هو الناسب . 

5 انف مر واس وال هی الاش 


— ۸۲ ٣ 


5 يزه یں و كي 1 9 

قلنا : الاجتہاد مامور به بقوله تعالى : 4 فاعتمروا 5 وکل مامور به ليس 
وی » فالاجتہاد لیس بہوی . 

ءانما : 

أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لو جاز له الاجماد : الما انتظر الوحي في شيء 

7 8 9 ۲ 32 ۶ رز( 

من الاحکام الشرعية ؛ لان حکم الوحي - في الكل - كان معلوما » وطرق' ' الاجتہاد 
فكان ينبغي أن لا یتظر الوحي . واللازم باطل ؛ لأنه كان ینتظر الوحي : کا في « مألة 
الظهار ۲۰ و ١‏ اللّعان با 


قلنا : الملازمة ممنوعة ؛ فانه جوز انتظار الوحي مع جواز الا جتهاد 770 0 
له الاجتہاد فیما لم يوجد فيه نص من کتاب الله - تعالی - فینتظر الوحي لیحصل الیاس 


. ١ الآية (5) من سورة «الحشر‎ )١( 

(۲) في ١س‏ »: « وطریق 4 . 

(۲) توقف الرسول -صلى الله عليه وسلم - في أمر المجادلة حتى جاءت الا یات الكريمة التي أنزلت 

في شأنها وأوها قوله تعال 3 ميحد كو نیوا © الایات 
فانظر سبب نزوها في تفسير القرطبي ( )۲٦٢ - ۲٥۹/۱۷‏ ؛ تفسير ابن كثير ( 318/4 ) » 
وتفسير الطبري ( ۲/۲۸ ) ء وفح الباري ( ۳۸۲/۹) ء نيل الأوطار ( ٠١/۷‏ ) ء وغير 
ذلك . 

(4) انتظر الرسول - صلسی الله عليه وسلم - الوحي في الجواب عمن قال لد . ٠‏ ماذا يفعل 
من وجد مع امرأته رجلاً ؟ » وهو عویر العجلاني وقيل هلال بن أمية - فتزلت آیات 
اللعان . 

فحديث العجلاني في اللعان أحرجه البخاري في كتاب الطلاق باب اللعان ومن طلق بعد 
اللعان ( ٥٤/۷‏ ) » وأخرجه مسلم فی الطلاق ( ۱۱۲۹/۲ ) : وأبو داود ( ۷۹/۲ ) حديث 
( ۲۲۹۰ ) ء وانظر تفسیر القرطبي ( ۱۸۲/١١‏ ) » وأسباب النزول للسيوطي ( ص ۱۵4 )۰ 
ونيل الأوطار ( 71/90 ۰ وتفسير القرطبي ( 14/۱۸ ) . 


عت ۸۲۵ سس 


و له الاجتہاد مطلقا لکنه لم بجد أصلاً یقیس الفرع عليه » فینعظر الوحي 


تذل . 


ہے مه 


(١) 
۹3 
(٢) 


۹3 
(9) 


رت 


ر ا لسر ع ےرت 


عو 
ف ےوہ لا بخطیء اجباده , والا : لا وجب اتباعه . 


ش - هذا ا حکم مبني على جواز اجتہادہ عليه الصلاة والسلام فلذلك ترجمه بالفر ع 


22 7 £ ٤ 
والختار عند الامام ۲ : أنه لا يجوز أن يخطيء اجتہادہ » والصنف تابعه‎ 


وقال قوم : يجوز أن مخطيء فی ای ا وشرط أن لایر ۳ 

والدليل على ا ختار 

2 لو جاز الخطاً في احتہادہ : لا وجب اتباعه . واللازم باطل . 

أما الملازمة : فلن ا خطاً لا يجب التابعة فيه . 

وأما بطلان اللازم : فلقوله تعال : ل ملا ورك اموت حق بح وك 


کے سس سے 


ام که دوأ و نف ا اا 


إلى هنا انتبی السقط من ۷ م ۱ . 
في احصول ( ۲۲/۳3/۲ ) . 
وهو اختیار این السبكي والشيعة . 

انظر : جمع الجوامع ( ۳۸۷/۲ ) ۰ الإحكام للامدي ( ۲۱5/۵ )»> الستصفی 
( ۰۳۰۰/۲ ا حصول ( ۲۲/۳3/۲ )۰ فواتح الرهوت ( ۰۳۷۲/۲ والسودة 
ن 


من عبارة ١‏ هذا الحكم ميني .. » إلى هنا أصابه طمس في م٠‏ . 
نقل هذا الرأي عن أكثر الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث وابن ا حاجب . انظر : الإحكام 
للامديی ( ۲۱۹/۲ ) » مختصر ابن الحاجب ( ۳۰۳/۲) ۰ اصول السرخحسي 


(۹۱/۲)ء الاحکام لابن حزم ( ۷۰۵/۲) » السودة ( ص 005 )۰ الستصفی 
( ۳۵۰/۷ ) . 
الآية (۵؟) من سورة « النساء » . 


کے ۸۲۲ رجه 


ص بل القانیة : یجوز للغائین عن الرسول وفاقا ‏ و للحاضرین - أیضا - ؛ اذ 
لا بمتنع أمرهم به . 

قيل : عرضة للخطا . 

قلا : لا نسلّم بعد الاذن ء وم يغبت وقوعه . 

ش - السالة الثانية : 

فی جواز الاجتهاد لغير' ' النبى - صلى الله عليه وسلم 

واتفقوا على جواز الاجتباد بعد الرسول - صلى الله عليه مم - 


آما فی زمان الرسول - صلی الله عليه e‏ " فيه قليل الفائدة ؛ 
لأنه لا تمرة له فی الفقه هكذا قاله الإا 


والجتهد في زمان البي - صلى الله عليه وسلم - إِمَا أن یکون عضرته ‏ 
غا عي سی هلكه مت 
واتفقوا على أنه يجوز الاجتهاد للغائیین عن الرسول - صلی 1 عليه وسلم - 


لا انك تدر الرجوع وضیق الوقت . 


وقال الأكثرون : بوقوع التعبد بالاجتہاد للغائبين عن حضرته عليه الصلاة والسلام 
والاعتاد فيه على خبر معاد aS‏ و 
)١(‏ في اس ٤‏ : ۲ بعد » . 
(۲) في وس » : و فاخصوص 4 . 
(۲) انظر احصول ( ۲۵/۳3/۲ ) . 
(4) وهو قول الرسول - صلی الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى الهن - : ١‏ بم نقضي ؟ 
قال : كتاب الله » قال ١‏ فان لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول الله » قال : « فان م تجد ؟ » 
قال : «أجتهد رأي ولا آلو .. » فأقره النبي على ذلك . 
أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب اجتباد الرأي ( ۱۸/٤‏ - ۱۹) حديث 
( ۲۵۹۲ ) اتراي في که ۹۳ الأحکام باب ما جاء فی القاضي كيف بقضي ( (oovfi‏ 
وقال : « هذا حديث لا تعرفه لا من ها الوجه ء ولیس إسناده عندي بمتصل ١‏ » وأحرجه 


البييفي 5 کات إداب القاضي باب ما يقضي به القاضي ۱۱۹/۱ 346 و الامام جرد -< 


کے ۸۲۷ سس 


5 ۳ 
0ت ۳ 


ویحوز الاجتہاد للحاضرین'''' عنده عقلاً ؛ إذ لا يمع [ أن يأمرهم الله بالاجتباد ؛ 
اہ ۲ أن يقول : الرسول عليه الصلاة والسلام للحاضرين عنده : لقد أو - 
E ١‏ ادا راپ ا 7۰ 
إلى بانكم مامورون بالاجتہاد أو مامورون بان تعملوا على وفق ظنکم ۱ 


وقیل : محال عقلاً أن يتعبّد الحاضر"" عنده عليه الصلاة والسلام بالاجتیاد"؟ ؛ لأن 
الاجتہاد عرضة للخطأ » والنص آمن من الخطأ » وسلوك”' الطريق ا حوف عند القدرة 


على سلوك السبیل الام قبيح عقلا . 


قلنا : لا نسلّم أنه بعد صدور الأمر من الشرع والإذن في الاجتهاد يكون طريقاً خوفاً ؛ 


= في مسنده ( ۲۳۰/۵ )۰ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ( ۱۸۸/۱) ء من رواية 
عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل وقال: «هذا إسناده متصل ورجاله معروفون بالثقة» على 
أن أهل العلم تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم ؛ اھ . 

وانظر تلخيص الحبير ( )۱۸۲/٤‏ ء فإنه نقل کلام البخاري والدارقطني وابن الجوزي,وابن 
حزم وابن الهم بشأن هذا ا حدیث . 

رد انظر : البرهان ( ۱۳۰۵/۲) الإحكام للامدي ( ٠۷١/٤‏ ) ۰ المحصول ( ۲۵/۳۵/۲ )ع 
شرح تنقیح الفصول ( ص 155 )»2 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۹۲/۲ )» 
السودة رص 8١١‏ )؛ الروضة ( ص ٠٠١‏ ) ء وإرشاد الفحول ( ص 587 ) . 

(۲) عبارة « م » : « ویجوز اجتباد الحاضرين عنده ١‏ . 

(۳) ساقط من «م ‏ . 

(4) من « إلى بانکم مأمورون » إلى هنا أصابه طمس في « م۰ . 

2 من « محال عقلا » إلى هنا أصابه طمس في « م » . 

(3) انظر - خلاف العلماء في الاجتهاد بحضرته عقلاً - : احصول ( ۲۹/۲3/۲ )۰ خصر ابن 
ا حاجب مع شرح العضد ( ۲۹۳/۲ )ع الستصفی ( ۰)۳۹۸/۲ العتمد 
( 256/5 ۰ السودة ( ص 5۱۱ )۰ تیسم التحریر ( ۱۹۳/۶) ۰ وإرشاد الفحول 
رص ٢٥۲)۔‏ 

(۷) من « الخطاً والتص ١‏ إلى هنا أصابه طمس في «م ۷ . 


سس ۸۲۸ سس 


بل بعد الإذن في لاجهاد والأمر به : يكون انیا ما أمر به » وسنوك الطريق المأمور به 
لا يكون خوفا . 1 
ما وقو ع التعبّد بالاجتباد للحاضرين عنده صلى الله عليه وسلم فلم يثبت . 
وتوقف فيه الأكثرون . 
0 ا 
ومنعه ' ابو علي وابو هاشم . 
(De ۳ 1‏ 
واجازه قوم بشرط الاذن : 
احتح آبو على وابنه ۰ 
بأنه لو وقع : لتقل كاجتهاد الصحابة . 
وبأن'' الصحابة يفزعون في ال حوادث إلى رسول اللہ - عليه الصلاة والسلام - ولو 
کانوا مأمورين بالاجتہاد [ لا ]۳ فرعوا إليه . 


أجاب الامام " عن الأول : 


بأنه يجو أنه لم ينقل ؛ لمل اجتہادھم في حضرته صلى الله عليه وسلم. 


رم في هس ۰ : 1 ومنع). 

(5) وهناك قول خامس وهو : عدم اشتراط الإذن ويكفي السكوت من الرسول - صل الله عليه 
وسلم - بعد علمه بوقوعه . 

انظر - هذه الأقوال وأدلة كل فول في - : الإحكام للامدي ( ۱۷۰/4 ) > الستصفی 

ر ۰۳۰6/۲ ا حصول ( ۲/ق ۲۹/۳ ) ء جمع الجوامع مع شرح الي ( ۳۸۷/۲ ) ء الحمد 
( ۷۱۵/۲ )۰ ابن ا حاجب وشرح العضد ( ۳/۲ ) ء فواتح ال رموت ( ۳۷/۲ ) ۰ تيسير 
التحریر ( ۰۱۹۳/۵ المسودة رص ۰۱۱ ) ۰ إرشاد الفحول ( ص ۲5۹ )2 والبرهان 
و ۱۳۵۹/۲ ) . 

رم في وس »۰ : بأن » سقطت الواو . 

4(9) ساقط من النسختن » واشت هو الناسب . 

(ه) في احصول ( ۲۹/۳۵/۲ )۰ 


— ۸۲۹ 


(۲) 


9 


8 و جات 


ک ٹج 1 1 5 5 1 
ول نة و اجتباد سعد بن شرع مد و عمرو 7 العا 


4 
ىا 


ثاني : لعنهم فرعوا إنيه فيما لم يظهر هم فيه وجه الاجتباد » أو لعلهم 


ذرارهم . فقال عليه الصلاة والسلام : « لفد حکمت بعکم الك - تع - مر هرز 
ارقعة ٤‏ ۔ 


7 
7 


شببس O‏ و 

رانظر فی ا حدیث : جمم الروائد )۱۴۷/٦(‏ یر الترطبي ( ۰)۱۳۹/۱5 تفسير 
الطبری ( ۱۵۲/۲۱ ) . 

وسعد بن معاذ هو : سعد بن معاد بن التعمان الاتضاري الأشهلي الصحابي » سيد الأوس ؛ 
اسلم على يد مصعب بن عمم SS‏ الأشهل ء وشهد بدرا وأحداً 


و رترق اهيدا سیت رڈ اة من قتال لے ق فقال صلی الله عليه 


وسلم ٠:‏ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رت وت 
وأسد الغابة ( ۳۷۲/۷ . 
يشير إلى أف رجلين جاءا إلى النبي - صلی الله عليه وسلم - فقال لعمرو بن العاص 
کرو کو ہہ کاو جم و ا 
أجور وان اجتهدت فا خطات فلك أجر ۰ . 

آخرجه الحام في السعدرك ( ۸۸/6 )۰ والدارقطني في سننه ( ۲۰۳/6 )۰ والامام أحمد 
ی السند ( ۲۰۵/۶ ). 

وانظر في الحديث : مجمع الزواند ( ۰۱۹۰/4 جامع الأصول ( الحديث ۰۷:۸۲ 
تلخیص البیر ( ۲۰۷۲ )2 فتح الباري ( ۲۱۹/۱۳ ) . 

وعمرو بن العاص هو : عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشی السهمي الصحابي ؛ 
ی اف او عم ی مه ا ی سوا بن الوليد وعئان بن طلحة ؛ آخر 
ما تولى إمارة. مصر من قبل عمر بن الخطاب واستمر بہا إلى أن توفي ودفن بها عام 
( ٣٤ھ‏ ). 
انظر في ترجمته : الإصابة ( ۲/۵  )‏ أسد الغابة ( ۲۸۹/4 ) »> وحسن احاضرة ( 5514/١‏ ) . 


قي س): « ور کوه ۷ . 


کد و 


داح او 37 1 ٭ے 
ات ی لول باه کی 2 
ES E‏ 


باه عليه الصلاة والسلاء حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلہم 
وسبي ذراریہم فقال عليه الصلاة مالساد : «لقد حكمت بحکم اللہ من فرق سبعة 
أرقعة ۾ بقواے صسی له عليه و ساسم لعقة وع عامر الجهنى و عمرو تن 
العاص لا أمرتما أن بحکما بين خصمین : « إن أصبتا فلکما عشر حسنات وان أخطاغا 


رگ 
فلکما حسته واحده » 


وبأنه عليه الصلاة والسلام كان ماموراً بالمشاورة لقوله تعال : سض وشّاوزهمق 


ل فیط 
0ئ ںی ف رات نب 1 
ال ج ولا E‏ ف ذلك الا جواز الحکہ عل سسس اجتہادھم 5 
۲ 3 ۳ ۴ 1 


أجاب الامام''' عن الأول - وهو خير سعد وعقبة : 
أنه خير واحد ء فلا يجوز السك بہ إلا في اه عملية ' ' وهذه المسالة 
لا تعلق ها بالعمل . 


وعن الثاني : 


بان ذلك في ا حروب ومصالح الدنیا . لا في احکام الشرع . 


جو یہ جج 


)١(‏ هر : عقبة بن عامر بن عبس بن مالك ا حھنی ؛ كان رديض النيي - عليه السلام - وشهد 
صفین مع معاویة ‏ وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص »> وولي مصر سنة ( 44 ها), 
توفي بمصر عام ( ۵۸ ه ) وكان شجاعا فقیاً . انظر : الإصابة ررقم 0308 ) ء حلية الأولياء 
( ۰۱۸/۲ دول الاسلام للنعی وك 

(۲) انظر تخر الحديث السایق في هامش (۲) من ص (۸۲۰) . 

(5) الآية )۱٥۹(‏ من سورة « آل عمران ٠‏ . 

(ا) فی احصول ( ۲۹/۳3/۲ ) . 

١ه)‏ ساقط من راما 


٦‏ اخم الورقة ( ۱۷۸ من ام ها 
کو رع ر فرع جم 


توا 707 لجيه 


وحال الرواة ء ولا حاجة إلى الكلام والفقه ؛ لأنه نتيجة . 

ش - السالة الثالثة : 

في شرائط!'' الحتهد . 

شرط الاجتهاد : کون الکلف وت یتمکن من الاستدلال یالادلة الشرعية عل 
لا گام سد أن رط ری سابل مرو ٩۱‏ و تن عليه ات نی 
إفضائها إلیہا » وقد عرفت أن الطرق بالکتاب والسنة والاجماع والقياس . 

SE‏ ہرم لگا سا کل لسکا ضيه اموت تھسا 

والآيات المتعلقة بالأحكام ا 

ولا يشترط حفظها » بل يشترط أن يكون عالماً بمواقعها - حتى يطلب منها الأية الحتاج 
إلها - عند الحاجة . 


والسنة التي تتعلق بالأحكام - مع كثرتها - مضبوطة في الكتب . 

ولا يلزم معرفة ما يتعلّق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة » ولا يازم حفظها » 
بل يكفي أن يكون عنده أصل مصحم يشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام . 

ولابدّ أن يعرف الإجماع ومواقعه حتى لا يفتي بخلاف الإجماع . 

٤‏ ٘ 0 ان ر 
يغلب على ظنه أنه واقعة حادثة في عصره ‏ ولم يكن لأصل الإجماع فيه خوض . 

ولا[ بدا "" ] : أن يعرف القياس وشرائطه ؛ ليعلم القياس الذي يصح أن يكون طريقاً 


رد عبارة : « الساله الثالثة في شرائط » أصابها طمس في 9م © . 

(؟) وهنا قول الغزالي وابن العربی والإمام الرازي : وحكاه الماوردي عن بعضهم ؛ وقال بعض 
الأصوليين : وکأنہم رأوا مقاتل بن سلیمان أول من أفرد آیات الأحكام في تصنيف وجعلها 
خمسمائة آية ؛ انظر في ذلك : المستصفى ( ۰۲۵۰/۲ اتحصول ( ۲/ق۳۳/۳) » الروضة 
(4۰۲/۲) . وا شاد الفحول (ص ٠١١‏ ) . 

(۳) في اس :٤‏ :الا یقع ‏ . 

.» ساقط من «س‎ )٤( 


SAET سد‎ 


إلى ا حکم والقياس الذي لا يصح أن یکون طريقاً إليه . 

ولاب أن يعرف کیفیة النظر . 

رات یعرف او اثناسبة للمصبوب ارت الواقع فيا لیصون براعانیما عن مخطا 
في النظر ء فلابدٌ من العلم الشتمل على بیان شرائط امد : والحجة على الاطلاق . 


۳۷۷٣٦‏ نی والتصريف والنحو ء وذلك لأن ۱ ستنباط الأحكام 
سی الگا“ اھ مکی سمل ریت لاج لت اس جک 
التوصّل إلیہما إلا بفهم کلام العرب ء ولا كان اللفظ قد يفيد بمعناه لغة وعرفا 
وشرعاً ء وقد يكون بطریق الحقيقة » وقد يكون بطريق انحازء وقد یکون بطریق 
التنصیص » وقد يكون بطریق الظهور » وقد يكون بطريق المنطوق ء وقد يكون بطريق 
المفهوم : فلابد من معرفة تلك الأمور 

وبا لحملة : کی مر ] معرفة ما يشتمل عليه أصوا الفقه . 

ولابّد أن يعرف الناسخ والمنسوخ ؛ لقلا يحكم بالمنسوخ التروك . 

ولابنّ أن يعرف حال الرواة ؛ لأن ا جتہد - في هذا الزمان - ليس شاهدا للأدلة 
السمعية فلابدٌ من معرفة ا لرواة وا حواشم ؛ لیعرف المنقول الصحيح وللتقول الفاسد . 

ولابدَ أن يعرف الجهات المرجّحة . 

م( 

قال الامام”' : البحث عن أحوال الرجال - في زماننا هذا مع طول المدّة وكثرة 
الوسائط - كالأمر المتعدّر » فالأولى : الاكتفاء بتعدیل الأئمة الذين ۳۰" اتفق الخلق 
(ھ) من و والنحو وذلك .. ؛ إلى هنا أصابه طمس في وم۱ . 
؟) عبارة ولأنمما عربيا الدلالة » أصابها طمس في « م٠‏ . 

. ٠م‎ ١ إلى هنا أصابه طمس في‎ ٠ من و بمعناه‎ )٢( 
. ساقط من النسخين : واثيتناه لناسبته‎ )٤( 

وه في ا حصول ( ۳۰/۳3/۲ - ۳۰ ) . 

9ٗ (1) 


)۷( انحر الورقة ( ۷١‏ ) من ۵اس ٤‏ . 


کے ۸۲۲ رت 


عل عدالتهم کالبخاری!'' ومسلم " ومن يحري محراهما , 


وقد ظهر مما ذكرنا أن أهم العلوم للمجتهد : علم النظر » وعلم أصول الفقه › 


والعربية » ولا حاجة إلى [ علم ]' " الکلام والفقه : - 


امہ اھ الى بی انسان جزم بالاسلام تقلیدا لامکنه الاستدلال بالدلائل 


شر عية عاك الا 
الشرعية على الا-حكام . 


وأما الفقه : فلانه نتيجة الاجتهاد وفرعه ؛ لان التفاریع ولدها انجتبدون بعد فوزهم 
برتبة الاجتہاد فكيف تکون شرطا فيه ؟ ! 
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قال الامام ۳ : الانسان کلما کان ال و هذه العلوم لے ات مواق الاجتماد: 


کانت مرتبته في الاخباد أعل. وان وضبط القدر الذي لاب منه على التعيين کالأمر 


() هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهم البخاري الجعفي بالولاء ؛ أبو عبد الله » الحافظ التقن روى 
عن أحمد وابن المديني وخلق » وروی عنه مسلم والترمذي وخلق . من مصتفاته « الجامع 
الصحبح » وه التاريخ الكبير » و و الدب الفرد » و « خلق أفعال العپاد » توفي سنة 
( ۲۵۰ ه ) . 

انظر فی ترجته : تذكرة الحفاظ ( ۰۰۵/۲ ) ء تاریخ بغداد ( 4/۳ ) ء البداية والنباية 
( ۲4/۱۱ ) ۰ شذرات الذهب ( ۱۳/۲ )۰ مفتاح السعادة ( ۱۳۰/۲ ) . 

(۲) هو : مسلم بن ا حجاج بن مسلم ء أبو الحسين القشيري الليسابوري » أحد الأئمة من حفاظ 
ا حدیث وهو صاحب الصحیح الشهور له مؤلفات كثيرة مہا : « السند الکبیر » و ( ا جامع 
الكبير » و « العلل » و « الکنی » و « آوهام ا حدثین » توئی عام ( ۲۱۱ ها). 

انظر فی ترجمته : وفیات الأعيان ( ۰۲۸۰/4 شذرات الذهب ( ۰۱46/۲ طبقات 
الحفاظ ( ص 6۲۱۰۱ وتذکرة الحفاظ ( ٥۸۸/١‏ ) . 
(۳) ساقط من ۲ م ا . 
63 في هم ۷ : « آما الفقه » . 


زی في احصول ( TEY‏ ۰ 


(5) في « س »: «الجمل». 


ل سے 


ر۱( 


راجم شروط ا جتہد المتفق علیہا ء واختلف فيا = : في کشف الأسرار ( ۱۵/4 ) » تيسير 
التحرير ( 160/4 ) ء فواتح الرهوت ( ۳۹۳/۲) ۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ٩۳۷‏ ) > 
الوافقات ( 1۷/٤‏ )۰ مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ( ۲۹۰/۲ )۰ اتحصول 
۱ ۰0۳۰/۳3/۲ الستصفی ( ۲۵۰/۲ )۰ الاحکام للامدي (  ) ۱٩۲/٤‏ جمع الجوامع 
( ۳۸۲/۲ ) » مع شرح ال » ارشاد الفحول ( ص ۲۰ ) ناية ااسول ( ۲۰۰/۲ )۰ 


الروضة ( ص ++ )ء والدخل إلى مذهب آهد رص ۱۸۰ ) . 


— ATO — 


75 
Ar.‏ لی 
لے وخ (زوئيسى 


رص ) : الفصل الثاني 
في 
حکم الاجتہاد 
اختلف في تصويب امجتهدين بناءً على ا خلاف في أن لكل صورة حكماً معا 
e‏ 
واغتار «" ما صح عن الشافعي - رضي الله عنه - : أن في الخادثة حكماً 
ls‏ : أصاب » ومن فقدها : أخطاً وم يأثم ؛ لأن الاجہاد 
مسبوق بالدلالة ؛ لأنه طلا ء واندلالة متأخرة عن ا حکم فلر تحقق الاجتہادان : 
لاجتمع القیضان . 
ولأنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ من أصاب فله أجران . ومن أ خطا فله 
أجر ) . 
قیل : لو تین اخکم : فاخالف له 7 أنزل الله فيفسق أو يكفر ؛ 
لقوله تعالى و تس اا لَه 4. 
قلنا : لما أمر بالحكم با ظنّه - وان أخطا - حکم با أنزل الله . 
قيل : لو 4 يصوب الجميع : للا جاز نصب الخالف : وقد نصب أبو بكر 
زيداً - رضي الله عنہما - 
قلا : لم يبر تولية البطل » والخطيء ليس بمبطل . 
ش - اعلم أن الأحکام الشرعية ما آن تکون ا رن ' اعتقاذية أ أو فرعية عمليّة . 
والثاني ما أن یکون من ضروریات الڈین ء أو لا . 


. آخر الورقة (۱۷۹) من م‎ )١( 
. » در في 1۱ : « أصلة‎ 


— ۸۳۹ — 


والأحکام الشرعية [ الاصولية الاعتقادية : كاثبات الوحدانية والصفات وما يجري 
جراها ء والأحكام الشرعية ٠]‏ الضرورية : کارکان الإسلام من وجوب الصلاة 
و الز کاة و الصرم واحج 3 والمسائل الأجماعية الجلية لا یحتہد فيبا : 


واجهد فیه هي الأحکام الشرعية التي هي بر القسمین الذ کورین . 
و احتلف العلماء في تصویب ا متہدین في الأحكام الشرعية . 


واختلافهم في التصویب + بناء على الخلاف في أن لكل صورة من صور السائل 
الاجتهادية حكماً معيّنا قبل الاجتهاد وعلى ذلك ا حکم دلیل قطعي أو ظني ء أو لا یکون . 

فمن قال : رک تال از سك" له ا ی 
٤ ۳ 1 ۱‏ 5 ۱ )4 
قول جمهور المتكلمين : كالشيخ ابي السن الاشعري ء والقاضي ابي بكر ء ومن 
المعتزلة : كأبي الذي ون عل الجباي وابنه ی ار واتباعهم ۲ 


3 اجام ڑا 1 


(ا) ساقط كله من «م 4 . 

(۲) ساقط من «س 4. ۲ 

(۳) لفظ «م » : «فهو ) . 

. ۷ في «س ۰: «والقاضي أبر بكر‎  )4( 

(ھ) هو : محمد بن افذیل البصري العروف بالعلاف مولی عبد القيس ؛ أحد رژوس المحتزلة 
وشیوخهم ء وصاحب الصنفات الكثيرة في مذهبهم توني عام ( ۲۲۲ ه ) وقیل غير ذلك . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( ۲ ء فضل الاعتزال وطبقات العترلة ر ص ۰۲۰۶ 
والفرق بين الفرق ( ص ۱۲۱ ) . 

1 فی وس ٩‏ : «وابنه آبو هاشم و . 

(۷) انظر : ا حصول ( ۷/۲۵/۲؛ وما بعدها ) » والاحکام للامدي ( ۱۸۳/4 وما یعدها ) » 
السودة ( ص ۰0۶۹۷ البرهان ( ۱۳۱۹/۲ ) ۰ للعتمد ( ۹۶9/۲ - ۹۵٩‏ - 
٤ء‏ شرح تنقيح القصول ( ص 4۳۸ )۰ التبصرة رص 195 )۰ الستصفی 
(۷/۲١۳)ء‏ کشفب الأسرار ( ۶ ۱۸ء ۰ ولمدحل إلى مذهب أحمد 
رص ۱۸3 ) . 

(۸) في السختین « ثم اختلفوا هؤلاء ٠‏ والصواب ما أتبتناه . 


کے ۱۳۰ :تست 


OM‏ رک راہ او او و 


فمنهم من قال : لا يكون عليه لا دلالة ولا آمارة ء بل ا حکم حصل من غير دلالة 


5 0 
ومن عير أمارة وهو : قول طائفة من الفقهاء والمتكلمب١'‏ 


وهؤلاء زعموا : أن ذلك الحكم مثل دفین يعثر عليه الطالب على سبيل الاتفاق ء ولمن 


عا علیه آجران » ولن اجتپد + ثم غاب عنه نی واحد وهو : آجر ما حفل من کا 


والتّعب 


لق 
)1( 
)1( 
۹3 


في الطلب لا على نفس الخيبة . 


رض من لکل مھ اموا ی موضعین : 
بد آحرها : أن اخطيء هل 7 أو لم 


في 9م ) : ١‏ التصوین ) . 
في 4۱ : 1 ائتصوبین » . 
انظر احصول ( 1۸/۳3/۲ ) . 
هو : أبو بكر الاصم عبد الرحمن بن كيسان من كبار العتزلة » ئ0" ں رأفقههم 
وأورعهم » وعرف عنه التحامل على أمير امین عر | بن أي طالب - رضي ضي الله عنه - انظر 
في ترجمته : طبقات المعتزلة ( ص 550 ) ء لسان ميراد ( 4702/5 ) » وطبقات المفسرين 
للأودي ( ۲۹۹/۱ ) . 


— ATA — 


سو ا کے لد 3 
۾ فان الباقون ا تن 


ومنہم من قال : لادلالة عليه ولکن عليه أمارة » فها هنا ایضا قولان : - 
3 أحدهها 


أن المجتهد مامور بطلبه - ابتداء - فإن أخطاً وغلب على ظنه شيء آخر : فهناك يتعيّن 
التکلیف ويصير مامورا بالعمل بمقتضى ظنه : ويسقط عنه الاثم تحققا . 
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أن اجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه ؛ فلذلك کان الخطي»ء معذورا وماجور: 


وهو قول الفقهاء كافة وینسب إلى الشافعي وابيی حنیفه - رحمهما الله - وهذا الاخير 


هو الختار عند المصنف وهو ما صح عن الشافعي = رحمه الله - أن في الحادئة حکما 
2 5 5 5 3 ۶ (۱) 
معينا عليه امارة من و جدها اصاب ومن فقدها احطا وم یام ۳ 
احتج المصنف - ر همه ا = عليه بو جهین ۱ 
و آحد”ا : 
أن الاجتہاد مسبوق بالدلالة ؟ لان الاجتہاد : طلب الدلالة وطلب الدلالة متآخر عن 
الدلالة ؛ لأن الطلب لابدّ له من مطلوب متقدّم في الوجود عليه . 
E )۱(‏ « تصويب ا جحتہد ۾ اختلف العلماء فيبا ) ذکر - لنا - الأصفهاني بعض هذا 
الاختلاف . 
ولعرفة هذه المسألة - بتوسم وخلاف العلماء فیپا وأدلة کل فريق والمناقشة راجع : الاحکام 
للامدي ( ۱۸۳/۶ وما بعدها ) » احصرل ( 1۷/۳/۲ وما بعدها ) » الستصفی ( ۳۵۷/۲ 


وما بعدها  )‏ اللمع ( ص ۷۳) : التبصرة ( ص 455 وما بعدها ) ء الرمان ( ۲ءء 


المعتمد ( 159/5 وما بعدها ) » شرح تنقيح الفصول ( ص ٣٣٤۹ - ٣۳۸‏ ) ؛ مختصر ابن 


3 


الحاجب مع شرح العضد ( ۲۹۳/۲ ) ۰ كشف الأسرار ( ١7/1‏ وما بعدها ) » تيسير التحرير 
۱ /۲۰۲) ۰ المسودة ١ص‏ 1۹۷ وما بعدها ) ء الروضة ( ° وما بعدها ) , المدخل إلى 
مدذهب آجد رص (A1‏ . 


(۲) في اس ۱ : «لوجهن 4 . 


a RT گے چا‎ 


فنبت : أن الاجتہاد مسبوق بالدلالة » والدلالة متأعرة عن ا حکم ؛ لانه نسبة بين 
الذيل رسکی [ الذي هو الدلول ]۲ واللسبة بيخ الأمرین متا حرف عنیما . 


فثبت : أن الدلالة متأخرة عن ا حکم فیلزم : أن يكون 72 ٦ھ‏ عن الک 
بمرتبتين ؛ لأنه متأخر عن الدلالة المتأخرة عن ال کم » فلو تحفق ۶" الاجتہادان - أي : 
تمق إصابتہما - : لاجتمع القیضان ؛ لأن ی کل اجتہاد - أي : تمق إصابته - 
يوجب حصول ا حکم الذي هو مقتضاه في ال حادثة سابقاً على الاجتہاد » لا عرفت أن 
الحكم ثابت قبل الاجتهاد حکم كل اجتہاد تقيض کم الآخر : فيلزم اجتاع الفیضین . 

مثال ذلك : حرمة النبيذ باجتہاد الشافعي - رحمه الله - وحله باجتہاد الحنفي ؛ لأن 
إصابة إجتہاد الشافعي يقتضي : حصول حرمة النبیذ قبل الاجتهاد » وإصابة اجتہاد الحنفي 
یقتضی''' : حصول الحل فيه قبل الاجتہاد - أيضا - فالنبيذ : حرام حلال ولا يقال : 
حلال بالنسية إلى مجتہد وحرام بالنسبة إلى آخر : فلا يلزم اجتاع النقیضین ؛ لاتفاء شرط 
التناقض وهو : وحدة"" الاضافة + لأنا نقول : هذا ینائی الغرض المذكور وهو أن في 
الادئة: كينا وايخدا اس 


3 وانہما : 
أن :الببى تون الله عليه وسلم - قال : من أصاب فله ا وم 
أخطاً فله 8 ۹۷۶۷۷۹۹۶۷۲+ 35 مصيباً والآخر لیا 


,۱ ساقط من «م ‏ . 

(۲) اخر الورقة (۱۸۰) من 69 . 

(۳) في وس ٩‏ : «ينفي ۷ . 

اکٹ «م » : ۱ ضده 4 . 

(ھ) روى ا حدیث عمرو بن العاص مرفوعا . 

آحرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة باب أجر الاک إذا اجتہد فأصاب أو أُخطاً 

( ۱۹۳/۹ ) » وسلم في کتاب الأقضية باب بیان آجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً 
( 0۱۳۲/۳ . 


۱ رات التفاء ت 0 کت دال على أن في الحادثه کت فين واه م یکن اذ 

احتج القائل : بان لا حکم لله تعال في الواقعة بوجهن : - 

3 ادا - 

أنه لو كان الحكم في الواقعة معي قبل الاجتهاد : لم يحكم ا حالف لذلك الحكم آنعیّن 
ما أنزل اللہ : ۾ ومن لَمَ ےکم بما أنزل الد ۳ يفسق ويكفر : 

٭ آما الأولى : فلأن حكم الله تعال فی الواقعة هو ذلك ا حکم المع قبل الاجتہاد 
فاخالف لذلك ا حکم الا بغيره لم یحکم ما أُترل الله . 

۳ الثانية : فلقوله تعالى : 0 TS‏ تیک هم 
لنَسفوت" وقوله تعال : ظط Tg‏ 2 کبک هم 
آلکفرون چ فلو كان الحكم في الواقع متعیّباً قبل الاجتهاد : فا جتہد اتخالف له یفسق 
ویکفر بالاتفاق [ مع أن 5 ا حتہد ا خالف لا يمسق ولا يكم ° 

قلنا : المقدّمة الأولى ممنوعة ؛ لأنا لا نسلم أنه لو كان الحكم متعيّاً قبل الاجتباد"“ 
لم يحكم ا خالف مما أنزل اللہ ؛ فان اتید لا كان - ماموراً بالحكم بما ظنه - :وان 
أخطاً - : حکم''“ ما أنزل الله . 


(۱) ساقط كله من « س ؛ 
(چ) الآية (4؛) من سورة « المائدة » . والاية ( ۶۷ ) من نفس السورة . 
(۲) الآية )٤۷(‏ من سورة ١‏ الائدة » . 
(4) الآية (44) من سورة « الائدة ؛ . 
(ه) ساقط من «م ) . 
(0) عبارة : «ولا یکفر ؛ أصابها طمس في ۸۸ . 
(۷) من ولأنا لا نسلم ہ إلى هنا أصابه طمس في وم٤‏ . 
(۸) من « كان مأمورا » إلى هنا أصابه طمس في وم۱ . 


ہے کالہ کے 


أنه لو كان في الواقعة حكماً متعيناً : لم يصوّب جميع ا جتہدین ؛ لأنه - جيعد - یکون 
08 نوا یصوب سس دا جاز سے 
تالف لان اخالف مبطل عند من ماشہ ونصب البطل غير جاثر ولاو نصب 
و الباطل » وتروع الباطل * غير جائز ء لكنه قد نصب ا خالف فانه قد نصب 
ابو پکر - رضي لقاع - زید این ثابت - رحمه لات مع آنه کان ماق نی کتیر 
من المسائل » وولی علي - رضي الله عنه - شريحاً مع أنه كان يخالفه في كثير من الأحكام . 
قلنا : لا نسلم أن اخالف مبطل » وكيف يكون مبطلاً وهو مأمور بالعمل بموجب 
تد ہج کک 


أا ٦‏ 
انبعلل وا خطي SE‏ 


3 د ع 


ص فرعان - الأول : لو رأى الزوج لفظه كناية ورأته الزوجة صريحاً فله 
الطلب وها الامتناع فیراجعان غيرهما . 


الثاني : إذا تغيّر الاجتباد : كا ظن أن الخلع فسخ , ٠‏ ثم ظن أنه طلاق فلا ينقض 
الأول بعد اقتران الحكم وینقض قبله . 


ش - لا ذكر أن ا حتار : أن المصيب واحد : ذكر فرعين سواء كان في الواقعة حكم 
کر 02 
معين أو لا : 

3 الفر ع الأول : 

سج سس رج ہت ؟ مثل : 
إن کان الزوج و(" ' احتهد قد قال لزوجته [ احتهدة ۲ : «أنت بائن » فرأى الزوج 


)0۱( في النسختين « تروع » وا بت هو ال اسب » وکذلك اللفظة التي بعدها . 
(۲) عبارة « الباطل وتروج الباطل » أصابه طمس في «م 1 . 

۳ من « سواء کان » إلى هنا أصابه طمس في «م 4 . 

(4) "خر الورقة (۷۹) من ١‏ س ٠‏ . 

(5) سافط من داس ۔ 


— ۸1٤ — 


لفظه كناية : فلا يقم“ الطلاق لا بالنية وم ينوه » ورأت المرأة ا جتہدۂ''' أنه صرح : 
یقع به الطلاق ء وان لم ينوه : فللزوح طلب الوطء ؛ لانه لم يتمع الطلاق على رأيه » 
وللمرأة الامتناع ء لأنه قد وقع الطلاق على رایہا فطریق الفصل «" بینہما : أن يراجعا 
غيرهما ما إلى حا یفصل بینہما أو إلى حكم رضيا بحكمه . 

د الفرع الثاني : 

إذا تغيّر اجتهاد ا متہد : کا إذا ظنٌ أن الخلع فسخ فنكح امرأة فخالعها تلا ثم 
تغیّر* اجتهاده » فظن أن الفسخ طلاق فلا يخلو : ما أن يقترن“ حكم الحام بصحّة 
ذلك النكاح قبل تغيّر اجتهاده » أو لم يقترن . 


فلا ينتقض الأول بعد اقتران الحكم به فیقی النکاح » لأن حكم ا ام لما اتصل 
بالاجتہاد تأكد فلا یؤثر تفر الاجتهاد . 


ویتقض ألاني“ قبل اقتران الحكم به : فیلزم مفارقما ء ولم بجز الامسال . 


(۱) في «م: «یقطع » . 

(۲) عبارة دس ہ : و ورأت امرأة ا جتہد » . 

(۳) آخر الورقة ر ۱۸۱) من م؛. 

(٤غ)‏ في ۱س ۲ : ۱ ۸ يعبر » . 

(ه) في وس » : « یمن » . 

3 ولا .. 

0 في التسختين « الأول » ء والثبت هو الصحیح . 

(4) راجع - في نقض الاجتهاد - : الاحکام للامدي ( ۲۰۳/4 )۰ الستصفي ( ۳۸۲/۲ )۰ 
فواتح الرهوت ( ۳۹۲/۲ ) » تيسير التحریر ( ۲۳۹/6 )۰ ختصر ابن احاجب مع شرح 
العضد ( ۳۰۰/۲ )۰ المدخل إلى مذهب أحمد رص ۱۹۰)ء والإبياج ( ۲۹۰/۳ ) . 


۸٣۴ —‏ ۔ 
فرخ ۱۲ شرح النهاج ج ۲ 


1 
چون رجہ 
هل رب ودې 
( ص ) : الباب الثاني 
ف 
الإنتاء 

وفيه مسائل : 
الأولى : يجوز الافتاء للمجتبد ومقلد اي . 
واختلف في تقلید المت ؛ لأنه لا قول له ؛ لانعقاد الإجماع على خلافه . 
واختار : جوازه ؛ للإجماع عليه في زماننا . 


ش - لا فرغ من الباب الأول : شرع في الباب الثاني : في الافتاء وذکر فيه ثلاث 


مسائل : 


٭ المسألة الأول : في الفتي . 

٭ السالة اثنية : في الستفتي . 

٭ المسألة الثاثة : فيما فيه الاستفتاء . 

٭ المسألة الأولى 

يجوز الافتاء للمجتهد بالاتفاق . 

ويجوز الإفناء لد المجتهد المي فيما يحكيه عنه على اتار(. 

والذي يدل على ذلك رجوع علي - رضي اللہ عنه - إلى قول القداد حكاية عن 


زرل الله صلى الله عليه وشلم: اق بان الذي" ٠‏ 


(١) 


(۲) 


خلاناً لبعض الأصوليين كأبي الحسين البصري وجماعة فقد فالوا : لا يجوز للمقلد الافتاء 
مطلقاً . انظر الابہاج ( ٠) ۲٦۸/۳‏ نماية السول (۲۱۱/۳) ء واحصول 
( 5۹/۳3/۲ . 
قال الشوكاني فی نيل الأوطار ( ۱۳/۱ ) : آحرج ا حدیث البخاري ومسلم وأ مد وأبو 
داود : وانظر في الحديث نصب اراية ( ۰۹/۱ وشرح معاني الاثار 
(EY ¬ £ (‏ . 


نت 8586 ده 


و جواز أحذ ابر , الحیض من زوجها حكاية عن الفتین بالاتفا 

واختلف في تقليد الّت : 

فقيل : لا يجوز تقليد ا جتہد لت ؛ لأنه لا یجوز الأخذ بقوله + لأن الت لا قول 
له ؛ لأنه ينعقد الإجماع على خلافه ء ولا ينعقد الإجماع على خلافه حياً . 

وا ختار عند الصنف - تابعاً لاوا" - : جواز تقليد احتهد اميت للإجماع عليه في 
زماننا فإنه قد انعقد الاجماع في زماننا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى ؛ لأنه 
[ لیس ]في هذا الزمان ان ES‏ الموثوق إذا حکی عن مجتهد 

عدل حکماً لعامي : ( حصل للعامي ع؟ ظن صدق الحاكي“ فظن صدق ا جتہد الیت 
SS‏ ما حکی 


7 اک 


٭+ 2 عد 


ص - الثانية : يجوز الاستفتاء للعامي ؛ لعدم تكليفهم 5 شيء من من الأعصار 
بالاجتهاد وتفویت معاشهم واستضرارهم بالاشتغال باسبابہ > دون اجهد ؛ لأنه 
مآمور بالاعتبار . 


| وقيل : معارض بعموم : ل سلوا 4 ول يو لويسو لسولَ 
۳ئ 4 وقول عبد الرحمن لعثان : ؛ أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله صلى اللہ عليه وسلم وسيرة الشیخین ؛ قلنا : الأول مخصوص ولا 

لوجب بعد الاجتہاد , والٹالی فی الأقضية ء والراد من السيرة : لزوم العدل . 


) ۹۸/۳ انظر ا حصول ( ۲/ق‎ )١( 

(۲) ساقط من وس 4. 

(۳۲) سافط من ۱ س 1 . 

20 في ف س : و اخام ۔ 

(5) انظر في المسألة : احصول ( 8۷/۲/۲ . 


بت ۸11 - 


ش - المسألة اثثانية : في الستفتی . 


2 ۱ 
الجمهور : على أنه يجوز الاستفتاء للعامي' ' ؛ لانعقاد الإجماع على ذلك ؛ لعدم 
تکلیف العام 7 في شيء من الأعصار بالاحۃ باد 1 وأن العلماء ف کل عم لا ینکرون على 


العام الاقتصار على جرد أقاو یلم » قل يلومونهم على تراك الاجتہاد ۱ 


ولأن تكليفهم بالاجتہاد يؤدي إلى تفويت معاشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسباب 
الا جتهاد 


ولا يجوز للمجتهد الاستفتاء بعد الاجتهاد ؛ ولا قبله على اختار ۳" ؛ لان انحتهد مأمور 
بالاعتبار ؛ لقوله تعال + ج نامرا ۲۳4 واستفتاء اجتهد یارمه ترلك الاعتبار اناق 
للاعتبار » ولازم للمجتید الاعتبار » ولازم الاستفتاء ترك الاعتبار ء وتنا اللوازم : یستلزم 
تنائی اللزومات » فالاجتہاد ينافي الاستفتای والأول ثابت : فانتفی الثاني . 
e‏ 
قيل : معارض بقوله تعال : # سلوا اهالب و ان‌ک مه 
موم 


نعامون 0 " فإنه دال على جواز السؤال سواء كان السائل يجتبداً ا مهد . 
وبقوله تعالى : 8 5 لب ام ا RE‏ 


: هذه المسألة هي حكم التقليد فراجم آراء العلماء ثي ذلك مع أدلة كل فريق ومناقشتها في‎ )١( 
.) ۳۹۳/۲ المستصفى ( ۳۸۹/۲ ) , الإحكام للامدي ( ۲۲۹/4 ), الاحکام لابن حرم ز‎ 
السودة ( ص‎ » ) 1۸/١ ( الفقيه والمتفقه‎  ) ٩۳۶/۲ ( ا حصول ( ۲/ق۳٣/۱۰۱) . العتمد‎ 
أصول مذهب أحمد رص ۱۷۰ ) » إرشاد الفحول ( ص ۲۱۷ ) ء تيسير التحرير‎ ۳ 
وشرح تنقيح الفصول ( ص‎ » ) ۳۰٢۹/۲ ( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ ۰ ) 747/4 ( 

ا 

(5) هناك أقوال في السالة راجعها فی : ا حصول ( ۲/ف ٠٠١/٣‏ ) ۰ نهاية السول ( ۲١٤4/۳‏ »› 
اعلام الوقعین ( ۲١١/۲‏ ) : مجموع الفتاوي ( ٠) ۲٠۳/٠١‏ ومسائل الامام أحمد 
( ص٦۲۷‏ ) . 

8غ «الآية 09 من سور ظز 

(ة) الآية (۳غ) من سورة اہ نحل » . 


. ۷ ا الورقة (۱۸۲) من ۵ م‎ )٥( 


بت ۸۷ سے 


و ا 0 


عسل 
2 
کی : ۲ RS‏ 
منج :4 فانه دال على أن طاعة اولي الامر واجبة على جميع لسن . والعلماء 
e 00 0 1‏ ره لآ یھ ری 1 7 2 ا 
من اولي لامر ؛ لان آمرهم ينفذ على الامراء » والولاة : فجاز للمجتہد الاخذ بقول 
العلماء . 


ور عله ا لعغان - رضي اللہ عنهما -- بمشهد من الصحابة - : و أبايعك 
على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين - رضي اللہ عنبما - 00 والتزم ۳" عنان 
رضي اللہ عنه ولم ینکر عليه أحد من الصحابة : فكان إجماعاً على جواز [ أحذ 0 
احتہد بقول ممتہد آخر إذا كان میتاً لا سيما إذا كان حياً . 


ب روه 


٭ قلنا : الأول - وهو قوله تعال  :‏ فنعلوا 4 - مخصوص » وإلا لوجب 
بعد الاجتہاد » ولا يجرز للمجتهد التقليد باتفاق الخصم مع أنه ليس عالاً بعد الاجتهاد ؛ 
بن عو عقاف + أن اون لا يفيك ل0 الطن , 


3 7 5۶ عو 
٭ والثاني : وهو قوله تعالى  :‏ أطيعوا 
الطاعة واجبة في الأقضية . 


والراد من السيرة في قول عبد الرحمن : لزوم العدل والانصاف کا هو دأببما » لا 
الأخذ باجبادها 70 


. » الآية (وه) من سورة + النساء‎ )١( 

(؟) هو : عبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي الزهري ؛ أبو محمد » هاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة :"شهد المشاهد كلها وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة الذين جعل عمر 
الشورة فيهم » توفي بالمدينة ودفن بالبقيع وصلل عليه عمان بن عفان وذلك عام ( ۳۱ ها ) 
انظر فی ترجمتہ الإصابة ( ۳۸۳/4 )۰ الاستیعاب ( ۸4۵/۲ ) > وسیر أعلام البلاء ( ۱۸/۱ ) . 

(5) آورد قول عبد الرحمن لعئان ابن الأثير في الکامل ( ۳۱/۲ ) » والطبري في تاريخه ( ۳۵/۰ 
وما بعدها ) والاوردي في آداب القاضي ( 14٦/١‏ ) ۔ 

(5) في وس ۰ : «والزم ٠‏ . 

(5) في ۱ س ): « عل ۷ . 

(7) ساقط من 2م ا . 


نت ۸۸ - 


ص - الثالقة : إنھا يجوز في الفروع » وقد اختلف في الأصول ء ولنا فيه نظر . 
وليكن هذا آخر كلامنا والله الوفق واغادي للرشاد . 
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ش - السالة 'لثالثة : فيما یستفتی فيه . 
نا جوز الاستفتاء للعامي في الفروع والدليل عليه : ما تقدّم . 
وقد اختلف في جواز الاستفتاء في سح 


e EE‏ ۱ 7 تعال : ل له 2 پا 


N SA رمس‎ 


فاذا وجب على الرسول وال امد لقو تعالى 000 واتیعوه 4 وقوله 
گر 2 عدو کر کے مره 2و 5 

تعا لی : ل قل لن ںا ا یهن ۲ 

قال الست رن غر 

اعلم أن في هذه المسألة أبحاثاً غامضة واعتراضات دقيقة وأجوبة لطيفة مذكورة في 
ضرق الات“ 

٭ ولأول : أن يعتمد ها هنا على وجه واحد وهو أن يقال : دل القران على ذم 
التقليد » لکن ثبت جواز التقليد فی الفروع فوجب انصراف الذم إلى التقليد في 


3 


الأصول! . 


وليكن هذا آخر الکلام في الشرح » ولنختم بحمد الله - تعالى - والصلاة على نبیه 


مد رالم وصح: آمین“ء 

رم الایة )١9(‏ من سورة ١‏ محمد ؛ . 

رد الآية ره من سورة ہ الأعراف » ۔ 

(۲) الآية (۳۱) من سورة « ال عمران ؛ . 

(ی) فراجع الستصفی ( ۳۸۹/۲ )۰ وا حصول للرازي ( ص ٥٢‏ - ۲۸) . 

(ه) انظر - هذه المألة وکلام العلماء فیها - : الاحکام للامدي ( ۲۲۳/١‏ ) ۰ الستصفی 
( ۰۳۸۹/۲ ا حصول ( ۱۲۵/۳۲3/۲ ) ۰ نباية السول (۲۱۷/۳) » والاہاج ( ۲۷۳/۳ ) . 

)3 قال ناسخ « س » : تم الکتاب جمد اللہ وحسن توفیقه على يد أضعف خلق اللہ تعالى := 


سے ۸88۳ سے 


سعيد بن آیوب بن موسی بن أيوب الأنصاري غفر الله لهم ولوالدیہم وكان ختمه فى 
رابع عشر من شهر شعبان ۔نعظم سنة أربع وسبعين وسبعمائة ووافق وت 
بخانقاہ الشيخونية فی الصليبة وافق الفراغ للشيخ تمس الدين الأصفهاني لله ثراه 
وجعل الحنة مثواہ من تألیفه بجامع الحاكم بالقاصرة في ا حادي تس حر سا 
العظم سنة آربع وثلاثين وسبعمائة . اه . 

وكان ذلك هو آخر ما کتب في نسخة « س » وهو آخر ورقة ( ۷١‏ من س ) وقال 
ناسخ « م » وکان الفراغ من نسخه على يد أفقر عبیدہ وأحوجهم له : رضوان بن محمد 
واف 

وكان ذلك هو آخر ما کتب في نسخة «م ) وهو ورقة (۱۸۳) من ( م ١‏ 
قلت : هذا آخر ما وفقني الله - تعالى - إلى كتابته والتعليق به على هذا الکتاب الأصولي . 
ولا أدعي العصمة فيما حققت ولا البعد التام عن الخطأ فيما كتبت فذلك لا يتحقق إلا 
لمن عصمه الله تعالى . 
فاخمد لله الذي أهم بابتدائه وأعان على انتهائه فهر سبحانه صاحب الفضل الذي لا ینکر . 
وصلى الله على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

الحقق 
د/ عبد الكرم افلة 


3 
لیک لو ری 
2 


فھرس 
المحنّد الثاني من کتاب مو المنها ج 
للبيضاوي في علم الأصول للأصفهاني 


ار 
جر لضي لی 
ھل جب (رودسی فھرس 


الد الثاني من کتاب شرح النهاج 
للبيضاوي في علم الأصول للاصفهاني 


الکتاب الثاني : فی السنة 0 Ea‏ 
تعر الله لن وا مت حا ۷ 


الباب الأول ری کات "اليه جح رق أفعاله عليه السلام ¥ 
المسالة الأولى : عصمة الأنبياء ا ا اس ا ات ۴۹۸ 
اہ ساےہ و ی من في حقنا ؟ ٠٠٠‏ 
المسالة الثة : حکم التأسی والانباع ۱ مھ یز افيه 


اه الرابعة : الفعل إذا عارضه فعل أو قول 20 
السالة الخامسة : هل تعبد الرسول عليه السلام قبل النبوة وبعدها بشرع 


098201 ا اھ OYE) ege! e‏ 
حلاف لعلماء في تعبده عليه السلام قبل النبوة ۱ ۱٦‏ 
حلاف تعلماء في تعبده عليه السلام بعد النبوة ۱ ا ۷ء" 
الباب الثاني E‏ الأخبار 2۱ 
تعريف بر وفيه ثلاثة فصول : o1‏ 
الفصل لأول : فيما علم صدقه من الأخبار oY‏ 


تعريف المتواتر سس 0 و 
مسائل التواتر ۱ 07 ہہ 8ه 
السالة الأولى : افادة الخير المتواتر رم ٦‏ ي ‏ ”ئ 
اها ااي العلم احاصل عن طریق ابر التواتر هل هو ضروري از 


ارات اترام ی لس ی e‏ 
لفصل الثاني 4 فیما علم ك ي ہی ۰ 2 
مسالة فی إثبات أن بعض ما نسب إلى النبي عليه السلام کذب 2۳1 
سبب وفوع الا حادیث التي نت صحیحة اش لوو كروي رل ۵1۳ 


الفصل الثالث : الخبر الذي ظن صدقه 2 o4‏ 
الطرف الأول : وجوب التعبد يخير الواحد س ساس ot.‏ 
لأدلة عل وب لعل مون الر سین 909 Sn‏ 
أدلة المنكرين لقبول خبر ا واحد والجواب عتما o4 -٦‏ 
لطرف الثاني : في شروط العمل بر الواحد س ساب Of‏ 
- الأوصاف التي يجب توافرها في ابر « الراوي » ۰ سا 8٠٥9‏ 
لوصف الأول : التکلیف ۳ ور سد 
لوصف الثاني : كون ا خبر من أهل القيلة ات ساسا ہے له 
هل تقبل رواية الکافر الوافق الذي يعتقد حرمة الکذب ..... ۵۷ 
الوصف الثالث : العدالة ۔ 000000 :۰ھ 
تعريقها وبيائها سس RE eg eR‏ 
يجهول الخال شل اتل و a E‏ مه ہے ہہ 
بيان أن العدالة تعرف بالتركية ا سس سس سس ہے 88٢‏ 
سرماک تفي الو کا a‏ او ام لس م سس ساس 3977 
مسالة الأول : اشتراط العدد في او esos‏ 8587 
اختلاف العلماء في هذا الشرط . مقا مسسطكية جاه 95۱ 
لقول الق .. 0 یہہ اوه 
لمسألة الثانية : هل ۳ ف ات e‏ الإطلاق بدون 8 السبب 

لسالة الثالئة : يقدم بر ۱ إذا' تارا سس o04‏ 
السالة الرابعة : في بيان مراتب التعدیل سس OO‏ 
شروط تلف فا في الراوي ...ا تم عسمهھ جو ے 8۵ 
اشتراط العدد ... ٦‏ کر ہہ ٦٥ 5 e‏ 
الرد على من اشترط ذلك س س و من بوي OV‏ 
حجة اڀ على ا بای في ذلك . NE ER‏ اک ہا E‏ 
اشتراط فقه الراوي إن كان ما رواه خالفاً ا ene aR‏ 


نے ٣رت‏ 


الثاني : فی شروط ال خر عنه 

الثالث : في شروط الخبر وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : في بيان مراتب رواية الصحابي بحسب السماع 
المسالة الثائیة : في بيان مراتب رواية غير الصحابي 

- المسألة الثالثة : تعريف الخبر المرسل وخلاف العلماء فی قبوله 
فرعان مبنيان على منع قبول الحديث المرسل . 

السالة الرابعة : نقل خبر الرسول عليه السلام بالمعنى جائز 
رأي ابن سيرين في ذلك ودليله والرد عليه 


السالة الخامسة : إن زاد فان الرواة زيادة وتعدد رد هل تقبل ۶ 


الکتاب الثالث : الإجماع .. 
رة اة اواصطاحخا: . 


الباب الأول : في بيان كونه حجة وفيه مسائل : 


أدلة من قال : إنه يتعذر الوقوف على الإجماع والرد عليه . 
لمسألة الثانية : في بيان أن الإجماء حجة 

لأدلة على حجيته ۔ 
لمسالة الثالئة : إجماع أهل المدينة 
لمسالة الرابعة : إجماع العترة ب سا سا 
السالة الخامسة : إجماع الخلفاء الأربعة . 

المسألة إجماع الشيخين أي بكر وعمر 0 
لسالة السادسة © فیما پثبت بالاجماع وفیما لا یثبت به . 


الباب الثاني : في آنواع الاجماع وفیه مسائل : 


من بعدهم إحداث قول ثالث ؟ . 


لمسألة الثالثة : هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف ۴ . 
السالة الرابعة : هل الاتفاق على قولي الأولين ماع ... 


ےسک 


لسألة الأولى : أدلة من قال : إن الاجماع محال عادة والرد علہا . 


سالة الأولى : إذا اختلف أهل عصر - في مسالة - على قولین هل يجوز 


لمسالة بت وم ھی ہے قل ل ی ھت 


المسألة ال خامسة : إذا تختلف أهل العصر في مسألة فماتت إحدی الطائفتین 

هل يصير قول الباقین حجة وإجماعاً . س... سے نت 
المسألة السادسة : إذا قال بعض أهل العصر- في المسألة- قولاً 57 الباقون 

وم ينكروا هل هو إجماع أو حجة : «وهو الاجماغ الکسوني» 4 مل 
فرع : قول البعض فیما تعم به البلوی إذا لم يسمع خلافه کقول البعض 

وسکوت الباقین ےسا ۰ وی جھکھ ی که هگ 
الباب القالث : فی شروط الاجماع وفیه مسائل تيد ا 1٦٦‏ 
لساك الاول : أن یکون نی الاجماع قول کل عالي ذلك الفن .. ب 1۲۱ 
إذا حالف واحد في مسألة هل تكون المسألة مجمعاً عليها ؟ تا 15١‏ 
لال قایة لاپ لاع من سين ہیں ہے E.‏ 
ھا ات عق aaa‏ شيف 
الفرع الأول : هل يجوز انعقاد ا ا ا:٦٦‏ 
الفرع الثاني : إذا كان الإجماع موافقاً لحديث هل يجب أن 5 ذلك 

الإجماع عن ذلك ا حدیث أو لا ؟ ات سام مسا مس ۲۱۲۲ 
السالة الثالثة : هل یشترط في الاجماع اتقراض الجمعين $F‏ سس ٦٦۸‏ 
المألة الرابعة : هل يشترط التواتر في تقل الاجماع ؟ برس مومس ۱۳ 
المسألة الخامسة : معارضة الإجماع للنص من كتاب أو سنة ا ا 
الكتاب: الرابع :ف الفاسش ل ی ی ۱۳۳ 
الباب الأول : في بيان حجيته وفيه ما سي سس ١٦۸‏ 
المسألة الأولى : الأدلة على کون القیاس ها سس ساس ٦٦۸‏ 
الأدلة عل آنه جب العمل بالقیاس شرع ب EE seems‏ 
7780 پپٰپئٰ 9ى9 ۰۰۰" 
السالة الثانية را امرس رن رس ٦۷‏ 
المسألة الثالثة : القياس إما قطعي أو نی ساس که ٦۹.‏ 
المسألة الرابعة : القياس في الحدود والكفارات واللغات » والعقليات » 


والأسباب » والعادات 0 0 


الباب الثاني : في أركان القیاس سس سس 
الفصل الأول 8 2 العلة 1 A‏ 
تعریفها و و ...رب 516 


مباحث العلة تنقسم إلى الأطراف التالية : 
الطرف الأول : في الطرق الدالة على کون الوصف علة للحکم ........ 13۸ 
الأول . التص 


مزہ کرت 119 
الثاني : الإيماء وهو آنواع . ۲ مي ۷۲ 
النو ع الأول - من ایا - 2 تیب 7 على الوصف ا .ا ٦۷٦‏ 


النوع الثاني - من الإيماء - أن يحكم الشارع عقیب علمه بصفة ا حکوم عليه ۷۵+ 
فرع الثالث - من الاماء - أن یذکر الشارع وصفاً لو م يئر ذلك الوصفية . 
نیک Sg A‏ می مسسمی شچھمسسی: یی "8 
النوع الرابع - من الإيماء - أن يفرق الشارع في ا حکم بین الشبئین ہگ 
النوع الخامس - من الإيماء - النبي عن فعل مفوت الواجب الذي تقدم 
وجوبه علينا .. : 1 م ا" 
الثالث - من الطرق الدالة e‏ الوصف علة ات . 541 
الرابع - من الطرق الدالة على کون الوصف علة للحكم -: المناسية .......... ۸١‏ 


مسألة المناسبة لا تبطل بالمعارضة ا ۹۹۹ 
الخامس - من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم -: الشبه ۔ ٦4۲.‏ 
إلبات علیته E RSE‏ ہمہ سار سس سے .48ا 
السادس - من الطرق الدالة على علية الوصف 7 - الدوران E‏ 
تعریف الدوراك ...سا ۱ ٦‏ بے 7۹۸ 
السابع - من الطرق الدالة على علية الوصف E‏ السبر والتقسم ۷۰۲ 
الثامن - من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم -: الطرد ب ۷۰۷٤٢‏ 


- التاسع - من الطرق الدالة على علية الوصف للحکم -: تنقيح الناط Yio...‏ 


تنبيه فی بیان الطرق القاسدة ۱ سے ۷۰۱۷ 
الطرف الثاني : في الطرق الدالة على أن الوصف لیس بعلة « قوادح العلة » ۷۰۹ 
تعریفه مو و اا A eee‏ 
خلاف 56 في کون و قلاحا الا اس کے ۷۹۹ 
الثاني : عدم ےت تی 0 VIN‏ 
با لمو جب م سر سی الإو خف موه ع مت ۸79 
الستاس ٠٢‏ القوقد سس ۷۲۷۴ 
الطرف الثالث اح 0-7 لے قوف 09 ۷۳۸ 
التعليل بالعلة القاصرة سس مب سشسشسشسشژس‌سسسسشسس سس )۷۳ 
التعلیل بالوصف وال ركب ۔ 7 -پ ی۔یۂہ0 0 بصم,ییبہ ہد ری 
عر عذال مض کرد ا ا 

المسألة الأولى : فی كيفية الاستدلال بالعلة على ا حکم سس ۷۳٣‏ 
المسألة الثانية : في جواز تعليل عدم ا حکم بوجود الانع .................. ۷۳۷ 
المسالة الثالئة : هل يشترط الاتفاق على وجود الوصف الذي جعل علة ۷۳۸ 
المسألة الرابعة : الشيء إما أن يدفع الحكم أو يرفعه أو يدفع ويرفع ... ۷۳۹ 
المسألة الخامسة : العلة قد يعلل بها ضدان ات سے ۷۳۹ 
الس فان تق لام تور لما تقب قد اشيج وك سای ۷6۲ 
VO RATS N‏ 
شر ل ن ید ج VES e‏ 
شرط عفان اليتي س EEE SAS oases‏ 


شروط الفرع : یع ۲ E‏ اج 
تنبيه في استعمال القياس على وجه ۰ کی و و 
الكتاب الخامس : في دلائل اختلف فيها 
الباب الأول : في 7 1391+ ا ۵3 
الأول : الأصل في الأفعال ابا بر ست ا ۷۲۱ 
اقالق ۴ الا عا للفو ئش شتت مھا میں ولا 
الخامس : المناسب المرسل « المصلحة المرسلة © تس سے ۷٦۳‏ 
لسادس : الاستدلال بعدم الدلیل على عدم الحكم سس ۷٦٢٢‏ 
الباب الثاني : في الأدلة المردودة . 0 يي 
انان : قول الصحالي . 8 Va‏ 
مسالة : هل يجوز أن یفوض الله لھ اشکم إل إلى رأي التي اناد أو إلى 

027" کت ١‏ في 07 اوح ۱ ۳۹ للف 
الباب 0 ل : في تعادل الأمارة وق سی الام VASES‏ 


مذاهب العلماء فی تعادل الأمارتين في نفس الأمر .. سس ساس کے ۷۸۲ 
سال کا ورس EE‏ 

أو يحتمل أن يكونا احتالين أو مذهبين له ؟ سار 000 0 00 00000000 
الباب الثاني : في الأحكام الكلية للتراجيح 09 VAY‏ 
مسالة : في بيان أنه لا ترجيح بین القطعیات AR eee‏ 
مسالة : إذا تعارض دليلان فالعمل ہہما من وجه دون وجه أولى وإثبات 

ذلك بالأدلة والأمثلة کٹ 0۰ ۳[ سے ۷۸۹ 
مسألة : إذا تعارض نصان وتساویا في القوة ۳۹ فما ا سے ۷۹۱ 
مسألة : يرجح بكارة الأول رت سس هس و ۷۹۲ 


الباب الثالث : في ترجيح الأخبار سس سس ون 
رووا وجو چ 
الاول : الترجيح كال الراوي تست 0 AO‏ 
الثاني : الترچیح بوقت الرواية یت سس سس ات متا 
الثالث : الترجيح بكيفية الرواية سس کسی فج ارقي و 
الرابع : الترجیح بوقت ورود ابر 1 کو کات ےار ا 
السابع 0 0000 الاو تہ ر ل ۸۰۷۸ 
الياب الرابع : في تراجيح الأقيسة SRR TE‏ قو وو ماو سس 
وذلك على وجوه خمسة : 
الأول : الترجيح بحست ماهية العلة RV‏ 
الثاني : الترجيح بحسب دليل العلة انب تا 7 ۸۲ 
الثالث : الترجيح بحسب دليل حكم الأصل كامس مه ۸۴۴۹۹ 
الرابع : الترجيح بحسب كيفية الحكم .. 
الخامس : الترجيح بحسب عوافقة الاصول ماس سس ا AA‏ 
الكتاب السابع : في الاجتاد والتقليك اب ا سيت سے ۸۱۹ 
الباب الأول : في الاجباد ا سال سس اس ساس سے ۸۷۱ 
تعريفه لغة وفي عرف الفقهاء | ۸٢۷۱‏ 
9٦‏ ل ااام 
المسألة الأولى : اجتهاد الرسول عليه السلام یی مس د ۸۲۳۸۲۱ 
فرع : هل يجوز الخطأ في اجتهاد الرسول عليه السلام سس 75م 
المسألة الثانية : في جواز الاجتهاد لغير اللبي عليه السلام مس ۸۲۷ 
المسألة الثالقة : فی شروط ال ا ل سے ۸۴۳۹ 
الفصل الثاني : في حكم الاجهاد سین سس Ee‏ 
حلاف العلماء في تصويب ا جتہدین في الأحكام الشرعية ATV.‏ 

فرع : إن نزلت 9" الفصل 


ا ا 


في ذلك 


فرع ثان : تغير اجتہاد امد 


الباب الثاني : 


المسالة الاول 
المسألة الغانية 


في الافتاء 
جوز الافتاء للمجتہد و متلد اي 


: حکم اتید 


المسألة الثالفة : 


9 
چ مر 


DED 
مو دز ودس‎ 


انفضشارس الا وس 
وا تم تشتمل 7ے و سم 
١‏ - فهرس الایات القرانية الكريمة . 
۲ - فهرس الأحاديث . 
۳ - فهرس الاثار . 
> - فهرس الأعلام . 


ه - فهرس الأشعار . 

- فهرس الأماكن والبلدان . 

- فهرس الفرق والطوائف والمذاهب والجماعات . 
- فهرس الکتب الواردة في النص المحقق . 

۹ - فهرس المسائل الفقهية . 

. فهرس المصادر والمراجع التي رجعت الیها أثناء الدارسة والتحقیق‎ - ٠ 
. فهرس للموضوعات‎ - ۱ 


گم > سم 


3 


5 


7 
کچ مر 


27 
و یہ 
لم جح (لرویسی 


او لا 


فهرس الایات القرانية الكريمة 


2 


٢ ھ‎ 


سورة البقرة 


« إن الذين كفروا سواء عام أأنذرتهم 1 


J 


» 


J 


.+ اعبدوا ریکم‎ ٦ 


فاتوا بسورة من مثله ). 


هو الذی خلق لکہ ما في الارض جيعا ١‏ 


وعلم ادم الاماء كلها ). 


لن یمن من قومك إلا من قد امن ٤۔‏ 


وأقيموا الصلاة واتوا الركاة .٠‏ 


کونوا قردة ». 
إن الله یأمر ۶ أن يدوا بقرة ). 
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« ويل يومئذ للمكذبين ». 


« وإذا قيل شم اركعوا لا يركعون ». 


سورة التکویر 


0 واللیل إذا عسعس ). 

سورة الشمس 
2 والسماء وما بناها ا5 
« ألم يعلم بان الله یری 4 

سورة القدر 
« ليلة القدر خير من الف شهر ٩‏ 

سورة الینة 


. وما آمروا إلا لیعبدوا لله مخلصین له الدين حنفاء‎ ١ 
.) وذلك دين القيمة‎ 


سے ۲۷ یت 


۳۱ 


¥ 


۸ 


۱ 


TIA 


۳۱۸ھ۳٦‎ 


۲١٢و‎ ۸ 


۴۲و و 


۳۸ 


٦ 


FIA 


سورة الکافرون 


« وهأ انم عابدون ما أعبد 7- ٦ك‏ 


/ لكم دينكم ولى دين ). {YY ٦‏ 


سے الك 


مم 
و !ضع (فري ۱ 
لم جم (رودسی انیا 
فهرس الأحاديث النبوية 


ا حدیث 


«اهمرة ) 


.» الأئمة من قریش‎ j 

- ( الاثنان فما فوقهما جماعة ». 

- و اتلاف امي رحمة ). 

- و إذا بلغ الماء ٦س‏ "۶" 

١‏ إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب اللہ فإن .وافقه 
فاقبلوه » إنم. 

- و إذا استأذن أحدك على صاحبه ثلاث فلم یؤذن له فلينصرف ». 
- ھ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ». 

- « إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً ». 

- « إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فاغسلوه سبعاً إحداهن بالتراب ». 
- و آریت لو تمضمضت باء ثم يحجته أكنت شاربه ». 


.» أصحابی کالنجوم بایهم اقندیم اهتديتم‎  - 


- « أعتتق رقبة » قاله عليه السلام للأعرابى الذي واقع أهله فی نهار 
رمضان . 

- و أفضل العبادات أحمزها ). 

- و اقتلوا ابن أي السرح وان وجدتوه متعلقاً بأستار الكعبة ». 
« اقتدوا بالذين من بعدي اي بكر وعمر ». 

- « ألا أحہرکم بخير الشهود » قالوا : نعم قال : « أن يشهد الرجل 
قبل أن يستشهد ». 

- ألا لا يقعل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ». 


٩‏ ۱:۷ مس 


الصفع ہے 


۴۱ 
حي 
15 


ات 


1 
۵ ۵ ۸ 
۷۹۷ و۷۰۸‎ ۵ 
A. 
٤ 
۷۸ 
۱9 و‎ ۳٣ 


٦‏ و۷۷۲ 


Vo 
۸۳ 


۷۷۷٥ 


واحدة ). 

« الماء طهور لا ينجسه شىء ). 

« انشق القمر على عهده عليه السلام فرقتين ». 
« إنما الماء من الماء ). 

.» پا نبيتكم عن لحوم الأضاحى لأجل الدافة‎ ١ 
.» إنما جعل الاسغذان من أجل البصر‎ « 

« نا نى عليه السلام فى بيع ا حیوان عن ثلاث : المضامين والملاقيح 
وحبل البلة ). 

إن الدينة تنفى خیٹھا کا ينفي الكير خبث ا حدید ». 

إن النبى حرج وصلى بالناس قاعداً والناس قیام ». 

إنہا ليست پنجس نها من الطوافين عليكم والطوافات ». 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه #: 

إفى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا كتاب الله وعترني ). 
یا إهاب دبغ فقد طهر ». 


أينقص الرطب إذا جف » قيل : نعم قال : « فلا ذن ». 
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( الباء ) 


ويم تقضى يا معاذ » قال : بكتاب الله. 
وبل إن شاء الله » روى هذا عن الرسول عليه السلام جواباً عن 
قول أم سلمة : « ألست من أهل البیت ۹۶ ۔ 


ر التاء ) 


تروج النبى عليه السلام ميمولة وهو محرم. 
تزوج النبى عليه السلام ميمونة وهو حلال. 


و ا بت 


۰۳۱ 

۳۹ 

۷۹۷ ۱۷۸۸ ٤٣ 
٣۳۴۷و‎ 
۷۰ 


۷۰ 


۷۲ 

۹ھ 

۲ و۸۰۳۴ 
۱ء و١1۹۷‏ 
۹ج 
۸ھ 
٣٢٤و٤٤1‏ 


AYY 


۸۲۸۸۲۷1٦ 


VAY 


۷۹۷ 


تسلم الغزالة على النبی عليه السلام. 

تعمل هذه الامة برمة بالکتاب وبرهة بالسنة . إل 

تتاول رسول الله عليه السام سبع حصیات فسبحن في یده. 
توقف الرسول عليه السلام في مسألة اللعان حتی نزلت آیات اللعان. 


تو قف الرسول عليه السلام في مسألة الظهار حتی نزلت ایات ا جادلة . 
« الثاء ) 


1 رة طيبة وماء طهور 2 
« ثم يفشو الکذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ». 
« الثیب ای بنفسها ). 


و ا حاءء 


0 حکمی على الواحد حكمي على الجماعة ». 


( حنين الجاع إلى النبى عليه السلام KK‏ 


و الخاء ) 


« الخال وارث من لا وارث له ). 

« حبر أي سا لم الأشجعي فی المفوضة ». 
( خبر الى سعید في الربا ». 

.» خبر رافع بن خحدع في الخابرة‎ ١ 

« حبر الغيرة بن شعبة فى الحدة ). 

« خذوا عني مناسککم ». 


« خطب رجل عند النبي عليه السلام فقال : من يطع الله ورسوله 


استا :۲۱۱ ہے 


رف 


2۳ 


اوت 


فقد رشد ومن یعصهما فقد غوى فقال النبي : « بكس الخطيب أنت قل : إثم. 155 


0 خلق الماع طھور له پنلحسهہ شیء إلا وت غير طعمه أو ريحه أ 
و الدال » 


دباغها طهورها. 


« الراء » 


(رجم النبيي. عليه السلام افر - 
+ رفع عن أمتى الخطأ والنسیان ». 


( رفع القلم عن ثلاثة : عن النام حتی يستيقظ ... الخ . 
) الراى » 
« زنا ماعز فرجم )۔ 


«السين ) 


« سألت الله أن لا تجتمع أمتى على الضلالة فأعطانيها ». 
( سیکذب علي ). 


« الشن 1 
( الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموها البتة ). 


بح 0177 نت 


٣٤٤ و‎ ۹ 


{Yo 


٦۷۹٤٠۷ 
٦٤٤و٤٤۹‎ 


٦٦٤ 1۱ 


"۷۳ 


oq 


ھ٦‎ 


٦٥۸۰۸۰٤ 


) الصاد‎ ١ 


( القاء » 


« فاذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شكتم ). 


.) في أربعين شاة شاة‎ ١ 
.) في سائمة الغنم الزكاة‎ ( 
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فيما سقت السماء العشر ). 
في النفس الومنة مائة من الإبل ». 


ر القاف » 


لقاتل لا يرث ). 
١‏ قرن الرسول عليه السلام وطاف طوافین 4. 
« الکاف ؛ 


.» كل مما يليك‎ ١ 
.١ ... كنت نهیتکم عن ادخار جوم الأضاحى‎ « 


۳٣ - 


٦٦٦و‎ ۱٦ 


اھ وج 
:لاه 
٥۵٥و۹٦۸‏ و؟٢‏ 
۳۹ و۹١٦‏ 
Ct‏ 
YY‏ 


٦۷٦۸۹ 
۰:۷ 


۳۰ 
EYA 


« كنت يتكم عن زيارة القبور .. ». 


« اللام » 


ولا تبیعوا البر بالبر ... ». 
ولا تبيعوا الطعام بالطعام ». 
ولا تجتمع أمتي على الخطأ ». 


« لا تقربوه طیباً فإنه يحشر يوم القيامة ل 


.» لا تقضي في شيء واحد محكمين مختلفين‎ ١ 
.» لا تتکح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها‎ « 
.» الا تكح الیتیمة حتى تستأمر‎ 

ولا ربا إلا في النسيعة ). 

« للراجل سهم وللفارس سهمان ». 

ولا صلاة إلا بطهور ). 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب ۳ 

١‏ صيام لمن لم يبيت الصيام من اللیل ؛. 
دلا نکاح إلا بولي ». 


١لا‏ ضرر ولا ضرار ». 


« لقد حکمت بحکم الله من فوق سبعة أرقعة قال ذلك لسعد 


ابن معاذ ) . 


- ما اجتمع ا خلال وا حرام إلا وغلب ا حرام الحلال 4 


« لو سمعته ما قتلته . قال اللبی عليه السلام ذلك لا مع ما قالته 


قتيلة بنت ا حارث في أبيها ). 


« لو قلت ذلك لوجب . قال النبی عليه السلام ذلك لما سأله الأقرع 


0 امم 0 


کے 


۸۰ ۷۲ 


۷ ۷ ۳ 
ك۷ 

۸ و ۹۰ہ 

1Y1 


YAY 


1۸۰ 
۳۸۸۰ 
۸۸٤و٤٣٤ و‎ ٥۸ 
۸ 
و۲۹۰‎ ۹ 
Var 


للم ها و۸۳۱ 


۷۷۰ 


نيف 


۸۷ 


نما اجهلك بنغة قومك ». tor‏ 


« مطل العني ظلم 1. ۱ ۲۹ 

« من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ات ۸:۰ 

« من أصبح جنباً فلا صوم له ». ۹ء 

« من تعلق بأستار الكعبة فهو امن »6. الاو ۷۷٦‏ 
> من صام يوم الشك فقد عصی آبا القاسم ». ۸۰۵ 

« من قرن الحج إلى العمرة فليطف ما طوافا واحداً ). 5 

« من کذب عل 707 فلیتبواً مقعده من النار ). or‏ 

۷ من نام عن صلاة أو نسيبا فلیصلها إذا ذكرها ؛‎ ١ 


« اللرن ) 


« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ». 0. 

« نحن کم بالظاهر ». 9 

« النظرة الأولى لك والثانية عليك ». e‏ 

« نعم على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور وان اجتهدت فا حطات 

فلك آجر ۲ ۰ هب 
١‏ نی عن أكل کل ذي ناب من السباع ». EAT‏ 

« التبي عن بيع الحصاة ». 07 

« النبي عن بيع اللاقیح 4. EY‏ 


الواو » 


« والله لاغزون قريشاً .. ». ۳۰۹ 
« افاء » 
0 هؤلاء أهمل بيتي ا ۷ھ 


( الياء ) 


- «ید الله على الجماعة ولا يالي الله بشذوذ من شذ ). 


7 تے 


7 
۳ 


نم 
میس ری لئ 
لم ا (رودسی 


تالشا 
فهرس الاتار 
ا 
ر الهضزة » 


« أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين » قال ذلك عبد 
ال رمن بن عوف لعثان. 

« اجتمع رأي ورأي عمر فى آم الولد » قال ذلك على بن 
ابي طالب. 

« اقض با في كتاب فان جاءك ما ليس فيه فاقض على سنة 
سول الله 2 قال ذلك عمر لشرج القاضي. 

« اقضي فيه برأي .. » قال ذلك عمر - يعني الجد -. 

« اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك » ... قال ذلك عمر 
لأبي موسی الأشعري. 

+ ان اتبعت رأيك فسديد » قال ذلك عفان لعمر - في مسألة اد - 
« إن الله قال لنبيه : ١‏ لتحكم بين الناس با أراك الله » ولم يقل : با 
رأيت . قال ذلك ابن عباس. 

« ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت یجعل ابن الابن ابنا ولا جعل أب الأب 
با » قال ذلك ابن عباس. 


«إيام وأصحاب الرأي فانهم أعداء السئن » قال ذلك عمر بن 


الخطاب. 
عباس. 


« ایام والمكايلة » قيل وما المكايلة ؟ قال : « المقايسة » وهذا قول 


SNS 


AA 


٦٦۸ ۹ 


١٦١ 


1:۹ 


10. 


عمر بن ا خطاب. 12۰ 


- « اي ساء تظلني واي أرض تقلني إذا قلت في کتاب الله برأي » قال 


ذلك 7 بکر الصدیق. 19۰ 
« الراء ) 

« رايك فی الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك » هذا قول عبيدة 

السلمانی لعلي بن ابي طالب. ۹ و٦٦٦‏ 
« الکاف » 

« کان أبو هريرة یفسل الاناء ثلاثاً حداهن بالتراب. 4 

ابن أبي طالب. 1۹ 

« كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس .. هذا قول 

عائشة أم المؤمنين. ۷٤‏ 

« الكلالة ما عدا الوالد والولد .. هذا قول أبي بكر الصديق. 1۷ 
« اللام ) 


« لا نزل قوله تعالل : «يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا .. » قال علي رضي الله عنه قال لي النبي عليه السلام : « ما 
تری دینارا ؟ » قلت : لا يطيقونه قال : « فنصف ؟ ٠‏ قلت إغخ._ ٦٦٤‏ 
« لو كان الدين بالقیاس لكان باطن ا خف أولى بالسح من ظاهره . 


هذا قول علي بن أي طالب. ٦‏ 
ولولا أن يقول الناس : إن عمر زاد فى كتاب الله لألحقت ذلك 
بالصحف .. يشير إلى « الشیخ والشيخة .. ». ۸۰ 


نس ۲۸ — 


( الياء ) 


- ریذهب قراو؟ ۳ جخذ 3 ١‏ 
ب قراؤکم وصلحاؤم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون 


الامور برأم هذا ۱ ا 
برایہم هذا روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس. 56١‏ 


۳ سے 


د 
۳ 


Dur 
م ا زونہ‎ 


العلم 


» الهمرة‎ ١ 


إبر اهم بن احمد الروزی و ابو إسحاق ا مروزي ». 
ابر اهم بن خالد بن أي المان « أبو ثور ». 


ابراهم بن علي بن يوسف الشيرازي ١‏ ابو اسحاق 


الشیرازي ). 


زبراهم بن محمد الأسفراييني « الأستاذ أبو إسحاق ». 


إبراهم بن يسار « النظام 4. 


أ مد بن أبى طاهر محمد بن أ مد الأسفراييني « أبو حامد 


الأسفراييني 3 


أحمد بن طلحة بن التوکل « العتضد بالله ». 
أحمد بن على الرازي ١‏ أبو بكر الرازي احصاص 4. 


ا حمد بن عمر بن سر ابن سرع ). 


أسامة بن زید بن ثابت. 


أسلم عتیق النبي عليه السلام. 
إسماعيل بن إبراهم بن مقسم ( ابن علية ). 


فھرس الأعلام 


المفحة 


۹ 


۳۷۷ و۵٥‎ 


۷۸ 

۸ ۲ 
۵و و1۰۷۳ 
و1۸ 


۱۷۸۹ ۰ 

٠٦ 

٦٦٢ و٦٦٦‎ و٠۰‎ 

۰ ۷۷و۷۸ ۳و ٦١٤‏ 
و ۰۲۵۰۱۶۱ دو۳۹ه 
و و٤٦٦‏ 
۵ ۲۸۹و ۱۰ )و۵1۱۸ 
و۸٦٦‏ 

۱ھ 

۹۱۷۷ 


۰۹۰٥ 


ماعیل بن بحیی بن إسماعيل « المزني )۔ 


الأقرع بن حابس بن عقال اقيمي. 
أنس بن مالك بن النضر. 


( الباء ) 


بشر بن غياث بن أهى كرية المريسي « بشر المريسي ». 


أبو بكر بن على بن إسماعيل « القفال الشاشي 4. 


ر اخاء ) 


الحارث واو اع « ابو عند بن المعلى ». 
حذيفة بن العان « الصحابى العروف ). 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار « أبو على الفارسي ». 
الحسن بن أحمد « أبو سعيد الاصطخري ». 

الحسن بن الحسين « ابن أي هريرة ). 


سین بن على بن أي طالب « ابن فاطمة الزھراء ». 
الحسين بن صال البغدادي « أبو علي بن خيران ». 
الحسين بن عبد الله ( ابن سينا ». 

الحسين بن علي بن ألي طالب ۸ ابن فاطمة الزهراء ؛. 
الحسین بن علي البصري و أبو عبد الله البصري ». 


اه سے 


۷٦ 


۷۲۷۵ 


۹۳ھ 


۷۹۰ ۸)۳ 
۸ ۳ ۰۳۹۶ ۵ 
و1۱۳۸ 
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و 0 
۳۳۳ 

o۹ 

٦٦٦و‎ ۷ 

0.۳ 
1۱۸۱۲ 
٦٦٦و‎ 

0۹¥ 

of 

۱۹و۹٤‎ 

۷ھ 


٦٥۸و٦۷٦‎ ۷ 


1 الدال 1 


- داود بن على بن خلف الأصفهالي اوہ الأصفهاني ۱ 


« الراء » 


- رافع بن خعدج . 

« الراى 4 
7ھ 

و السین » 


- سعد بن مالك بن سنان « 7 سعید الخدري ». 
د سعد پن معاذ الانصاري الاوسی. 


- سفیان بن سعيد بن مسروق ۸ الثوري 1 


- سلم بن "۰۰ الفتح « سلم الرازي 4. 


« الشین » 
شریج بن ا حارث بن قيس « القاضي شرخ ). 
ر العین ) 


- عائفة بنك أي بكر الصدیق وام الومنین ». 


عدن اس 


زج 


٦٦٦و٦٤۱‎ 


۵۹۳۵ ٦۸ی٦‎ 
۸۴۱ ٭‎ ٠ 
٦٦٦و‎ ٦۱ 

۹ 


۸۶۲ ٠ٹ‎ 


۰۶٤‏ ۲ دوه دو۹هه 


و۷۸۷و۷۸۸و۷۹۷ 


۲ +++ ¢ 


3 


3 


بن.سلیمان. المصرق 


الجبار بن أحمد « العتزلي ) « القاضی عبد البار 4. 


شم ». 


الحميد بن عبد العزيز البصري « آبو خازم ). 
لرحمن بن صخر الدوسى « أبو هريرة ». 
لرحمن بن عوف. 
الرحمن بن كيسان المعتزلي « أبو بكر الأصم ». 

لرحم بن حمد بن عثان «أبو الحسین الخياط 5 
السلام بن محمد بن عبد الوعاب الجبالي ١‏ آبو 


العزی بن عبد المطلب « أبو لهب ». 


و 


بن أجل بن مود البلخي 01 الكعبي 5 


بن الزبعري بن قيس « ابن الزبعري ». 


بن عياس ( حبر الامة ). 


بن عهان بن عامر « أبو بكر الصديق 0. 


بن قيس بن سلم « أبو موسى الاشعري ). 


کی یک 


۱۹۹ 
٤‏ ۱ 
و ۵۷و2۸ 
وج 

۰۹۳ و‎ ٤ 
۸۸ 

ATA 


1Y 


۷و ۸٥۱و۸٦۱و‏ ۱۷۳ 
و ۲۱۱۹۵۱۹۶۱۹۲ 
و۳۰۲۱ ۲۰۷ و۳۱۵ 
و 1۱۵۳۷۱۳۹۸۲4 
و 1۲۸۱۷۷۵۷ 
و ۷۸۲۷۸۱۱۷۷۱۹ 
و ۸۳۷۸۲۹۸۲۸۲۱ 
۱1 

دک وو وت 

٥٤٦٣ 

۵ لال 

۳ 1 
و4۹ و۱ و۷۹۷ 
و ٦٦و٦٦‏ 
و۱۳۹۱۱۳ ۷ و1۰ 
و۷۸۱ ۸۶۲ 

۹ و ۹۳ هو 15۱ 


2214 


عبد اللك بن عبد الله بن يوسف الجويبي « [مام 


عبيدة بن قيس المرادي السلماني المحمذاني « عبيدة 


عبید الله بن حسين بن دلال و الکرحی 0 


عبيد الله بن عمر الدبوسي « أبو زید الدبومي 4. 
عفان بن جني . 

عان بن سلیمان البتي. 

عثان بن عفان. 


عغان بن عمر بن أبي بكر و اين ا حاجب 4. 


عقبة بن عامر الجهني . 


عمر بن الخطاب. 


عمر بن عان بن قنير « سيبويه ). 
عمر بن العاص بن وائل السهمي. 
على بن أبي طالب. 


E 


و وه ۲ه 
و۲۹ 


۹ و٣٠٦‏ 
٤و۷‏ و٤‏ ٢٢ؤ٦٢٢٢۲‏ 
و ٥۷٣و۷۷٣‏ و٤٤٤‏ و٤٤١٦‏ 
و٤ ٤٤٤‏ و٤٤٤٤١و٤٢۷‏ و۷٦۷‏ 
و۹٦۷‏ و۷۸۱ و۷۸۲ 
۸وت Ag‏ 
۳ و٦٤٦٦‏ 

Vio 

۸5 ٦۹و٠۰‎ 
۸٤۸و‎ 

۱و۸ ۱۲و۸ ۳۷ 

AT 

رود رہ ید 
و۹۲ و ٦و٢‏ ٦و٦٦٦‏ 
و ۳۹۲۳۰ و۸ نو 1۵ 
و ٦٦و٦۷‏ ٦و۸‏ ۷٦و۷۸‏ 
1 

ATI و٠۰‎ 

۹ 9۳۳و ۰۳ 
و ٩۳۵۵۸‏ و۵۹1 و 5۹۷ 
و و۸ ٦٦و٦‏ ٦٢٦و٣٣٦‏ 
و۳۹ وه وه و۸۲ 


و ۵ ۸ 


علي بن آي عل الامدي سیف الدین. 


على بن إسماعيل بن إسحاق «أبو الحسن الأشعري 4 


علي بن ا حسین بن عوسی أبو القاسم « المرتضى ». 


فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ١‏ فاطسة 


لز هر اء ). 


فتيلة بنت ا حارث. 


ماعز بن مالك الأسلمي. 


مالك بن آنس ١‏ الامام مالك .٤‏ 


ر الفاء ) 


ر القااف » 


محمد بن إدريس الشافعي ل الامام الشافعي ل5 


جح ت8 رین 


A 
\togliTyITVAITT 
۸۳۷ ولغ ۱۱و۱۵‎ 
۲۹ ۷۵ ۹۳ 
۱۱ ۵ 


و 2۱۵ 


59٩۷ ۹٦ 


OV. 


VVE 


YT 

۵ 9 ۶۱ 
و۰۱ و۰۲ هو ۱۷ هو1۱۸ه 
و۵٥۹‏ هو ٦٦٦و‏ 1۸۲۹۱ 
۳٦۷و٤٦۷‏ 

۲٢٢و٢١٢‎ ٤و٤٤‎ و٥‎ 
۳۹۱]ر۳٣۸‎ ۳٥٣و٣٢۳‎ 


35 ۲ ۳ ان‎ TAY, 


پا پک ہوک o‏ نگ کہ کا تہ لك 
ہے ا 


٤٤و۷‏ ٣٤و۸‏ ٠٤٤و١١١‏ 
و ٤٤١و‏ ٤١٤و‏ ۷۷و۷۹ ؛ 
و92۸۰ 92۸۱ ۶۸۹و 1:5 
و۰ ۵۰و۰۱ ۵و۲ تو ۵۲ 
و۲۲ ۱۸ و1۱۱ 


و ۷۲۱۷۰/۲۳۹ 


و ۷۷۳۷۷۱۷/۲ 
و ۸۳۹۷۸۷۸۳۷۷۲ 
و۸۳۹ ۸۰ 

اسحاق « آبو بكر القاسانی 4. ٦‏ 

إسماعيل و البخاري ». ۸۳ 

حر الأصفهاني « آبر مسلم الأصفهاني ». 4 و1۹ 

جرير الطبري « أبو جعفر ». 1۲ 

جعفر « أبو بكر الدقاق ». ۳۸۹ 

اخسن بخ ہے یی « ابن فورك ». 1۲۸ 

داود بن علي الأصفهاني « ابن داود ». ٤٤‏ و٢٢۲‏ 

سيرين البصري « ابن سيرين .٢‏ ۳۳ھ 

الطیب + القاضی آبو بكر الباقلانی 1. ۹٦۱و‏ ٢٢و٢۲‏ 
ل ل ل 


و ٢۲۹و‏ ۳۸۰۳۰۱۳/۹۳ 
و ۶۱۱۰۳۹۱۳۸۱۳۲۸۵ 
و ۲ ۶ ٤٦٤و۹۸٦‏ 
و٩۹‏ و۰ .هو ۲۸ ۵و ۲۹ 6 
و ۳۰و ۷ ۵و۸ و۵1۹ 
و ۵9۰و ۵۱ ۵و۲ ۵ ۵و۳ هه 
AT”‏ ۹۳٦و‏ ۹٦٦و٦۹٦‏ 


و۷۸۱ و ۷۸۲و۸۳۷ 


ہے اہ ات 


- محمد بن عبد الل الصیرنی ١‏ ابو بکر الصیرفی 4 


- محمد بن عبد الوهاب : ابو على ال بای :. 


- محمد بن عمر الرازي « فخر الدين الرازي الامام ». 


- محمد بن علي بن الطيب ١‏ أبو الحسين البصري العتزلي 1 


- محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( حجة الاسلام ». 


کت 


5 ۱9 ٢۱١و‏ نيك 
و٦٦١٦و‏ ٣٦٦و٢٥۷‏ 
۲و و ۳۰۷ 
و ۷۱٣و‏ ۷٥٣و‏ 332 
و٥۷‏ و٦٣‏ و9۲ هو 1۱۷ 
و۷۸۱4 ۸۲۱۷۸۲ 
و ۸۳۷۸ 
۱۲۱۱۲ 
و۹ و ٣١و٣‏ ۲۰و۲۰ 
وه ۲۰ و۲۱4 ۲۷۲۲۱۷ 
و٤‏ ۷٢و٤٣‏ و۱۷ ۳۷۱۲ 
770ص وميا 
و ۵۰۳۷۰9۱۸ 
و۸ و۱۷ 140۳ 
و٤٥۷‏ و ۸۲۱۰۸۲۲۸۰ 
و۸۲۷و۸۲۹و۸۳۳و) AY‏ 
Aly‏ 
ا ا ۳ ۳۰۵۳ 
و۳۷ و2۸ 
و٤٤١‏ ۲۰۹۱۸۹ ه 
و٩۲‏ دو 1۳۸۵۰۰۳۹ 
و ٤٤٦و‏ و۷۱۷ 
و۹٦۷‏ و۷۷۰۱ 

12۹ 
۹ ۱۲ 
و۹۰ ۳ ۶2 


6۲۰۱۵۲۱۱ ٩و‎ 


س مسلم بن ا حجاج بن مسلم التيسابوري « مسلم ). 


معاد بن جبا 


محمد بن الحذيل البصري العلاف ١‏ أبو اطذیل ). 


المعافى بن زكريا « النپروالي ». 

معقل بن سنان الأشجعي 0 ا سام الأشجعي 4 
معمر بن المثنى اتميمي. 

المغيرة بن شعبه. 

مویس بن عمران. 

سن و وت ا حارث « أم المؤمنين ). 


ميمون بن قيس ١‏ الأعشى الشاعر ». 


« النون » 


النضر بن الحارث. 
التعمان بن تابت « الامام آبو حنیفه ). 


رافاء » 


همام بن غالب « الفرزدق الشاعر ». 
هند بت أبي أمية « آم سلمة أم الومنین». 


OA 


VolgiTIg: 


۷ ھ 
۸۳۲۷ 
۸۳۴٤‏ 


٦‏ و۸۲۷ 


۷۷٤٣ 
٣٤٤و٤٤٤‎ ۷ 


و۲۷ 


YY 
۷۲و۲۰‎ ۵ 
۳۰۸۲۹۱۲۹۰۲۸ و‎ 
۳۶۸۳۹۲۳۸۸۳۰۹ و‎ 
ogg ۷۰۲ و‎ 
۷۱۹۷۲۱۷ و ۷و۸ هو‎ 


AT,» 


۲٣,2٥ 


۹ھ 


ز الیاء ) 


- يعقوب بن إبراهم « آبو یوسف صاحب أبي حديفة 0. 6 ۵ ۲ ۵ ۲۵ 


س ٤۹‏ س 


۰7 
ےھر 


۳ 
یں لض لئ 
مک 0 ودی 


خامساً 
فھرس الاشعار 
و اغمزة؛ 
أشاب الصغیر وأفنى الکبیر کر اة وس اشن 
۲۲ 
ألا أيها اللیل الطويل ألا ال بصبح وما الإ صباح منك بأمثل 
۳۲ 
أمحمد ولأنت نجل نجية من قومها والفحل فحل معرق 
۷۷ 
أنا الضامن الراعي علہم وإنما یدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي 
۳۷۷ 
۴ 
« اللام » 
له ملك ينادى في كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب 
00 
و الم » 
ما كان ضرك لو متنت وربا مرن الفتی وهو الفیظ المحنق 
۷۷ 
« الواو » 
ولست. بالاکفر مہم حصی وإنما العمزة للکافسر 


1ہ 
یں کک نوج 
درن ودی 
سادساً 


فهرس الأماكن والبلدان 


الکان أو البلد الصفحة 
« الباء ) 
- بكر بضاعة ۲{ 
- بخاری oo‏ 
7 ما ۸ . 
- البصرة ۲۹۷ 
« السين » 
- ممرفند oo‏ 
« الطاء » 
7 طيبة o4‏ 
« العين » 
- عرفة ١٦‏ ۷۲۳ 
١‏ الین 
0 غار حراء ٦۷۲ھ‏ 


( الکاف » 


الكعبة توه الاو ةلالا 


الكوفة ا 


د الم ( 


المدينة ۳ و٩‏ 
مكة ۳ ۷۷ 
رافاء » 
أهند oo‏ 
« الياء » 
الیمن ٦‏ 7 
د عد د 


7 
ےھر 


گا 
یں ری اي 
کم جب (رونی 


۶ 


سابعا 


فهرس الفرق والطوائف والذاهب والجماعات 


«احمزة » 


الا مامية, 

أهل بدر۔ 

أهل الظاهر. 

هل القبلة. 

أهل البيت. 

أهل الردة أو « مانعو الزكاة ». 
أهل العرف. 

أهل العربية. 

أهل اللغة. 


أهل المدينة. 


of — 


الصفحة 


2۱ 

۷۵٢و۷۱۹‎ 
٦٦٤و٦٦٦ و‎ ۳۸٣۳و‎ ٣۸٣ ٠۰ 
۹4 

۸و ١١١و‏ ٤١١و١١١‏ 

E 

2 ا۲‎ ٣۹ ٣و۷‎ (۰۲۳ 
3 ۷۳۸ 
٦٦٤و٦٤٤ و‎ ٤ 


۸ھ و٥٥٣٥‏ 


2:۷ 

8۹۹7 
٣٣٣٣٣ 

۳۹۹ 

۲۷ 

۰ ۱۹۳۸۲ ۳ ۳۹ 
و۸۸۲۸ 


2۹ 


لبصریوں. 


بني عر يضة. 


بت التابعون. 


« الباء ) 


ر العاء » 


رر الجحاء ) 


ر الخاء ) 


ا كد 


¥10 


۸۹ 


۸۳1 


٦٤١و٦١٦‎ ٤ و‎ ٤٥ 


۸ و۲۷۹ 

٦٦٣ و٣۸٥و٣۸ و؛‎ ۳۸۲و۲٢۲‎ 

٠٥و١٢ ۹و۹۷ و‎ Eggo 

و۳۸۸(۳۸۷وت ٤و۷‏ 1٤و۸‏ 
و٤٤٤‏ ر٤٤٤‏ و٤٤٢٤و‏ ٤٤٤و٤۸٦‏ 
و۹۰ وٹ ٹوا و۸۲ و1۳۰ 
و٦٦٣٦‏ و٦٦٦‏ و٥٦٦و٦۷۰ر ۷٢۲٢‏ 


۷۲۳و۷۲۹ و؛ ۷۳و ٢٥۷ر‏ ۷۷ 


۹و و ۳ 


648 ۰و ۸۴٣و۸۵٢‏ 


- الزیدیه. 


كت اله 


« الزای » 


( السين » 


« الشين ) 


« الصاد » 


ند اه ہے 


g1‏ وه هه 


۸۰۰. ۷ 


۲ 


۰و ر٤١٤‏ ؛و ٥٥٥و۸۲٢‏ 
وو 

۹ 

۳ و ۹۸و .۵ 
و۳۵ و ۵۸۳۹و و۸۵ 


و۱۹ ۶۲ 


٤٤٤4٣٣۳‏ ۸ هه 
وھ وه و۷ وه و۹٦٦‏ 
و۷ و۸۱ و۲ و ٥۹٥و٣٦٦‏ 
و٤‏ 3۱و و۲ 
و۹٦٢٦٦و‏ ٤٤٦و‏ ١٤٦و٤٤٦‏ و٦٦٦‏ 
و٤٥٦‏ ور ٤١٦و۸4٤‏ ٦و‏ ٢٦۷و۵٦۷‏ 
و ۷۷۰و۷۷۱ و ۷۷۲و ۸۷ ۷ر۷۸۸ 


و۷۹۹ و۸۲۹ 


لکوفیون. 


« العين ؛ 


« الفاء » 


ر الکاف » 


« الم » 


حدم ۔ سد 


1۵999 ر٦٤٤‎ و٦٤ و‎ ٦ 


٦و۷‏ 1و۸ 


تہ 

۷۲ ١۱١و٤٢٦‏ 
و۲۵ اوه ۷۲۸۱۲ ۲ و۳۰4 ۳۷۱ 
و ۷۲ ۱۳ و۸ موه 
و٣٦١٦‏ و8 ٦٦و ۷٦٣‏ و و۸ 


و ۷۳۱و۷۸۱ و۷۸۲ر۸۳۸و۸۳۹ 


۱ ۹ 


۰ 
۷۰ لت ع ۹ ۱ ٣١٦و8٦٦‏ 
و ۲ ۲ ۱۱49۱۱۳ ۷٦٦و٦٥۷‏ 
و ۸۳۸۰۸۳۷ 

2:۷ 

6ه 


A! 


فرع می الاج ج 


- اعرا ۳۹ 


۹و۷ 


بات و جس 


E 0 4 4 
۳7 7 ۳ 3 ۳ ۳7 


و ۸۱و ۸۷و۸ثر ١١3١٠‏ 
و۶۱ او ۰۱4۲ ۲۳۱۰۱649۱۲ 


و۹ ۳۹ و ۲ و ۲و ۲ 


۷۷۳و٦٤٦‎ و٦٦٦‎ وە٦۸و٥‎ ٥٤ر‎ 


و۷ ۸۳۷۷ 
- المعتزلة البصرية, 594 
- العترله البغدادية. ٤‏ ۸۱۲ ۱۲۹ 


0 النون 0 


-- النحاة. ۲ ۱ ۱۷۰ 


- نحاة البصرة والكوفة. ۲۲۷ 


ج ی 
لم جب زیزوکےس 


امنا 


فهرس الكتب الواردة في النص ا حقق 


- الإحكام فى أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي. 
التحصيل من ا حصول لسراج الدين الأرموي. 
الخصائص لابن جني. 
شرح الكافية الشافية لابن مالك۔ 

ا حصول فى علم أصول الفقه الفخر الدين الرازي. 
اختصر لابن الحاجب. 

المصباح لناصر الدين البيضاوي. 


عن ۵۸ بت 


a‏ ح2 
۶۸و٤١‏ ۱ 
10 
55 
AY‏ 


۰ ۰ 51و15‎ 
\ETyITAgA! 
٦۹۸و۱۲۰‎ ۹ 


٢٤١١٦ 


7 
۹ 


22 ۲ 
جر لايع لئ 
لم جن زوس 
تھا 
فهرس السائل فیا 


ما الذى ينخس الماء ؟. 
ما حکم الجمع بين الوضوء والتيمم ؟. 


- هل سور سباع الطیر نجس أو طاهر ؟. 


خلاف العلماء فى عدد غسل الإناء من ولو غ الكلب. 

هل يمسح كل الرأس في الوضوء ؟ أو يكفي مسح الربع ؟. 
إذا صلى الإمام قاعدا فهل نصل خلفه قعوداً ؟. 

کم العدد الذی تنعقد به اوت ٩‏ 

حکم من طن أنه متطهر فصلى ثم ظهر - بعد الصلاة - أنه 
م يكن متطهراً. 1 

من جامع في نهار رمضان تاها هل یفطر وهل تجب علة 
کفارة ؟. 

هل ججوز تجاب الصوم أُولاً على من جامع في نهار رمضان ؟. 
ما حکم ا جمع بين خصال الکفارة فی ا حماع فی نهار 
رمضان ؟. 

ھل ی ا زکاة ؟. 

حكم زكاة الحل. 

الخلاف في 1 الولد. 

هل يجوز بيع العنب بالزبيب قياساً على العرايا ؟. 


- هل جوز بيع ا حمر واليتة والعذرة والسرقين ؟. 


بے :85ت 


۷۱ 


۱ هر 


1۹۰ 


ar 
Y٦ 
YEA 
٦٦٦و‎ ٤ 
و۷۷۰‎ ۹ 
۷۳ 


TAA 


عل یلك الشتري البیم فى الشراء الفاسد دون الباطل ؟. 
۰ 

حکم بيع اللافیح. 

حکم بیع الراضاة. 


+٠ 
۳ ایا‎ 


حلاف العلماء 5 توريث اسهد ا حجوه. 


هل ترث 
حكم الوطء عند الشك في النكاح. 

حکم الوطء عند الشك في الطلاق. 

هل يقع طلاق المكره ؟. 

ما الحكم لو اشتببت المنكوحة بالاجنبية ؟. 

ما الحكم لو حاطب زوجتيه وقال : « إحداج طالق ) ؟ . 
إذا ظن أن الخلع فسخ فنكح امرأة فخالعها ثلاثاً نم تغير اجتہادہ 
فظن أن الفسخ طلاق فما العمل ؟. 

إذا قال ا متہد لروجته ا جتہدة: و انت بائن » وكان يرى أن هذه 
اللفظة كناية ورات المرأة امجتبدة أنه صرخ هل يقع الطلاق أم 
ما ذا یعملان ؟. 

مسألة ارام هل يعتبر طلاقاً أو ظهارا أو ینا ؟ . 

اختلاف العلماء في دية الکافر الكتالى. 

هل يجب القصاص على من قتل بالمثقل ؟ . 


لعمة والخالة ؟. 


هل يجوز رمي الکفار وهم قد تترسوا فى تا المسلمين ؟۔ 


ا حالف على أن لا يقرأ القران هل يحنث بقراءة بعضه ؟. 


كلاه 

YY 

Yo 
1۶٩۱۸ ٦ 


و ۷۷ 


AY 


۲و۸ 

144 

۷٢ ٦٠ 

۷٦ 
۷٦٤و٦۹١‎ ۰ 
ضف‎ 


7 
و 


4 
DD‏ 
2ار ج ودی 
عاشراً 
- اهمزة - 
الإبباج في شرح ال ہاج لعلي بن عبد الکافی السبكي وأكمله ولده : تاج الدين ابن على 
السبکی تحقيق وتعليق د/شعبان محمد إسماعيل الناشر : مكتبة الكليات الازهرية - 
القاهرة - ط أولى . 
الاتقان فی علوم القران . 
۳ الأدلة ا ختلف فيا في الفقه الاسلامی الد کتور : مصطفی ديب البغا نشر وتوزیع 
دار الامام | لبخاري - ومن 
الا حکام و فی أصول الأحكاء ! یقن الدین الآمدي س بز ط أول عام TAY‏ ها - بتعلير 


ا 7 زاق عفيفي . 
الا حکام مق او الأحكام لأي عحمد : عل بن حرم الأندلسي الظاهري - ط اول 
عام ٣۱۳۹۸‏ ھ - ۱۹۷۸ ه = لناشر مكتبة عاطف ‏ مطبعة الأمتياز - بتحقيق محمد 
أحمد عبد العزيز . 

أحكام القران لابن العربي أي بكر محمد بن عبد الله » دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بیروت لبتان - بتحقيق علي محمد البجاوي . 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه لأبي عبد الله الصيمري . ط وزارة المعارف والتحقیقات 
العلمية والثقافية الهندية - الناشر دار الكتاب العرلى بيروت ط ثانية ۱۹۷۲ م . 
اداب الشافعي ومناقبه لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي مکتبة التراث 
الإسلامي - حلب سوريا - من تحقيق : عبد الغني عبد الخالق 

5 القاضى لأي الحسن على بن حمد الماوردي مطبعة الارشاد بغداد ۱۳۹۱ ھ من 
تحقيق محبي هلال سرحان . 

إرشاد الول إلى تحقيق الحق مس علم الأصول للإمام محمد بن علي الشوکانی - ط أولى 
5 مطبعة مصطفى الحلبي 07 عصر عام ٦‏ مه = ۱۹۳۷ م 


کے 


32 3 
کا یو و هس کے : 9 7 
ناشن و أصول الاعتقاد امام اخرمين طبه ني مطبعة السعادة مه 


3 5-5 


درشاد إلى قراط 
عام ۹٣۱۳ھ‏ - ۱۹۵۰ م بتحقيق وتعليق دا محمد موسی وعلي عبد الحميد . 
اسان الغ جار اد ال رع ساح الکتاقق ای جار تادر الاما 
والنشر - ودار بيروت للطباعة والنشر . 

أسباب النزول لأنى الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري - ط ثانية ۱۳۸۷ ھ - 
۸ م في مطبعة مصطفی البابی الحلبي وأولاده بمصر . 

لاستغناء في أحكام الاستثناء لشهاب الدين القرايي ط عام ۱۸۰۲ ه في مطبعة 
لارشاد - بغداد - العراق - من تحقيق طه حسن . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن على بن محمد الحزري - ابن الأثير طبع بالمطبعة 
الإسلامية - طهران . 

لأسرار الرفوعة في الأخبار الموضوعة لنور الدين علي بن محمد بن سلطان الشهور باللا 
على القاری من طبع دار الأمانة ومؤسسة الرسالة بيروت ۱۳۹۱ ه من تحقيق وتعليق 
محمد الصباغ . 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب من نشر مكتبة نہضة مصر من تحقيق على محمد 
البجاوى . 1 

اُسنی افطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري طبع الباني الحلبي عام ۱۳۱۳ 
باليمينية الصرية . 

الأشباه والنظائر ني الفروع لجلال الدين السيوطي طبع في مطبعة مصطفی محمد عصر 
من نشر المكتبة التجارية الكبرى . 

الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهم المعروف به ابن نجم ؛ دار الفكر دمشق . من 
حاب ولتم ای یی تہ 

الاشتقاق لعبد اللہ أمين ط أولى ۱۳۷۲ ھ القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 


الاشراف على مذاهب العلماء لی بكر تحمد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري ط أولى 
دار طیة بالرياض من تحقیق وتقدم صفير مد محمد حنيف . 

الإصابة في تبیز الصحابة لابن حجر العسقلاني مد بن على ملتزم الطبع دار نہضة 
اک ری عن عل کیا بهار 

أ وال البردوي 7ت الاسلام محمد بن محمد البزدوی طبع دار الکتاب المربی 


کک 


والنشر بیروت . 


- أضول الفقه للعالی اعنفي مخطوط يوجد منه نسخة ق مکنبة جار الله فندي فی ترکیا 


برقم 1 tO‏ . 
الاعتبار ف الناسخ والنسوخ من الا ثار للامام أبى بكر محمد بن موسی بن عثان بن حازم 
الحمذاني طبع فى مطبعة الأندلس بحمص عام ۱۳۸۰ ه من نشر وتعلیق : راتب 

حكمي . ط اول : 

الأعلام یر الدين الز ركشي - دار العلم للملاين يروت لبنان ط ححامسة ۰ هھ . 
اعلام الموقعين عن رب العالمين پوت کم ا حوزیة دار ا حیل یروت . 

الدجوي - القاهرة ملترم الطبع والنشر المؤسسة السعيدية بالریاض . 

الالاع إلى معرفة اصول الرواية وتقیید السماع للقاضي عياش بن موسی الیحصبی 
ط ثانية من تحقيق السید أحمد صقر طبع عام ۱۳۹۸ ه . 

الامام الشیرازی - حبانه واثاره الأصولية - للد کتور محمد حسن یتو دار الفکر بدمشق 
ط أولى ١٤٤١‏ ه . 


الأم للإمام الشافعي أبى عبدالله محمد بن إدریس الشافعى ط ثانية ۱۳۹۳ ه فى دار العرفة 


للطباعة بيروت لبنان أشرف على الطيع محمد النجار . 


إنباه الرواة على أنباء النجاة للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ط 
أولى فى مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة من تحقیق محمد أبو الفضل إبراهم . 
الإنصاف فى مسائل الخلاف بین النحویین البصريين والكوفيين للشيخ كال الدين 
ان البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري النحوي ط الرابعة ٣۳۸۰‏ ه فی مطبعة 
السعادة . 

أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية طبع فى المطبعة الكاثوليكية بيروت وهو للدكتور 
البیر نصري نادر . 

الآيات البينات على شرح جمع الجوامع لأحمد بن قاسم العبادي طبع فى مطبعة بولاق 


نے ٢٦‏ ہے 


٦ ۱ E ra‏ ورن 
إيضاح فى شرح المفصل ای عمرو بن عځان بن الحخاجب طبع فى مصبعة العاني بغد 


+002 1 5 1 
من محقیق د/ موسی بنای العلیلی . 
الإيضاح ۳ علل النحو دق قاس الز جاجي طبع 2 مطعة تہ عام ۷۸ 20-7 من 
مكتة دار الع 


800 
کو 


- الإيضاح لناسخ القر ان ومنسو نحه لأبي عمد مكي أي طالب القيسي من 


منشورات جامعة الامام طبع فى مطابع الریاض ط أولى 0+00 ه وهو من تحقيق 


د/ احمد فرحات . 
- الاو - 


البحر احیط فى اصول الفقه الزركشي مخطوط مصور على میکروفلم فى قسم اخطوطات 
فى المكتبة المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود وذلك برقم رت )٦٦٤٤‏ . 
بدائع امن فى جمع وترتيب مسند الشافعي والستن لعا ال ر حمن البنا الشهیر بالساعاتي 
ط أولى عام ۱۳۹۹ ه فی دار الأنوار للطباعة والنشر عصر . 

بداية اختهد ونباية القتصد لأبي الولید محمد بن أحمد بن محمد القرطبي طبع فى مطبعة 


الاستقامة - القاهرة ويطلب من قبل المكتبة التجارية الكبرى وصحح من قبل لخبة م 


العلماء 5 
البداية والنباية لابن كثير ط الخامسة ۱۹۸۳ ء پیروت لبنان وعو من منشورات مکتبة 
المعارف . 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت لبتان . 

البرهان فى أصول الفقه لامام الحرمين أبي المعالى عبد الملك بن عبد اللہ ا حوینی ط ثانية 
۰ هھ ف دار الأنصار بالقاهرة وهو من تحقيق الدكتور عبد العظم الديب . 
الرهان فى علوم القران لبدر الدین الزركشي ط ثانية فى دار العرفة للطباعة - ببروت 
وهو من تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم . 

بغیه الوعاه فى طبقات النغويين والنحاة لعبد الرحمن السبوطي ط اولی فى مطبعه عیسی 
البايي وشركاه عام ۱۳۸۶ ه وهو من تحقيق محمد آبو الفضل ابراهم . 


سی اكت 


بای یی کشا اتی رر سو ی ی نیمه ای ی 
بغداد ۱۹۹۲م . 

تاريخ اداب اللغة العربية حرجي زیدان من مراجعة وتعلیق در شوتي ضیف طبع عطا 
وة وار اال . 

تاريخ بغداد لأبي بكر بن علي الخطیب البغدادي - الناشر دار الکتاب العربي بيروت 
لبنان . 

تاريخ العلماء الشحویین من البصريين والكوفيين وغیرهم للقاضي أبي ا حاسن الفضل بن 
محمد التنو حي المصري تحقیق د/ عبدالفتاح محمد الحلو طبع عام “٦‏ هھ مطابع اطلال 
الرياض . 

تاريخ الشعوب الإسلامية تألیف كارل برو كلمان تعريب د/ نبيه أمين فارس ط ثالثة 
پیروت لبناك . 


التاریخ الکبیر للإمام البخاري ط دائرة العارف العغانية . 

التبصرة فى أصول الفقه لأبى إسحاق الشيرازي - ابراهم بن علي الشیرازی - طبع دار 

او هی فا عو 

تحصيل الأصول من كتاب ال حصول لأبي الشناء حمود بن أبي بكر بن أ مد سراج الدین 
الأرموي خطوط فى مكتبة الحرم النبوي برقم ( ٠١‏ صول ) وله صورة فى المكتبة 
المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود برقم )۳٦٣(‏ . 

تخری الفروع على الأصول لأبي الناقب شهاب الدين حمود بن أ مد الزنجاني ط رابعة 
۲ ه مؤسسة الرسالة بيروت لبنان وهو من تحفیق وتعلیق الدکتور محمد أديب 
الصاح . 

تحفة اٹحقق بشرح نظام النطق لأبى بكر عبد الرحمن بن شهاب الدين العلوي ا حسینی 
ط أولى طبع مطبعة النار فى مصر القديمة - القاهرة . 

تحفة الطالب معرفة أحاديث ابن ا حاجب لابن كثير تحقيق عبد الغني حميد الكبيسي - 
دار حراء للنشر والتوزيع مكة المكرمة ط أولى ۱۸۰۹ ه 


تذکرہ ا حفاظ لأبي عبد ال ٹمس الدين الذھبی دار إحياء التراث العربى 

الترياق النافع بإیضاح وتكميل جمع الجوامع لفخر الدين أبي بكر بن عبد ال ر من شهاب الدين 
العبوي ا حسیني الشافعي ط أولى بمطیعة دائرة المعارف حیدرآباد الدكن ۱۳۱۷ ھ . 
التعريفات للشريف على بن محمد ا حرجانی ط أولى ٥٢١١‏ ه دار الکتب العلمية بيروت 
لینان من توزیع دار الباز مكة المكرمة . 

التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب شمس الحق طبع مع سنن الدارقطني بالطبعة العربية . 
التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ط أولى طبع بالمطبعة الببية المصرية ۱۳۵۷ ه 15156م. 
التفسير ورجاله محمد الفاضل بن عاشور مفتي تونس ط مجمع البحوث الإسلامية مصر 
سنة ۱۳۹۰ ها. 

التفسير والفسرون للشيخ الذهبي طبع فى مطبعة السعادة عام ۱۳۸۱ ها . 

التقرير والتحبير شرح التحرير لکمال الدين بن اهمام لابن أمير الحاج الحنفي ط أولى 
بالمطبعة الاميرية ببولاق مصر عام ۱۳۱۲ ه . 

تلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبير لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
لعسقلاني من تعليق وتصحيح عبد الله هاشم المانی المدني طبع في مطبعة الطباعة الفنية 
لمتحدة عام ١‏ ۱۳۸ ه القاهرة . 

تلقيح الفهوم فى تنقيح صيغ العموم للحافظ خليل العلايي مخطوط يوجد منه نسخة في 
لکتبة السعودية یں ورجعت إلى المطبوع من تحقيق د/ عبد الله بن محمد بن 
إسحاق ال الشیخ ط أولى ۱4۰۳ هه . 

تمهيد ني أصول الفقه لأبي ال خطاب الکلوذائی الحنبل مطبوع على الآلة الكاتبة من تحقيق 
شی حمل اتو سا 

اقهید فى تخریج الفروع على الأصول لجمال الدین الأسنوي من تحقیق وتعليق د/ محمد 
حسن هيتو مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط ثانية ٠٤١١‏ ه . 

ييز الطيب من ا حبیث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث للإمام عبد الرحمن بن علي 
ابن الدييع الشيباني الشافعي ط ثانية ۱۳۵۳ ه طبع فى مطبعة محمد علي صبیح وأولاده بمصر . 
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك دار الفكر بيروت . 

توضيح المنطق القديم للدكتور محيي الدين أحمد الصافي الناشر مكتبة الأزهر امام جامعة 
الازهر . القاهرة . 


Ê 
1 


تہذیب الاسماء واللغات لابی ز کریا الوه ي إدارة الطباعة المنيرية یطنب من دار الکتب 


العلمية بيروت لبناد . 


دیب التہدیب 1 حجر العسقلایی دار صادر روت لان 2 


تیسیر التحریر شك مین المعروف ب « 7 باد شاه » ۱+ حسینی ا حنفي و هو شرح 


على کتاب التحرير فى اصول الفقه طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي واولادہ عصر 
عام ATO‏ 


جامع الأصول فی أحاديث الرسول لأبى السعادات البارك بن محمد بن الأثير ا حزری 
طبع فى مطبعة اللاح ۱۳۹۱ ھ . 

الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبی - لأبى عبد الله محمد بن أحد الأنصاری 
القرطبی طبعة دار الكتب . الناشر دار الكتاب العربى للطباعة والنشر . القاهرة 
۷ هھ . 

حامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله لأنى عمر یوسف بن عبد البر القرطبي 
دار الفکر بيروت . 

جامع البيان فى تفسیر القران لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ط ثانية ۱۳۹۲ ه 
فی دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت . 

جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي طبع مع تحفة الأحوذي 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحم ط ثالثة ۱۹۷۹ م دار الفكر للطباعة والنشر . 
الجدل على طريقة الفقهاء لشيخ الاسلام أبى الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي ال بل . 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم طبع فى مطبعة دائرة المعارف العثانية عام ۱۳۷۲ ها . 
مع الجوامع لابن السبكي طبع مع شرحه للمحلى » بالمطبعة الأزهرية المصرية ط أول 


عام ۱۳۳۱ هه . 


تم 


سل ای لقاسم الزجاجي ط ثانية ۱۹۵۷ مس تحقیق : این شتب . 

الجنی الدانی فى حروف العاني للمرداوي ط أولى عطابع المكتبة العربية حلب ۱۳۹۳ هر 
من تحقیق فخر الدين قباوة ومحمد فاضل . 

الجواعر المضية فى طبقات الحنفية لأبي محمد عبد القادر بن ألى الوفاء محمد بن محمد 


القرشي الحنفي الصري ط أولى . 
- الجا - 


حاشية البنانی على شرح جلال الدین امحل على جمع الجوامع فى أصول الفقه طبع بالمطبعة 
الأزهرية المصرية ط أولى ۱۳۳۱ ها. 

حاشية التفتازانی سعد الدين على شرح عضد الدين الأببي مختصر النتہی طبع عام 
۳ ه الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ۔ 

الحاصل من ا حصول لتاج الدين الأرموى من تحقيق عبد السلام أبو ناجى طبع على 
الائة الكاتبة . ۱ ۱ 

حسن احاضرة فى تاریخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي ط أولى ۱۹۲۷ م دار 
إحياء الکتب العربية . 

ا حکم الوضعی عند الأصوليين للشيخ سعيد على محمد الحميري ط أولى ۱۸۰۵ ه 
الناشر المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني أي نعم أحمد بن عبد الله دار الكتاب العربي 
بیروت . 

الحماسة للبحتري الوليد بن عبد الله الطالي ط أولى ۱۹۲۹ء بالمطبعة الرحمانية - 
القاهرة . 

ا خور العين لأبي سعيد نشوان ا حمیری مطبعة السعادة القاهرة ۱۳۵۷ ه تحقبق کال 
مصطفى . 


سے ۱ سے 


الحيوان للجاحظ أن عغان عمر بن بحر ط ثائية فى مطبعة مصطفی الاي ا حلبی عصر 
۵ ھ من تحقیق عبد السلام هارون . 


و ای 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر بن عمر من تحقيق عبد 
السلام هارون دار الکتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة ۱۳۸۷ ه بالنسبة إلى الأجزاء 
الثلاثة الأولى أما الجزء الرابع فهو من طبع دار صادر بيروت : 


الخصائص لابن جنى تحقيق محمد على النجار ط ثانية فى مطبعة دار الكتاب المصرية 
۱ ھ. 


- الدال - 


دائرة العارف الاسلامية من وضع نخبة من الستشرقین تعریب محمد ثابت الافندی 
واخرين طبع وزارة العارف ودار الشعب عصر 


الدارس فی تاريخ الدارس لعبد القادر بن محمد بن عمر النعيمي مطبعة الترقي بدمشق 
۷ هھ . 


الدراية في تخریج أحاديث المداية لشهاب الدين هد بن علي العسقلاني طبع فى مطبعة 
الفجالة ۱۳۸۶ ها. 


درة الأسلاك فى دولة الأتراك لبدر الدين أبي الحسن بن عمر بن حبيب الدمشقي خطوط 
يوجد منه نسخة في معهد الخحطوطات برقم ۲۳۵ . 
الدرر الكامنة من تحقيق وتقديم محمد سيد جاد ا حق دار الكتب ال حدیئة القاهرة - وارجع 


إلى بیان ال ختصر . 


نے 1۹ :نے 


دول الاسلام في التارخ لشمس الدين الذعبي ط أولى عام ۱۳۳۷ ه طبع بالمطبعة 
العفانية . 

دیوان اي العتاهية دار صادر للطباعة والنشر ودار بیروت للطباعة والنشر عام 
۶ ها 

ذيوان: سان بن انث اا سار دان ادر يروت ٠‏ 


ديوان الفرزدق دار بيروت للطياعة والنشر .و ھ۔ 
- الواء - 


رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي طبع بمطابع 
قطر الوطنية عام ۱۰۱ ه . 

الرسالة للإمام الشافعي من تحقیق وشرح أحمد محمد شاکر . 

روضة الناظر وجنة ا ناظر في أصول الفقه لابن قدامة القدسي طبع ف الطبعة السلفية 
ومکتبتها القاهرة ۱۳۸۵ ه ورجعت إلى الروضة بشرح ابن بدران من نشر مکتبة 
العارف ورجمت إلى الروضة من تحقیق الد کتور عبد العزیز السعید . 

روضات ال جنات في أحوال العلماء والسادات لیرزا محمد الباقر الوسوي الأصہانی 
ط ثانية ۱۳۷ ه هندية . 

روح العانی فی تفسیر القران العظيم والسبع المثانى لشهاب الدين السيد محمود الألوسي 
طبع فى إدارة الطباعة المنيرية ودار إحياء التراث العربي بیروت . 


> الین ب 


سبل السلام شرح بلوغ الرام للعلامة الصنعاني وهو من مطبوعات جامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلامية عني بتصحیحه د/ خلیل خاطر . 


سنن اي داود الحافظط سلیمان بن الاشعٹٰ السجستاتی ارد ط أ 5 54 ها دار 


الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع حمص سوريا من تعليق عزت عبيد الدغاس وعادل 
ا 

سنن الدارقطني علي بن عمر نشر السنة ملتان طبع بالمطبعة العربية . 

سنن الدارمي عبد الله بن عبد ال ر من الدارمي نشرته دار إحياء السنة البوية وهو من 
عناية محمد أحمد دهران , 

السنن الکبری للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيبقي ط أولى دار صادر بيروت . 
سنن ابن ماجه للحافظ محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه . 

سح افسان ان فلار عرو کین ار ۱ ۳ ه طبع بمطبعة مصطفی 
البابی ا حلبي وأولاده عصر . 

سيرة النبي - عليه السلام - لعبد الملك بن هشام من توزيع راسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض وهو من تعليق وضبط محمد محيي الدين 
عبد الحميد . 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ط أولى ۱ ه طبع مؤسسة 
الرسالة - آشرف عل عق الکتاب شعیب الأراؤوط 


- الشين - 


شذرات الذهب فى آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى ط ثانية طبع دار السيرة بیروت 
۹ھ . 

شرح الأثموني على ألفية ابن مالك « منہج السالك إلى ألفية ابن مالك » ط أولى دار 
الكتاب العربي بیروت ۱۳۷۵ ها من تحقیق حبي الدین عبد الحميد . 

شرح الأصفهاني مختصر ابن الحاجب « بيان اختصر ؛ وهو من مطبوعات جامعة أم 
القرى بمكة من تحقيق د/ محمد مظهر بقا . 


کس جا د 


شرح الأصول ا حمسة للقاضى عبد الجبار بن أحمد ط أولى ۱۳۸4 ه الناشر مكتبة 
وهبة من تحقيق وتقديم عبد الکریم عفان . 
شرح تنقيح الفصول فى الأصول للقراني شھاب الدين من تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
دار الفكر القاهرة ط أولى عام ۱۳۹۳ ه شركة الطباعة الفنية المتحدة . 
شرح ا حلال الى على جمع الجوامع طبع مع جمع الجوامع وحاشیة العلامة البنانی بالطبعة 
الأزهرية ط أولى ١٣۳٣ھ‏ . 
شرح ديوان الحماسة لأحمد بن محمد المرزوتي ط أولى القاهرة مطبعة لجنة التألیف 
والترجمة والنشر نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون . 
شرح السنة للإمام البغوي من تحقيق شعيب الارناژوط وشعيب الشاويش الکنس 
اق 
شرح عضد الدين الأبي مختصر النتہی طبع عام ۱۳۹۳ ه مكتبة الكليات الأزهرية . 
شرح الكافية الشافية لحمال الدين محمد بن عبد ۳۹ بن مالك الطانی من تحقیق وتقدم 
د/ عبد انعم أحمد هريدى دار المأمون للعراث ط أولى ۱8۰۲ ه من متشورات مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى فى مكة المكرمة . 
ود/ محمد الزحیلی طبع فى دار الفكر بدمشق وهو من منشورات مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى . 
شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي مخطوط يوجد له نسخة فى مكتبة كويريلي في تركيا 
برقم (۷) ورجعت أيضا إلى النسخة المطبوعة من تحقیق الدكتور عبد ا جید تركى . 
شرح معاني الاثار لابي جعفر ا مد بن محمد الطحاوي ا حنفیي طبع بمطبعة الانوار احمدية 
القاهرة مب محقيق وتقدے محمد سيد جاد الق . 

هر ن محميق و ج 


شرح الغتي وشواهده لجمال الدین عبد الله بن یوسف بن ہشام ط أولى ۱۳۷۷ ه . 


شرح النووي اصحیح مسلم دار الفکر للطباعة والنشر ۱8۰۱ ه . 


NES‏ .نك 


الشعر والشعراء لعبد الله بن مسلم بے قتیبة عیسی اخلبي باشاهرة ۶ مه وهو من 


سا 


الشفاء بتعریف حقوق الصطفی للقاضي اليحصبي دار الکتب العلمية بروت . 
7 الصاد .- 


الصحاح تاج اللغة وتاج العربية لا ماعیل بن حماد الجوهري ط ثانية ۱۳۹۹ ه دار 
العلم للملايين من تحقیق أحمد عبد الغفور عطار . 

الصاحبي فى فقه اللغة وسنى العرب في كلامها لأحمد بن فارس طبع في مطبعة المؤيد 
۸ ھ القاهرة يطلب من المكتبة السلفية . 

صحیح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري طبع فى مطبعة الفجالة الجديدة ام 
۲ هه , 


صحیح ابن حبان محمد بن حبان ط أولى ۰ ها حققه عبد الرحمن عغان . 
اي كر ين خزية اللمی اليسايوري الکتب اوسلامي من لعقیق 
عمد مصطفی الأعطمي . 

صحيح مسلم لأبي الحسین سلم بن ا حجاج القشيري البسابوري ط أولى دار إحياء 
التراث الکتب العربية ۱۳۷۵ ه ورجعت إلى صحیح مسلم بشرح النووي دار الفکر 


للطاعه والنشر عام ۱ و 


08 ای | 
تا ره 


ضحى الاسلام لأحمد أمين ط عاشرة دار الکتاب العربي بيروت . 
الضعفاء والترو کین ۳ عبد الر حمن جرد یں شعیب النسانی مل اول 5 ها طبع 
في آخر کتاب « الضعفاء الصغير للبخاري » فى دار الوعي بحلب . 


کرو بت 


- الطاء - 


طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي ط أولى ۱۳۹۳ ه من تحقیق علي محمد الناشر 
مكتبة و هبه . 

الطلقات الكبرى لابن سعد دار صادر بیروت للطباعة والنشر ۱۳۷۷ هه ۔ 

طبقات الشافعية لحمال الدين الأسنوي ط أولى فى مطبعة الارشاد بغداد ۱۳۷۲ ه . 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي لتاح الدين عبد الوهاب بن علي کی ط اول 
في مطبعة عيسى الباني الحلبي وش ركاه من تحقيق عبد الفتاح الحلو » وقد رجعت إلى 
الطبعة الرابعة في بعض الواضم ۔ 

طبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن محمد تقی الدين بن قاضي شهبة الدمشقي ط أولى 
من تعليق د/ عبد ا حافظ عبد العلم خان وقد رجعت إلى نسخة مخطوطة . 

طبقات الفقھاء لأبي إسحاق الثيرازي دار الرائد العربي بيروت ١40١‏ ه من تحقیق 
د/ إحسان عباس . 

طبقات المفسرين لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ط أولى ۱۳۹۲ ه طبعة الحضارة 
العربية الفجالة الناشر مکتبة وهبة . 

طبقات الفسرین لشمس الدین محمد بن على بن امد الداودي ط ول ۱۳۹۲ طبع 
فی مطبعة الاستقلال الکبری . 1 

طراز ا جالس « شرح على الدونة » لسند بن عنان مخطوط یوجد منه نسخة فی ا حزانة 
العامة بالرباط برقم (۸۷۸) . 


- العن - 


العدة في اُصول الفقه لأبي يعلى محمد بن ا لحسین الفراء الحتبلي ط أولى ۱۸۰۰ ه من 
تحقيق د/ أحمد بن علي سير مباركي . 

في جامعة الملك سعود بالریاضص برقم Y/Y‏ . 

علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن الرازي طبع بالطبعة السلفية ۱۳4۳ ه القاهرة . 
علوم الحديث المعروف بقدمة ابن الصلاح لأبي عمرو عثان بن عبد الرحمن ط أولى 
عام ۱۳۵۰ ه في المطبعة العلمية بحلب . 


نت ۷ بت 


عيون التواریخ محمد بن شاكر الكتبي خطوط بدار الكتب المصرية برقم (۱۳۷۲) تاريخ 


ے الغو 


الغاية القصوى في دراية الفتری للبيضاوي صاحب ا مہاج دار الاصلاح للطبع والنشر 
والتوزيع من تحقيق علي مبي الدین علي القره داغي . 


- الفاء - 


الفائق في أصول الفقه لصفي الدين ا حندي مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم 
( ۸۷ أصول فقه ) . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن علي العسقلاني من نشر وتوزيع رئامة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض . 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي طبع بمطبعة دار 
الكتب العربية الكبرى ۱۳۵۰ ه بترتیب الشيخ يوسف النہانی . 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله المراغي ط ثانية ۱۳۹٣‏ ه الناشر محمد أمين 
دج وشركاه بیروت لبان . 

فتح المنان في نسخ القران لعلي حسن العریض ط أولى ۱۹۷۳ م الناشر مکتبة الخانجي 
مصر . 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ط أولى ۱۳۹۳ هد 
من منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت . 

الفروق لشهاب الدين القرافی طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية ط أولى عام 
٤ھ‏ 

فضل الاعترال وطبقات المعتزلة لأبي القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار والحاك الجشمي 
طبع الدار التونسية بتونس ۱۳۹۳ ه تحقيق فؤاد سيد . 

الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت نشرته دار إحياء السنة 
التبوية طبع عام ۱۳۹۵ ه من تعليق وتصحيح إسماعيل الأنصاري . 


۷۵ مم 


الفکر السامي في تار الفقه لاسا 1 مي حمد بن حسن الحجري التعالي بي طبع بفاس 
عام ۱۳۵ ھا , 

الفوائد البهية في تراجم الممنفية لالإمام أي الحسنات عبد الحي الكنوي اندي طبع بمطبعة 
السعادة عصر ط أولى عام ۱۳۲۶ ه . 

فواتح الرحموث لعبد العلي محمد بن نظام الدين الانصاري وهو شرح لسلم الوت في اصو 
الفقه « مطبوع بذیل الستطفي » ط أولى با مطبعة الأميرية ببولاق مصر ۱۳۲۶ هھ . 
فوات الوفیات محمد بن شاکر الكتبي دار صادر بیروت ۱۹۷۰ م تحقيق إحسان عباس . 
فيض القدیر شرح الجامع الصفیر محمد الناوي ط ثانية ١٠‏ ه دار العرفة للطباعة 


والنشر بروت 
- القاف - 


القاضي ناصر الذي ن البيضاوي 0 جلال الدين عبد الرمن 
طبع بمطبعة السعادة القاهرة ط أولى عام ۱4۰۱ هب 

لقاموس ا حیط للفيروزآبادي مجد الدین محمد بن یعقوب مصطفی ا حلبي بالقاهرة 
۱ هھ . 

بن قدامة وأثاره الأصولية للأستاذ الدكتور / عبد العزیز بن عبد ال ر من السعيد ط ثالتة 
١57‏ ه من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود . 

لقراعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لأبي الحسن علاء الدين 
( ابن اللحام » على ب بن عباس البعلي الحنيل طبع في مطبعة السنة احمدیة القاهرة عام 
۰ مه من تحقیق وتصحیح محمد حامد الفقي . 


- الكاف - 


برقم ٩1۱۹46۱‏ - ولا يوجد على الغلاف غير ذلك - . 
الكافية في الجدل للجويني امام ا حرمین طبع عطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه 


الشاهرة ۱۳۹۹ ه من تقدیم وتحقیق دأ فوقية حسين محمود . 

لكاشف عن ا حصول لشمس الدين محمد بن حمود الأصفهاني خطوط توجد منه نسخة 
فی دار الكتب المصرية برقم )٦۷٤(‏ . 

لكامل في التاريخ لابن الأثير + ت ۱۳۰ ه » الناشر دار الكتاب العربي پیروت ط رابعة 
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لکتاب لسیبویه لعمرو بن عغان ط ثانية طبع الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۹ء . 
لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاویل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار حمود 
لزخشري دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان . 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين عبد العزیز بن أحمد البخاري الناشر 
دار الكتاب العربي بيروت طبعة جديدة بالأوفست عام ۱۳۹۶ ه . 

كشف ا حفا ومزيل الإلباس عما اشتہر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن 
محمد العجلوني نشر وتوزیع مكتبة التراث الاسلامي حلب مطبعة الفتون .0 
كشف الظنون عن أسامي الکتب والفئون لمصطفى عبد الله المشهور ب« حاجي خلیفة ٦‏ 
ط ثالثة ۱۳۸۷ ها. 

الكفاية في علم الرواية لأبي بكر مد بن علي بن ثابت المعروف « بالخطيب البغدادي ) 
متشو رات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 

الک و کب الدريء فیما یتخرج على الأصول من الفرو ع الفقهية لجمال الدین الأسنوي 
دار عمار للنشر والتوزيم عام ۱۵۰۵ ه من تحقیق محمد حسن عواد . 


- اللام - 


لباب التأويل في معاني التزیل ١‏ تفسير الخازن » لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي 
الشھیر بالخازن « ت ۷۲۵ ه » وبہامشه تفسير البغوي العروف ب « معا م التتزیل » 
سین بن سعود الفراء ط ثانية ۱۳۷۵ ه طبع شركة مكتبة ومطبعة البايي الحلبي 
وأولاده عصر . 

- :لباب القول في أسباب النزول جلال الدين السيوطي دار إعاء العلوم پیروت 


در لما 


ط ثائیة ۱۹۷۹ء . 

لسان العرب لابن منظور جال الدين محمد بن مكرم الأفريقي الصري دار صادر بيروت 
لبنان: 

لمان ائولان میں افیصلان متشورانی و ب ا في اط عا ظر تار 
بیروت ۱۹۷۱ء . 

اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي تحقيق وتعلیق محمد ياسين عیسی الفاداني 


طبع على نفقه محمد صاخ أحمد منصور الباز الكتبي بباب السلام بمكة المكرمة . 


- الم - 


احمل في اللغة لابن فارس مخطوط يوجد في جامعة أم القری برقم «۱۱۲۵ . 
لمجحموع شرح مهذب الشيرازي لأبي زكريا محيي الدين النووي طبع بدار النصر القاهرة 
عام ۱۹۲۱ م من تحفيق وتعليق محمد جیب المطيعي . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأني بكر افيثمي من نشر مكتبة القدس القاهرة ۲ هم 
ال لأبي محمد علي بن أ مد بن حزم إدارة الطباعة المنبرية من تحقيق محمد منير الدمشقي 
دار الاتحاد العربي للطباعة ۱۳۸۹ ها . 

الحصول في أصول الفقه لأبى بكر محمد بن عبد الله بن العربي مخطوط یوجد في مكتبة 
فيض الله أفندي بتركيا برقم ۱۳۱ . 

المحصول فی علم أصول الفقه للفخر الرازی ط أولى عام ۱۳۹۹ ه مطابع الفرزدق 
بالرياض من تحقيق الدكتور طه جابر العلوانی . 

ختصر ابن الحاجب مطبوع مع شرح القاضي عضد الدين الإيجي - سبق - 

ا ختصر في أخبار البشر لعماد الدين إسماعيل أي الفداء ط أولى ۱۳۲۵ طبع بالمطبعة 
ا ختصر في أصول الفقه على مذهب الامام مد لابن اللحام من تحقيق وتقديم د/ محمد 
مظهر بقا وهو من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى . 

مختصر الروضة « وهو ختصر الطوق » سليمان بن عبد القوي مؤسسة النور 


سے ۷۸ سد 


بالرياض سنة ۱۳۸۳ هه . 
- الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل لابن بدران الدمشقي : عبد القادر بن ا مد 
ابن مصطفى إدارة الطباعة المنيرية . 
مرأة الحنان وعبرة البقضان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان لعبد الله ابن أسعد 
ابن على اليافعي اببني المكي ط ثانية منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت . 
مرأة الشروح على كتاب سلم العلوم للعلامة مولى محمد مبين ط أولى طبع بمطبعة السعادة 
مصر . 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد الؤمن عبد الحق البغدادي 
ط أولى دار إحياء الكتب العربية من تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي . 
لمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل طبع دار المدلي بجدة ١٤٠٥ھ‏ وهو من 
منشورات جامعة أم القرى وهو من تحقيق د/ محمد بركات . 
لمستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاك النيسابوري الناشر مكتبة 
لطبوعات الإسلامية حلب /محمد أمين دیج بيروت . 
لستصفی من علم الأصول لأبي حامد الغزالي دار إحياء التراث العربي بیروت لہنان 
ط أولى بالمطبعة الأميرية بيولاق مصر سنة ۱۳۲4 ها. 
سلم الثبوت في أصول الفقه حب الدين بن عبد الشكور مطبوع مع شرحہ فواتح 
ال رحموت بذيل المستصفى للغزالي - راجع ما سبق - . 
مسند الإمام هد بن حنبل طبع بہامشہ منتخب كنزل العمال في سنن الاقوال 
والأفعال/المكتب الاسلامی للطباعة والنشر دار صادر بيروت . 


المسودة فی أصول الفقه لال تيمية من تحقيق وضبط محمد يي الدين عبد الحميل › 
طبع في مطبعة المدني بالقاهرة . 

المصباح الثبر في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد الفيومي ء المكتبة العلمية 
بيروت لبنان . 

مطالع الأنوار في الحكمة والنطق لسراج الدين الأرموي طبع بمطبعة الحاج مرم أفندي 
عام ۱۳۰۳ ھ. 

العارف لأني محمد عبد الله بن مسلم العروف ب « ابن قتيبة » رت ۲۷٢‏ ه ) ط رابعة 
دار العارف القاهرة من تحقيق وتقديم ثروت عكاشة . 


هه 


5 


- معام اسن شخطابی مطبوع مع سنن أني داود في دار الحديث للطباعة والنشر مص 
سوريا ط أولى ٣۔۱۳۹‏ ها. 

العتبر في تفریج أحاديث امنهاج والختصر لبدر الدين الزركشي ط أولى ١404‏ ه دار 
الأرقم من تحقيق حمدي السلفي . 

المعترلة لزهدي حسن جار اللہ طبع في القاهرة ١57‏ ه مطبعة مصر . 

۰ العتمد في صول الفنه لأبي الحسين محمد بن علي البصري طبع عام ١784‏ ه من تحقيق 
محمد مید الله بالتعاون مع محمد بكر وحسن حنفي . 

معجم الأدباء لياقرت بن عبد الله الحمدي مطبعة الملأمون بالقاهرة . 

معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي دار صادر 
ودار بيروت للطباعة والنشر . 

معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس بن زکریا الرازي ط أولى مطبعة عیسی البابي ا حلبی 
تحقیق عبد السلام هارون معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة 
الناشر مکتبة ا ٹنی دار إحياء التراث العربي بيروت . 

معیار قاع ق فن النطق لان حامد الغزالي طبع بدار الات بیروت ط ثانية 
۷۸ م . 

المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ء الناشر مكتبة ا حمھوریة العربية القاهرة 
ومكتبة الرياض الحديثة . 

المغني في أصول الفقه للخبازي من منشورات مرکز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
طبع عام ۱۰۳ ه . 

مغني اللبیب عن کتب الأعاريب لابن ہشام مطبعة الدني دار إحياء التراث العربي بیروت 
لبنان . 

المغني في أبواب التوحيد والعدل إملاء القاضي أي الحسن عبد الجبار من مطبوعات 
وزارة الثقافة والارشاد القومي - الوم العامة عصر . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم الأ مد بن مصطفي الشهور 
ب « طاش كبري زاده » طبع في مطبعة الاستقلال الکبری تحقیق ومراجعة کامل بكري 
وعبد الوهاب آبو النور . 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأني عبد الله محمد بن أ مد التلمساني 


سے الت 


دار الكتب العلمية بیروت لبنان ٣٤٤١‏ هه من تقدم وتحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف . 
الفصل للزخشري - جار الله - ط ثانية دار الجيل للنشر والتوزیع بیروت . 
القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث ا مشتہرۃ على الألسنة لشمس الدين أي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي دار الأدب العربى من تعليق عبد الله الصديق . 
الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني طبع بهامش الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم فى دار المعرفة للطباعة والنشر بروت ط ثالئة ۱۳۹۵ ھ . 
مناقب الامام أحمد بن حنبل لعبد الرحمن بن الجوزي من تحقيق وتقديم د/عبد الله بن 
عبد انحسن التركي ط أولى ۱۳۹۹ ه الناشر مكتبة ا حانجی بمصر - قابل نسخه 
وصححه دإعلی محمد عمر . 

مناقب الإمام الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البہقي ط أولى ۱۳۹۱ ه دار النصر 
للطباعة القاهرة من تحقيق السيد أحمد صقر . 

مناهج العقول للإمام محمد بن الحسن البدخشي شرح ماج الأصول للبيضاوي طبع 
مع نباية السول للأسنوي في مطبعة محمد على صبيح وأولاده عصر . 

المنتقى من أخبار المصطفى - عليه السلام - جحد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية ط ثانية 
۳ هھ دار الفكر . 

النعظم فى تارج الملوك والائم لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ط أولى افند . 
النخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي ط ثانية ١4.0٠‏ ه دار الفكر دمشق 
الوافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي ابراهم بن موسی ط ثانية دار العرفة 
لوس ا انار می لی علا ددرا 

موسوعة الشعر العربي اختیار وتقديم وشرح مطاوع صفدي وإيليا جاوي شركة خياط 
للكتب والنشر بیروت لبنان . 

موطاً الإمام مالك بن اُنس دار إحياء الكتب عام ۱۳۷۰ ه من تعليق وتصحيح محمد 
فاد عبد الباق . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي أبي عبد الله محمد بن أحمد/ عيسى الحلبي بالقاهرة 
ط اول ۱۳۸۲ھ ۔ 


N 


- انون - 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لیوسف بن تفري بردي الأنابكي ط أولى في 


مصبعة دار کی لسر ية ۱ 


نزهة الحليس للعباس ہن عل اخ ا حسيني الوسوي ط الوحبیة ۱۲۹۳ ه . 

النسخ فى القران الكر م دراسة تشريعية نقدية د/مصطفی زيد ط ثالية دار الفكر بيروت 881١ه.‏ 
الراية الأحاديث المداية لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ال حنفی الزيلعى 
ط أولى ۱۳۵۷ ه فی مطبعة دار الآمون . ۱ ۱ 
نفائس الأْصول فی شرح احصول تشهاب الدین القرانی من تحقیق ودراسة کل من الدکتور : 
عياضة السلمی والدکتور : عبد الكريم الملة - مطبوع على الة كاتبة . 

نباية الأرب فى فتون الأدب لشهاب الدین ا مد بن عبد الوعاب النويري طبع في دار الکتب 
وزراة الثقافة والارشاد القومي . 

هاي السول فى شرح منہاج الوصول لجمال الدين الأسنوي طبع بمطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده بمصر . 

نہایة الوصول إلى دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحم اندي خطوط يوجد 
في مكتبة طبقبوسراى في تركيا برقم (۱۲4۰) . 

نبل الأوطار من أحاديث سید الأحبار شرح منتقى الأخبار محمد بن علي الشوكاني دار الیل 
بيروت لبنان 


نصب 


- الواو - 
الواني بالوفیات لصلاح الدین خلیل بن أييك الصفدي ط ثانية ۱۳۸۱ ه . 
الوصول إلى الاصول لا مد بن علي بن برهان البغدادي طبع فى عام ۱8۰۲ ه من نشر 
مكتبة العارف بالریاض وهو من تحقیق الدکتور : عبد الحميد علي أبو زنید . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدین مد بن محمد بن خلکان دار الثقافة بیروت 
لبنان تحقیق د/إحسان عباس . 
الحداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أي بكر بن عبد الجليل 
الراشداني الرغيناني الطبعة الاخيرة . 
لدية العارفین في أسماع المؤلفين واثار الصتفین لإسماعيل باشا البغدادي طبع عام ۱۹۰۱ء 
في تركيا إستنبول وكالة المعارف . 


يكذ مت 


7 
ر 


2 
08۳ 
جکر جن 9وہ 


اخادي عشر 
فهرس عام لوضوعات اجلدین 


المقدمة تہ ۲ ۰ 
اتمهيد في القسم الدراسي وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول : في ناصر الدين البيضاوي 
امه ونسبه ولقبه 


نشاته ورحلاته ۱ 
وها 

تلامذته 

ثقافتہ وأثاره العلمية 


الفصل الثاني : في شمس الدين الأمتيات دار : 


امه وتسبه ولقبه 
مولده . 

نشاته واشتغاله بالعلم . 
شيوخه ہا 7 0ھ ۳ 
رحلاته وأعماله . 1 
مکانته العلمية وثناء الأئمة عليه 
أثاره العلمية . 


جحت ۸۳ سے 


الفصل الثالث : في شرح اماج للبيضاوي فی علم الأصول 


عنوان الکتاب ونسبته إلى الاصفهاني 

زمن تأليفه ... 

مصادره . 

وصف نسخه 

طريقة الأصفهاني في الشرح وما فہا من مما 
الا حذ عليه . 

خطوات التحقیق والتعلیق .. 


- شرح الهاج للبيضاوي في علم الاصول - 


( الكتاب المحقق ) 


شرح قول العترض : «الففه من "باب الظنون ٤‏ . 
جواب ذلك الاعتراض 

بیان وجه ترتيب الهاج على مقدمة وسبعة كتب 
الباب الأول : ني الحكم . 

الفصل الأول : في تعريف الحكم . 

تعريف الحكم الشرعي وبيانه 

الأعتراضات الواردة على تعريف الحكم الشر 

الأجوبة عن الاعتراضات . 

الفصل الثاني : في تقسيمات 0-7 ۱ 
التقسم الأول باعتبار الفصول النوعة ا ۲ 


تعریف الراجب وبيانه 


الاعتراض الوارد على تعريف الواجب والجواب عنه . 


— A نت‎ 


۳۲ 
۳۳ 


SE 


۳۳ 


۳ 


Yo 


ات ۱۲۷ 


5 هل الو جب مرادف تلفرض أو ما فان ؟ 
رأي النفية في ذلك وأدلتہم عليه 

رد الإمام فخر الدين الرازي على الحنفية 
تحفيق القول في الفرق بين الفرض والواجب 
شرح تعريف المندوب 

شرح تعريف ارام 

شرح تعريف المكروه 

شرح تعریف الباح 1 ۰ 

الأعتراض على هذه التعریفات وا حواب عنه 
التقسم الثاني للحكم باعتبار الحسن والقبح . 
التقسم الثالث للحكم باعتبار السبب والمسبب 
التقسیم الرابع للحكم باعتبار الصحة والفسا 


المراد بالصحة والفساد في المعاملات والعبادات عند المتكلمي: 


دل 


ع 


تعريف الباطل والفاسد والصحيح عند الى حنيفة ۔ 


تفسير الاجزاء : می ا 

التقسم ا حامس للحکم باعتبار الأداء رفا والقضاء 

القصود بالأداء 

القصود بالاعادة . . جس و دہ 

من ظن فی أول الوقت أن لا يعيش ال آخر الوقت ولم يصل في وفتہ 
المضيق وصلى في وقته الوسع هل صلاته أداء أو قضاء 

رأي ابي بكر الباقلانی في ذلك 

رأي الغزالی : 

التقسم السادس للحکم باعتبار العزية و وہ 

معنى الرخصة لغة واصطلاحاً 


تعريف ابن ا حاجب للرخصة . 7 


تعريف فخر الدين الرازي للرخصة 2 


کے :نت 


۷٦ 


تعریفات ع ی لار حصة 
التعريف ا ختار ها 
أقسام الرخصة 


لعريمة لغة وشرعا 

تعر يعات آحری للعر یه ۶۶م 7 
لفصل القالت ٠:‏ ف أحكام الحكم وقيه مسائل 3 
لال او لات امن وا اح اھر 


آقوال العلماء فيما إذا الوجوب بهم من آمور معينة 
مذهب الجمهور 

۶ ا 7 

هل الخلاف لفظي أو معنوي ؟ 

هل الواجب معين عند الله دون الناس ؟ 

تحرير قول من قال بذلك 

تحرير الرد عليه 

الاعتراض على الرد السابق من ثلاثة وجوه 

اند مان لات راع راد من 

السألة الثانية : الواجب الوسع والواجب الضیق 
تحریر محل النزاع 

أقوال العلماء في هذه المسألة 

حجة التفية ى ذلك 

المسألة الثالثة : الواجب العيني والواجب الكفاي 
المسالة الرابعة : مقدمة الواجب . 

أقرال العلماء في ذلك 

تنبيه یتعلق بتلك المسألة .... 

فروع فقهية 


جك N‏ جیب 


A1 


- السالة انا سة : وجوب الشىء یستلزم حرمة نقيضه 


بالق السادنية :زد بسع الوجوب بقی انوا 

المسالة السابعة : الواجب لا يجوز تر که 

رأي الکعبی في ذلك . 4 

الباب الثاني : فیما لابد للحكم منه وهو الحا ۳ 0-0 
٭ وه فصول ا 0 
الفصل الأول : الحا وهو 55 

فروع ۱ ؛ 
الغ رم لول تکرام هل هو واحب عتلا . 
مذهب الجمهور : أنه واجب شرعاً 5 

مذهب العتزلة : أنه واجب شرعاً وعقلاً . 

الفرع الثاني : حکم الأفعال قبل الشرع . 

أقوال العلماء في ذلك 

ما نقل عن الأمدي وابن الحاجب في ذلك . 

7 علق اظا7 وحم ےسا‎ a 
: الفصل الثاني : في ا حکوم عليه وفیه مسائل‎ 

المسألة الأول : تكليف 7 

المسألة الثانية : تكليف الغافل 

المسألة الثالثة : تكليف المكره 

المسالة الرابعة : وقف توجه الخطاب إلى المكلف . 
الفصل الثالث في ا حکوم به وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : التكليف با حال . 

تحرير محل النزاع في هذه المسألة . 

المسألة الثانية : تكليف الكافر بالفروع ۔ 

أقوال العلماء في الكافر هل هو مكلف بالفروع أو لا ؟ 
المسألة الثالئة : امتثال الأمر هل يوجب الأجزاء 
الكتاب الأول : في مباحث الكتاب .. 


سے ۸۷ سے 


بیان سبب تقدم بعض الكتب على بعض 
تقسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب 
بیان سبب تقديم بعض الأبواب على بعض 
الفصل الأول : في الوضع 
الواضع للغات 5 
آقوال العلماء وأدلة کل قول مع الناقشة 
طریق معرفه اللغات 55 
الفصل الثاني : فی تقسم الألفاظ 
' تعریف الدلالة 
تقسم الدلالة إلى لفظية وعير لفظية ... 
دلالة المطابقة والتضمن والالتزام 
تقسيمات اللفظ الموضوع 
تقسم اللفظط باعتبار و حدته وتعدده : 
و حده العنی وتعددہ 7 

03 
تقسم اللفظ باعتبار حال مدلوله 
الفصل الثالث : في الاشتقاق 
تعریفه وأقسامه 
أ كانه 
أحكام الاشتقاق وفيه مسائل : ... 
المسألة الأولى : شرط صدق المشتق صدق أصله . 
المسألة الثانية شرط گوان الشتو حقيقة دوام أصله 


المسألة الثالثة : اسم الفاعل لا يشتق لشيء سوه 7 


الفصل الرابع فی الترادف گر مہ 


تعريفه . 


لالم — 


EAR ۰ عق‎ 


99۲ < ES مات‎ 


+ فرع ۱۵ هرح الماج ج٢‏ 


السالة الأولى : سبب الترادف والداعي إلى وضع الألفاظ . 

السالة الثانية : الترادف خلاف الأصل کے 

المسألة الثالثة : هل بقع کل من الترادفین مقام الآحر ؟ 

اقوال العلماء في ذلك . 

له الرابعة : الت وكيد 

الفصل ا حامس : في الاشتراك وفیه مسائل : 

المسألة ۳ : في تعریفه وإثباته . 

أقوال العلماء في ذلك وأدلة كل قول مع ا نا 

السالة الثانية : الاشتراك على خلاف الاصل وبیان ذلك ی 
السالة الثالثة : مفهوما الشترله ما أن یکونا متبایتن أو لا . 
السالة الرابعة : حلاف العلماء في اللفظة الواحدة من متکلم واحد لذا 
کان لا معنيان هل یراد بها كلا المعنيين معاً ؟ . 

آقوال العلماء في ذلك وأدلة کل قول والتاقشة . ۱ 
المسألة الخامسة : اللفظ المشترك إن ل 
أقوال العلماء في ذلك . 

الفصل السادس : في الحقيقة وا جاز 

مقدمة في تعريف الحقيقة وا جاز ۲ 
السالة الاو ی : إثبات ا حقیقة اللغوية والعرفية والشرعیة وأمٹلتہا - 
فروع مبنية على النقل .. ہت 

الفرع الأول : بيان أن کت خلاف لاس 

الفرع الثاني : هل الأسماء الشرعية موجودة ؟ عئے سب 
ا الثالث : صيغ العقود هل هي إنشاءات أو إخبارات ؟ 3 
المسألة الثانية : في بیان آقسام اٹجاز وبیان وقوعه فی القران مق 
مذهب بن داود 4 والرد عليه 
السالة الثالثة : شرط ال جاز وأمثلة على ذلك 
أنواع العلاقة 


اس 


المسألة الرابعة : في أي شيء يكون ا جاز ؟ 

لكا ل اا 5 أن الحاز حلاف الأصل 

السالة السادسة : في الداعي إلى استعمال ا جاز 

5۶ السابعة : اللفظ قد یکون حقيقة رعارا وقد لا يكون 
المسألة الثامنة : فیما ينفصل الجاز عن الحقيقة 

الفصل السابع : في تعارض ما يخل بالفهم وهي : « الاشتراك ) ( 0 0 
« لجاز » « الاضمار » « التخصيص » 

تبیه في بيان أن الاشتراك خير من النسخ 

الفصل الثامن : في تفسير حروف يحتاج الما . 

السالة الأولى : في « ألواو » العاطفة . 

السالة الثانية : في « الفاء » . 

المسألة الغالثة : في « في » الظرفية . 

السالة الرابعة : في ١‏ من » 

السالة الخامسة : في « الباء ٤‏ . 

المسألة السادسة : في « إا 

الفصل التاسع : : في كيفية الاستدلال بالألفا 

المسألة الأولى : هل يخاطبنا الله بالمهمل ؟ ۔ 

المألة الثانية : لا يجوز أن يعني بخطابه خلاف الظاهر ۔ 

المسألة القالفة : في كيفية دلالة الخطاب على اگم سسسسست.. 
المسألة الرابعة : تعليق الحكم على الاسم هل يدل على نفيه عما عداه 
السالة الخامسة : التخصيص بالشرط . 


المسألة السادسة : 7 تعليق الحكم بالعدد . 
السالة السابعة : النص الذي بستدل به ی 
أو لا ۔ 


7 ره : فی لفل الأمر 
السالة الأولى : في حقیقة الأمر 


۲۱ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۵ 
YA 
Y۹ 
۲A۱ 
YAY 
۳۸۹ 
۳۹۳ 
۳۹۹ 


۲۹۷ 
۳۰ 
۳۰۲ 


۳.۳ 


السالة الثانية : بیان أن الطلب بديبي وهو غير العبارات وغیر ال ادة 
- الفصل الثاني : في صيغة الأمر 

المسألة الأول : في بيان أن صيغة « افعل )ترد لستة عشر معنى 
المسألة الثائية : هل صيغة « افعل » حقيقة في الوجوب أو لام 
أقوال العلماء في ذلك وأدلة كل قول مع المناقشة 


السالة الرابعة : الأمر المطلق هل يفيد التكرار أو المرة الواحدة ؟ 
ہت ےت 5 
لمسالة السادسة : الأمر الطلق هل يفيد الفور أو التراخي 

الفصل الثالث : في النواهي 

لمسالة الاول : الي يقتضي التحرم . 

مسالة الثانية : هل النبي يدل على الفساد 5 2 

لمسالة الثالثة : مقتضى النهي فعل ضد المنبي عنه 

المسالة الرابعة : النبي عن الاشیاء ‏ 

الباب الثالث : في العموم والخصوص . 

الفصل الأول : في العموم 

تعریف العام 7 2 031:00“ ۱ 
المسألة الأولى : الفرق بين المطلق ولام والعرفة والنكرة 

السألة الثانية : العموم لغة وعرفا وعقلاً + ۱ 

السا لِةَالغالثة : الجمع المنكر هل يقتضي العموم ؟ 


المسألة الرابعة : خلاف العلماء في نفی الاستواء في قوله تعا لی : 


السالة ا في تعریف التخصیص ا ا 


ک6 0 سے 


لمسألة الثالتة : الأمر بعد التحرم هل يفيد الوحوب أو الاباحه ؟ 


السالة الثانية : شرط قبول التخصيص 

المسألة الثالثة : الغاية التي ينتبي إليها التخصیص 

المسألة الرابعة : العام الخصص هل يكون ماز فی البافی أو حقيقة 
المسألة الخامسة : العام اشخصص هل هو ححة أو لا ؟ . 

السالة السادسة : يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص 

لقائلون بامتناع العمل بالعام قبل البحث عن ا حصص اختلفوا في كيفية 
ذلك البحث 

لفصل التالت : في . 

أنواع الخصص المتصل أربعة 

خصص المتصل الاول : الاستثناء 


آدوات الاستشتاء خی كيك مب ی 
السالة الأول - من مسائل الامتتناء -: في شروط الاستثناء . 
المسألة الثانية : الاستشناء من الاثبات نفي وبالعکس . 

المسألة الغالئة : الاسشاعات التعددة . ۱ 0 
٠‏ السالة الرابعة : الاستثناء سس رس نت ۱ 
اخصص ال تصل الثاني : الشرط . 

تعريف الشرط لغة . 

تعریف الشرط اصطلاحاً : ا ۱ 
المسألة الأولى - من مسائل الشرط - في أن سو ةا 
السالة الثانية : الشرط إما أن يكون واحداً أو متعدداً وبيان ذلك 
اخصص التصل الثالث : الصفة .... 

اخصص التصل الرابع : الغاية . 

تعريف الغاية وصيغتها . 

اغصصات النفصلة 

اخصصات التفصله ثلاثة : « العقل » و« الحس » و« الدليل السمعي 4 


— ۹۲ 


الوك 5 العمل 
سے الثاني : الحس 
- الثالث 


: الدلیل السمعي وفیه تسع مسائل 

- المسالة الأول : خصیص العام با خاص عند تعارضهما 
- السالة الثانية : تخصيص المقطوع بالمقطوع 

- المسالة الثالئة : خصیص القطو ع بالظنون 

- المسألة الرابعة : تخصيص المنطوق بالفهوم 

2< لق ل ئ9 الفام: ا 


اا اا رس الس کل مر ت۶ 

- مدهب الراوي هل يخصص العام الذي يرويه إذا خالفه 

د السالة السايعة © راد فرد من آفراد العام هل عض العام ؟ 

- المسألة الثامنة : عطف اخاص علي العام هل بخصص العام ؟ 

- السالة التاسعة : إذا ورد عقیب العام ضمير عائدا إلى بعض أفرادہ هل 
بخصص العام ذلك البعض ؟ 

- المطلق والمقيد 

- تعريفهما 

- بیان حالات الطلق والمقيد ۱ 

- الباب الرابع : في ا حمل والمبين وفیه فصول : 

- الفصل الأول : في ا حمل 

- تعریفہ لغة واصطلاحاً : 

- السألة الأول - من مسائل احمل -: امت آن یکون جملاً بين 
حقائقه . أو أفراد حقيقة واحدة ETE‏ 

- المسألة الثانية : قوله تعالى : « وامسحوا برءوسكم » هل هو حمل ؟ 

- المسألة الثالثة : أية السرقة هل هي مجملة أو لا 

- الفصل الثاني : ال 

- تعریف البین لَغة واصطلاحاً 

- آقسامه وأمثلته 


کا رتت 


السالة الأول - من مسائل الین - البيان بالقول والفعل 

المسألة الثانية : تخیر البيان عن وقت ا حاجة 

تنبيه في جوا ز تأخير تبليغ حکم عن وقت الوحي یت 
الفصل الثالث : في المبيّن له 

الباب الخامس : في الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان : 


لفصل الأول في النسخ 

تعريف النسخ لغة واصطلاحاً . 

تا له الأول - من مسائل 0 في بيان جواز e‏ ووقوعه 
المسألة الثانية : ں القرآن 


لمسألة الثالثة : نسخ وجوب العمل قبل العمل ١‏ 
السالة الرايعة : في نسخ اليك بلا يلاله ونسخ اکم الاعف 
السالة الخامسة : نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس ونسخھما معاً 
المألة السادسة : في نسخ الخبر 

الفصل الثاني : في الناسخ واللسوخ وفيه خمس مسائل : 

السالة الأول : نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس 

السالة الثانية : نسخ التواتر بالاحاد .. 

المسالة الثالثة : هل بقع الاجماع ناسخاء ومنسوخا ؟ . 

القیاس هل یقع ناسيخا وسر غ١‏ 7 

المسألة الرابعة : هل يكون الفحوي ناسحا ھا 3 
المسألة الخامسة : الزيادة على التص هل تكون نسخاً أو لا ؟ |5 
خاتمة في الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ . 


۴ تن 0 


تھا کے 


الکتاب الثاني : في المنة 

مت اة عتاٗ متا 

الباب الأول :- من كتاب السنة - في أفعاله عليه السلام 

المسألة الأولى : عصمة الأنبياء 

المسألة الثانية : فعله عليه السلام المجرد هل يدل على حكم في حقنا؟ 
المسألة الثالقة : حكم التأسي والاتباع . 

المسألة الرابعة : الفعل إذا عارضه فعل أو قول 

المسألة الخامسة : هل تعبد الرسول عليه السلام قبل النبوة وبعدها بشرع 
أو لا ؟ 

خلاف العلماء في تعبده عليه 7 قبل النبوة - 
حلاف العلماء في تعبده عليه السلام بعد النبوة 

الباب الثاني : نی الأخبار 

تعريف الخبر وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : فيما علم صدقه من الأخبار 

رقن الوا ی یی مہ 9+" 7 

مسائل التواتر 

المسألة الأولى : إفادة الخبر التواتر ٦‏ ۱ ۱ 
السالة الثانية : العلم ا حاصل عن طريق ابر n‏ 
أو نظري ؟ . iS‏ 

المسألة الرابعة : التواتر بحسب المعنى 

الفصل الثاني : فيما علم كذبه . ماو ی 
90 ايريس نا نشت ل يشل لسر عن 
سبب وقوع الأحاديث التي لیست صحيحهة 

الفصل الثالث : ا بر الذي ظن صدقه 

الطرف الأول : وجوب التعبد بخبر الواحد 

الأدلة على“ وجوب العمل يخبر الواحد . 

أدلة المنكرين لقبول خبر الواحد والحواب عنها 


ہے 97 کے 


oY 


الطرف الثاني : في شروط العمل يخبر الواحد 
الأرصاف التي يجب توافرها في ابر « الراوي ؛ 
الوصف الأول : التكليف 

الوصف الثاني : کون ابر من أهل القبلة 

هل تقبل رواية الكافر الموافق الذي يعتقد حرمة الکذب 
الوصف الثالت : العدالة 

تعریفها وبیانہا 

مجهول ا حال هل تقبل روايته ؟ 

بيان أن العدالة تعرف بالتركية 

مسائل تخص التركية 1 

المسألة الأولى : اشتراط العدد في التركية 
احتلاف العلماء في هذا الشرط 


01 اه 


عو ل ف 
المسألة الثانية : هل يكفي فی ال جرح والتعدیل الاطلاق بدون ذكر السبب 
أو لا . 


السالة الثالثة : يقدم الجرح والتعديل إذا تعارضا 

السالة الرابعة : فی بیان مراتب التعديل 

الوصف الرابع : الضبط 

شروط تلف فیہا في الراوي 

اشتراط العدد 

الرد على من اشترط ذلك لنت نات ER‏ ون 
هه او عل عبان ى ول درس دم مسا 
اشتراط فقه الراوي إن كان ما رواه خالفاً للقياس ۔ 

اقان تق شروط: ره یں اس م انمت جھت و 
البق عرولا اش وه مسا ےگ و ۱ 
المسألة الأولى : في بيان مراتب رواية الصحايي بحسب السماع 
المسألة الثانية : في بيان مراتب رواية غير الصحابي مر 


٩٩‏ س 


ل سین ۶۹ عانه ۱ لام ال شاه 


راي بن سيرين في ذلك ودلیله والرد عليه 


المسألة الخامسة : إن زاد أحد الرواة زيادة وتعدد ا جلس هل تقبل ؟ 
الکتاب الثالٹ : الإجماع 

تعریفه لغة واصطلاحاً 

الباب الأول : فی بيان كونه حجة وفيه مسائل 

المسألة الأولى : أدلة من قال : إن الاجماع محال عادة والرد علہا 
أدلة من فال : إنه يتعذر الوقوف على الاجماع والرد عليها 

لمسألة الثانية : في بیان أن الاجماع حجة 

الأدلة على حجيته 
السالة الثالئة : إجماع أهل المدينة 
اه الرابعة : إجاع ار 
لمسالة الخامسة : إجماع الخلفاء الاربعة 

مسالة إجماع الشيخين أبي بكر وعمر . 

اة السادسة : فیما شقنت بالاجماع وفيما لا ينيبت به 


الباب الثاني : في آنواع الإجماع وفیه مسائل : ۳ 
لمسألة الأولى : إذا اختلف أهل عصر - في مسألة - على قولین هل 
يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ 
لمسالة الثانية : إ سس ار و 
الفصل ؟ : 

المسألة الثالئة : هل عبوز الاتفاق بعد الاختلاف ؟ 

المسألة الرابعة : هل الاتفاق على قولي الأولين (جماع . 

المسالة الخامسة : إذا اختلف أهل العصر في مالة فماتت إحدي 
الطائفتین هل بسن كول انا اجه اعا 

السالة السادسة : إذا قال بعض آهل العصر - في المسألة 0-00 


لک 


SA 


الباقون ولم ينكروا هل هو إجماع أو حجة « وهو الإجماع السکوتي » 
فرع : قول البعض فيما تعم به البلوي إذا ل يمع خلافه كقرل البعض 
وسکوت الباقین کر لم 

الباب الثالث : في شروط الإجماع وفيه مسائل : 1 
المألة الأولى : أن يكون في الإجماع قول كل عالي ذلك الفن 
إذا خالف واحد في مسألة هل تكون السالة مجمعا عليها ؟ 
السالة الثانية : لابد للإجماع من سند ۔ 

فرعان مبنیان على السالة الثانية : ی 

الفرع الأول : هل يجوز انعقاد الإجماع عن إمارة ۔ 
الفرع الثاني : إذا كان الاجما ع موافقاً لحديث هل يجب أن 0 ذلك 
الاجماع عن ذلك الحديث أو لا ؟ . 

المسألة الثالئة : هل يشترط في الإجماع انقراض ال جمعین ؟ . 

المسألة الرابعة : هل يشترط في النواتر في نقل الاجماع ؟ 

المسألة الخامسة : معارضة الإجماع للنص من كتاب أو سنة . 
الکتاب الرابع : في القياس . 

تعريفه لغة واصطلاحا . 


الباب الأول : في بيان حجيته وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الأدلة على کون القياس حجة . 
۰ الأدلة عل آنه جب العمل بالقیاس فرع 

أدلة القائلین : لا يجب العمل بالقیاس شرعاً : 
المسألة الثانية : تنصيص الشارع على علية ا حکم هل يقتضي اش 
بالقياس ؟ .... 4 

المسألة الثالثة ۳ ما ا أو ۳ ۱ 

السالة الرابعة : القياس في الحدود» والكفارات » واللغات ء 
والعقلیات » والأسباب » والعادات . 

الباب الثاني : في أركان القياس 

الفصل الاول : في العلة ... 


۹۸ سم 


1¥ 
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57 
مباحث العلة تنفسم إلى الأعلر اف التالية : 


الطرف الأول : في الطرق الدالة على كون الوصف علة للحکم 
الأول : النص 

الثاني : د وهو أنواع ۱ 1 

النوع الا کر سجر ات ب ارك 

البوع ہولج یہر 
النوع الثالك - واكم يذكر الشارع وصفاً لو لم يؤثر ذلك 
الوصف ۸ يكن له فائدة ... 


التوع الرابع ل ۱ 
النوع الخامس - من الايماء - النبي عن فعل مفوت الواجب الذي تقدم 
وجوبه علینا . 


الثالت - من الطرق الدالة مت( لح علة او - : الإجماع 
الرابع - من الطرق الدالة على کون الوصف علة و -: النامبة 
يال المناسبة لا تبطل بالمعارضة ER ES a‏ کت 
الخامس - من الطرق الدالة على علية الوصف ا -: الشبه 
ماهيته وتعريقه . 

السادس - من الطرق الدالة على علية الوصف للحكم : الدوران 
تعريف الدورات ... 


السابع - ORES‏ اک ۱ 
الثامن - من الطرق الدالة على علية الرصف للحکم -: الطرد..... 
التاسع -- من الطرق الدالة على علية الوصف للحکم -: تنقیح الناط 
تنبیه في بیان ا الفاسدة . لقب ا سي 
الطرف الثاني : في الطرق الدالة علي أن تق بک 
العلة ٤‏ .. 


کت 


TA 


TIA 


۹ 


YY 


YY 


۷۵ 


YA 


حلاف الأصوليين فی کون النقض قادحاً . 
الثاني : عدم التأثير 


الثالث : الكسر 


بح : جح 8 


التعليل 0 


لتعليل بالوصف المركب . 

دن بال عن عل ند ر 

مسألة الأولى : في كيفية الاستدلال بالعلة على الحكم . 

السالة الثانية : في جواز تعليل عدم الحكم بوجود المانع .. 

المسألة الثالثة : هل يشترط الاتفاق على وجود الوصف 0۷و" 
المسألة الرابعة : الشيء إما أن يدفع ا حکم أو برفعه أو يدفع ويرفع 
المسألة الخامسة : العلة قد يعلل بها ضدان 
الفصل الثاني : في الأصل والفرع .. 
شروط الأصل ... 

شرط الكرخحي فيه .. 

شرط عفان البتي 

شراط بط اريسي کیہ میتی ل E‏ 
شروط الفرع : 

تنبيه في استعمال 0 على وجه 507 


حت 1001 جب 


الکتاب ا جامس : في دلائل اختلف فہا 

اباب الأول : في الأدلة القبولة 

الأيق > الاصل في الافعال لوت 

ا اش رات 

لثالث : الاستمراء المظنون 

الرابع : الأحذ يأقل ما قيل . 

ااي اتاب المرسل :ساد امت 

السادس : الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم 

الباب القاني : نی الأدلة المردودة 

الأول : الاستحسان 

الثاني : قول الصحاني 

سال : هل بجور أن يفوض الله الحكم إلى رأي النبي عليه السلام أو 
إلى العالم ۱ 

الکتاب السادس في ادل 0+00" 

الباب الأول : في تعادل الإمارتين فی نفس الأمر 

تعريف التعادل 

مذاهب العلماء في تعادل الامارتين في نفس الأمر . ۱ 
مسألة : إذا نقل عن مجتہد قولان في موضع واحد هل يدل عل توقفه 
ذا أن محل ان کر لمان أذ ددسو زه 

لباب الثاني : نی الأحكام الكلية للتراجيح 

مسألة : في بيان أنه لا ترجيح بين القطعيات حر 
مسالة : إذا تعارض دليلان فالعمل ہما من وجه دون وجه أولى ولا 
ذلك بالادلة والأمٹلة 7٦‏ ۱ 
مسألة : إذا تعارض نصان وتساویا في القوة والعموم فما العمل ؟ 
مسالة : يرجح بكثرة الأدلة 

الباب الثالث : : في ترجيح الأخبار 


وهو على وجوه سبعة : 


حك 30ک مت 


دملا 


VAY 
VAY 


YAA 


YA 
۷۲۹۱ 
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۷ ۵ 


لول : الترجیح بحال الراوي 

الثاني : الترجیح بوقت الرواية 

لثالث : الترجيح بکيفية الرواية 

الرابع : الترجيح بوقت ورود ابر 
لخامس : الترجيح باللفظ 

السادس : الترجيح بالحكم .... .. 
لسابع : الترجيح بعمل أكثر السلف . 
الباب الرابع : في تراجيح الأقيسة . 
وذلك على وجوه خمسة : 

الأول : الترجيح بحسب ماهية العلة 


- الثالث : الترجيح بحسب دليل حکم الأصل 
الرابع : الترجيح بحست كيفية الحكم 

ا خامس : الترجيح بحسب بموافقة الأصول 
الکناب السابع : في الاجتهاد والتقليد . 
الباب الأول : في الاحتہاد 

تعریفه لغة وني عرف الفقهاء . 

الفصل الأول : في اجتهدین . 


المسألة الأولى : اجتهاد الرسول عليه السلام .ات سس 
فرع : هل يجوز الخطأ في اجتهاد الرسول عليه السلام . 
المسألة الثانية : في جواز الاجتہاد لغير النبي عليه السلام 


المسألة الثالئة : في شروط المجتهد 


الفصل الثاني : في حکم الاجتهاد 


حلاف العلماء في تصويب ا متہدین في الأحكام الشرعية . 7 
فرع : إن نزلت حادثة مجتهدين وم یکن التصالح بینیما كيف طريق 
الفصل في ذلك ٹوو ور رہ 


۸۲۳۱ 
۸۲۳۸۱ 
۸٦ 
AYY 
۸۳۱ 
۸۳۲ 
۸۷ 


.م 
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الباب الثاني : في الافتاء ٦‏ 
السالة الأولى : يجوز الاغتاء للمجتبد ومقلد الحي 
السالة الثانية ٠‏ حکم التقلید 

- المسألة اه 
النهارس . 
فھرس الایات 


فھرس الأحاديث 

فھرس الاثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الأشعار 

فھرس الأماكن والبلدان . 

فهرس الفرق والطوائف والذاهب والجماعات .. 
فهرس الکتب الواردة في النص المحقق س 
فهرس السائل الققهية ب ۔ a‏ 
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